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شامع المناتم ه فم .+ 


بيان 
اقتحنا هذا العدد ببحث «٠‏ فبطلان محضر التفتيش الحاصل يغير اذن النيابة وبطلان 
شبادة الضابط الذى أجر ى التفريش » للاستاذ عبد اللي الجندى 
م نشرنا بعده الاحكام الآتية : 


015 حك صادرا من محكمة النتقض والابرام الجنائية 
٠‏ أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام المدنية 
٠‏ أحكام صادرةمن محككة استكناف مصر 

؟ | حكمين صادرين من محكمة استئناف أسيوط 

٠‏ أحكام صادرة من انحا كر الكلية 

5 أحكام صادرة منالقضاء الممتعجل 

٠‏ أحكام صادرة من المحا كم الجزئية 

٠‏ أحكام صادرة من أنحاى امختلطة 

أحكام صادرة من المحاك الفرنسية 

مم7 حكا 


حم 


فيد التعرير 
راغب الت تر صصرى أ و علم 


السسئد التاك: عشرة م 2 000033 


نحث 


فى بطمربه عر ااعْنيسى الحاصل بش اذ الذيا و طمرر, سهادة 


الضاءط الرى اععر ى اتميسى 


التفتيش بغير إذن الثيابة العمومية عمل اجراى فيه اعتداء على نص من نصوص الدستود وفيه 
مخالفة (واجب أوجه نص أسامى فىتحقيق المنايات وهو أخيرا جرعة نعاقب عليها قانون عات 
قبو عمل يأطل ولاعكن أن تكون أساسا لاأى آثات واليك البيان : 

دا لارسة ول ولتدصق, الجذابات 

(9)نصت المادة بم من الدستور على أن « لامنازل حرمة فلايجوز دحَوها الاقى الاحوال المبينة 
ف القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه » 

أما النص الخاص هذه الكيفية وهذه الاحوال فبو المادة ‏ وه ل منقانون تمحقيق الحنايات 

تقول «لايجوز لا حد بغير أعس من الحمكة أن يدخل فى بيت مسكون لم يكن مفتوحا للعامة 

ولاخصصيا لصناعة أو تجارة >كون عملها تحت ملاحظة الضبطية إلاقى الاحوال المبينة بالقاهون أوى 
حالة تلبس الٍانىبالمناية أوق حالة الاستغانة أوطلبالمساعدة من الداخلأوق حالة الريقأوالغرق» 
وى هذه المادةعييان فى الترحمة أوط] عبارة (بغير أمر من الحكة) فأن حقيقتها فى الا صل الفرنسى 
كنال ع 130026لوثانيهماعيارة (لايجوز لا أحد) فأنها فىالفر نسيةمعئء ممم غدعم عه أناص 

ظاما عن العيب ألذ وَل فأن من المتفق عليه منقديم أن الثيابة هى السلطة ا معنية بهذه العارة » 
أماعن الثانى فأن العبارة العربيةليست من القوة فى التحريم والنموق درجة تستوى والنمرالفرضسى 
فأن أصح ترجنة له هى«محظور عل أى فرد أن يدخل ناعم عه أنه أوليس فى امكان أى قرد أن 
يدخل ...6 والحظر والتحريم خماالغرض من تشريع هذه المادة ذلك لان الدخول فى غيرالاحوال 
المقررة جرعة كا سيجىء » وذلك لاثنها هى والمادة ؟١١ا‏ ع المادتان النفنتان لامادة لم من 
الدستؤر » التى وردت فى باب حقوق المصريين وواجباتهم وقررت أن لمنازطهم حرمة فبى بهذا 
تنظم الاجراءات الخاصّة محق م نأقدس القوق البىتفاخر بها المدنية فى هذا الجيل ولذيكحظرت 


534 محل المحامأة 


سس طم عه صم 


اقتحام للناز ل الانى الا'حوال المذكورة قأذا العدمت تلك الاتحوال أوجبت اذنا من العدالة 
ععندن[ عل عودلومج]8 - الثيابة ‏ حتى تجمل لها الرقابة افسايقة الفعلية على كل مامن شأنهأن 
بعس حرمة هذا الحق المقدس وعلى ذلك 
أولا ‏ مادامت هذه المادة تنظم حقا من الحقوق الاأساسية فى الدستور 
وثانياً ‏ ما دامت تحذيراً واردا فى قانون التحقيق من الوقو ع فى حريمة منصوص عليها فى 
تلوق المقويات 
وثالثاً - مادامت تتعاق بأ عناصر سلطة النيابة على التحقيق ومسئوليتها فى حماية حقوق الناس 
وحرمات اأتازل 
ورابماً - وهو من البداهة المصطلح عليها فقواعد التفسير مادامت صيغتها بلبجة التحريم 
والدم والاازام عونا وهذه اتخالفة لنص المادة قد انتهكت من حرائها حرمة واجبة الصيانة 
وضاع بها ح<قنقهد وجب بطلا ن الاجر اءا تكاهىالقاعدة. ف قانون المرافعاتحتى عندالرأى الذىيقول 
«لابطلان الأض”ضرر » عدم عغمه”' مأعلج ومدد 16ذاات2 وإذذفبذه المخالفة لستتبع البطلان 
المطاق حتها ويجب استبعاد كل مايقوم عليها من الآثار منضبط أو من تفتيش وما الى ذلك لان 
مايبتى على الباطل باطل 
0 وقد طبقت الحاكى هذا المبدأ فى فرنسا وفى مصر فى كل مناسبة عرضت لها كأ اتعتقدعايه 
اججاع شراح القوانين 
حاء فى الجزء الا'ول من شر ح لبواتفاز عل المادة للم فى الفقرة ٠١‏ مايأتى 


وفعنىم عا ,نمع دع لدجة ١11‏ مععع8ء 6نم د مستمتائع تصمل ماعل عمد سوكنه.] 


آزعه بععلاضه عمعسعلدعتله غمود معععره معاتحلدد دعا ع عفتقممء عل لأوطععر 
اسن عل لقصنطق ع1 عمدوعك غمئة الها عم وك أبعم عم 
نامع 1 د ذا عل عتععتعممم ع1[ لمدننل ممغتمتموععم عل ععتلانه عممل هيز 11 


ممغوعء1ع0 عمد" تعس عم كمده ععتدك نلسز ععتلمم عل ععاعظاه من جنه عسوتاط 
مزاع د نوصل ععسز نل 


وبلاحظ أن الساطة التى تعمطى الاذن فى فرنسا هى قاضي , التحقيق لاالتنابة . وفى الفقرة الحادية 
عشرة قعول 


وعاأدده عممع وعاوغ وعه فق عمعماءسعتمعممه حم ععمه ‏ عمقل أافتنوسعم كع[ 
كتوطعل ععل كعضموء ) ع6 وف عنع رامل قلهمقايدء 125 أت 


وترجمة ذلك « اذاكان الدخول ف المتزل بطريقة غير قآنونية فان محضر التفتيش وحملية الضبط 
تفسها يكونان من الا عمال الباطلة بطلاناً مطاقاً ولايصح الاستناد عليها أمام السكة ناذا حمل 
التفتيش ععرفة النيابة أو ععرفة ضابط من ضباط البوليس ولكن من دون اذن قاضى التحقيق ‏ 


مجمة المحاماة وه 


فأنه ككونتفتيشا باطلا . . . . والتفتيش الحاصل مخالفأ هذه القواعد باطل ويب استبعاد ما بترتب 
عليه من النتائج »كم قرر ذلك العلامة جارسون قاليند ؟7 من تعليقاته على المادة 5 من قانون 
العقوبات الفرنسى وكا يقرره ذلك أيضاً فستانهيلفى الج زء الثالك من مو لفه فى تحقيق الإنايات 
فى البند ١٠6‏ وما بعده فى بحث تفصيل توتزى” عنه با نقلناه من لبواتفان 

(*) اما القضاء قبو مطرد فى تطبيق هذا المبدأ وم التشددفيه » وجاك الاستئنافيهجيعها ويحكمة 
النققض داتماتقضى بهذا . واليك بءضفقرات من بءضهذهالاحكام ‏ جاء فى حك حك ةالاستئناف 
5م فرندا المقشور بدالوز الدورى سنة ١9.‏ المزء الثاى صفحة ١م؟‏ مابأنى 
عل عل عمعغعمم ععتامم عل عمتوومتسصهح 16 .1( د عقاو تتلمع قم 


ألمهاكممء غدء [لأتان تللهع26 : . . 16رممفموط عدع'د . . . عمق 1 اتلد مع ععامتدام 
ععنا[ ع1 عهم صمل أوتتوععم عل غدلمهمد مكل عتاع]عمم غصامم ألداع "2م . . . تن 
-قهمء كعل عدا غلد] مئاغ غنبعم عم 11 5ه[ عغل عتسن سلمعغة بممعع د تكمتئل 

عقةط ع0 عت3ال200 عغانككتامم 3[ عنان أء غاعج'د 11 غدمل كوماغم) 


ع0 لدطاع؟ عغعمهم ع1 عالتاممة غ4 ل عمقاءمل ...ل قالأهص وعه عوط 
عكتمه 2[ غقء مع أنان أمأوصهم 

ومعناه «وحثانهناء عل شكوبين بالزناقدانتقلضابطالموليس م . . . . - وحثانه منالثابت ان 
هذ |الضابط الحر رللمحضر لم يكن لديه اذن بالتفتيش من قاضى التحقيق - وحيث انه بناء على ذلك 
لايمكن اعتبار البيانات الواردة به ويصبح الاتهام قأئما على غير اساس ‏ إناء عايه : حكت المكة 
بطلان محضرالتفتيش الذى ترتب عليه » 

ووذاللى حكت حكة النتقض الفر نسية فى الطعن الذى قدمته النيابة ضدذاك الحم وحم 
التقض منشور ف تفس الموضع فى نفس المرجع وقد جاء فيهمائ رحمته «واخيرا . .  .‏ من حيث إن 
المحضر المشار اليه قد عمل ط يقةغير قانو تيقفأنه من المؤكد الذىلاجدال فيه انه لاتجوزالاستناد 
الى ماورد فيهمنالتوضيحات . . . »كا حكت ,بذ احكة النتقض الفرنسيةفى حك المنشور دالوز 
الدورى سنة 55ه؟ الجزء الأول صفحة مم؟ و .وم كم حكنت بهذا اضاحكة النقضالفرنسية 
ق الحم الصادر فى ١8‏ فبرابر سنة 191١‏ المتشورف غعدنو:د 6 21مىنه[ والذكورةق اليند 
الحادى عشر من تعايقات لبواتهان سايقة الذكر 

ع 

(4) نصتالمادة ؟١١‏ عقوباتع أنه« اذادخ لأحدالموظين أوالمستخدمينالعموميي نأ وأ ىشخصس 
مكلف مخدمة حموميةاعتمادا على وظيفته متزلشخصص من آحاد الناس بغيررضاه فها عدا الاحوال 
المبينة ف القانون او بدونصماءاأةالقواعدالمقررةفيه يعاق ببالحبس اوبغرامة لاتزيدعن ٠‏ جنيبامصريا » 


4 يحلة المحاماة 


وللفروض انه لانوجد حالة من الأحوال المبينة فى القوانينوانهلم تتبمالقواعد القررةقيا عداها 
وهى استكدان التيابة 

فدخول الضابط المتزل اعتمادا عل وظيفته عنوة اوانسلاله اليمخاسة وعدم رضاء الهم بدخوله 
لاصراحة ولا ضمتا تتوفر معه اركان الجرعة فتكون العقوية عامهاواجية ذلاكبأنالدخول عنوة او 
الدخول خاسة أو بعد خدعة مفاجأة فيبا يتحقق الا كراه وتنتنى معبا الارادة او الرضا فن بوم 
امرأة بأنه زوحها قيواقعبا ١‏ كثلمن يغتصيها ١‏ 1 أدا وقسرا كلاها يرتكب الفعزيالا كراه ؛ ؛ومن 
التواعد الأوليه أن ( الرضا لايمكن أن «نترض ) ذلك لاأنه تنازل عن الحق فى البطلان ء واباحة 
خطرة لاحرمات التى اعتدى عليها » والتنازل يحب أن بكون صريحا أو واضحا ولايفترض 

5 06 تاقع1م 5 ع2 00أهاعهممع: 15 ١‏ وقوق ذلك قفبيدحب أن كون الرضاء طلقا أى 

فى حالة اختيارية مطلقة ويجب أن تدل دلائل قاطعة على هذا الرضاء أن لم مكن صريحا بل إن عدم 
الاعتراض لايعتبر اقرارا أى أن ( السكوت هنا ليس رضا ) راجم لبواتفان فى تعليقاته على المادة 
لم بنود ٠6‏ الى .15 ؛؛ ولن يشم لاضابط انيكون دخوله لا دخل له فأن القصد الجنالى يتوفر 
فى هذه الجرعة « متىكان الموظف عام بأنه يدخل متزل شخص رغم ارادتدوفى غير الاحوالالتى 
سح له القانون الدخول فيه وليس له أن يدقم انهكان يعتقد أن القانون يبح له ذلك اذ لا جوز 
الاحتجاج يجهل القانون أو الخطأ فى تفسيره ومن ياب اولى لايمحكن ان يكون للباعث الذى حملهعلى 
الدخول اى اعتيار فى اباحة الفعل فلا يهم ان بكون قد دخل المنزل مبالغة ىالحرص على مصلحة 
الحكومة ومراعاة للمصاحة العامة . او بقصد التجسس اوحب الاستطلاع اوغير ذلك »م جاء 
بالموسوعة الجنائية لجندى بك عبد الملك ص ١74‏ جزءثان تقلا عن جارسوذف تعليقاته على المادة 
45اع المقابة لامادة ؟ااع مصرى يند 40 ومأ بعذه 

ولقد حكت محكة النقض المصرية حكها منشوراً بال جموعة الرسعية السنة الثامنة عشرة عدد > 
بصحة الك بعقوبة صراف دخل منزل واحد من أفراد الناس ليحجزعل منقولانه دون أذيعانه 
طبقاً تاقانون الصادر ىه؟ مازسسنة ١848٠‏ وطبقت الممكة فذلك المادة اااع 

وإذن فا دام هذا الفعل عملام نأسمالألقوة وإجرامياً فانه لن يصلح ساسالا ىاثبات _أولا_لا'ن 
العدالة لاتقوم عل الجرائم » ولا'ن المتقيقة أىنظام مشروع لانكتشف بالجرائم - وثائياً ‏ لان 
الساطة التى فى يدها الاتهام لايمكن أن تقم انهاماً على جرعة اقترفباأحد عمالها ‏ وثالثاً ‏ فان 
أحكام القضاء لايمكن أن تسكون الجرائم سبباً من أسبابها وعلى ذاك فال ثبتت الجرعة فتحقالعقوبة 
على مىتكبها وححق البطلان على 4 وعلى كل ماترتب على ذلاك العمل 

جاء ف تعايقات حارسون عل المادة ؤ اللند و7 مار ججته م والجزاء عل هذا بوجد أولا . 
فى المادة 144 كا يوجد أيضاً و بطلان الحاضر الحررة نقيجة لدخول غير مشروع والحا ك5 تفضى 
دائاً بالنتيجة الا*خيرة 6 وقول واللند عب 
مماعتطتطمعم عئعءه عل وملعم عوئعمي عه ودغوللءء عسقطععبد مؤعمهم ومع[ 
,عالناككتا0م عطنا خق عمط ع0 مأباع5 غمعاتعم عم غتاعل متخل غمغلدوعء ع1 غموة 


مج لة المحاماة بده 


وتعريبذلك « والمحاضرالتى تعمل تخادفة لهذا التحريم لاتصلحأساساللمحا كة لانم نتيجةإرعة» 
لعز انه ا ارا د 

(ه) فشهادة الضابط ليست أقوىمن محضره » فاذا حك ببطلان محضره فقدبطاتمعه شهادته» 
ذاكلان محضر الضابطمنشوه ومرجعة و-فوادمعلومات هذا الضابط فبو شبادة مكتوبة إذا ردت 
أو أبطات بطات الشهادة الشفوية تبعاً لا ومادامت المعلومات التىيدلى بها الضابط لم يصل اليها الا 
عن طريق الجرعة أو العمل الباطل فانها لن تكتسب من الادلاء بها قوة تطبرها من الجرمة التى 
ا مخذت فى سبابا أو النطلان الذى انبعثت فىأحضانه 

قال لمواتفان ف الند ؟١‏ من تعليقاته فى المزء الاول عل المادة لالم ما تعرسه ‏ وفوق هذا فان 
ضابط البوليس القضائى ومن رافقوه فىهذه العملية غير المشروعة لاعكنقبول شهادهم عل الوقائع 
التى لم يعاموها الابناء على هذا الدخول غير المشروع . فتى الحق أن العيب الاسامى الذى باحق 
بالمحضر نصيب الشهادة بنفس المقدار الذى صاب المحضر به » 

وترى من ذلاك أن الاوثة التى عيب بها هذا الاجراء نسحب أثرها حتى على الاشخاص الذين 
برافقون الضابط فى مخالفته فلاتصح شهادتهم وهو ماقردته محكة التقضالفرفسية فىجلاه فى الحم 
المنشور فى عسوألمئيء2 1221102 سنة وءوا الموء الثانى صفحة +م؟ حيث تقول 
أتمنتتدد عم ععتله2 عل ععتددوعتصصسهم) ع1 أص2هدم عتان . . . عنان تللمععم8 
عللعسمتصسى مملعء1لاعدز هآ عمدععل متمصمةغ؟ عصسصسم ا ة كعتصلد عوة 
دهك ع0 ممكتةء معا'نان ععمذددتدمممء 52 3 كتالاء29هم اهمد عم أنن كغلذ) عل 
اين :. .81 عل عاتعتصمك ع1 كمهل ععتأنوعء غهلهمهم كمدك سماغعنل مم1 

أمعتتمعدم صممعع1'2 أمن عرناعه عل عصغم عل اع ودع 
ومعنى ذلك « وحيث . . . وانه بناءعل ذا كلاكن أنلسمح لضابط البوليس بالحضوركةاهد 
أمام القضاء الجنائى عل الوقائع التى لم تصل الى علمه إلا بناء على دخوله المنزل بلا تصر بح قاثوبى 
فى مزل السيو ب » وحيث اك هى الخالة أيضاً بشأن الاشخاص الذين رافقوه » 

وبهذا أيضاً حكت محكة التقض ألفر نسية فى 41 ابريل سنة 1456 حك منشوداً فى دالوز 
الدور ىسنة 55ه١‏ فى المزء الا "ول صفحة م7 وقررت بطلان الحضر وعدم معاع شهادة محرره 
وسيب لذلك بأسباب مسهية اكتفينا عنها بما تقاناه .ن حك النتقض السابق 

وقد ذكر لنا لبواتفان فى البند الثالك عشر ىف الموضع الذىأسلتننا الاشارة اله قضيتين قررت 
فيهما محكة النقض بعدم ماع شهادة محرر الخضر الباطل أولاهما الحراس الذين يدخاون بدون إذن 
منزلا لضبط الآ “لات التى استعمات فى جرعة الصيد ‏ وثانيتهما ضابط البوليسالذى يدخليدون 
إذن متزل شخص من أفراد الناس: متهم بالاشتراك فى الرنا لضبط تلك الجرعة 

ف مس 
() جاء فى الموسوعة الجنائية للأستاذ جندى يك عبد املك . الجزء الثاتى ص 7م 


7 تج#لة الحاماة 


فى با بتمحقيق ابتدالى بند .و 

( إذا حصل التفتيش بصفة غيرقانونية فيكون محضر التفتيش وما ننج عنه من ضبط أشياء باطلا 
ولا يجوز الاستناد عليه أمام الحكمة بل انه لامهوز أيضاً الاستشهاد عليه يمحر رالحضمرعل الوقائع 
التى يتكون قد دوتها فى محضره ان البطلان الذى يلحق محضره باحق أيضاً شبادته ) 

وقد عرض الدفم ببطلان التفتيش أمام حكمة النتقض ق القضية غرة لاه سنة /ا؟ قضائية فلم 
تخض فيه ولمكنها أخذت به إذ رأت أن القسك ببطلان التفتيش لاجدى راقم النتقش - مادام 
هناك أدلة أثنات أخرى وهى شبااة اثنين من الشهود على وجود المادة المخدرة بدار المنهم 

وقد رجعت الى هذه القضية فى دفترخانة محكمة النتقض فوجدت أن الحمكمة المزئية فى ندر 
نى سولف برأت اأمهم لبطلان محضر التفتيش لعدم استئذان النيابة . أما حكمةجنح بنىسويف 
الاستئنافية حكمت على انهم لوجود شاهدين شبدابأحرازهللمادةالخدرة . ولما رفع الام حكمة 
النقض قضت بأن الطعن لايفيد المنهم مادام قد شهد شاهدان عايه بض النظر عن قيمة التفتيش 
من الوجبة القانونية 

وقد لحص ذلك الك تفسه الاستاذ جندى بك عبد الملك رئيس النيابة محكمة التقضف البند 
١ق‏ المؤلف والموضم المثار اليهما فقال بعد العبارة التى تقلناها من قبل بند 41١‏ ( وفوق ذلك 
فانه لا بطلان مادام الحم قائما على أدلة أخرى غير ما يك جد من محعضرالتفتيش فلا يجوز للمتهم 
الطءن بأن التفقيش الذى أجرى فى مزله وتوتب عايه ضبط المواد المحدرة كان غير قانونى متى كانت 
نتيجة البحث ان وجدت مادة مخدرة فى حيازة الهم وشهد شاهدان بأحرازه لها فان فى هذا 
القرار ما يكنى لتبرير لمكم الصادر عايه بض النظر عن قيمة التفتيش من الوجبة القانونية . . . 
( نض ما فبراير سنة 19٠‏ ركم 0١‏ سنة 07 قضائية ) 

عرضت هذه الدفوع عل ممكمة ميت غمر الإزئية الأهلية لمكت حكمها النشود فى العدد 
الثالت من السنة الثالئة عشرة من المحاماة ص 6# قاضية باستبعاد محضمر التفتوش وشبادة الموظقف 
كاملة من حيث ثبوت التهمة 

وقد تأيدهذا المح ذه الاسباب من حكمة المنصورة الاأستئنافية فى ؛ ينايرستة جسمه١‏ 

يقول خصوم هذا الرأى كيف نوخد به ويبرأ امهم مع أن المادة مضيوطة والاحراز ثارت » 
وهو قول غير يح ظأادة لادليل على ضبطها والاحراز إذن غير ثابت » أما استغرايهم صدور 
حك بالبراءة فأولى منه أن ل تخربوا حصول هذه ألجرائم على حرمة المساكن » وعل حق النيابة 
وساطانها فى التحقيق وأن عدم القول بهذا ارثى لبح لابوليس الذى لاتعرف له حدود حرمات 
كم قدستها الشرائم وك سالت من أجاها الننوس بل انه ليجعل التحقيقات فوضى ويتتزع زمامها 
من يد النيابة ونسابها الهيمنة علىالحرمات والحريات 

عي راثليم الجنرى المعامى 


مصلة الحاماة اا 


> و يثرءؤة .> 
2 ا 2 ا 
وب 08 إن ب سكم يه -- 


0 


.بم وببراءته من التهمة مع تأديده من جبةالتعواض 
١‏ بوشير سنة 7م198 والعاريف ا 

طمن فى حك قابل للعارضة . وقد رقعت معارضة ى نيه ٠‏ «وعا أن المتعينالا ن هو القضاء بعدمجواز 
0 هذا الطعن لانه ورد على حم غيابي قابل للطعن 

المبدأ القانو تى طريق للعاوسة وقد عورس قي 0 

تيت ١‏ « وعا انه لابوجد الآ ن لدى عمكة التقخ 
إذا د ع تيم بساحن ع ادر من حكة و لارام ا 0 
الجنم المستانفة وكا نقدعار ضف الوقت نفسه : : 


اه قث 4 إلنق ات . 4 ١‏ 1 5 د : 
وأرضت كيه الع انز قا هذا الات .زور يرن متي ريمن ينيقي بعد لالز راعرق بدلية عاق 
أحتياطأ منبا المصلحةالطاعن . عم قضتالحكمة رقم لال سنة « ق ل رائاسة وعضو يقحضرات أصحاب 
الاستئنافية بالغاء الحم من جبة الدحوى | السمادة والعزة عبد العزين فهعى بانا ئيس المكة وممد ليب 
0 ِ عطيه بك وزكى برزى يك وعمد فهمى حسين يك وأحد أمين 
التموهة ووراءتة قن امه شيا واي : ل 
يةو ببراءته من التهمة مع تأيبده من جبة | نك مستدار بن وحدورحدرة عمد جلال ماد يكوك لقيابة) 
التعويضوالمصار يف . فيم|أنهذا الطعنورد 


يترون 
على حك غيانى قابل للطعن بطريق المعارضة ١‏ بوقير سنة «مره 


وقدعورض فيهفعلا . فكو نالطعن فيهبطريق اتتديد ٠‏ شمانة أمانة ٠.‏ شر يك . استلامه ميلقا من شريكه . 
النقض غير جائز , أمامن جبة التعويض فلم على ذمة استماله فى أمر ممين . اعتباره وكيلا ٠‏ تصرقه 
9 . 5 قيه. اعتباره كزلك 
ا ال اام فالمعارضةحى | إى ءا القاوق 
تستطييم محكة التقض النظر فيه ْ 
٠. 3‏ أذ م ل 5 
( المادة و9؟ تحقيق جنايات ) ذامل تحص علناين توي عله 
72 ول وكلا عنه لاستعمالهفى الغايةالتىاتفقكلاهما 
0 )ا ا أ.مواش على سييل الشركة يبتهما 
0 / ذا اي ار 0 : ظ فتعتبر يد الوكيل فى مثل هذهالصورةيد أمين 
نظر ق هد ٠‏ وال هر : : تفلك ١‏ 
احتماطا للصلحة الطاعن الذى لم يحضر أمامها ! | فاذا 0 2 المبلغ المسم اليه هذ هالصفة 
, 0 ٍ' أضافه الى ملكه عد مبددا وخائنا للأمانة 
وذكرت النيابة فى غيابه انه عارض فى الحسم . و 
أ وتنطبق عله المادة >و؟ عقوبات 


« وعاانه قد ظبر من الاوراق التى قدمتها 
النابةأخيرا أنالطاعن قد مارضحقيقة لل | "كير 
المطوذفيه لدىالحمكة الاستئنافية التىأصدرته 1 « حيث ان الطعزمبنى ع ىنا حك ةأخطأت 
:وقظوبالغاءهذ! الحكمن جنب ةالدعوىالعمومية | فى اعتبار الواقعة حملامد نيا إذ المتهم وانجنىعليه 


1 مجلةا محاماة 


اتفقاعلى شراء مواش وعملهما هذا يعتبر شركة 
محاصة وقد استلم امتهم المبلخ على ذمة استخدامه 
فى اغر اضهذهالشركة فأصبح وكيلاعنثريكدفاذا 
لم يستعمل المباخفى الغايةالمتفقعليهاوأضافه كه 
عدميدداً فى حك المادة 4+ منقانوزالعقوبات. 

« وحيث انه بالرجوع إلى الم الاستئناق 
الطعوذ فيه يعلم أن الواقعة التى أثبتتها الحكة 
فى هذا الم هى«أنالمتهماتفق مم الى عليه 
عللىرشركة مواش وسعهمن أجل ذلك أربعة جنيبات 
ولكن المتهم لم يشتر المواثى ولما طالبه الجنى 
عليه بالمبلغ م يرده اليه » 

« وحيث أن الحكة بعد أن أثبتت الواقعة 
علىالصورةالمتقدم بانباقررت بأن هذا الفعل_ 
منجا نب المتهم_لايسكوزجرعةالتبديدالمنتصوص 
عليها فى المادة >9؟ من قانون العقوبات بلهو 

« وحيث ان الحكة أخطأت قما ذهيت اليه 
ىهدا ١:‏ : 


وكيلا عنهلاستعمله فىالغاية التى اتف قكلاهاعليها 


وهىشراء مواش على سبيل الشركة بينهما . ومن ْ 


لأنه بحسب الواقعة التى اثيتها ظ 


>كون امتهم قد استلم للبلغ من شريكة بصفتة | 
لتم 0 - ١‏ الضورة لبس من النظام الام . 


افذنا 
١‏ وقيرسنة ببمو ١‏ 
١‏ - تبديد ‏ المانع من أخذ ند كتانى , عدم معارضة الخهم 
فجواز اثبات الواقعة بشبادة الشهود . اعتاره قبولامنه.و تازلا 
00 اطق الائيات الكتانى 
»ا يان - عدم تعلقه بوقائ الدعوى . وخاص باجرا, هرن. 


اجرارات الاثيات م يهم تزاح بعأنها ين الاخصام ٠.‏ عدم 


ضرورة ذكره 
المادى. القانونية 
١‏ - ليسهناك بطلانفىتهمة تبديدأشياءمسابة 
عبل سببل الوديعة اذا لم تتعرض المحكمة لذكر 
السب المانع للجنىعليهما من أخذسندكتانى 
بهذه الامانة بناء على ماأثيتته فى حكها منأن 
الطاعن (المتهم)لميعارض لدى حك أولدرجة 
فىجواز اثبات الواقعة بشهادةالشهود . فعدم 
معارضته يحتترقبولامنه لهذا الطريقوتنازلا 


عنطر ب قالاثماتالكتاىو هذاالقبو لو التنازل 


جائزان لآن الاثبات بالكتابة فى مثل هذه 


0 إذالريكن البيانالمقالبضرورةاثباتهمن 


المتفق عليه أن يد الوكيل تعتبر فى مشل هذه | البياناتالىيحبذ كرها فى الحكلانهلايتعلق 


الصورة يدأمينفاذا ماتلصرف فى المبلغ المسلم اليه 
بهذه الصفة واضافة إلى ملكه عد مبدداً وغائناً 


قانون العقوبات . 


« وحيث انه لذلك يكون الطعن على أساس 
قأنونى وبتعين قبوله موضوعا واعتبار ماوقع من 


المنهم خيانةأمانة مماينطبق على المادة>ه «عقويات | 
ومعاقبة هذ امتهم عل ذلاكبالحبس شور ينم عالشغل ١‏ 


وهى العقوية التىقضت بهاعليهحكةأول درجة . 
( طمن/لنيايقضدأحمد تمد السيدرق + سنه #ق,_يالهيئة اسابقة) 


بواقعة من وقائع الدعوى وا تماهو خاص ياجراء 


| من اجراءات الاثيات فلا وجه للبطلان اذ 


ليس عل الحكمة أن تعلل اجراءات الدعوى فى 


| الحكم الا اذا قام بشأنها نزاع بين الاخصام 
| (المأدتان>و م عقو باتوووم؟ تحقيق جنابات) 


لو 
٠‏ من حيث أن تحصل الوجه الاولمن أوجه 


الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يبينالواقعةبياتاً 


كافياً فلم يذكر أركان جريمة خيانة الامانة ولاأن 


بجحل المحاماة فك 


لعينالمسلمة لانزاع قملكيتها ولاأن المصوغات | ويجاسة اليوم فسر الطاعن هذه الحمكمة علة 
سامت للطاعن على سبيل الوديعة علأنٍ ترد عند | التزاع وقالأن المصوغا تكانت ملكا لوالدته التى 
الطلب . كا أنهلإيذكر السبب المانع م نأخنسند | هى أيضا والدة رتيبه أجمد وشقيقها سعد الدين 
كتابىيهذه الامانة . ولا يكنىفهذالمعنى ماجاء | أحمد وبوظة الاأم اتتقات منلكية المصوفات الى 
بلحم من أذانجنى عليبأخت الطاعن فنامه . | ورثتها ومنهم الطاعن . فم التسلم بصحة هذا 
: «ومن حيث انه بالاطلاععلى الى المطعو ن | الداع الذى يظهرمن بع ضأسباب الك الابتدائى 
فبه وجد أنه أيد الحم المستاً نف أخذابأسيابه المؤيد لا"سبابه أن: المحكمة المزئية أخذت به 
وهذا السك الاخير قد بين الواقعة بيانا كافيا | فى حكمها » فان ذلك لاستى عن الطاعن جرعة 
وأحاط بأركان المريمة اذ ذكر « أن التحقيقات ١‏ التبديد لانه على أحسن الفروض نعد شريكا فى 
وشهادة الشبود دلت فى موجها على أن من دعى ظ ملكية المصاغ . فاذا أخن نصيب شركائه مع 
رتيبه أحمد سامت المتهم ( الطاعن ) وهو أخوها | نصيبه ثم أنكره عليهم وأبى ردهكايستفاد من 
لامها مصوغاتها ليحفظبأ وديعة لديه ولماطالبته | وقائع المك فهوع ىكل حالمبدد ينطب قعليهحكم 
ببعض المصوغات أ نكرها كلها» . وىهذا البيان | المادة> بعقويات ©« أماعدفتعر ض المكيلد 8 
كل مايطلب الطاعن من ذكرلاركان الجر يوان | السببامافم لامجنىعايهمام نأخذسندكتابىبهذه 
العين المبددة كانت سلس الى الطاعن على سبيل | الاتمانةفرجمهالىأزالطاعنلهيعارض لدى كمة 
الوديعة . أما بيان انها يجب أن ترد عند الطلب | أولدرجة فى جوازائاتالواقعة يشهادةالشبود 
فذلك مستفاد من طبيعة الودعة ولا حاجة الى | كايتضحمن الاطلاع علحاضر الجاسات وعدم 
ذكره مستقلا . وأما أن العين المسامة لانزاع فى | معارضته لعتير قبولا منه لهذا الطريق وتنازلا 
ملتكيتهافققد قال الحسكم أن التحقيقات وشهادة | ع نطريق الائبات الكتابى وهذاالقبولوالتنازل 
الشبود دلت على أن رتيبه أحمد سامت المتهم | جائزان لانالاثات الكتاببىف مثلهذهالصورة 
مصوغاتهاومفبومهذا أن الذى ثبت للمحكةهو | ليس من النظام العام . ثم أن هذا البيان الى 
أنالمصوغاتملك رتيبهوحدهنا وانكانتالمحكة | يقول الطاعن أن الحكمة قصرت فيه ليس من 
ؤ البيانات التى يج ب ذكرها فال حم لانه ل.يتعلق 
شقيق رتيبه أجمد بصفته مدعبا بحق مدنى مع | بواقعة من وقائع الدعوى واا هو خاص باجراء 
رتيبه نما يدل على أن الحسكمة اعتبرته شرككاق | مناجراءات الآششات وليس على الحكمة أنتعلل 
ملك المصوغاتوحكمت همع شقيقتهالتعويض : ظ اجراءات الدعوئ فى المكم الا اذا قام يشأتها 


قد قبات فى الدعوى من يدعى سعد الدي نأحمد 


غي رأهذا الاضطرابف الك لاأميةله ولايؤئر | نزاع بينالا"خصام . على انها لوتغفل الاشارةالى 
فى. تقيجته اذ الواقع أن الطاعن لم بنازع امام | هذه المسألة اغفالا ناما بل أن فى قوطامعرض 
الحسكمة الابتدائية فى ملكيةالمصوغات بلكان | ببانالواقعة أن المتهم هو أخوالمحنى عليهالا'مها 
دفاعه حصورافى انكار الاستلام ولكنه انام | مالشعريالعلة التىارتكنت اليهاالنمحكمة فى قبول 
المنكمة الاستثنافية غير خطة دقاعه وادعى انه | الاثيات بالبينة فى واقعة الا"صل فيها !لا يقبل 
أخذ الصو غات على اهاملك له ولوالدته المتوظاة .. | الاثيات الا بالدليل الكتاببى . 0 


هن 


«ومن حيث ان محصل الوجه الثانى أن الفمل 
المسند لى الطاعنليس من الافعال المعاقبعليبا 
لان الى عليها لم ندع اصلا لاأمام البوليس 
ولاامام النيابة ولاامام المكمة امباسامتالمصوفات 
اللالطاعن على سبي ل الوديعة بلأن أقوالهاوأقوال 
والدها مقدم البلاغ تننى ذلك . 

« ومن حيث انه وا نكانت عبارة المينى عليها 
جامت عملة ولم يذكر قيها صراحة أن تسليمها 
المصوغات لا"خيها الهم كان على سبيل الوديعة 
الاأن هذا المعنى مستفاد من مجموع أقوالا . 
علىأن هذالمعنى قدورد صريحاق شهادةالشبود 
الآ خر ين ولوساور المحكمة شك فى أزالتسلم 
اماكان على سبيل الوديعة ولذلك رأت انأركان 
الجرعة متوفرة بأ كلها . 

(طعن حامد السيد عفيفىضدالثياية وآخرينمدعين بحق مدق 
رقم ميم سنة # اق - بالهيثةالسابقة) 
خض 
8١‏ بوشير سنة بسو( 
:اتلافسندات . ركنالضرر . ايهال حصوله . حكفاته . 

المبداً القانوق 

ان المادة ىم عقوبات لا تتطلب وقوع 
الضرر فعلا ونبائياً وانمايكنى م وجبها احتّال 
حصولضرر مالقول النصالعرف . . . « أو 
غير ذلكمن السندات التى يتسييمن اتلافها 


ضرر للغير » ..والنصالفرضسىفهاأصر إذيقول: 


-1ل26م هنا معكدق 3 ععتكدم عل الديعو 
اناغندة 3 عنومعاعنن عمال 


فاذا مزقدائن مخالصة ثابتة بامش الحم 
الشبت للدين فلا جنع منتوقيع العقوبةبمقتضى 
هذءالمادة وجودمخالصةأخرئنحه بدالمدين 


بحل المحاملة 


المنفصلة الى بد المدين 
(المادة ولس عقوبات ) 
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« حيث ان محصل الوحه الاول من الطعن 
ان الحكة الاستئنافية أخذت بأسباب الحم 
الابتدائى على حين أن هذه الاسباب متناقضة 
فى مسألة وجودخالصةبهامش الحم من عدمه 
وانه فضلاع نهذ االتناقض ان رك نالضررمنعدم 
لأن اللحنى عليهكان ده مخالصة أخرى متنفصلة 
شامكلمبلغ هذااكو معاملا تأخرى ووجودها 
مانع م نالضرر حتىمع تمزيق الخالصة التىكانت 

على هامش الك . 
« وحيث انه بالرجوع إلى الحم الابتداقى 
الذى تأيد لا'سبابه من جبة الادانة بالك 
الاستئئاق المطعون فيه يعم أن لاصحة لما ادماه 
الطاعنانفى الشطر الا كولم نهذاالوجهإذالحكمة 
الجزئية أثبتت إزالخالصة كانت محررةعل هامش 
الك النى حصل تغيذحوث برد ىأسباب هذا 
المسك لى تناقض هذ «النقطة اين ع المتاعنان الا ن 
وأما منجبة.ركن الضرر الذى يفول الطاعنان 
بانحدامه ف الدعوى المالية فهذاأيضاً غير يح 
لان الطاعنين سارافى تنفيذ المكر النى كانت 
اتخالصة محررة على هامشه وقد تهذاءفملابطريق 
الحجزعلى منقولات الجنى عليه واضطرابندلدخم 
لذ للمعشراق البو اند البيع حي عتم 
عضر عن البيع وهذا التنفيذ تم على الرنم من 
أزاين الجنىعليه هذا مارض الحضرق بوحتوقبعه 
المجزمرة وف يوم البيع مرة اخرى محتجأبسبق 
حفم أبيه للسبلخ وبلتخالصة التى كانت على هلمش 
الم ومزقت . ولاش كأن هد الاجر أدلت 


لاحتهال حصو ل الضبرر فىحالة ضياع الخالصة | التضيذية خررر ا ظاهرا بمنحصل التغيذضده . 


مجعم اتا لحاماة 


« وحيث انمحتى معالتسق يميف ابراز امحالصة 
الأخرى الشاملة التى كانت بيد المينى عليه حال 
فها بعد دون حصول ضرر تبأنى له الاأن ما 
رضْغى ملاحظته أولا أن الجتى عليهاذا كانأخذ 
مخالصة متفصلة نان اقتضاء مخالعبة اخرى على 
هامش الكأعى يقصد ف العادة لذاته احتياطاً 
لصورةضياع امجالعية المنفصلةوتنبيها للمحضرين 


نزنة 


د وحيث ان هذا الوجه لااعتدادءه إذالتاءة 
العامة استأتفت حكم محمكة أول درجة فكاق 
للمحكمة الاستئنافية اننشدد العقوبة ى حدود 
المادة المطاوب تطسقها دون أن تكون مازمة 
بسيان الا“سبا بالتىماتهاعلىهذا التشديد ‏ ومع 
ذلك فانه بالرجو عالى المك الاستثناقى المطعون 
أن المحكمة أوضت الاساب التى 


قبة !1 


الذي يطلعو زعلى انخالصة ى لا ينفذوا الحكم أ دعتهاالى التشديدوهىأساب فوحد ذاتهاموجبة 
مرةأخرى . وثاتيألا”نالمادة ( 9" ) منقانون | له وعلمه يكون هذا الوجه متعين الرؤض أيضاً . 


العقوباتالتى طبقت ف الدعوى الالية لاتتطلب 
وقوع الضرر فعلا ونهائياً وانما يكنى موجبها 
احتهال حصول ضررما لقول النص العربى .. 
« أوغيرذلكمن السندات الى يتسبب عن اتلافها 
ضرق للغير الخ . . . » وقول النص الفرفبى 
وهو أصرح 
د غممل عئغزم عناتة عانم عل نه“ 
نا 5ن5تاقه ا ل عاتطدمه ع0 الدععد عامعم 

٠ ٠ ٠٠‏ الاماتنة د عناوممعلع سين ععتلن زممم 

ولاررب أزماأجراه الطاءنانمن تميق ا تحالصة 
التى كانت محعررة على هامش الح كان يحتمل 
معه حصول الضرر قحالة ضياع الخالصةالمتفصلة 
الاخرىالتى كانت بيد الى عليه . وهذاالضياع 
هو الذى قسكر فيه الطاعتان قعلا وكانا موقنين 
حصوله عند ما ارتكيا جرعة التمزيق هذمما 
أثنته الحبكم الاتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فيه . وعليه يكون هذا الوجه نشطريه 
متعين الرفض . 

« وحيث ان الوجهالثاق مبنى على أن حكة 
ثانى درجة شددت العقوبة بدون مبرر مع انها 
أخذت بأساب ب المكم الابتدائى واستندت إلى 
أسبا ب أخرى لاتتهاسكمع عدم الاتداق 
امك كور . : 


) طمن حسن ررق عبيد أقه وآشعر ضد النياية رقم ول ستة 
اق -بالميقالدابقة) 


لضا 
١‏ نوشير سنة | 

سرقة - اعطاء النوعليه متهم ورقة بتكنوت لصرقها ٠‏ عودت 
بد الخروج واخباره بأته لويمدتقودا لاستبدالها . رده 
ورقةبقيمةأقل .عدماعتارها سرقة - اعطاء الورقلبحك 
عنمقابلها تقدا صغيرا . ورد هذا المقابل أواعادةالورقة . 

[تيانهعل ذلك . وعدمالرد ‏ اعتياره خيانة أمانة 

المبدأ القانوق 

أنبتع المحكة الاستثتاففة فحكبا الواقعة 
الآنة: دوتو جه المجتى عليه للمتهم فى الدكان الذى 
يشتعل به وأعطاه ورقةمالية مخمسة جنيبات 


ليصرفباله فرج المتبممعاد وأخيرالمجى عليه 


بأنه بحث عن نقود يستبدلها بها فلم يوفق ورد 
لدورقةبجنيهواحد عل اعتبارأنباهى الىسلت 
اللههور أت محكة النقض أن لواقعةعل الشكل 
ارقت المحكئة الاسكنافيةصمته لايوجد 

حقيقة معنىالاختلاس الذى أرادهالقانون 
فج ربةالسرقةلآنالمهم ل,أخذ الورقة ذات 
الخسةجنيبات ففغفلة من المجىعليه و يدوت 
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عليهأور ضام أن تسليم المج عليه هذهالورقة 
لهم يكن تسليماً اضطراريا جرت اليدضرورة 
المعاملة إذليس المتهم صرافاصناعتهتغييرأصناف 
التقود والمادلةعليها بأصتا ف أخرىمنالنقود 
تعادلها ف القيمة ما أنه لمتكن بينه وبين المجنى 
عليهمعاملة من يبع أوشر اءأوما أشبههماتقتضى 
فى العرف والعادة أن يسم أحدهما للا آخر 
ماوجب عله قبل أخذاليدلالمقابل ٠‏ وع ذلك 
فالواقعة حقيقة - لاتنطوى عب ىج رعةسرقة . 
ولكن اذاصم أنالمجنى عليه أعطى الورقة للستهم 
ليصرفها لهوتر كهخرج ليبحثشعن أوراق أو 
نقود صغيرة لابداطامبافظاهر المفبوممنهذا 
أن الجن عليه إتنمن المتهم على الورقةليحشله 
فى الخارجعنمقابلها نقداصغيرا عللرشرط رد 
هذا المةا بل أو اعادةالورقة بذاتهااليهوهذاالمعنى 
تتحقق به جربمةخيانة الآمانة اذا لم يقم المهم 
بأحد الأامرين وذلك عل اعتبار أنه اختلس 
مالا اليه بصفته و كيلامجانا بقصد استعماله 
فى أمر معين لمنفعة المالك 


) المادتان ملالا و 95+ عقوبات ( 
املو 
الاستئناقية اعتيرت أن الواقعة لاعقاب عليبا 
بحجة أن التسليم الحاصل من .الى ع للمتوم 
لافيد أن الجى عايه قصد تقل حياز ةالورقةالى 
انهم بل كان التسليم اضطراريا قضْت به ظروف 
التعامل فالحيازة فيه ياقبة للمحنى عامه ولا تنتقل 


الى امتهم الذى نظل يدميد اعارضة . فأذا ل يرد | 


مجحملة المحاماة 


المتبم للمجنى عليه الورقة المسامة اليه ققد نحقق 
ركن الاختلاس . ومن اجل ذلك تطلب النيابة 
قض المك. 

« ومن حيث أنهبالاطلاع على الك المطعو ن 
فيه وجد أنه لم يبحث اللوضو عب لقرض الواقعة 
ثابتةما ادماها الى عليه ثمقالأن هذه الواقعة 
يفرض ثبوتهالاجرعةفيهاوهذدالواقعةالتىفرضها 
ثابتة هى ( أن الجنى عليه توجه للمتهم فى الدكان 
الذى مشْتغل به واعطادورقة مالي ةمسة جنيبات 
ليصرفها له شقرج المتهم ثم عاد واخبر الجتىعليه 
بأنحث عن تقود يستبدلها بهافم يوفق ورد له 
ورقةيينيه واحد على اعتبار انها هى التى 538 
اليه ) وقد علل الك عدم تنكو ينتلك الواقعة 
لجرعة السرقةبقولهه إزالسرقةتستازمالاختلاس 
بأخذ القىء المسروق بِغير علم صاحبه أو رضاه 
وأن الفقه والقضاة اتفقا على أن التسليم مانم من 
توقرركن الاختلاس حتى ولوكان مبنيا علرخطأً 
أوتدليس مادام الى عليه بتسليمهالقىءللاتممقد 
تقلاليهحيازته» - ثميقوله«أنالحيازةق الدعوى 
الحالية قد تقلها الجنى عليه للمتهم اذسامهالورقة 
ليستيدل شيمتها تقودا صغيرة فبو قد ملكه 


| أباعا بالبدل ولا يكن بعد ذلك تصور اختلاس 


امتهم ايأها »© . 

« ومنحيث اذالواقعة عل التتكل الدى فرضت 
المحكة الاستئنافية حته لا بوحدفيها حقيقةمعنى 
الاختلاس الذى أراده القانون فى جرعة السرقة 
لأن المتهم لم يأخذ الورقة ذات الخسة الجنيبات 
فى غفلة من الينى عليه وبدون عامه اورضاه كما 
ان تسليم الحينى عايه هذه الورقة له ل يكنتساما 
اضنطرارياجرتاليه ضرورةالمعاملة اذ ليسالمتهم 
صرافا صناعته تغيير أصناف التقود والمبادلة عليها 


مجمل الحاماة 


بأصناف أخرى من النقود تعادلها فى القيمة كما 
أنه لم تكن بينه وبين اللهنى عايه معاملة من بيع 
او شراء اومااشههما تقتضى فى العرف والعادةأن 
يلم احدهما للا “خر ماوجيعليه قبلاخذ البدل 
المقابل . وعل ذلك فالواقعة حقيقة لاتنطوى على 
حرعة سرقة . ولكن اذاصح ان الى عليه اعطى 
الورقةلامتهم ليصرفها له وخر ليبحثعن 
اوداق او تفودصغيرة لأ بدالها بهافظاهرالمفبوم 
من هذا أن النى عليه أثتمن المتهم على الورقة 
ليبحث له فى الخارج عن مقايلها نتقداصغيرا على 
شرط رد هذا امقابل أو اعادة الورقة بذاتها اليه 
وهذا المعنى تتحقق 
يم التهم بأحدالا. مرين . وذلكعلى اعتبارأنه 
اختلس مالا سل اليه بصفته وكيلا مجانا بقصد 
استعاله فى امس معين لمنفعة المألك 
« ومن حيث أن اله المطعوذفيه لموبحث 
الموضوع بالذات ولايعلرمااذاكانت الواقعة ثابتة 
على التومعلىالشكل الذوفر ضبتهالحكةالاستئتافية 
أوعلى شك لآ خرفلاتستطيع محكة النتقضالتصرف 
فى الدعوى بل نتعين اعادتها الىحكمةالمو ضوع 
الظرها من ديد 
( طمن النيابة ضدعيوده جرجس وقم 498لا سنة ٠‏ ق- بالبيئة 
السابقة عدا حضرة رئيس النيابةفاته عبد اللطيف غربال بك) 
لضا 
١‏ بثشير سله ما 
أسرقة ل اتسلم اه تقود منالجنىعلهلليتهم . تسليا مادياً اضطرار يا 
طبقا للعرف الجارى . تقل الحيازة مقيدا بشرط واجب 
التفذ فى نفس الوقت نحت مراقة النجى عليه . عدم 
تحقق هذا الشرط لعدم تنفيذالتبمله . اعتباره كدذفك 
المدأ القانوق 
ذهب شخسس الىأحد تجا رالفاكبة وطلب 
منه أقة من الفا كبةيا .طل أن يبدل له ورقة 


به جرعة خيانة الامانة اذا 


و/اى 


مخمسة حنمبات بفضة قأعطىله التاجر أربعة 
جنيبات وثلاثة وتسعين قرشا وفى أثناء ذلك 
اشتغل المجنى عليه باحضار فا كبة لآخ رم النفت 
الى المنهم فل يحده ولم يأخذ منه الورقة ذات 
الخسة جنبات 

قن رت بحكة التقض : 

أنه إذاكان تسلم المجنى عليه النقود للسسّهم 
تسلما ماديااضطراريا جراليه العرف الجارى 
فى المعاملة وكان نقله للحيازة مقيدا بشرط 
ؤاجب تنفيذه فى نفس الوقت تحت مراقية 
المجتىعليه . وهذا الشرط هو أن يسل المتبم 
ورقةذات خهسةجنيبات للنجى عليه بمج رد تسليه 
الباقوهوالربعة جنيبات والآربعةوالنسعين 
غرشاً . فانل يتحققهذا الشرط الاساسى ولم 
ينفذهالمتهم فى الحالفانر ضاءالمجتى عليه بالتسليم 
يكو نغير ناقل للحيازة فلا يكو نمعتيرا-بل يكون 
اقصراف المتهم خفية بالنقود التى أخذها من 
ال 0 

متحققة أركانها جميعاً 

(المادة ولا«عقوبات ) 
الو 

« حيث انتحصل الوجهالاول م نأوجهالطعن 
أن الطاعن نسبت اليهسابقةقالقضية عرة 9/اؤ.ه 
جنح مستأتفة علىرحين أنهبرىء فىتلكالقضيةمن 
محكة النقض . 

د وحيث ازالنيابة العامة قررت جلسة7 نوقير 
سنة 19# أن الطاعن برىء حقيقة ق القضية 
غرة ولااة سالفةالذ كر وأزالسابقتين الاخريين 
الاتين نسبتا اليه قد سقطتا كلتاها عضى الزمن . 
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« وحبث أنه كن اذن « وححث انه لك اذن للسحكة أنتمولعل | الاأريمة ‏ أنتعولعل 
تلك السو ابق ب لأ ناستنادها المباىقضاهابالمراقبة 
كان خطاً من الوجهة القانونية ‏ 

أما من جهة العقوبة التى قضى بها الحكم 
الاستئناق المطعوزقيه وهىالميس ستةشهور 
مع مع الشخلعن كلتهمة - فانها مع استبعادالسو ابق 
عقوبة ميررةاذ لمادة الت حصل "' تطميقبا هىالمادة 
كياب منقانون العقوباتوأصلعقوبة هنهالمادة 
الميس مع الشعل لعَابة ثلاث سنين . 

2 وح انه افك يكوق هذا الوجه مقبولا 
فانتعاقيالمر اقبةالمقضى بهاويتعين حينئذ حذفها. 

«وحيث ان حصل الوجه الثاتى أن مانسسب الى 
الطاعن لا يكون جرعةماوأن المسألة لاتخرج عن 
كونها نساما ونساما ولا عاقب عليها القانون . 

« وحيث اذ الواقعة التىأثبتهاالحكم الايتدالى 
الذى أيدته بأسيابه محكة ثانى درجة هى : «ان 
الطاعن وآخر حضرا الى اللهنى عليه فى ذكانه 
وطذا منه أقة موز وطلب منه المتهم الاول أن 
سدللهورقة مخمسة حنيهباتهضة فأعلى له امينى 
علي هأرإعةجنيبات وثلاثةوتسعينغرشاًواحتسب 
لدأقة الموزبسبعةغروش فطلب منهالمتهم احتسايها 
بستة غروش وطاله بالقرش كرده اليه وق إل 
ذلاك شغل الينى عليه باحضار قاكبة لخر 
التفت الى المتبمين ة لم يجدما وم بأخذمن 17 
الورقة ذات الخخسة حنيهات فاستعغات وحضر له 
عد افتدى مسلم الاشوح الكوستابل » 

١‏ وحيث انه لاشك فى أن تسليم الينى علية 
التقود للمتهم كانقسايا ماديا اشطراديا جر اليه 
العرف الجارى ف المعاملة وكانتقله للحيازة مقيدا 
إبشرط واج بتنفيذه نفس الوقت نحت مراقبة 
الى عليه وهذا الشرط هوأن يسا المتهم ورقة 
دان مسة ة جتيهبات للمحنى عليه عحرد السافة 


مجملة المحاماة 


الاأربعة جنيهات والا"ربمة والتمعين قرش فأن 
لم يتحقق هذا الشرط الاأسامى ولم ينمذه للتهم 
ل رضاء ال جنى عليه بالتسليم مكون غير 
ناقل الحيازةفلا بكو زمعتيراً بل تكون انصراف 
المنهم خفية بالتقود التى أخذها من الى عليه 
اختلاسأ لها ويذنك تكون جرعةالسرقةمتحققة تحققة 
بأركانها ججميعاً وتكون المادة 4/ا٠‏ من قانون 
المقويات التى مطبقها الحكّ المطعون قبه هى 
الواجب تطبيقهاقا نو نا خلافالمابدعيهالطاعن الآ ن. 


) طعن اد رشدى عبد الياقى ضد الياية وأخرمدع مدق 
رقم غ7غ7 سنة اق ب بالهيئة السابقة ) 
0 
١‏ نوقمير سنة ١99‏ 
أخلال عق الدفاع - اعتاد الحسكة الاستئنافية على شهاد تشاهد 
بالتحقيقات - ول يسمع أمام الحكة الجزئية . رغمطلب 
الدفاع سماع أقراله . وعدم الفصل ق هذا الطلب ٠.‏ 


000 


إذا اعتمدت الحكمةالاستكنافةعل أ قوال 

أحد الشبودف التحقيقات ‏ ولم يكن قدمع 
أمام اممكمة الجرئية وتخطت الواجب عليها 
من سماع أقوالهلد-هااجاب ةا طلبه منبا الطاعن 
| أوعل الأقل الفصل فى طلبه هذا بالرفض 
مع ببان العلة . فعملبا من هذه الجبةأيضفيه 
إخلال بحق الدفاع مبطل للح . وهو مخل 
بحق الدفاع أيضاً من جبة أنا لمكم ةاعتمدت 
على أقوال شخص ل يسمع كشماهدإدىالقضاء 
على الرعم من طلب سماعه 

( المادة و؟م تحقيق جتاءات ) 

المهيو 


23 حيث أن مبنى هذا الطعن فى جملته أن 


##لة المحاماة 


الممكة الاستئنافية لمتبين الا 'سياب التىاعتمدت 1 


عليها فى الغاء حك البراءةما انها لم تفصل فطلب 
الطاعن مماع شهادة من يدعى فرغلى عبد المعين 


البوليسا للك الذىلم تسمعةالحكة الابتدائية | 


وانجاعل الرغم منعدم فصلها فى هذا الطلبقد 
اعتمدت ق حكها على شبادته ثم انها اعنيرت 
الواقعة سرقة مع انه بفرض التسلم بالوقائع التى 
جاءت محكلها فان المنهم لاتمكن اعتتباره سارقا . 
« وحيث انه بالاطلاع على الى الابتدالى 
وحد انه بو أالطاعن لعدموجود دلي لعليه سوى 
أقوال شخص آخر يدعىعنى أحمد ع لكان متهما 
معه فى الدعوى وأثبتتالحكمة انه رجلمنحط 
الحاق لاعترافه على نفسه بانه كان بريد الكيد 
ارجل برىءلم يدخلفى الدعوىباتهامه فمهاظاما . 
ظهر ذلكمن حك الحسكمة الابتدائيةالمستأنف . 
وظبر من محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن 
الطاعن وقد استّأًتفتالنيابةضدمطلممن المحكمة 
الاستثنافية أنقممع شهادة الشبود ومنهمفرغلى 
عبد المعين البوليس الملكى ولكن المحكمة 
أصدرت حكمها عليه يتأبيد حكمها الغيابى الذى 
أصدرهه من قبل ى 77 مأرس سنة #سره ا مع 
الاخذباسبابه . وهذا الك الغيانى قاضيالغاء 
حم البراءة وبادانة الطاعن وععاقبته مع متهمين 
آآخرين كانت مرفوعة عليبم الدعوى . وكل 
مااستند عليه فىالغاء حم البراءقهو أقوال عنى 
أجمد التى أطرحتها الحكمة الاولى اطراحا معللا 
تعليلا مقبولا ت“مماذكرته منتأديد تلك الاقوال 
با قرره فرغلى عبد المعين البوليس الملكى من 
أن أحد المهمين فى الدعوى وهو من يدعمى 
شكرى عويضة ابراهم عرض عليه مبلغ ثلائة 
جنيبات يصفةرشوة لتنفيذ الاتفاق الذىذ كره 


هذا 


عنى أحمد ( أى الاتفاق على تلفيق نهمة السرقة 
ضد شخص برىء “عه رمسيس ) . 

د وحيث أنه يقطع النظر عن أخذ المحكمة 
الاستكئنافيةفى حقالطاعن بأقوال الهم يعنىأحمد 
التى أطرحتها الحكمةالجزئية لما رأتهمن انهدرجل 
ساقط الحلق لايتأبى عن تدبير التهم للا برياما 
ثنت منأقواله هونفسه ‏ يقطع النظر عنذلك 
فانالمحكمة الاستكتافية اذأرادت أنتعزز أقوال 
هذا الثمم رجعت الى أقوال البوليس المللكى 
فرغل عبدا معين وهذهالاقوال بحسب ماأوردتها 
فى حكمها ليسفيها أىذ كرلاطاعنيل أنال د كور 
فيها هو متهم آخر انعه شكرى عويضه ابراهيم 
فلايدرى اذ نكيف تكون أقوال فرغلى هذا 
مؤيدة لاقوال عنى أجمد ضد الطاعن . لاشك 
أن هذ! نخاذل عظمم فى أسباب الغاء حك البراءة 
ولبس سائعاق الميادىء اقرارالمحكمةالاستئنافية 
عليه بل هو عيب مبطل لاحكم . 

«وحيث ان المحكمةالاسكنافية قداعتمدت 
على أقوال فرغلى عبد المعين هذا ( وهى أقواله 
فى التحقيقات طبعا لانه للم سمع أمام المحسكمة 
الجزئية) وتخطت الواجب عايها من مماع أقواله 
لديها اجابة1ا طليهمتها الطاع نأوعل الاق لالفصل 
فى طلبه هذا بالرفض مع بان العلة . فعملها من 
هذه الجبةأيضا فيهاخلال بحق الدفاع مبطللاحكم 
وهو مخل بحق الدفاع أنِضًا من جهة أنالحكمة 
اعتمدت على أقوال شخصس 0 يسم كشاهدلدى 
اللقضاء على الر. خم من طلب مماعه . 

« وحيث انه قبا تقدم مايكنى لنقض الج 
واعادة الحا كة بدون بحث باق ماذكره الطاعن 
فى تقرير الاساب المقدم منه. ٠‏ 

( طمن حرجس عوض ضد الليأبة رقم 704 سنة ”اق سل 
بالحيئة السايقةعدا مثل الثيابة غاته حضرة جمد بك جلال صادق) 
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فج ناة المحاماءٌ 


فقا 
١‏ نوثير سنة 7ه 
تقض - تغبير الاقمال المسندة الى المنهم . من همة تزوير الى 
:همة احتلاس . هو غيرتمديل وصف الاضال . بطلان 
ال كالمادر بذلك 
المدأ القانوقق 
اذا كان الفعل الذى نسبته النيابة الىالمتهم 
ورفعت من أجلهالدعوى لدى حك الجرئية 
وحم فه من تلك الكمة لاشمل سوى 
وقائع تزوير ول تذ كر مسألة الاختلاس فى 
صيغةالتهمةالايانا الباعثعلى التزوير ولىتقل 
الننابةأن الاختلاس قدوقع فعلا ولاانهاترقع 
عنه الدعوى , فاذا عدلت المحكمة الاسكتافية 
فى أسباب حكها وفى منطوقهوصف التهمة كان 
هذا التعديل ؤذا تدغير صحيماذ وقائعاللزوير 
الى وردت فى التبمةوفىالحك الجرئى ‏ ال 
اعتمدت الممكة الأسكنافة أسيابه -هى 
وقائع منقصلة قائمة بذاتها لابمكن قطعاً أن 
توضف .آنا احتلاس: واذا انث الئة 
الأستئنافةتملك تعديل و صف الا“فعالالمسندة 
لللحكوم عليه ابتدائياً فانها لاملك تخيير هذه 
الافعالو اتهامه بتهم جد بدة لما ذلكمن الاضرار 
نه بتفوبت احدى درجات التقاضى عليه 
( مادة 94+ تحقيق جنابات ) 
اليو 
« حيث ان وقالم هذه الدعوى تتحصل ف أن 
الثبابة العامة رفعت الدعوى لدى المحمكةالجرئية 
ع الطاعنمتهمة اياميانه ه ارتكبتزويرا فيعقد 
يبع صادر من يونس همام الى عبدالمولى حامد 


عن قطعة أرض وسج ل كليا فى ١‏ سبتمير ستة 
١‏ وكازذلك بزيادة كلتى ( التوففستةم؟5١)‏ 
فى البند الخامس من العقد المذكور بعد عبارة 
( من والده هام ونس ) لاختلاسرسم استخراج 
شهادة وفة طام يونس والسلٍ اليه من على جمام 
لتقدعها عند تسجيل عقد بيع بين المذكور 
وآأخرينحالةكوزهذا المتبمعائدا» ولكونهذه 
التهمة منصبة على التزوير المبينة وقائعه فى الصيغة 
المقدمة من النيابة وأما الاختلاس فم يذكر فى 
صبغةالتهمة الا عرضاولم تين التيابة ان كان وقع 
قعلا أو لم يقم ولم تطلب أى عقاب عليه مكة 
الجزئية اقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لطا 
وحكدت فيها عملا بالمادة م١‏ منقانو نالعقويات 
وفى أسباب حكمها تكلمت عرضا عن مسألة 
الاختلاسوذكرت مابفيدحصولهفعلا فاستأنتف 
المنهم الحسك وامحسكمة الاستثنافية وجبت اليه 
تهمة الاختلاس وكلفته بالدفاع فيها ثم أصدرت 
حكمها ذاكرة فى أسبابه وق منطوقه مايل : 

« وحيث ان لمك الستأنفق مله للا ساب 
الواردة به واللى تأخذ بها هذه الحمكمة فبتعين 
تأييده مع تطبيق المادة 41+ منقانون العقويات 
بدلا من الواد المطاوبة «قلهذه الاسباب وبعد 
رؤية المواد المشار المها حكمت المحكمة حضوريا 
بقبول الاستئناف شكلا وى الموضو ع برفضه 
وتعديل وصف التبمةواعتبارها اختلاسا منطيقا 
على الألاة 95 من قانون العقوباتوتأديدالىكم 
فما مختص بالعقوبة وأعفته من المصاريف » فطعن 
التيمق هذا المحم اثلا أنه دفع لدى المحكمة 
الاستئنافية بان التزوير المنسوب لهلابعاقب عليه 
القانون فا نحسكمة وجبت عليه تهمة جديدة عى 
مهمة الاختلاس معأن النيابة لم توجهها عليه ول 
محا 1 عليها لدى تحكمة أولدرجة ثمحكمتعليه 


يحل المحاماة 


أله 


فىهذه التهمة الجديدةفحكمباباطللانه حرمه من | متى شاءت وكان لماحل غير أن الك الطعون 


درجة من درحات التقاضى 


قبة اق قددل ضمتاًع لأ نالطاعن لالعتير مزورا ا ََِ 


« وحيث اذالفعل الذى نسبتهالنيابةللمتهم ورفمت| ل يبين الاسباب التى يكون رآها لعدم اعتبار 


منأجله الدعوى لدى الحكمة المزئيةو ح 
منتلك الحسكمةلايشمل سويوقائع 'زوير 


قة 


الافعال المسئدة للطاعن منتجة للزوبر أى هل 


وى | هناك ركن من أركان الجرعة لم يثبت توافره ف 


مسأ الاختلاس فذكرت فى صية التبمة بي | الدعوى أم ماذا ٠‏ 


للماعث عل التزوير ول تقل النيابة أن الاختلاس 


قدوقع فعلا ولا انهاترفم عن هالدعوىفتعد يل الحكمة 
الاستئتافية فى أسباب حكمباوق منطوقه لوصف 


التهوردت ف التبمة وفالحم الحمزتى اللعتمدة 
أسيابه هى وقائع منفصلة قاعة بداتها لاعكن قطعا 
انتوصف بيانها اختلاس . 

« وحيث انه ياوح ان الحسكمة الاستئنافية 
تكون وجدت أن لاتمل لادانةالطاعن فى تهمة 
اللزوير لأسباب لم تدينها وبدل أن تقضى ببراءة 
الطاعن منها اذا كان هناك محل لذيك وجيت 
عليه تهمة الاختلاس التى لم تكن موجبة ضّده 
لدى ممكمة أول درحة وتملبا هذا لاسيعه 
القانون فان الحى#كة الاستئتافية إذا كانت علك 
تعديل وصف الا فعال المسندة للمحكوم عليوم 
ابتدائياً فانها لاتملك تغيير هذهالا”فعالواتهامهم 
بنهم جديدة لما فى ذلك منالاضراربهم بتفويت 
إحدى درحات التقاضى عليهم . 

« وحمث ان ماذكرته الممكمة الاستئنافية 
سوا فق أساب حكمها أو فق متطوقة من أن 
عملبا ليس سوى تغيير لوصف التهمة مخالفه حقيقة 
الواقم الثابت بمحاضر الجلسةوبذات حكمها . 

د وحيثانه كان يصحكمةالتق ضأن تطبق 
القانون بنقض الك وتبرئة الطاعن من تهمة 
اللزوير و بحفظ الح قللنيابةى رفم دعوى الاختلاس 


« وحيث أنه يتعين اذن نقض الل؟ واعادة 
الدعوى للمحكمة الاستثنافية لتنظر فى دعوى 
التزوير وحدها وتحك فيها بالبراءة أو العقوبة 
بحسب ماترى . أما الاختلاس فن شأن النياية 
ا العامة وحدها أن تتصرف مخصوصه عا ترى . 
| (طعنقلدس ميخائيلضد التياءة رقم ١40؟‏ سنة؟ بلي قابقه) 
فضا 
١‏ بوقبر سنة لابه 
تقض . اتهام متهم وآخر بأحداث عامة مستدعة . ثبوت أن 
الاصابة تتيجة جرح حادثك من ضربة واحدة . عدم 
الاهتدا. الىالفاعل فها. وجوب براة المتهم ٠‏ 
المدأ القانوق 00 
اتهمت النيايةالعموميةالطاعنوآخر باحداث 
جرح نشأعنهعاهةمستدعة بالمجنى عليه. وقررت 
امحكة فى الحكالمطعو نقيأ نالعاهة المستدعة 
التىأصابت المجنى عليههى نقيجة جر حلم حدث 
الامن ضرية واحدة لاحتمل تعدد القاعلين 
واتهالمتبتد الى معرقة من الذىأحدث هذا 
الجر حمن بين أ شخاص متعددين 3تهمهم المجى 
عليه باحدائه وأ نهالذلك لاتستطيعادانةةالطاعن 
ولا غيره فى جناية العاهة المستديمة ولكنيا 
أداتته عن هذه الجناءةالمستبعدةبتهمةاحداث 
جرح بالمجتى عليه المذ كور وطبقت عليه 
المادة .+ عقويات 
قه 


24 


وقالت حكة النقض أن الطاعن ل يتهمه 


أحدبأى جرح آخرو ترف عالدعو ى العمومية 
المستدعة ول نيت اندهو محدثه . ورأت بناء 
على ذلك أن تصرف المحككةمخالف للقانون 
وبرأته من تهمة احداث العاهة المستديمة 

( مادا وم و 8م تحقيق جتابات ) 

7-9 

« حيث أن الطاعن الا"ول السيد عبد الفتاح 
الحم المطعون فيه ان الاصابةالتىأحدثتالعاهة 
المستدعة باللدعى الدى و انهم هول_ل ا ىالطاعن 
المذ كور باحدائها شائعة بين متّهمينٍ عديدين 
لاعكن معرفة فاعلها ولا الاستدلال عليه وعلى 
ذلك تكون النتيجة المنطقية لممذه الاسباب هى 
براءنه من هذه الهمة . وان ق معاقيته بالمادة 
05 عقويات سيب هده التبمة تفسها تناقضا 


معمأأو ر ده امك بشأنهامن الاسبا بسالفةالذ 3 5 | 
المطعون فيه ا 


« وحيث انه بلرجوع اللالحكم 
بعلم ان الدعوى العمومية اا رفعت ع الطاعن 
بسيب فعل واحدهو احدانهجرحا برأسالمدعى 
بالحق المدني سيب له عاهة مستدعة وان المحكة 
قررتصراحة أولا ازالعاهةالمستدعةالتىأصابت 
المدعى بالحق المدتى السيد سيد أحمد الهنداوى 
هى نتيجة جرح لم حدث الامن ضربة واحدة 
لامحتمل تعددالفاعلين .وثانيا_أنهالحتهتد الىمعرقة 


من الذى احدثهذاالجرحمن بين اشخا ص متعددبن 


مجلة المحاماة 


العاهة اذالنيابةالعامةلمتوجهعليهبالتسبةالسيدسيد 
احمدالحتداوى الاتهمةاحداث الحرحالذى سيب 
وحددهذه الجناية . الا1ئبهالمتفعل ذلك يل انتزعت 
من هذه الجناية المستبعدة تهمة ضرب منطبقة 
عل المادة ١5‏ * من قانو العقوباتقائلةق تسويغ 
عليه الدعوى العمومية الا لاحدانهالحر حالذى 
سبب العاهةالمستدعةذلك ال ح الذىلم يثبتانه 
هوا محدثه كاسلف البيان.و لماكازالطاعنمتبمامن 
جبة أخرى لضرب من يدعى ابر اهم سلامه عيد 
الدابم فقد ضمت الك ةهاتينالتهمتينلبعضب.ا 
وقضت قبهما معا بحس الطاعن سنة مع الشغل 
مع الرامه بدقم مبلغ خسين جنيهامصرياتعويضا 
للسيد سيد امد المتداوى المذ كور . 

« وحيث أنه واضح ما تهدمبيانهان المحكمة 
حقيقة لم تنصف القانون بتصرفها هذا وكان 
يجب عليها ان تقضّى ببراءة الطاعن من تهمة 
أحد أت العاهةبالسدسيد امد المنداوى وبرفض 
وان تجعل حكها عليهمقصورا عل مااتهمنه من 
ضرب ابرأهيم سلامه عبد الديم فقطو ان جحل 
العقوية متناسية مع هذوالتهمةالاخيرة وحدها 7 
السيد عبد الفتاح مد فى محله موضوءا وعليه 
يتعين قصحيح ماوقم فيه من الحطأسالف الذكر 


اهمهم الينى عليه باحداثه وانها لذنك لالستطيع ١‏ السيد سيدا #د الحمئنداوىوبرفض الدعوىالمدننة 
ادانة الطاعن ولاغيره ىجناية الماهةامستدعة . | قبله ويجعل عقوبة هذا الطاعن عن جنحة ضربه 
«وحيث |نالمحكة بعدانقر رت ذلكصر احة كان | ابراهيم سلامنه عيد الدايم اليس ثلائة أشهر 
من انم عليهاان تفضىببراءةالطاعنمنتهمةهذه | مع الشغل فقط . 


محل المحاماة 


1م 


« وحيث أن ماكسك به الطاعنان الاخيران | شىء من هذه المطاعن . على أن الواقم أنمحاضر 


السعيد العيداروس عبد الرحمن وابو زيد 
العيداروس عبد الرجمن فى طعنهما متعلق كله 
بتفاصيلموضوعية ولايلتفت اليه . 
( طعن السيد عبد الفتاح مد وآخرين ضد النياية وآخر مدع 
مذورقم بردم سنة © اق ل بالهيئة السابقة ) 


[ذزاا 
١‏ نوشير سنة 191807 
5- طعن . عن اجرارات ‏ أماممحك هأ و لدرجة عدم عرضيها 
استقاني . رقته 
'- طعن . طل الهم معامله بالمادة بإ عقوبات ‏ عدمعرضه 
على محكة الموضوع . رفضه 
الميادىء القانونية 


| لايصح عرض مطاعن ع نالاجراءات‎ -١ 


الخاصلة لدى حك ة أو لدرجة لأاول مرة أمام 
بحكمة النتقض بل الواجب عرضها أولا على 
امحكمة الاستكنافية 
؟ - لايحوز للمتهم أنيطلب لأولمرة أمام 
محكمة النقض معاملته,المادة م عقو بات الحم 
عليه بعقوبة واحدةجرام متعددة لآنهكان 
يحب أن بوجه هذا الطلب الى محككة الموضوع 
للفصل ف اجابته من عدمه 
(مادتا ووم و ممع ) 
اليو 

« حيث ان الا وجه الجّسة الأولى تتضمن 
مطاعن فى الاحراءات لدى محمكة أول درجة 
ومثلها لايصح عرضه لدى محكة النتقض ب لكان 
الواجب عرضه عل اللحكة الاستئنافيةوالطاعن 
لابدعى انه عرضها عايها وحضر جلستهاخال من 
الاشارة الى ثىء منه واذن فلا محل لاسماع 


جلسة محكمة أول درجة والحم الصادر منها 
لاتدل على صحة شىءنما يزعمه الطاعن الا ن. 
« وحيث أن حاصل الوجه السادس ان الطاعن 

محكوم عليه فى قضايا من قبيل الدعوى المالية 
وانه قد رفم عن أحكامها طعوناً بطريق النقض 
ولطاب أن يضم طعنه الحالى الى تلك الطعون 
وأن تعامله تحكمة النتقض بالمادة ؟ فلا مي 
عليه الا بعقوبة واحدة 
. « وحيث ان مثل هذا الطعن لايوجه أيضاً 
لول مرة أمام محكمة النتقض بل كان منشأنه 
أن «وجه الى محكمة الموضوع وكانت هى التى 
تفصلفيه وترى ماإذا كاذهناك وجه لاجابته أملا 

( طمن على على المزين ضد النياية رقم 55 سنة * ق - 
بالحيئةالسابقة) 

نازلا 
١‏ نوشير سنة بام 
بطلان اجرارات . تنازل'نيابةعنشهادة شاهد .قبول الهم . 


وموافقة الح ة. الاستناد على شرادتعبالبوليس. 
اعتار الاجرا. منهذه الناحية باطلا - 


الميدأ القانوقى 

إذا تنازلت النيابة عنشبادة الشاهد كدليل 
فى الدعوى وقبل المتهم هذا التتازل وقبلته 
المحكمة أيضآً بسيرها فسماع الدعوى بعدذلك 
1 اعتمدتالمحكدةمع ذلك فى حكراعلى أقوالهذا 
الشاهدى تحقيقات البوليسضد التبمقيكون 
هذاالاجراءمنهااجراءخاطتالايسوغهالقانون. 
ولكن اذاكان الحم مما لنذة أمنات 
وردت فيه فليس من الصوأب ابطاله لمجرد 
عدم صحة أحدتلك الآاسان 

( مادة ولا؟ تحقيق جنايات ) 


2 حيث أن مبنى ألطعن أن المحكمة وائقت 
الثيابة على عدم معاعمن مدعى تمد |تعاعيل أحد 
شبود الاثنات فى الحاسة لعدم حضوره وعلى 
الرء خم من ذلكاستئدت على أقو اله ىادانةالطاعن 
وهذا خطأ فى الاجراءات لأنه لم يتسن للطاعن 
اللناقغة فى اقواله مع خطودتها . 

« وحيث انه بالاطلاع على حضر الجلسة وعلى 
المسم ا أطعون فيه وجدأن التيابةتنازلتحقيقة 
عن شبادة حمد اسعاعيل لغيابه وان الدفاع وافق 
ولكن الحمككة اعتمدت فى حكمباعل أقوالهى 
تحققات البوليس ضد الطاعن . 

« وحيثان هذا الاجراءوانكان اجراءخامتا 
لاسوغه القانونمادامتالنيابة تنازلتعنشهادة 
الشاه د كدليلف الدعوىوقيلالمتهمهدالتنازل 
وقباته الممكة الضألسير ها فى معاع الدعوى(عد 
ذلك الاأن الواقم ان أقوال هذا الشاهد ليست 
وحدها العلة فى ادانة الطاعن بل أن الكذكر 
أدلة أخرى علهذه الادانة هى أقوال النىعايه 
وأقوال من يدعىابراهم سيدواءتراف الطاعن 
نفسه فى التحقبقات محصول الشحار بينه وبين 
المينى عليه ثم كذيه ‏ فيا ادعاممن اناصابةالمنى 
عليه فى من حجرقدذف به مد اتعاعيل _كذبا 
دلل عليها حك تدليلا واضماً خصوصاً بما قرره 
الطبيب المعالح منت رجبحه كل الترجيح اناصابة 
الجنى عليه هى من شاكوش م قال لامن حجر 

مزه الطاعن . 

د وحيثان الح مادام صميحاً لعدةأسباب 
وردت فيه فليس من الصواب اطاله لجرد عدم 
كرة أحد تلك الاسياب . 

( طمن قرتى عمان خليفة ضد الباية رقم .م9٠‏ سنة * اق - 
بالميثة السابقة ) 


يجاة المحاماة 


111 
١‏ نوشير سنة 9ه 

دفع - سقوط الدعوىالعمومية . عدم الفصل فيه . مبطل الحكم. 
٠‏ المدأ القانوق 

اذالم تفصل الحكة فدفع خاص بسقوط 
الدعوىالعمومية بمضى المدةيل أهملتهمقتصرة 
على تأبيد الحمك الابتداتى لاسبابه من جرة 
الادانة . فكون حكها معبياً وياطلا 

( المادة 5 تحفيق جنابات ) 

اكور 

« حيث أن مينى الطعن خاو الك من بيان 
تار يخ الواقعة وعدم قصلهفمادفقم بهوكيلالطاعنة 
من سقوط الحق فىإقامةالدعوى العمومية لمضى 
أكثر من ثلاث سنوات 

د وحيث انهبالاطلاع على الحم المطموزقيه 
يري انه أيد الك الا بتدائى من جبة الادانة 
أخذا بأسبابه ممتعديلهبالتشديد من جبة العقوبة 
ثم دؤىأن الحم الابتدائى لم يبين تاريخ واقعة 
السرقة التى أثنتت اقتراف الطاعنة لا وانه ورد 
فى صسرافعة وكيل الطاعنة أمام امحكةالاستئنافية 
_علماهومثدت عحضر جاسة8» و نيوسنة ١‏ 
انه قال « : ان الأشياء المدعى يسرقتها 
موجودة عندالهمةم نأ كثرمن ثلا ثسنوات» 
وتمسكيضرورة بان تارء بخ الواقعة ودفم فعلا 
سقوط الدعوى 0 عضى اللدة . 

« وحيث ان المحمكة الاستئنافية لم تفصلقى 
هذا الدقم بل أمملته مقتصرة على تأبيد الحم 


إل يتدائ لا مسا بهو هذاعيبو اضحميطل كنبا 
( طعن قاطمها براهم ضدالدابةرقم؟ «لاسنة»اتى بالهيئة السابقة) 


مجمة المعاماة 


لذن 
48 نوفمير سنة م١‏ 
١‏ - تخلف عن حضورجلات الماك المائية ‏ لمذر قرى . 
المادة بام تحقيق جايات . تطيقها تطبيقا عاما . 
؟- طمن طلب المحاىالتأجيل للمرض الهم المفاجى, ٠.‏ فى 
معارضة عن حكم غيانى استثتاقى . حك الحكمة 
الاستقناقية . باعتبار المعارضة كأن لم تكن . رفض 
طلب التأجيل ضمنياً . عدم بحث العذر وتحقيته . 
وببان سيب رقضها . بطلانا لحم . 
المادىء القانونة 
ؤ-أن المادة تحقيق جتابات وان 
كانت وردت فى الفصل الخاص بأحكام من 
يتخلفون عن الحضور أمام محا الجنايات 
الا أنها ليست الا تطبيقا لمبدأ عام يقضى 
بضرورة النظر فى أعذار من يتخلفون عن 
حضور جاسات نحا كم الجنائيةحتى لايحا كوا 
يدون دفاع عن أتفسهم مع جواز أن يكون 
المانع من حضورهم حادثاً قهرياً لاقبللهم 
يدفعه إطلاقاً أو أن يكون عذرا مسلا بقبوله 
فى العرف والعادة وان لم يبلغ درجة المع 
المطلق كالمرض الذى لايقعدالانسانوانما 
تخثى عاقبة الا همال فيه . وكتشييع عناةة 
الاهل الا قربين أو كتلبية طلب للقضاء فى 
جبة أخرى وما أشبه ذلك 
؟- اذا طلب المحامى الحاضر عن المتهم 
الغائف فى المعارضة التأجيل لا“ن المعارض 
أصابه حادث جَانئى فكت الحكةمنفورها 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن فانها تكون 
بذلك قد رفضت التأجيل رفضاً ضمنياً غير 
معلل وتنكون قد فوتت عللالمعارض فرصة 
المعارضة فى الحكم الغيانى وأوصدت بابها 


مم 


دونه وصيرت الحكم الغياىنهائياً من غيرأن 
تمكن الطاعن_المتهم_من الدفاع عن تفسهلا"ن 
حضور المحامى وحده فى مثل هذا الظرف 
لايغنى عن حضورالمتهم- لان التهمةالمسندة 
ما كن أن يقضى فيا بالحبس ‏ وكل ذلك 
لآن المحككة ضربت صفحا عن العذر الذى 
تقدم به انمحامى ولم تعن بتحقيقه للثثيت من 
جد يتهمن عدمهولم تضمن حكها ‏ اذا كانت 
معتقدة عدم جد يتهلا سباب تبينتهامن ظروف 
الدعوى ‏ ياناً لأسباب رفضباحتى تستطيع 
حكمة النقض أن تتبين مااذا كانتالمحكة 
حقة فرفض طلبالتأجيلوأن تراقبسلامة 
حق الدفاع ماقديخل به . وهذاما يعيب الحم 
عيباً جوهرياً يستوجب نقضه - 

( مادا 9» وةم؟ تحقيق جنابات ) 

المليو 

« من حيث أن محصل الطع نأن حكمة امو ضوع 
لم تاتغت الى ماطلبه الطاعن من التأجيل يسيب 
مرضه وحكمت برغم هذا العذر القبرى باعتبار 
المعارضة كأنلم تكن الفة ذلاع نص المادة/ا + 
منقانون نحقيق الجنايات ومعتديةعلىحريةالدفاع . 

«ومن حيث أنالمادة 07 وأ نكانت وردت 
ف الفصل الخاص بأحكام من يتخافون عن الحضور 
امام محا 1 الجنايات الاأنها ليست الاتطميقا لمبداً 
عام يقفى بضرورةالنظر فى اعذار منيتخلفون 
عن حضو جلمات الى النائيةحتى لايحااكوا 
بدون دظع عن أتفسهم مع جواز أن يكو نلاائم 
من حضورثم حادثا قبريا لاقبل هم بدفعه اطلاقا 
أوأن يكون عذرامساما يقبوله قى العرف والعادة 
وانلم بلغ درجة المنع المطلق كالمرض الذى 


84 مجحل المحاماة 


لاشعد الانسان وانما تخشى طاقبة الاهال فيه | يخلءه . اماومحكمة الموضو عقداكتفتبالرفضش 
وكتشييم جنازةالاهل الاأقريين أوكتلبية طلب ؤ الضمنى فقدصيرت ححكمةالتقض بذلكعاجزة عن 
لللقضاء فى جبة أخرى وماآشبه ذلك . أداءمهمتها على الوجهالصحيح . وهذا ممايعيب 
« ومن حيث انه بالاطلاع على محضر جلسة ظ الح عيبا جوهريا يستوجب رفصّه . 

يوم 117 اغسطس سنة «م14 الذى حدد لسماع 1 (طعنمشيلكاملضد النباية رقم بووم سنة مق -باليئةالسابقة 
معارضة المتبع فى الم الغيابى الصادر يتارم | عدا نثلالتيايتفانه حضرةعبد اللطيف غر بال بك رئيس النيابة ) 
١١‏ مابوسنة اانه إبالغاء الحم الغنابىوحس | 

المتهم شهرا مء الشغل س تبين أن الذى اثبت 

بهذا المعضر هو أن المعارض لم يحضر وحضر 

عنهحام وطابالتأجيل لا زالمعارض اصابهحادث 

خائى فعارضت النيابة فى طلب التأجيل وطلبت 
الك باعتبار المعارضة كأن نكن . والممكة 

من حانيها لم تعر طاب الحاى التفانا بل حكمت 

من قورهاباعشار المعارضة كأن تكن . وبذلاك 
تكون قد رفضت طاب التاجيل رفضا ضمنيا 

غير معال ‏ 


نذا 
م نوشير سنة مره 

نية القتل ‏ تقديرها ٠‏ مسألة موضوعية 

. المدأ القابوق 

ان نية القتل مسألة موضوعية بحتةلقاضى 
المو ضوع تقدير هاحسسما بقدم لد يدمن الدلا ئل 
ومتّى قر أنماحاصلة للأسباب التىيينبا فرحكده 
فلا رقابة حكمة النقض عليه اللبم إلااذا كان 
العقل لا يتصور امكاندلا لةهذها لاسا عليها 

( المادة ١/7٠6١‏ عقوبات ) 
91 
د حيث أن حصل الطعنان المكمة أخطأت 

فى تطبيق القانون اذ الوقائم الثابتة بالمكم 
وبالتحقيقاتتد لدلالة كافيةع لأنالفعل المنسوب 
الى الطاعنهو ضرب أفضى الى الموت . وقول 
الطاعن ان ماعز اهالحكاليه من أنهاعترف يضرب 
الجنى عليهالضربة الاخرىحى لايفيقوانهأرشد 
عن الفأس واذالتقرير الكياوىدل على أن هذه 
من أول الامر عدم جديته لاسباب تبينتها من | الفأس ملوثة يدم آدى . كل هذا غير مطابق 
ظروف الدعوىفقد كان من الواجب أن تضمن | لاموجود بالا”وراق ‏ هذا فضلا عن أذالواقعة 
حكمبا بيانا لهذه الاسباب كما تستطيع محكمة | غير مبينة باحك بياناكافياً . 
التق ض أن تقبينمااذاكانت الحمكمة محقة رفض | « وحيث اله بلرجوع الى المحم المطعون 
طاب التاجيل وان تراقب سلامة حق الدفاع مما ' فيه يعلم أن المححكمة بعد ازيينت الواقعةالمرفوعة 


« ومن حيث ان المحكمة قد فوتت بذاك 
على الطاعن فرصة المعارضة فى الك الغيابى 
وأوصدت بامهادونهوصيرت الحسم العيابىنهائيا 
من غي رأ يتمك نالطاعن من الدفاع عن نفسه ‏ 
لأن حضور اللحائى وحده فى مثل هذا الظرف 
لالغنى عن حضور التهم مادامت التبمةالمسندة 
اليه ممامكن أن يقضى فيها بالميس -- وكل ذلك 
لان الموسكمة ضربتصفحا عن العذر الذىتقدم 
به اليها محانى الطاعن ولم تعن يتحقيقه التثبت من 
جديته أوعدمها . على انها اذاكانت قداعتقدت 


ببباسسب بيب صب صب صصص يبيب يي بببيببيبس يبب يي مسحب سسسب | ل سس 


بسبها الدعوئ يسيها الهوى لطالية ياتا واشحاكاقيا خلاة | 0 ”00000000 سانا واضحاكافيا خلانا 
ا يدعيه الطاعن أل ن دلات لعد هذاالبيانطل 
توافر نية القتل عند الطاعنبقوطا « ان نيةالقثل 
اليد متوفرة لدى المي الاول ( وعوالطاعن) 
من استعواله الفأس وهى آله قاتلةوتعمد الضرب 
بها عل رأس الهى عليه تلك الضربات الشديدة 
الى افقدته النطق مالا * ثم أودت حيأتهبعد زمن 
نسير »قالت المحكمة هذا القول بعد أن أثيتت 
صراحة ان الطاعن اعترف بائه هو الضارب 
حده للمحنى عليه وانه أعادضربه كى لايفيق . 

« وحيثان نية القتل مسألة موضوعية بمحتة 
لقاضى الموضو عتقديرها بحسسمايقوم لديهمن 
الدلاثل ومتى قررالهاحاصلة للااسباب الى بينها 
فى حكمه فلا رقابة لحسكمة التقض عليه اللبمالا 
إذا كان العقللايتصورا! مكازدلالة هذهالاساب 
عليها ولقد تبين ما سبق ذكره أن الحكم 
المطعون فيه دلل على تواقر تلك النية عندالمتهم 
تدليلامعقولا مكنا : 

« وحيث اناعتراف الطاعن الذىاستندتاليه 
المسكمة بأنه هوالضاربوحدهللمحنى عليهدات 
عليه محقيقات النيابة العامة فىحميعأدوار هادلالة 
صربحة كم دلت أيضا على مابفيد انه كرر ضرب 
اهنى عليه بالفأس عل رأسه كى لابفيق_تلكالعبارة 
التى ذكرتها الحكمة والتى ينكر الطاعن بدون 
وحفحق وجود أصل ها فى التحقيقات 

« وحيث أنه ازاء هذا الاعتراف 5-8 
المحكمة من : توافر نبةالقتلعندالطاع نعل ألممو رة 
المتقدم بيانها أصبح مأنشكو و 
صمح والبعض الا > خر لاستحق أى نحث من 
جانب هذه المكمةلا” نه لانتيح ةلعل الاطلاق . 


( طعن عبد اليد سليان المرشدى ضد النياية وآخرين مدعين 
مدل رقم 4.07 سنة ع دق الية ألابقة ) 


ٍْ 


نذا 
8 بوشير سنة لالاية 
اصالة خطأ ‏ تطبيق المادة 7.4 . ضرورة يان وقائع الحادثة 
وكيفية حصوها وترة الاهمال وعدم الاحتياط 

المدأ القانوق 

اذا كانت العارةالوار دةفىالحكلايستفاد 
منها وقائع الحادثة ولا كف حصلت ولاكنه 
الاهال وعدم الاحتاط المنسوبين للطاعن 
فباولاما كانعليهموتالمجنى عليه والطاعن 
حين حدوثها وجب نقض الك لأنهلايقسى 
بغير ذ كر هذه البيانات اللازم ذكرها ف 
الحم الصادر بالعقوبة امكان صحة ة مراقة 
التطبيق القانونى عبل ماأسندته النياية الى امهم 

( مادة م.م عموبات ) 


ال 

2 ححيث ألالوحه الثانك من أوحه الطعن نى 

على عدمذ كر الوقائم حتى تطبق المادة ١4‏ من 
قانون العقويات . 

«وحيثان ما 


تهمت النيابةبهالطاعن فق الدعوى 
الحالية هوأنه وى ومو ناير سنة1 ١‏ بدائرة» 
« قمم الوايل تسب بباهاله وعدماحتياطهوعدم » 
« مراعاة اللو 4 فى اصاءةا مدعو تجيبميخائيل» 
«بأنصدمه بالسيارةقيادتهيشارع اللكه نازلى» 
«عند احتبازهالطريق اوقعهعل الارضواحدث » 
«بهاصاية أرسلمن اجلبالاقصر العينى ( كذا ) 
« وحمث ان العبارة الوحيدة الى وردت 
بالحكم الاتدالى الذى تأيد لاسابه باللكم 
الاستكتاق المطعون فيه شما بألى « حيث 
أن التبمة المنسوة فى هذه ألقضية كرة مة؟ 6 


1 


2 شاهد الاثبات المؤيدةبالكشه الطى وعقابه «< 
« ينطبق على المادة م١؟‏ عقوبات » . 
« وحيث!هليسقهذوالعبارةماستقادمتهو قائم 
المادئةولا كنفحصات ولاكنه الاهمالو عدم 
الاحتماط المنسوبين لاطاعن فيها ولاماكان عليه 
موق ف كل من الجنىعايهوالطاعن حين حدوها 

« وحيث انكل هذهالبياناتمما يجب ذ كره 
فى الحم الصادر بالعقوبة اذ لابتسنى بدونها 
امكان مراقبةكة التطبيقالقانونىعلى مااسندته 


النيابة العامة الىالطاعن وعاقيتهالحكةمن اجله. | 


« وحيثانقصورا1 ؟المطعو زفيهعنذ كر 
هذه البيانات يعيية عننا جوهريايوجب نقضّه . 
(طعن جبرائيل يسطوروس أفندى ضد النيابه رقم 4٠٠‏ سنة 
؟اقى ‏ بالحيقة السابقه) 
5 
مانو شير سنه 9097 
١‏ اعفا. منالر.م - بالمادة ععمنقانونحكمة النقضوالا برام. 
ينسحب أيضَا على الكهالة فوالمادة +" منه 
- تقر ير بالطمن ‏ عر ,ضةالاعفارمنالرسوملاجراته. المشتملة 
على أسباب الطعن.ومقدمة فر القانةعشر 
نوما .اعتيارها تقر راو بيبانا بالاسيات 
؟ - حكم . بطلانه ٠‏ صدوره من هيثة غير التى معت المراضضة 
- طعن بطري التقض . قبوله . سبق طعن آخرعن الحم . 
نط ر حكمة النقض الموضوع -شرطه. حكم امحكمة ف المرةالاولى 
بنف الحم المطموزفيه.وكلا الحكمين فصل فى الموضوع . 
المادىء القانونية 
١‏ - أن إعفاءالققراء من الر .م المنصوص عليه 
بالمادة عع منقانون حكة النقض يحب أن 
ينسحب أيضاً عل الكفالة الخصوص عليها 
قالادد وسءنذلاتك القانون: لآن حكيةالاعفاء 
واحدة فىالحالين وللان غرض الشارع من 


مسجل المحاماة 
« سنة ١ه‏ جنح ثابتةعل المتهم من شهادة » ! الىحكمةالنقض إذا كانت ديهم أسبابو جببة- 


لايمكن أن يتحقق بقصر الاعفاء على الرسوم 
المنصوص عليبا فيالمادة 44 السالفةالذ كر . 
ولانهمادام الغرض الذى رمىاليه الشارعمن 
فرض الكفالة هومنع اسراف الحكومعليهم 
فىاستعالحق الطعنءقتّى تين للجنة المساعدة 
القضائية أن الطاب فقير و أن طعنهوجيه ويحتمل 
الكسب فقدخر جالطعنمن دائرةالاسراف 
الذى خشيهالمشرع وأاتكة وأصبمح تقرير 
الاعفاء فمثلهذهالحالةمنالرسوموالكفالة 
ما متفا مع ماقصدهالشارع منعدمحرمان 
الفقراء من الالتجاء لليحا 1 ٠ولانه‏ اذا كان 
ذكر الكفالة بالذات لم برد ضمن صلوف 
الاعباء المالية التى نصت المادة مه من الأآمر 
العالىالصادر فى ١١‏ كتو برسنة/91 عل اعفاء 
الفقراءمتها ذا نالكفالة لميكنلحاو جو دف ذلك 
العهد فضلاعن نالا حوالالعديدةالتى ذكرتها 
تلك المادة وأجازت بشأتهاالاعفاء ل(تذكرعللى 
سبي ل الحصر ابماذ كرت عللسبيل المثال . 

؟ -اذا كانت عريضة الاعفاء من الرسوم 
تقدمتالىر ئيس محكمة النقض فظرف الهانية 
عشر بوما المنتصوص عليها فى المادة 1م8٠‏ من 
قانونتحقيق الجنايات و أبدى الطاعن فهارغيته 
فى الطعن فى الك الصادر وضمن عريضته 
الأسبابالتىيستنداليها ففالطعن هذا الحم 
فيتعيناعتبار هذهالعريضةتقريرآبالطعنوياناً 
لأسبابه معاً وأنهما تقدما ف المعاد القانوقق 

م إذا سمحت الحكمةالمرافعة و أجلت النطق 


الاعفاء ‏ وهوعدمحرءانالفقراءمنالالتجاء ! بالحكم وصدر امكف جلسة تالية كانت احكة 


جل الحاماة 59 


فيبامشكلة تشكيلامناير آلتشكيل الأول وتبين | حك صدر فالموضوع فانه لايك لايحانهذا 
منالاطلاع على نسخة الح أنهاثيت فد رباجته | الاختصاص والالتزام 
أنه صدرمن الهيئة الآخيرة وليذ كر فىختام | (المواد >م و؛» من قانونحكةالنقضومه 
النسخة كالمعتاد ا نالقضاةالذينسمعوا المرافعة | من الأآمر اثعالىالصادرق/! كتويرسنةميوير؛ 
أمضوامسودة الحم بلتبينمن الاطلاععلى تلك | والمواد ومع الى جمم تحقيق جنايات ) 
المسودة أنهلميوقع عليباسوى! ثنينمنحضرات | الى 
النضاء الذرن سيغرا المراقة وكيوا جل | ««وبو جيد ازا >لإناون ةدو ارط 
السك .أمالقاضىالثالثالذىسمعالمرافةوم | +ديسبرسنةم٠‏ بتأبيد المكالستأنف القاقى 
يحض جلسة الك فل يوقع عل المسودة . كان | برفض الدعوى المد نيةالمرقوعةمن الطاعنين فتقدم 
مؤدى ذلك أنالقضاة الذين أصدر وا لحك |الطاعناناميرئيس_كةالتقض بعريضةتظلموردت 
#مغير الذين سمعوا المرافعة فالقضية وكان | الىالحكةبتارخ<؟ديسميرستة 9-1١‏ | يطلبان فيها 
هذا عا جوهريا فى الحم يستوجب نقضه | احالة تظلمهماعلللجنة المساعدةالقضائية لاعفائهما 
- لا يك سبق الطعن فوقضية أمام حكة | من الرسوءوالكفالة نظرا لفقرها ولانمهمايريدان 
النقض والابرام لىتصبح مختصة بالفصل الطعن فى الحم للاسباب التى بيناها بعر يضتهما 


: : . | وقد قبيدت العردضة مجدول المساعدة القضائة 
فىموضوعبااذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية 00 : 
موضوعبااذ! حصل الطعن أمامها مر ”| تاريخ 8٠‏ ديسمبر سنة إسه! وما اطامت لإنة 


داتع مبار د ل هذا لتر ١‏ متو فرت الساعدة القضائية على العريضة وعل مفردات 
ذلك حقق شر طي نأساسيين. الاول_أنتكون عوى الجتنحةالصادرةيها ال المرغوب الطع.- ة 
ع التقض قدحكت فالمةالاول بنقض دعوى ا در يها ال المرغوب لطعن فيه 


١‏ 02 | قررتنالقضيةحتملةالكسبامامحكةالنقض 
1 المملغودايه وا سكت بذلك ف المرةالانية | وانالطاعنين يستحقانالاعفمن الرسم طبقاللمادة 
والثانى_أن يكو ن كلا الحكديناللذين نقضتهما 55 من قانون محكة التقض والابرام وان هذا 
المحكةقد فصل ففموضو عالدعوى . ويترتب | الاعفاءيج انينح ب ايضاعلالكفالة النصوص 
عللذاكأنمحكية التقض مبما قدم تا طعون | عليهافالملاة >" من ذلكالقانوزلان حك ةالاعفاء 
عن أحكام ضنت فق دعاوى فرعية قدء.ت واحدة قى الخالين ولان غر ضالشارعمن الاعفاء 


فار وز ل وو ارق ع ع أ سوخر متغرمان القتراء من لجال كه 

ا ال 2200 00 
جوازها فان الطعون الىمنهذا القيل مهما يتحقق بقصر الاعفاءءلى الرسوم المنصوص عليبا 
تعددت لا يمكن اعتبارها أساسا لاختصاصها | فى المادة :؛ السالفةالذكر وهى غالب الاحوال 


بنظر أصل الموضوع والتزامها بالفصل فيه اذا لاتتجاوز مائة قرش مع تكليفطالبالطعن يدفع 

صدرالمبك هذا الموضوع من بعد ورفع نا | الكفالة المنصوصعليها فى المادة>” وهى لاتقل 

طعن. عليه فقبلته يل مادام أن هذا يكون أول | فى حالمن الاحوال عن خسمائة قرش - ولانه 
: 9 


يه 


مادام الغر ض الذىرىاليهالشارعمن فر ضالكفالة 


بحل المحاماأة 


الاسكتدرءة الاهلية فى القضية غرة ١١٠8ه‏ سنة 


هو منم اسراف الحسكوم عليهم قاستعمالحق | ١5001‏ والقاضىبرةضدعواهاالمدنية . وقدضمن 


الطعنفتىتيين الحنة الم اعدةالقضائيةازالطالبفقير 
وانطعنهوجيهومحتم ل الكسبفقدخرجالطعنمن 
دائرةالاسر اف الذى خشيهالمشرع وأر أدمتعةو أصيح 

قري الاعفاءؤ مثل هذهالحالةمن ارسوموالكفالة 
معامتفقا معمطقصدهالششارعمنعدمحرماذالفقراء 
من الالتجاءلامحا كم . ولانهاذاكان كر الكفالة 
بالذات لم يرد ضمن صنو ف الاعباءالماليةالتى نصت 
المادوعهم من الا مر العالىالصادرق لا ١‏ كتورسنة 
17م على أعفاء المقراء منها فان الكفالة لمكن 
هاوجودف ذلك العبدفضلاعن انالا حو الالعديدة 
التى ذكرتها تلك المادة وأجازت بشأئها الاعفاعم 
تذ كر على سبيل الحصر واعاذ كر تعلق سبيل المثال 
وهى على تنوعبا تدل على أزغر ضالشارعاعاهو 
عدم تكبيد الفقيردفع أى مبلغ كان مما تستلزمه 
اجراءات الدعوى لين الفصل فيها . ولماكانت 
مواعيد الطعن قد اتفضت قبل صدور قرار 
الاعفاء من الرسم والكفالة فقد بركت اللجنة 
هذه المحكةالفصل فى أمى قبول الطعن أوعدم 
قبوله شكلا . 

« ومن حي ثازمكة النقض تقرما رأته لمنة 
المساعدة القضائية أمر انسحاب قرار الاعفاء على 
اارسوم القضائية والكفالة معاوذلك!لا سبابالتى 
أبدتها فى قرارها وأشير اليبا فماتقدم فلا يبتىالا 
الفصلققبول الملعن أوعدم قبوله شكلا . 

« ومن حيثان العر يضدالتى تقدم بهالطاعنان 
الى رئيس المحكةقدمتق"#دسميرستة إسره | 
أى فى ارف الثمانية عشريوما المخصوصعايباق 
المادة١؟‏ من قانون قيق الجنايات . وقدأبدى 
فيا الطاعنازر غبتهما الطعنق الك الاستئناق 
الصادر بتادريخ دسمبر سنة 1981 من ممكة 

ع4 8 8 3 2 


الطاعئان عر يضتهما الاساب ااتىستندااليباى 
الطعن ىهذا الك فيتعين اعتبارهذهالعريضة 
تفريرا بالطعن وبيانا لاأسبابه معا وانهماتقدماق 
المبعاد القانوتى واذ يتكون الطعنمقبولا شكلا . 
« ومن حي ثأزمبى الوجهالثانى من اوجهالطعن 
المبينة بعر بض ةالطاعنين ان القضاة الذين اصدروا 
الح المملعو ذفيهمغير الّضاةالين”ععو ا ارافعة 
مجاسة 1 نوفير سنة 1و١‏ معان الواجيقانونا 
أن بصدر الحسكمنالميئة الى معت المرافعة . 
« ومن حيث انه بالاطلاع على حاضر جلسات 
القضية اماممكة الاستئنافتيين انهيجلسة ١‏ نوفير 
سنة ١91‏ حصات المر اقعة ف التقضيةوكانتالدائرة 
مؤلقة من حضرات القضاة حسن مصطنى ثابت 
افندى ريسا وفوّاد عزيز افندى واحمد رشيد 
افندى عضوين وأجل النطق بالمكم لجاسة ؟ 
ديسميرسئة ١‏ .وبالجلسة المذ كور جل الم 
أسبوعا أى الجلسةةديسمير وكانت المحكمةمؤ لفة 
من حضرات القضاةخليلعقت بك ريسا وحسين 
لط اقفندى واحمد رشيد افندىعضوين . وق 
هذه الجلسة الاخيرة صدر الحم المطعون فيه 
وكانت الحكمةمئ لفة من حضرات القضاة حسن 
مصطق ثابت افندى ركسا وحسن جادائندىواجد 
رشيد افندىعضوين . ولماحررت نسخة الحم 
أثبت فد يباجتها ان الك صد رتحترياسةحضرة 
حسن مصطن ثأبت افد دى و #ضورحض رى حسين 
لطنى افندى( كذا )واجدرشيدافندىو ميذكر 
فى حَتامهاكالمعتادان القضاة الذينسهعوا المرافعة 
أمضوامسودة اكوم ذلكففدتبين من الاظلاع 
على تلك المسودة أنه ل يوقم عليباسوى حضرق 
حسن مصصطف ثابت افندى واجمد رشيد افندى 


نتمجلة المحامأة 


أماحضرةفوٌ ادءزز افتدى الذي”عم معبمااأرافعة 
بجاسةم١‏ نوفيرسنة 191 ولسكن حاضراجاسة 
دسمبر سنة 1981 التى صدر فيها الحكفم 
بو قم على تلك امسو دة. و كو زمءٌ دىذاكازالقضاة 
الذين أصدورا الحم لم يكونواج الذين سمعوا 
اأرافعةفى القضية. وهذاء.ب جوهرىفى الهم 
توج مه 

« ومن حيث أنه سق الطءن قى هددالقضية 
امم حكمة النقض وكانالطمن منصباعل جك قضى 
برفض دفعين فرعيين ول يكن فصل ف الموضوع 
وقدحكت حك ةالنقض بتاريخ ١‏ »نوفيرسنة ١.‏ 
بعدم جواز ذاك الطعن وكأن نصح ان يتمادرالى 
الذهن انه اذا قبات المحكمة الطعنالحالى وجب 
عايهاا نك فى أصل الدعوى وذلك لسيقالطعن 
أمامها فى القضية عينها كاقد يْخِذ منظاهر نص 
الفقرة الاخيرة من المادة ؟ من قانون محقيق 
الجنايات ولكن مهب ان الاحظ انهلا يكوسيق 
الطعن فى قضية امام محمكة النتقض والابرام 
ذى اعم عفنا الل فاموسوعي نا 
حصل الطعن آمامها مرة ثانية فى القضية عينها 
وقبل هذا الطعن بل يجب فوق ذاك أن يتحقق 
شرطان أساسيان ( أولم ) أن تكون محمكة 
النقض قد حكت فى المرةالا ولى بنف سالحم 
المطو زفيةىاحكت يذلاك ف المرةالثانية(وثانيهها ) 
أن تكو نكلا الحكنين اللذين نقضتهما ا لحسكمة قد 
فصل فى موضوع الدعوى وهذا ماينتج من 
مقارنة الفةآرة للد كورة يما ورد قملها ىق صدر 
المادة م عقارنة هذه المادة برمتها بالمادة بوبم 
ذلك بأن المادة وم اذاكانت لاتميز الطعنالا 
فى الاحكام التى تنبى الحصومة أى التى تفصل 
نهائياً فى موضوعها تعين أن كافة الاحكام الى 


513 


إنما تنصب عل الطعوزالجائزة واهذه الطعون 
الجائرة هى وحدها ألتى يعنى با الشارع ويرتب 
أحكامها. أماالطعو نالذير الجائزةوهىالتىتحصلقف 
أحكام فوعيةلاتنهى الموضوع ولاالحصومة فلا 
عبرةبهاولاينيتىعل حصو طاوالقضاءبعدمجوازها 
أى حم نما وردق تلكاأو اد مادام الشارع ينص 
صراحة فى أى منها على أثر خاص لما . هذا من 
جبة ومن جهة أخرى فان الفقرة الا*ولى من 
المادة »7 إذ أوجيت على محكمةالنةض أن نحم 
باليراءة فى الخالة الاأولى من أحوال النققض الثلاءة 
وأن تطبقالقانو نف الحالة الثانية فازهذهالمحكمة 
اذا حكدت بأىالامرين فققد اتتبت القضية من 
أول مرةعرضت فيباعليبا وأصب لاحل لاعادتها 
لحك ةا أوضوع ولا لأنيصدر فهها حكجديد 
لطعن فيه بالنتقض مرة نانية . وكذلك لما كانت 
لاحيل القضية اللسكمة الموضوع عند نض 
الك الأول الافى الخالة الثالثةوهى حالة وجود 
وجه 0م لبطلان الاجراءات أو الحم وقهذه 
الصو ر ةل صدرحك ثانفنقضته لتو افر الحالةالاول 
أوالثانية فانها تحك أيضاً بالبراءة أو تطيقالقانون 
وبذلك تنهى الدعوى بلا حاجة لانظر فى أصل 
موضوعبا . أما اذاكان الم الا ولتفض لقيام 
الحالة الثالئة والمكمالثاف تقض لقيام هذهالحالة 
الثالثة أيضاً فبنا فقط متى لوحظ مفهوم المااة 
9 السابقة الاشارةاليه - يفوم ماهومصداق 
الفقرة الاخيرة من اأادة +7 ويبدين أن هذه 
الفقرة مرتبطة عام الارتباط بالعيارة الاخيرةمن 
الفقرة الاولى وهى صدورحكام بالنقض ف الخالة 
الثالئة ويكون معناهاأن صدورحكمين متواليين 
فى اخالةالثالثة يوجبع ل محكمةالنتقض نظر الموضوع 
ويترتب علىهذا الفبى انيحكمة النقضمهاقدم ت 


وددت فيما إعدها من المواد ومنها المادة »م | هما طعون عن أحكام صدرت فى دعاوى قرعية 


1 


قدمت أثناء نظر دعوى أملية ومهما حكمت 
بعدم جوازها فان الطعون التى من هذا القبيل 
ب تعدد تاكن اعت ارهاأساساً لاختصاصها 
نظر أصل الموضوع والتزامها بالفصل فيه اذا 
صدر المكم فى هذا الموضوع من بعد ورفمطا 
لعن عليه فقباتهبل مادام هذايحكون هوأول 
حكم صدر ف الموضوع فانه لايك لايجاب هذا 
الاختصاص والالتزام . 
ومن حييثان الاين هذه المحكمة 


لم ديسمبر سنة 191919 

٠ أنذار بقيده . اعلانه بقلم الكتاب . رخمة‎  فانتتسا‎ ١ 
لاتعطل أ صل !لمك (مادةم+م.رافعات) .غرض الشارع‎ 
من هذهالرخصة. تعاطيها. وجو بوقوعهموافةالحذا الغرض‎ 

أعلايه يهلم الكتاب 3 حصوله 

الاستضرار . استخلاصه من ظروف الدعوى . وجوب 
يبان هذه اللروف في الحم 8 
© - محجور عليه - تصرقه قبل حصول المجر . الطالدلتواطؤ. 
موضوعى ٠‏ 
المادىء القاونة 
١‏ - انالقانون ليلزم المستأتمعليه باعلان 
الاوراقلاستأتف قم الكتابواتما رخص 
له قى ذلك دون أن يعطل أصل الحم وهو 

الأصلفائهبيق قامماصالا للا حدبه 0 

المستأف عليه ار من مشقة 0 

لوأعلن الاوراق للسستأنفْ بمحله الا صل البعيد 


م امكثتاف - اتذار عدم . 


عن محله هو ومحل الحكة ٠‏ وتعاطى رخص 


يمجخلة المحاماة 


| فى اللقضية المالية فى ١»نوفير‏ سنة 19059 قضى 


بعدم جواز الطعنلا نالك الذى كان مطعونا 
فيه اذ ذاك لم يكن ة قد حكم فى أصل الدعوى بل 
أ فصل فى دعوى فرعية فلا محل أذن لان تتولى 
محكمة التقض المك فى أصل الدعوى بل يتعين 
أعادة القضية الىمحكمة الموضو عالفصل فدعوى 

التعويض فقط من دائرة اخرى . 

( طمن له حيدروآخرمدعيان بحق مدتى ضد وهبه أي بوالروس 
أقدى فىقضية الداية رهم #إوام سنة * ق ‏ بالية الابقة عدا 
مثل التياية فانه حضرة جندى بك عبدالملك بلشرئيس اناية ) 


دع 4*1 سد 1 ١‏ كس 5ه ره ادال لم دوه 
م ارم 
3 + يأ حي ثم سل ٠‏ با سر ماما 
16 


| القانون يح ب أن يقع موافقا لمقصود الشارع 


منها من جلب المصلحة أو دفع المفسدة. فاذا 
تعوطيت لابقصد تحصيل مقصودها المشروع 
بل بقصد الاستضرار كان العمل مها باطلا . 
لمحكة الموضوع السلطة التامة فى تقدير 
ظروفالدعوى وأحوالهالاستخلاص ماإذا 
كان المستأتف عليه فترخصه فىاعلان أنذار 
قيد الاستئناف للستأتف بقل الكتاب كان 
سىء النية بالمعنى المتقدم الذكر أولا . وانما 
عليباأن تبينفىحكما الظروف والقرائن التى 
رأتهائحتم ل الدلالةعلىسوءالنية احتّالامقبو لا 
لتتمكنحكة النقضمنمراقبة نكييفموجها 
حك القانون ' 

نحكة الموضوع أناتبطل تصرف امحجور 
عليه حتّىمع ثبوت حصوله قبل توقيع الحجر 
عليه مى تبينت من ظروف هذا التصرف 
وملابساته ان التصرف له كان يعم سقه 
الحجور عليه والاجراءات الجارية لتوقيع . 


تحجللة الحاماة أفب 


الحجر عليه وأنهعلى الرغم من ذلك تواطأ ممه ظ الكتاب بدلا من اعلانه ل عمل المت الحقيق 
عل إيقاع لمرو 10 نين | ليظل ال" مرخا عليه صدتقويتاليعادوالففم 
ليان أذ مس اران ]| انف لوبت لحا 
سول هذا الوسر 5 ع 1 0 النية يجب نقضهوقدحرى القضاءف أ كثرأحكاءه 
) 0 مد" وع يم مرافعات وقابونالنقض | علىهذا المبدأتمقالت«وحيثاذالثايتء نالاوراق 
المأدةوو؛؟ و/اغ رمد ) ان المستأنفعايهمقم بسوهاج وواضحق انداره 
١‏ 75 انهمتخد لممحلاختاراأمكتبر ما ضأفندى مكاوى 
5-00 انالوجهالاًول مودي الطخن الجامى بسوهاجوالمستأقفة وهى ام رأةضعيفةتقم 
عن 5 . رعق | فى بلدتيا التابعة لركز ولوكان المستانة 
ا دو الس 1ك 
أسيوط ١‏ 5 راستثناف المدعى - 2 ٍِ الدمها ب 
3 اذل يكن ن بناء على أنه انذرها بتاريزه ١‏ أغسطس من اعلاتها هلم كتابمحكمة الاستثئناف باسيوط 
سنة اوها أن تقيد استئنافها فى عانية أياومن البعيدة عن الطرفين عراحل » وبناء على ذلك 
هذا التاريخ والا اعتبر الاستثناف كان لم يكن | دفضت الففم: ى 1 
عملا بلمادتين مجم و ؛+م من قانون المرافعات «ومنحيث أن القانون يازم المستأنف عليه 
وأعلن ها الانذاربةلمكتاب محكمة أسيوطإعدم | باعلان الاوراق للمستانف بقلم الكتاب واه 
تخاذعاحلا تختار الها بأسيوط فلتقي د الاستئناق | دخصله فىذاشمع بقاء أصل الحم وهووجوب 
فى هذ المبعاد وانها قبدته فى المبعاد امحدد أساد | اعلان الاوراقلته. س الخصم أو لحلهالاص لصالا 
إصحيفة الاستئناف فككم تالمكم ةبرؤض وه أ للأخذ به . 
وبقبول الاستئناف شكلا ويزع الطاعن انهابهذا ٠‏ «ومنحيثانمقصودالشارعمنهذالترخيص 
الج قد اتا تق اويل هين المادتينالمدكورتين| اغا هو التسيرعل مستا نفعليه ودقع ون 
خطا ستوجب تقض الحكم. من مشقة عليه لوأعان الاوراق لاممتانف عحله 
« ومنحيث انحكمةالاء تناف بعد أن قالت | الا صلى البعيد عن له هو ومحل الحكمة . 
فى حكمبها أن المادة سوس من قانون المرافعات « ومن حيث ان تعاطى رخص القانون جبأن 
وجب عل المستأنف أن يقيد استئنافه فى عانية يق موافقاً لمقصودالشار ع منهامن جاب المصاحة 
أيام من تاريخ اعلانه ذلك من المستأنف عليه | أو دفع الفسدة اذا تعوطيت لابقصمد تحصيل 
والااعتبر الاستئنافكا نل يكن . وانامادة4 | مقصودها المشروع بل يقصد الاستضرار كان 
من ذلا القانون وجبعل طالب الاستئّتاف أن | العمل بها باطلا . 
لعين فى ورقة الاستئّناف محلا له باللدة الكائنة « ومن حيث ان محكةالاسئناف قداخذت 
بها مكة الاستئناف والافيصح اعلان الاأوراق فى الك المطعوذفيهبهذاالا صل المتف قمع دوح 
عجرد توصيابا للم الكتاب - بعد أن قالت | القانون واصوله وردت عل المستأنف عايهقصده 
ذاك قالت ولكن هذا لانم من انه اذا كان | المىءوابطاتعليهانذارموحكلت بعدمقبولدقعه 
المستأنف عليه سبيء النية في اذار المستأئف بقلم ‏ وبقبول الامرتئناف شكلا وذاك بعدان استيقتت 


ا 


14 يح لة المحاماة 


ل مس سس لس سسةك 1 


من ظروف الدعوى واحواطا ان الطاعن م كن ا « ومن حيث أنه ليسطذهالمكمةان تراقب 
. 3 ٍ 5 5 ع6اء 7 
يقصد من اعلان انذاره للستأئقه ف الكتاب | محكمة الموضوع فىتقديرما أخذ تبه من القرائن 
الامجرد الاضرار باأستاثئفة وتفو معاد القيد 
عايها وأبطال استئتافها . 
فى تقدير ظروف الدعوى واحواطا لاستخلاص | (طمنعدالعريزيك صدق وحضرعنه الاستاذعز بزمشرقضدسيده 
مااذاكان المستانف عامه فت خصدق اعلانانذار ١‏ حسانينيصةماقيمةعلز وجباشلى تحدشلى رقم غباسنةلاق ‏ رئاسة 
5 أذ 34 3 5 وعطوية حضر أت اصتاب السعادة والعزةعيدائر :أ, أه, سداحجد 
1 . 00 2 بت ءا 2 . من راهم 9 
يك الحا ا (العتيكاندى النية | عاشا و كيل الحكمة وم ادوهبة بكوحامد فهمى-بلكوعبدالفتاح السيد 
بامعنى اأتقدم الذكرأولا . وانماعليها ان تبهذف | بك وامين انبى باشا مستغاربن وحذضور حضرة محودسلى وك 
حكمهاالظروف والقرائنالتىرنباتمحتمل الدلالةعلى | بك رئيس النبابة ) 
مراقبة تكييف موجبها يح القانون . 1 
« ومن حيث أن الك المطعون فيه قد الى 
فى ذلك بالقدر الكاق فهذا الوجه مرفوض 
د ومن حيث ان مبنى الوجه الثاى انحكمة 
الاستئناف بعدان سلات بصحة مااخذت بهحكمة 
رجعى ابطات مع ذا كتصرف الححور عايهلهمع 


القانوزلا ن ساطتها ؤذلك نامة لامعقسعايها . 


م دلسمير سنه 9ه | 
1١‏ عمد بع شر فاسخ كمنى . لايعتضى الفسخ . وجوب 


صدورحكقضاق بالقسيخ . 


 *‏ عفك دع 5 الالتزامات المتربة عوجبه ٠.‏ تتقيذها. أستخلاصه 
من المستندات . موضوعى 
؟ - عقد بع . انذار اليائم لاشترى ٠‏ تفسيره . مودوعى ٠‏ 
- التصاق والحاق . سبب للللكية 
ه ‏ عقار مببع . هلاك البناء . لايفسخ البيع .خيار المشترى 
فطلب الفسخأو استبقا. المبيع. مع ناقللللكية. 
يعم يتل اللكية . لافزق . 
- بيع لم يسجل . احداث البائع ز يادةقالعقار (ينا.)مم عله 
00200 بمقاضاة المشترى له بتنفيذ العقد.اعتبارها كأنها 
محدثة ملك الغير . لاعنالفة لقانون التسجيل . 
المادىء القانونية 
١‏ -من المتفق عليه فقباًوقضاء أن الشرط 
الفاسسخ الضمنى كالتأخرفى دفع القن فىميعاده 
لايقتضى بذاتهالفسخ . بللا بدلفسخ العقدمن 
حك قضانى بذلك . وهذا الك يصدر بناءعلى 
طلبالبائع لجوازاختاره تنفذالعقدلافسخه 
ب لحكمةالمو ضوعأن تستخلص من المستندات 
المقدمة لها ان المشترى قدنفذ الالتزاماتالى 


ثوت حصوله قبل صدور قرار الحجر معتمدة 
ف ذلاكعل ا نالتصرفكن تتيحةتواطوٌ مم الحجو 7 
عليه وهو نظر غير صحيحةقانونا . 

« ومن حيث أن الك المطعون فيهلرين يّ 
حك انعطاف قرار الحجر الى وقت تقديم طلبه 
للمجحلس المسى واعا بنى على ماتبينته محكمة 
الاستئناف من ظروف الدعوى واحوال ما التى 
اقنعدّبايان الطاعن كان على سفها حجو رعليهومبلغ 
الاجراءات الجار يةبشآن الحجر عليه امام الجلس 
المسى وانهيالزغم من ذلك قدتواطاً مم الحجورعليه 
على اقاع البيمله كمالك الحجور عليه . 

« ومن حيث انهلا خطأ هذا النظرلاً زالقانون 
لامحمى النش ولا التواطق ولاالتحيل علالقانون 
وكلمايقع من ذلك يجب أن يكون ياطلا . ا 


نحل المحاماة 


موه 


ترتيت عليه بمقتضى عقد البيع الايدم بحلا | فى ملك غيره 


لقول البائع باتفساخ هذا العقد . وساطها فى 
ذلك تامة لارقابة لحكمة النقض علبها 

>- لحكمة الموضوع الها منالسلطة المطلقة 
في تفسيرالمستندات أنتفسر الانذار الموجه 
من البائع الىالمشترىالتفسير الذى تراهمطابقا 
لموجب وقائع الدعوى وأن تعتير ماورد به 
من الش روط مناقضالمانص عليه ف العقد الابتدائى 
المحرر يينبما وأن تعتير هذا العقد. مع توجيه 
الانذار المشار اليدقا ئمابشر و طهالمنصوص عليبا 
فه . وكل ماتقررهمنذلك لابخضع لسلطان 
حكة النقض 

- الالتصاق والالحاق هما من الاسباب 
القانونية للدلكية , فالبناءالذى يقام على أرض 
مبيعة يقبعها فى الملكية . 

ه- إذا كانالعةارالمبي ع أرضاعليهابناء”م هلك 
البناء ل سيب فان البيع لا ينفسخولكن يكون 
للمشترى الخيار بينطلبالفسخ وبين استبقاء 
المبيع . ولافر قف ذلك بينحالى البيعالناقل 
للملكيةوالبيعالذى لايترتب عليه إلاالتزامات 


. 


ستحصيه 

5 - لا مخالفة لقانون التسجيل فىأن تعتير 
ال محكمة البائع الملزم يمقتصى عقد البيع بتسليم 
العقار المبيع بحالتهالى كان عليها وقتتحرير 
العقد إذا هو أ<دثزبادة فىهذا العقار (بناء) 
وهو يعلم أن المشترى يطالبه ويقاضيه لتنفيذ 
تعبده . لامخالفة فى أن تعتيره كأنه أحدث 
تلك الزيادة فى أرض ماوكة لغيره يفصل فى 
أمر هأ قياساً على حالة من أحدثغراسا أوبناء 


(المواد 4< وه دويةعر 4ودمر ١١!‏ 
وبإججم و وسم مدى ) 
اليو 
«بعا ان الطعن مبنى على تخالفةالح؟ المطعون 
فيه للقاون فى عدة أوجه تتاخص أولا - ى 
ان الحم أخطأ فاعتبار أن تقصير المشترى عن 
دفع باق العن فق الممعادالحدد بالعقدلا وفسخالعقد 
مادام لم يسبق بانذار البائع له بالدقع لآن الانذار 
واجب لاستحقاق التعويص أو الشرط المزائى 
فقط معأن المج أثت أن الائم انذر الشترى 
0 -- 
«وعاانهذا الوجه فغير محله لأنعقد البيع 
المؤر خ فى ؛ مارسسنة 16 اشترط دفعياق 
لعن وتحريرالعقدالهائى فى ظرف ستةأشهردون 
أن يذكر به بأن مجرد التأخير فى دفم باق الذن 
«فسخ العقدحتما وبلااحتياجالىتنبيهرسعى فيرجع 
فى فسخه الى القواعدالعامة المبينة ف المواد /ا؛ !| 
و بم و :جم من القانون المدلى وكلها تقذى 
بن عدم قيام المتعبد بالتز امهجعل للمتعمدلهالخيار 
فطلب الفسخمعالتضمينات أوىطابتنفيذالتعهد 
مادام ذلك ممكناوالتضمينات لانستحق بلاسبق 
انذا ركنص امادة ١٠٠منالقانونالمدنى‏ والفسخ 
لامحصل بلاسيقتنبيه رسعى بص المادة) متت 
أما انذار 4 1 كتوير سنة 1996 فقد حصل 
بعد ايداع المشترى لباق الكن علىذمة البائم ويحد 
عل البائميذلك الايداعفلايئيت تأخير اومن المنتفق 
عليه ققها وقضاء أن الشرط الفاسخالضمنى (مثل 
التأخير فى دفم امن فى ميعاده ) لايقتضىالفسخ 
بذاته بل لابدلفسخ العقد من حم قضانى بذيك 
وهذا الحكم يصدر بناء على طلب البائع لجواز 
اختيار البائّ تتفيذالمقد لافسخه وهذا لم يحصل 
فالعقدقائمع أن ا حسكمة الاستئنافيةقداستفتجت 
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من اأستندات المقدمة طا ان شا كر حناقد قام يدقع 
امن جميعة بايداع الباق منه ايداعاً بحا وانة 
56 د الزاماتهعا 000 
الاستنتاج بلاشلك مسألة موضوعية 
الساطة التامة فىتقديرها ولارقابة لحكة 0 
عايها فيه وحينئذ يتعين رفض هذا الوجه . 
ثانا - فى اعشتشاران انذانهم أكتوبر سنة 
ه39 تضمن تنازل البائع عن التمسك «فسخ 
العقد اذالواقع ا نالانذارمشتمل على انهيعتي رالبيع 
قد سقط وأنه يدعوه لعمل عق دجديد بالشروط 
التىيسطباف الانذار- ثلا فىاعتمارالا نذار 
مناقضالاحد. ويقصد منه التخلص من ابرامالعقد 
«وعا اهعر اجعةانذار؟ أكتوبرسنةه؟9١1‏ 
تبيزمنهأنلسيم أفندىقهمى ل يعتير العقدمفسوخاً 
لأن شاكر حنا تأخر فى دفع باق اللثن فى ظرف 
الستة أشبر الحددةق العقد بلاعتبره قائما وأعلن 
المفترى بتحديديوم لدفع بلق الوْن والتوقيععل 
من المبيع بخص صريح 
والالعد ناكلا وتستحقالتضميناتو«عدالعقد 
لاغياً ولا شك أن تعلق الغاء العقد على امتناع 
المشترى عن قمول الشروط المدونة فى الانذار 
لاستقيم الايافتراض قيام العقد وعدم فسخه ‏ 
وبتبين أيضاً ان الشروط المعروضة ى الانذار 
مناقضةللعقد الابتداتى الرقيم 4 مارسسنةه؟5١1‏ 
الواضح به أن المبيع يشمل الارض بما عليهامن 
بناء المتزلينةه و 5١‏ بلا استثناء أى جزء منهما 
وطذا يكون ماقروته محكة الاستئنئاف فى شأن 
مانؤخذ منه ومااحتوى عايه ‏ فضلا عن كونه 
من المسائل الموضوعية التى لا اتير 
فيها مط ودام واه نتعين رفض الوجبين 


عدم بنائهما على أساس . 
رابعا ‏ فى الح يملسكية البناء 5 


العقد بعداخراج 5٠‏ مثرا 


ا 


سي م 


يحلة المحاماة 


ليه 


ْ للمشترى مع انهل صل عليه التعاقد .خامسا ‏ 


فى تمرير أن الطاعن هو الذى هدم البناء القدم 
اختيارا وى عايك المشترى للبناء الجديد كانه 
فى مقام #رير حق من طريق وضع عقوبة على 
البائء مع انالحقوقالمدنية لاتنتقل ولاتترتب من 
طريق العقوية بل من طرقها التى حددهاالقانون 
- واذا ماكان العتار قد هدم يأمر التنظم فذاك 
حادث قهرى يقتضى زوال التعاقد واخلاء 
مسئولية المتعاقدين فشأنه . سادسا ‏ فةاعتبار 
ان هدم البناء القديم ولو كان بفعل البائع وبلا 
حادث قبرى ممعل البناء الحديد داخلا فى عققد 
الم نه لسدايخلافيهواقعياولاءلكالقاذخى 
اداله ق البيم بحالمن الاحوال . 

دو بان امك ةالاستكنافيةلرتين قضاءهاعلكية 
شاكر حنا المشترى للمناء الجديد علا نذلك البناء 
حصل عليهالتعاقدوثعهعقدع مارسسنة ه5١‏ 
ولكنها بنته على ان البناء الجديد ماحق للا رض 
المبيعة وتايم لحا طبيعة فيتبعها فى الملمكية طبقا 
للمادتين 54 وه5 من القانون المدبى ولاشىء ى 
ذاك مخالف القاتوزوسواءاً كانهدمالبناء القديم 
حصل بقوة قاهرة أو ياختارالبائ ةن ساس امتلاك 
المشترى للمناءالجد يدهو الالتصانو الالحاقو تقل 
به المحكة كعقو بةللبائم وطذ اتكوذالا وجهالرابع 
والخامس والسادس من اوجه التتقضقغير محلها 
ويتعين رفضها . سابعاوثامنا ‏ فىتطبيق المادتين 
مة؟ و ة؟ من القانون المدنى واعتباران العين 
المبيعة قد اصابها تفص بعد التعاقد اذ الواقم 
انه حصات زيادة عظمى فلا حل لتطبيق هاتين 


المادتين على ان حك المادتين انما يتمشى مم قاعدة 


القانون المدنى الاصلية التىتقذىبانتقال الملكية 
حر دالتعاقدوقم ل التسحيل . امابعدةا نو زالتسحيل 
فن الملكية لاتنتقل الابعد التسجيل ولا يمكن 
تطبيق ال مادتين ال كورتين . 


عسل اليا تحن اع بصماي 


7 جهواسة" لدء.ء: كه ها سكام 2 


مل المحاماأة م4 


2 وبا انالبيع فى العقد الرقيم : مادس سنة ْ ملكية الارض اتتتملت الى المشترى.من ات 
+ هو قطعة أرض نم عامها مَاء اذا هملك | | نسجيل ال يصحةالتماقد الحاصل فى عم ليو 
البناء لاأى سبب ذان العقد أو الالتزام اد | سنة 19817 والبناء ديد حصل قبل ذلك أىق 
لبقاعجزء من المبيع وهوالارضويكون للمشترى ا | ذم نكانتملكيةالار ضياقي ةالباكم العو لكن سوّنية 
اليار بين طلب الفسخ وين ابقاء العتقد حسب | البائمف البنامتيمله كا" نهبنىف ملكالغير لازما "ل 
الاحوال المبينة ف المادتينهم وىة؟منألقانون الارض انتصيرمماوكة للمشتري بعدتسجيلعقده 
الملدنى وقد قبل المغترى (شاكرحنا) ابقاءالبيع | وح صمة التعاقدولم تقل الحمكة بأنالبائم وهو 
يطلية اللكله علكيةالمبيع وماالتصق بهو 1 سن ىالبناء الحديد قدنى حقيقةق ملك غيرهوعليه 
الخيار مقرر لللشترى لافرق فى ذلك بين اليم لايكون هناك تناقض بين ماقرره للك ولا 
الناقل للملكية والبيم الذى يترتب عليه فقط | مخالفة لقانوزالتسجيل وبتعين رفصّهما ‏ الحادى 
التزامات شخصغلان قانون التسجيللمنعدل نص عشر فى تقر بره سوّنية الطاعن فىالناء الجبديد 
المادتين الساقتين . أما ملكية المناء الخجديد نقد | فى سياق البحث فى حق اميس مع أذذلك خارج 
فصات فيباحكة الاستثناف ينامع أساس الالتصاق ْ عن حدود الحصومةالمعروضة ذ ]يعر ض للسحكة 
والالتحاق وهو من أسباب الملكية قانونا وم | | الفصل فى حق المبس ٠.‏ 
تفمبل فيها بتادعل نص المادتين .4+ و 00 «ويما ان هذاالوجه فى غير محلهلا'ن الحمكمة 
القانون! لد وعليه كون الوجبازالسايع والثامن ْ عند محلها فى طلب المفترى تسلم البيع اليه بما 
فى غيرحاها ويتعينرقضهما . 'ناسعا ‏ فىقوله عليه قرر تأن سوء نية البأئ عند اقامة الابنية 
انالبائم اذا أقام بناء.جديدا بدل البناء اتدمقق | الجديدة يكون مائعاً له من التمسك يق المبس 
ففملك غيره اذهذا يخالف نس القانون الصريم | 0 فى أمر غير مطروح أمامها 
القاضى بأن الملسكية لاتنتقل الا بالتسجيل ونيا | لاأن البحث فى وجوب التسلم يستدعى بحث 
باقية مالم نم فالبالم عند البناء أنها سى فى ملكه : واستعر اض مايجوز ومالايجوز للبائم التمسك به 
عاشراً - فى المع دين حالات متضاربة إذ طق | وعليهتتمينرفضهذاالوجه_الثالىعشر ف القضاء 
القواعد الخاصة بالغراس والبناء فىأرضالغير بعد | علكية شاكر حنالابناءالجديدمع انه ويتعاقدعليه 
أذقر ر أنالارض وقت البناء كان مملوكة للطاعن ظ وبدون كن معروف 


دوعا أنالمحكمة الاستئنافيةقداعتيرت البائم «وعاأنالوجه الا خيروهو أن المك بملكية 


الملز م بكقتضى عقدالبيع بتسلم النيام محالتهالتى | شا كر حنا للبناء الجديد خطاً لا'نالعقد لونشمله 
كان عليها وق تتح ربرالمقدبلازيادة عايهاولا تقعى ولانه عليك بلا من فى غير حله أيضًا ‏ لما 
فها_ اذا أحدث زيادة فى المبيم وهو إعلم أن سبق دأته منأن الحكمة قضت علكية شاكر 
المشترى يطالةوه يقاضيهلتنفيذ تعبدمك" توأحدث | حنا للبناءالجديد من طريق اضافةالملحقات تاملك 


تلك الزيادة فى أرض مماوكة لغيره أى يتصل قى 
أمرها قياسا على القمن أحدث غواسا أو ينام 
مؤك غيره وهذا لاناقض قانون التسحيل لان 


وان مالك الارض يععلك البناء القاثم عليها وليس 

من طرق أن العقد يشمل البناء الجديد ولم تقل 

الحسكمة بأنامتلاك البناءالجديد بلامقابلمادامت 
)2 


44 محة المحاماة 


مشغولةعبلغ الحضهنيلفة لسلامهحناوش ركائه 
وعبلغ ةم م لعطية عسكورهوشر به 
قد حكمت على الطاعنينوياقزملائبمبالمبلغ الاول 


قد طبقت المادتين14 و 6" من لاون المدبى 
ولكنها تركت تعيين العنلدعوىأخرى . وعليه 
يتعين رقفض هذا الوجه أيضأ 


(طعننسم أفتدىفهمى و حضرنعته الاستلذ مرقسةهمىضدشا * | كله لسلامه وسلمان حنا قط و بالمبلغ الث ىكله 
حنا وحضر عنه الاستاذ عمد صبرى أنوعل رقم 1ه سنة م« ق 1 0 0000 
1 . لعطيهعسكوردققط ‏ ولمااشتا نف الطاعنون هذا 
بالمسثة الاهة 7 
0 الك طلبوا من حكمة استئناف مصر الاهلية 
ركس فم ذكرتهم الحتاميةالحسي بالغاء الحم المستأنف 


6 دلسمير سنة مو( 

دفم فرعى مهم . التقدم به لا*ول مرة لدى محكمةالاستقناف. 
تأيد الحم المستاقف لاسيايةه وتجاوز الدفوع . 
حك ضمنى بالرفض. ليس فأسبا بالك الاتداقى 


وعدم قبول دعوى المستأتف عليهم رفعهامنغير 
ذىصفةوبطلان صحيفة افتتاح الدعوى الا بتدائية 
أرقعها من عدة اشخاص عن عدة عقودلارابطة 
سبب للرقض . تقض قانونية بينيعضهاوالبعض الآخرالى آخر الطلبات 
المدأ القانوق ويدعى الطاعنون انهم دفعوا بهذه الدفوع امام 
اذا دفع لأولمرة لدى حكنة الاستئناف | تحكمة الاستئناف لا ولمرةومع فلكم تعر اليا 
بعدم قبول دعوى المستأنف لبهم أرفعبا من كايا ااا لمق ا ءادترجموصوية 
هوالعلا عاق ان س١‏ وحبة تلق سف الدعين فى الصومة وانيك 
1ك +8733 وى اكه امروررية مادا دون حلن : 
الابحاية أرفعمأ من عدة اشخاين 2 | ومن حيث اله اتضم هذه المحسكمة ماياء 
عرد لأراعلة #الرة. ين ينعم وا تعض | يصدر الك المطعون فيه ازالطاعنين قدطلبوا 
الاحز تقض انظ فو خرء لوعي يد حقيقة من تحكمة الاستئئاف الحم بعدم قبول 
امك الا بتداتى لأسبابهفان حكبا باتانديسن | اممرى المكان علي رقنا من ختدى ضنة 
حكماضمنيا برفض الدفوع.قاذال(يكن فى أشباب والحسك ببطلان العر يضة الابتدائية شكلالرقعها 
الك الابتدائى مايصلح أن يتخذ سيا لهذا | من عدة اشخاص عن عدة عقودلارابطةقانونية 
الرفض الضمنى اعتير الحكم الاسكتاقى غير أ بين بعضها والبعض:الآخر الى آخرالطلبات وان 


550011010 112111111110111 


بن ذلك وتعان تفده 0 طلبوا مذ كر د 
8 قي بركضهذه ١‏ فوع وتأييدالمى ١‏ نغاء 
م .و ٠‏ أ ت 
) 5 ا - 2 ومن حيث انكل ماجاء بالحكم المطعوؤقيه 
الى : 3 
من اسباب هو« االحكي المستانف اصاب » 


« من حيث أن محصل الطعن أن محكة اول « فماقضى بهللا" سبابالتى بنىعليهافيتعينتا ببده» 
درجة التىايدتحكمةالاستئنافيا 1 المطعوز ذ | « ومن حيث ان هذه الدفوع فضلا عن انهم 
فيه حكمها المستأ تفلا سيابه بعداناثبتتفىهذا | يحصل الدفع بها امام محكمة اؤلدرجققانهليسق 
الحم أنه ظهر امن تقربر الجميرا أزذمة الطاعنين ل محكمةالاستئناف وأدمجته 
وغيرثم منالمدعى عليهم دف الدعوى الابتدائية» | بحكمها المطعون فيه مإيصلحان مكوزاسيابا الحكم 


بحل المحاماة 


الضمنى الصادرمن حكمة الاستئناف برفض الدفوع. 

« ومن حيث انخلوهذين الكمينمن الاسباب 
التىبنىعليها الك برفض هذه الدخوع يجمل الحكم 
المطعون قيغياطلابطلاناأصليا ولذلك تعينتقضه ‏ 
( طعن اسكندر ودف أفندى وآخرين وحضر عنهم الاستاذ 
عبد الوهاب يك جمد د سلامه حنا وآخرين رقم ١م‏ سنة لو 
ق - بالهيثئةالسابقة ) 


1ن 
9 دلسمير سنة 9109| 


تعورض عن ضرر ٠‏ وجه الضرر . وجوب يانه الحم 0 


عدم يانه ٠.‏ تقض 
المدأ القانوق 
تقديمه عد اجارة مودعا لديه الى شريكه فى 
الاجارةولم سينو جهالضرر الذىلحق بالمحكوم 
له بالتعو يض مع ننى الحسكوم عليه لحو ق أ ضرر 
من التعويض و تعين نقضه . 
( مادةس١ ١‏ مرافعات أهل ) 


الي 

« من حيث ان مبنى الطعن هو أن بالىم 
المطعون فيه بطلانا جوهرياً لحاوه من الأسباب 
التى أدت الى المحم على الطاعن بالتعواض مع 
كسك بعدم وقووع ضرر للمدعى عايه . 

« ومن حيث أنه ثابت من وقائع الدعوى أن 
الطر فين استأجر ا من الاستاذ مود بسيو قأرضاً 
زراعيةرتى عقدهالدىالطاعن وأخنعليهالمدعى 
عليه شريكه فى الاجارة تعهداً بتقدمهذا العقد 
عند الضرورة ثم لا طالبه بتنفيذ ذلك ادعى أن 
الاجارةفسخت بر ضااجيع مقايل تعو لِضأخذه 
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المدعىعليه من المستأجر الآآخر الذىوضعيده 
فعلا على الارض الموّجرة . 

« ومنحيثانحكةالموضو ع رأ تأذالطاعن 
ليقدم دليلا عل الفسخ الذى يدعيه فعدته مسولا 
عن الضرر الذى لحق المدعى عليه يسيب عدم 
تقد العقد الودع لديه مقدرة التعويض عبلم 
6؟ جلها 

« ومن حيث!نالمحكمة بنتحكمها بالتعوض 
على عدم تقديمالطاعن العقد الودع لديه . ول 
تبين وجه الضرر ذلك ول ترد على ماتمسك به 
الطاعن صر اح ةأماممحكمةالاستئتاف م نأزالمدعى 
عليه ( وهوالمطالببالتعويض ) لجيفتهر بمحبل نما 
من الحسارةفىالظروف الراهنة بخلاصه من أجارة 
بالغةثلاثةعشر جنيها سنوياً عن الفدانالواحد . 

« ومنحيث ازعدمنناء الك على الأسباب 
الكافيةالموصلة ال ىالنقيحةالتى انتهتاليبا الحكمة 
فيه مخالفة للغرض المقصود من للادة ٠‏ من 
قانو نالمرافعات إذلا بتستى حكمة النقضمع هذا 
الاججال فىنسبيب الحكم مراقبة تطبيقالقانون 
تطبيقاً صحيحاً والتأ كد من أن محكمة اللوضوع 
قد استوثقت من وجود الضرر واستعرضت 
عناصره التى مكنتها من تقدير التعوبض . 

2 من حيث انهلذاك يتعين تقض ا مكم المطعون 
فيه بالنسبة تقضائه فى دعوى التعودض الموجهة 
قل الطاعن 5 

( طعن صالح افندى فبعى وحضرعته الاستاذ عبدال جنيك 
الرافمى ضدسعد أفتدىيوسف وحضرعتهالاستاذاير اهم ر باض 
رقم؟ سنة ؟ اق - بالهيئةالسايقة عدا حضرة تمدفهمى حسين بك 

المستشار بدلا من سمادة أمين أنهى باشا ) 

521 
© دلسمير سئة لإنة | 

القانون رقم ها لنة #ووو . المادة 17؟ مدق قل 
الللكية . طلب الحك بتتبيت الملكية قبل التسجيل . 


اجابته . نقض . 
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المدأ القانوق 

أن القاون دم 8 لسنة م50١‏ قد عدل 
ححْ المادة وم من القانون المدق فيا تعلق 
بنقلالملكية ‏ فبعد أن كان نقلبامقتضى هذه 
المادة نقيجة لازمة للبيع الصحيم بمجردعقده 
أصبح متراخياً الى مابعد حصول التسجيل . 
و اذنفلا يصم للبشتر ىماداملم يسجل عقده 3 
أنيطلب الك يتثبيت «للكيته لما اشتراه 
وانماله أنيطالب البائع أو ورثته من بعده 
بالالتزامات الشخصة الى بر تهاالعقدكت ليم 
المبيعوغيرذلك . فاذاهطلب تثييت الملكية 
وتسليم المبيع وريعه قبل التسجيل وقضى له 
بذلك تعين نتقض الحك فيا يتعلق يتثبيت الملك 
أرقع الدعوى به قبل استبفاء شروطبا . 

( المادة مدل ) 
الك 

« من حيث أزمننى الطعنأنحكمةالاستكناف 
أخطات فى تأويل القانون رقم 18 سنة ««؟١‏ 
الصادر تعديل نصوصالقاتون المدبى لمحا كر 
الا'هلية فما يتعلق بالتسجيل إذ حكمت بتثبيت 
ملكية المطعون ضدها لعقار اشترته منمورث 
الطاعنين بعقدين عرقيين لجيسجلا واغالها تارجم 
ثات بعد العمل بالقانو زالمشار اليه » ىحين أن 
هذاالقانون يقغىبأن التسجيلشر طلازملا تتقال 
الملكية بين المتعاقدبن أتفسهم . 

د ومن حيث ان القانون المدنى نص ف المادة 
على أنه بعحرد انعقاد البييع صميحاً تنتقل 
ملكية المميع الى المك_ترى «النسية لامتعاقدين 
ولمن ينوب عنبما كولرث أودائن ويترتب عايه 
الرامالمائم إتسلم المبيم للمشترى واازام الشترى 


بحل المحاماة 


بدفمالمْن . غيرأالقانونرقم 1 سنة 0# اجاء 
معدلالحكم هذهالمادةفما يتعلقبانتقال الملكية 
إذ قرد فماقر ر فى الادةالاولى أزالعقود الصادرة 
بين الا'حياء والتىمن شآنها انشاء حقملسكية أو 
تقله يجب اشبارها بو'سطة تسجيلها وأنه يترتب 
على عدم التسجيل أن الحق المذكور لاينشأولا 
ينتقل لادينالمتعاقدين ولا بالنسبةلغيرمولا يكون 
للعقد غير المسحل منالا"ثر سوى الالتزامات 
الشخصية بين المتعاقدين . 

« ومن حيث انهأمام هذا التصالصر جب 
القول ,أن ملكية العقارموضو عالدعوى/ تنتقل 
للمشترية مادام العقد مسجل » فايس طا والمالة 
هذهأن نطاب > بتثببتملكيتها لا زفى الهم 
ا بذلك تفوتاً للغرض الدى أراده المشرع من 
تعليق تقل الملكية على التسجيل . واعا لما أن 
تطالب البائم أو ورثته من مده بالالتزامات 
الشخصيةالتى أشاراليها القانون. واذا كازالقانون 
ل حدد مدى هذه الالتزامات فلا شك مءذلك 
فى أنها ليست قاصرة على التعو يض 6 تريد 
الطاعنة انتفسرها . لآن المشترية لايزال لما _ 
طبقا لاق واعدالقانونية العامةالميار بينطا ستنفيذ 
العقد مادام هذا التنفيذ مكنا وبين الا كتفاء 
بطاب التعويض لعدم قيام الطرف الاخر بتنفيذ 
تعبده » فاذا اتات الامر الاو لكانطاأنتطاب 
تسلم العقارموضو ع الققد اليهاوما يترتب عليه 
من تانج . وليس للبام أوورثته الذين حاواحله 
رفض القيام ما تطلبه الييم من هذا القبيل لا"نه 
لابسوغ لمتعاقد أنينقض ماتممنجبتهوللمشترية 
كذلك أن تطلب تنفيذ مافعبد به البائم من تقل 
الملسكية اليباوذاك من طريقطلب الك بصحة 
عقد البييع توصلا إلى فسحيل الك الذى يصدر 
طا با تطلبوالذى يحل قى هذهالالة م لالعقد 


يحلة المحاماة 


فى التسحي لطبا لماورد بالمادة الأولى منالقانون 
رم م1 سنة 1١90#‏ فاذاماعتهذهالاجراءات 
أمببحت مالكتقانونا للعقار المبيع وصار لمماحق 


طلبتثبيتملكيتهااذاوجدتمنازعةمنوريةاليائم 


« ومنحيثانه مماتقدمتيي نأنا له اأطءون 
فيه أخقلاً فى تأييد الحم الابتدائى فيما قضىبه 
من تثبيت الملسكيةويتعين نقضه منهذه الوجبة 
فقط ارفم دعوى الملكية قبل استيفاء شروطها . 

ومن حيث|نالمحكةتر ىمع ذلك الزامالطاعنة 
جميع مصاريف الطعن . 

( طمن الست قلة قراح يصفتباوصية على أولادها وحضرعتها 
الاستاذ ادوار قصيرى بك ضد الست فرحه سيان وحضر عنها 
الاستاذعز بزمشرقرقم ؟وسنة لا ق_بايئةالسابقة كالحكم عرة.غ؟) 

23> 
9( ديسمير سنة 1999 

اقرار . اقرار مركب غير قابل للتجزنة. اعتباره موصوفا غير 

قال للتجزئة . الاتخف يه غير يمزأ . لانقض 

المدأ القانوتى 

إذااعتيرت حك الموضوع الاقرار الصادر 
من خصم لخصمه اقرارأ موصوفا غير قابل 
التجرئةوطعن فى حككبها بأنهذا الاقرار ليس 
كذلك وانما هر اقرار مركب قابلللتجزئة 
ورأتمحكة النقض أنهوان كان اقراراً مركيا 
الا انه غير قايل للتجرئة ما أخذت به عكة 
الموضو ع فىتنيجة حكبها جاز مع ذلك لحكة 
النق ضأنتر فض هذ!الطعن ٠‏ إذ لاأهمية لل 
هذا الخطأ الواقع ف الأسبابمادام لامساس 
له بالحم فىنتسجته . 

ْ (مادة وعم مدى) 


« من حيث أن الطاعن بنى طمئة عل وجهين 
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الاول . خطأ ففتطميق القافون . ويقول الطاعن 
فىبيان ذلكانه استند قطل ب الحكله بالتعويض 
قبل المؤجر وهو المدعى عليه الأول الىالصورة 
الشمسة لعقد الايجارظاعتيرت حكمةالاستئناف 
هذه الصورة غيرصاة لا'ن تقوم مقام الاصل 
واعا بصح اعتبارها مبدأ وت بالكتابة يكن 
اتقامه بالتحقيق ولكنها ل تطلب منه تكملة 
هذا الدليل بالتحقيق مم أن ذلك من حقه . 
الثانى . خطأ آخرىتطبيق/لقانون وهوانالحم 
المطعون فيه رأى انالاعتراف الصادر من المدعى 
عليه الاول بتأحيره الارض الى الطاعن واللدعى 
عليه الثالك مم يفسخهى هذه الايجارقبالتر اضىهو 
اعتراف موصوف لا يصح تحزئته مع ان هذا 
الاعتراف مكب وقابل للتجزئة 
عن الوم, الذول 
«ومنحيث ازالطاعن استندامامحكمةالموضوع 
فى طلباته قبل المدعى عليه الاول وهو الؤجر 
إلى الصورة الشمسية لعقد الاجار فدفم الموجر 
بأن هذه الصورة لاتقوم مقامالاصل قانونا وقد 
أخذت الحمكمة بهذا الدفم وعقستعلرهزيادةق 
الابضاح.قوطا «انكلمايمكنأن يكونالصورة 
الرسعية هواعتيارها مبدأ ثيوت بالكتابة بصح 
تكملتهانرأتالمحكمةبالتحقيق» نمعى متعول 
عل الصورة الشمسيةورا أتمع استعادهاايأها أن 
الدعوىخاليةمن الدليلبالنسبةالمدعىعليه الاول. 
«ومن حيث أن الذى ستفادمن سيا قالتدليل 
الى تضمته الك انكل ماأرادتهامحكمةهو 
أن نشير الى القاعدة القانونية واستثنامافما يعاق 
يصو ر الاوراق مستمدة ماقررتهمن المادة وم 
من القانونالمدى » هالقولاذن بانباقصدت اعتبار 
الصمورة الشمسية لاالرسعية كبدأ ثبوت بالكتابة 
مناف للواقع الثابت بالحم والذى هو من جهة 


5 محة المحاماة 


ع 8 3 2000 ١‏ 
اخرى حيح ومتفق مم أص القانون وروحه : , 
« ومن حيث انهلذ لك يكو ن الوجهالاولمتعين الرقفض 


عن الوم الدالى 


« ومن حيث انه لما تقدم يكون الوجه الثاتى 
(طعن سعد اقندى يوسف وحضر عته الاستاذ ابراهررياض 
ضد حفرة الاستاذ ممود بك بسيوقى عن تفسه وبصقته ناظر 


« ومن حمث ان الاقرار الصادر من المدعى رقف الرحىم ارزي يك يوق :وشترض الأيلا عدصت 


عليه الأول محسب ماجاءبا لمكم المطعون فيهدهو 
مانأ 2 انالحاضرعن المستا تفعليهالاول(المدعى » 

«عليهالاول)اعترف بأنهأجر لامستأنف (الطاعن) 
والمستأنف عايه الاخير ( المدعى عليه الثالث ) 
هذه الارض بالعقهدالمذكور ولكنه زادعلذلك 
أو بعارة أخرىودف اعترافهيهذهالواقعةوهى 
انه بعد التأجير حصل الاتفاق بين طرف العقد 
(المؤجروالمستأجرين) علىفسخهذ األعةدوتأجير 
الارض الى المستأنف عليهالثاتى حيدرجير سرود 
فى مقايل تعويض الزم به هذا الآخيروحردعل 
نفسه لمصلحة المستا نفسعد:وسف ستة سندات 
عبلغ >٠‏ جنيها قيمةهذا التعويض وتأشرع ل ذيل 
الصورة الخاصةبالمستأجرينعا,فيد ازعقدالاجار 
أصبح لاغيا لان الاطبان اجرت الى حيدر جير 
وتتازل سعد «وسف وشريكه عن العقدقمتقابل 
التعويض الذى التزم به المستأجر الجديد» 

«ومن حيث ان الاقرار آنف الذكرهو اقرار 
مركب غير قايل للتحرثة عع امصدء عق 
111511 لمابين واقعتيه من الرابطة ولتاثير 
واقعته اللاحقة فى كيان أصل الاقرار . 

«ومنحيثانهلذلك يكو نالك المطعوزذفيه 
قد اصاب فى عدم تموزئته الاعتراف الحاصل عل 
النحو السابق ديانهامامن جب ةتسميتههذ |الاعتراف 
خطأ بالاعتراف الموصوف 6قنأدنن اع 
فلا تأثير له فى صحة المي اذ العيرة هى بأن 
تكون المحكمة قدطبقتالقانون تطبيقا صحيحا 
على الوقاقم الثايتة بالجكم . 


برادميك وآخرين رقم عوستنة ىق - بالميتة السابقةعدا حضرةمخد 
بلشفبمى حسين المستشار التىحضرالمداولة ) 
21 
7 دلسمير سنة 9# | 
١‏ - حم . منطوق متفق مع النطق الصحيح للقانون على الوقائح 
الثابتة فيه . أسايدفيها أخطا. قانونة . لاأهمية ولانقض. 
0 حك حكمين . مشارطة التحكيم ممصوص فيها على آنا لحم 


يكونتبائيا ٠‏ استكتاف الحم غير جائز . الممنيطلاته . 
وجوب رقع دعوىخاصةبه . المادتان ع«اباوبتاي مرافمات 


المبادىء القانونية 

مخالفة القانون الموجبة لنقض الحك هى 
الخالفة الحاصلة فى منطوقه . ولا أهمي ةا برد 
فأسبابه من الا خطاء القانونية مادام منطوقه 
متفقامع التطبيقالصحيح للقانونعلىالوقائع 
الثابتة فيه . فاذا رفعاستئناف عن حك كين 
وكان هذا الاستكناف مبنياً على أن مشارطة 
امتداد التحكيم وح امحكدين باطلان لعدم 
وجود توكيل خاص منذوى الشأن لمحامهم 
باجراءهذاالامتداد ويجحعل حك امحكدين نهائماً 
وقضت حكمةالاستكناف بعدم جواز استكناف 
مستندة الى أسباب غير صميحة نفت 
بها وجه هذاالبطلان المدعى به كان حكبها مع 
ذلك صحمحا لانطياقه على نص المادة )0/4 
الى تقضى بعدم جواز استئناف حك الحكمين 
م ىكان مشترطا فيه أنهذا الحم كونتبانا 


هذا | 


مييملة الحاماة 


وحك ا محكيين يح بأن ترفع تدرف حافة ا 
يسارفيها بالطريق الذى شرعه القانون بالمادة 
(90/) من قانون المرافعات ٠‏ 

(المواد همد ىو ع وبا مرافعات ) | 

اك 

« عا ان مبتى الطعن عىئلانة اوجهتتلخصق 
ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون ‏ فى 
اعتبارها ان التفويض بالتحكيم لايحتاج لتوكيل 
خاص ويكوخذ بطريق الاستفتاج مع اذ المادة 
2 كدزه» منالقاونالدنىصر محدق االتحكيم 
يحتاج فى اشاتهالىتوكيل خاص وفالقضاءبعدم 
جواز الاستئناف بناء على انوكي لالطاعنينقبلق 
جلسة ؟١؟‏ ناب رسنة امو | انمكون حك الحدكمين 
نهائيا مع ازهذا الوكيل غير مفوض ف التوكيل 
المعطى له بالتحكيم ولا يجعل حك الحكميننهائيا 
فعملهباطل ‏ وى أن الستشفيقه الوصيةع ل القصر 
لاعكنهاان وكل وتفوض الوكيل بالتحكيم الاباذن 
ال مجلس المسى كنص المادة « آلو » من لانحة 
الجالس الحسبية» فالتوكيل الصادرمهالعز يزمسيحه 
اذا فرض وكازمشتملاع ل التصر #بالتحكيميكون 
ياطلالعدم حصوطا على ذلك الاذن . 

«وعاانخالفةالقانون الموجب ةلنقض الك همى 
الحاصله فى منطوقه ولاأهمية ليرد فى اسابه من 
الاخطاءاذا كانزمنطو قهمتفقامع التطبيق الصحيح 
للقانون على الوقائم الثاتة قيه ‏ 

« وبا ان الثات من الوقائم المدونة الحم 
المطعون فيه ضمن أمسابه ومن الوقائم الى اثتها 
الطاعنون فى مذكرتهم انصك امتداد التحكيم 
اشترط فيه حجاسة؟5 ينايرسنة »م19 أن مكون 
حك المتكمين نهائيا لهذا يكون الك المطعون 


فيه قداصاب الحقيقةفى قضائه بعد م جوازاستئناف 


الى 


الحم المذ كور لطاقةذلك لنصالمادة «+ب7» 
منقانونالمرافعا تالتى لاتفرق بين انككو زالتحكيم 
محا او باطلا 
« و عاازالطعنسطلان صكالتحكم لا نالوكيل 
ل فو ض|اليهالتحكم لايجوز نحكمة استئناف بحثه 
مادام الاستئتاف غير حائز بظاهر مشارطةالتحكيم 
وهتاكطريق 1خ رساراليه اذاسدبابالاستئناف 
عليه بينهالقانون فى المادة/*لامن قانون المرافعات 
وهو رفم دعوى مستقلة يطلب فيها بطلان حم 
الممكمين لمطلان مشارطتها وخر وج المحكمين عن 
حدود تلك المشارطة فاعل الطاعن الاساوك هذا 
الطريقاذا اراد 7 
« وعا انه مما تقدم تكون أوجه النقض غير 
مقبوله و نتعين رفضها . 
( طعن الست شفيقة تادرس يصفتهاوآخرين وحضر عنهمالاستاذ 
عبد الله الحديدى ضد توقيق افتدى ابراهم وآخرين رقم بالاسنه 
ماق - بالهيثة الساسّة عداسعادةاميناتيس ااثشا المستعار) 
ا 
7 «دالسمير سمنة 19101 
احم استتنافى بالخاء حكم ابتداتى فدعوى . مرقوعةمن احدى 
الاتوصيا. ففتركة بصفتها وصية على بعض القصر . 
عملهذءالوصية فى الدعوى لقصرهاو للقصرالمشمولين 
بوصاية غيرها . أذنها من اخجلس الحسى فى ذلك. 
ابراز صفتبا عن جميع القصر فىمذ كرتها الاخيرة 
حسكمة الاستتتاف . الطمن فى الحكم الاستتتاقى 
من هذه الوصية عن القصر جميعا ٠‏ جوازه 
؟ - مزايدة فش ر!. أطيان قصر. حضور وعى عفر يوم نالقصر 
هذه المزايدة . ايحابهذا الوصىالبيع فنصي القصر 
جيعا . قبول الراسيعله المزادشرا. هذا التصيبعل 
أنه ملك القدر جيعآ . اثنا تالا جاب والقبولجلسة 
اليجلس الحسى . سحب الرامى عليه المزاد عطاره 0 
عدم جوازه ٠‏ 
الميادىء القانونية 
إذا أذنايجلس الحسى أوصياءثلاثا بيع 


ب 


نيجل المحامأة 


جزءمننصيب جميعالقصرالمشمولين 0 راغب ؤالشراء بشرطاشتر طدثم أشيد الو ل 


وجرت المزايذةعلىشراءالقدرالمعره ضجمميعه 
حضور إحدى اللأوصاءفقطورسا مزادمعل 
راغب فالشراء “م سم المجلس لمذه الوصة 
التىمحضرت المزايدة بأن7 وجب البيع ف القدر 
المعروض باعاروقن نص القمر تحينوم 
وأثيت ذلك م أثيت قبول الرامىعله المزاد 
شرأءهذاالقدر باعتباره كذلكثم أذن 8 
هذه الوصة فى مطالية ات 

فرعت الدعوى فجد ودع 


| عل نفسه أمام المجلس الحسى بأنه يقيل بيع 
عقا رالقاصر الىهذا الشخصن بالقنالذىرسا 
بهالمزاد عليه وبالشرط الذى اشترطه وأشبد 
الرامى عليه المزادعل نفسه بأنه يقب لشراءهذا 
العقار بذلك الثن وبشرطه ووقع كل منهما 
على صيغى الايجحاب والقبول بمحضر جلسة 
: المجلس فمد نلاقت الصيغتان المتفقتان على 
المبيع وعلى القن وانعقد البيع غير مفتفر 
الى أجازة المجلس الحسى فان للوصى شرعاً 


اتصفت فبا بأنها الوصية عل أولادها القصر | أن بنع علىالقاصرمن عقارات التركة مايق 


فقط ومعذلك فانهاعملت لصاللم القصر جميعاً 
وكان ذلك ماحوظاً لدى ممكمة أول درجة 
فأشارت اليه فحكمها الذىقضى لهذه الوصية 
بطلباتها . ثم استؤتفهذا الحكم ولدى محكمة 
الاستئناف ‏ بعدآن صدر قرار من المجلس 
بأقرارهذهالو صيةف انفاذهذا البيبععن القصر 
جميعاً - أبرزت هذهالوصية صفتهاعن جميع 
القصرمذكرةأخيرةقدمتها حكمة الاستكناف. 
فاذا حكمت ممكة الاستئناف بالغاء الحكم 
المستأنف اعتبر هذا الحكم صادراً فى غير 
مصلحة القصر جميعاً وكان لهذه الوصية أن 
تمثلهم جميعاً فوالطعن على هذا الك بطريق 
التقض . 

» - إذاأذن المجلس الحسىوصيآف بيع عقار 
لقاصر لسدادحصتهمن دين التركة وأجريت 


المزايدة على ببعهذا العقار فرسا المزاد على 


بسداد حصته من دينها وكل ما يتطلبه قانون 
المجالس الحسبيةهو الحصو لعل اذنها قإجراء 
البيع أوالشراء أوغير ذلكمنالتصرفات البينة 
بماد ته الحاديةوالعشرين» وإذنفلايصم لمن رسا 
عليه المزادو تلاق ايحابه أوقبو لهالشراءبايجاب 
الوصى المأذون ف البيع أو بقبوله أن يحب 
عطاءه أو اجابه أو قوله . فاذا قضت محكة 
الاستئناف بعدم|نعقادالبيع بناءعلى أنعرض 
الوصى بيععقارالقاصر بالمزادبدونتحديدئمن 
معين لا بعتير إيحاباً وعلى أنعر ض الرامى عليه 
المزاد والشراء يفتقرال ىقبول المجلس الحسبى 
على خلاف الثابت بالآوراق والمستندات 
المقدمة من الطرفين والمسلم بها وبمعانها من 
كل متهما فانها تكون قد أخطأت ف تكييف 
الوقائع الثابتة بالأوراق مك القانون وفى 
تطبيق حك القانون على هذه الوقائع . 
(مادة #إمن قانون المجالس الحسيية ) 


ا مسج ةةالحامأة نه يا 
5 قرار المجلس الحسى الصادر أخيراً ى 14 مابو 


« حيث أنكامل لطيفافتدى طلبمن هذه | سنة بوركم سبق ذكره فى صدوهذا الحم 
الحسكة الم يعدم قبول طعنالسيدمءميين | وافن فللسيدةعصمت يعدأ نانصفتبأنها الوصية 
يصفتها وصية عل فردوس ود لأني لما رذيت | على جميع القص رأماممحكمة الاستثئ ف أن تطمن 
دعواها هذه أمام حكة أوليدرجة ل تتمرى إيه | فى كماع ىاعتبادمصادراً لغيومصافحتهم ججيعاً 
بأنها الوصية على بناتها أكر اموفاطمةومشيرةفقط وبذلك بتعين رفض هذا الدفم 0 
«ومنحيث ازالطعن رفع صحيحاقاميعادمن 


وقد صدر الحكم الابتدائى على هذا الاعتيار | 

ولا رفع هو الاستئناف عنه أعان طاصحيقته | السيدةعصمت يصفتهاوصيةعل جيم أو لادهاالقصر 

عل أنها الوصية على أولادها ققط فصدر الي | وم عطية الله الشبيرة بأكرام وفاطمة ومشيرة 
وسنيةوفردوس وحمدعن حك قابل لهفبومقبول شكلا 


المطعون فيه على هذا الاعتيار وإذن خلا ١‏ 3 
ها زترقم هذا لمن بصفة لإتسكن امام حكمة « ومن حيث أن مبى الطعن ان محكمة 


الاستئناف قد اعتمدت فى حكمها الطعون فيه 


كناف اله أصددرت١‏ نه 
الاصتاف الي أ ل ل از عر عرو ارس ا ار لاود د 
« ومن حيث ان الجلس الحسى بعد أن أذن 8 ا 1 
لو دده بيع 0 اطوفدازمن نميب جيع من معين لاإعتير إيبلا حتى يمكن القول بأن 
ا ل التقد قد تم بقبول المستأتف الشسراء بالن الذى 
عصمت الوصيةع لأ ولادها يأ نتوج سالبيع ففهذا | ا 0 0 


عذا العرض أن نك وآن لاشبله ا بى عل أن 
الايماب ندر من لدي قد سحبه صاحيه 
سنةة؟ ١‏ 0 ؤع تدعو نذا و 05 وجه لبائعة مطالية للستأنف ل 
على هذا الا'ساس وعقتضى هذا الاذن وعمات 0 انعقاده وتقول الطاعنة أن فى ذلك قلماً لأوضع 


القدر ججيعه بجلسةالمز ايدقق ١ ١‏ مابوسنةة52١ثم‏ 
م له حةه 


فيها لالصالم بناتها بل لصاح جميم القصر وقد | القانونى الصحيح للايجاب والقبول فى عقد البيع 
فهمت ذلك ححكمة أول درجة وأشارت اليه فى | ومخالمة لتطبيق القادون . 

7 فى سياق الرد علىماادءاهالمدعىعليهوقتئد ٠‏ « ومن حيث انه بصرف النظر سما إذا كان 
من أ بيع السيدة عصمت أنصياء غير أولادها | امجاب. ب البيع بالزايدة بدون تحديد تمن معين بعد 


هو بيع باطل لاعلكه هىلاأنها لم تسكنوصية أو لايعد قانوناً انه يجاب مبحمح ل نيرسوعايه 
علبهم هذا فضلا عن أن السيدة عصمت قد | الزاد بأعلى الأسعار الممكنة ذفان الثات عحضر 
أبرزت عبفتها هذه فىالحمصومة وهىأمام محكمة جلسة الجلسالحسي المورخ ف ه١مايوستة‏ الحدك 
الاستئاف حيث قد أعلنت مذكرتها الااخيرة | أن السيدة عصمت أشبدت على تفسها بأنها تقبل 
لخحصمها واتصفت فيها بأنها الوصيةعل جيم أولاد | يم ١١‏ ط و١‏ ف من انصباه القصر لكامل 


زوجها عا فيهم كردوس وحمحّد وذلك عمتفى ل تا د عليه وقدره 
لف 


ْأ/ 
١٠م‏ جه ولشرطه الذى اشترطه وهو خصم 
ماادعى انه دفعه من قبل للمورثعقتغى عقدين 
عرفيين سيقدمهما للمجلس وأن كامل افندى 
لطيف استشهد على تفسدانه هش لشراءهد االقدر 
من السيدة بهذا الذن وبشرطه المتقدم الذكر 
ووق مكل منها على صيئتى الايجاب والقبول 
عحضر الحاسة فتلاقت الصيغتان المتفقتان على 
المبيع والمن على المبيعياعتباره مماوكا لجيع القصر 
وعلى الع نباعتبار انه ٠ ٠ ٠‏ جنيه يخصم منهه بمج 
اللتقدم الذ كر بعد تقديم ماشت دفعه للمتوق 
ولايفتقر انعقاد هذاالبيع اللاعتماد المجلسالحسى 
لان للوصى شرعا أن بيع عل ىالقاصرمن عقارات 
التركة مايق بسداد حصته من دينها والبيع لوقاء 
الدين إحدى المسوغات الشرعية المعروفة لبيع 
عقار القاصروكلمااستحدثهقانونالجالس الحسبية 
الصلار فى ٠‏ اكتوبر سنة 6 هووحجوب 
استكذان الاوصياء والقامة ووكلاءالغائيينالجالس 
المسبية لمماشر أجراء البيع والشراءوغيرذلكمن 
التصرفات المبيئةبالادة د عمنقانو ن؟ ا كتوبر 
سنةه 157 » وعل ذلك قلا يصح لمن رسا عليهاازاد 
وتلاق ايجابهأو قب ولهالشراء,أيحجاب الوصيةالمأذونة 
باابيع أو يقبوطا انيسحب عطاءهأوايجابهأوقبوله 
« ومنحيث انه ينتج من كل ذلك ان الحم 
الطعون فيه قد اخطأً فى تكييف الوقائع ألثاتة 
بالاوراق والمستندات الرسمية المقدمةمنالطرفين 
والسم بها منهما محم القانون وفى تطبيق حم 
القانون على هذه الوقائم الثابتة ذلك بتعين نقض 
المكم المطعون كيه . 
«ومنحيث ازموضوعالدعوى صا الحكوفيه 
«ومنحيث ان اله> المستاً تف قحل للاسباب 
التى بنى عليها وهذه الاسبابالمبينة بهذا الحكم 


بحل المحاماة 


فيتعين تأسده واعتياره صادرالصالح جميم القصر 
ومعطية الله الشهيرة باكر اموفاطمةومشيرةوسنية 
وفردوس وخحمد . 

(طعن السيدة عصمت فبمىصفتها وحضرعنها الاستاذ عز بز 
خاتكى بك صد الخواجه كامل لطيف وحضر عنه الاستاذ بديع 
قربة رقم 45 ستة #« ق ‏ بالمئة الساهة) 

كفل 
؟9 دلسمار سنة 9ه | 
دعوى الاثرأ. على حاب الغير . لاع ل طامع وجو درابطةعقدية 
ال بين المتخاصمين - 
المدأ القانوتى 
حيئهما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية 

فلاقيام لدعوى الاثراء بغيرسبب على حساب 
الغير يل تكون أحكام العقدهى متاط تحديد 
حقوق كلمن المتخاصمينو واجبانهقيلالآخر. 
فاذا طالب بائعالمشترى منهبباق المن المقسط 
علىخمسة أقساط م عدلطلياته إليطلب الحم 
له يباق القسطينالآولين موصوفا هذا الباق 
خطأ بأنه باق القن وقضى له بذلك ثم طالب 
بهذ الأقساط الثلاثة على تصور أنه قد سد 
فى وجبه طلبها باعتبارها ياقية من ثمن المبيع 
وأنه لم يبق لهالا اقامتدعواه بالمطالبة بها على 
نظربة الاثراء بغير سبب على حساب الغير 
و حكلت حك ةالموضوع بعداستعراض وقائع 
الدعوى بانه لاحل للاستناد الىهذه التظرية 
وأن حقه ف المطالبة .هذه الأأقساط الثلاثةالقائم 
على أساس الشراء لابزال بابه مفتوحا أمامه 
فان قضاءها سليم لا مطعن عليه . 


مج ةة الحاماة اك 
اليو خرن ورامك لصا رس بك للم 


7 . 1 0 
ا ال 1 الطعون فيه هذه التقطة يحثامستفيضا فقرد محق 
7 : 8 إٍ أن ألر الطةالتعاقدية لأتّالموجودة نين الصلحة 
المحكة فى تفسير القانون ودينت أوجه الخطأ ؛ 5 0 
وهى تؤول فى جماتها الى دعم قبول لعونا ان ان ال ا - 5 [الامعة : 
١‏ الصاحة لم تستنفد مجيمحقوقبا الناشئة من هذا 


الآراء بلا نكال قاسورة الاعوعه 20 ٠ ٠‏ انعد وان الام وق سدم لازال اميه ,ع طول 
| 0 7 ' 9 5و 5 

« ومن يتا 0ع هات حق | بتبتضى هذا العقد بالثلاثة الاقساط الاخيرة 

مصاحة الاملاك أصلا أساسه عقد البيم الصادر | واستطرد الى القول بأن المصاحة بدلا من أن 


منها الى المطعون ضده فى ١5‏ مارس سئة9+1١‏ | 
والذى عقتضاه الترم هذا الاخير بسداد ميلم 
معين عل خمسة أقساط متساوية وى مدة معينة 
وان الصلحة قد استعمات هذا الحق برفعبا 
الدعوى الاولى بالمطالية مجميع هذا المبلغ . 


ترق الدعوى الخالية عطالبة المغترى بالثلائة 
الأقساط الذ كورة عل أماس هذا الصدرفتيا 
على أساس آخر هو الاثراء بدوزسيب عيل حساب 
الغيروهذ االاساسغيرمقبول للاسبابالىذكرها. 
« وحيث أن جميع ماقرره هذا الحكم مطادوٌ 
2 ومو حيث لزاع يضاائه ى أثناه 0 | وقوامد اتتونبةالمحيسة ولي نيد أى خلا 
عد اللعوى الأول م الطعون بده بدك | بي وواترى مز المكنة إن البلمن المنذة 
يعض مأهومطاوب منه تمااستوجب حمل لعديل | عنه فى غير محلهويتعينرفضهمع مصادرة السكفالة 
فى حساب القسطين الاولين من هذه الاقساط | ( طمن مصلحة الاملاك الامير ية د عبد الننى وهبموحضر 
الخخسة وبدلامنإضافةالمبلة الناتج من هذ االتعديل | عنهالاستاذاحدتجيب برادساشرقمومسنةم ق . /الهيئةالسايقة) 
على جموع الثلائة الاقساط الاخيرة والمطالبة اخالا 
ككل الباق قصرت المصلحة طابها على الباق من 9 دلسمير سنة 0م19 
القسطين الاولين واعا ذكرت خطاً فى عرلضة ١‏ عقد اجارة . الا“خذ بنصه الصر بح .لارقاءة لمحكية التقض 
التعديل انه باق الْن والمحكةقضت لما بماطليت | ؟- وجوه التذاع.تعددها. اق فها. وجوب تسيب كل و جدمنها 
بالمم الصادر منيا فق ++ مادو سنة م199 . الميادى. القأنونيه 
« وحيث انهعلى أثر صدور هذا المكم ١‏ انحكية الموضوعإذتأخذ بالمعنى الظاهر 
والمكم الصادر فى دعوى التصحيح اعتقدت | لتصوص العقد الصرحةالحكةفلايكون حكبها 
00 ا و الحقوق انحولة خاضعاً لرقابةمحكة النقض . فاذا تنازعالمؤجر 
9 0 0 : 3 0 والمستأجر علي رفع أجر الاطيان التى ادعى 
د فصر ع ماري رع المستأجر عجزها من العين المؤجرة وأجرة 
لوحيث أنه من أع الشروط الواجب نوافرها الاطيان الى |دعى خلغباشر اق وكانت نصوص 
فى دعوى الاثراء بدون سبي على حساب الغير عقد الاجارة المحرر بينبما مائعة من إجاية 
ان لانوجد رابطة تعاقدية بين التخاصمينتحدد | المستأجر الى ماطلب فأعطنا الحكة حكببا 


من عشم مصسم لعمة عا وس 0" مسمس مس2 اللاسسشسهة 


املف 


ورفضت طلباته فلا سبيل الى الطعن ورفضت طلباته فلا سييل الى الطمن عل حكم | تطبيق الا 
0 

إذاتعددت وجوهاانزا اع التاشكةعن عقد 
ا لكل وجه منباؤذلك العقد 
حم خاص ورفضتها المحكة جمعاً مستندة 
الى الحكم الوارد بشأن أحدها فى العقد فان 
قضاءها قغيرهايكون متعينالرفض لذلوهمن 
الأسباب التى بن عليها 

(مادة م ٠‏ مرافعات ) 


لكي 
«من حيث أن مادة هذا الْصْعن تتلخص على 
ماشوله الطاعن فأنه استأجرمن وزارةالاوقاف 
ماهو مكلف باسم وق جدود بلكبناحية الرقة 
. الغربية بمركز العياط التايم لمديرية الميزة وقدره 


ظ 


؟اس ولااط و«لا؟م ف بعضه وكدره َم س | 
وهاط وء+ف غيرمربوط عليه مال . وان من | ولان المستأجر من حبة أخرى هو الذى تخاف 


هذه الاطيان المؤجرة ١١!/‏ ف لاتروى عاددّالا 
بفيضان التي وانهلا#هاضالفيضانيق سن الاحارة 
الثلاث نعذر رىهذاءتمدر من الاطيان الم حرة 

ونخاف شراق ظخطرهو الوزارة بذلك ثمطالبها 
برقم أجرتها ذل تجبه الى طلبهم لم تحبه الى رقع : 
أجرة قدر اخرمن الاطيانم يتسامهوم يضءاليد : 
عليه لوجود هتح تيدالغي بطري قالخصب . ويقول ! 
الطاعن أن التزاع فىهذه القضية مد اتحصر أمام 


فها لاعى عيزه واغتصابه وطلب رقع أجرته . 
ثاناً ‏ فيا طل برقع أجرته 
المربوطة عليه الاموال . ثالثاً . فها طلب رقع 
أج رتهمن الآطبانالشر اق ا معفاة أصلامن الضر انب 


من الاطبانالكراق ؛ 


ويزع, أن حكمة استئناف مصر اذ حكم تيعدم : 


أحقيته رفم أجرة هذه الاطبان قد أخطأت فى 


مجملة المحاماة 


تطبيق القانوزق النقطتينالاوليينووقمق حكمهاق ' 
التنقطة الثالثةيطلانجو هرى. 0 فصل الطاعن ذلك 
فقول . أولا . ان الك المطعوزفيه فقضائه 
برفض طلب رفم الاجرة عن القدر المغتصب قد 
استند الى ماحاء بالمادة الثالثةمن عقدالاجارةمن 
أن المستأجرقدعاين الارض وقبل استعجارهايا كالة 
التى هى عايها ملة بعضها على البعض الآآخر الى 
آخر الشرط مم أن هذا الشرط لابمنع من رفع 
أجرة الارض العم ولا“نهدهو يستأجر الاارض 
حزافا واعا استآجرها بالفدان الواحد وباعتبار 
أن أجرتهتباغ ف السنة همقر شأونانناً- انلحم 
الطعوزفيه ىقضائه برفضطاب رفم الاجرةعن 
الاطيازالشراق ار بوطعليهاالاموال قداستندالأن 
لاحل رفم شىءمن هذه الاجر ةلا" نال حكومةمن 
جبة1تر قم أموالهذهالاطيان عن وزار ةالاوقاف 
بائرن من مخلفها شراق بسبب امخفاض الفيضان 


: عن زراعتها وقد كان يستطيع ديها من قطمطراد 
| النيل وكان فى امكانه طاب الترخيص بذلك من 


28 تفتيشالرى - ويقولالطاعن أن الى المطعون 


| فيه قد أخطأ فى ذاك حيث قد عرف الشراق با 


| يخالف تعرينهبا الوارد فى لانحة الشراق المصدق 
عايها منجاس النظارق بم” أ كتوبرسنة؟٠.9١‏ 


ريمن الفيضانثالناً_ أن اك المطعوزفيهف قضائه 


محكة الاستثناف ف النقط الثلاث التنية .]له ' برفض طلب رقع الاجرةعن الاطيانالشراق للعفاة 


من الضرائي قداستند الى مااستند اليه قضائه 
برفض طلب رفع الاجرة عن الاطيان الشراق 
المربوطة عليها الاموال معأن لتلك الاطيانحكا 


آخر غير حك هذه الاطيان الاخرى 


على الك المطمون فيه أن مكة الاستثناف لم 


يحل المحاملة 


بايا 


من وفع أجرة الاطيان العجز والاطيان الشراق 
المربوطة عليها الاموالالاعلى شروطعقدالاجارة 
فقد حاء به بالنسبة للنقطة الاولى ‏ التى هى أطيان 
العحز ‏ أنه نص فى عقد الاحارة عل أن 
حمدأبوالفتوحأفندىقدما ابن الاطيان الو جرة هم 
ملحقاتها وانه قبل استئحارها بالالةالتى هىعليها 
صفقة واحدة باعشار مساحّها الامعة خحملة بعضها 
على بعض عافيها من المساق والمصارف والمسور 
والسكك والتوالف والبور والبرك والعجزععنى 
أنه كون ذلك فى مقدار المساحة المؤحرة بدون 
أدنى احتجاج وبدون أن ,كون لهأى حق رفع 
مساحتها من المقدار المؤّجر أوفى تنقيص الاجار 
بسببباما جاء به أن هذا الشرط صر فى النص 
على أ نكل ادعاء من المستأجر بعجز فى الارض 
المؤجرة أو غيره من الاوجه المبينة به تفصيلا 
لاشل منه : - وقد جاء با لمكم المطعون قيه 
بالفسبةللتقطةالثانية التىهىأطيانالش راق المربوطة 
عليها الاموال انالمحكة اعتمدت علىنص المادة 


الثانية عشرة فى تعر يف الشراق وفى تعليق رفم 


« ومن حيث انهقدتيينطهذهالمحكمة كذنك 
أن محكمة الاستئناف عند أخذها بنصوصعقد 
الاجارة قد تناولتها ععانيها الظاهرة ومحكمة 
الموضوع اذ تأخذ بالمعنى الظاه رلنصوص العقد 
الصريحة ا حك ةلايكون حكمها خاضعاً لمراقبة 


محمكمة النقض وعلى ذلك يتعين الحم برفض 


وجوهالطمن المتعلقةبالتقطتينالاوليين السابةتى اله كر 


« ومنحيث انا مك المطعوزفيه لم لشتمل 
على الاسباب التى يكن أذيينى عليها القضاعاازام 
الطاعن بأجرة الاطيان الشراق المعقاة أصلا من 
الضرائب معأ نح هذا النوعمن الاطانمخالف 
حم الاطيانالشراقالاخرى الم بوطةعليهاالاموال 
على ماهو مفصل بالادة الثانية عشرة من عقد 
الاجارة ولهذا يتعين قبول هذا الوجه المتعلق 

سطلان المكم 
( طمن عد أفتدى أبو القتو ح وحضر عنه الاستاذ وهيب 


بك دوس ضد وزارةالاوةافيرقمهه سنة «ق - بالحيئة السابقة) 


* ع 27ووعهوء٠د‏ 1 رد 
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فض له لي ص مدا هه له 


نالا 
8 بونيه سنة وام | 

١‏ اعلان . خطأ مادى بسيط . عدم تأثيره على عل الخصوم 
المعلنين بالدعوى وموضوعبا . لابطلان 

+ - الثامات - عدم قايليتها للاتقسام 5 عدم امكان نجركةا لا لتزام 
وقت التفيذ . طلب تسلممتزل أوأرض متصوية. 
تعد الفاصبين . التزام غير قابل للانقسام 
ف الميعاد . جواز اعلان اليأقين بعد الميعاد . 

الميادى, القانونة 
١‏ الخطااليسيط قاعلا نالاسئناف الذى 


لايؤثرعل,موضوعالدعوىلايستوجب بطلاناً 
متى كانت ظروف الدعوىتسمم للستاتف 
عليه أن يتعر ف النذاع جبداً بدون أدنى شك 
أوامهام . فاذا أعلن أشخاص بصحيفةاسئناف 
وذكر خطأ فوق اسمائهم أنهم ورث لشخص 
متوفى فىحين أنهم اختصمو اف الدعوىابتداء 
بصفتهمالشخصية.فانهذا الخطأ المادى البسيط 
ليس من شأنه حالمن الآحوالأن يؤثر على 


ٌْ الصحيقة أو ببطلبا 


07١م‎ 


؟ - يكون الالترام غير قابل للانقسام اذا 


كانلا يقيل التجرئة عند التنفيذو تحت رالدعاوى ظ 
والالتزامات غير قابلة للاتقسام متى كان ١‏ 


موضوعبا أو المتعبد به حالة أو شيئاً لايقبل 
وقت التنفيذ التتجزئةالمادية أوالمعنوية والسبب 
الذى يحعل الالتزام غير قابل للانقسام قد 
يكون نا شا م: ن طبيعة الثىء المتحيد به وهو 
مايطلق عليهالقانو ن(فالمادة١‏ ومدلى - حالة 
الاشياء المتعبد مها ) أو من غرض المتعاقدن 
ويكون هذه الخالة تعبديا 

ولما كانالمدعيهو الذىكيفدعواءقانوتاً 
وموضوعا . فاذا تكيفت الدعوىبأنبادعوى 
ملكية موضوعها ملكية منزل وآساسها فمل 
عصب أدعى بدعلى عدة أشخا ص أصبحمو ضوع 
الدعوى وهو تثبيت الملكة لللنزل والتخل 
عن تسليمهلا يقل الانقسامواعتيرهذاالطلب 
المبنى على فعل الغصب غير قابل للتجزئة عند 
التنفيذ - ومادام المدعىعلهم جميعاً معتيرين 
غاصبين فلاحل للتفرقة يينهم . إذيحو ز للبدعى 
مقاضاتهم .هذه الصفة سواء أ كانوا غاصبين 
بأتفسبم أمحالينح ل الغاصب وسواء أ كانوا 
حسبى ألنية أم لا 

م إذا كانت الدعوى بموضوعباوالطليات 
المطلوية فيها غير قابلة للتجرئة ولا للاتقسام 
فيجوز لمن ل يستأتف فالميعاد القانوتى أن 
يستفيدمن الاستئناف الذىر فعهزميله صححيحا 
فالميعاد خصوصاإذا كانت أوجه الدفعالتى 
بمسك بها الخصوم متحدة فيجوز لهوأن يرفع 
اسكنافه بعدالميعاد ما بصم من استأتف و الميعاد | 


الغا لبإ 10217 ل اا ا اد ا 106 ا 1 ا رو 1 000010 


مجلة المحاماة 


ضد بعحض خصومه أذير فع اسكنافاً بعدالممعاد 
بالنسه لباق الخصوم فالدعوى 

) المادتان 1 (مدتىو سوجعب مس افعات ) 

ال 

« من حيث أن وقائم الدعوى تلخص فانه 
تاريخ م نوفير سنة 19+14 رفعت المستأنفة 
: الدعوى إمام محكمة مصر الابتدائية ضدكلمن 

. . ادعت فبها أن لوقف المرحومابراهمياشا 
الأل المشمول بنظرها منزلا يدرب الاشاعية 
يبل مسطحه وم س و١.٠ء‏ :متروانالمدعى علييم 


المذ ذكودين اغتصبوه ووضّعوا اليدعايه وغيروا 
معاله بأن هدموه واقتسموا أرضه فيما بينهم 
وطلبت الك لماأولا يتثبيت ملكيتهالصفتها 
المذكورةللم:ز ل المبين الحدودوالمعالمبذاالاعلان 
رع | ومنع تعرض المدعىعليهم طا فيهورقع يدث عنه 
وتسليمهم اياه للا ثانيا بالزام المدعىعليهم لطرريق 
التضامن والتكافل ينهم بأن يدفعوا لها (أى 
للمدعبة) بصفتها المد كورة ٠. ٠‏ جنيه تعويضا 
عن الضرر الذى لحق الوقف نظارتها من تعدي 
المدعى علييم على المتزل 18ظ الخ 

واثناء سير الدعوى توق المدعى عليهالثالك 
خضر أفندى يوسف فأعلنت الدعية بتاريخ 
١‏ | كتوبرسنةم؟9! ورثئة المتوفوها  .‏ 
وبتاريخ 4 نوفيرسنة 1989 حكمت اللحكة 
دعوى المدعية فأعلن المدعى 
عايهم هذا الك للمستا نفة بتاريخ 4 دلسمير 
سنة 08وا 


الابتدائية برفض 


وبتاريخ ١“‏ قيرأئرسنة ٠ة!‏ رقع تالسيدة 
حفيظه هذا الاستئناف وأعلتت كلا من -١-‏ 
ابراهم حسنالشرقاوى_» - ابراهمعبدالصمد 
+ ورئة خض رأفندى يوسفوهوأولا_خليل 


يحل المحاماة 4ب 


مصطق أفندى صالح إعلانايسيطا ( علم خير ) قلاقوممقام الاستئناف 
وأوجه الخطأ فىهذا الاعلانفى أزورئةخضر | علأنه لواعتبركاعلان استئناف فهو باطل لا نه ل 


سعد البطاوى ثانيا أمين سعد البطاوى ‏ 4 | اعلان 74 يونيه سنة .198 ل يخرج عن كوونه 
دوس فهر السيدتان زكيةدرويشز وجتهعن تفسها | إشمل البيانات التىقضى القانوزيذ كرها فى اعلان 


وبصنتها وصيةعل أولادها القصروالسيدةفؤاده | الاستئناف وإلاوجب اعتبارمكان لم يكن عملا 
ابنته “ وها لم يعاناولم يرد طمااءم .هذا الاعلان | يالمادة سدس مرافعات . ثاتيادفعأيضابعدمقبول 
وان خليل ومين سعدالمطاوىأعلنا بوص فآنهما | الاستكئناف شكاد لفى المنعاد القاونى فاته لبعد 
ورثة خضر يوس مع أنهما لميكونا منورثته . | اعلان الك الابتدائى الحاصل فى 1١8‏ ديسمير 
وباعلان تاريخه 6 بوننه سنة ١#.‏ كافت | سنةة؟19 يكو نا خرميعادللاستئناف 11 فيراير 
المستأتفة ورثةخضر المقيقيين بالمضورلجلسة؟١‏ | سنة ١98.‏ وكراعلان استئناف بمدهذاالتاري 
نوفيرسنة .3 | واعادتاعلانخليل وأمينسعد | ككون غير مقبولشكلاعملايالمادة سه ص افعات 
البطاوى يصفتهما الحقيقية كخصمين أصليين 0 عن الر فُعمى القر عدن 
وأماابراهمالشرقاوىوا براهمعبدالصمد المنجد : 3 0 
ومصطنى صالح الصرق ققد اعلنوا ايسان :لفن حم 3 مدن الدفعين مختلفازبالنسبة 
فى مبعاده القانونزى . ركز الحصوم الدين عسكوا بهمأ 
2 وحسثانهوان كان الحم الصادر من هذه م وحبث ان الحاضر عن خليل وامين سعد 
الممكلة بتار عم ابريل سنة1.م؟1 قضى يقبو ل | البطاوىذهب الى أن التزاعأمام محكةأولدرجة 
الاستثناف شكلا بالنسبة الجميم ول يطعن عليه | دادحول ملسكية المنازل الاربعة التىأقيمت محل 
إلا السيدة زكية عن تفسها ويصقتها ومبية عِل | متزل الوقف . ولماكان كل من المدعى عابهم 
أولادها - وخليلوأمين سعد البطاوى ولكن | الستة الاصليين مستقلا فى ملكيته ووضع يده 
حكةالنقض حكت بنقض الك كلدفيتعين ححث وكان كل واحد منهماختص فعلا جزء معين من 
شكل الاستئناف بالنسبة للجميع . هذه المنازل وتفس المدعية ذكرت ذلك فى 
«وحيث|نالاستكناف حازشكلهالقانوقبالنسبة اعلان الدعوى لذلاك كله يرى الماضر عن 
لكلمن ابراه مالشر: رق وازاه عماتي. ١‏ اللدتانقعايهاالة تورين اتالدعرى ل اراقع 
ومصطقصالم فقدرفمى ميعادهالقانوى عن حم اتقسمت الى ممت دعاوى لكل منها حم خاص 
قابل لهفبو مقبول شكلا بها وتتبع ركلواحدة موضوعها أو المنزل الذى 
« وحيث انالحاضر عن خليل سعد البطاوى | اختص به المدعى عليه فيها ودتب على ذلك 
وأمين سعد البطاوى والسيدة زكيه درويش | النتيجة الآتية :-- اذورثة خضر يوس فكانوا 
بصفتيها دفع أولا ببطلان اعلانى م١‏ فبراير | مختصمين عن تصف المزل المرقوم يرقم " 
سنة + و 4ب يونيه سنة «م! للخم ةالذى | فالاستئناف المرفوع عن هذا البكم والمعلن 
ورد بالاول من جبة الحصوم ولعدم اعلان أى ليل وأمين جدتطاون على اعتبار انهعاورثة 
واحد من ورثة خضر .وسف المقيقيين ولا نَ ١‏ خضر «وسف محجب أن تكون منصيا على لصف 


للف 


مجملة المحاماة 


النزلالمذكور - وبماأتهما لم يدعياملكيته أو | 


وضع اليد عليهدق أىدورمنأدوار التزاع ‏ وبما ٍ 
أنهما لم يكونا ورثة خضر يوسف ولاعتان أليه ؛ 
بأية صملة فيكون اعلانهما بصفتعما ورئة خضر ' 
يوس لا ولمرة أمام الاستئنافوعن موضوع : 
متصها( أولا- تشيت ماسكيتهابصةت االلذكورة 


لم يدعياه أو ننازعا فيه لهذا كله يكو ذإعلانم١‏ 
قبراير سنة .19 بأطلا ولايصحح هذا المطلان 
اعلان 5؟ بوننه سنة 19٠‏ لان هذا الاعلان 


لم يمخرج عن كونه اعلانا بسيطا ( علم خبر ) ل : 


لشمل البياناتالواجب تو افرها قانونا عملايا'ادة 
سيم مراؤعات 

«وحيثانه تمايجب ملاحظته أولا أنالمدعى 
هو الذى ,يكيف دعواه قانونا وموضوعا ولذاك 
فانه يكون مقيدا بهذا التكييف بحسب مايجىء 
فى طداته الخحتامية 

«وحيث انه تبين للمحكةمن مراجعة اعلان 
افتتاح الدعوى ان المدعية ( المستأتقة الا ن ) 
رفعت الدعوى وقالت فيباعن الموضوعانهمنزل 
بداخل درب الاقاعية قسم باب الشعرية يبلغ 
مسطحهه ن#س و ٠ ١‏ مت دود محدود أرئعة ... 


م مت سح باحةةه ادي 


( داجع الاعلان المذ كور ) م#دى فى الوقف ! 


نظار”ها عقنضى ححة وقف تارخبا 4 رمضان 
سنة وم؟١‏ مجرية ثم جاعت بعد ذلك على بان 
ما أتاه المدعى عليهوفقالت( أنهم تجارو! على تغيير 
معالم المتزل المدكور بأن هدموهوياعوا أنقاضه 


هذه العبارات مساقة فى يبان أتمال الغصب التى 
نجارى علها اللدعى عايهم المذ كورون ولدلاك 


1 
ٍ 
ْ 
! 


قالت المدعية فى اعلان الدعوى بعد ذلك هذه : 
العبارة بنصها ( ومن حيث ان تغيير المعلن ْ يد المدعى عايهم جميعا عنهو تسليمهلناظرةالوقف . 


إلهم لمعالم منزلالوقف وتقسيمه الى أربعةمنازل 


وإقامة يناء هذه المنازل فعلا ووضع أيديبمعليها 
حمل غير «شروع ويجب أن. يتحملوا تتانجه 
وان حيلولتهم بين الطالبة والانتفاع بهذا المتزل 
يازمهم بتعويض . . . الخ )ثم جاء بعد 
ذاك يبان الطلبات التيطلبت الحك لما بهاوهمى 


للمتزل المبين الحدود والمواقم بصدر هذه 
العريضة الذى أقيم بدلهالا ن أربعة منازلومنع 
تعرض المدعى عامم لهافيه ورفع يدث عنه 
وتسليهم اياه لحا . ثانيأ ائز ام المدعى عليهم بطريق 
التضامن والتكافلبينهم بأن يدفعوا لحايصفتها 
المذكوة مبلغ : .م جنيه بصفة تعويض مع 
المصاريف والا تعابك مشمولبالتفاذالئؤقت 
وبدون كفالة وكانت هذه الطلبات هى طلبتها 
الكتامية أمام حكة أول درجة راجم محضر 
جاسة 6 توفير سنة 1959 ) 

« وحيث ازالذى ستنتج من ذل كأن المدعية 
رقعت الدعوى وكينتها بأنها دعوى ملكية عن 
المنزل الوقف وانها وجهتها ضد حميم المدعى 
علييععل اعتبار أنهم جميع|اغتصبو | الول المذ ٠كور‏ 
وغيروا معالمهبالشكل المبينتفصيلاقهذا الاعلان 
وأما ماورد عنامناز ل الاار لعة التىأقامهاالمدعى 
عليهم محل منزل الوقف ذانه فى الواقع اء بيانا 


| لتصرفات الغاصبينوازيادة تعريف المتزل الاصلى 
| يتريد ذلك ماجاعالطلبات ( تثبيت ملكيةالطالبة 
وقسموا أرضه فيا ببنهم الى أربعة منازلاختص ١‏ بصفتها المدكورة لامتزل المبين الحدود والمواقم 
كلمن الا ول والثاقعتزلين . . . . ) فكانت ْ 


بصدر هذه العريضة الذىأقم بدله الآن أربعة 
متازل ... الخ)ةالدعوىهى حيتئذ دعوىهملكية 
عن مزل الوقف نحدوده ومعاله والطلنات يها 
ملكية الوقف للمنزل جميعهكتلة واحدة ورفع 


د وحيث ان ماحاء على لسان المدعى عليهم 


مدجلة المحامأة 


أمام حكة أول درحة من أنهم تلعوا الملك عن 


تمد يسيونى الاراش اما مباشرة أو بواسطةوان 


كلا منوم اختص ميزء من هذا المزل كل ذاك ١‏ 


لاخير مركز الدعوى فانهم يعتبرون أنهم حاوا 
حل هذا الغامب الا صلى ولايعكن لا حدم أن 
يدعى لنفسه من الحقوق 1 كث رتم كان لمن حل محله 

د وحيث أنه ما لعزز ذلاك أن المستأتفة لم 


عم 


أ 


أوتموض فانْخليل وأمين سعد الطاوى يعجرد 
اعلانهمابهذا الاعلان مممابهمن الحطأقد عرظ 
تاملاً:همامةصودان لذاتهما لابصةتبما ورثة وان 
المطلوب منهما التخلى عن العقار جيعه مع باق 
المستأنف عليهم 

« وحيث ان القضاء حرى عل أن مثل هذا 
ا الخطأ البسيط الذى لايؤثر على موضوع الدعوى 


تأمر الضمان الذين أدخلوم المستأنف عايهم | لاستوجب البطلان الذى فضت به المادة عردم 


فى الدعوى الابتدائية بل تجاهاتهم بالكلية عند أ مر اقعاتمتىكانتظروف الدعوىتسمح للستانف 


رفع الاستنئاف وقصرت الخحصومةع ل الغاصين 
وحدمٌ وبعمارة أخرى كانت العلاقة بيزالطرفين 
علاقة مالك وغاصب لماكه 

« وحيث انه متى ثبتهذا فلا حل للقولبأن 
الدعوى اتقسمت الى ستدءاوىأوأ كثر أوأقل 
بل هى دعوى واحدة لم تتجزأ مبناها الغصب 
الذى ادعته المستأتقة ضدججيع الخصوم و كلهم 
فى نظرها غاصيون للمنزل جميعه باعتباره وحدة 
م تتقسم أوكلا ل يتجراً وبدون تفرقة أو عيز 


عليه أن يتعرف التزاع جيدا بدون أدنى شك 
أو إبهام وفما تدم البيان السكا قعل توافر هذه 
الشروط فى الدعوى الحالية خصوصا وأنه ليس 
بين الخحصوم دعوى أخرى 

د وحيثانه فضلاعن ذلك فان لامستأتفة أن 
تستفيدمن عدمتجزئة الدعوى ورفعباالاستئناف 
يح ا بالنسبة لبعض المستا نف عليه مك|سيسجىءلعد 

« وحيثانهلذنك كله ككون الاعلان الحاصل 
خليل وأمين سعدالبطاوى ١٠‏ فيرابرسنة ٠‏ ما 


| 
بين الغاصبين | سميساً وليس فى حاجة لاعلان آخر لتصحيحه 
« وحيثانه بالرجوع إلىاع لان الاستئناف | أوتكلته ويكون اعلان 4 يونيه سنة ١٠‏ 
تمي نأنالمستأتفة أعانتخليل وأمينسعدالبطاوى ١‏ لجرداعادة الاعلان فقطوبكو نالدفمبالنسب ةليل 
اعلاناسميحا فىميعاده القانوتى ووجبت اليهمامع | وأمينسعد البطاوىعل غي رأساسويتعين رفضه 
باق االحصوم تقس التزاع الذىكان مطروحا ضدها ْ « وحيث انه بالنسبة للسيدة زكية درويش 
معباق الخصوءأمام محكة أول درجة أوبعبارة | عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر 
أخرى انهلميردق اعلا نالاستثناف ا مذكورمايفيد | فانه تبين حقنيقه ان اسعبالمبرديبذاالاعلان لاعن 
أنالمستأتفة أرادتاختصامالمذكوررن!صفقورئة | تفسها ولا عن القصر المشمولين بوصايتها 
خضر يوسف أفندى عن جزء معين من التزل | ولسكن حيثان الماضر عن المستأتفة تمسك بأن 


موضوع الدعوى ولذلك يكون لطأ الذىجاءى | 


سعدالبطاوى نحت لفظ (ودثة خضر وسف ( 
خطأماديابسيطاليسمن شأنه بأى حالمن الاحوال 
أن يثثر على الموضوع أو يترك أى لبس أوابهام 


| 
1 


موضوع الدعوى لايقيل التجزئة وانهاامع فرض 

عدم اعلانها فى المبعاد القانونى ذان المستاتفة 

تستفيد مناعلازياق المصوم ف الميعادالقانوق 

د وحيث ان الالتزام كون غيرقايل للانتقسام 

اذاكان لايقيل التجزئة عند التنفيذ وتعتبر 
١‏ )00 


اانا 


الدعاوى والالتزاماتغير قابلة للاتقسام مى كان 
موضوعها أو المتعهد بدحالة أو شيئالا يقبلوقت 
التنفيذ التحزئة الماديةأو المعنوية والسيب الذى 
يجبعل الالتزام غير قابل للاتقسام قد يكون ناشئًا 
من طبيعة الشىء المتعبد به وهو مابطاق عليه 
القانون ( مادة 1١١‏ مدب ) « حالة الاشاء 
المتعبد يها © أو من غرضالمتعاقدين ويكون فى 
هذه اللالة تعهديا ( راجع دالوز عملى جزء ءم)ص 
9 فقرقة تم حت كل الام وونقكينادة ) 
« وحمث أنه يتين ما تدم تفاأن الدعوى 
تكيقت بانها دعوى ملكية موضوعها ملكية 
المز ل الوق ف كله الال مسطحهه*س و ٠٠4متر‏ 
وأساسبا فعل الغصب الذى ادعت به المدعية 
على جميع المدع ى علييم فأصبح المدعى علييم 
معتبرينغاصبين للعينمو ضوع النزاع ولا محل 
للتفرقة بينهم اذ جوز للمدعية مقاضائهم بهذه 
الصفة سواء أكانوا غاصبين بأنفسهم أمحالينحل 
الغاصب وسواء أكانوا حستىالشة أم لا. داجع 
دالوز عملى حزء ١‏ ص 198 فقرة إ*” نحت 
كلة (دعوى وضماليد) وأخيراً فان الطلبات عى 
نئبيت ملكية الوقف للمنزلجميعه باعتبارهكتلة 
واحدة والتخلى عنه والزام المدعى عليهم حميعا 


بتسليمه لجبةالوقضع ل نكل لايقيل الاتقسام وهذا 
الطا بالمنى على فعل الغصبالمي نأعلاه يعتير انه ) 


غيرقابلاتحرئة عندالتنفيذ 
« وحيث انه لذاك فان الالتزام والدعوى 


عوضوعها والطليات المطلوبة ذيهاكل ذلك غير 


قابل للتحزثة 


« وحيث انه من المقرر علماً وعملا انهف حالة 


يم انقسام الالزام أو الدعوى قانه مجوز لمن 


/ يستأنف فق المعادالقانو: فيأنيستفيدمن الاستئناف 
الذى رقعه زميله ميا قَ البعاد حشوعا 


بحل المحاماة 


إذاكانتأوجه الدفم التى عسك بها الحصو م متحدة 
( راجم حم ممكة الاستئناف الحتاطة فى 
/» ديسمير سنة 1911 ص 4ه جلة التشريم 
والقضاء السنة 4؟ ) فيجوز له أن وم امتتدافه 
بعد المبعاد وتتعين قمولهشكلاوبالتالى طبعاً يصح 
ا قبول استئناف المستائف ضد عض خصومه 
الدذين لم يعانواق الميعاد متى تبين انه استأئف 
فى.الميعاد استئنافاصحيحاًضد باق الخصوم وهذه 
هى الخالة الواقعةالا زفانالمستأثفةرفعءتاستئناا 
58 عانتهمبحيحاً لكل من ابر اهيم الشرقاوى 
وابراهم عبد الصمد مصطق صا الصرفثمأعلنت 
ورئةخضريوسف المقيقيين بتاريخ١‏ اديسميرسنة 
"٠‏ بأعلازصحيحمستوف لشرائطهالقانونيةفبى 
تستفيد من إعلان باق الحصوم ويكون استئنافها 
صحيحاً بالنسبة لورئةخض رأفندى يوسف ولذيك 
كون الدفم الفرعى على غير أساس و بتعين رفضه 
وقبول الاستئناف شكلا 
( متاق السيدة حفيظه الا"لفية ناظرة وتفالمرحوم براهبي 
باشا الاألفى وحضر عنها الاستاذ مخود عمدمصطفى ضدابراهيم 


| حمسن الشرقاوى وآخر بن وحضر عن الا'ول والثانى الامتاذ 
عمد فيمى عبد اللطف وحضر عن الياقبين عدا السادس الامستاذ 


اليد محمد عبد الهادى الجندى يك ومصطفى حفى بك واحمد 
عتتار بيك مستشار ين ) 


ا 
ا ١‏ نوفير سنة بمو 
استتاف ‏ أحكام تحضيرية . أحكامميدية . القبيز نيما ٠‏ 
ظ ع خبير جد مد لتأديقعأمور يةخييرقدم , حك نحطيرى 
لابجوز استتاقه الا مع حك الموضوع 
ظ المبدأ القانوق 


0 من المقرر قانوناً أن الأحكام التحضيربة 
هى الأحكام الصادرة ى أثناء المرافعة مجرد 
: التيناء اتجحيفات ضرت لاي حنمن مليدل 


على ماتحم يهامحكة فى أصلالدعوى : وهده ش "«متراومس ولهبيرسم وأنالحكومة أخذت 
الأحكام لايحوز استقنافها الا عند اسقتاف | ف شارع الازهر الجديد + سوة؛١‏ مترا من 
الحكالصادر فالموضوع ٠‏ مخلاف الاحكام | الع 0 كور وتبق له لاسو ١١‏ امتراولكنه 
يج ات 00 | تبين له أن هذا الباقهو *لاس و/ا مثر يعجز 

القبيدية الى بو خذ منجاماتحك بها حكمة فى أصل 9 3 
0 00 6« مترا قال عته ان الحكومة أدخاته فى نوسيم 
الدعوى ع قهذه >وزاسكنافباو حدهام بجوز 5 5 زاالقد _ 
0 0 1 الشارع وطاب الك له بثمن هذ رورلعه 
اسكتافها عنداستئناف! جك فى صل الدعوى. 7 أول تحسية عبن معمار تجدوعيلة 
والقييز بين الاحكام القبيدية والا حكام | .بم جنيياً تعويضاً عن عدم اتتفاعه بباقالريم 
التحضير يةمترو ال ىتقدي رالقاضى . ولما كان | بحجة عدم إعطاء مصاحة التنظم له رخصة عنه 
الك بتعيين خبير جديد بدلامن خير قديم | بالبناء الى آخر ماجاء بدعواه . وقد دفم مندوب 
لؤدى نفس المأمورية التىاتدبم نأ جلباالخير الحمكومة هذه الدعوى بأن المكومة تدخل 
الأول دون أىتعديل أو تغبير فيها ليسالا | فى الشارع أكثر من القدر الوارد فى عقدالبيع 
بجردإجراءالغرضمنهاستكالما يكن أن/كو”ن | الصادر لما من المستائف بتاريخ بم فيراير سنة 
منعقيدة امحكة ولايدل على ماستحك به فبو 
| 


الذى يصدر فى الموضوع 


2ه فكت الحكة بتاريخ د يسميرسنة .ره 
مصلحة التنظيمقدأدخات فشارع الازهر الحديد 
من ملكه أكثر من القدر الذى ززعت ملكيته 
والمبين بالصورة الرسعية من عقدالبيع الصادر منه 
أصاحة التنظم ومصد قعليهمن لم كتاب محكة 
مصر الاهاية بتاريخ وفبر أيرسنةم55 اومامقدار 
نظر الاستئناف لان الحم المستأنف الصاددق | مساحة تلكالزيادةوموقعباوطول العادهابالضبط 
4 مارس سنة نه ١‏ هوحك نحضيرى لايجوذ | ولتحقيق الاأسياب التى ترتكن عايها المدعى : 
استئناقه الامع المحم الذى يصدر فى اللو ضوع | عايها فعدمتسليم المدعى الترخيص الذى طاب 
وارتكنتع ل المر اجم الو اردةؤمذكرتها. والمستانف منهاليناء باق ملككدو ذلك بمدسماع قو ال الطرفين 
رد على ذلك فى مرافعته وفى المذكرة المقدمةمنه | وشبودهابلا كين وقطبيق مستنداتها وصرحت 
بأن الحسك المستأنف هو حكتمريدى يجوز استثنافه | اخبير بكل إجراءيوصل احقيقة فىهذهالمأمورية 
وحده . وارتكن فىذاكع لأ المأمو ريه الواددة | بمافىذلك تحقيق كل دفاع يثيره الطرقان أمامه 
فى المي المستأنف تخالف المأمورية الواردة فى | وعليه وضيح تقريره برسم تفصيل وقدتأيد هذا 
الحم الرقم 9؟ ديسمبر سنة .موا المي استثنافياً . وقد باشر الخبير مأموريته 
« وحيث انه تبين للمحكة من اطلاعبا على | وقدم تقريره قطعتتعليه المستأنفعايها عطاعن 
الاأوراقان المستأنفرفم دعوى أمامحكةمصر | فى مذكرتها المقدمة منها وم نأظبرهذه المطاعن 
الابتدائية الا هلية قالفيهاأته كان ريع مسطحه ]| عل ماجاء بلس المستأن ف أن المي ر لضف مساحة 


(المواد .حس و ويجمو «م مرافعات ) 
9 


«حيث ان المستأنف عامها دقعت بعدم حواز 


7/4 


بر الس على #«س وه4١‏ مقراالتزوعماكيتها | بتقرير المبير فله أن يأخذبه أولابأخذ بهليكون 
كا انه اعتير أن المقاس لاحائّط الشرق هوه١س‏ | عقيدته فلايصح أن ستائف المحم الذى بصدر 
و١١‏ مترا فى حين انه ٠ه‏ س و١١‏ متر وقد 0 منه بتعيينخيير آآخر لان هذا فيه ارغام له على 
حكت محكة أول درجة بناء على هذه الطاعن | الا"خذيتقرير المبير اللقدم (راجم فصولدالوز 
بتاريخ م؟ مارس سنة »مه يتعيين حمد بك | جزء بوص يفة»>م نوتة يي وجزء بيهص اناه 
نى لأداء تمس المأمورية الموضحة فى الحم | نوتة ةم ) الخ . 


القبيدى الصادرفى 9«ديسميرسنة .موفاستانف | 


«وحيثازمأمو ريةالحبيرق الك المستأننهى 


لمستأنف هذا الحتم طلبا إلغامه والمسم فى | تقس مأموريته فى 'لىكالاأول ارقي #ديسمير 


الموضوع لأن الدعوى صالحة الحكم . فوجب 
البحثةياإذا كازهذاالكهو حك تيد ى يجوز 
استئنافه وحده أو هو حك نحخضيرى لانجوز 
استئنافه الا مع الحم الذى يصدرفالمو ضوع 

« وحيث انه من المقرر قانوناً أن الاأحكام 
التحضيرية هى الاحكام الصادرة فى أثناءالمرافعة 
ليرد استيفاء التحقيقات بحي ث لابو خذمنها مايدل 
على ماتحك به المحمكة فى أصل الدعوى وهذه 
الاحكام لاجوز استئنافها الاعند استئناف الم 
البادر فى الموضوع مخلاف الا“حكام القهيدية 
التى وخد منها مانحكم بهالمحكة قصل الدءوى 
فبذه يجوز استئتافها وحدها ما يجوز استئنانها 
عند استثئناف المج فى أصل الدعوى واعييز 
بين الاحكام العب ديةوالاحكامالتحضيربةمتروك 
الى تقدير القاذى . وقد جرت الما 5 على أن 
المكم إذاكان مجرد اجراء لاستكال مايمكن أن 
.يكون من عقيدة القاضى فانه اعتبر حكاتحضيريا 
وذهب الشراح الفرنسيونإلى أن الح نتعيين 
خير جديد ع5 وعوع كن1اعنانامم عمسبدلا 
من خبير قد ليؤدى :فس المأموريةالتىانتتدي 
من أجلها المبير الا'ول بدون أى تعديل أو 
تغبير فيهالابزيادة ولا بنقصايعتبر حكماتحضيريا 
والعلة فى ذلك أن لامصلحة لاحد من الحصوم 
| كتسبهامنالتقربر المودع ولازالقاضىغيرمقيد 


احتصاص الحا ك الاملية 


سنة .سمه وهى البحث فما اذا كانت المكومة 
أدخات ف الشار 3 ارضا زائدة عن الواردق 
عقد البيع الصادر اليها بدون تغيير أوتبديلفيها 
وماجاء بالك خاصا بالمطاعن ااتى وجبتها وزارة 
الاشغاللتقر برالخيرا عاهو منأو جه الدفاع|اتىأباح 
الحم الصادر بتاريج 9" دلسمير سلنة .و١‏ 
لطرق الحصوم اثارتها أمام الخبير لتحقيقها 

« وحيث انه من أجل ذلك ومن أجل أن 
المك المستآنف هو عرد اجراء الغرض منه 
استكال ما عكن أن يكون من عقيدة الحكةولا 
يدل عل ماستحك به فهو حك محضيرى لايهوز 
استكنافه الا معالمم الذىيصدر فى اللموضورع 
وكون الدفع الفرعى فىحله ويتعين قبولهوعدم 
جواز نظر الاستئداف 

( أستقاف أحد أمدى سائى السمتى وحضر عنه الاستاد 
عبد الوهاب بك محمد ضدوزارة الاشغال رقم 34 دتة وغ ىق 
زالنة وعتوية تخد مططقى باذ وكين المكمة ومصطاى تف 
نك وسليان السيد سليان بك متشارين ) 

7 
١‏ نوشير سنة ١989‏ 
. دعوىاشهبارالاس . و-ود دائن 
أجتى . صالح أجنى .الحكي ببدم الاختصاص . 

المدا القانوى 
إذا رفعت دعوى اشبار افلاس منوطى 


مجحل المحاماة ب 


درو وتدعتده::ةالطار ب اعبار ذلاقة | المادى: القانولة 
لتاجر أجنى وجب الحكم بعدم اختصاص ؛ ١‏ - يلزم الموكل قبل الوكيل عن الاعمالالتى 
انحا الاهلية بنظر الدعوى لوجودصا أجنى : يعملبابعداتتهاءوكالتهإذالميثيتعلهذا الوكيل 
: بانقضاء توكله . فاللاعمال التّى بجر ها الوكيل 
بعدوناةالموكل ‏ بدو نأنيعلبوفاته ‏ تكون 
صحيحة وقانو نيه 
1 انتصرف الو كيل وهولايعم بوفاةهوكله 
ليس ناطلا بطلاناً مطلقاً بل بطلاناً نسيياً . 
فلاحتم به إلاور نه الموكل وقوجه منعامل 
الوكل بسوء ننة . وما لاشك فيه أن أعمال 
حِيث انه وان كانتت 3 06 ١‏ 1 
توفت الروان؟* دعري طلبد إعباد المرافعات الى يحر.ها الوكيا (اماءى )بعدوفاة 
إفللاس المستانف تقدمت من وطنى الا آن هدا ووو 52 ١‏ 0 
0 2 ,سم | موكلهويدونعلء هبحصو [الوفاةتكون صحيحه 
ا ل 
الذى يصدر بأفلاس المستأنف ويكون من شأنه ١‏ 727 0 يترتبعلىوفاة المو كلهوايقاف 
تعطيل عمل السنديك ا يعترضه من معارضات | السير فى الدعوىو إيقافميعاد استئناف الحم 
فى الاجراءات وغيره ويجب فى هذه الخالة متى | الذى يصدر لغير مصلحة المتوق 
الاختصاص حرصا على الصالح الاجنى ولاضرر | 5 5 00 3 5 
ذلك عل الدائن الوطنى ‏ 1 ١‏ حفوق ورثة المتوفى ضطلانالاجراءات الى 
ا | تحصل بعد الواة لايمكن أن تج به الامن 
بالدفع والقضاء بعدم اختصاص الاك الاأهلية | أجاز ورثة المتوفى اجراءات الوكل فليس 
ينظر هقط الدعو:. | لاحد أن يطعن فبها بالبطلان 
ٌ 
| 


( المادة هو من لائممة ترتيب لمحا الاهلية ) 
5 
« حيث ان المستأذف سك أمام هذه المحكة 
بالدفع الذى أبداه أمام محكة أول درجة وهو 
الك يعدم اختصاص الحأ 1 الا'هاية بنظر 
هده الدعوى لوجود صالح أجنى فيها ' 


يي سيسسصي لاس امهم مسا م تامام سان ممم شغي سات بعاصم لصت الصاخصس ساس 


« وحيث ان مديونية المستأنف الاأجنى لم 


( استتاق الحاج محمد عمد السلاموتى وحضر عنه الاستاذ ) المادتان همه و .جه مدى ) 


١‏ امن 


« با أن ماخص هذه الدعوى يتحصر فى أن 
الست أمما لطى والمرحومه الست عادله مورئة 
١‏ - وكالة - اتاالتويل . عدمط الوكيل اثبائه صحة الاعال المستأنفعايهما رقعتادعوى مام حك ةالمنصوده 
0000 الى يلها به انه التوكيل الابتدائيةطلبتا قيها الحم ياإزام المستاتفين للم 
؟ - ركالة. عام . تصرهاتالمحامى بعدوقة الموكل.سةالتصرفات | ممانية أفدنه وكسور وقدقضت الحكةالمذكورة 
الحاصلة يمد وفاة الموكن اذا أجازهاالورئة. لاتب بطلانا نيا | يتاديج من مادوسنة 1 نيلرام الأستأنةينمتضامنين 


جمد أو العود ضد عبد الرازق أقدى طلحة وآخر رقم 11١‏ 

سة + قضائة ‏ رئاسة وعضو ية حضرات كامل أراهم بك 

وكيل الحكمة وتمود سامى بك وعلام مد بك مستثار بن ) 
ا 


8 أوقير سنة و١‏ 


كللا 


يخ لة المحاماة 


:1:7 سه سمامتتتكتك 


بأن يدوعوا مبلع ٠‏ لغ ٠لالج‏ وخ موماستجد من | 
الر يم الناية التسلم بعدأن يدبت خيرا والدعوى 
لتقدير كبمة اريم ثم أنه بتاريخ /ا من مايو | 
سئة ١91‏ أى عقب الك نحرر محضر صلح 

بين وكيل السيدتيناسما لطى وعادله واللمستائفين 
تعدلقيه مقدارالريم وجاءق شر وطهأزالستاقين 
لوا الك وتنازلوا عن حق استئنافه الى آخر 
ماحاء بعقد الصلح اللدكور وقد انبى عل ذلاك 
أن استلم وكيل السيدتين الاطيان المطالب بريعها 
فى اكتوبر سنة الوا . 

« وعا أنه يظهر أن المستأتفين بعد أن سكل 
هذه الاجراءاتق الدعوى وختامها بالصلحعامو ١‏ 
أن الست عادله كانت « وفيت | أثناء نظر الدعوى 
وقبل صدور الحم بالريع وقبل تحر بر الصلح 
فرقعوا هذا الاس ستئناف بتاريخ ١امن‏ فبراير 
سئةبمة طليواقية ال#كبالغاء الك المستنأة نف 
بالنسية لنصيب الستعادله المذكور 

« وما أن المستأتمين بنوا استئنافهم على أن 
المع المستأن ف صدر حق شخص متو فى فمكو زباطلا. 

دوعا أنه للفقصلق هذا بالبحث فمابأنى : 
هل صدور حك فى صال أحد طرق ايم 
بعد وفاته مطل هذا 1-7 أم لا. 

« وبا انه فى النزاع المطروح امام الحكه قد 
ثبت أن الاستاذ عبد الرحمن الرافعى بك كان 
وكيلا عن السيدتين فى رفع الدعوى وفى حمل 
الصلح واستلام الاطيان الى - بريعها من 
المستائمين الذين كانوا استغلوها بغير وجه حق 
وقد باشر الدعوى بادم الست عادله التى وفيت 
وبعد أن ترافم فيها يسمها والسيده امما صدر 
الك للمتوفظة و وشركتبا ولد شت بأى وحهأن 
عد الرحمن بأك الر افعى كان يعم وقتكد 3 ذاةالست 
عادلةوقد انمق اله من الساطه وله لهبالتوكيل 


ظ 


وعمل صاحابعد صدور الك باريم بلواستم 
أ الأطيان كل ذلك باسم إلسيدتين . 
د وا أنه تما لاجدال فيه أن الموكل مازم 
قبل الوكيل عن الاحمال التى يعماها بعد انتهاء 
وكالته اذا لم يثبت علم هذا الوكيل باتقضاءتوكيله 
وعل ذاك فالايمال التى مجريها الوكيل بعد وفاة 
ا موكل بدون أن بعلم وفاته تكون صحيحه 
وقانونية . 
« وعا أن هذاكافق اعتبار الصلح الذى ثم 
بين المستأتفين ووكي ل السيده عادله واءماء صاحا 
صحححاً قانو نيا واذا أضيف الى ذلك أنه السيده 
أسما وورثة عادله المتوفاة قد أجازوه وذلك عا 
قالوه فى مرافعتيم من أنهم متمسكون به وقد 
تنفذ فعلا باستلام الأطيان من يد المستأتفين . 
« وعا أنه مذكور فى شروط الصلح تنازل 
المستأقين عن حق اسكتاف لمم الصادر 
بأحقية المستأتف عايها والسيده اما فى الريع 
الذى حصات المصالحه عايه . 
« وعا أنه ولو أن هذاكاف فى عدم السماح 
000 بالرجوع الى النزاع وطاب بطلان 
بالنسبة لتنصيب لأرحومه عادله إلا أنه 
شيا وتوصلا إلى اظهار الصواب نبحث المسألة 
من وجبة اخرى 
د وعا أن المستأتفين يطلبون القضاء سطلان 
ذلك الك اسبب الذى تقدمذكره وهوصدوره 
بحق شخص متو - 
« وعا أن المعمول به فى رأى الجهور فقها 
وفضاءان تصرف الوكيلوهو لايعلم بوفاة موكله 
ليس يأطلا بطلانا مطلتا بلبطلانا نسبيا ولامحتج 
م ورثة الموكلوعل من عامل الوكيل سوء 
نية . وتما لاشلشفيهأنأعمالالمرافعات التىجريها 
الوكيل ا حاى بعدوظاة م وكله و يدوز عه حصول 


الوناة تكون صحيحه اذأ نكل مايترتب علوفاة 
الموكلهو ايقاف السيرفى الدعوى وايقاقميعاد 
استكناف الى الذى يصدرلغيرمصاحةالمتوقى . 

« وعا أن هذا الايقاف اغا شرع محافظة عل 
حقوقورثةالمتوقى فبطلان الاجراءاتالتى محصل 
بعد الوظةلاعك ن أنيحتج بهالامن شرع الايقاف 
لمصلحته فاذن يكون بطلانا نسبيا ولايتمسك به 
الاورثة ذلك المتو فن ثم تسكون الاجراءات 
التى حصات فى هذه الدعوى ومنها الكالنى 
مدر قن ها احزاناته تانونة محينة طاما 
أن ورثة الست عادله حيزونها 

« وباان الواضح من هذه الدعوى أن حكة 
أول درجة عند ماأصدرت حكبا متبنشيامنه 
عل حيأة الست عادلة فى ذاتها بل أن الدعوىئهى 
بعينها قبل الوفاة وبعدها خصوصاً اذا لوحظ أن 
المتوفاة كانت طنا شر كةوهى الست أسماوأن<قهبا 
واحد وأساس طليه) واحد وأنه ما لاشك فيه 
ان حياة أو وفاةأحدام) يكن محلا ابح ثأوله 
أدنى تأثير فها قضت به الحكة لاسما وأندفاع 
المستأنفين فى الدعوىماكان تغيرسواء استمرت 
أمما وحدها أو دخات ورثة عادلة أو ل يدخلوا. 

« وعاان<لاصة كل ماذكر أنالمستاً نفينتر افعوا 
قالدعوى وقدمو ادفاعيم و صدرالحكفيهالصالح 
الست أمما وعادلة وتمل صلح بيزوكي ل السيدتين 
والستأتفين وفيهتنازلالمستأ نفوزعن<ق استئناف 
الحم وقد رفم هذا الاستئناف على ورثة الست 
عادلة وم هرون كل ماحمل الوكيل ويجيزونالصلح 
و يطعنوا على اى اجراء من اجراءات الدعوى 
أو عمل من أعمال الوكيل وهذه الاجازةاللاحقة 
تجعل على الا'قل الصلحالحاسم لاخزاع مانعام ندقع 
هذا الاستئناف إذلامصاحة للستأتفينق رفعه 


يحة المحاماة 


[آ[#آت؟١ ١‏ بم ل ل ل ببس سس سي سس لاا 06 
سسللت ‏ ل مس مساب ب _سسسسسيي سب بج ؟ج؟جٍييي ل سس يي يي سس سب امح 


انف 


« وعا انه ما تقدم ججيعه يكون الاستئتافق 
غير محله ويتعين تأييد الي . 
( استقاف الشيخ تار علىهلالى و آخرينوحضر عنهمالاستاد 
و ريع صليب ضد ورثة الست عادلة لطفى وأحرى و حضرعنهها 
الاستاذ عيد الرحن الرافى كرقم و.ه سنةوؤق ركاسةوعضوية 
حضرات حسن تيه المصرى بك وأحد تظيف بك ومد توقيق 
حقى بكمتشار بن ) 
ليان 
6 ب«وشيرسنة 199 
بزع علكية عقار . مار . الحاتها بالفن . حراة . جواز 
سوير 07 ون 
الممدأ القانوقى 
انه وان كان نص المادة هعه من قانون 
المر افعات الأهلىغير قاطع حر مانالمد.نمن 
حيازة عقاره المطلوب نزع ملكيته ولا من 
استغلاله . إلا أنه فحالة مايظبر للبحكة أن 
قيمة هذا العقار لاتق بالدين المطلوب ولآان 
القانون يقضى بتبعية اللقار من يوم تسجيل 
تيه نزع الملكيةلاضافتها علىيمن العقار وفاء 
الدينومصاريفه . فيصحنزعبامن يدهو وضعبا 
) مادة موه مرافعات أهل ( 
0ض 


« حيث إن محكة أولدرجة ذهيتفى قضاها 
برفض دعوى المستأتفة ‏ أولا ‏ الى أن المادة 
(6:ه) من قأون الأرافعات الاهلية جز بقاء 
العين المطلوب نز ع ملتكيتها فى يد مالتكها لان 
رفم يددعتباووضعها تحت الحراسة فىمثابةاشبار 
افلاس لامدين الماناك وغل ليده غلا مطلقا عن 


: الانتفاع با يمكنه منالتبصر قيه منسدادالددين 


أو الوظءوذلاسرفقابالمدين ‏ وثانيا ‏ الى أذركن 
المطر غير متوفر فىالدعوى الالية لان المستأقة 


خالا 


طلبت نز ع مالكية خمسة وعشرين فدانا أخرى 
ماوكة للمسنأنف عايه الثانى وقضى لما بذاكلا 


خطر على حقها من يقاء العين المماوكة للمستانف | 


عايه الاأول تحت يده الى أن يحم يديعبا 

« وحيث ان المستأقة ترتكن فى اسكنافها 
على سدين - الا ول ازطاب الحراسة عل العقار 
اأطاوب تزع ملكيته من مستازمات تسحيل 
كلبي4 زع الملكية الذى باحق الْثْار بالعقار 
والثالنى على أن ركن اللخطر متوفر فى الدعوى 
لا زاللقدار المطاوب نز عملكيته من الستائف 
عايه الا ول تقص الى فدانين بعد أن تنازات 
هى عن الخنسة عكرفدانا المماوكة لامستأنقعليه 
الثاتى التى خلهر عايها حق الا جنى . 

« وحيث انه ولو ان المادة ( ه4ه ) منقانون 
المرافعات الا 'هلىنصها غير قاطم فىحرمانالمدين 
من حمازة عقاره المطاو ب لذاع ماسكيته و لامن 
استخلاله الا أنه فى حالة مايظبر للمحكة أنقيمة 
هذا العقار لاتنى بالدين المطلوب ولان القانون 
يقَغى بتبعية القسار من نوم تسجيل تابيه ززع 
الماتكمةلاضافتباعل عن العقار وقاءللدين ومصاريفه 

« وحيث أن دين المستانفة علالستأنف عليه 
يزيد عن الخسة 1لاف جنيه فلا يصح القول بان 
تمن الفدانين المملوكين لاستأتف عليه الاأول 
المطلوب نز ع ملكيتها ولاعارها ااتى التحقت 
مهامن نوم تسجيلتنبيهثز عالملكية تكب لسداد 
هذا الدين حت ولواضيف الى ذلك الخمسةوالعشرون 
قدانا المماوكة للمستانف عليهالثاتى المطلوب تزع 
ملكرتها أيضا سدادا لهذا الدين 

د وحيث انه لذلك يكون الك المستأنف 
على غير أساس وواحب العْاؤٌه . 

0 اتثاف وزارة الاوقاف مد الشيخ ابراهيم عسوىوآخر 

وحضر عن الثاتى الاستاذ عمد أمين عامر رقم 8١و‏ ستقو؛ ق 
لميئة الدابقة ) 


مجلةالمامة 


وو؟ 
9 أوشير سنه م14 
قوةتشى_احسكوم به . مدع بالحقوق المدنة . تقدير التعويض 
بصفة ؤقنة أماتوححمةالجنم .المك به . طلبالحكم 
ملع جديد أعام انحا كم المدية ء عدم حوازه . 
المدأ القانوق 
أدعى شخص مدني أمام حكمة لجنم وطلب 
الحم له مو قتا بمبلغم.ع حفظ المق ف المطالبة 
بالباق وحكى له بالتعويض الذى طلبه حم جاء 
فرفع دعوى جديدة يطالب عبلغ جدك - 
ومحكمة الاسكناف قضت عا يأتى: 

١‏ - انه متى التجاً شخص الى الحا كم الجنائية 
وادعى مدنا بالمطالية بالتعو يض عن الضرر 
الذى أصابه من الواقعة الجائية وحك له 
بالتعويض فليس له أن يلجأ بعدئق للبحا كم 
المدية يطلب تعو يضآز يادةعن المبلغ احكوم به 
من انحا م 
أمام اناكم الجنائية بتعيين مبلغ التعويض 
وقد فصل فيه حضور المتهمين 

- انه ولوأن المدعى المدتى طلبالحكم 
له بمبلغ مؤقتاً مع حفظ ا مق فى المطالبة بالباق 
الاأنه يلاحظ ان محكمةالجنس قدرت فى حكمما 
التعويض بالمباغ المطلوب بدونالالتفات الى 
الاحتفاظ الذى طلبه المدع المدتى مايفيدأن 


الجنائية : لآن الدعوى تحددت 


المحكة قدرت جميع مايستحقه المدعىالمدى 
من التعو يض وحكنت به 

و يلاحظ من جهة أخرى أنمثل هذا الطلب غير 
قانونى لآ نالمشتكى مىتقدم الىانحا َ الجنائة 


البطالية يتعويض عنالضرر الذى يدعيه يحب 


يح ة المواناد 


أنمحدد بصفة قطعية قيمة هذاالضرر وليس | 


من المقبولالتوقيت ف تحديدالتعويض و إطالة 

أمد النزاع بعدئذ أمام انحا كم المدنة فى» يلغ 

التعويض يطلب المزيد لآن هذا لايتفق مع 

الميادىء ا لاساسية الخاصة بقوة الثىء المحكوم 

فيه ووجوب عدمإطالةالنزاع يدون وجهحق. 

فضلاعما قد يدى اليه من تناقض فى ال كام 
(المادة بسومدنى ) 

د« حيث انه ثات من الا وراق أن المستاتف 
عايها الا ولى وهى ابنة المتواة ادعت مدني امام 
حكة لجن بالوسى وقد حك لها منها بتاريجم 
٠‏ مارس سنة ٠و‏ عل المستاً فين بالتضامن 
باغ عشرة جنيهات والمصاريف بصفة تعويض 
عن واقعة الجرعة التى وقعت منهها وهى ضرب 
المتوفاة حايمة بنت عباس ضريا أفغى الى وقاتها 
واحداث جرح بها وهى تفس الواقعة المطالب 
الآن بالتعودض عنها . 
« وحدث ان المستأنف عايها الا ولىمتىالتحأت 
إلى الحا 1كالجنائية وادعتمدنيا بالمطاليةبالتعويض 
عن الضرر الذىأصابهامن الواقعة الجنائيةوحم 
لما بالتعويض . قليس لما أن تلجأ بعدئذ الى 
الحأ ك اللدنية لتطلب تعويضا ذيادة عن المبلغ 
المحمكوميهمن الحا 1ك الجنائية لا [الدعو ىتحددت 
أمام امام الجنائية بتعيين مبلغ التعويض وقد 
فصل فيه يحضور اأتبمين فلا حل اذن العود 
ثانا الى ال] 1 المدنية لطلب الزيادة 

وحدث أنه وان اتضح من مراجعة محضر 
جاسة حكة الموسك الجزئية أن المستأنف عامها 
طلبت المكهاعبلغ. ٠‏ جنيهات تعويضامؤقتا 
معحفظ الحق لما فى الطالية بالماقإلا أنهيلاحظ 


هايا 


بالمبلغ المطلوب بدو زالالتقاتالى الاحتفاظ 3 
طلبتهوهذايفيد أنالكمةقدر تجييء مالستحقه 
المستأنف عليبا الا ولىمنالتعودض وشكيكه 
ومن جبة أخرى ان مثلهذا الااب غُيرقانونى 
لا زالمشتكىمتىتقدم الىاحا َ الجنائية للمطالية 
بتعو دض عن الضرر الذى يدعيه يجب عايه أن 
تحدد بصفة قطعية قيمة هذا الضرر ومبلغ 
التعودض حتى يتمكن الهم من الدفاع عنه 
وى يتسنى لللحكة أيضاً الفصل فى تقدير 
هذا التعويض وليس من المفبول التوقيت ىق 
نتحديد التعودض واطالة أمد التزاع لعدكذ أمام 
الحا 3 الجاويخ التعويض بطابالزيد لان 
هذا لايتفق 
الثىء المحسكوم بهووجوبعدم إطالة أمدالتزاع 
بدون جدوىوق د تردى ذلك إلى تناقض ى 
الاحكام فما مختص بقيمة التعووضش 

« وحيث انه مما تقدم يتعين الحم بقبول 
الدقع فم المقدم من المستأتقين وعدم قدو ول دعوى 
المستأنف عايها الا ولى 

« وحبث أنه فها يختص بباق المتاتف عليهم 
فانه تبين من ظروف القضية « ان المتوفاة عععى 
عمتهم وثابت من الك المستأنف الذى قباوه 
انه ل محصل لهم ضرر مادى وأما ماقيل من 
حصول ضرر أدبى لهم من الواقعة فتقد تبين 
للمحكمة من ظروف الحادثة أن الجرعة وقعت 
لحلاف عائلى بين الطرفين وثمججميعا أقارب معا ول 
يشت هذه المحكمة مم بعد القرابة بين همؤلاء 
المستأنفعايهم الآ خرن والمتوفاةومع ملاحظةسن 
المينى عليها وعلاقتهابا لست تفين منجبة أن أوها 
هو زوجبا والثانى زوج بنتها الاخرى ' شت 
للمحكمية حصول ضرر أديىك قالت حكمةأول 


عع الممادىء الاساسية الخاصة نشو 5 


أولا. أنحكةالو 7 فىحكمهاقدرت التعويض | درجة ومن ثم يتعين الغاءا لم المستأنفبالنسة 


(0 


حرف 


للمستائف عليهم المذكودين 

(استثاف الحاج سيد أحمد عز ومحمد سيد أحمد عزوحضر 
عنهما الاستاذ فل ِبشارةضد وهيه حسن وآحر من وحهرعهم 
الاستاذ غير يالةلادقرقمية؟1: سنةموق ‏ رئاسةوعضويةحضرات 
أصاب السعادة والمرة حدد مصطنى ناما رئيى المحكة ومصطتى 
حغىبك وسلي ءا ن الس د سلبان نك مستشار ين ) 

6 
١91800 نوشير سنة‎ ٠ 

مسولية . اعلان . اهبا امحضر فى اعلان صحيفةاتتناف 
فى المعاد . ٠‏ ضرر - لعوايض . رعو تعر 
الاستتاف.الل .ال كبالتعويض 5 


المدأ القانوق 


5 إذاقدم لمستأتفصميفة الاستئناف لق المحضرء 35 


فالميعاد وأهمل الحضر ف الاعلان ‏ رغمأن 
المستأتف لفت قل الحضرين الوضرورةالاعلان 
على وج هالسرعةوذ كرعلى هام ش الصحيفة تاريح 
اعلان1 1 كالمستأتف ور غم تس هالا محضر 
الىهذاالآمر وتأشيرهبوجوباجراءالاعلان 
بوم تقد م صحيفة الاستئناف لانه آخريوم 
فالميعاد- وسقط الاستئنافار تكب الحضر 
بذلك خطأفاحشا. الا أنه لحك بالتعو يض يحب 
البحث فيا إذا كان هذا الخطأ قدنث أ عنهضرر 
لمقدم الاعلان أملا وبعبارة أخرىالوقوف 
علىماإذا كانمقدم صحيفة الاستكناف محقاً فى 
موضوع استكنافه الذى سقط اعلانه . فاذاتبين 
من حثه أنه لوكان اسككنافهق, لش كلا حكنت الحكة 
الاستئنافية بالغاء لحك المستأ قف فيكو نقد أصابه 
ضر ربقيمةمادضعه تنفي ذا الحك الذى أصبحنهائياً. 
ووجب إلزاموزارةالحقانية بتعويضهذا!الضرر 
(مادة 10 مدت ) 


مجملة المحاماة 


« من حيث أنْمءٍ وضوع هذهالدعوى تاخص 
فى أن الممتأتف عليه طلب الك له يتعويرش 
عن ضر رأقهب ب ب أن الحض رمد أفندىعيد انعم 
قصر فى اعلانكائف استئنافع نأ حكامصدرت 
عايه بينت قى #يفة الدعوى وذاك إعدماعلانها 
فى الميعاد المقرر للاستئناف وانه وتب 00 
1 3 بعدم كبو ل الاستئتانات اللذ كورة شكلا 
أرفعيا بعد ميعاد الاسكناق . 

«ومنحيث انهعن خط اضر نان 11> الابتدانى 
قدأصاب للا امات المبوت ةبهحيثأ]ث 
الاستئناف قد سامت لقم امحضرين الأعلانهاق 
وقت لو أعانت فى يومه اعلاناً صحيحاً لكانت 
الاستئنافات المرؤوعة مقبولة شكلا وتزيد هذه 
الحكة على الأسباب أن المستأنف عليه لما سلم 
الصحائف المذ كورة لهل الحضرين لاعلانهاالقت 
هذا القلم الى ضرورة الاعلان عل وجه السرعة 
حتى لامحصل بعد قواتميعاد اله ستئنا ف حيث 
17 هامش كل صديفة من ائف الاستئناف 

المستاً تفأعان فى ٠‏ #مارس سنتف ؟> ١‏ 

ا هذا الاأمر فأشرع لكل صحيفة 
بالرصاص الا جمر ومخط جلى واضح وأصى باجراء 
الاعلازى ذلكاليوم الذى تقدمتهفيهالصحيةة 
قعدم قيامانمحضر بأجراء الاعلازالقانونى فىهذا 


مت أنكائف 


اليوم مع هدا التأشير هوخطاً فاحش لسبسعنه 
سقوط الاستئنا ف خصوصاً وان المعلن اليديقم 
فى نفس اسكندرية أوق رماا وكان من ايسور 
اجراء الاعلان لامحافظةعندماوجدأن الل المراد 
الاعلان فيه مغاةا . 

« ومن حيث ان القول بأن الستأنف عليه 
مشترك فى هذا الخطألتقدم الاعلان فى آخرهوم 


محل المحاماة عو 


من مياد الاستثناف قول لايصح قبوله قانوتً أ « ومن حيث ان الستأتقة زعت يأن الورقة 
لأن من حقه اجراءالاعلان فى أىيوم من الأيام | السابق ذكر هاهى مبدأ ثبوتبالكتاءةيصحمعبها 
المقررةللاستقناف خصو صاًبعدأن ةيل الباثعحضر | اثرات الدين المحسكوميهعلى المستأتفعايه بالبينة 
اجراء هذا الاعلان والتأشير عليه بالأع باعلاته | والقرائن. 

فى اليوماأذكور - أما القولبأن المحفركازلويه ٠‏ « ومنحيث انهحتىمعالتسلم بأن هذءالورقة 
من الا نمال الكتوفناا رج ارمق الاعلان ظ مبدأ دو ت بالكتاءة فان المستاتمة م( تذكر أى 
فقول مردود لاشأن لاس تاأنف عايه فيه . وائفة من ار8ة الويمع بج الاذن نمكي 
وكل ماأقااته أن قرائن الدعوىدالة على المديونية 
وهذه المحكة لاترى فكلماقالته المستأتقةأى 
قرية تال على اأديونية المد كورة 


د ومن حدث انهه ثدتأزهناك خط صلمن 
ال ضر تسبي عنهسقوط الاستئنافات المدكورة 
ذانه يب البحث فبما اذاكان هذا الحطأ تشآعنه 
ضرر أملا أو بعمارة أخرى الوقوف ا اذاكان 
الممستأنفعابه محقا فى اسكنافاته موضوعاً أملا . 


ْ 
| «ومن حيثانهاا تقدم و للا سابالا خر ىَ 
المبينة بالىكم المستانف كو نا > الابتد قف 

« ومن حيث ان الاأحكام المستأئقة بنيتعلى محله ويتعين تأبيده . 
ورقة مكتوبة باللاة الارنسية لاثار يطاو لاعنوان ( استئتاف وزارة الحقانية وحضر عتبا الكار سامى ارت 
ال ا ا ار 
3 2 : ') "نكم | رقم بوم سنة وغ ق -رئاسةوعضوية حضرات كامل ابراهيم 
منهاأرقاملاعكن معهاالد لالةعلىم بو مباولاالمةزى | بك وكل المحكمة ومحمود سامىبشوعلامحمد يك مستهارين) 
الذى يريدمكاتبها منتدويها . /اه؟ 

« ومن حيث أن مثل هذهالورقة مع القرض >> نوشير سنة 191719 
تنبا مكتوبة خط مورث ااستانف لاعكن أن | ١‏ حمر . قرار نجاو . سجةعل الكادة مد نشرهف الجر يدةالرجيه 
تكون سندا اح أن الارقام اللكتوبة أمام 0 
الا أسماء الممينةبها هىدين على كاتببالا #ابهذه 
الا مماء ولوكان الاستئنافمقيولا شكلا لمكت 
المحكة الاستكنافيةبالغاءاالحك المستأ نفخم بخص 
بالمبالغ المحسكوم بها بناءعلى هذ هالورقةوهو ماقضى 


3 الحم المستأنف . 


م« - حير . عحجور عليه سحت الاختبار . تصرف بالبيع لسداد 


ا ٠‏ موافقة القيم على البيع. تحريات امجلى . أجازة 
الببع .مسو ع شرعى. لمصلحة الحجورعله.عدم ا لمكي البطلان. 


الميادىء القانونه 
١-من‏ المقرر قانوناً والثابتعملا أن قرار 
الحجر الصادر من الحئة الختصة متّىأصيْسم نهائياً 
يحعل الخخجور عليه غير أهل للتصرف فدائرة 
الحدود المبيئة فى قرارالحجر الذى يعتبرحجة 
عل الكافة ولايقبلمن أحد الاحتجاج يحبله 
خصوصاً وأنهمن المقرر فى لانحة تنفيذ قانون 


قام بتنفيذ ما حكم ايه به وقدكان مازماً بذاك 
وطذا فقد أصابه ضرر يقيمةمادقعه تتقيذاطذه 


الا حكام ماعدا ميلغ الخسين جنيهاً المذكورةق 


الحم الستاأنف 
« ومن حيث انه لهذا يكو نالهك المستأنف ىق الال سالحسبية انقراراتالحجر بحب نشرها 
حله ويتعين تأده ش عقب صدورها بمعرفةالقيم فى الجريدةالرسمية 


فذ 


مجلةة المحاماة 


وكانمن الثابتأزنقرار الحجر قدتشر بالفعل ( يبل الححر _ومنالثااتمن دفاع المستانفعايوم 
00 الرسية ولميعترض الخصمعلى ذلك أن قر ار الحجر الخاص بالبائم .لورث الستأتقين 


إذا صدرمنالحجورعليه عقّد يع فىفتر 

الاخبارواذاليم ل 0 
لقي عليه بعد صدوره واذن المجلس به بمبلخ 
معين لاينقص العنعنه ورضخ المشترى لهذا 
امن وسددالفرق ,فيس من العدل الي يبطلان 
العقد يجرد أنه لى يستوف الشكل القانوقى 
5000 مع أن الظر 52 3 57 
ومنها قرار لمجاس الحسى بالاذن بالبدع 

على طلب الحجور 20 
التحر بات التى رآهالنجلس لازمة والتقرير 
مجلس باستبعادالحصة المبيعة 0 
كلهذا يفيد اجازة عقد الببعسب) إذالوحظ 
أيضا أن المحجور عله استفاد من هذا القن 
وكانالء ا ا 
وف مصاحة الحجور عليه 

( المادة وم من قانون امجالس الحسيةوالمادة 
من مدلى أهل ) 

ال 
« حيث إنه لانزاع بأنهمن لأقرر قاتوتاوثابت 

عملا ان قرارالحير الذى صدر من الهيئةالختصة 
متى أصبح نبائيا يجمل الحجور عليه يغير حل 
لاتصرف قدائرة الحدود الميينة فى قرار الححر 
وهذاالقرار هو ححة على الكافة ولا يقبل من 
أحد الاحتجاج #بله خصوما وانه من المقرد 
فلا نحة تنتميذ قانون الجالسالمسبية أنقرارات 
الحجر يجب نشرها عقب صدورها ف الجريدة 
الر'عية بمعرفة القم وهذا مت للرد على الادعاء 


قد نشر بالوقائع م الرية ايز أغسطسسنةنوه 
عت لون هن و لعترض ال تأتمون على ذلاك 

فتكوزالنتدة أن قرار الم در الصاارعلمورث 

المستا نف عليهم <دة على امسا ثفين ومن مقتضاه 

ممع احور عايه من التصرف بالبيع فى ما-كه 

بل ان هذا التصرف أصبح من ساطة القم نحت 
اشراف المواس الحسى واسكذانه . 

ه وحيث انهثايت بلا نزاعمن أوراق القضية 
أن عقّد البيع موضوع التزاع صدرمن احور 
عايه وهو تت المج رلسقه لانه عدي الاهاية 
ف التصرف بتةسهبالب سكو نغير نافد الا بأحازة 
القيم ببعاااق لكين الخسن وفقا لئس اكادة 
(1*) من قانونالجالس المسبيةلا ن هذا العقد 

من العقود القولية الدائرة بين التفع والضرر ‏ 
لأ الواجب بحثباالا ن. هلهذا العقدلحقت 
به احازة من ألقم من الجلس الحسي . وهلان 
العن دفم قعلا للمحدور عايهواستثاد منهودخل 
ضمن حدابايراداته التي استعمات لسداددنونه 
وهذا السبب المسوغ للبيع 

« وحدث إن الثات من الاوراق أن ال جور 
عله وقت أن كان نحت الاختار تقدم الى 
مجاس حسى مصر فى هه ثاير ستة 4+8 وطاب 
رفم الحجر عنه ذم يوافق القم على ذاك فطاب 

الححجو رعايه ال سر له يديع الحصةالتى؟ لت اليهيالميراث 
الشرعى عن المرحومة والدنه فى المتزل الكائن 
ببرجوان وذلكلسداد الديوزالطاوية مئه للمنك 
العقارى فوافق القم على ذاك وقال ان هذه 
الديون حيحة ومستحقة اسداد فانتدب الهاس 
الحسب معاوناللمعاشة وتقريرالوْن وأصدر قراره 
بتار 4 ينابر مسنة 4# ببيع نصيب الحجور 


عامه و المزلالمين]ثما شمن لال عن ٠١١‏ جنيه 
للسزل عه لتسديد الديون . 

« وحمث انهذا القرار لا<ق ناتار 2 العرق 
لعقد البيع الذى ت.سك به المستأتقون وهو 
٠م‏ | كتويرسنة؟50 وثابتالتاريخ فى« لسمير 
سنة «#.وومسحل ق +7 مارسسنة 5؟5 وهو 
خاص,ثاثاى المنزلالذى صدرقرار الجاس بالاذن 
لاقم بيع نصرب الحجور عايه فيه وكان سبق 
أن باعه المححور عايه شخصيا لمورث امستأتفين 
عبلغ 6٠‏ جلها 

« وحيث انه ثابت من تقربر الحبير المؤرخ 
فى م نوفير سنة 40# الذى دم أمام لاس 
فحص حداب القيم عل الحجور عايهعن المدة 
من ينابر سنة 991 إلى مارسستئة ١1؟ووحساب‏ 
المجورعايه شخصيا عن مدة اختباره من أول 
ابريل سئة 19*1 الى مارس سنة ١97‏ ديفة 
غرة 5؟ و ه؟ انه أدرج ضمن باب ابرادات 
المتوق 45٠‏ جنيها تمن ماياعه المحجورعايةوهو 
الثاثان فى للتزل موضوع التراعأى ياضافةالةرق 
وقدره عشرة جنيهات على حداب امن الذى 
أذنالجاس بوعل أن لايقلعن ٠‏ ٠لاحنيهو|<تسبه‏ 


المحاماة 


إرففا 


السالف انضاحبا أن عقد البيع موضوع التزاع 
صدر من عدي الا هلية وكان غير نافذ ولكنه 
الو اقع كان البيع لازما لسداد الديون المطاوية 
وكد واؤق القيم بعد صدوره على البيع واذن 
لمجاس به مبلغ معين لايتقص المن عنه ورضخ 
المشترى لهذا امن وسدد الفرق كا نتضح من 
تقرير الابير وورد المن جميعهقحساب ال حور 
عايه ضمن ابراداته لسداد ديوته.هذا جميعهمم 
ملاحظة أن الححور عليهوةتصدور ااعقدالعرق 
كان نح تالاحشار بالتصرففالادارةفاذا كانت 
.هذه الوقائء ببدا الوضع فايس من العدل الحم 
بمطلانالعقد ليرد أنه لم يستوف الشكل القانوى 
فى وقت صدوره مع أنالظروف التىتات نحريره 
ومنها قرار الجلس الحسي بالاذن بالبيع بناء على 
طلبالححور عليه وموافق ةالقم واجراء التحريات 
التى رآها لازمة فى ه_ذا الموضوع والاكتفاء 
عا قرره الجلس بشأنحساب الحجورعليهوحفظ 
المالف الخاص بهبها م فى حماته والتقريبر 
من المجاسرياستبعاد الحصة المبيعة منحضر جرد 
كل هذا يفيد الاجازة لعقد البيعسما اذا لوحظ 
أبضاً أن المحجور عايهاستفاد منهذا الثن وكان 


خعما من المصروفات وسدادالديون التى قصاما |البيع عسوغشر عى لسدادالدهونالمطاوبةوقمصاحة 


وكانت مطلوية من التركة وثابتمن قرار الجاس 
الحسى الصادر بتاريج 5 ينابر سنة 985 المقدم 
فالآضية انه | كتف بالقرار السابق صدوره من 
الواس مواسة ١9‏ نوفير سنة 4ه مخصوص 
<ساب الحجور عايه وقيمته وحفظ دوسيه 
ا حجور عليه بما تمفىحياته مع تكليف ال معاون 
باستنزال الحصة المباعة من احور عايه مدة 
اختباره من محضر جرد الركة . 

« وحيث انالسمكة تستنتجم نجي عالظروقف 


الممحور عليه . 
2 وحسث انهوانثتمن تقر يرالخيرانمصروفات 
ال مجو رعايةلعد استيةاء المبالغ التى ار د اعمادها 
عدزت عن الارادات عبلغ حو اج قرسا 
الستنداتأنهذا العحر ينصيعل المنموضوع 
البيم المتناز ع عليه 
١‏ ا ع 

« وحيثانه ماتقدمتكون دعوىالمستاتمين 

صحبحة و يتعين الغاء الك المستأئف والقضاء 


للمستأتين بطاباتهم الاصلية | د ومنحيث ان هذا معناه أن التضاء له الحق 
( استشاف الست فاطمه هائم جمد راغب وحضر عنما الاستا: | و تقد برالعقوبات التى تصدرمن الجبا تالادارية 

مق 5 اق لذ أقد عنقا ك3 7 ًْ 5 © ام 

امد عت وان د عق اك رارع ستتارت | و الاير اف يغارها ودر وه اذا كانت ف عا بأو 


0-1 ف عتم الاستاذ ار 0 1 . 2 
وآخر ين وحضر عتهم الاستاذحمد أيوالخيررقم م11 سنقو:ق غير محاها وفى هذا خرو ج عن ساطنه اذ أن 


رتاس ةوعضوية حضرات أصحاب السعادةو المر ةعمد يا شامصطغ رئيس 
الحكمةومصطفى حنفى بك وسليان السيد ساوانيك متعار ين) | ساطاته لايتناول الا بحث ما اذا كان الرذت وقع 
5-7 مالقا لاقانون أم لا . أما وقد وقم اارفت قَّ 
5 افق 525559 جره القانون ذسكون الحم المستانف من 
اخخصاص . مستولية المكومة . موتلف . نمل عدم ار أ هذه الناحيه ريصب الأقيقةويتعين الغاؤمورفض 
تقديرنوحالمقو .لل ةالضا. قادمرةعلل شقانن ةالفصل دعوى المدتانف عايه بالنسة للمباغ الذكور . 
00 استتتاف وزارة المواصلات ضد رزق اقه بوسف البراد 
لد القاون : 000 الاستاذ ا رقم حم لة وع 0 
ليس للقضاء الحق دير العو بات الى, رئاسة وعضوية حيرات السيد يد عد الحادى الجتدى بك 
تصدر من الجهات الادارية بالنسة للموظفين وعلى حيدر حجازى بك وخليل عزالات بك مستشار بن ( 
والا'شراف عليبالتقرير ما إذا كانت فيحلا 16 
0 ب 4 ا 7 سيك لاني 
أولا ١‏ 7 فى هدا خر وجا 4 0 اذا امثقاف ١‏ اده 0 1 
سلطانه لاايتناول إلا حث مااذا كان ليت ة الفصرفيا . جوازاكتتاف حكالييم 
مثلاوقع خالفاللقانون أم لا 1 فاذاتبينأندوقع المدأ القانوقق 
فحدود الفاون د عر لام بالتعويضات | إذادفع أمامقاضىالبيوع بعدمالاختصاص 
١‏ ( مادة ١6‏ من لاحة الترتيب ) لوجود دائن أجنى له دين مسجل على العقار 
و أكان حك البيع قابلا للاسكناف لخروجه 
يوان الك المستانفقضى لالسدتانف عن الحدود الى رما له القانون اذ كان يحب 
طايه بال م اول 013 52 م وى | بيه تيان اعزانات ابيع سنو زفضل من 


قيمة المياغ الذى يست حقهمقابل المكافأة عن | الجهة الختصة فىمسألة الاختصا 
خدمته وهذا المباغ هو حقهقاو با فيتعين ١‏ 5 (ما 7 افعا 1 ش 
اح ده كهره مراقعات 


بتأبيد الك المستأنق بالنسبة للمبلغ المذكور 


. ومن حيث أن المحكةالانتدائية ده قفصت أرضًا 


اللو 


يعثل هذا الميلغ للمستأنف عليه تعويضا عمالمقه ٠‏ « من حيث اذالوقائمتتاخص فان ااستأنف 
0 5 
هن الضرر نظير رفت ا رقع فم دعوى تزع ماسكية ضد المستأتف عايه 


« ومنحيثانهلاخلاف بين طرف الكصومى | أمام محكة مصر الابتدائية الاهاية عن منزل 
أنالرفت من ادتّصاصالساطة البىقضتبه الا أن كائن جيةمصرالقدعة وفاء لمبلغ ٠4ج‏ ولام 
الحكة الابتدائي ةذهب تإلىاعتبارأزهذاالرفتكان | وبتاريخ ١#ماو‏ سنةاعه كه اف كقوز 
عقو بة صار مةع ل الف ةلاتستحق سوى الايذار . | !| اللكية واحالت الخصوم والاوراق الى حضرة 


مجحل المحاماة 


كاضى البيوع بالمحمكة المذ كورة لاجراء البِ.م 
وانه نجلسة "٠‏ ماو سنة «*ه التى كانت محددة 
لاحراء ال كدر أحد الدائنين(دعترىقاصء وك) | 
وعسك يانه أجنى غير خاضم لاختصاص الا 
الاهليةولذا دفم إعدم الاختصاص خم حغرة 
قاذى البيوع بعدم اختصاصه 

وانه بتاريخ 1١9‏ سبتمير سنة 5985| رقع 
المستأنف هذا الاستئناف وعسك بان حضرة 


قاضى البيو ع خر ج عن اختصاصه ولذاك يكون ١‏ 


حكه قابلا للاستئناف 


2 وحدث أنه فى الواقم فان مأمورية قاضى ٍ 


البيع تنحصر ىق مساشرنهاجراءات دبع ع الحكوم 
برع مالكيته من المدن والقاذى ىق ماشرة 
هذوالاحراءاتوتو قيع البيع لا يفص لق خصو مة 
بين الطرفين انما ببيع جيرا عن المدين وقراره 
فى ذلك هوعقدأ كثر منهحكاولا#وزالمعارضة 


نايا 


| فيه أو استئناقه الاتى الخاله النصوص عليها فى 
ْ للادة (4ه) مر اقعات وهى حالة عدم استيفائه 
الشروط ا 
« وحصت أن قاذى البيع وهدهمبمتهلاعلك 
ا | التصلقئى نزاع يقوميين الطرفين فاذ ذاخرجءن 
هده الحدود التى رمعبها له القانون فكه مصيح 
| قبلا للاستئئناف 
« وحيث انه تيين تما تقدم آنا أن حضرة 
قاذى البيع خرج عنالحدود التىرسعبها لهالقانون 


ا 
| فالاستئناق مقبول شكلا وحكه قى موضوعه 
1 
١‏ عأ وخر وم 0 ة الختصة و 
| مسألة الاختصاص 

(استئاف الحاج محمدأسماعيل وحضر عنه الاستاذ ليبسعد 
ضد حمد الله مرسى أو سريع رقم 4 سنة . عق سل بالحيئة 
السابعّة عدا حضرة خلل غزالات الذى حضر بدلا عنه أحد 
تار بك ) 


هه 2 2و5 خ٠غ,‏ 
214 1 عوط 
أ 0 المج م 


م 
5 مأبو سنة وسو( 
١‏ اختصاص . دعوىضمان_ضامن أجنى. جد ة طلب الضيان ٠‏ 
لمكم يعدم الاختصاص 
؟ - انز عملكية . مخصيص العقار بالفسل للمنفعة العامة لايسرى 
7 ال على أملاك الميرى الخاصة . 
* انزع مللكية . اسقيلا. الحكومة عل ملكالغير ٠‏ تخصيصه 
0 للنفةالمامة. خبير. معالمهتخيير آتاما. عدم جوازا ختصاص 
انام الاهلية يدعوى تثبيت الملكية . اختماصبا 
قاصر على التعويضات ‏ 
لمادىء القانونية 


إذا تبين أن دعوى الضمان الى تمسك بها 


| دفاع جوهرى له فالدعوى الاصلية ولميكن 
| القصد منها تعطيل الدعوى الآصلية وكان 
ارتباطها هذه الدعوى نحيث لا يقب ل التجزته 
| تعين عدم فصل الدعو ينعن بعضهماونظرهما 
سويا ؤوقت واحد. 
فاذا كانت دعوىالضمانموجهة الى شخص 
غير خاضع للحا الآهلة فيجبوالخحالة هذه 
بعدم اختصاص هذهانحا َ بعدم نظر 
الدعو بين على السواء. 
١‏ انتخصيص العقار بالفعل للمنفعة العامة 
| الواردةبالفقرة الحادية عشيرةمنالمادةالتاسعة 


الخصرو طلبم نأجلر امك بعدم الاختصاص | منالقانونالمدتى والذىيحمل العقار الخصصى 


شف 
بهذه الطريقة ( أى بالفعل ) م نأملاكالميرى 
العمومية هو التخصيص الواقع عبل العقار مق 


أملاكالميرى الخاصةلاعلىعةارءاوك للأفراد 
وذلك انملك الفردلايحوز تخصصه للمنفعة 
العامةالابعد! كتسابهبالطرق القانونةالمكسية 
للملكية الممينة بالقانون المدتى أوبطريق تزع 
المللكةالسابق الاشارة اليه ,المادة الا ولى من 
قانون دع الملكة :. 
م غير أنهمن انل ترز قارفلا 
يحب ف حالة استيلاء |الحكومة على ملك الغير 
وضمه الى أملاك المنافع العامة بدون اتخاذ 
أجراءات قانونية العييز بين حالتين : الآولى . 
مااذا كان العقار الواقعالاستيلاءعليهقداقتضى 
تخصيصه للمنافع العامة تغيير معالمحيث لايمكن 
رده والثانية مااذا كانالعقار قدبق هو قابلا 
للرد ‏ فق الحالة الاولى يدخل ف المنافع العامة 
و تكو نالا كر غير مختصة بالنظرىأمرالملكية 
ولاكروة ساحن المقارسوى المطالبة 
بالتعويضات وف الخالة الثانية تسترد انحا م 
سلطتباوها أنتحك فىمسألة الملكيقوردالمين 
المختصبة الىصاحبها 
( الأدةه فقرة ١١‏ مدنىوقابوننزع الملكية ) 
المعو 
« من حيث ان وقائم هذه الدعوى تتلخص 
حسب صحيفة افتتاحها والمستددات المقدمة من 
الطرفين فى أن تمد محمد الآ بى عتلكبناحية 
مسارة مركز ديروط قطعة أرض مقدارها م ف 
خاء تفتيشرىقناط رأسيوط وأدخل بحس رالطراد 
منهذه اللأرض تصف قدا نكائن بحو 56 2 
بالقطعة عره ١7‏ ثم أخذ بواسطة عماله أثربة من 


مجحب لة الحاماء 


حجنت كاه كاد 


ا باق الأطبان لاقامة هذا الجسر وان طريقة قطم 


الاتربة كانت غيرمنظمة حيثاتلة ت كل الارض 
التى أخذت الاتربة منها وللهذا رفع المستأنف 
عامه الأول هذه الدعوى ضد وزارة الأشغال 
بطاب ‏ أولا ‏ تثيتماكيته الىالتصف فدان 
المذكور ‏ وثاتيا الك لهبتعو وض عن التلف 
الذى لق بالأرضالتىأخذ تالاتربة منهاوزراعة 
الاذرة الصيفيةالتىكانت عايبا و أعدمت من حراء 
هذه الاحمالوالمصاريف اللازمة لاعادة الثىء 
الىأصله فطلبت الوزارة ادخال ضامنقالدعوى 
هو بندلى تيموست كلى اليوناتى الجنسية وهو 
المقاول المعبود اليه بعملية تقل الاتربة وصرح 
ابذاك وأدخاته فعلا ضامتانى الدعوى ودقعت 
بعدمالاختصاص فما يتعاق بتثبيتالملكيةقولا 
بأن المدعى (أى المستأنفعليهالاول) يعترفهو 
تفسه فى كديفة دعواه بان النصف قدان أصبح 
جسر! أىمن المنافء العامةوامحا 5 الاهليةحجور 
عليها النظر ى ملكي ةالمناقم العامة “مدفعت لعدم 
اختصاص الحا 1 الاهلية قما يرجم الى طاب 
التعويض قائلة ان التقاولهو المسئول عرالضرر 
الذى يزحمه المستأنقعاليه الاولوهو غير خاضع 
لقضاء الحام الاهاية والدعوى يحب معالمتباق 
مواجهة الجيع فهى اذزمن اختصاص ا حا امختلطة 

د ومنحيث اندلانزاع أولا ‏ قىأزالضامن 
الذى أدخاتهالوزارة قالدعوى تايع لدو لةاليو تان 
فهو إذن خاضع لقضاء الحا 8 الاهلية 

« ومنحيث ان مابازم بحثه الآ نهو معرفة 
مااذاكان نجب فصل دعو ى الفمان عن الدعوى 
الاصملية م فعات محكة أول درجة أو الك 
بان الدعوبين لاتقدلان الاتقصال لارتناطهما معأ 
ارتباطا لايقبل التجرئة وعليه بتعين نظ رماسويا 
والفصل فيهما 2 واحد 


يحللة المحاماة ابيا 


« ومن حيث انه واذكان من المرغوب فيه | مثل هذا الامر ولاممكن اعتبار الورقة المقدمة 
تحقيقا للعدالة على وجبها الاسمى الذى يتفق مع | من المقاول أمام هذه الحسكمة لانها خالية من 
حالةهذه البلاد وتعددجبات القضاءفيهاومايترتب | البيان الصريح بأخذ الاترية منأرض المستأنف 
عل هذا التعدد من ارهاق الاهالى وتكبيدم | عليهكلا بمكن الاعتمادع لأقوالالمهندسمندوب 
المشاق التى لايطيقوتها أن تراعى الحسكومة مع | ال كومة أمامالخبير فى قضية اثباتالخالة لاأنها 
مقاوليها الاجانب الدقة وأن تكون هى أولمن | لاتفيد صراحة بان الوزارة أصدرت أمراكتابيا 
يعمل عل تخفيف اضراد التقاضى أمام الجبات | للمقاولياخذالانريةم نأرض المستأ نف عليه المذ كور 
المحتلفة من جراء أعمال بعض عؤلاء المقاولين 
وبالاخص بالنسبة لصغار الفللاحين حتىلايضطر 
مثل المستأنف عليه أن مهجر موطتنه وعمل فى 
أقاصىالصعيد ويقاسى الصعويات فى طرق]بواب 


« ومنحيث انه متىتبين ذلك أصبحتدعوى 
| الغمان دظاما جوهريالاحكومة فى الدعوى الاصبلة 
| ومن الممادىء امقر رةأن دعوىالفمان اذالميكن 


-- 0 ” | التقصد منهاتعطيل الدعوى الاصليةوكان ارتباطبا 
الحا كم المنتاطة لالب كين لذرة و إلاحالتلت ذهالدءوى نحي ثلا شم لالتحزئةتعينعدمقصل 
ا اد ل ا عردع دري يت سبل لد ب بع عدم 
فى أدضه التى يكد قيها للحصول عقون سراد | وى ا ين ا را وا ل ء 
كان دن للرغوب فنمراظنه لزنن بيد ٠١‏ لدجو ينعن إتصها ونظر ماسو وت واد 
الذي يجلا للم احانا عدم الاختصاس 4 ١‏ 1 « ومن حيثان دعوى الضمان موجبة الى 
50 0 | شخص غير خاضم للمحا؟ الاهلية كاسيقالقول 
صعب القبول لاعكن أن يقف فى سبي لتطبيق ١‏ شخص غير خاضع 1 به #أسب قلقو 
القانون مهما كانت شدته وتتائج تطبيقه قبحب والخالة هذه المسم بعدم اختصاص هده 
ومن حيثان المستأنف عليه إلة“ول جع | اللا كم بالنظر فى الدعويين على السواء 


« ومن حيث أنه ها روجع الى :دهم الوزارة 
الثاتى الخاص يطلب المستانف عليهالا ولتثبيت 
ملكيته الى النصف فدان الذى أخذ من أرضه 


فى أن دعوى الفمان واجب فصلبا عن الدعوى 
الا'صلية عل أنهليس هناك ارتباط بين الدعويين 
لا نالوزارة صرحت لامقاول فالبند الثامنمن 
مشارطة المقاولة بأخذ الاتربة من أرض الاهالى 
وعلى ان المقاول قدم أمام محكمةالاستئناف أمرا 


! 
ا 
! 
| 
| 
| 
ا 
إٍ 
| 
| 
ٍ 
ظ 
| وأصبح الآن ياعترافه جسراً فآن الوزارة تقول 
مخوله أخذ الاتربة من ابعاد تقم فى أرئنه وان | ووعدت بتقدعه ولم تقدمه ثم أضافت الىقوها 


بأنه قد صدر مرسوم يتزع مالكية هذا القدر 


قال متدوالوزازة انام الخير كف :بئات ١‏ أن النسف قدان اسبح بلقل من المناقع العامة 
الحالة فيد الاعتراف بانالاتربة أخذتمنأرضه لبي لحا م التطرق هدم لكيه عقتذى 
ا المادة ١‏ من لانحة ترتيب الحا ك الأهلية بلكل 
مالامستا نف عليههوأن يطالسبالئن وقدردعليبا 
المستأنف عليه بقولهان الوزادة ل تثبت للمحكة 
ان اجراءات تزع الملكية د اتخذت بشآن 


وان زراعة الاذرة اتلفت واذن تكون الوزارة 
فى المسئولة 

« ومن حيث انه عراجعة عقد المشارطة دين 
الوزارة والمقاول تبين قى البند الثامن أن المقاول 
لاوز له أخذ اترية من أرض الاهالى الا بأعس 
كتابى يصدرله من الوزارة ولمتتقدم ف الدعوى 


القدر موضوع النزاع وانه طالبهاتقديم مرسوم 
تزع ال ملكية ولمتقدمهفيحقله والحالتهذه طلب 
0( 
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تنديت مالكيته لما أخذ منه بدون وجه حق 

«ومن حيث ان المادة الأولى من قانون تزع 
الملكية للمتافم العمومية الصادر فى 5؟ ابريل 
سنة 161 نصت عل أنه لاجوز نزع ماسكية 
العقارات للمتمعةالعمومية الا بأمرمالخاص بذلك 

« ومن حيث ان الوذارة لم تثبت أنه صدر 
مرسوم بنزع ملكية النصفقدان فيتعين النظر 
اذن ذما اذاكان المستأنف عليه له الحق ى طلب 
تتبيت الملكية معدي 

« ومن حيث ان الوزارة تقول أن النصف 
قدان قد حصل تخصيصه بالفعل لالمتفعة العامة 
فأصبح جزءامنأملاك الميرىالعمومية ولايجوز 
للمحام النظر فى أمر هذه الملكية 

« ومن حيث ان هذا اقول عل اطلاقه خطأ 
لا نالتتخصيص بالفعل للمتفعة العامة الوارد بالفقرة 
الحاديةعشر ةمن المادة التاسعة من القاونالمدى 
والذى يجعل العقار الحصص ببذه الطريقة « أى 
بالفعل »م نأملاك الميرىالعموميةهو التخصيص 
الواقم على عقار من أملاك الميرى الخاصة لا على 
عقارمماوك للافراد وذلك لا زملك الفردلاجوز 
تخصيصه لامتمعة العامة الا بعد ا كتسابه بالطرق 
القانونية المكسبة للملكية المينة بالقانونا لدبى 
أوبطريق نع الملسكية السابق الاشارة اليه بالمادة 
الاولى من قانون تزع الملكية 

«ومن حيث أنه وان كان ماذهبت الي هالوزارة 
خط على اطلاقه الاان ماذهب الي هالمستاتف عليه 
الاول من القول مجواز النظر فى الملكية مادام 
لم يتقدم مرسوم بنزعها منه خطأ أيضا وذاك 
لاانه من الممادىء المقررة فتمها وقضاء أنه يجب 
فى حالة استيلاء المكومة عل ملك الغير وضمه 
الى أملاك المنافم العامة بدون اتخاذ اجراءات 


يحل المحاماة 


قانونيةالمبيز بينحالتين .الاولى . مااذا كا زالعقار 
الواقم الاستيلاء عليهقد اقتضى مخصيصهللمناقع 
العامة تغييرمعالمهحيث لايمكن رده .والثاتية ‏ مااذا 
كان العقارقد كم هوقابلا ارد ففى الالةالاو لى 
يدخلف المنافم العامة وتسكون الحا 1 غي رختصة 
بالنظر فى آمر الملسكية ولا يكون لصاحب العقار 
سوى المطالبة بالتعوبضاتوف الخالة الثانيةتسترد 
الحام سلطتها ولا أن تح فى مسألة الملنكية 
ورد العين الغتصبة الى صاحبها « داجع 
ععاع رعمة6 ]1 وعد تاوعمة”1 ومعععلمد2 ٠»‏ 
فقرة ١60‏ صحيفة 18 ومابعدها » 
« ومن حيث انه فى الدعوى الالية قد دخل 
التصففدان فالمسرالعموىياعتراف المتأتف 
عليه الاول وأصبح لاعكن فصله من أملاك 
النافم العامة وصارت الحا 0 غير مختصة بالنظر 
فى أمر الملكية 
« ومن حيث ان اللستأنف عليه قد قصر 
دعواه على النزاع فى الملكية ول يطلب تعويضا 
فلم يبق أمام المحكة الاالحسم بعدم الاختصاص 
أيضاف هذا الشطر من الدعوىوالمستانف عليه 
وشأنه فى طلب التعودض بدعوى مستقلة 
«ومن حيثان حكة أول درجةقد أخطأت 
فى اهمال البحث فى هذا الدفم رتما من تقفدعه 
لما والمراقعة فيه أمامبا 
« ومن حيث انه لما تقدميتعين تعديل الحم 
المستانف 
( استثتاف الحسكومة المصربة ضد عمد عقد الا بى وآخر 
وحضر عنهما الاستاذان شفيق حتا وحلمسيفين 7 سنة به 
قى - رئاسة وعضوية حضراتأصحاب السعادة والمزةعبدالعظيم 
راشد باثا رئيس المحكمة وعد الرحمن على بك ومصطفى 
رقص بك مستقار بن ) 


>#لة المحاماة 


كس 
١٠‏ نوشير سسنة 1989 
| قوة العىامحكوم فيه نمائيآ . أسباب. تتاو البح وصحة 
ورقة.عدمثمول المنطوق الك يصحتبا. اتمال 
الاسباب بللنطوق . للاسباب قوةالثىالمكومفيه. 
؟! - دعرى زور . الحم بصحة ورقة . جواز رفم دعوى 
جديدة بالتذوير عند ظهور أدلة حديدة . الحم 
قوصحة الامضارفقط . جواز الطعن فيصلب السند 
يدعوى جديدة 
الميادى. القانونية 
١‏ إذا كان الحكمم شمل فى منطوقه 
الح بصحة ورقة -كانت موضوع طعن - 
الا أن الا"سباب تناولت البحث فى صحة 
الورقه وصرح فها بصحتها بعد بان ماأجرته 
الممكة من عمليةالمضاهاةفتعتبرهذه الاساب 
جزءاً متصلا بالمنطوق ومتمماً له وفاصلا فى 
أم الورقة وتحوز هذه الا أسباب نفسبا قوة 
اثثىء انمحسكوم فيه طبقاً للرأى المعتير عند ققباء 
القانون وق قضاء الحاكم 
) المادة جسم مدبى أهل ) 
> - الرأى الراجحبينعلءا.القانون ورجال 
القضاء هو جواز قبولدعوى التزويرولوسيق 
الحك بصحة الورقة المطعون فيا بعد أتباع 
اجراءاتتحقيق ا لخطوط أو بعدالاقرار بصحتبا 
متّى توافرت أدلة جديدة علىتزويرها 
ومن باب أولى يحب القول بأن دعوى 
لذو يكن توجيها ضد ور سب الح | 
بصحتها متى كان موضوعبا الطعن بتزوير أمس ظ 
هذه الدعوى جديدة لابمكن الاحتجاج فيا | 


أخفا 


ميدأ قوة الا" حكام التبائية كحالة ما إذاكان 
الذى حصلإنكاره وتحقيقه والح بصحته 


هو الامضاءوكانموضوءالدعوىالجديدةهوأن 


الورقة المطعونقيها انماقطعت من ورقةأخرى 
كانت الامضاء عليها ققطعالمدعى عليه الجزء 
النىعليه امضاءمدع التزويروحرر فالفراغ 
الذى مبذه القطعة الاقرار المنسوب اليه 
المي 

دحيث أن الحاضرعن المدعى عايهما دفم يعدم 
قبول دعوى الزوبر لا نالورقةالمطعوذفيهاسبق 
الحم نهائياً بصحتها بين الطرفين مك الالتئاس 

« وحيث انه بالاطلاع عل - الالتئاس وجد 
أن منطوقه خالمن ال بصحةالورقة المطعون 
فيبا ولكن جاء فى أسبابه أن اللدعى قرم بأن 
الامضاء المنسوبة له ليست امضاءه وان الورقة 
المطعون فيها مزورة عليه معرفة من يدعى مد 
عبدالبارىوا نه يقر دليلاعل ذلكو قدتين للمحكمة 
من المضاهاة بين تلك الامضاء وامضائه الوقع 
يها ع لأوراق معترف يهاأن الامضاءالتى على الورقة 
المطعون فيها هى مخطه كا هو ظاهر للعين المهردة 
من عماية الأضاهاة التى أجرتها المحمكة ععرفتها 
واستخاصت من ذلك أنالورقة صميحة 

٠‏ وحيث انه بازجوع الى محاضر جلسات 
الالقاس تي نأ نالورقة لطع ذفيهاتقدمتلخلسة 
*ابريلستة1 مو ء .فطلب الحاضرعن حامدترى 
مدعى التزوير استبعادها لاأنها مزورةواموكله 
لم يمض عايها ولما سألت المحكة حامد ترىعن 
هذه الورقة قررانها لمتكنصادرةمنه فاستكتبته 
الحكة وأقر أمامبابامضائهعلى مض رتحقيقبوليس 
وعقد مقدممنةو بعد ذل كأجرت تملية المضاهاة 
السابق الاشارة المباوالتىقالت بعدهابصحةالورقة 


عي 

« وححيث أنه بعد ماتقدمحكت امحكةيقبول 
الالتياس والغاء الحسك الملتمس فيه 

« وحيث انهذا الك القاضى يقبو ل الالغاس 
ولوانه ل لشمل فى منطوقه الم بصحة الورقة 
الا أن الا سبابالسابق بيانها تعتير جزءا ممتصلا 
بالنطوق ومتما له وفاصلا فى أمر الورقة التيبى | 
عايها قبول الالقاس فكأن الحكة فى هذه الحالة ١‏ 
كداضوت فى سكا كول الالقاس بصحةالورقة 
وتكون الاسباب تفسبا قد حازت قوة أأشىء 
الممسكوم فيه طبقاً للرأى المعتيرعند فتمهاءالقانون 
وف قضاء انحام . 

« وحمث انه مى رفء هذا الاعترراض عن الدفع 
المقدم تعين البحث فى اعتراض جديد يرد عليه 
وهو أنالحكةالتى قضت بصحة الورقةاماحكت 
بهذه الصحةمن ناحية الامضاء فقط لأن الطعن 
ف الورقة كان مبنياً على اتكار الامضاء فتناوات 
الحكة البحث فما يتعلق بالامضاء وحككت بأنها 
مخط المدعى واعتيرت الورقة صميحة من هذه 
الجبة وهى مخالف موضوع الطعن الحالى لان 
مدعى التزوير فى الدعوى الخالية لاشكر إمضاءه 
بل سنى طعنه على أساب أخرى جديدة مبينة قى 

عر اضتهلم يسيق للمحكة المصل فيها وعليهيتعين 
النظرفما ما اذاكان الحم الذى صدر بصحةالورقة 
قد حاز قوة الشىء » اكوم فيه بالنسبة لدعوى 
التزوير الحالية أم لا . 

« وحيث أن القضاء وعلماء القاون قدامعتوا 
النظر فى هذهالحالة وأفاضوا البحث فيها واستقر 
الرأى اا راجح على جوازقبول دعوى التزويرحتى 
اذا سبق الحم بصدحة الورقة المطعون فيها بعد 
اتباع اجراءات تحقيق الحطوط أو بعد الاقرار 
بصحتها متى 'نوافرت أدلة جديدة على تزويرها . 


ظ 
ؤ 
د 
( 
1 


يحة المحاماة 


أولى بأن دعوى التزوير يمكن توجيهها ضدورقة 
سبق لقم يصحتها متى كان موضوعها الطعن 
نتزورأمر ف الورقة غير الذنى سبق الح؟ بصحته 
وتعتير هذه الدعوى جديذة لا يمكن الإجتباج 
فيها مبداً قوة الاحكام النهائية وهوماتط يو عاماً 
| على موضوع الدءوى الخالية لان الثات من 
| أوراقدعوىالالهاس ومنعريضة دعوىالترزوير 
١‏ أن الذى حص ل انكاره ونقيقه والحك بصحته 
هوالامضاء . أماموضوع التزوير الازفيختلف 
كل الاختلاقه عن ذلك ولامساس-له بالامضاء 
بل يتلخصف أن مدعى التزوير يقول إنالورقة 
اللطعون فيها اا قطعت من ورقة أخرى كانت 
يا 1 
لبلدة فقطم المدعى عايهماالجزء الذىعليهامضاوه 
0 6 التراع الذى ,هذه القطعة الاقرار 
ا منسوب اليه ب 3 عوا بع ضأسماءالشهود وطمسأ 
المعض الا خر الى غير ذلك ممأ حاء بعراضة 
دعوى التزوير ( راجم حارسونيه فقرة 7“5؟ 
جزء ثأتى ص 1854 ) 
د وحيث انه لما تقدميكون الدفع فى غير حله 
وشعين رفضه 
« وحث أنه قد تبين لامحكة من مراجعة 
عر يض ةالدعوى ومن المذ كرات المقدمةمن الطرفين 
ان الادلة الواردة فى هذه العر يض ةجميعبها متعامة 
ها وحائزة القبولبالنظر لاثباتها فيتعين قبوطا 
وترى المحكمة أن تحقق منها الآ ن ععرقة أحد 
أعضائها مايتعاق بأن هذه الورقة المطعون فيبا 
قطعت من ورقةأخرى كانت عايها امضاوموهى 
عريضة طعن فى أحد مشا البلدة فقطم المدعى 
عليهما الجزء الذى عليه امضاوٌه من العرضة 
المذ كورةوامضاءاخرين ومحوابعض أسماءالشهود 


« وحيث انه متىعم ذلكوجبالقول منياب | الموقعين على هذه العراضة وابقيا البعض الآ خر 


مجملة المحاماة 


وانهماكتباففراغالورقة الاقرارالمن.وب لدعى ' 
التزوبر وان عبد الصبور أمين حسنين يعرف ! 


القراءة والكتابة و يعم يهام يده العنى على 
الورقة المطعون فيها بل أن البصمة الموجودة 
نحت أععه قصد.ها طم سامضاءات لبعض الشهود 


ضف 


يثبت ذاك بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة 
وعليه اعلان شهود الورقة المطعون فيها وكاتيها 
وللمدعىعليهماالننى ينف سالطرق واعلانشبودها. 

( استتتاف حاءد ترق وحدر عنه الاستاذ ادر حكم حد 
جاد الكريم سالم أحد وآخر وحضر عنهماالاستاذ كامل عبد 


الذين كانوا موقعين على العراضة وللمدعى أن ا الملك رقم ون« ستقمق س ,الهيئةالسابقة ) 


آآآآ مر ع اا ره 
3 . 0 1 
ا 6 


نكو 
حكة مصر الكلية الاهلية 
ماروسنة .موا 
عقداحتالى ‏ تقدير المدين فيه أمر الكسب والارة احتالاء 
0 استتسالة ذلك . عدم اعتباره ملزماً . مسئتولية الدائن . 
فحالة إخلاله بالاعتارات المرئية . خطأ الدائن .تايجه 


المبدأ القانوتى 
العقد الاحمال 21621011 أقتارم»ء اللو 6 
للمدين هو مااعتقد المدين وقت التعاقداعتقاداً 
برجع ال ى تقديرهللظروف القائمة تقدي رأشخصياً 
امع ضعبو قمءء زطنى أساسه ماير اممنالمرئيات 
امعصع تع زطه ألى تر جع لنفس الدائن 
أولغيره - حد ابهالاعتقاد الموز دما حيط به 
وذ نأ بجع ل أمر الكسب والحسارةأمرآاحتّاللاً . 
فاذا كان من شأن طبيعة المرئات أنيجحمل 
احتمال الكسب والخسارة مستحيلافلا يعتير 
إذذاكعقدااحتالآملزماً,لأ نالجر مبالكسب 
أو الخسارة يتناف مع الاحتال فيهما . ولا 


كانت أساساً للتقدير الشخصىلدى المدي نأو 
أخذ فيه بالخدعة من قبل لأنه من المفروض 
قانو نآداتماو أيد ان الدائن يعمل ف مجال التعاقد 
من جانب الدائفية من قبله يروح حسن النية 
كايجب أن يعم لالد بن كذلك بنفس هذه الر و 
منجانبه من حيث المديونية » فاذ! وقع ضرر 
بالمدين بفعلالدائنسواء أخطأتعمدا أوعفوآً 
أوكان خطأهجسيم| وجب أن يتحم ل مغبة عمله. 
( مادة عومد أهل ) 

لمك 

د حيث ازالماجعبد المايم استأجر من شوق 
افندى ه؟ فدانا بعقدم رخ امارسسنة 55ا١‏ 
لمدة سنتين من نوفير سنة ه+9١‏ الى اكتوير 
سنة 1931397 ازراعتها قطنا فى اول سنة وارزا فى 
السنةالثانية بايجاريختاض فى السنة الاولىعن الثانية 
وا نالحد البحرىللاطيان باق أطيان المؤجروتبلغ 
٠لا‏ قدانا تقر 75 

« وحيث إنه لما زرع المستأجر الارضقطتاً 


طبقالعقد الاتهاقوكان ام جرةدزرعأرضهبالتاحية 


يسأل الدائن ف العقدالاحتالوعن أخطاءالمدين | الجريةللارض الو جرة ارزافقدتسريتالمياه الى 
فى تقديرهالشخصى وف وزنهللاعتبارات القائمة | الارض الم جرة . فأنلفت زراعة القطن - الامو 
للكنه يسأل اذا أخل بالاعتبارات المرئيةالتى | الذى ترتب عليه أنتعهد المثوجركتابةلمستأجر 


رضنا 


عقتغى الورقة الؤرخة أول يونبوسنة .و١‏ 
يدقع ع نك نتتناوىالقطن كا أنه صرح له بأن يدع 
العامالار لأرزكوالعامالثانى قطتاعلخلافماحصل 
عليه التعاقد بعتقد الانجار 

« وحمث أنه لما حاء المستأجر وأراد زراعة 
الارض أرزاً ف السنة الاولى طبقاً للاتفاق الجديد 
وزرعها بالفعل ‏ وكان يعول اذ ذاك عل ماكان 
مجربه الم حرمنشةالمصارف بالارضعامة وهو 
د : ل المستأجر من 
الانتفاعبزراعة الارزف تفلح معه زراعةالارز 
رداءةالصرف وقلة المصارف بسببعدماتمهام مجر 
لامصارف ألتى بدأ ففشقها وقت تأجيره الارض 
لامستآجر عبد الحليم وفعلا تلفت زراعة الارز 
و يذتج من الارض الاضر د سة واحدة ماهوثات 
من محضر الحجر ز اللتوقم ع فاح 5 | وفبرسنة 
والذى ثبت به أيضاً بأزبالارضالمؤجرة 
حشائش وأسماكا يصيدهالئا سمنهاسيب تسرب 
اانا أر ضالْؤّجر الملكالبالءقدر هاه بإسقدانا 
تقرماً لوت بحرى الارض المؤجرةوللرتفعة | 
عنها ارتفاعاً لاتملكمعهالارض الْوْ جرةتصريف 
مياهها الابواسطة 1لاتتركي عل الثر الذى فته 
الملاك و لالمتوضم هذه الآ لات فقدحبست لياه 
بالارض المؤجرة فاتقلبت منأرض زراعية الى 
متهم | قيض فيه الاسماك وتفرخ مث 
منبحضرالحجز للتقدم ومن تقريرى اظبيرين تمد 
انندى يسن سكر وحسين افندىفهم 7 والاوك , 


مات المعاينة عنه بتاد يخ ا فكلا 
فالقضيةالاولى المرفوعةمنالمستاجرضد الجر ' 
بائنات حالةالاطيازطلياًفى طلس التعويض وبراءةالذمة 
من الاميار » والثابيعمات اللمعايئة عنه بتار , 

'ج و٠6‏ ؟ م وأن ضرد الارز تبلغ قيمتهم4 ج 


سبتميرسنة 14810 فالقضيةالمرفوعة من ار جر 
ضد المستاحر بطاب إشات حالة الاطبان توصلا 


00 


محل المحاماة 


الى طلى الامجارعن الستة الاولىوهى سئة ١+‏ 

«د وحيث نالو جرمنم بواسطة وكيله ‏ ناظر 
الزراعة ‏ منع المستآجر من التزول بالارض 
الموجرةوفعلا باعوكيلالمالك الحشائش الموجودة 
بالارض وسلٍ الثم نللمستأجر ( انظراقرارالوكيل 
ذلك بالورقة المؤرخة أول سيتمير سنة 1١909‏ 
والقدمة ضمن مستندات المستاحر ) 

« وحيث انه أزاء ذلك اضطر المستأحر الى 

انذار الأؤجر با وقم للمستأجرمن الاضر اريسبب 
اتلاف الزراعة لرداءة الصرف واهمال المالاك فى 
اعام شؤون الصرف ( اتظرالانذار المؤر خ١‏ 
سبتمير سنة 19405 المقدممن المستأجر حافظته) 
والى انذاره أيضاً بنفس الانذار إلى اعشار عقد 
الايجار مفسوخا بطبيعته نظراً لمذين السببين : 
همال الموج رأ ولاوثانيايتطيفه لوكيلهبمنم المستأجر 
من النزول بالارض م تقدم بيانه 

« وحيث أن الارض ظات عل تلك الجالق 
السنةالاولىسنة"؟9 ١‏ وق السنةالثانيةسنة/ا؟5 ١‏ 
مصايد للاسعاكومصدر اخصيداًلاحشائش واتقليت 
بمعل المالاكم نأرض زراعية الى أرض لصيد الاسماك 
وعو الحشائش كا ثدت ذاك كله من التقريرين 
اللذين عملا فى وقتين مختلفين تبعد شقة المسافة 
الزمانية بينهما الى سنة فرقاً. وم ثب تأيضامنأن 
المالاك باع أسماك الارض لصائديها ( انظر الورقة 
المقدمة من المستاجر محانظته تحترق,والمأؤرخة 
#اكتوبرسنة؟و وال أخوذةعلى امالك الم جر) 

« وحيث ان الخبيرالاول الذى تعين فيدعوى 
أثات حالة الاطيان وا رفوعة من المستأجر قرر 
بأن الضررالذى اد عل المستأجر فى زراعةالقطن 
تبلغ قيمته. 0ج باعتار المدان الواحد 


وه ؟١مباعتبار‏ الفداناجوه؟7 م وكل ذاك عن 


بجحل المحاماة 


نقذ 


الستة الاولى ياعتبار أن هذرين المملغين هما مقابل ظ 
ماصرفهالمستأجرعل الاطياق ولم تراع فبهاأرياحه 
فما لوضمحت الزراعة قطناً وارذاً عن السنةالاولى 
سنة 5 ؟ ةا (راجم نص الحم الصادرق اثيات 
حالة 'لاطيان والذى قام يتنفيذهالخبير المذكور ) 

« وحيث انه بعد هذا البيان المتقدم يتعين 
البحث الآذقما اذاكان المؤجرمسئولا عنقيمة 
الاضرار التى أصابت المستأجر أءلا 

« وحيث وانكازعقد الايجار خلواً م نتعهد 
المؤجر بعمل المصارف اللازمة لصرف الياه 
بالارض الم جرة ‏ الاانه يح ب اعشار أ[المستجر 
قد استأجرفى الوقت الذى في هكان مجرى المؤجر 
انثشاءهذهالمصارف وه التىليتممها _الامر الذى 

ترتب عليه تسرب المياه الىالا رض المؤّجرة تسرياً 
ل معة الاجر تصريفها بالصارف . 
وقد ترتب على ذلك تلف الزراعة تلفأ ذهب مها 
مرةواحدة. والادلة عللىذلككثيرة : منهاتقربوى 
الخبيرين وتعبد المالك بدفم تمن تقاوى قطن 
سئة 1905 ومحضر الحجز والاوراق الاخرى 
الدالة على انتقلاب الارض من زراعية الى مصايد 
للامماك و بيع الماك الامماك للصيادين ومنعوكيل 
المالك للمستأجر من النزول بالارض 

«وحيثان القولمن حانب المالك بأ نالمستأجر 
استأجر الارض محالتها وهو يعلم مايحفها من 
مخاوف ومخاطر - قول لا يوذ به لانه لا عكن 
اعتبار عقد الايجاروشوائب الارض قاعة وبينه 
عقدااحمالاء 21261 026 تحمل اللمستأجر 
مخاطره الاحتتالية انب ما يمكن أن لعميبه من 
كسب . لآن العقد الاحتالى لاتتحققق اركانه 
القانونيةالااذاكان المدين فيه -- وهوالمستأجر ظ 
فى الخالة الحاضرة - برى من ظروقف التعاقد 
أن هناك أملا قى الكسب وان اروف الال أ 


لاتقطع بالحسة » لا نه لوتاً كد الخيبة لاتعاقد 
حا » وأساس تعاقدههو حيتئد احا لالكسب » 
ولا احمال الا اذا كانت مظاهر الال لاتقطم 
بالخمية » وأماوالتأجرمزارع يدرك منشئؤون 
الزراعة ماظهر منها وما بطن والْؤؤٌجر له صاحب 
ضيعة واسعة وله منالخيرة الزراعية مايجعلهماماً 
دأطرافها -- ذانهلا يمكن بناء على هذهالاعتيارات 
أن ككو زالعقد احتتالاً فى الوقت الذى فيه شق 
المالك المصارف بأرضه وفحت البئر والارض 
المؤجرة منخفضة عن باق أرض امالك وىهذه 
الحالة كان المستأجرفى حل من الاعتقاد - ولوحاء 
العتقدخلواً منذلك -- بأنالمصارف التى ستنشأ 
ستعمل على كين المستآجر مناستغلال الارض 
وأما اذالم تعمل المصارفقانهمن الحالاستغلالها ‏ 
الا اذا كان الاستغلال من طريق ترك المياه فى 
الادض تفرخ وتديض فيبا الاسماك لاجل بيسع 
الاسماك الصيادين و هذاماكان ليرىاليه المستأجر 
المزارع ‏ ومتى استحال الاستغلال وهو أمر 
معاوموقت التعاقدمن الجانبينانه لايمكن وقتكذ 
اعتبار العقد احّالياً لان استحالة الاستغلال 
لاتتفق مع احمال التكسب 

« وحيث ان القول من جانب امالك المؤجر 
بأنعمد الاحجارجعل الاضرارناشئة عن الحوادث 
الجبرية والقبريةعل عاتق المستأجر -- قو للاعكن 
الاأخذ به تى الدعوى الحاضرة ء لان الاضرار 
نشأت فعل المالك المؤوجر فبو مازم بها . واذا 
صح التعاقد عايها يجعلها أيضاً على عاتق المستأجر 
فانه يصبح غير قانونى لانه مخالف لانظام العام 
باعتبار انه انصب على اعفاء الحاطىء عن مغبة 
اخطائه وهذا لاتقبله مظاهر النظام العام 

«وحيث انصح منطر يق آخر بأنعقدالامجار 
المتقدم هو عقد احتماليأمل فيهالمستأجر تحقيق 


0/4 


زراعته وان يبعا يبذاالاحتال فى الخسارة ‏ 
فانه مما تب ملاحظته أيضاً فى هذه الالة أن 
الصفة الاحتهالية للحقد وهى صفة ترجم لتقدير 
المستأجر تتديرا شخصاً متك لاعن رطناع 
اعا تر ترجع ا براهمن الاعتيارات ار ثيةامامه أنضًا 
يعول عليها فى تقدير 
الاحتمال ووزن مظان الكسي والخسارة تعويلا 
مجحل تقديره يتداوح بين الكسب واتكسارة 0 
ولا سأل فى هذه الالة الدائن وهو الْوّحجر 
عن سوء تقدبر المدنوهو المستأح ر اطظروف 
وعدم أقساط ورنها من الدقة وبعد النظر عام عله 
فى مأمنمن الخطأ . أىلايسأل الدائنعنالتقدير 
الشخعى لمدين ومايخطىء فيهإنهايس ال الدائن حما 
عن الاعتارات 'لأرئة وتقدبر المدين لهاتقديرا 
37 مرئياً حيث اذا حاء الدائن وأخل بهذه 
الموئياتالتى كانت أساساً للتقدير الشخصى للمدين 
وعمل من جانبه على تغبيرمعالمها أوايقاف اتامها 
أوخدعهفيها ‏ الامرالذىيترتبعايه حتّا وقوع 
الحسارة بالمدين ‏ فانه يتعين فى هذه الحالة تزع 
الصقة الاحمالية منالعقد واعتبارالدائنقدأخل 
بتعوده الصر مح أوالضمنى وعل ذلك «صبحالعقد 
غير احتالل أى تزول عنه صفته الاحتالية التى 
من تنأتهها القانوئية تحمل للدين باللمائر 
ونصبح الدائن وقد حمل هو بهذه الخسائرااتى 
جاءت بقعله لانديجب عل الدائن أنيعمل فىجال 
الدائنية من حانه ‏ كا انه يجب على المدين أن 
يعمل فى مجال المديونية من قبله ‏ بروح حسن 
النبة قلا بصدر عنه ما كل بالتزاماتهالمر محة أو 
الضمتية عا لايق مع التزامه الادبي فى أن 
دازم داعاً وأبدا جانب جروا أماوقد صدر 


امعد نلععزطه والى 


من الجر وهو عدم اعام المصار ف|[اج تى كانت 
مرثية ة ؤبدتها للمستأجر والتيعول عليباىوند 


مجملة المحاماة 


مكاسب مستقبلة م أنه من الحتمل أن مخسر ىق | ظنونه و تقدير ا هالا تالكسب والخسارةمانخل 


تواحب حسن النية ومإنفسد عل المستأج رتقديره 
للطروف الوكانت قائمة وقت التعاقد ‏ فقد 
ال ا روا عفواً لان السلأوقع 
منحانبهق الخالتينسواءأتعمد الخطاً أومتعمت 
مادام فى هذه الخالة الأخيرة خطأاً حسما 7 رقب 
عليه ضرر باللستاجر 

«وحيثانهذ «التصرفاتمنحاني امالك نجعل 
القولبتا بيده . ومادامتقيمةالاجارهى مقابل 
المتفعة فلاايجارحيئذعتداتتفاءالمتفعة وعل ذلك 
نتعينرفض دعوى الايجارو تأييد المحم المستانف 

( قضية شوقى أقدىشتوده وحضرعذهالاستاذ حييب شتودءضد 
الحاج عيد الملم وحضرعته الاستاذ مد أمين فر جعامر رقم98١‏ 
سنة 99706 س - رائاسةوعضوية حضرات عد السلامنهى بكرئيس 
الحكمة وجمالالدين أباطه يكو زكىخي رلا بو تيجى بك القاضيين) 

تلان 
دقنا الكلية الآهلية 
8 يونبو سنة 1و1 

استئاف - مصاريف الدعوى . تقديرها فى ذات الحم ٠.‏ 

أستثافها وحدها . تابمة للاصلفجواز الاستقتاف منعدمه 
استتناف ‏ مصاريف الدعوى. المارضة فيها . الحكم الصادر 
استثافه طيقا للقواعد العامة 0 


فى المعارضة ٠‏ 
اليادى” القانونية 

١‏ - اذاقدرتالمصاريف ف الك الذى فصل 
فى أصل النزاع بين الخصوم أمام محكئة أول 
درجة. وكانالاستئناق قاصر اعلى المصار يف 
فيتبع الأصل فىجواز الاستئناف من عدمه 
عملا بقاعدة أن الفرع يتبعالاصل ' فىكان 
أصل النزاع قابلا للاستكنا فأ صب الاستئناف 
جائز! بالتبعية بالنسبة لللصاريف مبما كانت 


قيمتها والعكس بالعكس 


يحلة المحامأة 


> اذا تقدرت المصاريف بأمر رئيس 
المحكنة أو من يتوب عنه من القضداة فجوز 
الطعن فنا بطريق المعارضة طبقاً للنادتين 
1 و18١١‏ مرافطت فر ثلاثةأيامتجرى 
من تاريخ اعلان الآمر ٠‏ وتنظرالمعارضة فى 
غرفة المشورة والحكالصادرمنها يكونقابلا 
للاسكنافوذاقاً للقواعد العامة لاتبعا الطلب 
الآصل لان طلب تقديرالمصاريفء أصبحت 
طلبآمستقلا بذاتةفاذاما اتضح أنقيمة المصاريف 
المطالب بها تزيد عن التصاب النهاقى للقاضى 
لجرت جاز الاستكتاف وإلا فلا 
( المادتان باو ١14‏ مرافعات ) 
الكو 
«من حيث أن وكيل المستأنف عليهدفع بعدم 
جواز ا“ستئناف لقلة النصاب. 
«وحيث أن المادة 11 من قانون المرافعات 
رمعت طر بقين لتقدير المصار يف أوطما تقدير 
مصاريف الدعوى ى الحم ان أمكن مما هو 
فى متقدور الممكة عادةوثان.هماتقدر بأمررئيس 
الحمسكة أومن نوب عنهمن القضاة بناءعلعر اضة 
يتقدمها الطالبو يسم بهاكاتبالحمكةورقةنافذة 
المفعول .من حك لهها بغي احتياج الىمرافعة جديدة 
« وحيث ازامادة ٠ب‏ مرافعات نصت عل أن 
مدير الدعاوى يكو زياعتبار قيمةالظلب ولايضاف 
الى هذه القيمةعند التقديرما تكون مستحقا قبل 
دفع الدعوى من الفوائد والخحسائر والمصار يف 
مما ستنتج منه أنمصاريف الدعوى فى من 
الملحقاتالتىلاأندخل فقيمةالدعوىعندالتقدير 
«وحيث انهاتضح من ذلك نهم اتبع الطر يق 


الأول وتققدرت المصار يف ف الك الدىفصل | 


وببيا 


فى أصل التزاع ييزالخصوم أمامحكة أولدرجة 
وكان الاستئناف قاصراعلالمصاو يف فيقيع الأأصل 
فى جوازالاستئنافمنعدمهسملاشاعدة أنالفرع 
قبع الأصل فتى كان أصل النزاءقابلاللاستئناف 
أصبح الاستئنافه حأئزا بالنسبة للعصار يف مهما 
كانت قيمها والعكس بالعكس . 

د وحيث انه فىحالة انتباج الطريق الثاتى بأن 
تقدرت للصار يف بأمر رئيس الممكة أو من 
ينوب عنهمن القضاةورقة نافدة. المفعول تسلهمن 
كاتب الممكة فقداستنقاتون المرافعات بالمادتين 
١‏ و8١11‏ طر يق الطعن فى التقدير بأن أباح 
لكل منالخصوميرفمظلامته فى ظرف ثلاثةأيام 
تجرى من اعلا نالورقةالمعطاةمن قكتاب الحكة 
وتنظرهذهالمعارضةفىغرفةمشورةال مك ةالصادر 
منباالمم - وا الصاد رمن الممكةوغر فة 
المشورةمكونجائز الاستكناف وظقاللق واعدالعامة 
لاتبعاللطلب الأصلى لا نالمطالبةبتقدير المصار يف 
أصبحت. طلبا مستقلايةاتهمتفصلا تمام الاتفصال 
عن الطلب الاصلىو بعيداعن هك البعدظذام|اتضح 
أن قيمة المصار يف المطالببها تز يدعن التصاب 
النها فى للقاضى الجزئى حا زالاستئناف والافلا. 

«وحيث انه بتصفح العر نضةالمؤرخة امايو 
سنة .19 المقدمة من المستأنف عليه بطلب 
تقديرماقام يدفعه من اللصار يفاتضحأنها قاصرة 
على طلب مبلغ 44٠‏ مليم و جنيه مما يدخل فى 
النصابالنهائى للقاضى الجزئى و يتعي نالقضاء بعدم 
جواز الاستثناف لعدم بأوغه النصاب اط اتؤفيه 1 

( قعنية أبراهم شنوده وحضر عنه الاستاد جلى يطرسٍضد 
بربوس موسى وحضر عنه الاستاذ مشيل رؤق رقمه؟ سنة ١م‏ 
س - رئاسة وعضوية حضرات سايم ذكى بك وكيل امحكة 
والقاضين أحمد أحد عوض وابراهيم كامل واصف ) 


الى 


مين يحل المحامأة 


11 قصد بكلمة الوقتف 02020000 وس 020202020202020 | قصد بكلمة الوقف أن كو نح قالاتتفاءس يكو نحق الاتتفاع على 
حكمة مصر الكلية الا“هلية التأبيد بالنسبة للبوصى اليهم . فضلا عن أنه 
ع" ينأير سمنة 141097 مادام تبرعا مضافا الى مابعد الموت . فيكون 
-١‏ وصية 0 يمعرقة قبطى ارثوذوكى . النص فها على فى حك الو صيةك! جاء فى المادة التاسعةمن 
0 000 - 0 0 قانون العدل والانصاف 
اعبارها كذلك ؟-أن هدم البناء ولجديده لايعتير فى 
1 ا 0 وتجديده . فى نظرالئرعة | أحكام الشريعة المسيحية رجوعا فى الوصية 
مادامت لم تخرج العين الموصى با فى جموعبا 
عن الخالة الىكانت عليبا وقتانشاءالوصية 
م أن الوصة لامكن اعشارها 8 
بل ومن المقرز شرعا انعلايفتياب المي أث 
الا بعد نفاذ الوصية وأدائها . أى انه يتحتم 
أداء الوصية قبل قنس باب الميراث 
6 - أن الوصية من الا حوال الشخصية 
وخارجة عن اختصاص المح كمالا“هلية ولا 
محل للتفرقة فذلكببن!لوصيةالدينيةوالوصية 
إلا بعد انقضاء أيام حياته . أمافىحالةوجوده ؤ الدنيوية لآن نص المادة +امن لائحة ترتيب 
على قد الحياة فان له كل التصرفات الشرعية | انحاكم الاأملية مطلق لم يفرق ين الوصة 
والقانونية فى الملك من يبع ورهن واستبدال | | الخيرية وغيرها . فالمجا لس ال لية تختتص بالنظر 
وتعديل فى الوقفية . وانه لا وز للموصى | والفصل ف المنازعات الخاصة بالوصايا وفى 
لهم ولا لذريهم التصرف فى الملك المذكور الحم يصحتباو تفاذها 
بل لم فقط حق الاتتفاع يصاف الريع . و يعد ظ ه- من المسلم يدأن جميع مسائل الأحوال 
انقراضهم تصبح وقفاً مؤيدا وحيساً مخلدا ظ الشخصية لغير المسليين من زواج وطلاق 
يصرفريعه على جبات خير يةعينها . وامحكة | وحجر ووصاية هر من اختصاص المجالس 
قررت مع امجلس الى للاقباط الارثوذكس | الملية التابع لها المتوفى ماعدا المواريثإذأنها 
ا خاضعة للشر بعة إلا" سلامة الا أذا| تق جميع 
الومابعدالموت.ولامكن اعتبارههيةلأنهمنجز ١‏ ْ | الورثة على نظرها أمام المجالس الملية - 
ولاوقفا لاانهلميخ ربعن ملكالو اقفمن تاريخ| ( المادةؤ من لائحة تر تيب الحا كم الاهلية 
انشائهو يصح التصر ف قبهبالبيع أوالر هن . وانه | وه من قانون العدل والاتصاف والمادة وم 


؟ - وصيه - يست مزركة 555 اث 
03 - اختصاص نحا كمالشخصية فى سائل الوصة . خيرية 


وغيرها . مطلق . 
ه- أحوال شخصية اثير المسلمين - فى غير مسائل الميراث 


عند عدم الاتفاق . اختصاص الجالس اللية ءا 
المادىء القانونية 
-١‏ حرر قبطى ارتذوكمى حجةعن مزل 

ذ كر فها انه بريدالا هاب والايقافوالوصية 
بالمئزل ملكه على شرط الا يكون تنفيدذلك 


بحل المحاماة عيبا 


مدقى و4١‏ من لائحة المجالس اللي الصادرة | الا بعد اتقضاء أيام حياته أما فى حالة وجوده 


فى4١‏ مابوسنة ١8/8‏ ) (1) على قبد الحياة فان له كل التصرفات الشرعية 
الهو | والقانونية فى لللك الذكور من بيع ودعن 
واستيدال وادخال واخراج وتعديل فالوقفية 

كاذ كر فيه يانهيريد التوصية بهوالوقف والايهباب 
على أولاده البنات الاربعة ) الدعى علييما حق 


« من حيثأن المدعيينيطلبانقهذهالدءوى 
المكم يتثبيتامكيتهما الوحصتهماالموروثةعن 
المرحوموهبهبك جلي ف المنزلينغرة 5 وعرة 5 0 0 
الممينة حدودها ومعالمهما بصحيقة الدعوى 0 --- 00 2 : 

2 وحيث|[المدعىعايهمادفعتا بعدم اختصاص والعر 0 .أقيين علالكنائس والفقراء ) وان 
الاك الاعلية ينظر الدعوى وشا عن و | كل من اتتقل من بتأنهءإلى رجةالله يكو تصيبها 
التأيد لبنات الموصى الأرحوم وهنه يك حلي | ويكون العملمستمرا إلى انقراض الذرية وبعد 
- | ذلك تكون "؟ قيراطا وقغامئ يدا وحسا غلدا 


ولبعض كنا ئس وجهاتخيرية عوجب عقدوصية 
وو وم شارس وسو ا يز عه ١‏ سنا رسة عبات عتهاى التفيرفود تر 
الاقباط الارئذوكس بتاريخ ؟١مارسسنةب‏ .و | فيه أيضا انه لايمهوز لاحدى الموصى لحن ولا 
وعل أنه قد قصل نهانا بتاريخ 0 0 تبةسنة اه لا ولاده نأو ذد هن التصرفق املك المذ كور 
من المجلس الى العام باختصاصه بنظر الدعوى | لابالبيع ولا بلرهن ولا بالاستبدال بل طمفقط 
وضبخة وقالةااوضة للد كورة حق الاتتفاع بصا الريع وانه أوصى باتتخاب 

« وحيث انه بالرجوع الى الا وراق تبين أنه | بقته ألستدديعه بعدوفاته قماووليا لنفاذ الوصية 
بتاريخ «مارس سنة 5٠0‏ صدر تصرف من وحم هذا التصرف بانه اوصى بالا جوز مطلتا 
المرحوم وهبه بك جلى وذكر فى صدره انه | نقض وصيته هذه لافى أى شرط منها كلها أو 
مجلس الشر بعة المسيحية بالدار المطر بركية إرى | بعضها أو اجراء مابوجب ابطال مضمونها لامن 
غبطة البطريرك رئيس اااجنة الملية وأعضائها | محل الشريعة ولا منالورثة ولا م نأحدالاقارب 
وشبادة مراقب أمغال البطركغفانة وسكرتيز أوالاجانب ولااقامةدعو: ىضدهالا عحلالشر بعة 
الجنة الملة وذ كر ف التصرف المذكور أن | ولابالمجالسالمليةولاغيرهاشرعية كان تأوسياسية 
المرحوموهيه يك جلى بو ص للمحتاجينوانئئء.. | واأكس فى ختامها من غبطة البطريرك ورئيس 


عابريده من مالهو تعيين أسماء الموصىطم وتعيين وأعضاء اللجنة الملية اصدار حم قطعى بذاك 
الوصى والولى النى مختاره لنفاة وسيته بعد | «وحيثانهذ كرف ذيلهذالتصرفأذوصية 
وهبهيك جلي قدحررت مام أعضاء اللجنة عجلس 


ا 
ؤ 
انتقضاء أيام حياته وانه اعتهادا على مأتوضح يريد ١‏ 

الامباب والايقاف والوصاية عنزلعتلكه ملكا ا الشر لع ةالقبطيةوأناللحنة حكت يحلستها المنعقده 

١‏ ْ بتار التصرف تحترئاسةغبطةالبطر برك وحضور 

١‏ © © يايد مائو نبب أعرى سن رمو | جيع أعضائجابصحة هذه الوصيةوأمرتبتبجيلها 
مصر الاعلية وسقشر الحم الاستتافىق مد تادم 00 | بسجلات البطريكخانة ولتم علييا يتم المجلس 


شرعيابدربطياب علش ر طأنتنفيذذكلا يكون 


ا ا ا ميم يي وب ب با دن "0ك 


وقدذكر بمدذاك انمحصل التسجيليالبط ريكخانه | يشمل لختصاصها كل حقفيهنزاععل,م لكي ةالعين 


سجل الحجج و الؤقفيات بتاريخ ١+‏ مارس سسنة 
97 كرة هلا سجل 

دوحيث اناعتراض المدعيينعلهذاالتصرف 
شحصرق ,نهر دورقهلا ككن اعتبارهاتصرظامن 
التصرفات القانونيةاذ ذكرفيه أن المورث وعب 
ووقف وأوصى بنفس المنزل الواحد وهد م كلها 
عقود مختلفة متناقضه لكل منها 2 خاصوأثر 
خاص والفصل فى ذلك أصيح من حق الحا كم 
العامة لان الورقة ليستموصوفه بنصها على أمها 
وصية حتى يتحدد الاختصاص الاستثنانى هذا 
الوصف المعين وان الورقة بنفسها تنتقض الدعوى 
بالوصية اذ ورد فيها أن من وهب له أو أوقف 
أو أوصى له لاعلك المتزل .ولا يجوز التصرف 
فيه بل حقه قاصر عل ريعه ققفط والوصية تمايك 
مضاف الى مانعد الموت ومادامت الورقة مائعة 
للتمليك فبى تنصرف الى الوقف والوقف بخير 
اشهاد شرعى باطل ولا وجود له 

د وحيث|ازالمدعيين اعترضا أيضا بأزالمدعى 
عايهما وارئتان وأن الورثة تعاقدوا على نطبيق 
أحكام الشر بعة الاسلامية علىن ركتهم وه ىتفضى 
بأن لاوصية لوارث فضلا عن أن المدعى عايهما 
وارثئان وعقتضى المادة 1 من لانحة الجاس 
الملى للاقباط الارئذوكسخاضعتان هك الشريعة 
الثراء فلا ستطيعان أن :أخذاميراثا مزدوحاجزءا 
بالوصية وجزءابالميرا ثالشرعى والا كان من-حق 
المورثأن«وصى بكل ملعلكلاحد الورثة فيحرم 
الناقونوهذا تحرمه نصلا محة ال مجلس الملى وعنعه 
القوانين العامة وانه بفرض أن هذا االتصرف 
لعتير وصية فتقد رجم فيها الموصى بالهدم والبناء 
وقسمة المنزل الممنزلينىسنة» .و وأنالفصلق 
هذه المباح ثالعامه من اختصطص الحا كالماديةالتى 


وم “دوواد #دو_وداية يم ا ا تذزذ[ذ[ذ[ذ#اااي يذ[ ظض«|[| | |[ ذ مخ 0 1010[ 0ة0ييامممم0ي0 0ك 


« وحمث أنهدتعين أولاالححث فىنوعالتصرف 
الوارد بالورقة الْوْرحة ‏ مارس سنة 5٠‏ وق 
تكيرفه القانوق 

« وحيث انه ذكر فى الورقة المذكورة أنه 
بربدالايهاب والايقاف والوصية بللنزل ملك على 
شرط الايكون تنفيذ ذلك الابعد اتقضاء أيام 
حياته أماق حالة وجوده على قد الحياة فاذله كل 
التصرفات الشرعية والقانونية فى الماك من بيع 
ورهن واستبدال وتعديل فى الوقفية وانهلاجوز 
للموصى ولالذريتهم التصرف ف الملك المذ كوو 
بل لهم فق طحق الاتتفاع بصاق الرله وبعداتقراضهم 
تصبح 7١‏ قيراطا وقفا مؤبدا أو حبسا مخلدا 
يصرف ريعهعلل جبات خيريه عينها 

«وحيث أنه يفهم ما تقدم أن هذا التصرف 
هو ليك مق الاتتفاع مضاف الىمايعد الموت 

« وحيث انه لايمكن اعتبارههمة اذ أن اطمة 
تبرع مندز كا آنه لايصح اعتباره وقفا اذ أن 
الوقف هو حبس للعين الموقوفة من ناريح انشاء 
الوقف فيخر جع نملك الواقف و لايصحالتصرف 
فبه بالبيع أو الرعن وفى هذه الورقة قد حفظ 
المورث لنفسه كافة التصرؤات الشرعيةوالقاغونية 
فى المتزل مدة حياته من ببعورهنوخلافهومن 
بعد وفاته تنتقل منفعة النزل لبناته وذريتهنفاذا 
اقطعوا تصبح وقفاً مؤيداً وحيساً مخلداً 

« وحدث أن الوصيةهى عليكمضاق الىمابعد 
الموت بطريق التبرع 

« وحيث انه يَوْحْد من سباق هذه الورقةان 
المورث أداد أن :وصى لبناتهوذريتينمن بعدهن 
بحق الانتفاعف انز ل وانعقصد بايراد كلة الوقف 
أن تكون هذهالوصية مؤيدة على الموصى اليوم 
ولانزاع فى أن الوسية تجوز شرعاً.فى الوق 


مجمسلة المحامأة 


خرف 


التفرعة عن الملك وأخصها حق الانتفاع 
د وحيث لنه غضلا عن ذلك فانه على رض 
التسلم جدلا بأن عبارية هذه الورقة تنصرف الى 
الوقفغانه يمتيروصية لا"نه وقفبالمتمعة أساسه 
التبرع ومضاف الى مابعدالموت فتسرى علىهذا 
التصرف أحكامالوصية من حيث امكان الرجوع 
فيها ما دامالموصى حيا كا نت على ذلك المادة 
التاسعة من انون العدل والانصاف 
« وحم ثانهلذلاكشكو زالتصرف الوارديالورقة 
المؤرخة #مارس سنة»٠حهو‏ وصية بالمتنفعة كما 
ذهب الى ذلكيحق المك_الاستئناق الصادرمن 
المولس الملى بتارم هم يونيه سنة ١58‏ 
« وحيثانهيتعين البحث بعدذلك فيا اذا كان 
ا موصى رجم فى وصيته وأصر عليها حتىوفاته 
د وحيث انه لاعكنأن يستفادمن هدمالمنزل 
وينائه بعد ذلك وقسمته الى منزلين أن الموصى 
رجم فى وصيته ذلك لان الوصية من اختتصاص 
لياس اللى الذى قضى نهائياً بصحتباما سيق 
الكلامعل ذلك وهدمالبناءو تج ديدملا بعتير رجوعاً 
ف الوصية طبقاً لاحكام الشرلعة المسبحيقلا نهم 
تخرج العينالموصى بها فى تموعبا عن الخالة التى 
كانت عليبا وقت الشاء الوصية ( يراجع بودرى 
الجزء العاشر تهرة 74 المشاد اليه فى حك المجلس 
الملى سالف الذ كرحيث قرر انه اذا لم يرالتغيير 
عل شكل الموصى به ولاامعهكا لوأوصى بسفينة 
وأصاحت هذه السقينة ججلة مرات محيث ل يبق 
من أخشابها التى كانت بها وقت الوصية ثىء فان 
هذا لايؤثر على الوصيةوقياساً على ذلك لايمكن 
اعتبار هدم الموصى للبناءو تجديده رجوعا منهق 
الوصية خصوصاً وانهماتمصراً عليها حيثثابت 
من اقرار حضرة:وكيل المدعيين عحضر جلسة 
4 أكتوير سنة ١4#.‏ انها وجدت فى خزاءة 


الموصى (يراجع المستند السابعمن حافظةالمدعيين 
٠‏ كرة ٠8‏ دوسيه ) 

«وحث أذاعتراض المدعين بعد ذلك شحصر 
فى أن الوصية باأتفعة أى بالعرة لامجوز تنفيذها 
لان الورئة اتفقوا على تطبيق أحكام الشرلءة 
الاسلامية فمايتعاقيحقوقهم فالتركة واقتسموا 
التقودطيقا لاحكامبا كاتعاقدوا علقسمةالاطيان 
طبقا لاحكامها أيضا وعينوا خبيرا لفرز حصة 
كل منهم وأحكام الشربعة تقضى بأن لاوصية 
لوارث الااذا احازها الورئة 

« وحيث انه فضلا عن أن التزاع عل الوصية 
كان قائما امام المجلس الملى قبل الاتفاق الماصل 
دين الورنة علقسمة النقودوالاطيان طبقالا حكام 
الشريعة الاسلامية فان الوصية لايكن اعتبارها 
تركة . ومن المقرر شرا انه لايفتتح ياب الميراث 
الابعد تفاذ الوصية وادائها ( يراجع حك محكة 
الاستئناف ١ ١‏ بنابرسنة /1901 محاماة سنةتاسعة 
عمرة 1؛ ص وسم) حيث نص الحم الذكور 
على مبدأ قانوف وه وأ نالوصية ليست ارما لانها 
تصرف انشاتىمن المودىحالحياتهلصما شخص 
أو جبةمعينة كل أو بعض مايتلكاموقوف 
تقاذه الىمالعد وذاته والميراث حق شرعى يدت 
بالوظة لغريق من أقارب المتوق ولايتعلق هذا 
المق الابما يتبما تركهالمورث إعد قصفيةمركز 
التركة من التصرفات الانشائية وذكر فى الحم 
انه من المقرد شرعا انه لارفتتح باب الميراث الا 
بعد نفاذ الوصية وادائها طبقا للمادة 0ه من 
قأتون الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية 
فلوصية انما هى دين للموصدى اليه على التركه 
وهى فى الواقع م نالتصرفات الانشائية التى رتحتم 
ادا ماقيل تسيا المير اثوهى اذاثىءوالميراث 
شى ءآخر .وما يتويد وجوب العييز بين الوصية 


00 يحلة الحاماة 


بنما الشريعة الغر اء تنص ف المادة *ه من | نظرها امام الجالس المامة وهذهالقاعدة مستمدة 
قانون الاحوالالشخصية عل أن اختلاف الدين | من تصوص الفرامانات الشاهانية وللنشورات 
واللة لاعنع صحة الوصيةجاءت فى المادة لالمومن | الصادرة من الباب العالى والدكريتات الحدوية 
فقد نص ف الحط الاهوق الصادر فى قبرابرسنة 
6 على أن المواريث تكون من اختصاص 

الحام الشرعية الااذا اتتفق الورئةعلى نظرها فى 
مجالسهم الملية ( قاموس الادارة والقضاء الجزء 
الخامس ص 181 ومابعدها) - م بعد ذلك صدر 
منشور من لباب العالىو يلخ لجيع الولايات بقاري 
الارثنذوكس التابمله مله الطرفين يتاريخ مبنونيه حماد لخر سئة م.م خاص ركفا ارويوداء 
سنة بو لصبحة الوصة وتقاذها فيه بالنص ( امامسألة الؤصاية فهذه مع كونهامن 

« وحيث انه يتعين البحث فما اذاكان ه_ذ! | الامور الحقوقية ولما كان أعس دقيق امنازعات 
الحسك قدصد رمن جبةمختصة بالفصلقموضوع المتعلق ها ونسويتها ما يقتضى النظر فيوعجلس 
الوصية وان الجاس الملى راعى النظام الذى قرره | البطريكخانة الختلط كا هو مقتضى أحكام المادة 
له الشارع فى هذا الصدد أولا | الثالثة من نظامات البطر>كخائقمن الفصلالمختص 

«وحيث ازالمادة امن إلى 82 الخاك )0 يوظائف اعضاء الجاس المذكور الداعين فالوصايا 

أ 


تقس ذلك القانون وقضت صراحة بأن اختلاف 
الدبن مائم لع من موالم انء الارث 

«وحيث أنه ثبين مماتقدم أن التهر ف الصادر 
بالورقة المؤرخه 8 مارسسنة 4٠+‏ هوقصيغته 
ومينأه وصية 


والا'رث وانكلا منهما يختاف عن الأسخر انه | للشريعة الاسلامية الااذا لتفق جيم الؤرئةعل حر أنه ١‏ للشريعة الاسلامية الااذا اتفق جميع الؤرثة على 
3 عل أ 
«وحيث انمحكم نهائيا من المجاس الى للاقباط ظ 


الاهلية تنص عل انه ليس للمحا كم الاهلية أن لتى تظور بتركة من لعقب ورثةصغارا أوكبارامن 
تنظر فىمسائل اطبةوالوصية والمواريث وغيرهاتما | المسيحيين متى كانت مصدتا عايها من البطريرك 
يتعاق بالاحوال الشخصية ولا يجوز لما أبضائن | أومنالمتروبوليد تكوزمعتبرهياحكة) (يراجم 


تتؤولالاحكام التىتصدر يها من الجبةالختصة بها قاموس الادارة والقضاء جزء خامس ص م١‏ ) 
«وحيث انه يتضح من هذا النص أن الوصبة ْ ولعد ذاك صدر مثلهذا المقشور بالنسبةلطائفة 
غى هن الاندؤال السشخصية وأنيا غارسة عن | ااارمن بتاريج 1 شعيان سنة ١‏ المرجع 
اختصاص الحاى الاهايةولاحل التفرقةبينالوصية السابقكرة 154) م صارتعمي مكل هذه الاحكام 
الديفية والوصية الدنيويةكايذهب الى ذلك الدع | على جميع الطوائف منشور وارد بلأرجع السابق 
عن المدعبين لان عدم اختصاص الحا؟ الاهلية | صض5ة١اوا19‏ وقدجاء فى نهايته بالنص (بحيث 
فى مسألة الوصية مطلق ينص المادة التى لم تهرق | يكون ذلك عموميافى <ق الجاءات غير المسلمين 
بين الوصية الخيرية وغيرها | لانخاذها دستورا العمل فى مثل هذه الاحوال 
« وحيث انه من الس به أن جع مدائل | وهاه ىالصورة المذكورة مرسهمم هذالصوب 
الاحوال الشخصية لغير المسامينمنز ذو اجو طلاق | سعاد تكلاجر اءاللازمفيهاحسب ماتفضيهالمال) 
وحجر ووصاية هو من اختصاص الجالس الملية ٠‏ «وحيثانهتنفيذ الله ذهالفراماناتوالمنشورات 
التابع ها المتوق ماعدا المواريث إذانها خاضعة ٍ اصدر خد دوى مصر جملة ذكريتات بانشاء جالس 


يحسلة المحاماة 074:1 


ملية لكثيرمن الطوائف المسيحية فى مصرفقد ! الارئوذكسيه عل ملاحظة قيد الوصايا بالسجل 
صدر بشأن الطائفة القبطيةالارثوذكسيه (التابع | المعدطها بالبطريكخانة وعلى وجوب حم مإيسجل 
لما ملة الاخصام فى هذه الدعوى ) أمر عال فى | فيها يحم المجلس 
| « وحيث ان هذه الصيفة اثبتت تماما بشن 
بالنص (من وظائف المجلس المذكور أيضا النظر | الوصيةموضوعالتزاعىهذهالدعوىاذأنهاقيدت 
فما حصل"من أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة | بالسجل المعد لقيد الحجح بالبطريكخانة وعليها 
بالاحوال الشخصية الواضحة انواعبا يكتاى | خم المجلس كاهومذ كور قيهاوظاهرمنمراجعتها 
الاحوال الشخصية الذى صار نشره مم قوانين ٠‏ «وحيثانهيخلصماتقدمانالجلس! الى للاقباط 
الحا احتلطهاغامسائل المو ارم ثلاتنظر الابئتفاق الارثوذ كس هو ادص دون الحام الاهلية 
جميم أولى الشأن عليها ويجوز له أن يشترك مع بالفصل فى التزاع القائم بشأن الوصية وفى الهم 
لجس الروحانى المذكور فى المادة الآ تية فى | يصحتها وتماذها واته فصل فىكة الوصيةمراعيا 
الدعاوى المتعلقة بالا-و الالشخصية التىيرى ازوم | فى ذلك النظام الذىقرره الشارعطاومن ثمفيجب 
انضمام الا كليروس فيها وعليهأيضا ملاحطة قيد | احترام حكهواعطاقٌ ميم النتائجالتىيترقبعليه 
الوصايا بالسجل المعد طاباليطريكخانه ولكى | وقداستقر القضاء الاهلىوالختلطعلذلكوكذرك 
تكون معتيرةومعمولاهايازم المتم علىمايسجل | القضاءالشرعى حيث قغى حك الحتكةالشرعية 
منها يخم المبلس) (قاموس الادارة والضاء جزء | العليا الصادر بتاريخ ١٠١‏ ابريل سنة .وا 
خامس ص 18؟) وظاهر من هذا النص انهويوجد | والمنشور فى المريدةالقضائيةالسّة الا ولى عدد 
كتاب للاحوالالشخسية معمول به امام المجالس | ١ه‏ ص 4" بان الختص بالنظر والفصلق دعوى 
الملبة على خلاف مايقرره الدفاع عن المدعيين فى | الوصية الصادرة من مسيحىمطلقا اكاهواجلس 
المذكرة المقدمة منه والمء الخاص بالوصايا من الى لا الحا كم الشرعية 
هذا الكتاب وادد بالمرجمالسابق ص ومووقد 1 « وحيث ان المدعبين يطلبان الم نتثبيت 
جاء فى كتاب البطرككخاناتللاستاذسيزوستريس | ملكيتهما المحصتهما الموروثة عن المرحوموهبه 
بشا سيداروسص + .م أن لحاك البطريكخانات | بك جلي ف المْزلين 
اختصاصا مطلقا فى المسائل الخاصة بالوصايا وق ٠١‏ « وحيثانه ثستمما تقدمومنمر اجعةنصوص 
ص 7١‏ أنطاالاختصاص المطلق ف مسائلالوصايا | الوصية ان الموصى ابِتى الاأرض المقام عامهاالبناء 
بشرط أن لا يكون المدعى من جنسية أجنبية | فى انتفاع الموصى لهم ولم علكها لغيرم وحرم 
عن جنسية المدعى عليه أوتايماً لدولة اخرى | المدعيين منحق الرقبةوم نكافة الحقوق العينية 
«دوحيث انه فضلا عن ذلكةانالمادة (مه)من | فى اللنزلين اذآنه أوصى بالانتفاع لبناته وذريتهم 
القانونالمدتى صريحةى انهيتبمفى أهلية الموصى | ومن بعد لجبات خيرية عينها ونص فى الوصية 
وف ١صيئة‏ الوصية اللة التايم لما المتوق وقد | علأنهلاجوزمطلقاتض وصيتهأواجراء مأدوجب 
نص فالامر العالىالصادرق ؟١مابوستة‏ 188 | الطاطا لامن حل الشريعة ولام نالورئة ولامن 
المادةالادسةعشرةالصادرة بشأن الطائفةالقيطية | أحد الا “قار بأو الا'حانب 


؟ ماو سنة ممم اجاء بالمادةالسادسةعشرةمنه 


ل 000شص2 


لسستيسيد 


*ىى3ى,ق 


محل المحاماة 


« وحيث انه لذلك قلا يكون للمدعيي نأي حق 
فطلب تتبيتالملسكيةللاعيانالموصى مباويتعين 
المكم يطلب المدعى عليهما الاحتيالطى وهو 
رفض الدعوى مع رفض الدفم بعدمالاختصاص 
( قضية فايق أفندى جلى وآخر وحضر عنهما الاستلذ مرقص 
قهمى ضد الست ماتيلده وفبه جلى يك وأخرى وحضر عتهما 
الاستاذ راغب اسكندر رقمة؟؟ سنة (١حو١ك ‏ رئاسة وعضوية 
حشرات القذاة أحدتجيبر بيع وحدحمدبك بدير وأحدلطق) 
وعم 
4 مار سرسنة م١‏ 
اتعاب ‏ للوكلاء والا*وصياروالقوام والمشرفين. تقدبرها مرفة 
الجالسالحسية . اختصاصه ا . عدم جواز قضها . 
المدأ القانوق, 
ان للجا سالحسى دو نغيرهالاختصاص 
بتقدير اتعاب الوكلا. والاوصياء والقوام 
والمشر فين وقراراتهؤهذا الشأن تصيم نافذة 
بعد تصديق وزارة الحقانية عليبا . 
فليس لمن صدرضده قرار بتقدير الاتعاب 
أصبح نبائياً أزيسىى الىنقضهأمام انحا كم . 
وليس للحاكم أن تناقش أسباب قرار 
المجلس الحسى ولا أنتبحث ففيموضوعهبما 
تعمد و عدو العامة 
والقضاءوالفقهمتفقان عل الاخذ.بذالمادى. 
(يراجع قانون المجالس الحسية ) 


الكو 

« من حيث ان المدعى طلب بعرلضة دعواه 
الكله عبلغ ٠.‏ .م جنيهمقابل العابمعن اشراقه 
على قصرالمرحوم حباب أ سطفمان مشت ركامع الو صبة 
وه المدعى عليها فى ادارة شوٌون التركة ابتداء 
من فيرابر سنة هلا١!‏ إلى فبرار سنة .م745 . 


« وحيث انه برتسكنعلى قرار التقدير الصلدر 
لدفى ع توفيرسنة ٠م15‏ بتققدبرمبلغ .عليه 
بصفة اتعاب للمدعى وذلك بعد أن تعين خبير 
لفحص الاحمال التى قام بها المششرفه فى التركة. 

« وحيث انالحكة قررتبالاتتقال. الى يملس 
حسىي مصر للاطلاع عل الا“وراق الخاصة هذه 
المادة واتضح من الصحيفة م محضر انتقال أن 
المدعى عليها سبق أن طعنت فى هذا القرار الى 
وزارة الحقانية واستادت فى طعنها الى أن عمل 
ا مشر فكازقاص رأعبى توقيع شيكات التركةلسحب 
نقود من البنوك ول يكن يتداخ ل لاف ادارةالتركة 
ولافى غيرها وقد ردت الوزارة هذا الطعن الى 
الجلسالحسى فى 1قيرابرسنة 1980 بطلب النظر 
فيه ولكن المجلسقرر فى ١5‏ يونية سنة ١58:1‏ 
بحفظ ذلك الطمن لسابقةالقصرفيهنهائيا من اماس 
واعتاد الوزارة لاقرار السابق ‏ 

« وحرث انا لدعى عليها تدقع الدعو ىأمام 
امحكمة بآن المدعى فى مدة اثرافه ل بأت من 
الاعمال ما يستحق عليها الاتعاب التى قررها 
الجاس الحسيى . 

« وحيث اذمن اختصاص المجاس الحسى تقدبر 
الانعاب للوكلاء والاوصياء والقوام. والمشرفين 
وغيرم طبقاً لنص المادة 49 من لامحة المجالس 
المسبيةوانهده القر ارات تصيح نافذةبعدتصديق 
وزارة الحقانية عليبا . 

« وحيث ان القرارات التىتصدر من الجالس 
الحسبية الخاصة بتقدير الانعاب المشار اليبا همى 
قرارات نافذة المفعوللصدورها من جبةختصة 
بأصدارها قانونا ولابسو غلعدذلك أن صيدرضده 
قرار بتقدير الانعاب وأصبح ذلك القرار نهائياً 
أن يسعى الى تتفضه أمام امام الاهلية ولدس 
للمحا اك أنتناق سأسبابقر ارالمجاسالحسىولا أن 


يمحل المحاماة 


تبحث فموضوعه عا أنهصدزق حدوداختصاص 
ذلك الملس (أ نظرهذ االر أى فى حك حكة المنصو و2 
الصادر فى 5ابرزيلستة 1984 محاماة سنةخامسة 
صحيفة 714 عمرة 79 أنظر أيضاً قرار المجلس 
المسى العالالصادر فى ."1 كتوبر سنةم191 
جموعة رتعيةسنة ه0ه ا صحيفة 79 أنظر أضاً 
الى المزى الصادر قى ١5‏ اتريل سنة 1996 
محاماة سنةخامسةحيفة54؟ أ نظركتاب التنفيذ 
لاجد يك قحة وعبد الفتاح بك السيد ص وم 
ومابعدها) 

د وحيثانهما تقدم يتعين|1-كيالوامالمذعى 
عليها بأن تدفع للمدعى قيمة الاتعاب التى سبق 
انقدرها لجس الحسبى وثمول الى بالتقاذالمعجل 
وبلا كفالة.. ْ ْ 

( قنية ان لطفى وحضر عته الاستاذ سالى الجر يديوضد 
السعمارى اسطفانيصفتهاوصية على قصرالمرحوم حييباسطفان 
توكيلالاستاذ فر بد زنانيرى رقم ١١٠9‏ سنة اواك -ريّاسّة 


وعضوية محضرات القضاة زكى خير الابوتيجى وحمد على رشدى 
وحمد على جمال الدين ) 
الل 
حكمة أسوطالكلة الاهللة 
4 أبريل سنة «م18 
استئاف ‏ اتفاق على اختصاص امحكمة الجزئية _عاقيمتمفوق 


تمامما ٠‏ حون.النص على أن الحمكم نهاتى ‏ الحمكم الصادر 
يتأقف أمام امحكة الابتدائية 


المندأ القانوق 

إذا اتفق الطرفان على اختتصاص الحكمة 
الجزئية بماقيمتهفوق نصابها دو نأن ينص على 
أنحكها يكون نهائياً يكون الاستئناف أمام 
امحكمة الكلية ( الابتدائية ) مهما بلغت قيمة 
الدعوى لا أمام محكمة الاستئناقف 

وذلك لان المادة.وم مرافعات نصت على 


دك 


الاتدائية اطلاقا بغيرقيد. واعتباؤالطرفين 
عالمينبهذ! النص يعد فوق ذلك رضاء ضمنياً 
بذلك _هذامع ملاحظة أن لاختصاص ,النسبة 
النوع فالتشر يع الأهل ليس منالنظام العام 
وإذا ميدق يعدم الاعساضن مزاول لامر 
سقط الحقفهطغاًللبادة مرافعاتسواء 
اعم عدم الدقعقصدا أم سبوا فن با بأولى 
يحوز أنيتفق الطرفان على اختصاص الحكة 
الجرئمةقبلالدعوىوعندالتعاقد دو نالاتفاق 
على أن يكون حكببا نهائياً يا تجيز هذا الآمر 
المادة ب؟ مسرافعات . 

( المواد امو 89 و 14 مرافعات ) 

كو 

« حيث إن المستأنف عليه دقم فرعيا بعدم 
اختصاص هذه الحكة بنظر الاستئناف لاانه 
من اختصاص محكة الاستئناف 

« وحيث إن الطرفين اتفقا فى عقد الايجار 
المؤرخ ٠١‏ اكتوبر سنة ه194 على أن يكون 
التتقاضى,أبوتيج ومن اختصاص عمكلتها الجزئية 
دون الاتفاق على أن يكون حكنها نهائيا ' 

د وحيث إن هذا الاتفاق سميح قانونا لاأن 
قواعدالاختصاص النوعى ( ف التشسريم الا "هلى ) 
ليست من النظامالعامو ؟ يجب الدفع يعدم الاختصاص 
النوعى فى أول الاأمر قبل الدفوع الاأخرى 
والوضوع وذلك طبةالامادة ( خرف ) مراقعات 
والاسقط الحق فيه سواء أحصل عدم السك 
بالدفم قصدا أمسهوا فن ياب أوى يجوز أذيتفق 
الحصوم قب لالدعوى وعندالتعاقد على اختصاص 
الممكة الجزئية دون أن :ينص على أن حكها 


1 5 كول ات 
أن أسكام انحكة الجرئية تستأنف أمامالحكمة | « وحيث ان 'المادة ( ١م)‏ مرافعات نصت 
ْ اللى 


44ب مخ العامة 


على ان أكام الحا 3 الجزئيةنستا نف أمام لافتكة اجن اوعد جاء ف الوجيز لعبدااننتاح السيد بك الطبعة الثانية 
الاتدائية وذاك اطلانا بغير قد أى ان جيم | رقم الاص> احم القاضىالجزتى ف مسالتنا 
أحكام الحا َّ المزئية الصحبحة قانونا تستأنف ْ يكو نابتدائياويستنف بطبيعةا لهال أمامالحمكمة 


أمام المحكمة الابتدائية ( وقد داء فى كتاب التايم طا القاذى 
للدوحوم أوهيف بك مرافعات طبعة ثانية رقم « وحيث كراد اد انق اويل 
القاون رقم #اسنة .#روا الذى قفى بان 


القضايا التى تزيد قيمّها عن ١6١‏ حنيها والى 


6" ص وهم أن أحكام الحا م المزكية برة 
داعا الى ال حكمةالكلية . وحاءقكتاب عثماوى 


بلك جزء أول مرافعات ص 1» ان اماك رفعت أمام الحا كوالجزئية تطبيقا للمرسوم بقادون 
الصادر فى ٠6‏ فبراير سنةه ١5+‏ كو ناستثنافها 
الانتداشية تنظر فى جميع اأتازعات الح تى حم فيها 
أمام محكمة الاستئتاف وذلاك لسيبين ( الاول ( 


القاضى المزنى ( ونا أ, 7 الفارع اسجنداء عض ان القانون رقم ١١‏ سنة 169٠‏ تشريع وقتى 
الامور ؤقانون اأراؤءات الختلط نص علىذاك ا جاء فى ديباجته ( الثانى ) إن هذه الدعوى 
كأفعل فالمادة (:م) التوجاءفيه أ زدعاوىوضع | ل نكن خاضمة للمرسوم بقانون الصادر فى 
اليد واستردادالماز تستأن ف أمام كم ةالاستئناق هعفبراير سنةه+4١‏ الذى كان زاد قاختصاص 
« وحيث أنه فضلاعن ذائقان اتفاق الطرفين | القاذى المرتى الى 75٠‏ جنيها ورأى الشارع 
على اختصاص المحكمة المزئية بعد رضاء ضمنيا | المدول عنه إنما هذه الدعوى رفعت للقاضى 
بأ >كون الاستئناف أمام امحمكمة الابتدائية | الموتى باتفاق الطرفين ورضائهما طيقا للقواعد 
لان القانون قضىياستئناف أحكام الحا كالجزئية | المامة يتكس تلك الدماوى التى عناها القانون 
امام الحكمةالابتدائية بغي راستثناء ومفروضق رقم؟١‏ سنة ١9.‏ التى رفمت 4 قاثون م*» 
كل شخص علمه بالقانون فيراير ستة مه الى الما م الجزئية وكانت من 
« وحيث إلهلاك تكو نهدهالحكمة مختصة | اختصاصبارتماعن ارادة الطرفين 
ينظر الاستئناف وقد سيق أن قررت محكمة « وحيث انه لذن ككله يكو الدفم بعدم 
استئنافمصرف 7 افيرايرسنة 191 _الحاماة | اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف ق غير محله 
السنة الحادية عشرة رقم .مه ص 5م١1‏ فى | ( قضي ة كامل سيد جبالى ضد السيد عبدالحافظ ابراعي محرو 
الميثيات انه «منالمقرر قانونا ان أحكام الى 1 رقم 14٠‏ سنة ره س - رتاسةوعضوية حضرا تأحدتعات.ك 
رئيى ا نمحكة والقاضيين محمد أمين صدقى ومصطقى فاضل ) 
الزئية القابلة للاسئناف يكون سانيا أمام سمو 
المحكمةالاتدائية مهما كانت قم ةالدعوىلان حكة مصر الكلة الآهلة 
الاتفاق على تغبير الاختصاصبالنسبة لنوع القضية 5 يوليو سنة ووو 
جائز قافو نا لا أنه ليس م نالنظامالعام فاذا ماأتمق | بين متدمة فق حالة عدمكقايةالأليل . سوا كان مدأهبوت 
على ان الحكمة الموئية تكون مختصة بالنظر فى 020 هذا بالكتاية أو بشهادة الشهود . جواز توجببها 
دعوى قيمتها كبر من التصاب الى تح فيه ٠‏ المبدأ القاتوق 
هذهاحكمة كازمنالطبيعى أن يكوناستئناف ١‏ توججه العين المنممة هو من حق.القاضى 
حكمباأمام الحمكمة:الابتدائيةالنابسة طاء كذيك | للاستكناس بها فى جالتماإذا كانالك ليل المقنم 


نجلة الحاماة 


ال 


وعم 


النه لآثيا تالطلب أوالدفعغي ركاف للائيات | عليهما بحصتها المطالب بريعيا فى سنة ١09“‏ 


أما إذاكان هذا الدليل قاطعاً أو إذا لى يكن 
تقدم للقاضى دايل مطلمًا قايس له أن توجه 
هذه الهينو بمعنىآخ ريحب لتوجيهالهينالمتممة 
أن يكون هناك ميدأ ثبوت قانوتى بريد 
القاضى نككلته مهذا المين.. فيكون القاضى 
فى حل من توجي بالا ثيات أون الوقائع المراد 
التحليف علببا وسواء كان مبدأ الاثيات هذا 
بالكنابة أو بشبادة الشبودوقرائن الا"حوال 
فى الحالات الجائز قبوطا قانوناععلا بالموادهم 
و4م١؟‏ ول8؟ من القانونالمدى 
(المواد1زوه1 9147و عرس ومدق ) 
52 

« حدث ان المستأتقين رفما هذا الاستئناف 
عر هما للؤرخة ١4‏ فبرايرسنهم؟ بقولان 
فيرا أن مورئتهما المرحومة خديحجتد ام علك ٠.‏ 
سيمارة؟ قيراطا و؟ إقدانا بطر بق لأيراث عن 
ابتتها المرحومة الت فاطمةهانم اللتوظة فى سنة 
7 وان الستنف عاييماوضعا اليدعل تصيبها 
من هذا التار يمزولبيدفعا لحا شيئامن ايجارحصتها 
وق 5*؟ ابريل سنة 68؟ة رؤءت الدت خدعيهة 
عايهماهذه الدعوىالصادر فيهاالحك للستأنف 
طالي ةالحم لماعل استأنفعلييماعبلغ م <نييا 
و«عم ماما قيمة أتجار حصتها عنسنة 1909 » 
ونظرا لوفاة مورثة المستأ:فين أوقفت الدعوى . 
ولاتحصارارثها فى الستأتفينقدعحلاهاء وأنكر 
المستأفف عليهءا وضم دهاعل نصي ب مورتتهما» 
كم تحكمةالوايل ا لإزئية يتاريخ وفوفير سنة 
* 9 بأحالةالدعوى الى التحقيق ليثنت المدعيان 
بكافة الطرق القانونية بما فيها البيئة انتفاعالمدعى 


وللمد ىّ عايهما اللنى بالطرق عينها واثات أنهما 
ل ستغلا أ كثر من نصهبهما فى العقار امشترك 
دستبما » وقدسعدت المسكمة شبودالطرفينوثيت 
منباوضعيدالمستأنفعايهماع حصتبءاء و انازعتهما 
00 ااريم قدت الحسكمة المذ كورة يتاريج 
مشا سنة رنلة!؟ ندب خييرلتقد ره »اشر 
الخبير مأمور بته » وقدم تقريره * وقدر اريم 
ججيعه عبلغ + هجنيها و48 ؟ماجامة :داق تقريره 
وضع يد المستأنف عايهما ؛ ثم حدزت القضية 
أخيرا لاحك : وبجلسة4ينايرسنة؟ 88 أصدرت 
المحكمة المذ كورةحكما اآخريتوجيهاأعين ا تممة 
الىكل من المأ نف عليهما بالصيذة الآاتية . 
(احاف بالهالعظيم بأنىلم أحصلايجارال ٠٠س‏ 
و5اطوا ١‏ ف[الموروثةلأمرحومة الست جدعية 
مورثة المدعينعن والدتنا الستفاطمةهائم رشدى 
عنسنة 01 الزراعية: وذ لنفسىأولا»والورثة 
الآ خرين وانه قدحصلت قسمة مباءأة بعد وفة 
والدتى المورثة الاصايةفقبرايرسنة1950 ووضع 
كل وار ثيددعل نصيبهنقط)فاستآنف اأستا.فانهذا 
المحم وطاماالعاءه 3 المكق م ضوعالدعوى . 
وجا المرافعة الأ خيرة اقتصرا باسان وكيليما 
على طاب الغاء الحم المستأنف»واستندا ؤذاك 
على ان الهين المتممة لابصح نوجيهها » إلافحالة 
وجود أوراق مقدمة فى الدعوى للاثبات لم 
تكن كافية لاثبات مدعى أحدالطرفين » محيث 
مو زلامحا 11 حمهالعين المتممةعملابالمادة سب 
من القانون المدنى » وأن المدعى عايهما فىهذه 
القضيةهيقدما أىودتةلاثاتوضم يد المستأنفين 
أومورتهما » ولا لاثنات حصول قسمة المبابأة 
المدعى محصوطا » فايس تهذه الحالة من الحالات 
الجائز فيها توجمهالعينالمتممة قانونا . وان الأدلة 


بدن 


المقدمةف الدعوى والاحراءاتوالاحكام براءات والاحكام التييدية | خصوصا إذا لو - 
الصادرة قيبا أبدت صحة دعوى المستأتفين من 
حيث وضع بدالمستأنفعايهماعل | لحصةالموروثة» 
وقد طاب المستانف عليبما رفض الاستئتاف 
للاسياب التى أيداها وكياهمابالجاسة 
« وحلث أنه لانزاع ىأن توحيهالكين المتممة 
هو من <ق القاضى للاستتناس يها فحالة مااذا 
كان الدلل المقدم اله لاشات الطلب أو الدفم 
غي ركاف للاثيات . اما إذا كانهذًا الدليل قاطعاً 
أو اذالم يكن تقدم الى القاضى دليل مطلقاء 
فايس له أن بوجه هذه المين #وععى الخرا عن 
لتوحمه العين التممة أن يكو نهناك ميدأم وت 
بريد القاضى تكاته لتوجية الى عين التممةءغير 
أن تفطة التزاع تنحصر فى ماهية مبداً الشوت 
الذى ييح لاقاضى توجيه الهين المتممة.هل يجب 
أن مكون مبداً الشوت بالكتابة ام لا. 
تادر الى الذهن أن نص المادة ممم من 
القانون اللدنى لارسيح اتماضى توجيه هذه الىين 
الا إذ! كان أمامه مبداً ثبوت بالكتابة وهذا 
نصها « اذا تبين أ الاوراق المقدمة للاثباتغير 
كاقية له ؛ فللقاضى أن تكلف الدائن بالعين » 
لتأييد دنه أويطفالمدين بجالاث.ات براءة ذمته 
من الدين 6 . ولو طبق هذا النص تطبياحرفيا 
لا'دى ذلك الى نتائج غير مقبولة . فثلا فى حالة 
ضياع السند سيب قبرى كاللنصوص عليه ى 
المادة »١‏ من القانون المدتى » أناح القانون 
لصاحب السئد الاثياتبالبينة . ومحرمعلى القاضى 
لو طبق النص حرقيا بوجه البين المتممة مع 
انه لاقرقيين الحالتين . الا أنظرها قبريا ط را على 
صاحب السند وحرمه منه:ومناليعيد أن بكون 
لسرا سس د طلرع دنس ا الت راسم هر 


ْ 


خصوحما إذا لوحظ أن اليين النسة ان هى إلا 
اجراءعبيدى ولانتقيد القاذى به » سواء حلفها 
الخصم أ وجبةآليه أونكل عنبها . والراجح لدينا 
ان القاذى فى حل من تنوجيه الهين المتممة اذا 
حان أمامه مبداً اثات تانونى مقيول . 
لدعء1! عتادعءم عل امعتمعممع صحممي) ) 
لاثات أوننى الواقعة المراد التحايغعايها.سواء 
كان مبدٌالاثياتهذا بالكتابة أميشهادةالشهود 
وقرائن آله حوال ف الحالات المائز قموطاقانوتا 
عملا بالمواده ١‏ ؟و8م١؟‏ و١‏ من القانونالمدى 
وهذا ماذهب الله العلامة دوهلتس ف مو لفه 
شرح القانون المدتى المصرىجزء رايم ص اا 
وهذا مارآاه ه الشرع الفر نسى واذ كان الس ق 
القانوزالفر نس خاليامنالقيدالواردفى المادوم؟؟ 
من القانون المدى : 
« وحيث إن محكمة أول درجة حكمت باحالة 
القضية الى التحقيق لاثءات ونق واقعةمن الجائز 
أثبامهاو تميهالشبادةالشهود وهغعت شبودالطرفين 
اشاتا وتفيا » وحاء كلا الطرفين بشهود واققوه ) 
فأرادت المحكةتوجمهالهين اللتممةأنتجل الموقف 
وتتامس المقيقة نما يظبر لما من الظروف أثناء 
حاف الهي نأوالتسكول عنهع ل أساس [زالتحقيق 
الذى أجرته كان مبدا نوت قاو . هذه 
الظروف التى تساعده فى تكون عقيدته وليبس 
ذلاك بضار أحدا من الطرفين بل هوعل العكس 
قمصلحتهم »لان القافى كان فحل أن يرجح 
شهادة شبودالمستأنف عليهما ويقضى ف الدعوى 
يادىء ذى بدء 
( فضي ةأمين رشدى يكوآخر وحضرعنهما الاستاذ حم د أبوالخير 


ضد امماعيل برهات بك وآخر رقم وزه سنة :09 سس - رئاسة 


وعضوبة حضرأت القضاة مصطفى رأشد وكامل عزمى وتجمد 


توقيق رفقى ) 


مجسلة المحاماة 


0 الس 
محكمة أسبوط الكليةالآهلة 
يونيو سلة 8م| 
تصرفات _.صادرة من مورث ٠,‏ ضارة بوارث . حق الوارث 
فى الطعن فيا وتكبيقها على حقيقتها - 

المدأ:القانوتق 

من المسلم به أن للوارت الذى يتضررمن 
قصرفات المورث ويرى فها أنها ترمى الى 
حرمانه من حق المي را ثالشرعى ا لذى لسكمده 
من القانون مباشرة أن يطعن فىهذهالتصرفات 
واد سق ركنا اناو المح 
وذلك بكافة ظرق الاثيات القانونيةمتى كانت 
الظروف الحبطة بالعقد والوقائع الملابسة 
لتنائجهوالمتصلة بتنفيدمتؤ,دالوارث فدعوآه 
وتدل عل أن قصد المتعاقدين الحقيق من العقد 
المطعون فيه يختلف عما وضع ف العقّد وان 
هذا الخلاف بين الحقيقة والشكل أريد به 
تفويت حق لايسمبالقانونبحرمان المورث 
منه إذا ماصيغ العقد صراحة فىقاليهالصحيح 
:“لا نالعبرة بالمقاصد والمعانى لا بالا لفاظ والمانى 

( مادة ره أحكام شرعية و,,م؟ مدق ) 
المملى : 

د من حيثانهلاتزاع بي نالمدعيةوالمدعى عليه 
ق أنالمر حومابر أهيم أفندى عل ماد كانلاعلك 
من العقارات سوى الاطيانوالتخيل والوادورات 
الاروازية الواردة فىالعقدالمورخ ١‏ نوفيرسنة 
]1 واثثابت التادرمخ قىه؟ مارىسنة هو ١‏ 
الصادرمئه لأحه المدعى عامهغير أن الخلاف ينهما 
عىماهيةهذ|العقدوقيمته . ظاأدعيةتقول ولوأنه 


ْ 


// 


به تقل ماسكية الا عبان الوارد ةبه لال ب ل أضااها 
الىمابعد وظة البائع الذى غالى طول حباه مالا 
لماباعه يستغله و يؤجره و يتصرف فيه تصرف 
الملاك فيا يملسكون والمدعى عليه نيخالمها فيذلك 
ويقولانالعقدثايتالتاريخق ه #مارسسنةم0 1 
وهو بطبيعته بتقل الملكية فى الحال وقد تقات 
فعلا ورضع نت التى اشتراها من 
تاريخ تقد ألم 
دوعيف اه من المبادى” المسلبامن النحا. كم 
المصرية أن للوارث الذى يتضرر من تصرفات 
المورث ويرى فيها صور بة ترىء الى حرمانه من 
حق الميراث الشرعى الذي تمده من القانون 
مباشرةأن بط ىهذهالتصرفات ويثبت حقيقتها 
وتسكييقها القانونى الصحيح وذلك بكافة طرق 
الاثات القانوفية متىكا نتالظروف الحيطة بالعتقد 
والوقائع الملايسة لنتانحه والتصلة بتنفيذه تيد 
الوارث ف دعو اهوئد لع لأنتصدالمتعاقدين الحقيق 
من العقدالمطعون فيهيختاف عما وضع فى العقد 
وانهذاالحلاف بين الحقيقة والشكلأريدبهتفو بت 
حقلايسمح القانونبحرمان اللو رثمنهاذاماصيغ 
العتقد صراحة فىقالبهالصحيح وذاك لان العيرة 
بالمقاصد والمعاتي لابالالفاظ والمانى . 
«وحيث ان ماادطه اللدعى عليه فى مذكرته 
الختامية من تناض المدعية فى دفاعبا لطعنها فى 
العقد أولا بالصور بة ثم بأنه وصبية لايرتسكز على 
أساس وذل كلا نالصور يةقدتكو زحي ثتتتاول 
كيان العقدووجوده »وقديراد بهاأننحق حقيقته 
عن النيرامع وجود أصل للاتفاق مختاف فى 
طبيعته ونتانجه عن ظلاهر العقد الصورى:>» وف 
الحالة الا ولى بكو زالعقدالصورى جرد وهم يراد 
به تضايل الغير دون أنيحدث أىآثر قانوتي بين 
ا متعاقدين . وق الالة الثانية مّصد. به احداث 


صيغرفيت سكل رعقد بيووتحزؤلزطرفبه لمريقصد! [ الاثر المقيق. ل بين للتماقدين فى تضليل الشمير 
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مله المحاماة 


بخصوص طبيعته وأره كأنيصاغ عقد رعنق 
الب عقد بيع أووصية فى شكل عقد بيء وفكلتا 
الحالتينللخير الذى يتضرر منالصورية أن يثبتها 
تكافة طرق الاثنات وماالوارثالذى يقصدحرمانه 
من الميراث سوى هذا الميركا ساف الذ كر 
«وحيث ازعقد البيع لومخ 5 توقير ستة 
يحوى نصايدلعلأ»لإيقصد منهبيم العقارات 
الواردة بهكأعيان ظاهرة ومحددة وإعا قصدبه 
ريد البائم من جميع ممتالكاته قات أوكثرت 
ذكرت بالءتهد أول تذكر. فققد حاء فيهبعد ذكر 
الا عبانالمبيعة وأهايةالبائءؤ التصر ف «وبالاجال 
لاخى الأشترى الم قف الاستيلاء ع لكل ملأملكه 
وارد صَمن هذاالعقد والايرواردولس لى حق 
الرجوع اليه بشىء » ختىمعالتسليم بأ العقدثمل 
حجميء ماكاذالبا” يع لزعل لسار تم عنقصد 


محتاطان لخالةمعينةوا لاستاناتهاتا ينص بيعل و قائم 
ثاسة ومحددة ولاثىء افع فى الدلالة على هذا 
القصد أ كثر من تنيع آثار العقد والتحقق مما 
اذاكانت أحدثت تغبير 00 كالبائمو الشترى 
بالتسبةللاعيان المبيعةأولم تحدث تغييرا 
«وحيثاتهمالاز أعفيهان ججميع د فآات 
الصادرة من الأرحوم ابراهيم افندى عل حماد 
سواءكانت بالرهن أو ادل أو التأجيرتتص يعلى 
عض الاططبان الواردةق عقد البيعمو ضوع النزاع 
اذ أن هذا المتدتعل جميعم الاعيان التى عتلكبا 
المرحوم ابراهيم أفندى ع ى ماد ول سقلهغيرها 
مايرهنه أو يثرجرموقد حصات أوعلى الاقل,حصل 
معظمها برضاء واتفاق مم دأفندىعل ماد المغترى 
الذى اشترك مع أخيه فعقدىالرهن والبدلوق 


التعاتد بنوتتكريرهو ا نهماقكتا: هذ الك كلكا : 
ا 


لقدم ماشت اءتراضه على الاختصاص اأتو قع 
على جزء من الاطيان الواردة فى عقد البيم ضّد 
البائع فققط ولدين خاص على البائّع فى ؟١‏ فبراير 
سنة 1970# أى بعد حصول اليم عايناهز 
سنوات وتنصف وعلى ذاائفبذ م التمرةاتتاطعة 
فى الدلالة على أن المرحومابراهمأقندىعلى ماد 
رغم صدور تقد البيع منه لاخيه مد أفندى 
على حماد بتاريخ ١5‏ نوفيرسئة 1919 احتفظ 
يماسكيته ميم الاعبان الواردة فيه وبحريته ى 
التصرف فيها تكافة التصرفات التى يخوطا حق 
الماكية من رهن وبدل وتأجير و<ق التقاضى 
بشأنها وهى تاقى الضوء على النرض م نكتابة 
العقد المورخ ١4‏ توشير سئة ١418‏ وا 
فالاص على أنه يشمل ميم الاعيان الواردة فيه 
أو الاير م ذْكودة والتى يعاسكها البائع لانه «تى 
ثدت أن ابيع بحرم البائع من ملكيته أماياعه 
طول حياته ولّيستبعدماياعهعنمتناولدائتيهقلا 
يبقى سوى أمر واحد وهو عييز المشترى عند 
وفاة البام عن غيره من الورثةواختصاصهجميع 
ماورد فى العقد من تركة البائع عبلى غير ماتقهى 
به قواعد الشريعة الخراء من أنه لاوصيةلوارث 
الا اذاأحازها شية الورثة . 

«ومنحيث أن المدعىعايه ا:ترض عب ترتاب 
هذه النقيجة القانونية على الوقائع سالفة الدكر 
وقال فى دورهانهكان ينغرد بتأجير الاطيان وان 
ابراهيمأفندى علىحاد ماكان يتداخلفى ادارتما 
الابصفته وكيلا ودلل على صحةنظر تعبالدعويين 
المضمومتين 5؟ و 5 مذ ىأنوب سنة هة! 
وعقود الايبار المقدمة مندف المافظة المقدمة 
للمحكة بتار بخ ١5‏ دو شهسنة)158 

د وحيث إنه للتدليل على صحة النظرية التى 


كاقة عقود الامجار التى سلات الاشارة المباوالنى يدعبا الدعى علمه كلن تعين علهأن عقدم يع 


1/4 


سم 


عقود الايجار فى سنة واحدة حتى اذا ظبر منها | المدعبين وهذه قرينةتدل على ازعقدالبيع لم يغير 
توفير سنة 19415 صمح القول بأنه اتمرد بادارتها | كل منهما للاطيان المكلافة عليه وأنهما يقيامعاً 


أما والمقود المقدمة لاتشمل سوى تأجير نحو 
أربعة عشر فدانا الدتة الواحدة فىحين أنهمن 
المسلم به ان تمد أفندى عل ماد عتلك أطيانا 
توازى حصة أخيه الرحوم ابراهم أفندى على 
حماد فلا يكن أن ينوض دليلا على صحة النظرية 
التى يدعيها لاسما وان عض هذه العقودذ كرت 
أطيانا واقعة فى أحواض لاعلك فيها الموحوم 
ابراهيم أفندى حماد شيئاً من واقم الكشوف 
:الرسعية فتلا المقد المقدم فى الدعوى كرة + 
ابنوب سنة ١954‏ تشمل أطيانا محوض الرئس 
الفوقاتي والرئس التحتاتى وشابورة غيط العزب 
بزمام ائوب وهذه لاعلك فيها المرحوم براهم 
أفندى على ماد شع والعقد المقدم ىق الدعوى 
غرة 5” سنة 1904 أبئوب تشملقدانا واحدا 
وه قراريط بحوض الصرف الغربىو اقيراطا 
و 1 سهما نحو ضالصرف الششرق بزمام ابنوب 
فيحين انكل مايماكة المرحوم ابراهم أفندى 
على حماد فى الحوض الاول ١٠١‏ قراريط وم ؤسهما 
وف الحوض الثانى م قراروط و 4 اسهم على انه 
ما يمي ملاحظته انه حى عناسة هذه العقود 
الملارة من محمد افندى علماد نفسه والتى رقع 
بها الدعوى ابراهم افندى على ماد فى اأدعوى 
مرة <؟ سنة 1994 مدنى اموب اللأضمومة 
نحت غرتى م و ٠١‏ طلب أن يقغى يلاطايات 
لاللمرحوم ابراهيم افندئصل حماد يصفتهوكيلا 
عن آخيه خمد افندى على حماد ولكن لابراهم 
افندي ود انشدى المدعيين وكذلك مذكرة 
للدعى عليمه غرة !ا دوسيه ققد ذكرت انها 
مقدمة مد ابراهم افندى وتجمب افندى فلى, 


ومعيشةواحدة<تى وةاةاأر حومابر اهيم افندى 
على حمماد حي ثما كان إءلم انسانمصاحة « لواحد 
منهما » دوذن يكونالآ خوشريكافيهاوقدطئى 
هذ |الاعتقلد عل حضرة حاميهماة ته قمذكرته 

« وحيث أن ماذ كره أضا المدعى عايه من 
ان التأجير لاميد اللكية لا نه حدق شخمى 
قد يصدر من غير مالك وأنه حائز من الوجبة 
النظرئة غير أنه لابتمثشى مع الوقائع الثاتةقهذه 
الدعوىلامرين - الاولمنبما أزالعقودللقدمة 
من المدعية نمستعل أن المرحوم أبراهم اقندى 
على حمادكانيئ جر مايملكة . والثاتى انالمدعى 
عليه لجيقدم من حانبه مايشبت أنهخول للمرحوم 
ابر اهم افندى على ماد حق التأجير بطر قة 
لاتتعارض مع نقاء الملكية على ذمته كعقدامجار 
مأخوذ عليه أو<ق انتفاع معطى له وبذا وبق 
حق التأجيرمن مظاهرحقوق الملكية التى١اصح‏ 
للمدعية الاستدلال يبا عل بقاء الملكية إزوحها 
رغم صدور عقد البيع منه حتى وذانه 

« وحيث أنه تما يويد دعوى المدعية ماشهد 
به شهود الاثيات الذين متهم المحمكة حيث 
قرروا أن خمدافذدى عىحماد والمرحوم ابراهم 
افندى على سماد كانامعيشةواحدة وكانايشتركان 
فى إدارة أملا كبماوكان للمرحوم ابراهم افندى 
نصببه فى التأجير والادارة حى وفاته وأنهكان 
يصرح قبل واته بثلاث سنوات بأنه كتب 
عقد بي لأخيه مد اقندىعل ماد لابه لا يريد 
أنلستو لى اجنى علأرض على حماد أى أن العقد 
كتب لكرمان المدعية من ميرائها 

د وحيث أن الا كتفاء باثنات تاريخ عقد 


دة/ا 


مجحل المحافأة 


البيعق و مارس سنة م5 وهو بهددالقيمة 
الكبرى دون تسجيله نما يتويد دعوى المدعية 
ويتمشى معالغر ض الذى فسرت ,التعاقدو يتفق 
مع الرو حالتى أماتهفبو مسجل حتىلا يحرمالبائم 
من مللكيته للاعيان المبيعة حال حياته وأثبت 
تاريخه حتى يكتسبشيكًا منالقوةعندوظة البائع 
وحتى لالسهلالطعن فيه بأنه تحررى مض الموت 

د وحيث أنه سواء من الظروف التى أحاطت 
بالعتقدوقت نحريرهأو منالروحألتى أملتهوظهرت 
من خلال بعض النصوص الواردة به ومن الوقائم 
المتصلة ركز الطرفين المتعاقدين بعد نحريرهوالتى 
دلتعل أنه لبخي شيعن عكر هابالتسةللاعيان 
الواردة به تبين ان هذا العقد ل يتقصد تنفيذه 
عاحلا واعا أجل تنفيذه الى ما بعد وقاة البائع 
فبو ق القيقة وصية ؤمادام المشترى وارثا فلا 
جوز ١اآلاه‏ باجازة باق الورثة وما دامت المدعية 
زوجة وارثة ولم تمز الوصية فهى باطلة ومن 
ثم يتتعين الك للمدعية بطلباتها 

( قضية الست أسما ثات وحضر عنبا الاستاذ عازر جيران 
عند جمد أقتدى على حناد وحضر عنه الاستاذان أبادير حكيم 
وعز يز ؤخارىرقم.هه سنة ١95.‏ ك رثاسة وعضوايةحضرات 
القضاة محمد أمين صدق وأنيس غالى وابراهيم حييب ) . 
ضارا : 
محكمة المنيا الكلية الآهلية 
١‏ يونيو سن 148 

,. عقد عرق - طب صحةالتماقد . لامكان تسجيله. محه‎ -١ 
بطلان العقد - الدفهمن أحد المنعا قدين فر ساق‎ - 

و 
- عقدقمة ‏ عرر كسرفةالمورث.عدم اتكار صحته ‏ سرياته 

عل الورثة- فحالة وجودقصر .لاض رو رة لتصديق عليه 
غ - عفد عرق - عدمانكارتوقماتالموقمينعليه_ق وتم ق الاثيات. 

كالمهد ارسي 
المادىء القانونة 


).عن لم.يستطع تسجيل أى عقد صادر له 


من الغيرطةآللقانو نرق م لسنة/ا,ه بطريق 
التراض يمكنه قصحيح موقفه بالحصول على 
حك ليسجله مكان العقد ويكون دليله التعبد 
الكتانى القائم بين الطرفين أو أى دليل من 
أدلة الاثمات الاخرى 

7 ليس لأحدالمتعاقدين فعقدأن تمسك 
الدفع يطلان العقد بوجود حقوق للغير 
عل العين موضوع التعاقدمن غير وجودصقه. 
لدف التكلم باسم الخير الذى لاأثر لدالدعوى 
م عقودالقسمةالبى جربا المورث لاعلك 
الورثة ف التصديقعليها أ كثرمناذكار توقيع 
المورث أواقراره ومثلهذهالعقودغير خاضعة 
النظم والقوانين التى وضعت لماية القصر 

< عدم انكار الموقعين على عقد عرق 


| لتوقيعاتهم التى على العقد تجحعل العقد بالنسبة 


ومن حيث الاثيات كقوةالعقدالرسمى تماماً 
( قانون التسجيل والمادتان .و و مه مدبى) 
اليك 

« من حيث ان وقائم هذه الدعوى تتلخص 
فى. أزالمدعى وأخويهالمدعىعليهالا ولواارحوم 
تمدممدسعهان مور المدعىعليها الثانية بصفاتها 
اقتسمو | أطيانهم وأملاكهم عقتضى عقد عرق 
مرخ 5" أكتوير سنة 1955 ونابت التارمج 
أمام محمكة أسيوط الاأهلية فى 14د لسمير سنة 
وقد اخت ص كل .من الاخوة المقتسمين 
مجانب من الاطيان محدود: ومفروز وحانب من 
الاملاك كذلاك وذكر فى آخر العقد ان جميع 
المتعاقد ن نتعهدون لضان ماكية الاطيان التى 
حصل قسمتهاحيث اذا نازع الغيرفى'هذهالملكية 
فيتكون الثلائةمتضامتينىزدهة! النزاع ولاعبزة 


مجملة المحاماة 


اه 
بالتكليف لا نكلامنهم وضع يده على الاطبازالتى | ( وهو خلا ف مد جمدسمبان أحد المتعاقدين ) 
خصصت له بمقتضىهذهالقسمة وتحرر منالعقد | ثم مراجعةخريطةفكالزمامولوجودورثة آخرين 
ثلاث نسخ بدكل من المتعاقدين نسخة ووقع | لممانصباء دخلتقى القسمة_الثانىانطلب الهم 


الاخوة ا ( والعقدمقدم بصحةالتعاقدغيرحا 'لوجودقصرللا “ساب آلا " تية 


بالحافظة كرة ه دوسيه ) 
2 ومننحيث|زالمدعىانذر المدعى عليهالا . ول 
والمدعى عليها الثانية يصفاتها 0 ول 
ابريل سنة ١9٠‏ و 97 منه بالحضور لمصاحة 


ذل ان قانون التسحيل لايرتب أثرامن الا ' نار 


اللعقى دالغيرمسحلة. ؟ .انمد تدمعبان أ حدالوة قعين 


على العقد مات وترك تركة تملكبا الورثة بعده 
م« طلب المك بصحة التعاقد ( لابصحة 


ا مساحة بعاوىق :وم أول ماو سنة 9 لعمل الامضاء) انا ه و طلب صريمحالقسمة لأ نتيجته 


أعقد القسمةععرفة مصاحةالمساحة موافقاً للعقد 


تقل ملكية القصرالآن الى ملكيةغيرمم وهذا 


العرق وموضماً به الغر والابعاد اللازمة للعقود لا جوز الااحراءات منتصوص عليها ومعتيرةمن 


الجديدة ‏ أو عم لاقرار بقسمة تصب الطال ب فقط 
الوارد فى العقد المذكور موحاأ نا بهالفر والابعاد 


النظام العام لتعلقها بمصلحة التقصر 
وقال فىمذكرته صراحةقحيفة ” ( أنج 


اللازمةناذا م يذعنو المذا آم قير فع الطالف | الا طانالمذ كورةيصدرا التقدوقعتالقسمةعليها 


الدعوى عليهم ويكونون حينئذ مازمين بكاقة 


كرة / دوسيه ) 


و ومنحيث! 3 للدغ أغان المدعى علبينا | 


بتاريج #مابو سنة1 9 اوه ١‏ يوليوسنة1 1١98‏ 
لعر لضِةهذه الدعوى وأثبت فى صدرها صورة 
عقد القسمةالسالفذكرهوطلب فى ختامهاحضور 
المدعى عليه الساعبما! ل بصحةالعقد النسوخة 
صورته فى صدر العريضةمع الزامبما بالصاريف 
والاتعاب والنفاذ مع حف ظكافة المقوق . وبين 
فى أسبابالعر يضة انويطلب حكا قوم مقامالعقد 
الصحيح ليستطيع السجيله 

دو منحيث ا المدعى عليه الأولدفع الدعوى 0 
بلسان وكيله فى مر اقعاتدومذكرتهيسببين_الا'ول) 
ان العقد غير قابل للتسحيل لانه عقد باطلعل 
الأقل فما يتعلق بالحزء الذى يستحيل تنفيذه 
واستحالة تنفيذالعقدتتبينم نص احعتهومىاجعة 
اللكشف ال معى يأسمم مو رت المتعاقد.ن تمد عبان 


صحيحة وتذفذت فعلا لا"نها مماوكة للمتعاقد.ن 
واماالاملاك( الثلاث قطع )فقدتيينللمتعاقدين 
انها فى غير ملكهم وانالقسمة ناطلة بالنسبة لها 
لاأنها مماوكة لغيرم أو يشاركهم فيها غيرثم ) 

« ومن حيث أن المدعى عليه الا ولقدم اثياتاً 
لدفاعه الحافظة كرة + دوسيه ومنها كشف رمعى 
بمكلفة مد سعبان بناحية المعصرة مركز ملوى 
من واقمدفتر فك الزمام سنة ١9.٠0‏ فقطوميين 
بدأن مو :عالتكليف١ ٠‏ فوت“طومس وكشف 
رسعى آآخر من مكلفة سنة 1904 يأسم مدحمد 
عبان بناحيةا معصرة مركز ماو ميينبهأن جمورع 
الاأطيانم١٠‏ ف و/اط و8١‏ س وخريطةفك 
الزماممن مكلفات المعصرة ومبين يها أحواض - 
القرعة ‏ والعدس البحرى ‏ والعدس القبل - 
وحنضل غرة 5 قدم الحافظة كرة ه دوسيه 
وبها صورة رسعية من حك محكة ماوى الجزئية 
فى القضية غرة +0 مدلى ماوى سنة 501 !ا 
التى رفعها عبد العزيز يك “عبان المدعى 5 

١ 


اويا 


القضية ضدأخيهعبدالعلم بك المدعى عليهالا"ول 
عنم تعرضه فى ف ف و م١‏ طاو *إاس وصورة 
من حضر الانتقال الذى حصلؤالقضية المد كورة 
بتارعخ ٠١‏ دسمير سنة 1901 وأعدم وضعيد 
الدعى عليه رفضت دعواه بتارعم ١م‏ يناوسنة 
4 وتأيدالحم استثنافيبتا رمخ 0 أكتوبر 
سنة 197 ف القضية غرة ١07‏ هاستئناف جزلى 
أسيوط سنة م99١‏ 

« ومن حيث! (المدعى عليها الثانية تالت فى 
مذ كرتها أنها لاتناز ع فى طلبات المدعى وذ كر 
حضرة وكيلها فى الجلسة انه لا عكنه أن يعتسير 
القسمة الا أمام المجلس الحسى وان المت اتعام 
: نضع بدها على الاطيانوضاعت بين عبدالعزيز 

اام بك وترى المحكة منأقوال 
حضرة وكيلها الاخيرةما فيداث شترا كهافى التراع 

« ومنحيث اذقاو زالتسجي ل كاحتم تسجيل 
العقود بشكل خاص ونظام خاص مبين فالمواد 
١‏ و "ا و : من القانون رقم ١4‏ سنة»9 احم 
أيضا تسجيل الا حكام المقررة الحقوق الملكية 
أو الحقوق العينية طبقا لامادة الثانية منه فيمكن 
والحالة هذه لاأحد المتعاقدي نأن يصحح موقفه 
ليصل الى القسجيل يحم يكون دليله فيهالتعيد 
الكتاف القائم بين الطرفين أو أى دليل منأدلة 
الاشاتالاخرى 

« ومنحيثازعقدالقسمةالمؤرخ؛؟اكتوبر 
سنة 1555 وثابت التاريخ ق ١5‏ دلسميرسنة 
6 مبنى على سب ب صحيحجائزقانوباوالغرض 
منه فع لمكن جائزقانونا فبو عقد صحيحلاوجه 
فبه للبطلان عملا بالمادتين 54 و 56 مدلى أهلى 

« ومن حيث ان المدعى والمدعىعليه الا'ول 
وطورت للد غليًا الألدير صما لفوقون 
على عقد القسمة السالف الذكر فبوحجة عليهم 


يحل الحاماة 


مالم بحصل انكار الكتابةأو الامضاء ولى محصل 
شىء من هذا فى هذه القضية لامن المدعىعليه 
الا ولعن تفسه ولامن المدعى عليها الثانية عن 
مورها وق حالة عدم انكار التوقيع تكون 
قوةالعقد العرفى بالنسبةالطرفينمن حيث الاثبات 
كقوةالعقدالرسعى عاما (انظرالفقرة+م١اص١١١‏ 
رسالة الاثبات لنشأت بك ) 

د ومنحيثان مادفع به المدعى عليهالا وله 
طعنا على عقد القسمة من أنه عد باطل فى حزء 
يستحي لتنفيذهاوجودورثةآخرين يدليلالكشوفة 
الر'عية مردودعليه ‏ 1 - بانالمدعى عليه الاول 
أقر فى مذكرته صنحة قسمة الاطيانوهذابتناق 
رن مشتركين فى 
التركة ‏ ؟ ‏ وانهلا حق لهفى التتكلمياء م ورئة 
م يدخاوا لا فوالتعاقد ولا ف الدعوى ونه 
متفق فى آخر العقد على التضامن مع أخويه 
المقتسمين معه على دد كل نزاعيطراً من الغير 
وليس له أن يسعى فى تقض مام من جبته 

ومن حيث ان الوجهالثاتى لدفاع المدعىعليه 
الخاص دوجود قصر ف التركة لقسمةاملا كهم 
نظم خاصة غير متوقرة فى هذهالدعوى مردود 
عليه بان العقد للطاوب اثيات صحته تعبدمن 
والد التقصر لاعلكون فيه أكثر من الاقرار أو 
الانكاروم منتكروه فهوصبيح . وملزم طم . 
لآن للااب سلطة الولاية الشرعيةعل ولدهالتقاصر 
ويستطيع أن يبيععقارالابن بدوناذن المحمكة 
الختصة فى مسائل الوصاية قله من باب أولى أن 
إيقسم بطريق التراضى عققار للولد نصيب شائع 
فيه بلا حاجة لاتباع الاجراءاتالمقررة فى المادة 
لد أهلى ومالعدها 


بز | مع احتجاجه بوجود ورثة ألم 


(انظركامل بكم رمى العقودالمد نيةالصغيرةص١ ٠١‏ ) 


فاذا كان تعاقد الا أب فى قسمة المال الماوك 


مجحلة المحاماة 


١ ون‎ 


لابنه القاصر غير خاضع لنظام معينفنياب أولى | المستأنف تعرض له فى وصّع يده - تعرضاماديا- 


تعاقد الاب عن تفسه فى أمواله التى! لتالقصر 
من لعده لا أن مث لهذا التعاقد لا مكو نْخاضعا 
لا ىنظام فى اثياته أو التصديق عليه من النظم 
والقوانين التى وضعت هاية القصر 
«ومنحيثانهتما تقدم تكون دعوى المدى 
فى محلها ودظع للدعىعليهماعل غي رأساس ويتعين 
الحكيالطلباتعد االتفاذالذى لائر ىالحكةعلاله 
( قضية عبد العزيز يك سهان وحضر ممه الاستاذ حمدصادق 
العواسى بكضدعبدالمليميك معهان وآخرين رقم نه «سنةبوموك 


رئاسةوعضوية حضراتالقضاةحمودعلام وأ حدوهىوهرق س بطرس) 


ين 
محكمة قنا الكلية الآهلية 
١‏ سيتمير سنةه 1989 
دعوى وضع يد حق الستأجر أو المنتفع فى رقعها - ثابت 

المدأ القانوق 

من له حق اتتفاع أوحق سكبى أوحق بناء 
أنيرفع دعوى وضعاليد بالنسبة لحقهالمستمد 
من المالك فللستأجر الحق فطلب منع كل 
تعرض مادى يقع على العين المؤجرة اليه 

) مادة عم مرافعات ) 
المو 

« حيث ان الك المستأنف فى محله للاسباب 
الى بنى عليها 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فقد وردق 
كتاب أبىهيف للمرافعات بالصفحة *5#؟و5514 
وى بابشروط رفع دعاوى وضع اليد وأحكامها 
فى أن من له حق انتفاع أوحق سكنى أوحق بناء 
أن يرفعوادعوىوضع اليد بالنسبة لحقهمالمستمد 
من امالك . 

« وحيث ان أقوال المستأئف عليه الاولان 


تان بنى حائطا سد عليه الطريق ٠‏ 

« وحيث|زالمستأجرمكلف بالحافظة على العين 
المؤجرة ومرافقها كحافظته عل ملك وباعادة 
العين المؤجرة أليه الى امالك محالتها الاول عد 
انتباء مدة الاجارة 

«وحيث انأحكام الها كواراء الشراحصريحة 
فى أن المستأجر لهحق ف ان يطليمن مك ل تعرض 
مادى بمَم علالعين المؤجرة اليه ويضاف الىذلك 
ان امالك المؤجر وهى الحسكومة مدخّلة ضامنا 
فى الدعوى وقدانضمت فى طلباتها الى المستأنف 
عليه الاول 

«وحيثان لكل ماتقدم يكون الدفمالفرعى 
فغير محلهويتعين رفضهوتأييد الك المستأنف 

(قضيته زيدان بوسف وحضر عنته الاستاذ تود حسن ضد 

محمد حامد محمود وحضر عنه الاستاذ شلبى بولس رقم الال 
سنة ماهس ربٌاسقوعضوية حضرات أسماعيل بك محمدرئيس 
الحكة والقاضبين محمد الصاوى أسماعيل وحمد كامل شكرى) 


5/١ 
محكة اسكندرية الكلية الآهلية‎ 
؟ ا كتوير سنة بإسره‎ 
ناكا جرف قالع مجاه عم عدم العيغ وخرة‎ 
الاضرار بالغير‎ 
المدأ القاوتق‎ 
انهوان كان للمالك قانونا أن يتصرف فى‎ 
ملكه كفما شاء الا أنه ليس له أن يتعسف‎ 
فى استعمال هذا الحق بغير منفعة شخصية له‎ 
والا كان خارجاعن حدوده المشروعةء أما‎ 
اذام يقصدمن العمل الذىأجراهبجردالاضرار‎ 
بالغير فله أن يتصرف بملكه كيف شاء ولو‎ 
ترتب على ذلك حرمانالغير هن بعضالمزايا‎ 
التىكاتتله‎ 


اك ظ 

« حيث اذالمدعى عليها اعترضت عل طلبات أ 
المدعيتين باناتكرتعليهما ملكيتهما للارض | 
الموجود بها البئر والمزان المطلو يازالتهما وسد ظ 
النوافذ المطلة عليها 

« وحيث ان المدعيتين دؤعتا هذا الاعتراض 
شوطما ان ملكيتبما ذه الارضثاتهعقتفى 
2 محكة العطارين الحو 3 المؤرخ م مارس 
سئة ١98+‏ الصادر بين تقس طرق الحصوم فى 
هذه الدعوى والقاضى شوت ملكيةالدعيتين 
لقطعة الاأرض هذه 

« وحيث انه برغم هذا المكاصرتالمدعى 
عليها بان الارض التى ثبتت ملكيتهاللمدعيتين 
مقتضى الك سالف الذكر هى خلا الارض 
موضوع الزاع الحالى 

« وحيث ان المحكة رأت تنوبراً للحقيقة 
الانتقال الى محل النزاعلعاينته والتأ كدمنصحة 
ماادل به كل من الطرفين 

« ومن حيث انه ثيتلمذهالحمكةمن المعايئة 
التى اجرتها بمعرقتها ان الاأرض موضوع التزاع 
الحاليقى نفس قطعةالا رضالسايق الك بثبوت 
ملكيتها للمدعيتين بدليل ان الحدود الواردة 
بصحيفة دعوى محكة العطارين تنطبق تهاماعل 
حدودالارضموضوعالبراعكاظبرطاع ل الطبيعة 

« وحيث انه متى ثبت ذلك ون اعتراض 
المدعى عليها فى غير محله ويتعين البحثفيا بعد 
فيا اذاكانتالمدعيتان محقتين قى طلب ازالةالبير 
والمزان المنشكين على هذه الاأرض وسد النوافذ 
المطلة عليها من عدمه 

د وحيث انه وان كان القانون اياح للمالك ان 
يتسرف ى ملكه كينها شاء وحسما ارتأى 


مج لةالمحاماة 


وكفل له حر ية المتع به وامنه عليه بانزودهمن 
الحقوق مإيدقم به اعتداءالغير الاانه يجب من 
جبة اخرى نحقيقا للعدالة انلا يتعسف امالك فى 
استعمال هذا المق والاعد متعسفابه و تكو زقد 
خرج بحقه هذا علالحدودالشروعةوهذا أص 
قي حال وقد لج بينم ريه اللتأحروق مين 
عاماء القانون والفقه وشايعهم فى ذلك بعض 
احكام الحا ا وحدت منحرية المالكفىالتصرف 
فى ملكهاذا م قصدمنتهالامجردالعنت والتعسف 
وليس لتحقيقأي منفعة شخصية من جراءهذا 
التصرف اما اذا لم تقصد من العمل الذىاجراه 
جرد الاضرار بالغير فله اذيتصرفعلك كيف 
يشاء ولوترتب على ذلك حرمان الغير من بعض 
المزبا انىكانت له ( راجم كتابعبد السلامبك 
ذهنى الاموال والمقوق العينيقصم9١)وراجع‏ 
حك هذه المحكة بهذا المعنى فى القضية غرة 
4 سنة إباة كل اسكندرية 
« وحيث انهمتى تقرر ذلك فيج بأن تكون 
الحا ل كذلك فمالوأراد امالك ازيستعمل حقوقه 
الدولة اليه ارد اعتداء الغير على ملكه وان لا 
يلجأ البها الا دفعا لضرر اصابه فعلاأو قديصيبه 
من جراء هذا الاعتداء فينظر فما اذاكانه ذا 
الاعتداء جديا فيه خطر عل سلامة الملكية 
أوحد وكف من نصرفاتالمالك أو اضراريهفان 
كا نكذلك وجب اذن رد هذا الاعتداء ودرء 
هذا الحطر والافلامحل ارده متى كان المألك لا 
لضيره شىء من هذا الاعتداء 
ووحيثانه باستعر اض وقائم هذه الدعوى 
على ضوء هذه النظرية يتضح أن المدعيتين 
تان ىطابهما الاول الخاصيازالة المئر والحزان 
المنشئين على أرضبما لما فى ذلك ذلاكمن استحالة 


| ايصال اميا الى متزلم) وتعطيل الاتتفاع به 


بحل المحاماة 


مهنبا 


«وحيثانهفيا يختص بالطل ب الثانى الخاص بسد " 
نوافذمنزلاللدعىعليهاالمطلةعلهذه الارض فال ٠‏ 


الحمكة ترىان هذا طاب تعسنى يحتكا انضح 
لما من المعاينة من عدم امكان انتفاع المدعيتين 


بقطعة الارض هذه يحالتها الراهنة وانهالاتصلح ' 


إل كد ميا الم طاوحق «رورهنا هه 
مكفول وفتح نواقذ متزل الدعىعليهالابعوقه 


كا 
4 اعي. " خسر” 1 


ل 
محكة مصر الكلة الآهلة 
٠‏ أغسطس سنة 8م19 
١‏ أئيات حاله ‏ اختصاص قاضى الامور المستعجلة 
9 اثيات حاله ٠‏ الاتفاق عليبا بير معين , اختصاص قاضى 
الامور المستعجلة 
المادىء القانونة 
١‏ - مخرج عن اختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة فى دعوى اثيا تالخالة كل حث بمتّد 
المحكمة فى هذه الدعوى يقصر فى تقدير حقوق 
الطرفينفى موضوعبافلا يتناول الااثياتحالة 
مادية واقعة يبقى للطر فين بعدهاالنزاع ف حقوقي) 
. تفريعا على ذلك . لايمنع الاتفاق على 


اثبات ا حالة بطربقة معينةو بمعرفةخبير معين 


من رفعدعوى اثبات الحالة خبيريعينه قاضى 
الأمورالمستعجلة 
) مادة 98 مرافعات ) 
١‏ 


« حيث ان الدعوى تتحصل ف أن المدعى 


فى شىء ولما اتضح لها من أن النوافذلاتكشف 
استار الحار ولا يتأذى منها ولا هى تضيره ق 


المدعيتين الى هذا الطاب 

( قضية الست كأملة وأخرىبقت المرحوم عبدالفتاحأيواسماعيل 
ضد الستعديلهحسن رقم وب#؟ سنه #؟و ك ‏ رئاسة وعضوية 
حضرأت العضاةيوسفشهدى يكوا براهم ذى وحسنسلمانجاد) 


استأجرمن المكومة 4+ سوه طو؟؟ فيمحوض 
المستجده كرة ١‏ بزمامناحية القبايات والكدايه 
منها ؛ س و14 طو ١١‏ ف من المرتفع للعمور 
والباق منالطرحالمعموروقد نص فعقدالايجار 
على أن بعد المساحة النهائية للاطياناأؤْجرةلنة 
تعينها المكومة مسح الاطيان فى وجه المدعى 
وبعدالتنبيه عليهبالحضور يخطابمسجل وعلماأن 
تخطره بنتيجة تملها وله أزيعارض فيه فى ظرف 
أسبو ع من ذلك لاعادة العمل ععر ةلمن ةأخرى 
يكونتق ريرهانهائيا . وقدرفمالمدعىهذهالدعوى 
يطلب فيها ندبخبير لاثبات مساحة الاطيازالتى 
استأجرها بالفعل من الحكومة وتقدير البود 
غير الصالح لازراعة منها واستند فى ذلك إلى أنه 
لم يخطر بعمل الاجنتين المنصوصعليهماىشروط 
الامجار فلا مكون له ححبة قبله 

« وحيث ان المكومة دفعتهذه الدعوى 
أولا ‏ بان المدعىكان يعلم بعمل الاجنة الاأولى 
وقدمت أقراراصادرا منهيعترف قيهبانه عل محاول 
اللجنة وتعبد عر افقتبل_ثانيا_لا نولي سمنشروط 
التأجير مايلزم باخطار المستأجر بوقت عمل لنة 
الجاشتى ولابنتيحته . قلا سطلصملبالذلك. وفضلا 
عن ذلك فقهد أخطر العمدةوضامن المدعى ف الايجار 
يوقت حلول هذه اللحنة 


96 


« وحيث أنه لانزاع فى أن اقرارالمدعىبعامه ! 
بحلول الاجنة الاأولى له حجبته قبله فيتقطمعليه 
سبيل الجهل ها ولا برد على ذاكمارواه فىدفاعه 
عنغياب رئيس اللحنة واتقطاعجملبامدةمافليس 
ثمة دليل على ذلكوفضلا عنهفان ذلك لايعفيهمن 
واجب تقبع تملها والاستمرار فيه 

« وحيث انه اذاكان ظاهرا أن الحكة من 
ضرورةاخطار المستأحر بنتبحة عمل اللحنةالاولى 
هو ليستطيع التظم منهفالموعد الحددقشروط 
التأجير وانهذه الحكة تنقضىقطعا يقيام1نة 
الجاشنى باعادةالمساحة . وانه لدسف عقّدالاجار 
ميزم الحسكومة باخطار المستأجر عن موعد | 
حاول هذه الاجنة ولانتيجةتملها . وبذلك فقد | 
المدعى كل مصاحة وحق فى هذه الدعوى الاأن | 
هناك أيضاً محل لبحشجدى  :‏ أولا ‏ فمااذا ظ 
كان للمستأجر مصاحة ف أن يخطربنتيج ةحمل الاجنة 
الاأولى ليعارض فيه لتتبين الاحنة الثانيةأسباب 


ا 
ٌ 
| 
ا 
1 
ا 
1 
أ 
| 
ا 
0 
| 
0 
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أ 
| 
1 
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تظامه من عمل اللحنة الا ولى فتحققه وبذلك 
يستند تملا الأسبابمعينة يكو نللمستأجرحق 
التدليل عليها واثباتها حتى بذاك يكو نمل 
هذهاالجنةحك| صحيحا تستريح حك ةا موضوع 
الى تفديره ‏ ثانيا ‏ فما اذا كان حكة 
شروط الايجار عن وجوب اخطار المستأجر 
بعلل لجنة الماشنى مقصود فعلا بخلاف الخالة 
فى الاحنة الاولى . ومااذا كان فى ذلك مخالفة مأ 
للتقواعد العامة لنظام التقاضى وللنظام العام الذى 
وجب أنتتخذاجراءاتالتقاضى فى وجهالدعى 
عايه وان التنازل عن الطعن فى الحم الغيابى 
لانصرف الى المعارضه فيه فانها تستمدالمكة 
مسهأ من النظام العام . ومااذاكان فى ذلاكخالفة 
لنص الادة ه.منكتاب تعلماتمصلحة الاموال 
المقررة التى وج بأنتكوزسملية المساحةقوجه 


لة المحاماة 


المستأجر بعدالتنبيه عليه خطاب مسجل الحضور 

« وحيث أن البحث ذلك خر ج بطبيعتهعن 
اختصاص هذه الحكة فبو حث عتد الى حق 
المدعى فى رفع هذه الدعوى وقبوطا منه وعمل 
الحمكة فى هذه الدعوىيقصر عن تقدبرحقوق 
الطرفين ق موضوعبا فلا تتناول الا اثبات حالة 
مادية واقعة دق للطر فين بعدهاالتزاعىحقو قبما 
قبل بعضهم البعض ولحكة ا موضو ع تقديركل ماعكتد 


| اليه التزاع فىقبول الدعوى ف شكلهاأوموضوعبها 


« وحيثانه تف يعاعل ذلكقضت محكةالتقض 

الفر نسي ةأنالاتفاقعل اثيات الحالةععر ف ةخميرمعين 
لايمنم من رفع الدعو: ى بعدذلك بائبات الخالة(راجم 
الحكيتارع .م#اكتوبرسنة1845 2.90-1-163 
وكتابوة:616: أء د5ععممممملم لير نباك 
جزء؟ طبعه سنة 1988 ص 6ب" يند 0ه ) 

«وحيث انهلذلك لاترى الحكةماتعامن ندب خبير 
لتقدبر مساحة الاطبان المؤجرة للمدعى على أن 
مخرج من مأموريته تقدبر مازر عفعلا من هذه 
المدعى قبل الحكومةلالشىء الالانهسواء زرعت 
الاطياذفعلاام لتزرع فليسذلك سيبا لتخفيض 
الاجارعن المدعىنان ضابط ذلك هومااذاكانت 
الاطبان صالمة اصلا للؤراعة أم لا 

(قضية تدأ عمد الشناوى وحضر عنه الامتاذ ممود 3 سلمانفتام 
صد مدبرية الجيزة والمالية رقم “ومع سنة بمو م رئاسة 
حضرة القاضى كمد عل رشدى ) 

رذن 
محكة مصر الكلة الأهلة 
7 ا كتوبر سنة بإمو١‏ 
١‏ - قاضى الامو رالمستسجلة . اختصاصه.رقم الاختام الموضوعة 
على بحل مفلس 

9 قاضىالامور اللستعيطة . اختصاصه. النظلقى أمر يعر يضة . 


- سلطة قاضى الامور المستعجلة - و القضار بالاجرا,التحفظى 


مجة المحاماة 


المادىء القانونة 
-١‏ رفع الاختام كو ضعباسواءقديتوفرفيبما 
سبب الاستعجال الملجى. فيختص بالأمر يما 
قاضى الأمورالمستعجلة تطبيةاللقاعدةا لاساسة 
لاختصاصه عموما. . 
+ لاي ثر فى ختصاص قاضى الأّمورالمستعجلة 


بالمعارضة أوالاستئناف أو بطريق التظلرمن 
أمرصادر على عر يضة لنفس الآمر أو الى الحكة 
التابع لها . فانه لايفهم لماذا لا يترك للمدعى 
الخبار بين اللجو. الىالقضاءالمستعجل أواتخاذ 
احدى طرق الطعن السابقة 

ولا برد عل ذلك أن فيه جبا لاختصاص 
بحا كم الموضوع فان قضاء الامور المستعجلة 
هو قضاء مؤقت لايس الموضوع فى شىء بل 
يقتصر على اتخاذ اجراءمؤ قتسر يع أوايقاف 
تنفيذ ٠‏ و يعدذلك يبقىالموضوع كاملا خاضعاً 
لاختصاص محا َّ الموضوع . . 

م لقاضى الامور المستعجلة سلطة تقدير 
مابراهمن الاجراءات التحفظةأ كثر موافقة 
للقانون ولظروف الدعوى فلا تقيده طلبات 
المدعىف الدعوى . بللهأن يتعداهاالى غيرها 
بشرط الاتكون أكثرضرراً بالمدعىعليه .. 

( المادة م» مرافعات ) 
(١‏ 


أن يكون لدى المدعى وسيلة أخرى للوصول | 
الى حقه بطر يقالطعن فحكم غياىأوابتدائى 


باه 


عاوى بشارع تمد على ووضع الاختام عليه حتى 
فصل فى دعوى اشهار الافلاس الت رقعها ضد 
المدعى عليه الثالى . وتحدد لنظرهاجلسةيومه؟ 
اكتو بر سنة »سه أمام قاضى التحضير بمحكة 
مصر الكلية. ونظر الى أن الحلالمغلق هوملك 
للمدعى فقد دفم الدعوى طلبق صحيفتها العاء 
الامر الصادر من رئاسةحكةمصرق؛#سبتمير 
سنة 008ة ومابتبعه من تنفيذ ووضع أختام . 

«وحيث ان المدعى عليه الاول دقع الدعءوى 
بعدم اختصاص هذه الحكة بنظرها 

92 حمث اناختصاصهذهالممكة ينظر الدعوى 
لاقتصر على حمتعتاصر اختصاصبابها كدعوى 
مستعجلة خسب - ولو أن ذلك وجه من أوجه 
الدفم والردعليه _الاأنه يكتد الى بحث آخروهو 
ساطة قاضى الامور المستعحلة فى الغاء أوتعديل 
أمر صادر علىعريضيته.فان الاختامالمطاوبرفعها 
قدصدر بوضعهاأمرمنر يسك ةمصر الاهلية 

«وحيث ان رفع الاأختامكوضعها سواء قد 
يتوفر فيهما سبب للاستعحال الملجى» فيختص 
بالأمر بهما قاضى الامود المستعجلة . تطبيقا 
للقاعدة العامة لاختصاصه ( راجم حك محكة 
النتقض أآفر نسية بتارم «وتيه سنة 1889 . 
سيرى ه  ١‏ -لاإ#أه؟ «ارسونيه الجزء 
الثالى مجه . معىء8 المزء الثاق بندم؛؟؛ - 
وة4 - ومارنياك الجزء الثاتى فى : 
دعل غه دعاننوم2 غناك قععم 2 مدمل رت 
ومُم]6: ند مود وما بعده) 
« وحيث إن الدعوى تستند الى ملكيةالمدعى 
للمنقولات التى بامحل المغلق وعجرد ذلك بض 


« حيث أن مم#صل الدعوى أن المدعى عليه | النظر عن أدلة الملكية . فان ذلك محل تقدبر 
الأول استصدر من حضرة رئيس محكة مصر ا المحكة فى الموضوع فما بلى - يوفر الدعوى 


الاهلية أمرا بغلق الحل التحارى غرة؟ بعطفة ' 


باره/ا 


مجلةالمحاماة 


على ملك غير المدين تعطيل له عن استثلاله 2 | 

« وحيث إن الاستعحال هو التاعدة العامة 
لاختصاص قاضى الأأمو ر الستعحلة . اذا نوقر ! 
فى الدعوى . توفر اختصاصه بها ٠‏ لانؤثر قيه 
أن مكون لدى المدعى وسيلة أخرى للوصولالى 
حقه الذى يدعيه بالطعن فى حكغيابى أوابتداقى 
بللعارضة أوالاستئناف أو النظلم من أمى صادر 
على عريضته فاته لايفهم لماذا لايكون للمدعى ظ 
الميارف الاحوءالى اللقضاءالمستعحلأواتخاذ اجراء ! 
عر مادام انه يريد اياف التنفيذ . وهو يمكن 
بالمعارضةأوالاستئناف اجوز بالقضاء المستعجل 
( راجم جارسونيه الرجم المتقدم شد غ؟ا ل 
ومارشاك أ أرجع المتقدميند 0 مابعده)و لابرد 
علذاك ان فذاكجبلاختصامصصا كالو صوع 
فان قضاء الأمور المستعجلة قضاء مؤقت لاعس 
الموضوعفى شىء بل يقتصرعل أتخاذاجراءمؤقت 
أو ساف تنفيذ( داجعمار نياك امرحم هم المتقدم ) 

« وحيث إنه على م الستند 5 مختصس 
قاضى الا مور المستعجلة بالدعوى حتىول وكانت 
هناك دعوىموضوعية قا ةامام محكة الموضوع 
فعلا بتفس المق الطلوب القضاء فيه من تاضى 
الا مور المستعجلة بالاجراء المؤقت م لو كانتت 
الدعوى مرفوعة بطلب تثبيت حجز . ورفعت 
دعوى مستعجلة بطاب الغاءالحجزالمطلوب تثبيته 

( داجم مارنباك المرجع المتقدم شد لواب 
وجارسوتيه المرجع المتقدم صحيفة +10 ) 

« وحيث أن الامر الصادد من رئيس محكة 
مصر بشاق امحل موضوع الدعوىووضع الاختام 
عليه لايزال قابلا الطعن فيه بالتظلم الى تس 
الآمر أوالى المحكة التابم لطا بغِير ميعاد للمطعن 
) راجع المادتين م؟؟ ا مراقعات ( 


4اختصاصهذه المحكةعل أىالوجبين المتقدمين 
غير حله وبّعين رفضه 

« وحيث إن الدعوى تستند قموضوعبالل 
ملكية المدعى للمحل لمغلق . وقد توسل]اليها 
بأدلة منهباشراؤهلبعض المتقولاتعندبيعبابالزاد 
الجيرى والبعض الااخر من المشترين من هذا 
| الج اد . واستئجاره الذكان من المالك . وقد 
أوقم عليه حجزاتحفظياوفاء للامجارالمستحوعليه 

« وحيث إن الفصل ف الملكية أوحتى تقدير 
الادلة التى إسوقها المدعهى من حيث دلالتها على 
هذه الملسكية . أمر يخرج عن اختصاص الحكة 
فان فيه مساسا باالوضوع . وكل ماملكه المحكمة 
أن تقدر درحة المد فى التزاع فى الماسكية من 
طريقالادله التى بطر حبا طا الطرفان أششاتاوتفيا . 
وعلى اساس هذا الضابط تقضىبالاجراء المؤقت 
حتى يفصل ف الملكية . 

« وحيث إن الحكة برى فىهذه الادلةمايدل 
على جدية دعوى الملكية فهى ليست بغير سند 
اطلاقا . محيث تعتير خالصة للمدعى عليه الثاى 
ويتصرف فيها على هذا الوجه. حبس المنقولات 

« وحيث- معذلك.فاذغلق يحل المفلس ووضع 
الاختام عليه حتى :فصل ف دعوى اشبارالافلاس 
ليس الااجراء محفظيا لابوجمه القانون بالذات بل 
يعطى رئيس الحكة الاهلية الحيار فيه وفغيره 
من الاجراءات التحفظية الا لخرى 

« وحيث انهاذا م كنف القانون ماتحتمه فان 
فى ظروف هذه الدعوى ما محم العدول عنه 
الا أن الحكمة لاترى أن تطلق التصرف ى 
امحل لاحد الطرفين أوالآخر.فان الجد فالتزاع 
ف الملكية لايعنىثبوتها لمدعىوحتىينتعىهذا 


« وحيث إن محصصل ذلك أن الدفم بعدم | هذا النزاع يجب التحفظ على امحل 


يمل الحامأة 


« وحمث انهمقرر أن اختصاصتاذى الامور 
الممتمحلة بالقضاء بالاجراءات التحفظية لايقف 
عندحدالطلياتالواردةق الدعوى بل لهأن يعدل 
فباأو يتعداها الى غيرها نما يراه | كثرموافقة 
لتمانونولظروف الجاع ى الاتتكون اكثرضررا 
للمدعىعايه والا اعتبرقاضيا بعالم يطليهلخصوم 
ذله الحق مثلا فى الا يقضى للمدعى بأ يطلبه 
الا اذا قدم كفيلا . أو أن بير فى نوع الأجراء 
المطلوب . أو أن يأمر بتعيين حارس قضَانى على 
مابطلب المدعى استلامه (راجعجارسونيهالمرجع 
المتقدم بند موااراجمالتى به) 

« وحيث إن المحكمة ترى أن تعين الدعى 
حارسا على امحل ومابه من المنقولات فان يهذا 
الاجراء يتحقق اتتماع المدعى بالمنقولاتويتتى 
المطر على حق المدعى عليه الاول من خشية 
تنديد هذه المنقولات 


« وحيث ان المحكمة ترى امعانا فى الضمان 


أن يحرر جرد النقولاتمحضر يحرره لم كتاب 
كم ةالموسك الذى اغاق امحل ووضععايهالاختام 
( قضية الاسطى ابراهيم عبدالعزيز ضد أحمد أندى اسماعيل 
وآخر رقم .+بره سنة #إ#وعايدين مستعجل - بالبيثة السايقة 
كنا 
حكة اسكندر به الكلية الاهلية 
٠‏ ينابر سنة سمو( 
١‏ - حراسة - جواز رقعها مستقلة عن نزاع قضاتى قاتم أو يمكن 
7 أنايقوم ‏ وسوار عن حقوق عيئية أوشخصية 
٠١‏ -حراسة كطلي الدائنين_ليستطر يقامن طرق التنفيذ .جوازها. 
م 205 - على أموافالمدين كافة.عدم جوازها. على الزقف 
000 السو ادارة الناظر . أولاانه مدين وحقه قاصر 
على الاستحقاق فيه جوازها 
المادى. القابونة 


فؤة 
أى نزاع قضانى قا م فعلا أويمكن أن يقوم . 
ويحكم يها كلا اقنضتهاا حافظةعلى حقو ق الخصوم . 
نول أكانعتة اللعوق عنةكما ساخرة 
بالعين موضوع الحراسة أو كانت شخصية 
تتعلق بخلة هذه العين أو بادارتها 
+ - القولبأن الحراسةبناءعلىطلب الدائنين 
ليست الاوسيلة منوسائل التنفيذ مردودعليه 
بأن الحراسة لا يقصدبها ارغام المدين بقدر 
ما يقّصد.مها ا حافظة على حقو ق الدائنينوالمدين 
ورك افسظ عجارن لالد 
وانما هى اجراء حافظ للحقوق ودافعلماعى . 
أن يعيبها وهىلاتجوز الا اذا تعذرتوسائل 
التنفيذالتىرمسمها القانو نأو استحالتاما لسوء 
نة أو سوء ادارة . وهى فى الحالتين تكون 
الطريق الوحيد الذى يكفل حق الدائتين 
ويصون مصاح المدين 
الحراسةعلل أموال المدين جملة غير جائزة 
ا يترتبعليهامن الاخلال حريته الشخصية 
وتجعله فى حك التاجر الممتنع عن الدفع.ولكن 
تجوز الحراسة عللالوقف استيقاء لدينعليه 
اذا كانت ادارة الناظر سيئة لا برجى معبا 
سداد دينه كتجوز الحراسة استيفاء لددين على 
مستحق ف الوقف إذا كان هوبنفسه الناظر. 
وكا المدينلاملك غيرحقه فى الوقف 
) المادة 89 مدنى أهلى ) 
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د حيث ان المدعى رقع هذه الدعوى يقول 

فى صحف ةافتتاحها انهيد ابن الوقفالمشمولينظارة: 


١‏ - دعوى الجراسة يمكن أنترفعمستقلةعن | المدعى عليهق مبلغقدره 5ج وءرةلام لكام 


ليلل 


“خا 


بائىصادر منمحكمة العطارين بتارع ه*مارس | هذه الا سباب فى تفصيلووضوح 


سنة91١‏ . ويقو[المدعى انه حاول تنفيذ هذا 


مسجلة المحاماة 


« وحيث ان تقدير هذه الاساب وتقدير 


المسكعل الوقض من طريق الحجز نح تيدالمستأجرين| الاعتراض الذى يقوم عليها يستلزم استعراضها 


ولكنه لم يوق لتواطق بينهم وبين الناظر على 
ضياع حقه . وطذآ رفع الدعى الدعوى الخالية 
طالءا تعيدنه حارسا قضائيا على متز ل الوقف المبين 
لعريضة الدعوىلادارته وتحصيل اجاره وخصم 
صا اير ادهمن أصل حقوقه المهسكوعله مها نهائيا 

و وحيث أن الفصل هذه الدعوى يتطلب 
البحث فى جواز تعيين حارس قضالى عل عين 
موقوفة يديرهأ ويصرف غاتها لدائن الوقف أو 
دائن مستحق فيه 

« وحيثان الحراسةفىهذهالصورة قد لاقت 
عند عض الحا اواعتر اضاير جم الىالاساب الا نبة 

أولا . لاأن الحراسة القضائية اجراء تمففلى 
مح به مؤقتا <تى صل فتزاع أصلى والحراسة 
لاستيفاء الدينلاتتصل بنزاع أصلى قاتم أو يمكن 
أنيقوم علىالاعيانموضو عا أراسة . ثانيا .لان 
الحراسة لاستيفاء الدين طرق بتوسل به الدائن 
اللالتنفيذ بدينه ووسائل التنفيذوردت علسبيل 


الحصرواآر اسةليست واحدةمنها. ثالثا. لانهلاجوز 


تعيين حارس ع ل أمو الالمدينجلة كوحدة قانونية 
عامسل لمث :نم0 لا الحراسة فى 
هذه الصورة تمعل المدين فى حالة افلاس مدلى 
والافلا سلا مكون الافى الا"حوال التىحددها 
قأنو التجارة. راجم حك حك ةمصر ارقم 4 ”مارس 
سنةب؟4 المنشورف عبلة ال حامأة السنةالسابعة ص 


ا وك كم ةبنىسويف الجزئيةالرقم#فبراير 


سنة والمنشورقي#لةالحاماة السنةالثانيةعشرة 


واحدا بعد آخر واستعراض التصوص والاراء 
القانونية الخاصة بالحراسة القضائية ىقر نساومصر 
اليب الول ومرد داع أصلى 
« وحيث ان المادة د 1951 » مدلى فرلمى 
اجازت الحراسة فى ثلاثة أحوال . الاآولى .اذا 
كانتهناكمنق و لا تححو زعايها وماوكةلامدين 
.الثانية. اذاكان هناك عقار أو منقول قام بشأن 
ملكيته أو وضع اليد عليه تزاع بين شخصين 
أو+لةأشخاص.الثاللة . اذا وجدتآشياءعرضها 
المدين وفاء لدينه 
« وحيث ان الخالةالتى تعنينا فىيحثنا هىالحالة 
الثانية وهذه قد ورد نص القانون القر نمسى فبها 
مقيدا أساطة الحاى حيث قصرا لحر اسةعلىحالة 
النزاع ف الملكية أو وضع اليد علىعقارأومنقول 
« وحيث انه قد اتضح لذوى الرأى فؤقرنسا 
ان التقيد .هذا النص يشل سلطة الام وعنعها 
عن الحم بالمراسة فىأحوال قدتكو نالحراسة 
فيها هى الوسيلة الوحيدةالتى نحفظ الحقوقوتصونها 
ولهذا ان الرأى الغالب لدى الشراح والحا 5 
فى فرنسا يعتيران الحالات التى تضمنها نص المادة 
ل ترد على سبيل المصرواعا وردت على 
سبيل القثيل وبيسمهذا الرأى الحر اسة كلااقتضتها 
ضرورة الحافظة على حقوق الخصوم سواء قام 
نزاع قضائى أو لقم ( موسوءة كارينتيه طبعه 
سنة 1465 المرء عخاص عم تيده 49 ومع 


ص١‏ 4 ٠١‏ وح تحكمةطنطاالرقم8؟مادوسنة .نه ص يم نبذه كم #رة) 


المنشور فى مجلة الحاماة السنةالحادية عشرةالعدد 


د وحيثانه اذا كانالرأى الذى يبيحالحر اسة 


إلا "ول ص ١م‏ وقد تولى المكان الاولان بيان | دؤن أن يشترط طا نزاءا قضائيا قائما قذ ساد فى 


سنت :متتل 


نجل المحامأة 


للف 


فرنسا رغم نص المادة 1951 فلا شك أن مثل ْ التىرسعها القانو نأو استحالت إمالسوء نئة أوسوء 
هذا ارأى أو لمبالسيادققمصر «أولاءلا نالمادة ١‏ ادارةوهىف المالتين تكو ذالطريقالوحيد الذى 


9 مد ىأهلى أباحت الحر اسة عل الا شياء 
المتنازع فيها ولم تشترط أن يكون النزاع واقعا 
على ملكية هذه الاشياء أو وضع اليد عايباما 
اشترطت ذلك الادة 1511 مد فرنسى « ثانيا » 
لأن اباحة الحراسة فى الحالة التىأشارت طهاالمادة 
لاتحم تحرعها فا عداهاهثالثا» لا نكلةمتنازع 
فيها لاتستازم أن يكون النزاع ماثلا أمام القضاء 
( راجم بهذا المعنى حم محكمة طنطا 18 ينايرستة 
١5‏ اغاماة الءئة السادسةص١ه5‏ عدد ..؛ 
وحك بحكمة كرموز»؟مابوسنةم0+!الحاماةالسنة 
الرابعةصحيفة4 حم عرة 14١‏ ) 

«وحيث انهلدلاكمحب القولياندعوىالحراسة 
يمكن أن ترفع مستقلة عن أى نزاع قضافى انم 
فعلا أو يمكن ان يقوم وبحكم بها كلما اقتضتها 
الحافظةعل حقو ق الحصومسواءكانتهذهالحقوق 
عينية تتصل مباشرة بالعين موضوع الحراسة أو 
كانت شخصية تتعاق بعلة هذه العين أو بادارتها 
(براجع .هذ المع ى كام حك ةالاستئناف الختلطة 
الصادرة قم ؟ ريل سنة 19.05 و16 دلسمير 
سنةة 5٠‏ او 64مابوسنة 9١6٠‏ ١منشورهقالحدول‏ 
العشر ىالثالث أ حكام عر ه00 ده) 

السهب الثالى - الجر اس وسماء تقر 

«وحيث ان القول بأن الحراسة بناء على طلب 
الدائنين ليست الاوسيلة من وسائل التتفيذْمردود 
عليه بآن المراسة هنا لايتقصد يها ارغام المدين 
بقدرما|يقصد بها الحافظةع ل حقو ق الدائنينوالدين 
معاوهن ثم فبى ليست طريقا من طرق التنفيذ 


كفل حق الدائنين ويصونمصال المدين 
السيسالالتُ 1 الجر اس عبلى أصوال لمر يمي صمل 
«وحيث أن الجراسةعل أموال المدينجملة قد 
انتكرها كثيرمن الشراحوأحكام الحا 51 نا 
ورأوا فيها وسيلة من وسائل الحجر تجعلالمدين 
العاجز عن الوقاء أو الممتنع عنه مع تدع زطء12] 
ع6 قى ح التاجر الذى توقف عن 
الدفم لكن رغم هذا لم تعدم الجراسة <تى فى 
هذه الصورة انصارا اباحوها حرصا على حقوق 
الدائنينوضرياعلايدى المدينين العابئين (بودرى 
وفاهلالجزء 7# ف التركة والودلعة والقرضطبعه 
0 إنذه89؟|اوجويار 1553:0 أن جموعه 
كاريفتيه حزء 4ص و4 نبذة 955و/53؟) 
«وحيث ان الحراسة على الوقف اسقيفاءلدبن 
عليه أوعلىمستحق فيهلاتستوجب الاعتراضات 
التى وجبت لاحراسةعلى أموال المدين حملةلاان 
هذه الاعتراضات ترحم الى اعتبارات شخصية 
مقصود بها حماية شخص المدين حتى لاترقعيده 
ع نكل مالك وحتلاتتخذ الحراسةوسيلة لقبره 
والضغط علىحريتهالشخصية وهذه الاعتيارات 
لامحللما اذاكانالمدين هو الوقف لان شخصيته 
جازيه وليست حقيقيه أما اذا كان المدين هو 
المتحق ف الوقف فالحراسة لاتصيب حريته 
ولا تمس شخصه لانهالاتغل الايدالناظرولاتغلبا 
الافما يعلكالوقف فقط 
« وحيث أنه بعد استءراض الاسساب الثلاثة 
الى دعت بعض انحا م الى رفض المراسة على 
الوقف يمكن القول بأنالحراسة على أموالالمدبن 


وما هى اجراء حافظ للتحقوق وداقع لما عسى ان | جملة غير جائز ةا يترتبعليها من الاخلال بحريته 


يصيبها وهى لانمهوز الااذاتعذرتوسائل التنفيذ 


الشخصيةلكن تجوز الحراسة على الوق ف استيفاء 


شرا 


لدين عليهاذا كانت ادارةالماظر ادارةسيئدلايرجى 
محباسداد دنه كاتمى رز الحر اسةاستيفاء لد نعل 
مستحق فى الوقف اذاكان هو بنفسه الناظروكان 
المدين لاملك غير حقنه فى الوقف ( راجع احكام 
محكة الاستكناف الحتاطة بإ فيراير ستة 19٠*‏ 
مموعة التشريع والاحكام :1 ص ١55‏ و١١‏ 
ونيو سنة ١418‏ الجموعة ١‏ اص 60" و 1١9‏ 
بوتيو سئة ١995‏ الجموعه م ص 488 ونم 
أبريل سنة “197 الجموعه بص ره" و 77 
دلسمير سئة910١‏ الجموعه .٠؛‏ ص ٠١‏ و م 
مابو سئة 9+4 ١‏ الجموعة .٠ص‏ جوم ابريل 
سنة ١599‏ اللجموعه ١؟‏ ص 4١‏ ) 
« وحمث انه تطبقا لهذا الممدا بكو زالمدعى 
عقا فى دعواه لان دينه على الوقف نابت محم 
نها ني ولانه حاول أن ينفذه على الوقف منطريق 
المجز تحت يد المستأجرين ونحت يد الناظر وهو 
المدعى عليه باعتبارمشاغلا لمزء من منزلالوقف 
فلم تثمر محاولته وأخيرا لأن تعنت المدعى عليه 
ورغنته ق تضييع حقّ المدعى ملام رأن من انه 
انكر سكنه فى عين الوقف ف الاةرار ارقم 83" 
مارس سنة+9١‏ الذى صدر منه على اثرالحجز 
نحت يدوق حين انه قداعان بعريضة الححرد يتاريج 
إمارس سنة+*19 فى :فس منزلالوقف الذى 
انكروجوده فيه 
« وحيث أن المحمكةترى تمحديد حّالحارس 
لاستيفاء دينه من مباق نصف غلة الوقف 
(قضية محمد اقفدى عبد الننى ضد حسين السيد عليصمتهرقم 
٠و‏ سنة و ومستعجل - راياسةحضرة القاضى مصطفىمرعى) 
وب 
حكنة الاسكتدرية الكلية الاهلية 
يار سنة مه ١‏ 
قاضى الامور المستعيلة - لا ملك اخراج المستأجر فىالاصل 
يسبب سو. استعيل لعل المؤجر ‏ جوازه فيحالة 
مالذا ترتب عل الاستهال ضرر جسيم 


مج لة المحاماة 


الممدأالقانوق 
للقاعدة التىتحرم عليه الفصل فى حموق الخصوم 


لاملك ف الاصل آخر اجمستأجر استناداً الى 
أنه أساء استعمال العين المؤجرة أو استعملبا 
فغير الغرض التفقعليهمادامعقدالمستأجر 
المذ كور لايز القائماريحك بفسخهلكن يستتتى 
من هذا الاصل حالة الاستعمال غير الجاثر 
إذا ترتب عليه ضرر جسي يحب ايقافه دفعاً 
للأذى أو صيانة للآداب م لوأ المستأجر 
أعمالامنشأنهاازعاج الجير انو اقلاقراحتهم 
أو الاخلال بآدابهم ولهذا فقد أبيح لقاضى 
الامور المستعجلة أن جع المستأجر الذى 
استعمل العينالمؤجرةموطداً للدعارة ومأوى 
للفسقاذا تجمعت الآدلةعلى ذلك فل ببق بعدها 
شك فىاقتراف المستأجر مانسبله من الاثم 
( المواد بم و بعر مد و مم مرافعات ) 
الل 

د حيث ان المدعى رقم هذه الدعوى يقول 
فى صحيفة افتتاحبا أن المدعى عليها استأجرت 
الدور الارضى من منزله بأجرة شهرية قدرها 
هلاه قرشاً لتستعمله مسكناً خاصاً بها لكنبا 
خِروحا عل نص العقّد استعمات العين المؤجرة 
لغير الغرض الذى أجرت له . وطذا فبو ,طلب 
الك باخراحبا مع الزامها بالمصاريف ومقابل 
اتعاب الحاماةوشعول1-1كبالنفاذالمعجل بميركفالة 

د وحيث ازالمدعىعليبادقعت يعدم اختصاص 
هذه المحكةبنظر الدعوى بج ةأن الكياخراجبا 
يعس حقها فى الاتتفاع بالعين المؤّجرة مات عقد 


الايجار قا لم حك يفسخه 
« وحصث ان الادة بم فحن أهلى تازم 
المستأجر .بن يستعمل الثىء الذي استأجره فما 
أعد له وان وعتنى به يعثل اعتنائه عاسكه ‏ - وعنع 
المادة الات المستأجرم نأن يستعملالعين المؤجرة 
فى غير الترض الدذى تعين ف العقد . وتفر 5 على 
3 هآتين المادتين وتطبيقاًاتمواعدالعامة يكون 
لامؤجر الجق فى طابفسخ عقد الايجار اذاأساء 
. المستأجر استعال العين المؤجرة أو اذا خالفق 
الانتفاع بها الغرض المتفق عليه ( كتاب الاتجار 
للأستاذ السنبورى نبذة «0١‏ بو7؟ ) 


« وحيث|ن العقد المبرم بين المدعى وللدعى أ 


عليها صرح فى أنها استآحرت العين لتستعملها 
مسكناً خاصاً بها . فاذا كانت المدعى عليها قد 
استعملتبالغيرهذاالْرض وعل الخ صاذا كانت 


قدباشرنفيها أمالا تتناى مع الآدابما قول 
المدعى فائها تتكون قد أخات بالتزامها اخلالا 
لعرضها لاحك يفسخ العقد 


« وحمثان قاضى الأمورالمستعحلة خضوعاً 
القاعدة التى تحرم عليه الفصلى حقوق الخصوم 
لاملك فى الأصل اخراج مستأجر استنادا الى 
أنه أساء استعال العين المؤّحرة أو استعمابها ىق 
غير الغر ض المتفقعليه مادامعقدالمستأجر الذكور 
لايزال قاكاً لم يحك بفسخه لكنيستثى منهذا 
الأصل حالة الاستعال غير الجائز اذا توتب عليه 
ضرر جسم يجب ايقافه دقعاً للاأذى أوصيانة 
لدابم لوا المستأجر أتمالا من شأنها ازماج 
الجيران واقلاق راحتبم أو الاخلال بآدابهم 
وحياتهم ولهذاتقد أ بيح لقاضى الأمورالستعجلة 
ان يخر ج المستأجر الذى استعمل العينالمؤوجرة 
موطناً للدصارة ومأوى لافسق اذا يجمعت الادلة 


اي 


| على ذلكفلم ببق بعدهاشك فى اقتر فسخ 002020202020 أعل ذقتظ ببق بسدهاشك فى اقترافالستأجر 
- مالسب له من ن الاثم ( حارسونيه طبعة 3و١‏ 
الجزءالثامن ص بومنذة 144 ماريناكالمزء 
الثابى نبدة 4": دالوزراتيك المزء العاشر نبذة 
كم ص" .+ الاردمورو ننذة باجم - موسوعة 


كارنشهالمنء مص مم نبذهةة؟_/لو ١‏ لعايق 
علكلة:ودرى لا كنتنرىطبعهه الجزءالعشر بن 
ص15ونئذة وه | الستبورى هامش صحيفة١‏ ممم ) 


2 وحيث انه لما تقدم يكون الدفم الفرعى ف 
غير محله ويتعين رفضه 

د وحيث انه بالنسبة للموضو ع قد تبين من 
قرار محافظة الاسكندرية الرقم ٠‏ تارجم 
ازالتحريات اج تى أجراها البوليس أثيتت عت أزنساء 
يترددن على الل الذى استاجرته المدعى عليبا 
وانهن يتعاطين فيه فعل الفاحشة عادة وطذافقد 
اعتبرت الحافظة امحل المذكور بيتَاً للعاهرات 

« وحيث ازظروف الدعوى تدل دلالقمؤكدة 
على صحة مافسبهالمدعى للمدعى عايها حتىوثيقة 
الزواج التى قدمتها تدليلا على انها زوجة محصنة 
قد كشةت عن حقيقتهالأن الثابت فيبا أن الذى 
اتخذته زوحا ادنم مظهرها المتبرج ليس الا 
عاملا اكترن بها على صداق قدره ستة حنيبات 
ولا شك أن مثلهذا العامل يعجزه أن ستأجر 
لسكنه العين الموجرة فيدفع أجرة شهريه توازى 
الصداق الذى عقد به على زوحته 

« وحث انه لاتقدم تكون دعوى المدعى 
فى محلها ويتعين الح بطلباته غير أن الحكة 
لاترىحلالا نيكو زالتنفيذ بنسخة الك الا صلية 

( قضية كامل أفندى صليب ضد قل 
سنة عه مستسجل - بالحيئة السابقة ) 


نكف 


كا 
حكمة ملوى الجزئية 
هلانو ليو سنة بإسمو؟ 
-١‏ حكحكمين . تنفينه . أشكال . المحكمة الختصة بنظره ٠‏ 
تفسير ألأدة دون مرافات . 
«- حك محكمين . أمى تنفيه.المعارضة فيه ٠‏ رفض المعارضة . 
استئتاف . حك الرفض .اثره على التتفيق ١‏ 
؟- حك حكمين . قبوله ضمناً.معناه . اثره 
المادىء القانونية 
و - أن نص المادة ”ال مم أقعات » القاضى 
باختصاص الحكمة المسل لها حْ امحكمين دون 
غيرهاما يتعلق بتنفيذه » قاصرعيل الاشكاللات 
المتعلقة بأصل الدعوى ولذلك فهو لاينق 
اختصاص قاضى المواد المستعجلة بنظر 
الاشكالات المتعلقة بالاجراءات اللاحقة 
لصدور الحم : 
؟ - القاعدة الاساسية فى قانون المرافعات 
تقضى بأن كل طعن فى الح ننيجته ايقاف 
تنفيذه سواء كان بالطرق الاعتادية أو 
الاستئنافية مالمنص القانون صر احةعي ل خلاف 
ذلك,فالطعن بالمعارضة فى أم رالتنفيذ الصادر 
لجكالمحكينلههذا الآثر وكذلكالاسكناقف 
المرفوع عن لحك الصادربرفض المعارضة. 
م الرضاءالضمى بالحم الذىينق أثرالطعن 
من حي إيقاف التنفيذ هو مايكون قاطعاً 
فى عدم جواز الطعن,مثله مثل الرضاء المانع 
من قبول الاستئنافف الاحكام حيث يكون 


يحلة المحاماة 


1_2 
0 سل 
اس ) ل يما 


من العبث تعطيل التنفيذمع اعتراف المحكوم 
عليه مقدما بما لامك معه قبول طعنهقيا بعد. 


( المواده معو وسمكوو مويلاو >«/مرافعات ) 
52 

«حيثازالمستشكل ضد ددقع بعدمالاختصاص 
استنادا الى نص الادة> 7 مرافعات الذى كواه 
أزائحكة اللوسم اليباكامحكنين نختص دون 
غيرها عابتعاق بتنفيذه وهى فىهذه الالتحكة 
مضر الابتدائية. 

« وحيث أنه لتفهم حقيقة مرى هذا النص 
يجب ملاحظة أزالشار 2 فقانوناأرافعاتماتزم 
الاأخذ بنظرية تقسيم الاشكالات الى نوعين بحسب 
عبار ةالمادة.م وهم ؛ اشكالات متعلقةبالاجراءات 
الوقتيةوهى من اختصاص القاضى الحزئى ف الاهلى 
وقاضى الامور المستعجلة التابع له مكازالتنفيذى 
الختلط واشكالات متعاتقة بأصل الدعوى وهى 
من اختصاص المكة التى أصدرت الح مع 
استثناءالحا اكالجز ئيةوالتجارية من ذلك ف المختلط 
حيث تختص دونها بهذا النوع من الاشكالات 
الحا 1 المدنية الكاية التاي لما محل التنفيذوذلك 
قماعدا التفسير وقد قالوا فى التفرقة بين التوعين 
أن الاول منبما ماكان الاشكال فيه غير مقرتب 
عايه اخلال بالحم بل كان ناشئاع نأو جهالبطلان 
المتعلقة بالاجراءات اللاحقةلصدور مكعدماعلانه 
أوعدم التنبيهبالوظء وكسقوط الك الغيابى بعدم 
تنفيذه فىظر ف ستةأشه رأوخاو الحسكمن الصغة 
التنفيذية أوعدم دقع السكفالة التىأوجيهاا للم 
أوالقانون وكامتناع الدائنعن قبولالعر ضالرجمى 


مج لة اماما 0 


لمك ققفسه علاعتبار أنه غيرقويم أوغامض أو 


| 


هت 


« وحيث انه فيا يتعلق بعوضوعالاشكال فان 
المستشكل يسقند الىأنالطعنالمرفو ع منهبطر يق 


منهوم وتلك التفرقة قد رأى بعض الششر اح أنها المعارضة فآأمر التتفيذتطمية اللمادة/!؟/امر أفعات 


ضرب من ضروب العبث جملا 

«وحاث! نهلما كانت أحكام ال كين قدتصادف 
فىكتفيذها عقبات منهذا القبيل وكانت وظيفة 
المحكمين غير مستقرة بل تنقَءْى عجرد صدور 
المج لم يكن من الميسورويلولاية النظر فى 
الفروع التىرقد تنشاً عن حكمه مكالتفسير وغيره 
ممارتعلقبالتتفيد وتختّص عثله ا حكمةالتى أصدرت 
المكعندما كو نصادرامن هعةقضائية مستقرة 
فأراد الشارع أنيسد هذا الفراغ بأن ممعلذيك 
من اختصاص الحسكمةالتىسم اليباحم ا محكمين 
وهى ألتى كان يدخ لف اختصاصهاالقضاءفموضوع 
لزاع الذى فصل فيه المحكمون فتكون تلك 
الحكمة مختصة با يتعلق بتنفيذ حك ال حسكمين 
كالوكانت هىالتى أصدرت الحم م أن رئيسها 
أو قاضيها (نحسب الاحوال ) هو الختص باسباغ 
الصيغة التنفيذية عليها وهذا ما يدل عليه سباق 
المادتين ”7 و 8م مراقعات وهولانى ن 
الاختصاص فى اشكالات التنفيذىهذه الاحكام 
بالنسبة للمايتعلقيالاجراءات الوقتيةللقاضتى الجزئى 
فى الاهلى ولقاضى الامور الستعحلة فى المختلط 
كال وكانتهذهالاحكام صادرقمن الطيئةالقضائية 
للتى يدخل فى اختصاصها موضوع النزاع وأن 
ماتختص به الحسكمة التى سل اليها حك الحكمين 
ما يتعلق بتنميذه طيقا للمادقه-أ+7 مر افعات انا 
هو مايتعلقمن الاشكالات ,أصل الدعوىع حد 
تعبير المادة>.م أو ,حبار ةأخرى هوما كانت مخآص 
به احسكمة التى يدخل فى اختصاصها موضوع 
الزاع لوكانت هى التى قضت فيه بدل الحكمين 
وحينئد «الدفم غير حيح و يتعين رفضه . 


ظ 
ظ 


من شأنه ايقاف تتفيذ حك ا حسكمينو انهوانكان 
قد 2 برفضه منأول درجةؤالقضيةغرة864ه 
سنة 16806 كلى مص ر باحك المعلن اليه بتار يخ 7 
يونيهسنةيس؟ ( الاأنهلم رفصل فيه مهائيابم د لانمرقع 
عنه استثتا فقيل اعلانهاليهر ذلك بتار 2 5 يوليه 
سنة 1988 وقد قدم أصل صحيفة الاستئناف 
وصودة الك الابتدائى الى المعلن اليه الدالين 
على صحة هذه الوتار 

« وحيث ان القاعدة الاأساسية ق قوانين 
الرافعات تقضى بأن حكل طعن فى الك من 
نتيجتهإيقاف تنفيذه سواء كازيالطرق الا عتشادية 
أو الاستئنائية مال ينص القانون صراحة على 
خلاف ذلك ومن المقررأن الطعن بطري المعارضة 
فى أعى التنفيذ الصادر عن حك المحمكين له هذا 
الاأثر لاأن أححكام الحمككين ليست فى عداد 
الاأحكام المشمولة بالنفاذ بكفالة أو بغي ركفالة ما 
جاء بأسباب حك محكة مصصر المنشور بالمحاماة 
سئة لا عدد لم ص 4169م 

« وحيث ان المستشكل ده دفم الدعوى 
موضوعا بأن المستشكل رغم ذلك سيق أنه قبل 
حك المحكين قبولا ضمنياً مستدلاعل ذلك بأنه 
دفع أليه ١٠٠١‏ جنيه وهى اأنصوص على دفعها 
فى 5 الحكين وهى واقعة مسا بها فى ذاتها 
من المستشكل إلا أنه ينكرعليه إستنتاجالقبول 
الضمنى لاحك منها لاأنه بصرف النظرعن التحئيم 
فأنه ير منازع فى مدونيته له بعقتضى عقد 
الايجار بأ كثر من هذا المبلغ ولكنالمستشكل 
ضده استدل عل القبول الضمنى ألغياً محضر 
مقاس الاطيان المزروعة قصب عرسا وخلفة 
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والمذكور فى ديباجته أنه قد عمل بناء على حم 
الحكين من مندوب الطرفين وموقم عايه من 
المستشكل ووكيل المستشكل ضده » 

« وحم ث|انالر ضاعا ل الذى شق أثر الطعن 
من حيث إيقاف التنفيذ هو ما يكون قاطعاً ى 
عدم جواز الطعن مثله مثل الرضاء المالم من 
قبول الاأستئناف فالا <كام بحيث أن يكوزمن 
العبث تعطيل التنفيذ مع إعتراف المحكوم عايه 
مقدما با لا عكن معه قبول طعتهفما بعد » 

« وحيث ان المستشكل يبنى طعنه عل أمور 
تؤدى لو ثبتت إلى إعتبار حك الحكمين المطلوب 
تنفيذه باطلا بطلاتاً جوهرياً ولا وجود له هذه 
الصفة وأن هذه الورقةليست فى الواقمإلا إتفاقا 
عرفياً بين الطرفين ثم بوساطة الاشخاص الذين 
أطاق عامهم إسم الحكين ويستتخاص ذلك من 
تفس لص الورقة الأقدمة صورتها اتنفيذ فثئل 
هذا الطءن لاينقيه 57 بشكل قاطم سيق 
دفع المبتشكل ٠‏ جنيه من الامجار الثات 
عقتضى العقد ولا إتتدابه مندوياً عنه لمقاس 
الاطيان التى زرعت قصاً لان مقاسبا كذلك 
يسنازمه تنفيد عقد الايجار بصرف النظر عن 
الاتفاق الوارد فى حك الحككين والحال فيه على 
عقد الاجار وذلك لا حل إحتساب التعويض 
الذى يستحق عقتضى البند الحامس من عقد 
الامجار على أساسه ولا يعترض باستعماللفظ 95 
الممكين فى محضر المقاس لانه لاعيرة بالتسمية 
المنتقولة خصوصامتى لوحظ أذالمستشك ل يعترف 
فى طعنه يهذه الودقة عل أنها فى الواقم عقد 
اتفاق لاحك صادراً من محكنين بالمعنى القانوقق 
هذ.الطعن الذى لم يفعصل فيه بعد قصلا نجائياً 


مجة المحاماء 


مندويين لفاس إلااطيان أن رو عة قسيا 
( قضية أشكال عبد المجيديكسيف الصروحضرعنه الاستاذان 
عازر جير'ن ورزق أخنوخ ضد زكريا يك مهران وحضر 
عنه الاستاذ توقيق العطار رقم 81+ سنة 1917 رئاسة حضرة 
القاضى عبد الغتى بحي ) 
يفل 
؟|عسطس سنه بم 1 
١‏ امتاع عن تصليم ولد . شروط تطبيق المادة #هوعقوبات 
ب - اختصاص بة الاحوالالشخصية . التى قبل الزوجانالتماقد 
حسبشر يعتهاوا لا حتكام اليها. 
المادى. القانونة 
)0( ان تطميق المادة «م؟ عقويات يستلزم 
أن يكو نالأولاد فحراسة ابهم وكنفه وان 
تن عن تسليمهم وأن يكو نالمطالب بالاستلام 
أما كانت أوغيرها تملك حق الحضانة شرعا 
و بمقتضى الاحكامالصادر قمن جبة الاختصاص 
وأن يرتكبالمهم هذا الفعلالمادىعامدا . 
() أن جبة الأحوال الشخصية التى قبل 
الزوجان التعاقد حسب شريعتها والاجتكام 
اليا هى الجبة الطبيعية التتختص بالفصل فيا 
ينشأ ينهم من منازعات . لانها الحيئة التى 
ارتضاهاالزوجانوةتزواجبماوةملامعاشرة 
بعضهمأ تبعا لاحكامها 


أزالمادتانسه عقو باتو ١‏ لانحةكر تيبانام) 


لمكو 
«حيث أذماتبينته الحكةمن و تام الدعوى 
يتاخص ف أن المهم زوج من المدعية باحق . 
الدنى فى غضون سنة 1919 طيقا للشريعة- 
الموسويه التى يدينان بها ورزتا بغلام؛ وفتاتين > 


مجة المحاماة 


ينها 


سن احداهما ست سنوات والأأخرى أديع 
سنوات ونصف . وى أواخرسنة ١9١‏ دب 
لحلاف بين الزوجين فطلبت الزوجة من 
الحاخاعمانة النظر فى التزاع والتفرقة بنها وبين 
زوجبا وقد أذنها الماخام الا كبر بالاحتفاظ 
بسنتيها وبق:الولد فى حضانة ابيه ولكن هذه 
الخال لم ندم طويلا فنى ابريل من سنة «س.و١‏ 
اعتنقت الزوجة الديانة المسيحية وخرجت 
عل دين آبائها وهو الدين الذى انعقد زواجها 
نحت أحكامه وترتب عل ذلك أن للا اازوج الى 
الجبة الديفية التى يخضع لما طالبا اسقاط حق 
ازوجة فى حضانة المنتين وقد امتنعت الروجة 
عن استلام عريضة الدعوى التى اعلنت بهاق 
أوليونيهسنة بمو ١‏ قصار تعليقباق الحاخاخانة 
فى اللوحة الختصة لذلك وانهبت الزوجه شطر 
المحكة الشرعية فى ؛ يونيه سنة ٠م19‏ تطلب 
احتضان المنتين و هكذاأصح التراع عل الحضانة 
مطروحا أمام الجبة الملية والمحكة الشرعية ى 
آن واحد وقض تكلا المئتين باختصاصها وكان 
حك الماخائخانه اسيق تاريخا لصدوره فى ه 
إيونيهسنة + | بسقوطحق الزوج ةتح و أولادها 
واداولة الحضانةالى أبهموفى 78يونيهسنة م١‏ 
صدر حك الحمكة الشرعية وهو يقضى باحقية 


الزوجةفى حضانةالبنتين و اازامالز و خلياكي 


«دوحيث انه لدي تنفيذ حك الحكة الشرعية 
امتنع المنهم عن تسلم الاأولاد ورأت النيابة 
العامة فى امتناعه جريمة منطبقة على المادة 
( 76 ) عقويات مكررة فوجبت اليه الاتهام 
موضوعهذ التداعى . 

« وحيث ان الجرعة التى يحا م عنها المنهم 
لستازم أن كون الأولاد قى حراسة الهم 
وكنفه نم يمتنع عن تسليمهموان يكون المطالب 


بالاستلام اماكانت أو غيرها تملك حق الحضانة 
شرعا وعقتضى الاحكام الصادرة من جبة 
الاختتصاص وأخيراً أن يرتحكب الهم هذا 
الفعل المادى طامدا 

ه وحيث انه يخلص من ذلكأنهلو أثبت المتهم 
ان الزوجة لا تد كه بحق الحضانة لسقوطه عنها 
وان هذا الحق 1ل اليه فلا جرعة تمقدان أُمم 
شر اطبا وانعد امحلباو لما كا نكلاالروجين يستئد 
على حم يخوله حق الحضانة فالفصل فى الدعوى 
المنائية يستتبع البحث فى هذين المكين 
لمعرقةأى الحئتين القضائتين صاحبةالاختصاص 
وبالتالى أى الحكنين واجب الاحتراموالتنفيف . 

«وحث أن تعددجبات الاحو ال الشخصية 
فى الديار المصرية وتعدد القوانين التى 
تطبقها كل منها كثيرا ماتؤدى الى تنازع 
الاختصاص وتضارب الاحكام . والىأن يتدخل 
الشارع ويسن منالقوانين مإيراه ضروديا لعلاج 
هذه الخالة فبنالك مبادىء أقرها القانون الدولى 
الحاص وجرى عليها العمل واخذت بها معظم 
الاأحكام ومن شأنها تيسير مهمة القضاء وتحديد 
الاختصاص والقانون الذى مجب تطبيقه 

« وحيث انه من أهم هذه الممادىء تطبيق 
القانون الذى م الزواج نحت سلطانة ولعل 
هذا المبدأ لايلتى جدالا أو شير خلافا لآنه 
يتمشى مع قصد المتعاقدين قانبما وقد تراضيا 
على الزواج سواء اعتنقا ديانة واحدة أو لكل 
منبما دبن مخالف ديانة الآآخر أظبرا رغمتهما 
فى أن تسرى عليهما أحكام الشريعة التى عقد 
الزواج طبقا لناموسها وطقوسها وان تكون 
هذه الشريعة سارية أيضاً على ججيع مايتخلف 
عن الزواج من حقوق أو التزامات وليس فى 
هذا المبدأ خرو ج على القواعدالعامةومقتضيات 
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لف 


العدالة بل فيه تطبيق طا لأنه يقرد وجوب 
احترام قصد المتعاقدين وتنفيذارادتهما فلاعلك 
احدهما بعد ذلك ان ينشىء عحض ارادته 
واختياره روابط قانونية يجبلها العاقد الآ آخر 
أو يتحمل من التزامات ارتبط يها مال يقره 
شريكدق العقد عل احداثهذالتغيير الموهرى 

« وحيث انه يتفرع عن ذلك أن جبة 
الاأحوال الشخصية التى قبل الزوجان التعاقد 
حسبشريعتهاوالاحتكاماليباقى الجبه الطبيعية 
التى تخت بالفصل فيا يحصل بينهمامن منازعات 
وما تقع من خلاف لاأنها فضلا عن أنها الطيئة 
التى ارتضاها الزوجان وقت ”زاوجبما وقبلا 
معاشرة بعضهما تبعا لاأحكامها فانها الهيئة التى 
عاشا زمنا نحت رءايتها وى ظل تفوذها الدينى 
ثم انها الجبة التى لابزال أحد الزوجين يمن 
بعقيدتها ويحترم قوانينها وهى التىنشأ الا'ولاد 
متشبعين بها مهتدين عبادها . 

«وحيث انه وان كانت حرية الا ديان مكفولة 
ولكل مصرى ان يعتنق الدين الذى يرغب 
فيه وؤمن بهولكن من الخطر مجاراة هذه 
التغييرات فى النتائج التى يرمى اليها الزوج الذى 
بعتئق ديا غير الدين الذىكان يعتنقه وقتالزواج 
من تغيير الاختصاص والشريعة الواجبتطبيقها 
لأن عمله الذى اتفرد بهيؤدى الى عدم التوازن 
فى المسئوليات الناججة عن العقد واطلاق الحرية 
لأأى عاقد يشاء المروج على الاحكام والهيئات 
ألتى قبل طائعا الحضوع لما ويظهر خطر ذلك 
فى لد تشعت فيه الطوائف الدينية والطيئات 
الملية ول يوضع قاتون واحد للاحوال الشخصية 
لسرى على جميع الرعايا ميما اختلفت محلوم 
وتعددت مذأهيهم - 


« وحيث أنه من ا مبادىء ا مقروة أمضا والتى 


يحل المحاماة 


اكتسبت قوتها من العرف المعمول به قضاء 
عليه بمعنى انه اذا شاء مقاضاته رفع التزاع إلى 
ممكنته فلوطيق المبدأ عل التزاع الحالى لوج على 
المدعية بالمق المدتى وهىتطالب يحضانةبنتيباان 
تتداعى أمام الماخاعمانه وهى جبة الاختصاص 
للمرحوءأبىهيف بك بند 1 ومابعدهوالمبادىء 
ألتى قررتها لجنة تنازع الاختصاص المشكلة 
فو زارةالآأتا نبة) 

2 وحيث إنه عملا بما تندم يكون حك الحكة 
الشرعية صادرا من بجبة غير مختصة ولا يصح 
أن يبنى الانهام على أساسه ومن ثم يتعين براءة 
المنهم تطبيقا للمادة؟17 جورفض الدعوى المدنية 

( قضية اليابة ضد أدمون يخريى رقم 184١‏ سنة #9وة 
رياسة حضرة القاضى اسكندر حنا وحضور حضرة فهيم أقندى 
الجندى وكيلالتياية ( 


ذل 

حكمة بندر طتطأ الجزئة 

5 | كتوبر سنة بمو( 
معارضة ‏ فى أمرتقدير مصار يف - غيرمتعلق بالمصار يفإذاتما 
0006 يلبالشخصاللزم بالدقم - وفيوجوب دفامنعدمه. 
غيرمقيدة بالمعادالنصوص عليه ؤالمادة ب99١مراقعات‏ 

المبداً القانوتق 

ان المعارضة فى الأوامر طبقاً لليادة 97و 
مرافعات تحصل ىحر الثلاثة أيام إذاكانت 


متعلقة فقط بالتقديرأمااذا كانتمتعلقة بالشخص 


الذىيحب أنيدفع المصاري ف أوؤمبدأوجوب 
دفعها فالأآمر يختلفويحب أن نحاط بالاجراء 
الذى قضى بهالقانون العامسواء أكان بطريق 
المعارضة باعتباره حكاموضوعاً أو بواسطة 
دعوى مستقلة أمام امحكة المدنية 

( المادة ١7‏ مافعات ) 


يحة المحاماة 


لماو 
عن الشكل 

« من حيث ان موضوع هذه المعارضة أن 
المعار ضضصّدهمتصورمصطق اليناحصل ف الدعوى 
المضمومةكرة؟6١‏ وسنة امه اعللى أمرتقدير عبلغ 
>8٠‏ قرشامقابل<راسة منقولات محجوز 
عليهاواعلن الامرق /ا١‏ دسمير سئة ١١‏ ثم 
عارض المعارض الاول عن تفسه وبصفته وكيلا 
امام قرالكتاببتاريج ه مارس ستة +18 فى 
هذا الامر ولما يبدأ المعارض ضده ف تنفيذه 

«وحيث أن المعارض ضدهطاي تحديدجلسة 
ودقع بعدم قبول المعارضة شكلا لحصوط! بعد 
المدعاد المنصوص عنه فى المادة 1١17‏ مراقعات 

«وحيث أن المعارضينيبنون معارضتهملاعلى 
التقدير بل على أن لاحل لالزامهم ثم يعصاريف 
الحراسةحين انهم كانوايطالبون بايجارة متأخرة 
هم وك لم بي 

« وحبث ان المادة 111 مرافعات نصت عل 
اذ لك لمن الاخصامالمعارضةفىتقدبر المصاريف 
فى ظرف ثلاثة أيام تعضى بعد يوم اعلان الحم 
اليه أو اعلان الورقه المعطاه م نكاتب الحمكمة أو 
وصول قائَة المصاريف 

«وحيث أزالمصاريف المتوهعنهاقى مصاريف 
الدعوى كما هومبين فى المادة>١١‏ مرافعات التى 
تحبل البها المأدة التالية لما وهذا يشملالرسوم 
التضائيةالمستحقة لجاب الكومةوتشملكذلك 
المصاريفالتى يقتضيها ندبخيير أوتعيين حارس 
قضانى أوحارسمنقولاتكا فى هذه الهالهالاان 
المعارضةق هذهالاوامر نشملها نص المادة/ا١ ١‏ 
أي وجوب حصوطا فى مدة الثلاثه الايام اذا 


الف 


بالشخص الذى يجب ان يدفع المصارريف أو فى 
مبدأ وجوب دقع المصاريف فالامر#تلف اذأن 
المعارضة ف التقدير دون غيره من الاعشارات 
أمرهين كو نظاهر ا لايحتاج لسكبير بحث يلخلاق 
مااذا كازمتعلقا بالشخعص الملزمووجوب أوعدم 
وجوب الم بها فظاهر فى هاتين المالتين أن 
الامر دقيق ومجب أن حاط بالاجراء الذى قضى 
بهالتقانون العام سواءكان بطريق المعارضة باعتياره 
0 موضوعيا أو دواسطة دعوى مستقله امام 
الحكة امختصة (راجع أبو هيف دك ف التنفيذ 
طبعه ثانيةبند 6 ١١١‏ ص9/ حاشية؟ واستئناف 
مختلط م١‏ وفير سنة ١9.‏ جموعة التشريع 


والقضاءاتحتلط١ص*وجارسونيه١اص؟‏ ارقمم) 


«وحيث اذمعارضةالمعارضينقهذه الدعوى 
ممنية على الاعتراض عل الشخص الواحب الزامه 
بالمصاريف قلا ينطبق عايها ميعاد الثلاثة الايام 
و ييصبح الدفع العدم كبو ل المعارضة شكلا ىغير 


عن ا مر ضوع 

« وحبثانه ظاهر من الاطلاععلىماف القضية 
أن العارضين حك م على المدعى عليهم فى تك 
الدعوىبميزء من المبلغ المطالب بهمع المصاريف المناسية 

« وحيث أن أمر التتقدير المعارض قيه تصه 
مابأى - . «قدرنا مبلغ ٠١‏ / 544 قرشاللتنفيذ 
ها مئؤقتا ضد المدعين فى مققايل الرجوع ببهاعلى 

من 4م عليه من الخصوم بالمصاريف » 

« وحمث ان القاعدة أن من يحت عايه ملزم 
بالمصاريف الا أن مصاريف الحراسة المعارض فيها 
مصاريف جنى وعبوة القطن وماتعاق بذلكدون 
اجرة المر اسه بالذات فهى ف الواقم مصاريف 
يتحملها المستأجر لكى.بيء قطنهابيم فلاعلاقة 


كانت متعلقة فقط بالتقدير اما اذاكانت متعلقة | طابامالك اذأن المستأجر كانيتطف لها عد 
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.بايا 
قيام الحصومة والحال*#تلفوكانهدا المبلغ عثل 
آحرة الحارس شخصا الآمر النائج من التقاضى 
والناثىء فقط من الحصومة فيكون حك الالزام 


بها حك المصاريف القضائية ولكن الال هنا . 


مختلف كا تقدم وق الرام امالك المطالب باتجاره 
عصاريف ولاتلا كوٌ خصمه ق الدفع ل تحملبا 
الزام بمالايازم وارهاق فى غير محله ولذا ,بتعين 

(ممارضةالدكتور ممد علىعلوى وحضر عنه الاستاذ عبدالجيد 
راضى ضد منصور مصطفى وحضر عته الاستاذ عبدالحيد دراز 
رقم ؟وله سنة لاو ع رئاسةحضرة القاهى مقصود قوسه) 


ان 
حكمة بندر الزقازيق الجرئية 
١ +‏ كتوير سنة بمو( 
١‏ - اختصاص قاضى الامور المستعجلة ‏ متروك لتقديرالقاضى. 
07 شرطه الاستتجال وقرآت الزقت . وعم المالن 
يا موضو ع . 

؟ - دعوى - رفهامنعدتمدعين. طلباتهممبنيةعل سندةاتوقىواحد 
المادىء القانونية 0 

١-لم‏ يحدد الشارع أنواع الامور المستعجلة 

وترك تعد يرذلك!لى ا محكمةالتىلهاالحريةالمطلقة 
فىتقديرظروف كلدعوىوالبتفيما إذاكان 
هناكضررخشى عليهمن انتظارطرق التقاضى 
العادية . والمستفاد من منطوق عبارة المادة 
مم مرافعات أنه يشترط لذلك أن يكون النزاع 
ما يمكن الفصل فيه بوجه السرعة وأن يكون 
الام مماخئى عليه من فوات الوقت - وأن 
لايكو نالنزاع متعلقآ بأصلالحق أوموضوعه 
؟ - يشترط لاجبماع عدة مدعين فى دعوى 

واحدة أن تكون طلباتهم فيها مبنية على سند 
قانونى واحد وهو الرابطة القانونة الى هى 
السبب المباشر للدعوى وليس معناه الوثيقة 


مجح لةالحاماة 


المؤيدة لحق المدعى . وهو يبى اما على تعاقد 
أو شيهه أو جنحة مدنية أو شهها 
(المادتان 8ب و ٠م‏ مرافعات ) 
الخو 

« من حيث ان واقعة المادة تتحصل فى أن 
للمدعين أطيانا ملاصقة وازالمدعىعليها اعتدت 
على أجزاء من هذه الا طيان بسبب عملية تطهير 
مصرف الفرازى وأتلقت مزروءاتهم ومتخيلهم 
ومستى لا حدم واستولتعل جزء من أراضيهم 
ويطلبون تعيينخبير لاثباتالة كل ذلك وتقدير 


| التعويض الناثىء من الضرر الذى عاد عليهممن 


قعل المدعى عليها 

د ومنحيث أن المدعىعليها دفعت بذ كرنها 
أولا . بعدماختصاص القاضى الجزتى الاأهلى 
بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بنظر الدعوى 
ثانيا . إعدمقبول الدعوى شكلا ارفعبا من ججلة 
مدعين لاتربطهم ببعضهم رابطة قانونية ولم ترد 
على الدعوى بشىء متعلقا يالوضوع 

عره الرقع بعرم الل ممتصاصص 

« مزحيث ان المدعى عليها ترتكن فى هذا 
الدفع الىأن طبيعة الا عمال المطلوب اثباتحالتها 

تقتضى الاستعحال 

« وحيث ان الفقرة الثانية من المادة م> 
مرافعات تنصعل اختصاص القاضى الجر الاهلى 
باعتبارهقاضياللامورالمستعجلةف الامورالمستمحلة 
التى مخشى عليها منفوات الوق تبحيث لا يكون 
لمكهتاثير قى أصل الدعوى 

0 ومن حيث ان الشارع المصرى حذا حذو 
الشارع الف نسىف هذءامادة فعدم تحديدانواع 
الامورا مستعحلة وترك تقدير ذلك إلى المحكمة 
التى لها الحربة المطلقة فى تقدير ظر و فك لدعوى 


يحل المحاماة 


لقف 


والبت فما اذا كان هناك ضرر يمخشى عليه من | القضاء على اعتبار دعاوى اثبات المالة اجراءات 
اتنظاد التقاضى بالطرقالعادية العامةوالمستفادمن | تحفظية مستعجلة يعملها وافع الدعوى عل تفقته 


منطوق عارة المادة المذكورة أنه يشترط لذيك 
ثلائة شروط الاول أن يكون النزاع مايكن 
الفصل فيه وجه السرعة الثانى أذلا تكو نالامر 
ما مخشى عليهمن فوا تالوقت الثالثأزلا يكون 
الزاع متعلقا باصل الحق أو موضوعه لان ذلك 
خارج عن اختصاص القاضى المستعجل 

« ومن حيث أن المدعين يتقولون فى اعلان 
دعوامم ان المدعى عليها استولت عل جرء من 
أراضيهم وأتافت بسب بتطبير المصر فك اتلفت 
يعض النخيل والمسق اللوجود به والتى لاتزال 
آثارها باقية الى الآ ن ويطلبون اثات حالة كل 
ذلك «واسطةخبير تكون مصاررفه علييم حتى 
يفصل فى الدعوى 

دو من حيث انهلاشك أن أشات حالة كلذلك 
هيدا للمطالية بالتعويض اللازم ان كان لذيك 
وجه من الامور المستعحلة التى تنطيق عليها 
الشروط الثلاثة السابق ذكرها وعل ذلك فهى 
داخلة فى اختصاص هذه المحمكمة بصفتها 
محكمة أمور مستعجلة 

« ومن حيث ان القول بان الافعالوالامور 
الطلوب أثباتها قد مضى عايهازمن يكتى لضياع 
معالمها وان التزاع لذيك أصبح عاديا مردودعليه 
منطبيعة الامال التى جب على الخبير معايتتها 
والتى اذا توكت للقضاء العادى زمنا أ كثر من 
ذلك تضيعمعالمها ونصعب ديرها حخصوصا 
والواضحمن اعلا نالدعوىأن السبب ف التأخير 
فى رفعباكان بسيب رغبة المدعين ف الاتفاق مم 
المدعى عليبا على الحصول الى حقهم وارسال 
العرارض لها كذيك ش 

« ومن حيث أنه مع ذاك ققد جرى إعض 


الخاصة لادعاوى ولامصصح كذلك للمدعى عليه 
أن يمترض عليها أو يتكلم فى أصل موضوع 
الدعوى فيها 

« ومنحيث اندلذلكيكون الدفم على غيرحق 
وبتعين رفضه 

عن القع يعرم قب ول الرعرى مسكمد 

« ومن حيث ان المدعى عليها تستند ىهذا 
الدفم الى عدم وجود رايطة قانونية بين المدعين 
نخول طم المق فى رفع هذه الدعوى مجتمعين 
طقاً لنص المادة .م مرافعات 

« ومن حيث ان الدعين يتظامونبهذهالدعوى 
من فعل المدعى عايها الذى أضر بأراضيهم 
الملاصقة ببعضها 

« ومن حيثانه من المبادىء المقررة فى المادة 
٠م‏ صرافعات أنه يشترط لاجتماع عدة مدعينق 
دعوى واحدة أن تكون طلباتهم فيها مبئية على 
سند قأنوبنىي واحد 

« ومن حيث أن السند القأونى معناهاارابطة 
القانونية التتى هى المسبب المباشر للدعوى وليس 
معناه الوثيقة الؤيدة لمق المدعى وعلىذلكفيبنى 
أما على تعاقد أوشبهه أو جنحة مدنية أوشبهها 
( مواد ذه _اللإه! مدلى ) أوالقانون 

د ومن حيث ان الغيرر الذى حصل يفرض 
حة أقواللهم حدثلاراضيهمالجاورة سببفعل 
المدعى عليها الغير تانونى المترتب على تطهير 
الصمرف الموجود هناك أى أن سبب الدعوى 
المباشر هوفعل المدعىعليهاوالذى لايعكن يز ثته 
ومانشأعنه منضر ربز راعتهم وأراضيهمالمتلايقة 
بعضها ومن ثم تكون هناك رابطة قانوتية بين 


شف 


اللدعين فى رفع هذه الدعوى 
« ومن حيث أنه مع ذلك فليسلقاضى الأمور 
المستعجلة أن ببحثق صف ةالحصومومسؤوليتهم 
والرابطة بينهمواعايصريحثهعيصفةالاستعجال 
ومايترتبعليه من ضرر إذ رعا يترتب على بحثئه 
فى الطليات الاخرى والقيود التى يطلبها القضاء 
العلدى ضرر أو خسارة لاعكن تعويضها 
« ومن حيث أنه لكل ذنك يكوذهذا الدفم 
أضا ] عد قرع وتطزة اكه نين 
( قضية الخاج مود أبو القاسم سلطان وآخرين ضد وزارة 
الأشغال رقم غاب١‏ 0 - رئاسة حضرة القاضى 
ممد على راتب ) 
للا 
محكمة جرجا الجزئة 
٠‏ نوشير سنة 989( 
تركة ‏ نقل ملكيتها الى الورئة ‏ هله بدينها - 
سداد الدين ول شدر مااخذه متها . 


الميدأ القانوق 

ان القاعدةالشرعية أن لاتركة إلا بعدسداد 
الدين لايقصد بها ان تبق التركة معلقة 
لامالك لما حت تدقع ديون المورث كلهاوإما 
يقصد بها أن التركة تنقل ملكيتها إلى ملك 
الورثة محملة مهذا العبء ولدائى التركة حق 
الاولويةفىاستيفاء ديونهموان الوارثيصبح 
باتقال التركةإليه ملزماً بسداد دبونها بقدر 
ماأخذه من مأل التركة . 

(مادة جسى فقرة ثانية أحكام شرعية ) 
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« حيث |زالمدعى رقم هذهالدعوىطالبا أحقيته 
لخسةأرادب قم ححزعايهايناءع لطاب المدعىعليه 
الا ولواءلدينعلمورث المدعى ويحكومله محجة 


التزام الورثة 


يجلة المحاماة 


أنماحجزعليهمشترى اله االحاص لاع ال التركة 

« وحيث إنه لافصل قى هذه الدعوى محجب 
البحث فى مسكولية الوادث قبل دائئى التركة 
«ومن حيث أن القاعدة الشرعية « لا تركة إلا 
بعد سداد الدين » لاقصد يبا أن ثم تبقى التركة 
معلقة لامالك لها حتى تدقع دون ين 
وإعا يقصد بها أن التركة تنقل ملكبتها الىوملك 
الورئة مله بهذا العبء ولدائى التركة حق 
الا ولوية فى إستيفاء ديونهم وأن الوارث صبح 
باتتقال التركة اليه مازما بسداد دونها بقدر 
مأأخذه من مالالتركة (راجماستئناف ١‏ ديسمير 
سنة 1915 ص 4١ج‏ م ص 48 واستئناف 
5 ديسمير سنة 1894 ج91 ص 49" وام 
اكتوير سنة ووم؟ ج ١١‏ ص ه البند؟/ام 
والا١؛‏ و*/ا١١‏ كتابمرجم القضاء ) 

« وحيث ان مطالبة دائن التركة” بالتتفيذ على 
أموال التركة نفسها من عقار ومنقول إعا محله 
أن تكون التركه حافظلة لاستغلاها كأن تكون 
نحت الكراسة القضائية أو التصفية ععرفة موكل 
بهذا 0 أما اذا اختلطت بأموال الورثة كان 
لدائن التركه المق فى التنفيذ على مانحت بد 
الورثة من مال سواءكان ماهم الخاص أو مال 
التركة ولا ضرر عل الوارث من هذا التنفيذ 
طالما كان التنفيذ فى حدود ماأخذهالوارث من 
أموالالتركدلانه من المتفق عليه قضاء أن الوارث 
لابازم مندين مورثه الاعقدارماأخذه منالتركه 

«وحيث|ناللدعى لاشكرأنه ورث عن والده 
مالا ول يدع أن الدبن المطلوب التنفيف به يزيد 
عنمقدارماأخذه مزمال التركةفلا حق له إذآى 
الاعتراض على مااتخذهالدائنمن إجراءات التنفيذ 


وتسكو ندعو امعلىغي رأساس ويتعين الك برفضها 
( قتية عمد أقدى تؤادضد صلب طاتوس وآخرى 


رقم 918 سنة 9#5؟ رياسة حضرة القاضىعمود يوسف) 


مجة المحاماة 


ويفا 


قال 
حكة | لسثملا وبن الجزئة 
م دلسمبرسنة اه 
حجر استحقاقى - وجوب رفع الدعوى باستحقاق المنقولات 
فى يحرثمانية أيام من تار يخ الحجن . 
المدأ القانوق 
إنالمادة ٠‏ مر افعات لا تنص ب إلاعل حالة 


الحجر الاستحقاقٌالمدذ و ر بالمادةم/>مر افعات. 


ولم يش أالمشرع أن يجعل الحجزمباحا دون أن 
يقيده فْقَضى فالادةالمذ كورة بوجوب رفع 
الدعوى باستحقاق المنقولات فى بحر تمانية 
أيامعلى واضع اليد وذلك من تاريم الحجر 
حى ثبين أن الحجر جدى . 
الكو 

« بماان المدعية تطلب أحقيتها لامنقولات 
المتزلية المبينة بصحيقةالطلب والغاءالحجز المتوقع 
عليها والزام الحاجزةالمدعىعليهاالاوىبالمصاريف 
الى آخر ماورد يطلباتها 

«وماأنالخاضرعن المدعىعليراالاولى الحاجزة 
دفع فرعي اباعتبار الدعوىكا لم تسكن ارفعها بعد 
عانية أيام من تاريخ الحسكم يتثبيت الحجزالصادر 
ىأو لأغسطس سنة “198 اذ واضح أن دعوى 
الاسترداد رقعحت فى أول توففيرسنة ١9‏ وذلك 
طبقاً للمادة 14٠‏ منقانون المرافعات وقدقررت 
المحكة ضم الدفم لامو ضوع 

« وبا انالمادة >٠١‏ مراقعاتلاتنصب الاعلى 
حالة الحجز الاستحقاق المذكو ريا مادقم مرافعات 
وتنص على أن لكل مالك ال منقولاتأن محجزها 
بأمى منالقاضى عند من توجد عنده أيأكان ول 
يأ المشرع أن يجعل الحجز مباحاً دون أذيقيده 


فقضى فق المادة > مسافعات على وجوب رفع 
الدعوى باستحقاقالمنقولات فى ظرف تهانيةأيام 
على واضع اليد وذلكمن تاريخ المجزدىتنين أن 
المجز جدى ولم يكن للنكاية م نص القانوذق 
موضع آآخر ف المادة 5/5 مراقعات ان الحجز 
التحفظى عل المنقولات لاككون صحيحاً الا اذا 
طلب الحك بتثبيته فظرف تمانية أيام من اريم 
نوقيعه ومن ثم «الدفع غير وجيه ويتعين رفضه 

« وعا انه عن الموضوع الثابت قضاءوشرعا 
ان المنقولات المزليةتما يلك عادةالنساءوقدتأيد 
ذلك بقائمة الجهاز المقدمة منالمدعية الموّرخةق 
٠لوللبةستنة81ة‏ اومن مميتعين كيالا حقية 

« وعا انهثات من المم المقدممن الحاجزة 
الصادر فى القضية 55٠66‏ سنة و١‏ أن الدين 
التوقم المحزمن أجلهخاصيايجارالمتزل استئحار 
الدعى عليه الثاى نوج المدعية من المدعى 
عليها الاولى 

وععا انه من المقرر قانوناً فى المادة .4/> 
مدلى ان أجرة العقار دين تمتاز على المنقولات 
الموجودة بالعين الؤجرة ولوكانت مماوكه لغير 
المستأجر طا ماأن هذا الاآخير لم مخطرالمالكعند 
بدء الايجار ومنثم يتعين رفض طلبالغاء المجز 

( قضية الست السيدة حمود ضد السيدة المصرية الحلاوية 
وآخر رقم او؟ ستة #لاوؤ ‏ وئاسة حضرة القاضى مصطفى 
عبد ريه ) 

نان 
حكمة السيدمز بن ب الجرئمة 
م دلسمير سنة بمو( 
اختصاص الحا كم الاأملية ‏ بنظر دعاوى الاجانب الذين 
ليس لهم امتيازات. وجوبه 
المدأ القاون 
. أن انحا 1 الآاهليةهى اختصةبنظ رالدعاوى 


يف 


بحة الحاماة : 


المتعلقة بالأجانب الذين ليس لمم امتيازات | ذن ذلك محرد استثناء والاستئناء لامجو زالتوسع 


لأنها ماك البلاد العامة الى بمتد اختتصاصها 
إلىجميع مزع ل أرض الدولة تطبيقا لقواعد 
القانون الدولى الا ساسى 

(المادة ١١‏ من لانحة ترتيب الحا َم الاأهلية ) 


امير 


فيه ولا القياس عليه 

د وحيث أن دوائر محكة الاستكناف المختلطة 
قضت فى * مانو سنة 1989 بعكس هذا ارأى 
وقررت اختصاصهانظر الدعاو: ىالمتعلقةبالاجاب 
عموما م أصبح دستورالقضاء انختلطقهذه 
المسألة ( الم منشور عجلة التشربع والقضاء 


الختلط العدد ١‏ سنة١4‏ مبحصفة اع الا أن 


د حيث|نالمدعىعليهدة فرعياإعدماختصات | اذا المي لايستقيم فى الواقع مع التصوص 


الجا الأهلية بنظر هذه الدعوى لانه روسى 


القانونية اذا فسرت عل الوجه الصحيح ولا 
1 ة ودماوى الروس من اختصاص الحا كم و لاخر عل الوجه 3 و 8 
لجنسية 1 الغرض الدى انشئت الحا احتاطة له 
امختلطة وقدم اثبانا ارعويته شهادة من مكتب لقره : 
١ ' 1‏ 1 9 ٌْ 29 وحيثاناما استندتعليهدوائر المحكمة 
قيد ار وسيذ حمل 0 لمكومة الصرية الحتلطة هو نسالمادة ه١‏ منلانئحةترتيب الحم 
فى سجلات الكتب نحت رقم |١507‏ حك فما يقع بين الاهالى من دماوى الحقوق 


«وحيث ان مركز الروسبين القضاى فامع | مدنية كانت أو تجارية وتحسك أيضا فى اللواد 
محدده قرار مجلس الوزراء الصادر فى اكتوبر | المستوجبة للتعذير بانواعه من ألخالفات أوالجنح 
سنة م190 الذى قغى بعدم اعتراف الحكومة | أو الجنايات التى تقع من رطيا الكومة الحلية 
المصريه بالثيل السياسى والقنصلى الرومى الذى | وقد استعمل فى النص الفرذمى لتلك المادة كلة 
كان قأئا ى مصر وقد نص هذا القر ارعلى انه | عمغع ذنم 1 كترج ةد للاهالى » وارعاياد الحسكومة 
يترتب عل ذلك ا ججميع الرعايا الروسيين فالقطر | المحاية 6 فدهيبت اغبا المختلطة قى تفسير تلك 
المصرى يعاملون الآآن منجميع الوجوهمعاملة المادة ( 1 مناللائحة الاهلية ) الى ان انحا كم 
رايا أنتدولةأخرىمنالدول التىليسطهاامتيازات | ا وام 00 
عاد 2-0 ش هدا آله فيمته م..- ‏ ده 
د لاا لاع تسا من 0 
الدعاوى المتعاتةيالا جانب لذبن ليس ام ١‏ اذ جاءت فيب كلة ياف عتم مقط شتازة 
( المادة 16 من اللائحة ) لانبامخاكم البلادالدامة . (أصحابالامتيازات) باختصاسها بالنسيةلدماوى 
لتى يقد اختصاصها لل جمبع منعلى أدضالدوة | الامانب عموما فى المسائل المدنية والتجارية 
تطبيقا لقواعد القانون الدولىالاساسية التىتعتيد ١‏ وكذيعف الخائفات الداخلةفى اختصاسها 
القوانين الحلية تسرى عل الاجانب والوطنيينظذا : « وحيث ان الحكومة المصرية أعريت عن 
كانت الامتيازات الاجنبية فى مصرقد أخرجت ١‏ رأيها فى تفسير المادة 1 من لانحة ترتيب امام 
فريقا منالاجانب منحم هذا المبدأً وأدخلتهم ‏ الاهلية تقسيرايدخل ف اختصاصهاجميع الامانب 
فى اختصياص الاك امختلطة وامحاك القنصلية فى مذكرتهاالتفسيريه التى أرفقت باثقافون رقم 


يحل المحاماة 


مبيا 


و لسئة ١4‏ وقاممت أخذا بالاحوط تعديل 
المادة تعديلا من شأنه أن يزيل صنها كل ما فيها 
من لبس أو ابهام 

« وحيث أن هذا العمل من جانبالحكومة 
المصريه نعتيرعملا من أعمال السيادة ع عنم 


تمتديع تاودال لاجو ز زلامحا المحتاطةطبقاال)دة] من 


التاسعة من لا نحةترتدبها أن تتعرض طا خصوصا 
وازهذاالتصرف لاعس الاحا نب أصكاب الامتياز ات 
اطلاقا وث#منقامت الحا الختاطةلرعاية شئونهم 
( راج كتابالتشريم الادارىللمحاك امختلطة 
فى مصر تأليف القاضى مسينا ) فقد ذكر عند 
بيانه المقصو د باعمال السيادة التى لابو زلامحا 1 
انختاطة التعرض طا « الاعمال الخاصبة بالترتيب 
القضاتى والادارىللدولة  »‏ وهذهالفقرةمنقولة 
هنا عن مذكرة لقسم قضايا المكومة تقدمت 
فى دعوى المكومةضد تم دسعدى يك التىكانت 
منظورةنجاسة:؟ ابريل سنة 1١5199‏ أمام دوائر 
حك ة الاستئناف انختاطة 
« وحبث انه ظاهر من التبليغ الذى أرسله 
تويار ياشا الى تمثلى الدول بارج ٠‏ وقير سنة 
هلما أثناء مفاوضاته فى انشاء هذه الما 3 أنه 
استعم ل كلمة «اهالى» بعنى عل الوطنيين وغيرمٌ 
من الاجانب الغيرمتمتعين بالامتيازاتفاذاكانت 
هذه الكلمةاستعملت فما إعدف المادة ١١‏ من 
اللائحة الاهلية فلا شك انها استعمات عل هذا 
الو جه المقصو د 
«وحيث ان المادة و من اللا نحة المحختاطةهى 
نفس المادة السابعة من مشروع اللامحة الذى 
عرضه وذير خارجية فرذسا على نويار باشا فى ١6‏ 
مادو مته 1417٠١‏ وعبارة المادة السابعة للذكورة 
صريحة فى أن اللقصود بالاحانب الذين يشملهم 
اختصاص الحا 3 الديدة ( الاجاتب أصحاب 


الامتيازات ) فلا حل بعد هذا لتوسيع معنى 
لفظه ( اجانب ) فى المادة التاسعة من اللألمة الى 
مدى لم تسكن عبارة المادةالسابعة الاأصليةتحتمله 
«وحيث انه فضلا عما تقدم فان لماك امختلطة 
انشئّت بقصد تنظم جبات قضائية لفريق معين 
من الاجانب دون سواه وهو فريق المتمتعين 
بالامتيازات الاجنبية . فاذاكانت المادة التاسعة 
من لانحة توتيبها قد استعما تكلمة « أجاافب » 
فان المقصود من ذلك بلا شك الاحانب الذين 
اقيمتتلك الحاى الفصلفى اقضيتهم دونسوام 
اذليس فى أعمال الو عرات العبيدية ومادار فيبا 
من المناقشاتولافى الرسائل الرتعيةالتى تبودلت 
عند وضع نظام لتلك الها مابفيد انه كانت قى 
نية المتفاوضين منح الامتيازات لدول كانت غير 
متمتعة مها وما كان من المعقول ان يدور هذا 
مخلد المؤعرين وخصوصا المصربينمنهم فىالوقت 
الدى كانت نشكوفيه البلادمن عبءالامتيازات 
وشرعث فى تنظيمها وتخفيف اضرارها وتوسيع 
سلطةالتقضاءالمصرىياشر! كدق الولايةعل الاجانب 
أصحاب الامتيازات 
« وحيث أنه ممايدل بوضوح وجلاء عل انه لم 
يكن مقصودا أنيكونلتلك الحم ولاية علىغير 
رعايا الدول التى اشتركت فى التوقيع على اتفاقية 
انشائها ماذ كره توبار ياشا فى خطابه ه للؤرخ ١؛‏ 
توفير سئة ه/1418 الذى أرسله الى قنصل 0 
فى مصر حيما استبطأ موافقة الجعية الوطنية 
الفرنسية على مشروع انشاء تلك الحا فقد حاء 
فىهذا الخطاب بصري العيارة ( انه لايدخلق 
اختصاص ايئات الجديدة نظر الدعاوى المتعلقة 
برعايا أية دولة لم توقع على المامدة ) 
ووحمثان المادة. .امن لاحة بر تب الحا 
اختلطةتنص علىأن القضايا اللرفو عة امام القناصل 
2 


لشفا 


حل المحاماة 


(وقت انشاء الحاكم ومباشرتهاملبا) إستم ره لاء 
ق نظرها الااذا اتفق الحصوم على ان تنظرها 
لحا 1كالجديدة . وتنمن الادة ١‏ من تفساللانحة 
على انهاذا انتهى امد الحا ١؟‏ اختلطةقيعو دالتقاضى 


والاختصاص الى الحا كالقنصلية.و الذى يفبممن ' 


هذاأناختصاص هذهالحا 1 هو خض اختصاض 


الحاكم القنصلية أصلا ولانزاع فى أنه لاتوجد ' 
حا ى قنصلية تصدر أحكاما معترف بها فىمصر ٠‏ 


نير الدول ذات الامتيازات 


2 وحيث انه منلللم به أن الماك الاأهلية . 


فى الختصة دون 0 ينظر الجراتم التى تقع 
من الاحانب الغير م2 يتح الامارات و أونظر 
تكون اللختصة أيضا بنظر ماحدث بيهم وبين 
المصريين من الدعاوى المدنية والتجارية 
. «وحيث انه لكل مأتقدميكون الدفم القرعى 
فى غير محله ويتعينرفضه و تمحديد جلسةلامرافعة 
فى موضوع الدعوى 
( قضية محمد على حنفى ضد الخواجه يوسف عقوب رقم 
مجوع” منه ا#ه؟ ‏ رئاسةحضرة القاضى محمد الشافمى الليان) 
521 
حكة الفشن الجزئية 
دلسمير سنه 19819 
اعتيادعل الاقر اض بالرباالفاحش - سريانما على جيم أحوال 
الربا بما فيا الرهن ‏ إشرط الانفاق الصرععليها - 
أو ائيات أنحاسية عليبا كذاك . 


المدأ القانونى 

إن المادة يوب عقويات تسرى فى حالة 
الحصول على الفوائدالربوية فى أية صورة تم 
عليباهذا الحصول بما فذلك حالةالرهن وذلك 
إِذا تحهق تعاملالمرتين بالفوائدالريونةالؤائدة 


بأن كان هناك اتفاق ضر بم عل فوائد ربوية 
فاحش ةأو كانقدتمالحساب بينه وبين الراهن 
على هذا الأسا سأو صدرمنالمرتهن مايقطع 
باحتسابه جممع الريع فوائد ربويه تزيدعن 
الحد الأقصى المصرح به قانوناً . 

( المادة عور عقوبات) 

2 
قدمت النيابة العمومية امتهم طالبة 
عقابه بالمادة 94 ثقرة + لطاع مكر ره 
ارتكانا على انه إعتاد على اقراض نقود فوائد 
تزيد على الحد الاقصى للفوائد الممكن الاتفاق 
علمها قانونا وذلك بأن أقرض كل من عبد 
الوئيس حسن وحسن معوض وعلى عبد الجواد 
المبالغ الممار اليها ف التحقيقات بموائد تزيد على 

الا امد كور 

« وحيثانهيجلسة اليوم سمعت الحكة شبود 
الاثات المذكورين وسيد حسن خمد الذى قام 
مكتاءة الاوراق المثبتة لامدبونية نات تفقت كلتهم 
جميعاً على أنه ليس هناك أى معاملة 00 
فاحشة وقرر حسن معوض الذى بينه وبين المتهم 
أ المعاملات التى جرت بشأنها تحقيقات النياية 
انه لم يقدم على شكوى المنهم الا 1فيطة بقامتِ 
فى تفسه عليه ثرا رقم الدعوى ضده عبلغ ٠١‏ 
جنيها والحجز على جاموسته وتأيدت شهادة 
أولئك الشبود عا حاء على لسان شبود النق 
الذين معمتهم الحكة بلجلسة 

«وحيث انه وإن كانت شهابدة "كل من عبد 
الونيس حمن وجسن معوض قبا عدول ظاهر 
عن أقوالمبما ق محقيقات النيابة إلا :أن.حالة 
المتهم يجب بحها على جسوء معاملاته فى 
والنصوص القانوتية لمعرفة ما إذ! كانت.هسقه 


ذاته 


يحلة المحاماة رعبيا 


مما يدخل فى حك الفقرتينالثانية والثالثة من طذه الو'قعة بالذامن انمحص لمن حسنمعوض 
المادة 5+ بما يستوجب العقاب الانصوص ‏ عل فوائدزيدعل|لفوائدالقانونية لاتوفرركن للادة 
عليه قمها أو ان الامر لي سكذلاك فيتعين براءة 2 الذىتنطلبهالفقرة الثالئةمن المادة 44؟ مكررة 
امتهم عملا يالادة واج 00 : ولنكانت هذهالحادثة الفرديةبذاتهاغيرمستوجبة 
«وحيثانهاتضحمنالتحقيقاتوأقوالشبود اعقاب الذى لامحق الاعلى من اعتاد الاقراض 
الاثبات الثلاثة الاول أن معاملة المنهم مع كل ْ بالصفة المتقدمة ولاتتكون العادة الامن فعلين 
منهم كانت عوجب عقد رهن حيث اقترض : على الاقل الامر الغير متوفر فى هذه القضيةلان 
عيد الونيس حسن من المتهم عشرة جتسهات | شهادة كل منعيد الونيسحسن وعلىعبدالجواد 
رهن له فى نظيرها ردم فدان أجره اليه امتهم ) قاطعة فى انهما لايزالان مدينين للمتهم فىمبالغ 
نظلير مبلغ 11 قرشأ صافا سنويا ما أقرض ! من أصل القرض وانهلم صل بينهماو دين الهم محاسبة 
المتيم فى سنة ١999‏ كذلاك حسن معوض 0 تقطع بقرض امتهم لمبالغ على اعتبار انها 
55 جنا عل لل مهاد د قيراطا ظ قوائد تزيد عن الموائد القانونية أمامطالية الهم 
استأجرها حسن معوض من المتبم اعجار قدره |اللما بالامجار امتفق عليه بينهما فبذا أمر أباحه 
قلعة حديات ستولا أماعل عبد الجمو ادعل فاقتر ض | له القاونؤ المادةه؛ همدب التى تصرح للمرتهنين 
مملخعشرة جنيبات من المتهم رهنله فى ص بالانتفاع بالعينالمرهونةواستغلا لهاسواء بنفسه 
كداكريمقدانو استأجر هذ االقدرمن امتهم نظير | أو بطويق التأجير مثلا ‏ وكل مااشترطه القافون 
فىهذه المالقأن يستنزل المرتهن قيمةمالستذهمن 
الدين الؤمن بالرهن على أن سدأاولا بالاستنزال 
من الفوائد والمصاريف ثم من أصل الدين .وما 
دام تصرف امهمف هاتينالحالتن ,زد علىمطالبته 
لعبد الونيس وعلعبد الجوادبالاجارفليسىهذا 
أى ماله للقانون ولايمكن القول بانهذه المبالغ 
م تعتير فو اثد ربوية مادام الحساب 1نم 08 

ظ 


مياغ 6٠‏ قرشا سئويا . 

2 وحيث انهثبت من أقوال عبدالونيسوعل 
عبد الجواد أنهما لايزالان مدينين لدتهم ول 
تحصل محاسية مهائية بين الطر قي ن للا 7 نَ أمابالنسة 
لسن معوض ذلثابت ان التهم أَخِذ عابي هبعد 
عمد الرهر ن سالف الذ كر سئدا بلغ ٠‏ جنيها 
وقول فى التحقيقات أن هذا المبلز عبارة 
ايجار سنة .م19 وسنة 1.١‏ بواقم تسعة | يعرف ماالذى خصمه انهم إصفة فوائدوماالذى 
جنيهات يضاف اليه اثتين جنيه بصمة #خرائد عن خصمه من أصل الدينطتا لأمادةه 6 ومد نى ومع 
هداالاجارو هدمالو اقعةأنكر هاالمتهمف التحقيقات أن ماذه. تال دالتنابةقمد 3 نم الاج تىعل مقتضاها 
وقاليأن السند ذى العشرين جنيه هوعنمءاملة | تقر يالغاء القرار الا ول الصادر محفظ القضية 
قائمة بذاتها جاءت تاليةارهن وأيده شبود الننى | من أن المادة 94+ ع تعاقب على الحصول على 
والكاتب سيد حسن حدما واققه على ذلاك أخيرا الفوائدالر نويه ف أيةصورة معليباهذا الحصول 
بالجلسة خسن معوض تفسهعل انه لوصح وكا | با فى ذلك حالةالرهن مع أنالحكةتوافق النيابة 
عدول حسن معوض الغرض منه اشاذا لمهم نظرا عل هذا الرأى عام الموافقة الاانها ترى أن دلاك 
للاتفاق الاخير ببنهما وتحددت نية المتهمبالنسبة | لا يكون الافى حالة تحقق تعامل المرتهن بالفوائد 


كفا 


الزبوية الزائدة بان كان هناك اتفاق صريح على 
فوائد ربوية فاحشة أوكان قد تم للساب تيته 
وبين الراهنعلىهذا الاأسا سأوصدرمنالمر تمن 
مأيقطم باحتسابه حميم الردم فوائد ربوية تزيد 
عن الحد الا قصىالمصر ح به قاقو تأوليس لامر 
كذلك فحاتتىعيد الونيس وعلىعبدالموادلا ن 
المنهم قو رمن أو التحقيق بأنه اعايطالب بالا يجارحت 


الحساب وهودفاع يتفقمء روحالقانوزو لاشائبةعليه 


اما استشهاد النيابة بالك الصادر من محكة 
التقض والابرام بتاريخ ه؟ يوليو سنة 191١‏ 
المنشور بالجموعة الرسممة السنة السادسة عشرة 
ص 186 فبدا استشهاد مع الفارق وبالعكس 
يؤيد النحى الذى تنحوه الحكة بهذا الم 
حيث ان الثابت فى وقائم حك محكة النقض 
ان عمل المتهم ونية الحصول على الفوائد الزائدة 
قد برزت فعلا فى شكل واضح بان جعل المتهم 
قيمة الايجار المثفق عليه موازية لقيمة الفوائد 
الزائدة وجعل العينضامنة لكلا المبلةين وليس 
الحال ك ذلك فى القضية الالية بل ازنية انهم 
صريحة من ابتداء التحقيق فى أن ما يقبضه من 
الايجار اما هو نحت الواسبة ويتعين لذيك 
براءته عملا بالمادة الاج 
( قضة الياية ضد ابراهم رفاعى رقم ع"ع؟ سنة 7م9١‏ 
رئاسة حضرة القاضى نحم و دعيد الرازقو حضو رحضرةالاماماقندى 
الخريى وحكيل النابة ) 
»5 
محكة الأازيكية الجرية 
9 دلسمار سنه إن ] 
٠‏ - هلاك المين المزجرة ‏ هلا كا جزئيا . أوحمولخلل بها 
202020202020200 عدماتفاعالمستأجر يبا.وجوبالفسخ 
و مستأجر - مسكه يقس العقد . فى دعوى أيجارمرفوعة 
عله جاه 0 
٠‏ عقداجار مطبوع ‏ شرط يعدم مسئولية المالك عن ضرر 
2 المستأجر. تسيب الما لكفىهذا الضر ر.غيرتافذ 


نيجل المحاماة 


المادىء العانونة 
-١‏ إذا كان هلاك العين المؤجرة هلاكا 
جزئياً أو حص ل خلل بالعين فلا ينفسخ العقد 
من تلقاء نفسه بل بحب لذلك صدور حم 
المححكمة . فاذا كان البلا كالجرئى جسما حيث 
بنع المستأجر من الانتفاع بالعين الاتتفاع 
المقصود أو كان الخلل نحيث يفوت منفعة 
العين على المستأجر فيقضى بالفسخ-واذا كان 
البلاك الجرتى أو الخال غير جسيم وإها أثر 
لايتمكن من استيقاء كل المنفعة المقصودتمنرا 
قب فبقطى بتتقيص الأاجرة 
؟ - ليس فى فصوص القانون مايمنع المدعى 
عليه من التمسك بالفسخ كدقم فى دعوى 
الابجار المرفوعة عليه . والحمكة الى تقضى 
فيالموضوعءأ يض تملك القضاءق الدقعالمتفرععنه 
م _الشر طالمدون فى عقدالايجحار المطبوع 
بعدممسئّو لية امالك عن الضرر الذى يصيب 
المتاجر من عدم انتماعه بالعينالموْ جرة كلءاً 
أوجرئما لايعمل به اذا كان السبب الدى 
حرم المستأجر من الانتفاع بالعينالمؤجرةنشأ 
من تقصير المألك وق إعماله أو من أى 
سيب آخر يعتير جنحة أو شبه جنحة 
(المادتان بحم و ولام مدق ) 
امكو 
2 من حي ثأن الذى تستخاصه المحمكةمن و قم 
هذه الدعوى دو أزالمدعى عليهالا ولاستأجر 
من المدعية شقة بضانة المدعى عليه الثانى بعقد 
ناريخه ه بوليه سنة 19454 واستمر سا كتافيها 


حل المحاماة 


الى نوم ٠‏ فونه سنة ١9٠‏ حيث سقط جزء 
من السلم وتسبسعن ذل كأصابةزوجته و تحررعن 
هذا الحادثقضيةالعوارضكرة الماستة. ؟ة ١‏ 
شيرا فاضطرت اللدعية الىارسال أحد مهندسيها 
لمعاينة الجزء الباق من السل فآشار بهدمه جميعه 
يطبيعة الحاللا نمل وفعلاهدمتهالمدعية وأنشأته 
من جديد وتم ذلك فى ه بوليه سنة ١98٠‏ الا 
أن المدعى عليه الاو لكان اضطر من جانبه الى 
هحرالشقة الْوّْ. جر قمع ز وحتهوباق أقرادعائاتهو ل 
يتمكن من نق ل منق و لانهمنها الا بعد عام اصلاحالسم 
فى أوائل يوليه سنة ٠و١‏ ثم رفم دعوى أمام 
حكة الموسكى يطالب فيها المدعية بتعويضات 
نظير ما أصابهوزوحته منالضرر.وفاثناءنظرها 
جمدت المدعيةالى رفع الدعوى الخالية بتاريخ؟١‏ 
مابو سنة ١+‏ وعد انقضاء حو الى عامين من 
الحادث تطالبفيها المدعى عليهما بالايجارالمتأخر 
من أول يولبهسنة ١*٠‏ لغاية بنايرسنة ١و١‏ 

« وحيث ازدظع المدعىعليه الاأول يتالخص 
فى أن عقد الابجار فسخ لأن سقوط السل ثم 
هدمه جميعه ععرقة المدعية بعد ذلك حرمه من 
الاتتفاع بالعين المؤجرةالانتفاع المقصود عكينه 
منه فى عقد الايجار فضلا عن الخحطورةالتىلاقاها 
ف حادث سققوط السلوعدماتقاذ حرمه وأولاده 
الا معرقة رجال المطافىء 

« وحيث ان المادة ء٠بمم‏ من القانون المدبي 
تنص على انهاذا هلكالشىءالموجر يتفسخ الايجار 
حا وأما اذا حصل به خلل فيحوز للمستأجرأن 


يطلب أما فسخ الايجار وأما تنتقيص الااجرة على | 


سبع الا حوال 


محف 


| لوحك بذاك لاأنتتفية العتقد يصبح مستحيلا 


وهذا الحلاك هو كلحادث مجعل العين. المؤجرة 
غيرصالح ةل اأعدتلهوغيرمة دي ةلامتفعةالمقصودة 
منتأجيره] كثر عالملسكيةللمتفعةالعامةأوكطلب 
السلطة العسكرية اخلاءها أو مبدور قرار من 
المكومة بأنها غيرصالحةلاسكنى كقراراتالهدم 
التى تصدر من مصاحة التنظم والثانية . هلاك 
العين المؤجرةهلا كا جزياً أوحصول خلليالعين 
وفى هذه الحلة لايتفسخ عقد الايجار من تاقاء 
نفسه بل لابد لذلك من 95 واللحكة هىصاحية 
الحق و التقدير_هاذا كان الحلاك الجزنى جسما حيث 
ينع المستأجرمنالا تفاع بالعين الا تتفاع المقصود 
أوكان الحالى حيث يفوت منفعةالعين عل المستأجر 
قضت بالفسخو أما اذا كان الهلا كالجرئىأوالخلل 
غير جسيمو اعا أثر فى الانتفاع بالعين بحيث أصبح 


المستأجر لايتمكن من استيفاءكل المنفعة المقصودة 
منها تقضى بتنقيص الأجرة 


« وحيث أن سقوطالسل فى هذهالدءرىهو 
هلاك جزئى ناعينالؤجرة وهو جسم لا نهمنم 
المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة الانتفاع 
ا مقصو دكا سق ذكرهخصو صأو ان سقو طالمزء 
الأول فضلا عن أصابة زوجحته لسسه فانه حرمة 
من الاتصال بسطحالمنزل وأزالتهمعرفة المدعية 
بعدكد حرمه من الاتصال بالشتقة الْوّجرةبتاتاً 
« وحيث ان ماذهيتاليه المدعية من أنفلاند 
من أن المدعى عايه يرقم دعوى فسخ مستقلة 
ليكوذله الحق فى السك , نص المادة » لا مد نى 
فى غير محله لأنه ليس ف القانون ما يهنم المدعى 


« وحيث ان هذا النص يفرق نين حالتين . | عليه من القسكبالفسخ كدفع فدعوى الامجار 
الأول هلاك المين هلاكا كليا وفىهذه الالة | ا الية ومعلومأن ا حكةالىتفضى ف الموضوع 
ينفسخ عقد الايجار من ثفسه ودون حاحة : ' تملك القضاء أيضاً فى الدفم المتفرع عنه 


0 مجحل المحاماة 


دوحيث اللدعية تنمسك فى مذكرتهابنص أ 
المادة ويام مدنى الاأن هذا الامن مءفرض | 
انطباقه فانه يض ىبأنه اذاترتب علالتر د عدم | 
امكان انتفاع المستأجر بالعين المؤوجرة يكون له / 
الحق فى أن يطلب بحسب الاحوال أما فسخ | 
الايجار أوتنقيص الاجدة مدةالترمم وقدعسك ْ 
المدعى عليه ا وامحكة ترى للاسباب | 
المارذكرها احقيتهفى ذلك ولن يحول نص المادة ١‏ 
ب؟يإم مدلى دون حق الدعى عامه ق العسك ا 
نهدا الفسخ لانه ترك الشقة المؤّحرة مند حادث ْ 
سقوط السم بأولاده وزوجته أما بتقاء بعضمن ْ 
منقولانه ذيها فكان كا يدلعلذلك تظامهالقدم | 
للمدعيةومقد خ ١‏ أكتوبرسنة.*ه ( تقدمت أ 
هذه العريضة من المدعية) سببقهرى هوازالة | 
المدعي ةي الس! 0 قدحك- تمحكةالمو 2 كالمزئية 3 
فى؟١‏ الطوية يانه لامو ز لامو جرف حالة | 
وجود خلل ف المازل الموجر أن عنم المتأجر | 
من ترك المتزل يسبب ذلك الخال والاغرميقيمة ْ 
با ىمد الاجارذاك لان الخللالمافء من حق الانتفاع | 
التام دي للمستاجر اماترك المزلأوطاب تخفيض | 
الاجرةحسب القاو ن(حقوقسنة ١‏ ع«صحيفة6م؟) !| 
«وحيث انه عن البند الساِء من عقد الايجار | 
المتمسكة بهالدعيه والذى اتضموانة عندحصول ا 
اىهدم أوخلل ؤالعين الم جرة تتكون المدعية : 
مخيرة بين فسخ العقد أو استمرار مفعوله من | 
غير أن يكو للمستأجر الحقف المطالبة بأىتعواض | 
ال فان هدا البند حاء ضمن عقد الاتجار | 
الطبوع ومحتوى على عش رصفحات فبو ف الواقع 
وتمس الامر لانعير عن قعبد التعاقدين لان 
المفبوم بداهة انه لم مكن محلا لمناقشة طرق العقد 
وقت حصوله فهو من قبيل العبارات الانشائية 
التى اعتتاد الناس على وضعبا فى العقود المطبوعه 


فلاتعير عنقصدالتعاقدين وهو الضاله التىيحبٍ 

البحث عنها ىكل تعاقد وعملابهذا اه 
حكة الاستئناف الحتلطةبأن الشرط الذىيدونه 
المالاشق عقد الايجار بأنه غير مسكول ع نالضرر 
الذى بصيب المستأجر من عدم انتفاعه .ألعين 
المؤحرة لاينفذ ولابعمل بهاذا كان عدم انتفاع 
المستأجر بنى علىخلل أصابالعين الوجرةفأتلمها 
كلها أو بعضها وحرم المستأجر الاتتفاع بالنين 
الموجرة كليا أوجِرئيا وبالجلة مثل هذا الشرط 
| لانعمل به اذا كان السبب الذى حرم المستأجر 
الاتتفاع بالعين الموجرة نش من تتقصير امالك 
أو من اهاله أومن أى سب بآخر لعتبر جنحةأو 
شبهجنحه(انظر حك المكة المذكورةالمأؤرخ. ١‏ 
إنابرسنة » سجلة احامأةالسنةالرالعةيفة55) 


2 | كاحكت محكة الاستئناف الاهلية بأزالشروط 
| الواردة بعقدالايجار منقبيل العباراتالانشائية 
| المطبوعة لابتحم معهاانعبرعن قعبدالمتعاقدين 


الحقيق, ( انظر الحم المؤرخ ١6‏ نوفير سنة 
١عة‏ معاة الحاماة السئة الثانية صميفة ١١؟‏ ) 
«وحيث أنه مه ذافن اليتد السالع اللذكور 
كرش سه ول الللدعية بحن 7 العقد 
والدلائل ندل عل انها ارئذت فسخه يحدحصول 


| حادثسقوط السلم كايستفادذاكمنتركها المدعى 


عليه الاول يلى ألشقة الؤجرة عقب حصول 


' المادثالمذكور فىأوائل:وليسنة. مه وسكوتها 
| من ذاك التاريج لثاية رفعبا هذه الدعوى ؤو ١+‏ 


مادو سنة ؟ة لعك أن رفع ضدها المدعى عليه 
الاول دعوى التعويض أمام محكة الموسكى 

( قضية وزارة الاوقاف ضد يمد أفندى أو الفتتح وآخر رقم 
جوع سنة بوعوو ل رئاسة حضرة القاضى حسن يجيب ) 


يحل المحاماة 


للسسيسسيسية 


تم 
محكئة منوف! لزئة 
#9 ينابر سئة و١‏ 
41+ -وصة_عقد - بع عين ٠‏ عدم قبض القن .الاحتفاظ بحق 
المنفمة - النص علىعدم تصر ف المشترى. اعتيارهكذلك ‏ 
!- وصية سحقيرجوع الموصىف الوصية. مادام علىقدالحياة.ثات 
المادى القانونة 
-١‏ إذا قام الدليل على أن تمن العين المبيعة 
ل يدفم . واحتفظ الياسع حق المنقعةمدة حماته. 
وحرم عل لالمشترى التصرف ف العين فيعتير 
العقد وصيةلابيعاً 
؟- للبوصى الحق فى الرجو ع فى الوصةمادام 
على قيد الحياة 
لكر 
« حيث ان المدعى أقام هذه الدعوى يطلب 
ثبوت ملكيته إلى ٠؟‏ ط أطياناشيوعا فى »+س 
و؟ ف المباعة منه للمدعى عليه بالعقد المؤد خ 
فى ١٠6‏ يونيه سنة ١914‏ وندعى تأييداالدعواه 
وانما هو عقد وصية أراد به أن بوصى للمدعى 
عليهو ا خويهالمك كه رين فيهبالاطيانالتى ن#صصت 
لكل منهم وأب .هذا الوصف يحق له أن يرجع 
فما أوصى به طالماكان حيا 
2 وحيث!نالمدعى عليه يدعى أنالعقدالمذ كور 
هو عقدسم نافذ ليسفيه شىءمن وصفالوصية 
« وحيثانه تبينمن الاطلاعع ل العقدالمذ كور 
أن المدعى باع لأو لاده و المدعى عليهواخدمهم 
س و بف خص المدعى عليه فى ذلك .اط 
شمن اجا لايم للاخوةالثلاث ١ ٠‏ ج مصرىق 


ولم يذكر-فيه دفم هذا انك أن البائع احتفظ 


تذكا 


لنفسه قيه بمحق الانتفاع بالاطيان المباعة منه طالما 
كان حيا ما أنه حرم عل المشترين حق التصرف 
فى الاطيان المباعة.طهم مادامهو باقباعلى قي دالحياة 
« وحيث ان عقدا وصف بانه بيع ولم يذكر 
فيهدفع النوقامت القرائ نعل عدمدفعهو احتفظ 
البائوفيه بحق المتفعة مدقحيانهوحرم عل المشترى 
التصرف فيا بيع اليه اغا هو عقد وصية لاعقد 
بيع ومهذا استقر القضاء ( راج فى ذلك المحم 
الاستئناق رقم ؟؟ ناير سنة #ب«ة محاماه سئة 
ثالته ص ١5+‏ كرة م١٠١‏ واستكئناف 4؟ فيرابر 
سنة ه957١‏ حقوق سنة ثالتقعدد و غ#صمم) 
وغير ذلك كثير ومنشور باغهلات القضائية . 
« وحيث انه اذا كان جرد قيامالقرينة علىعدم 
دفع الْن كاف لاعتبار العقد وصية لايم فن 
باب أولى يكون الأع سكذلك لو قام الدليلالقاطم 
على عدم دقم الن وفى هذه الدعوى اعترافمن 
المدعى عليهبالقضية عرق884 سنة/999 ١‏ المنضمة 


عدم دفم امن (ر اجم حضر حلسةم نايرسنة؟!؟ة ( 


« وحيث انه متى ماثبت ذلك قلا يب إلا 
بحث الامر الثاتى وهو صحة عدول المدعى عن 
وصيته أو عدم مبحةذلك والفصل فىهذهالنقطة 
يرجم إى قانون الاحوال الشخصية للاحكام 
الشرعية التى هى الاصل ف أحكام الوصية وقد 
نصت المادة 4ه من القانون المذكو رع لجواز 
رجو عالموصى ف الوصية سواء كان هذا الرجوع 
صراحة أو ضمناوا لحكة فى ذلكهى أنالوصية 
ككل العقود التبادلية تحتاج إلى ايجاب وقبول 
وأن قبول الموصى لبه لا يكون إلا بعد وفاة 
الموصى ومادام هذا القبول لم يتحقق بعد خلا 
تتم الوصية وهذا جرى القضاء باضطراد أيضاً 
١‏ راجع حك اتاى البارودالزئيةالصادرق١مابو‏ 


برا يحلة المحاماة 


سم ةس اعسات 


سنة ه؟ ١9‏ والمتشور بالحاماة السنة الحادية 
عش رةصفحة كرة خلاء ١‏ ( 

2 وحيثانه لذلاى تكو نالدعى محقاق دعواة 
وستّعين احاتّه الى طلماته الاصلية عدا النفاذ قلا 


حل له لعدم وجود مايقتعبيه قانوما 
( قضية الشيخ أحمد خليل عبدالجواد وحضرعنهالاستاؤتخود 
قاضل مزد مود أحمدخليل عبدالجوادرقم ميوستةبووه سرياية 


حضرةالقادى ا سكتدر فوزى) 


0 ل 
للم منه لاتأ كد من خاو الطريق من المبتين . 
محكمة الاستكناف الختاطة (المادةم١‏ +مد مختلط) 
( استتتا ف الكتدرفيشر ضد الحكومة المصر بةر بالة اللستر 


ديسمير سنة 
4 دئسمير سنه 1١9181‏ فوكس . الْجلةالمذ كورةستة عع عدد ع ص وه ٠)‏ 


اها الس 2 عي لاسلطة له فى ذلك ارم 
المددأ القانوق يحكمة الاستئتاف امختلطة 
أبس مزساطة القضاءالمستعجل تفسير العقود 6 دلسمير سنة 1971 
الحررة بين الطر فين حتى سو غ لهال بعدمفائدة ١‏ - دعوى استحقاق . مرقوعة بدحم مرنى المراد.ضد الرامى 
اثماتالخالة المطلوبة عهرفة خمير ‏ وذلكلامكان عليهالمزاد والمدين ونازع المألكية .. اجراءاتعادية. 


أثرها ضد هؤلا. نقط . 


النظ ؤ تعو بات -_كحالةالأفلاءالسهائةالمسامة 
لنظرق تعويضات ا « تسجيل . النظام السابق لسنة ١9#‏ . سريانه بالنبقلائير . 


ليواي اللدحن ايا ليد | امعد عدم تأثيره بالننبة للتعاقدين . تايجه 
( المادة وم مرافعات مختلط ) المادى" القانوتية 
الشف عه جد للع لق ل ا ١|‏ () أن دعوى الاستحقاق الى ترق بد 
فافنك عله التشريع القضا. سنة ع عدد ؛ ص /ه ) 1 ' 
- صردى لأزاد لا مخضع لنص الموأد +58 وما 
اه بعدها( مرافماتسختلط ( ب تقبع ف خا القو ا 
, والاجراءات العادية . واذا لم يكن الغرض منها 
ون لكين سوى الحصو ل قبل الرامى عليه المزادعلى حك بأحقية 
سكلحديد ‏ مزلقانات - فارتها - وافارتها - حادث فيها. | الممتحق فى ال ملكية فترفم ضده فقط عل ان 
عا اه ال المج الذى يصدر لايكون حجة لاعل المدين 
المبدا القاتونى الذى نزعت مالكيته ولاعل الدائن الذى أجرى 
ليستهناك تصوص قانونية تازممصلحةالسكة | المزاد بناء على طلبه عامااذاأرادالمستحقالوصول 
المديد محراسة حميع المزلقانات عل الدوام نهادا | الىتثبيت حتقه ضد هذين أيضاً بطلب الغاء حك 
وليلامانبا لست مازمة أيضابانارتها.اذاحدث | حمرسى المزاد الذى كان طرظ فيه فلا بد من 
تاف لسيارةياصطد امهابقطارف مز لقازتيرحروس | ادخالطهما فى دعوى الاستحقاق ومع هذا أيضاً 
وليس به نور فيتحمل صاحبها مسكولية خطأه | فلا يمكنه ان يطلب طلبات قد توثر على حقوق 
لاجتيازه سذا اأزلقان يدون أى احتباط سابق | شخس ثالث كن داخلا فى هذه الخصومة 


بجحة المحاماة 


قبل قانون التسجيل رقم ١9‏ سنة ١9+#‏ لازما 
بالنسبة للاشخاص الذين لمهم حقوق عينيه حتى 
يكون التسجيل ساريا وملزما ضد هؤلاء 
لادين المتعاقدين انفسهم قفلايحق لطرف أن 
حتج بعدم التسجيل بالنسبة للمتعاقد معهوكذا 
لمن تلقوا الحق عنه كالمشترى ( فى حالة القسمة ) 
والمتنازل له أو الدائن المرتهن ٠‏ وللغير من تلتى 
الحق عن أحد المتعاقدين أصحاب الحق العينى 
عل العقار واحتفظوا به قانونا أى بتسحيله أن 
يعتبر لاغياً ولا تأثير له بالنسبة لحم كل عقد لم 
لسجل من قبل وتم حصوله بين هذا الشخص 
والمتعاقدمعه 
(المواد؟م> وما بعد ها افعاتوقانو زالتسجيل) 

( امتثثاق البنك العقادى المصرى ضد ظريفهسليان شلتوت 
وآخرءنرئاسةالمسترمالشبارنت_الجلةالمن كورةسنةع ععددوص 1١‏ ) 

ا 
حكة الاسئناف المختلطة 
١6‏ ديسمير سنة إبمو( 

٠. حصة كلوارث فيا - طبقا للشريعة الاسلامية‎  ةكرت‎ ١ 
دائنى التركة . لحم حتقعلى كلاملاك التركة «جواز‎ . 

التفيذ على جز, عنها ‏ «لووقع فى تصيب أحد 

الورئة . حق الرجوع 


؟ - دين تركه ٠.‏ مصدره ‏ تعبد من المو رث . التزام التركة 
به و علحعاته 

© - تركة - تمرات الملكالمور وت . يدخلقها 

المبدأ القانوق 

)١(‏ اذا كان الوارث طبقا لاحكام الشر بعة 
الاسلامية لاجوزآن يتحمل فما يتعلق بعلاقة 
الودثة بعضهم سوى حصته فى الدين بنسبةنصيبه 
فى التركة؛ فلايصح القول بأن الدائن ليس له أن 
يطالب كل وارث الا بنصيبه ف الدين ذان لداتى 
التدكة حق ع ىكل املك الورو ثكحق عينى أو 


عملا 


حق ره زعايهابحيث يكو نهم ينه ذواع لأملاك 
التركة حيثا كانت » وليس للوارث الذى محمل 
جزء من الدين أ كثر من نصيبه فى التركة الاأن 
برجع عزياق الورثة بالفرق و بناحلهذافلداان 
التركة أن :نفذ ضد أحدالورثةفقط بكقتطى حم 
صادر ضدهم ججيعا . 

(؟)يعتبردينتركةالدين الذى يكو زمصدرهتعهد 
صادرمن المور حال حياتهولوأنهيرتب يعدالوظة 


ولا يقتصر هذاعل الاصل بلعل ماحقاتهمن مصار يف 


(#) يعتبر من التركة التى يشماها حق امتياز 
الدائنين ثمرات العقار الموروث التى وان لموتكن 
موجودة وقتوؤاة المورث الا أنها عل كل حال 
من كار العقار التابع للتركة 
( استتنافواصف بقطر بشاره بصفته ضد يسى بكاندرا وس 
بشاره.ر ياسةالمسترماك,ارنت . امجلةا لمن كورةسنةع ع عددعوص١1)‏ 


؟ 
محكة الاستئناف التلطة 
1 دلسمبر سنة 198١‏ 
-١‏ رفت مستخدم ‏ عدم أبدعه المبالغ الزائدة ‏ تصرقه فى 


بعضها. مش روعيته 
؟- مخالفة تعافدية ‏ غير مصحو ءة بتواطؤ - لا تضامن بين فاعليها 


الميادىء القانو قية 

)١(‏ يعتبرمشروعاوفوقت مناسب رفتمدير 
فرع شركةخالف عقد استخدامهبعدمإيداع المالز 
الزائئدة ما هومصرحله بأستبقائه لديه وتصرف 
فى بعضها نصرقاغيرمعقول أومناسب 

(؟) ان الخالفات التعاقدية التىلاأثر للتواطق 
فيها لا يترتب عليها التضامن ش 

( المواد ؟5؛ و ١١+‏ مدلنى ) 

( استئتافياتدىكر رسو كديس وآخرضد شركة اللأمينيتك 

رئاسة ا ميو فافتك امجلةالمذ كورةستة عع عدحد ١‏ ع ص 55 ) 
030 


04 


مج لةامحاماة 


تفن 
حكة الاستكناف الختلطة 
7] دلسماير سنة1 ىوا 
: - استئثتاف فرعى . التازل عن الاستثا ق الا صل بعدرفمه . 
غير مؤثثر عليه 
؟- استتتاف . طلب ترك . بعد رفمدعوى فرعيةمن ا متف 
عله 5 عدم قوله 
ستد نحت الاذن . املاس الحيل . دعوى فرعبة اد 
المحول اليه الكل فى التحصيل - 'مسك المدعى 
؛- استعارة الاسم . تفي الاختصاص . عدم تأثيرقالاحوال 
التجار بة 


الممادىء القانونية 

)١(‏ يقبل الاستئناف الفرعى الماصل فى 
الجلسة ولو طلب المستأنف فيها اثبات تنازله عن 
الاستئناف الااصلى طالما لم يعلن هذا التنازل 
من قبل ( المادة 4٠١‏ مرافعات مختلط ) 

(؟ ) لاستآنف عايه - وهو مدعى عليه فى 
الدعوى -- الحق فى ان يرفض ترك الاستئناف 
الحماصل فى الحاسة طالما أن دعواه الفرعية 
قد ضمت للاستئتاف الأصلى ( مادة ووم 
مرافعات مختلط ) 

(") ولوان اقلاس الدائن الأصلى لسند 
نحت اذن والحاصل أثناء نظر الاستئناف لضع 
حدا لاتوكيل بالتحصيل بطريق التحويل الحاصل 
للعيريعد تاريالاستحقاق اذ هذا الغير قدزالت 
صفته ق المطالية بالسداد والسنديك يحل ممله 
فى هذا الح قإلاازللمدعيعليه فى هذه الدعوىان 
يعارض فى اخراج هذا الوكيل من الدعوى بعد 
أن وجه ضّده دعوى فرعية وفى طلب الفصل 
فى اختصاص الىكة الختلطة من وقت عرض 
التزاع عليها واصدار حكدها فيه 


( : ) ان القضاء فى أحوال استحارة الاسم 
بقصد ابعاد المدين عن قاضيه الطبيعى لاعتد 
للاحوال التجارية 

(الماديان عمسم و هم هجارى مختلط ) 

( اسكتاف جان اسكتاق ضد اسماعيل أسماعيل الناظر وآخر 
رئاسة المسيو فاقنلك ‏ المجلة سة عع عدد ع ص 55 ) 


تلن 
محكمة الاستثتاف المختلطة 
/ا١‏ ديسمير سنة مره 
١‏ - اختصاص الحا > الختلملة . معاهدةبينايرانو مسر .عل المقاضاة 
أماماحا "كالا'هلية . الدعاوىالخاصلة قبل حصول 
المعاهدة . أو التصديقعليا.لامانم من ختصاصبابا 
؟ - وصية - يبع عقار لا"حد الورثة . ورقة ضد عنم المشترى 
من التصرف أو الاتتفاع . اعتبارها تصرف بسد الوفاة 
الممادىء القاتونية 

)١(‏ ان المعاهدةالحاصلة بين | لحكومةالمصر بة 
ودولة ابران بتار بخ 8 توشير سنة 904 والتى 
بمقتضاها يتقاضى الاير انيون أمام الحأ 1 الاهلية 
لمتدخل ىدو التنفيف الام نتار يختبادلالتصديق 
عليباى ٠‏ #ينايرسنة9؟4١فتكون‏ الحاى المختلطة 


اذامختصهبالنظر ىدعوى نزع ملكي ةمترتبةعلدعوى 


رفعت أمامهاوحكمفيهاقبلهذالتصديقيل وقبل 
هذه اللمعاهدتيالةات (مادةهمدنى مختلط ) 
(؟) اذا حصل بيم عقار من البائم لاحدورثاه 
ومعه ورقة ضرد حرم عل ا مشترى أى تصرقف أو 
اتتفاع بالعقار المبيع اليه طول حياة البائع فيعتير 
هذا التصرف هبة مستترة ولاتسكون نافذة الا 
بوناةالواهب ومعنى هذا أنها وصية ولا تكون 
حسب الشر بعة الاسلامية نافذة الاباجازة باق 
الورثة بعد وفة الواهب . ّْ 
(استكتلى حسمن شلى يدر وآخر بن ضدعبدالرحمنهوسى وآخرين 
رئاسة اللستر فوكس - الل منة هع عدداع ص «) 


مجصلة المحصامأة ميب 


م ا الاك الا نبة 


و اقرار ضمنى.يدين أو ملكية . مداه . أحواله . مجردعرض | 0 ا 
7 الملم . لامتبر كنلك لتتفيذ ويترتب عليه اختصاص الحا ك الختلطة 
ا 
إٍ 
/ 


تعاب - دراعأة ظرود أه - 

0 0 1 تون نان ين بالنسبة جميع المدينين لابالنسة لامدين المترتب 

ا ااه عليه هذا المق العقارى (المادة 3 مدو عاط 
-١‏ ان الاقرار الضمنى عمق الدائى أو لون | (؟) لاتجوذلمدعى الاستحقاقأ بم صةتههذه 
ينشأ عن كلعمل من المدين فيد اعترافه.وجو | معصفة الائزلاعقار للتمسك يبطلان الاجراءات 
الحق المتنازع عليه كدفع مبلغ على الحساب أو لعدم حصول الاعلان ( مادة/اة5 000 
الاقساط أو الفوائد . أوطلب مبهللسداد الخ . ( استتاف على عبد الحق الشكتاوى ضد بتك مصر وآخر 
ل[ : / 2000 رئاسة المسترقوكس . اجلة سنة ع؛ عدد ,م ص 384 ) 
أما جرد عرض الصلح مع الدائن فا نكان محتمل 
أزيدل علىوحود درئنحت التسويهلكنه لانعتير 
عثابة اعتراف ام بالدين اذ مثل هذا الطاب 
مقروض فيه ان المدين يعتمد على الحاسية أو 


دم 
حكة الاستئناف الختلطة 
ا دسمير 19151 
1 اختصاص - جبات القضاء ‏ ارادة التعاقدين - لا تغيره 
5 بات مك هأهلية الدفع يعدم الاختصا ص أمامها. 


رفضه . لا يعتير قيولا بلحم 
*- اختصاص قاضى الامور المستعجلة . حراسه على منزل 


التنازل من الدائن أو لِعض تسبيلات (مادةمة؟ 
مدى ختلط ) 
و لاحل تقدير الاتعاب ا مستحقه لحام على 
بدقة . والعناية الخاصة التى اقتضتها الدعوي 
والزمن الذى قضاه الهاتى فو العمل وأخيرا مركز 
الموكل من الثروة ( مادة 4؟5 مدىمشتاط ) 
(استثتاق نيقولا :تس يلخد . . . الحامى - ركاسةالمسترفوكن. 
ألجلة سنة وم عدد ع ص 558 ) 
ديالا 
حكة الاستكتاف المختلطة 
دلسمبر سنة 191871 

١‏ دين عقارى ‏ أدائن أجنى عيل عدين متضامن مع آخر ين 


مشترك - مرهونلاجنى - لازم 
ع استعجال ‏ حراسه ‏ اختلاف الشرة. بالنسبة للتفويض 
المعطى لاحدهم ٠‏ وجو 46 
- حراسه ‏ توز يمالريع على الشرؤ. 1 تفاقهم. عدم الا يداع 
بالخزينة . وجويه 
الممادىء القانتونية 
١ )‏ ( لاتغير أرادة المتعاقدين من قواعد 
(؟) مجرد مدافعة مدعى عليه أمام حكة 
أهاية حك باختصاصه دغم دفعه أمامبا بعدم 
ا لابفيد 0 منه باللكم الصادر 
(0) ممص القاضى المستعجل باحك ةالشتاطة 


فحم لوطى . اختصاص ما كالختلطة . فاجرارات 
التتفيذ ضدم جيمآً 
؟دترع ملكه. مدص الا ستحقاق . ضمصقته مح صفة الخائز. 
0 فى طلب بطلان الاجراءات ٠.‏ عدم قيوله 


0/1 
بالفصل فطلب وضع عقار تماوك جميعه لوطنيين 
نحت المراسة اذا كان متقررا عل هذا العقار حق 
قد أدخلت فى الدعوى وانضمتالى هذا الطاب 
مستندة عل نص فعقدالسلفيةالصادرمنهاطةٍ لاء 
الشركاء وكان لها أن تطلى مثل هذه الطليات 
بدعوى مستقلة 
(4) يتوفر الاستعجال لوضع حارس قضائى 


ا 


علعقار مشترك اذا كان التفويض المعطى مكرقتا 
لاحد الششركاءمن الآ خر بن قدالعاهالبعض الا خر 
(0)ماد امالقاضى المستعج ل لانفص لق الموضوع 
فلايجوزله بدون اتماق من الجيعأن يقرو بتوذ يم 
الابراد المتحصل من العقار الموضوع نحت 
المراسة بليهب ايداعه فى خزينة الحكة . 
) مادة يوب مرافعات تلط ( 
(استغاف أولى عرعورة وآخر بن ضد الاستاذ. ..وآخرين 
رياسة المسيو قافتك الجلة سنة عم عدد عم صصوم ) 


سل 7 م ٠.‏ 


ا 
محكة النقض والابرام الفرسية 
الدائرة المدننة 
ب ابريل سئة 0م19 

تقض - الحمكم الصادر بتقض المك . أثره.ابطالجميعالاجرارات 
المخذة تطييقاً له 

المبدالقانوق 

ان نقض المكم يترتب عليه بحم القادون 
بطلان جميع الاجراءات والاحكام والقرارات 
الصادرة تطبيقا لاحم المنقوض ويجب اعتباره 
كأن ل يكن 
(يجلة دالوز الاسبوعية ص 506 سنة )١959‏ 

"مان 
محكة التقض والابرام الفرفسية 
ذائرة الغ ان 
م مايو سنة بمو( 

-١‏ بع . شرطعدمالضمان. لايشمل الاعمالاتىتفدالرضا. 
قوة النى. احكوم فيه . الفرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى 

ا الا سويد الى القر ير 

جنحة تصب . جو أؤ رفع دعوى تعويض ٠‏ 

الميادىء القانونية 0 

١‏ ان شرط عدم الضمان لاعكنأن يكونذمن 


نتاجهاياحة الاجراءاتااتى منشأنها افساد الرضا 
و عللىذلاك ارس انام اعياد عبل شر طَّ عدمالفمان 
أنبتخلىعن نحمل المسئو لية الناشئة عن التدليس 
المنسوب اليه 
- ان قرينة قوة الشىء ا حسكوم فيه نهائياالتى 
بقررها القانون للاحكام الاتهائية لا عكن أن 
رتب على القرارات الصادرة بان لاوجه لاقامة 
الدعوى » وعلى ذلاعفالقر ارالصادر محفظ جنحة 
خصب لايقف عقية أمام الحا كم المدنيةدونقبول 
دعوىمء سسهعل التدلستطبيةالامادة" ١1١‏ ١مدلى‏ 
( مجلة دالوز الاسبوعية ص #86 سنة 1585 ) 
لكان 
محكمة النقض والابرام الفرنسية 

دائرة العرائئض 

١ومإب مأب و سنة‎ ٠ 
قوةالشى, الحكوم فيه. حكجنانىبيرارة . بتاعلىعدم ارتكاب‎ -١ 

خطأ . دعرى مدنية . تأ-يبا على قرينة الخطأ - 


لاتأثير لحك الجنا تى 
ب مستوية ‏ سائق ‏ تأثير نور السيارة القابلة على بصره - 


لا بتير قوة قاهرة 


مجلة الحاماة 


المنادىء القانونية 

53- اذا قغئ من محكمة الجنح ببراءة شخص 
وبنىالحك فقط على انه لم يرتكب أى خَطأ فلا 
عكن للمتهم العسك بقوة الثىء المحكوم فيه 
إذا رفعمتعايه دعو ى مام الحكمةوحصل السك 
فيها بالقرنةالقانونية التىترتبها المادة مافقرة 
أولمدىفرمى دده . لازهذهالقرينةلاعك نأن 
ندقم الابسبب قوة قاهرة أوبفعل خارجعن قوة 
الانسان أولا زالواقعة نشأت عن سبي لاشأذله به 
؟ ‏ إذا دفم السائق بأن نور السيارة التىقاباته 
55 غشى بصره قلا نعتير دفعه هذا من قبيل 
القوة القاهرة أو الفعل الخارج عن قوة الانسان 

أو لسبب لا شأن له به 

( مجلة دالوزالاسيوعية ص .”7 لنة ١885‏ ) 
23 
حكة النقض والابرام الفرنسية 
دائرة العرانض 
١١‏ مايو سنة بمو١‏ 

هوة الثى- امحكومفيه . حم جتالى . حادثة . تعدد الفاعلين. 
عقوبات مختلقة . القاضى المدتى . الك بالتعويض ‏ 


عدم التقيد بتقدير المدولياتالجنائية . 


لال 
المدا القانوق 
اذاكان التاغى المدبى مقيدا فم المنانى 
بالنسة لشوت الواقعة التىتكون أساسا مشتركا 


للدعوى العمومية والحدنية . وبالنسبة لوسف 
الواقعة واشتراك امهم فىارتكايها الاان له عند 
ماترفم اليه دعويين التعودض أن محدد مقدار 
المسوليات المتنوعة الواقعة علىمرتكى الحادثة 
عند تعددثم دون أن يتقيد قى ذلك عقدار 
العقوبة التى وقعتها الحمكة الجنائية لاأن الحم 
الجناتى ل يتعرض الا لدرجةالإجرام تيعا لعناصر 
الاتهام المقدم اليه والقائمة على اعتيارات خاصة 
بالفعل أو بنقفس امتهم 

فثلا اذا صدر جك من محكة المنم قغى 
يععاقبة ثلاثة أشخاص اعتيروا فاعلين اصايين 
فى حادثة بحبس أحدخ ثلاثة أشبروالثانى شبربن 
والثالث أربعين بوما ذلا بعتير القاضى المدتى 
متعديا على مبدأ قوة الثىء المحكوم به اذا قرر 
انواحدامنهمقدارتكب أ كبرخطأ وان الاثنين 
الآآخرين قد ارتسكا خطأ بسيطا وقضى عليهم 
يتعويضاتراعىفيهاتحميل الاول بنصف التعو يض 
والثاتى بأريعة أعقاره والثالث بعشره فقط 


( مجلة دالوؤ الاسيوعية ص 0#م” سنة ١989‏ ) 


اميا بحل المحاماة 


العرةالساسس فيرست لسر الاك عشسرة 
حيفة| 000 الاحاث 


1 


”| بحث فى بطلان محضر التفتيش الحاميل غير إذن النيابة وبطلان شبادة الضايط الرر الذى ' 


أجر ى التفتيش للاستاذ عبدالحلم الجندى الحاى 
تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


- 


1 5 

3 
١‏ ا د )١(‏ قضاءحكة التقض والابرام الجنائية 

وجي | حكة ١‏ الاتوشيربمه أ طعن فى حم .قابل للمعارضة . وقدرقعت معارضةعنهفملا وفصل 

ْ فيبا. عدم جوازه 

| تبديد. خيانة أمانة . شريك . استلامه مبلغا من شريكه علذمة 


ننض | ؤكك"| م « «م | 
| | استحماله ىأمر معين .اعتباره وكيلا.تصرفه فيه .اعتبارمكذاك . 
مس | .باد ! « «١‏ م ْ ١‏ تبدط . المانم من أخذ سند كتابى . عدم معارضةالمتهم فى 
ْ | جواز امات الواقعة بشبادة الشبود . اعتاره قبولامنه. وتنازلا 
ْ | عن طريق الاثبات الكتابى -؟ ‏ بيان . عدم تعلقه بوقائع 
' الدعوى . وخاص باجراء م ناجراءات الاثيات . لقم نزاع بشأنها 
ْ بين الاخصام. عدم ضرورة ذكره 
و م ٠‏ : اتلاف سندات . ركن الضرر . احتمالحصوله. كفابته. 


اه « ام . “سرقة .أعطاء المينى عايه لمتوم ورقة شكنوت لصرفها.عودته بعد 


| الخروج واخماره بأنه لم يمد تقودا لاستبدالها . رده ورقة بقيمة 


1 

ا 

| | 

ا 

ٍ ؤ | أقل.عدماعتيارهاسرقة. اعطاءالورقة] بحشعن مقا يلها تقد اصغيرا. 

| ْ | وردهذا المقابل أواعادة الورقة.إئّمانه على ذلك وعدمالرد. اعتياره 

| | خيانة أمانة . 

ا ا سرقة . تسليم تقود من الينى عايه للسسهم . تساما ماديا اضطراريا 

أ طبتقا للعرف الجارى ٠‏ نقل المبازة مقيداً يشرط واجي التنفيذ 

ْ فى تفسالوقت تحت مراقبة المينى عايه . عدم تحقق هذا الشرط 

| لعدم تنفيذ الهم له . اعتباره كذاك . 

5000 ظ اخلال بحق الدفاع . اعتهاد امحسكة الاستئنافية على شهادة شاهد 
| بالتحقيقات . ولم يسمع أمام الحسكمة المزئية . رغم طلب الدع 


مجع ملا5 ا م را م 


ؤ 


العر بالسامس فرت السرَالسَال عمسرة 
غ<: | 1 | تاريخ اليك ؛ خص الاحكا 
3 ا بحن لدم 

ا سماع أقواله . وعدم المصل فى هذا الطلب . بطلان المع 0 
ل 


١‏ #انوشير؟+ه ظ قش :سيالا فعال المسندةالى الهم . منتهمة تزوير الى عهمة 
ظ اختلاس . هو غير تعديل وصف الا فمال . بطلان الحم 
! الصادر بذيك . 
| تقش نقفض . انهاممتهم وآآخر باحداث عأهةمستدعة . ثبوت|نالاصابة 
| 


نتيجة جرح حادث من ضربة واحدة . عدم الاهتداء الىالفاعل 


« « | ١-طعن‏ . عن اجراءات . أمام حكمة أول درحة . عدمعرضها 
ا استئنافنا رفضه ‏ ؟ ‏ طعن . طلب المتهم معاملته المادة «م 
ظ عقويات . عدم عرضه على محكمة الموضو ع . رفضه 
يطلان اجراءات . تنازل النيابة عن شهادة شاهد . قبول المتوم . 
وموانقة المحكمة. الاستناد عل شبادته بالبولدس . اعتبار الاجراء 
| من هذه الناحية يأطلا . 
دفم . بسقوط الدعوى العمومية . عدم الفصل فيه .مبطل لاحم 
١‏ تخلف عن حضور جاسات الحا مم الحنائية . لعذر قهرى ٠.‏ 
المادة 97+ محقيق حنايات . تطبيقها تطبيقا عاما  .‏ 7 طعن ب 
ظ طلب امحانى التأجيل ض امتهم المفاجىء . فى معارضة عن 9 
غيابى استثناى . حم الممكة الاستكنافية . باعتبار المعارضة كأن 
1 . رفض طلب التأجيلضمنيا . عدم بحث العذر وتحقيقه . 


ا 
وعم كمد د «اط 
لون له الم" « (« 


وبيان سيب رفضها . بطلان المم. 

نية القتل . تقديرها . مسألة موضوعية . 

اصابةخطأ ‏ تطبيقالمادة م٠‏ ضرورة بيازوقائع الحادئةوكيفية 
حص ولا ونية الاهمال وعدم الاحتياط 

. إعفاء من الر-م . بللادة +؛ من قانونحكة النتقضوالابرام‎ ١ 
. سحب أيضاعل الكغالة فى المادة جنل مئه  *« - تقر يربالطعن‎ 
عريضة الاعناء من الرسوم لاحرانه . المشتملة على أسباب الطعن‎ 


كرون اك د « هم 


١ 
3 
2 مصممسس ب‎ 
95 


العر دالسادسى فربرست الس الماك عسمرة 


[ | تاريخ الحم ظ لتقن الانسكاء 


| | ومقدمة فى بحرالماتية عشر بوما . اعتدارهاتقريرا وبيا لالاسباب 
' 1 ا . بطلانه . صدوره من هيئة غير التى ممعت المرافعة 
00 - طعن بطريقالنقض . قبوله . سبقطعن آخرعن الحم . 
0 نظر محكة النتقض الموضوع . شرطه : حك الحكمة فى المر ةالاولى 
| ! بنفس الك المطعون فيه . وكلا الحكين فصل فى الموضوع . 
ا 


(؟) قضاء محكة النتقض والابرام المدنية 
١‏ استكناف ‏ انذاريقيده.اعلانهية] الكتاب . رخصة.لاتعطل 
أصل الحم ( مادة جم مرافعات ) . غرض الشارع من هذه 
الرخصة . تعاطيها . وجوب وقوعه مواقا للمذا الغوض ‏ 8 ل 


٠و‏ .8ه : م 4 


| 
ا 
ْ 9 

استئناف . إطاريقيده. اعلانهبة,الكتاب . حصولهللاستضرار. 
استخلاصهمن ظروف الدعوى . وجوب ببان هذه الظروف ق 
المكم م محجور عايه . تصرفه قبل حصول المجر 5 ابطاله 

ا لاتواطق ٠‏ موضوعى 

لخدمو ؟5ا| 2 ١‏ سا عقد مع بع . شرط فاسخضمق . لايقتغ ىالفسخ ٠.‏ وجوب 

١‏ صدور حك قضاق بالفسخ  »‏ عقد بيع . الالتزامات اللترتبة 


0 عوحبه . تنفيدها. استخلاصهمن المستندات. .موصّوعى- ل عقد 
بيع اشار البائم للمشترى . تفسيره . موضوعى - 4 - التصاق 
0 ولاق . سيب للمالكية -ه- عقارمبيع . هلاك البناء . لايفسخ 
| الببع بع . خيار المشترى فى طاب الفسخ أواستيقاء المبيع ٠‏ بيع ناقل 
ظ للملكية . بيع لم ينقل اللكية . لافرق ا 
| احداث البائم زيادة ف العقار ( بناء) مع عامه عقاضاة اللشترى له 
تافيد العقد . اعشارها كأنها محدثة فى ملك الثير . لاتخالفة 
ؤ لقاون التسجيل . 
| دفع فرعى مهم . التقدم به لول مية لدى محكة الاستئناف . 
تاد الحم الستأنئف لامميابه وتحجاوز الدفوع حم صَمتى 
| بلرقض . ليس فى سباب الك الايتداني . سبب الرفض نقض. 


ظ 
ظ 
أ 
| 
| 
أ 
ظ 


بوه ةد 16د سمير هذا 


1 
ا 
إ 
ا 
ا 


مج أ المحاماة. ليد 


ار ؤْالسادسى - فررست. الس الثاك عشرة 
0-7 9 0 
8 0 تاريخ الحم | ملخص الاحكام 


روس | بوه [م؟ دسمير «م8ة| تعودض عن ضرر . وجه الضرر . وجوب بيانه سح 0 
ٍ 


ع:*“ | /مة"] « « «م 


مء إخحة" | « « « 


7ا5 “| ٠ءل/ا|‏ « « « 


ىا + ى )| م « م« 


127 47 2 


سانه . تقض 

القانون رقم ١ى‏ لسنة 148 . الملاة >7 مدنى . تقل الملسكية 
طلب المكم بتثبيتالملسكية قبل التسجيل. اجابته. نقض. 

اقرار . اقرارمركي غير تابل اتجرئة . اعتباره موصوظ غير قابل 
للتحزكة . الاخذ به غير ممزاً . لاقض 

١-حك‏ . منطوق متفق :مع النطق الصحيح للقانون على الوقائع 
الثابتةفيه . أسبايهفيها اخطاء قاتونية . لاأهميةولا تقض-__حجم 
حكمين .مشارطة التحكيم .منصوص فيهاع أن المكم يكوننهائيا. 
استعناف المكغيرجااز . الطعن يبطلانه . وجوب رفع دعوى 
خاصة به . المادتان 74 و90؟م7 مرافعات ا 
اح 2 اسكنافى بالغاء 9 ابتدائي ف دعوىمر فوعة 558 
الأوسية فى تركة بصفتها وصية على بعض القصر . عمل هذه 
الوصية فى الدعوى لقصرها ولاق المشمولينبوصايةغيرها_اذنها 
من المجلس المسي ذلك .ابراذ صفتها عن جميم القصر فىمذكرتها 
الاخيرة لحمكة الاستئناف .الطعن فى ال الاستئنافى منهذه 
الوصية عن القصر جميعا . جوازه ؟ - مزايدة فى شراء أطيان. 
قصر . حضور وصوعل فر بق منالقصر هذهالمزايدة. ايجابهذا 
الوصى البيع فى نصيب القص رجميعا.قبول الرامىعليهالزاد . شراء 


مجاسة المجلس الحسى . سحب الراسىعليهالمزادعطاءه . عدمجوازه 
دعوى الاثراء على حساب الغير . لاحل طما مع وجودرالطةعقدية. 
دين . التخاصمين 

١‏ - عقد أجارة . الا'خد بنصه الصريح ٠‏ لارقانة كمه التقض 
» - وجوه النزاع . تعددها . القضاء فيها . وجوب تسديب كل 


وجهمنبهاء . . 
للف 


بإذيا ي#لةالمحاماة 
العرد السادس فررست السث الثاا عشيرة 
07 ك 
3 تاريخ لمك ظ ملخص الأاحكام 
بكما|) 3. 
| إ إ () قضاء محكمة استئناف مصر 
.وم | 7١‏ |هم؟ يونيه م9 !| ١‏ اعلان خطأً مأدى بسيط.عدم تأثيره علىءل الحصومالمعانين 


اه؟ مالا 


؟وهث“ | عا سن 


“*زة" , وال ه6٠‏ 


5ه“ | 7١لا‏ | م« 


مهم | وللا وا 


كه" 76٠١|‏ |,؟ 


بام | اام 


؟| نوفير ماروا 


ؤ 
ظ 


بالدعوىوموضو. عها. لابطلان_”الر أمات .عدمقا بليتهاللالقسام. 
عدم امكانتزئة الالتزام وقت التنفيذ.طاب تسليممئزل أوأرض 
مغصوبة .تعدد الغاصبين .الزامغيرقابل للانقسام _.؟_استكئناف. 
التزام غير قابل للانقسام . اعلان بعض الحصوم فى الميعاد .جواز 
أعلان الباقين بعد الميعاد . 

استئناف . أحكام تحضيرية . أحكام تمبيدية . القييز بينهما.تعيين 
خبير جديد لتأدية مأمورية خبيرقديم . حك تحضيرى . لايجوز 
استكنافه الامم حلم ا مو ضوع. 

اختصاص الحا 1 الاهلية . دعوى اشهار افلاس . وجود دائن 
أجنى . صالح أجني . الحكم بعدم الاختصاص 

١‏ وكالة . انهاء التوكيل . عدم علم الوكيل باتنهائه . صحةالاعمال 
التى نعماها إعدانتباء التوكيل   *‏ وكالة. مهام . قصرفات الحاهمى 
بعد وظة الموكل . صحة التصرفات الحاصلة بعد وؤة الموكل اذا 
أحازها الورئة . بطلانها بطلانا نسبيا 

تزع ملكية عققار . ثمار . الحاقبايأتمن . حراسة . جواز الحم 
قيها . أحوال . 

قوة الشىء ال محسكوم به . مدع بالحقوق المدنية . تقدير التعودض 
بصفة مثؤقتةأمام محكمةالجنح . الحم به .طلب الك عبلغ جبديد 
أمام الحا كم المدنية . عدم جوازه . 

مسكولية . اعلان. اهال الحضر قاعلان صحيفةاستئناف فالميعاد 
ضرد ‏ لعو دض .وجو ب بحثموضوع الاستئناف. ال بالتعويدض 
١‏ حجر . قواد نمائى . حجة علالكافة بعد نشره فى الجريدة 
الرسمية  ١‏ حححر .جور عليه تح تالاختبار . تصرف بالبيع 
لسداد دون . موافقبة القم على البيع 5 نحريات ا مجلس . احجازة 


بحخصلةا محاماة مذي 


العر دالاسادسى رونت ال الماك عسرة 
| 3 ناريا خص الاحكا 
د |4 | تيغ الحم لاص الأحكام 
ثماا ف: 0 
مه ١‏ 794 |/؟ توشير ممه اختصاص . مسئولية الحكومة . موظف . فصله . عدم جواز 


| تقدير دوع العقوبة . ساطة القضاء قاصرةعلى يحث قانونيةالفصل 
ل ا | استئناف . حك بيع . فصلقاضى البيوع قمسألةعدم الاختصاص . ' 
وجوب اشاف الفصل فيها . جواز استئناف 2 البيع 
(١‏ قضاء محكمة استئناف أسيوط 
يس | 76 ١5|‏ مادو .موا 1١‏ اختصاص ‏ دعوىضمان . ضام نأجنى . جدي ةطلس الفمان. 
الكبعدم الاختصاص + - نزع ملكية .ت#صيص العقاريالفعل 
لامتفعةالعامة. لابسرى الاعل املاك المير ىالخاصة_م_نزعملكية. 
استيلاء! لكومة على ملك |اغير. تخصيصهللمتفعةالعامة تغييرمعالمه 
تغبيرا تاما. عدم جواز اختصاص الحا كم الاهلية بدعوى تثبيت 
المللكية . اختتصاصهاقاصرعل التعو يضات. 
اخي | .769 1١|‏ نوشي19| ١‏ - قوة الشىءالحمسكومفيهتهائيا . أسباب . تناوطاالبحثقصحة 
ورقة . عدم تتعول المنطوق الحكم بصحتها . اتصال الاسباب 
بالمنطوق. للاسبابقوةالقىءالحكومفيه_»_دعوىتزوير .| 
بصحة ورقة . جوازرفع دعوى جديدة بالتزوير . عندظهورادلة 
جديدة , الحم فى صحةالامضاء فقط. جوازالطمن صا بالسند 
يدعوى جديدة . 
(6) قضاء الحا 3 الكلية 
كك | ١١/١‏ مابو |197٠‏ عقد احتالى . تققدير المدين فيه أمر الكسب والخسارة احاليا . 
استحالة ذلك .عدم اعتبارهمازما. مسئّو ليةالدائن . فىحالة اخلاله 
بالاعتارات المرئية . خطأ الدائن . تنائحجه 
دم | 006 اب يونيه اسيوى| ١‏ استئناف.مصاريف الدعوى.تقديرهافذات السك . استكنافبا 
| | وحدها. تابعة للاصل. فى جوازالاستئنافمنعدمه_+_استئناف 
ْ مصار بف الدعوى . المعارضة فيها.المكم الصادر فى اللعارضة . 
ا استئنافه طبقا لاق واعدالعامة . 


البببيبيبسا با -ن دده 


خم مجسلة نما مأة 


ءٍِ عد 


المردالشاددن ' قزبرسبت السذالت لاست 


3 


كي 


1 ريخ الحم | بلعن الاحكام 
3 


١س‏ وصية .محررةععرفةقبطىارثوذوكسى . النص فيها علىعليك 
المتفعة فيها عل التأبيد .وعل حقهؤ التصر فطو لأيامحياته. ذ كر كلة 
الوقف قيها بمعنىالتأبيد . اعتبارهاكذلك_»_رجو عف الوصية 
هدم اليناء وتجديده . فى نظر الشر بعة المسيحية .لابعتي ركذللك. 
“ل وصية . ليست منالتركة. وجو بأداها قبلفتحباب الميراث 
5 اختصاص ا حاالشخصية. فى مسائل الوصيةخيريةوغيرها. 
مطاق - ه ‏ أحوال شخصية . لغي رالمنامينفغيرمسائلالميراث. 
: عند عدم الاتفاق . اختصاص الجالس المليةمبها . 
وتم | +74 ١41‏ مارس1985] اتعاب.للوكلاءوالإوصياءوالقواموالشرفين.تقدير هاععر فةالجالس 
57 : الحسبية . اختصاصهببا . عدم جوازتقضها . 
1١11 7+ ْ‏ اويل 90# !| أستكناف . اتفاق على اختصاص الحكمة الحزكئية بما قيمته فوق 
| تصابها . دون النص على أن المكم نبا . السك الصادر ب ستأنف 
: 1 أمام الممكمة الابتدائية . 
١41755 , "7‏ يونيه 1989| عينمتممة. فى حالة عدمكفاية الدليل.سواء كان 555 هذا 
.بالكتاءة أو شبادة الشبود .جوازتوحيهها. 
4م 0ئ/ا |19 << « | تصرظت . صادرة من مورث . ضارة بوارث . حق الوارث فى 
ظ الطعن فيها وتكييفها على حقيقتها . 
١| ( « ١١ ٍ‏ -_عقد عرق .طلس صبحة التعاقد .لامكان تسجيله.صحته_ 5 
0 بطلان العقد. الدفم بدمن أحد اللتعاقدين. بدعوى وجو دح قللغير. 
رفضه_*+_عقدقسمة.حرر ععرقة الورث . عدم انكار صحته. 
سريانه عل الورثة . فى حالة وجود قصر.لاضرورة اتصديق عليه 
4 عققد عرفى . عدم انكار توقيءات الموقعين عايه.قوته ى 
الاثاتكالعقد الرسمى . : 
دعوى وضع يد . <ق المستأجر أوالمنتفع ى 5 
مأللك . تصرفه ق ملكه وا ل ا 
الأضران بالعير. 


1 
كثالاء ع ؟. ينار «اسرة 9 


ال-0 
. 0 
0 ' 


0 


١‏ سبثتمير بسي 
١١‏ كتوير؟ة 1 
ره 


فض ريا 


دم ا م * 


ا للا كم 
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08 


| تاريخ الحم 0 ملخص الاحكام 


كه )5١(‏ الفضاء :المستعجل 

ببحم زمهلا 08ظ2 ١‏ - أثاتحالة. اختصاص قاضى الامورالمستعداة_با”.ا تحالة. 
ا | الاتفاق عايها مخبير معين . اختصاص قاضى الامور المستعحلة . 

سرس | 5ه 1*5 كتوير سه ١‏ قاضى الامور المستعجلة . اختصاصه .رفع الاختامالموضوعة 

0 :“على حل امس - » سقاضى الامور الأستعجلة. اختصاصه» التظلم 

| 


ففأمر على عريضة _” - ساطة قاذى الامورالمستعجلة. فالقضاء 
بالاجراء التحفنلى 
٠‏ ينابر #م9و| ١‏ حراسة . جواز رفعها مستقلة عن نزاع قضالى قالم أو يمكن 
أن يققوم . وسواء عن حقوق عينية أو شخصية ‏ * - حراسة 
كطلب الدائنين . ليست طريقا من طرق التتفيف . جوازها_«- 
حراسة على أموال المدين كافة . عدم جوازها . على الوقف لسوء 
ادادة التاظر .أو لانهمدبنو<قه قاصرعلالاستحقاق فيه . جوازها 
قاضى الامور المستعجلة . لايملك اخراج الاستأجر فى الاأصل 
لسبن سوء استعال الحل المؤجر . جوازه فى حالة مااذا توتب ل 
الاستعال ضرر جسم 
(9) قعضاء الماك الجزئية 
أه» بوليو 19] ١‏ حك محكين . تنفيذه . أشكال . المحكمة المختصة بنظره . 
تفسير المادة 775 مرافعات   *‏ حم محكمين » أمر تنفيذه . 
المعارضة فيه . رفض المعارضة . استثتاف . حح الرؤض . أثره' 
عل التنفيذ د حكم حكمين . قبوله ضمنيا . معناه . أثره . 
7 | 755 |أغسطس1808] ١‏ امتناع عن قسلم ولد . شروط تطبيق المادة *ه؟ عقويات 
اختصاص جية الاحو الالشخصية. التى قبل الزوحازالتعاقد 
3 حسب شريعتها والاحتكام اليبا . 
مس | و/ + ا كتوير بسو| معارضة فأمر تقديرمصماريف . غيرمتءاقبالمصاريف لناتها .بل 
|. . .. . | بالشخص الملزم بالدفم . وفى وجروب دفعها من عدمه.غيرمقيدة. 
| بالمبعاد المنصوض عليه فى المادة 117 مرافعات . 


ون 1 الحطنفا 


ملح | لجان 9]- « « 


سات ببسيس بيببسبايب امس 


هها 


ا 


كخم جل المحاماة 


العر دالسادسس فرت الس الثاله: عصيرة 


00 
ا ْ3: 
حمس | لحف |« كتو يراه ١‏ - اختصاص قاض الامور المستحجلة ‏ متروك لتقديرالقاضى ‏ 
| شرطه الاستعجال وفوات الوقت . وعدم المساس بالموضوع . 
ْ ؟ ‏ دعوى - رفعبا من عدة مدعين . طاباتهم مبنية على سند 

قانونى واحد. ا 
“تركة ‏ نفل ماسكيتها الى الورئة ‏ تله بدينها ‏ التزام الورثة . 
سداد الدين كل در ماأخذه منها . 


| نوشير نو‎ ١١| ؟7/7‎ | ١ 


]0/5 اس ديسمير158| حجزاستحقاق ‏ وجوب رفع الدعوى باستحقاق اأتقولات فى 

بحر تمانية أيام من تاريخ الحجز . 

؟8" | “*لالا| « هر « | اختصاص الحا ك, الأهلية ‏ بنظر دعاوى الاجاف الذين ليسطهم 

امتيازات .وجويه . 

85"|ثالالا | م( م « اعتياد على الاقراض بلربا الماحش . سريانها على جميع أحوال الربا 
عمافيها ارهن . بشرط الاتماق الصريم عليها . أواثات الحاسبة 
عايها كذلك . 

حب أهد م « ١‏ -_هلاك العين الموّ حرة . هلا كا حزثيا ‏ أو حصول خلل يها. 

ؤ عدم اتتفاع المستأجر يها . وجوب الفسخ ‏ * - مستأجر . 

ٍِ 


عم" 


تمسكه يفسخ العقد . ودعوى ايجار مرفوعة عليه.جوازه -م- 
عقدايجار مطبوع.شرط إعدممئولية امالك عن ضرو المستأجر 
تسيب المالك ىهذا الضرر . غير نافد 

كلل |؟, نابر يو ١ ١‏ - وصية . عقد . بيع عين . عدم قيض أن . الاحتفاظ بحق 
المنفعة . النص على عدم تصرف المشترى . اعتباره كذلك 
؟ - وصية ‏ حق رجوع الموصى فى الوصية . مادام على قيد 
الحياة .ات 


المي 


(4) قضاء الحاك المختلطة 
9 دلسمير؟ 9 ا القضاء المستعحل . عقد . تفسيره . لاساطة له فى ذلك 
١٠‏ « « سكك حديد . مزلقانات . خفقارتها . وانارتها . حادث فيها . 
إ | عدم مسئولية المصاحة عنه . 


ونين وى 
ذا 


وين 


ترع الم | ملخص الاحكام 


ومع | ؟ل أ6١‏ دسمير اه 


١‏ اعوى استحقاق .مر فوعة بعد حك مرمى المزاد.ضد الرامىعايه 
| امزاد والمدرنو نازع الملكية. احراءاتعادية. اثرهاضدهو لاءفقط. 
ظ 5 لسجيل . العام ناريك تسريه ١‏ .سريأنه بالنسبة للغير.عدم 
تاثيره بالنسبة لامتعاقدين. تتا نجه 
عي « «ه « ١|‏ _تركة. حصةكل وارث فيها . طيقالاشر بعة الاسلامية. 
ظ ظ دائى التركه . لمم حق ع لكل املاك التركة . جواز التنفيذ على 
ظ 
ظ 
| 


حزء مها . ولووقع فى تصيب احد الورثة ٠‏ حق الرجوع- مت 
دين . ركه . مصدره . تعهد من ال مورث التزامالتركةبهو عملحقاته 
تركة . مرات الملك الموروث . يدخل فيها . 
1 “رملا 1١١‏ « « 0 أثده . رتصرنهق بعضها. مشر وعيته 
؟ خالفةتعاقدية. غير مصحوية يتواطٌ .لاتضامن بين فاعليها . 
| ملا | د جم« « ١‏ استكناف فرعى .التنازل عن الاستكئناف الاصلى بعد رقعه . 
غير مو ثر عايه   *‏ استئناقف دعل 25 . بعد رقم دعوى 
فرعية من المستأنف عليه. . عدم قبوله ‏ - سند نحت الاذن . 
| افلاس اليل . رفم دعوى قرعية ضدالحول آليهالوكيلف التحصيل 
تمسك المدعىعايه بها . عدم تأثير الافلاسعايها ‏ 8 استعارة 
ظ الامم . تغيير الاختصاص . عدم تأثيره فى الاحوال التجادية 
جوم ووب باو « « |[ و_اختصاص الا ؟ المحتاطة . معاهدة بين ابران ومصر . على 
القاضاة امام احاح الاهاية . الدعاوى الحاصلة قبل حصو[ المعاهدة 
أوالتصديق عايها . لامانع:من اختصاصها بها * - وصية. ديع 
| عقار لاحد الورثة . ورقة ضد بنع للشترى من التصرف أو 
١‏ الاتتفاع . اعتبارها تصرف بعد الوفاة 
عو | مدلا مد « « | ١‏ اأقرارضمتى بدينأوملكية.مداه.أحواله. مجردعرضالصلح . 
لابعت ركذلك   *‏ اتعاب الحاتى . تقديرها.مراعأة ظروف 
العمل وأهميته وحالة الموكل 
مببو| مد م « | ١سدين‏ عقارى.لدائن أجنى . على مدين متضامن مع آخرين ف 
ا | لوطتى . اختّصاص الحا كم المختلطة فى اجرءات التنفيد ضدم 
| جيعاً *_بزع ملكية . مدعى الاستحقاق. ضم صفتهمم صفة 
ا | الحائز فطلب بطلان الاجراءات . عدم قيوله 


اذى 


قوم 


| 
ظ‎ 
١ 
ِْ 
1 


خخق. : مجسبلة ال حنامأة. 
العر دالساديبى . - ع السام كالب سرة؛ 
1 ا 2 ف لا 60 احتصاص جبات القضاء . ارادة اللتعاقدين . ليرد م6 7 


3 
/ 


عدم | جربا "ا أبريل + و١‏ 


حدم | 71 أ« ماو سنة بمو 


كوم | خرن ٠١|‏ 


١١| لاملا‎ .5--< 


2 


.2 


2 


2 


اختصاص حبات القضاء .ار د ةالمتعاقدين . لاتغير (*)اختصاضمحكة 
دعو ى أهابة ا بعدم الاين 0 . رخضه اوسن 


5 1 ا .مرهوذلاجني . لازم 2( تمل ا 


اختلاف الشركاء بالنسبة انفويض المعطى لاحدثٌ . وجوبه (ه) 
حراسة. توزيع الربمعلالشركاء. عدم جواز الابداعبالخر بنةوجوبه. 
(9) قضاء الحا كم الاجنبية 

تقض . الك الصادر بنقض الك . أثره ابطالجيع الاجراءات 
المتخذة تطبيقا له 
)0( بيع شرط عدم الصّمان . لايشمل الاعمال التى تفسد الرضا 
(؟) قوةالشىءالحسكوءفيه. القرار بأ زلاوجهلاتامةالدعوى. يحوز 
قوة الثى المحكوم فيه.حفظ جنحة تصب . جواز رفع دعوى 
تعو بض 1 
(١)قوة‏ الثىء المحوم فيه.حكم جنانى ببراءةبناءعلىعدم اركاب 
خطاً.دعوى مدنية ‏ تأسيسراعلى قرينة المطأ . لاثأثير ١‏ 
الجنالى (؟) مسكولية.سائق. تأثر نور السيارة القابلة على بصره. 
لاسر قوم قاهرة 
قوة الثىء المحسكوم فيه . حك حنالى حادثة . تعدد الماعلين . 
عقوبات مختلفة . القاضى المدتى . الى بالتعو يض عدمالتقيد 
بتقدير المسئوليات الجنائية 


نس هابا ا لحار برهك 


الس الثاك عشّرة 
العدد السابع ابريل سنة م١‏ 
أن لن غالظك فانه يوشك أن يلين اك  .‏ ؛غمعصعمعه'!1 غممد وععغتمدم دعآ 


وخذ على عدوك بالفضل فانه أحلى الظفرين 0 عضن ابر [ز غع زمملعد'1 عل 


1 2 عل نه ع1معدم عمووط 'عمن عمل عل 
ن أردت مقاطعة أخيك فاستبق له م 
وان اردت يك سبق له و مع أنانو عاأمدعوتاطه عومك عمن عتتة] 


تفسك بقيةترجماليها إن بدا لاكذلكيوما ما . عساهم ع1 أسعدمعية![نوماد عددوسهطعم 
د الامام على » قع1نم5 .5 


حدمد ب إمسوك .ل وق و لاسد - لد دجس 


بع لا اتالخاصتسو يقير لجر ' أو مأناد ار رسل نعو اله« ادار ةل العاماة ونحر رها» 


شامع الناجع رقم 7 


2 بخاركق 
يحوار قسم الخمالية بالقاهرة 
تليقون -- رقم ٠44هه‏ 


بيان 


نشرنا فى هذا العدد ابحابا قانونية لحضرة الاستاذ م عمد صبرى بوعل » 
ويلها الأحكام الآنية : 


. صادرا بع تعن لارام لجان‎ 5+ ١ 
. أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام المدنية‎ ٠ 
أحكام صادرةمن محكة استئناف مصر‎ 3 

؟ | حكمين صادرين من محكمة استئناف أسيوط 

٠‏ أحكام صادرة من احا كم الكلية 

5 أحكام صادر منالقضاء المتتجل 

٠6‏ أحكام صادرة من احا كم الجرئية 

٠٠‏ أحكام صادر م من انحام الختلطة 

0 أحكام صادرة من اجام الفرنئسة 

:ا حم 


ين امير 
اق التو ند قر صيرى أب و علم 


العرد السابع 2 شررأسيل 
الس الثاك: عشرة ١‏ و و يو 


أبحاث قأنونية 
ننشر فيا يلى الاأيحاث التى تضمنتها المذكرة التى قدمها الاأستاذ مد صيرى أبو عل إلى محكة 
النقض والابرام ( الدائرة الجنائية ) فى الطعن المقدم من الهمين والطمن المقدم من الثيابة فى 
قضية قنلة ط) . وقد اشتمات المذكرة عل الا حاث التالية : 
( أولا ) جناية تخريب أملاك الدولة ‏ المادة اه ع . وأحوال تطبيقها . 
( ثانياً ) ركن سبق الاصرار ‏ وسلطة محكة النتقض ف الرقابة عليه . 
( ثالثاً ) نية القتل العمد ‏ القتل العمد والتفريق بينه وبين القتلالحطأ . والضرب المفذى إلى 
الموت - النتاتج الاحمالية . 
( رائعاً)) عدم اختصاص محكة النتقض بالفصل فى مسألة موضوعية ‏ هى ثبوت جرعة . 
(خامساً) )١(‏ تحديد الفارق بين الفاعل الاأصلى والشريك . 
(ب) الفارق بين الاأعمال التحضيريه والشرو ع ف جرائم المريق ‏ والتسميم . والتخريب 
أو الاتلاف ياستعال مواد مفرقعة 


)10 
جناية تخريب أملاك الدولة 
( الادة 4١‏ عقوبات وأعوال تطبيقرها ) 

)١(‏ كانت المادة امع ف قانون سنة 5 هى المادة مع وقدتقات عن المادة مه من 
قانون العقوبات الفرنسى . وقد عدلت العقوبة فى قانون سنة ١4٠‏ لأنها كا ورد فى تعليقات 
وذارة الحقانية كانت متناهية فى الشدة وكان نصبافق قانون سنة 19٠4‏ ( كل من أحرق أو 
خرب عمدا وبسوء قصد مانى أو مخازن مهمات أونحو ذلك من أملاك السكومة يعاقبيالا شغال 
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ) 

ولما عدلت بالقانون عرة + سنة ١9+‏ حذف منها كلمة ( أحرق ) كا حذفت عبارة ( بسوء 
قصد ) ١‏ كتفاء بكلمة ( عمدا ) 

(؟) وقد وردت المادة المع نحت عنوان ( فى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جبة 
الداخل ) ما وردت ف المادة هه ع ف المقابلة لما تحت العنوان الاثل بالقانون الفرنسى 

وظاهر من الرجوع إلى تعليقات وزارة الحقانية فى سنة أن المادة المصرية منقولة عن 


م محل المحاماة 


المادة الفرنسية فقدجاء فيها ( العقوبةالمقررةف القانون القديم مأخوذةمنالمادةهءه المقابلة لمذءالمادة 
من القانون الف فساوىالتىلاتنص إلا عن الضرر الحاصل باستعال اللثم وظاهر أنها متناهية ف الشدة) 

(*) وف القانون المصرىفوق ذلك المادة 15 معدلة بقانونرقم بام لسنة ١90‏ ونصها ( كل 
من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صبالحة للاستعال أو عطلها بأية طريقة 
وكان ذلك بقنصد الاساءة ) نعاقب بالمبس أوالترامة اللذين يختلف مققندارها باختلاف قيمة الضرر 
الناثنىء من الاتلاف ونوعه . ونص فالفقرة الاأخيرة على أن ( كل منادتسكب جريمة منالجرائم 
المنصوص عايها فى الفقرات الثلاث السابقة بواسطة استعال قنابل أو دلناميت أو مفرقعات أخرى 
إبعاقب بالاأشغال العاقة اللؤقتة ) 
وهى تقابل المادة هم؛ ع فرنسى ونص الفقرة الاولى منها ( وكذلك ككون العقاب تبعاللاحوال 
المنصوص عليها فى المادة السابقة ‏ بالنسبة لمن يخربون عمدا أو إشرعون فى مريب - بواسطة 
لثم أومادة أخرى مفرقعة مبانى أومسا كن أوقناطر ....- وعلى وجه العموم أى منقول 
أوعقار مب) كان ) 

وف ايراد التعبير على هذه الصورة ما من للرد على مأقالته النيابة من أن المادة مم ف تقابل 
م7 عتدنا فان المادة التى تقايل 77# عندنا هى المادة .: ف 

وقد جرى جندي بك عبد الملك فى كتابه على اعتبار المادة ١م‏ مقابلة لامادة مه وعلى اعتبار 
المادة > سجدينةمقابلة للمادتين مموف وبموف 

( :) ولا كان نص المادتين 580 و 0ه من القانون الف رنسى واحدافقدقامالحلاف بالنسب ةللا حوال 
التى يطيققيها كلمن النصين . ونقولحارو فالجزء الثالثمن مق لفه طبعةخا مسة بندب*١١اصهمه‏ 
اولم يوجد نص المادة د.ه لوقع مافيها من أجمال وجرام نحت طائلة المادتين م4 و همة ع 
فسكأن القانون وضع عقوبتينلعمل واحد . فكيف نحدد مدى تطبي قكل منهما 

وقدكانالتساؤٌ للاضرورةلهقبل تعدي لالقانوزق سنة مم ! الذىأنزلعقو بةالمادة موم؛ الىالاشغال 
الشاقة بدل الاعدام اذا كانتالمسا كن ألتى حصل نخريبها أونسفها غيرمسكونةوزادت امي ةالخلاف 
بعد ماحذفت عقوبة الاعدام من الجراتم السياسية والمادة هه لورودها فى باب الجراتم المرتكية 
ضد أمن الدولة فىالداخل جرعة سياسية والمادة ه*؟ جرعةطادية 

وأخد ( جارو ) يستعرض الاراء الى أبديت فى هذا الصدد . ففريق من الشراح يرى ان 
الادة هه تنطبق عل الاملاك العامة والادة مم عل الاملاك الخاصة . وقد قند حارو هذا 
التقسم الذى قد تكون له قيمته التاريخية . وبنى جاروتفنيده لهذا الرأى على اعتبارات متعلقة 
بالتش ربع الخاص بالجرائم السياسية وتشريع 1855 الذى أدخل على المادتين 44 و 40 تعديلا 
بالنسبة لكرائم الفوضويين حيث نص فيهعلى حمايةالطريق العام والخاص ومنرأيه أنه لايصح كذيك 
الاخذ بلرأى القائل بالرجوع إلى الباعث على ارتكاب الجناية القائل بأنه إذا حكان الباعث 


بحل المحاماة أءم 


سياسياً طبقت المادة ه.ه وإذاكان عاديا طبقت المادتان الاخريان . لان هذا التقميم يصادر النظرية 
المرنسية القا'عة ع ىأن الصف ةالسياسية لجرعة من الجر يم لاتتحددتبعا البواعثالتىدعتالى ارتكابها 

ثم قال حارو ( يجب أن بلاحظ أن المادة 0ه وردت ف الباب الذى يعاقب على أعمال الحروب 
الأهاية والفتن . وعلى ذلك فالقانونيفترضأن اتقجار اللثم هو حادثة من حوادث المربالا'هلية 
ووسيلةمن وسائلبافنىهذهالالة وفيهافقط - تعد الحادثةمعاقاعايهابالمادةمةو تعتبرجرعة سياسية) 
أما المادتان 4و0 فتطمةان ‏ دون بحث عما اذاكانت الاملاك عمومية أو خاصة ‏ ع لكل عمل 
من هذه الأعال 7 تكبمثفر دامهما كان الباعشعليه وتصحدم عممعع عصغد سل غتها عمق 
علدمغمقع كسام دآ سمتمامه'1 عمهل ودع 11 .ع[تطمم ع1 غدة صع'تان [عسنو تمعحصمة1[ند1 


وعاغالدعدم د5عاءه؟ وعه عل كمقتلى تاممد'ل كف و5ع1 ععنومةد عل غأعصسعم أتان 


.(590 .م 111 لستمععدة)) 

(ه) وبرى حارسون آنضاً هذا الرأى فى تعليقه على المادة هه صم80 بند 4 ومابعده ويقررأن 
الملدة ه.ه تطبقق حالة ماشفحر لثم وتخرب أملاك الحكومة أثناء حرب داخلية مساحة 
وحين بعتير ملا من أعال :الدفاع العسكرى أو عملا م نأعالالحرب . وتطبق المادتان الاخيرتان 
من غير ييز بين أملاك الدولة وأملاك الافراد ‏ اذا حصل اتفجار لثم كحادثة فردية مستقلة 
منعزلةبصرف النظر عن الباعث لدى المتوم 

(5) والآن وقد انتهينا مناستعراض رأى الشراح الفرنسيينالذى عثله جارو وجارسوزوهو 
الرأى القائم على اعتبار الجرعة المنصوص عليها فى المادة ( 0.ه ) ع جرعة حرب أهلية ومظهرا من 
مظاهرها - نعود الى نص المادة ( ١1م‏ اع ومكانها منالقانون المصرى فنحد أن كل المسوغات 
التتى سوغ بهاالشراح الفرنسيون رأيهمهذا متوفرة فى مصر .ف كان الأادة ١م‏ منالقانون وورودعا 
فى الباب الحاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة منجبة الداخل بين جنايات الاعتداء على حياة 
الملاك أوولى عيده . والشروع فى قاب دستور الدولة أو شكل حكومتها بالقوة من عصابة مسلحة 
وتأليف عصابات لمباحمة السكان . بليم فى دلالته 

وف هذا الصدد ول حارو كناش ال ص ووه يد ١1؟١‏ 
راقع معقفمم و[زنان عصغم عماء متم عا ز.كاء 205,93 ) قعامع ا وعه كمهل ,كله أدد! 1آ 


جهع2 ناه أمقلمع؟ ععموماعج عل غه كأهأمصيم كع عتغصمء مواغععامهم عمنكك تساء 
ملاع تلع كع تكتا0ج) الل امع مرعورع 


الفرذسيين أ كثرانطباقا فتخريبخازن الذخيرة والمباقعمل ملحوظ فيه مباجة الكومة كككومة . 
للتغلب عليها بالقوة 
١‏ عي عي عند 

(1)تفول النيابة فىمذكرتها أن اشتراط حصول التخريب ؤوزمن هياج أو فتنة أوحرب داخلية 
شرط زائد على نص المادة ١م‏ وتخصيص لعموم هذا النص بغير خصص وفرض قيد جديد . وان 


ام بجلة المحامأة 


الشرع المصر ىكذا عن له فى صدد جريمة من الجرائم أن يتقيدها بهذا القيد قانه ينص على ذلك 
صراحةكانصق المادة )١6#:(‏ عل ىأن.كل منأتلف فى زمنهياج أوفتنة خطامن الخحطوطالتلغرافية 
ونسيت النيابة أنامشرع اغا وضع عبارة ( فزمن هياج أوفتنة ) فى المادة ١4#‏ لأنها وردت 
فى ياب ليس خاصا بالجرائم التى تحصل فى زمن الهمياج والفتن والحروب الداخلية . ولو أن هذه 
المادة وردت ف الاب الثانى الذى وردت قيه اللادة إم لا احتاج الشارع الى وضع هذا القيد 
د 

(م) أماالاحتجاجبالاعتبار ا تالعملية التى الجأ تالشراح فوفرنسا الىتفسيرالمادتين هة وه#ؤهذا 
التفسير والقول يانه لاحل له عندنا فردود عليه . اذ أن المادة 1" معدلة بن ستفسير النيابة تشمل 
ما حصل قّ زمن اطياج والفتنة وهى تتناول كل ما تتناوله المادة امع والمادة ام لانشترط الا 
أن يكون الثىء الذى حصل تخريبه غير تملوك للمتهم ول تقيدها بأى قيد من شأنهأن يجعاباقاصرة 
عل أملاك الأفراد . والعقاب ف المادتين مختلف فأى المادتين يطبق والخالة هذه اذا حصل تخريب 
للك من أملاك الدولة . هل توقمعقوية المادة ١م‏ عمهما كان الضرر الحاصل ولو كان مقصورا على 
تخريب ياب فى مصاحة من المصالح فيض بالاشغال الشاقة الم بدةبيما يقضى بالاشغالالشاقةالؤقتة 
ولوكانالتخريب حاصلاواسطة استعاللتم لنسفسمارة كبرى أومستشق ماوكينللافراد.أمأنوجود 
هذينالنصين وهاعلهذه الحالة من الحلاف يقتضىوضعفو ار قتحدد أحوال انطباق كل من المادتين 

* عدا 

(9 )عل أن استشهادالنيابقبالمذ كر ةالايضاحيةللمادة 1 ع قدمحم لعل الظنيان المادة١‏ مقدأصبحت 
منسوخة بهذا التعديل الأخير لما ورد ف المذكرة الايضاحية من عبارات الفتنة والاضاراب 
خصوصا وأن القوانين الحدثة تنحه تحو الناء المادة المقابلة لامادة مقع فرسى لشذوذها وما 
توجده من صعويات ف التطبيق ( راجعحارو كرة + نحت هامش ص .مه جزء ثالث حيث يقرر 
أن القانون الملجيكى حذف المادة المقابلة لها ) 

وعل أقل الفرو ض قتعتير المادج هى المادة الواجب تطميقها بالنسة لتخريب أملاك الدولة 
ولوكان حاصملا زمن هياج وفتنة 


1978 مغزى تعديل سنة‎ )1٠١( 

عل أنه في ؤالينا من ناحية أخرى أن المشرع بالتعديل الذىأدخله عل المادة "1١‏ فى سنةم؟9١‏ 
جعل جرعة #خريب الاملاك «واسطة استعال مفرقعات جرعة خاصة ورتب لطا عقابا خاصا . وبهدا 
أخرجها من متناول المادة مع والظاهر أنه تأثر فى ذلك بالتشريم الفرفمى الصادرق سنة :ها 
ومن المتفق عليه أن هذا التشريم سرى عل الاملاك العامة والخاصة على أن الرأى الذى تقول به 
النياية ينتبى ينا الى الاقرار بوجودمادتين تعاقب كل منبما بعقوبات مختلفة عملا واحدا . وهدا 
الرئى بصرف النظر عن عدم معقوليته يازمها يبيان الاحوالالتى تطبقفيها كل من المادتين ومع 


. مجة الحاماة اي 


شعور النيابة بضرورة وضع فارق حملى يهتدى به القاضى فى محديد الاحوال التى تطبق فيها كل 
مادة الا أنها هربت من ذاك هرويا ظاهرا حيث قالت فيص ٠١‏ من مذذكرتها (ولاتذهين بالباحث 
رغيته فى التوفيق دين نص المادة ١م‏ ويقية نصوص مواد الاتلاق فى القانون الى تسد المادة ١م‏ 
باشتراط وجود دافم خاص لدىالخانى كباعث سيامى أوغرض سيادى ) فهمةالتوفيق بين النصوص 
الحتلفة مهمة متعينة ة عل القاضىف الحالةالتى نحن لصددهالة” ندأمام لصين قانونين متعلقين مجرعة واحدة 
وكل منهما. يطبق عقوبة مختلفة . فتعين عليه أن يوفق بين هذين النصين حتى يعرف أيهما يطبق 
ولستهذه الخالة كحالة انطباق عدة أوصاف #تلفة على فعل واحد . بل أن الفعل هنا موصوف 
بأنه تخرريب لملك من أملاك الدولة ومعاقب بعادتين تقرران عقو بتين متغايرتين 

كذاك نحن لم نذهب الى ادخال الباعث السياسى فى تقديرنا بل بالعكس نحن نقول بوجوب 
الأخذ برأى جارو وجارسون وكل منهما يستبعد الباعث والغرض ويحدد دائرة البحث فى نوع 
العمل وهل هو جزء من أعمال تكون حربا أهلية . أم هو عمل مستقل لا دخل له بغيره فكل 
الاعتراضات التى ساقتها النيابة على مسألة الباعث السيامى لاحل لابرادها هنا 

نخر ج من هذا البحث الى أن ماوقع من المتهمين انا ينطبق عليه المادة ام خقرة ثالثة معدلة 
لا المادة امع 


دكن سبق الاصرار 00 فى الرقاية عليه 

. عن ركن سبق الاأصرار واستبعاده وطعن النيا الننابة فذلك‎ (١ ١) 

تحدد قضاء محكة النتقض والا* برام فى هذه المسألة السألة بلك الصادرق 6؟ اكتوير سنة ؟+وا 
(محاماة سنةثالثةعشرة رقم ١41‏ ص 974* ) حمشقالت « ازالترصد وسبق الا صرارهامن الظروف 
المشددة والبحث فى وجود ايهما وعدم وجوده داخل تحت ساطة قاضى الموضوع مثل العناصر 
الا'ساسية التى تتنكوكن منها الجرعة تماما وللقاضى أن يستنتج توافر أى منهما تما محصل لديه 
من ظروف الدعوى وقرائتها ومتى قال بوجوده فلا رقابة لمحمكة التق عليه فى ذلك الهم إلا 
إذاكانت تلك الظروف والقرائن التى بينتها ( لاتصلح عقلا لمذا الاستنتاج ) 

وقد قالت محكة الموضوع فى حكها تحت عنوان ( عن التطبيق القانونى ) «وأما ظرف سبق 
الاأصرار فغير متوفر إذ أن اعداد القنيلة ووضعبا نحت الشريط واشعاطالايكون سيق الا'صرار 
على القتل الذى كان نتيحة احتمالية لا تفحار القنبلة » 

الحكة هنا استبعدت ركن سبق الا صرار بالنسبة لجنايتى القتل والشروع فى قتل الغفيرين 
بناء على أن نية قتله) لم تكن متوفرة لدى المنهمين واماكانت النية حصورة فى انفجار القنبلة 
لتعطيل القطار . واذاكان القتل قد حدث بعد ذلاك فا ماكان ذلك نتيحة احمّالي ةلامعل الذىأراده 
المتههان وقصداه بالذات تحدوات 

وهذا البيان التى وردفى الحم ف ذاته ‏ بيان معقول واستنتاج سيغه المنطق فلا 
يمكن أن نهد النيابة فيه محلا للطعن . ولذلك ان النيابة بنت طعنها على ماجاء قبل ذلك من 


3 بحل المحاماة 


الاأسباب خاصاً بما أثبته لمكم من توفر نية القتل والشروع فى القتل مخصوص الخفيرين . 
وهذه مسألة موضوع بحث خاص ف النقض المرفوع من الهمينسنناقشها ففبحلباومتى ثبت احكة 
النقض أن ممكة الموضوع أخطأت فى اثبات ركن النية وتعمد القتل سقط استنتاج النيابة . 


وسلم الم منالطعن عليه فى مسألة استبعاد ركن سيق الا"صرار 
ثانا 
ركن العمد فى جرعة القتل ‏ 
« مصول خبطا فى تطبيى, القاقوير بالفسي: عرز القن العهر » 
»0 و قصو ‏ فى بنافه كن الميرّ وريز 0 

(؟1)قبلأن نشرحهذا الوجهيحمنأن ناخ م ماجاءيا لك متعاتا عسألة تيةالمتهمينمن ناحيةالوقائع 
واثباتها. ومن ناحيةالقانونوتطيقه . 

فلمك قد عنى أولا بتحديد الوقائّم واثباتها . ثم انتقل بعد ذلك الى التضيق القانوتى فنى الباب 
الذى عقده لتحديد الوقائع الى راها 'نابتة على المهمين نهد أنه بعد أن تسكل عن الوقائع المادية الخاصة 
يحضور لمهم الاول لاسيوط ومقابلاته معالمتهم الثاتى وسفره الى طما يقول 

( وحيث يستخلصمماتقدم أن اجتماع التهمين الاول والثانى فى أسيوط اما كان لتديير اجراتى 
وهو ما ظهر فيا بعد عند اجباعبما بطما يوم الثلانامحيث أخذا جزء الماسورة من واوروالدالسيد 
عيسى وصنعاالقنباة بأنحشو اهابقطه من الحديد الظور ووضءافد اخاهاطرف الفتيل ودفناها باللكان 
الذى اتفجرت فيه فى وقتكان الشر دط خاليامن الخفر ..... لان حراسة السكة الحديديه ل مدأ 
بها الابعد نصف لباةالحادثة 

ث قالت 

( وحيث إن الظروف للتى ارتكيت فيها الحادئة وملابساتها قد تشعر لول وهلة أنالجرمة التى 
وقعت كانت لغرض ارتكاب قتل سيامى موجه ضد رئيس المكومة وبعض أعضائها . 
وغيرمٌ من كانوا فى القطار المحصوص . . . . الا انه قد تبين للمحكة من التحقيقات ومن أقوال 
اأتهمين . . . أزالتراع مستحكم من قدي بيزفريق العمدةوفريق الشيخ أمدطه أبى غريب . 
وهذامما أشعل نار الحقد فى تفوس عائلة ألى غردب ومن ينتمى اليبا من أهاى بلدة طما 
قانتهزوا فرصة ماقرأوه ف الجرائد من عزم حضرة صا حب الدولة رئيس الوزراء وصحيه ازيارةمديرية 
جرحا فأصروا على احداث حادث كبير يلفت نظر دولته الى هذا العمدة ) 
وبلاحظ ان المحم يقل احداءة احداث ا ار للقطار تفسه كاتكرر التيابقىمذ كرتها بل احداث 
حادث ف الطر يق بلفتالنظر (نحو العمدةالذىتنفردبلدته حصولهذا الحادثبالقربمنها وبذلكيأملون 
فى اقصاته عن العمدية . فرتب المهم الاأول والثاتى مع غيرج من لم يعلموا هذا الحادث وصنعا 


مجة المحاماة 6م 


القنيلة بالصصفة السالفة الذكر وتحينا فرصة عدم وجود أحد من الخفراء ووضعاها تحتشر يطالسكة 
المديد فى المكان الذى اتفجرت فيه 
( وحيث انه مما يرجح أن ئية الفاعلين تتصرف الى الاضرار بالقطار الذى مّلدولة رئيس الوزراء 
( ان اشتعال الفتيل قد حصل قبل موعد وصول القطار الى محطة طلا بنحو النصف الساعة. 
ومفى الح بدلل على ذلك فببان طويل ) ثم قال ( وهذا الوقت صكبير يدل على ان الغرض من 
اشتعال القنبلة لم يكن القصد منه ارتكاب قتل سيامى موجهالى من أقل القطارالخاص.. ) ثمرد 
الم عل احتمال أن يكون الفاعل قدتعجل ف اشعال الفتي ل أوارتكنعلساعةغير مضبوطة واستبعده 

ثم ذكر المكم بعد ذلك تحت عنوان التطبيق القانونى أمراً خاصاً بالوقائم ( أن التحقيق لم يسفر 
مجلاء ( عن أن المتهمين أوأحدها قد أشعل فتيل القنيلة بنفسه ) 

فحكة الوضوع هنا تؤكد وقائم أثبتتها فى الحسك وهى فاثياتها قد حددت ( أولا ) الاعمال 
المادمة التى صدرت من المتهمين من اتفاق ونحضير اقنبلة ودفنها نحت الشريط ( ثانيا) حددت 
الممكة استنتاجا من الوقائم والتحقيقات قصد المتهمين من هذا العم لفاس تبعدت نية الاضراربالقطار 
أوركانه واستعدتتعا لذاك جتاية القتل السياسىكا أنها عنيت بابراز أن المتهمين اللذين قصرت 
أعماط.| المادية على وضع القنيلة بعدتحضيرها تحتالشريطقدمحينا قر صةعدم وجودأحدمن الخقراء . 
وقالت مرة أخرى انهما دفناها ىوقت كان الشريط خالياً من المغراء وعنيت مرة ثالثة بابراز ان 
جنوافية المكان ل تكن تسمح برؤية من يضم القنبلة . وعنيت مرة رابع ةبالقول بأمهاوضعتقبل 
أن تبدا حراسة السكة الحديد التى ل تبدأ الابعد نصف ليلة الحادثة 

(1) هذههى الوقائعالتى تالت محكة الموضوع أنها قد ثبت لها من التحقيقاتوهىالتى يجب أن 
يتصب عليها التطبيق القانونى ولكن لماجاء دور التطبيق القانونى رأيناها تقول 
(وحيثان نية القتل الغمد واضحة من وضع المتهمين الاوليين القشلة فت الشر دط لتعطي ل القطار 
(المقل لدولة رئيس الوزراء وصحيه وما اشتعات وتناثرت شظاياها تسب عنها قتل الخحفيرأبى ز يد 
والشروع فى قتل الآ خر وكانت جرحة القتل والشروع فيه نتيجة طبيعية لاتفجار القتبلة ) 
فلممكة هنا تكلم عن نية القتل العمد بالنسبة لجنايتى القتلوالشروع فيهمع أنها سبق أن استبعدت 
هذه النية بكل مايمكن من الصراحة بالنسبة لراك القطار ومادت فأأكدتها هنابقوطهاأنوضمالقنبلة 
نحت الشر يط كان القصد منه تعطيل القطار ( أى تأخيره عنسيرهلا احداث حادثركابه) 
على أن الحكة نسيت أنهاوهى فى معرض استظبار الوقائع لتستخلص منها الثابت لتجرى فيه حدم 
القانون لتذكر واقعة واحدة يفهم منها من قرب أو بعد أنه كان هناك خغراء بحجوار محل اتفجار 
القنبلة أوفدائرة الاتفجاراتجبت نية المأهمينوتعاقت ارادتهم بقتلهم بل أنها بالعكسمنذاكقدعنيت 
باثبات عدم وجود هؤلاء الخفر اء وعدمر ونه امتهمين لهم فكيف مع أفيبا ني ةاحداثالقتلارا اكى 
القطاريمكن أن توجد لديهم نية قتل أشخاص لجر وهم وم يعلموا عل اليقين أنهم سيوجدون فى هذا . 
لكان وقت الا تجار 
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صحيح أنلكة ا موضوع أن تستقل بائبات وجود النية والقصد الجناتى ولكن يجبعليها حي 
تثبتها أن لا تستنتجها من أمورل تثيتلديها ول تفل بوجودها بل من ياب أولى يجب أن لامجتمع 
فى حكلها تفى وجود القصد الجنائى ( نية القتل العمد ) ف باب الوقائع وائيات هذه النية فى 
باب تطبيق القانون . فالممكة قد افقرضت وجود هذه النية افتراضامن عندها ولمتدلل عليهابدليل 
دلأن ما ساقته دليلا وهو وضع القنملة بقصد نعطيل القطار هو دليل ننى لااشات لوحجود هذه 
النية فبو قول ْم عن ان النية كانت متحبة لتعطيل القطار فقط 

وقد جر هذا الخطأ الى خطأ لخر فققد قالت المحكة 

( ان جرعة القتل والشروع فيه ( بالنسبة لاخفيرين ) كانت نتبجة طبيعية ( لاتفجار القنبلة ) 

ولكنها ما كادت تنتقل إلى بحث مسألة سبق الاصرار حتى أثبتت أن ( إعداد القنيلة ووضعبها 
نحت الشريط لا وكون سبق الاصرار عل القتل الذى كان تتبحة احتالية لاتفحار القنبلة) 

ومسا لة سبق الاأصرار هنا تكاد تكون متلازمة مم مسألة نية القتل العمد إذ من الصعب 
فصلهما عن بعضهما فى مثل هذا الحادث . وقد استبعدته الحمكة لآن القتل كان نتيحة احتالية 
لانفجار القنبلة ويهذا استبعدت الحسكة هنا ركن الاصرار وركنالنية معه وللكنها رغم ذذاك بنت 
حكنها على أساس وجود النية 


ل 


ع عد 
على حمل احراءى خاص هو الذى قصده المتهمان وشريكهما الجبول ول نتقصدا سواه وهو تعطيل 
القطار للعمت نظر دولة رئيس الوزراء الى العمدة ولكن النتائج تمجاوزت غرضها ولعدت مأقصداه 
وق هذا الصدد يقول حارو فى كتابه جزء أول ص 440 بند مم 
غغمم1[ه» كتمهم ,لحم ع1 ععند) عل عغمتدسمع مما غاصه1ه؟ 2[ عدم غدع'م ع0 
-ضع] »> م2110 ملاعم !'! وسهل عطسسمعم]ز عسيعمم 2[ غممل آهم اع ععن2) عل مُعمتمععئععل 
بعالعمتصسىي غخمم[ه؟ ها عل ممعل يل غء ععمعاقتي '1 عل معصمعة 1[ . . . . جع تاها 
3 عناهم ععموعمع كسام صعتط غمعتمعل ع1 بلعمم لمعته غتاعل غدمء عدمم عاللع معدو 
.11121157 
ويقول جارسون فى بند هه من كتابه تعليقا على املاة 96م ع 
ر101 ]علط 6أأكواعتك عل غ56غ6غه1 ع[أمماد من كدم غمه ”م كمماعصئ ]امع و2 8 
بصعت امعممع [مصاك مماغمعغه1"1 ,1832 كتتامعل بعمكتمادم سعأتن عمعئعغصمط دعلاء 
5 001 ع2 ع15011ا0م هط .ع1 تتاعمم ع1 سعد لومم عتنامم كدم عند عم علاعنن 
5عاعة 5عه عتالن علومغعم اتوبععل اء عتدحممم عاأطدمنم ع1 عبن عتأطهاة غمعصع امعد 
تعلانامعم 001 ع116ء ,عصسلعام دا عل ععمم د[ ععمعدوة مق عتامم غعتوعتلج كتمعاو1 
تمن عاعد'! متصحممء 2 أأ'نو غء غذ)لاسىةر عه بقعم لمعم وااعع8ع عله أمعوة' | عو 
بع لماع غة'1 ع0 عتحدصع عطعمميمع: أوع أنا 
)١١(‏ وهذه الا راء الققبية السليمة السائدة فى فرنسا هى التىتأثئر ها الفقه والقضاء فى مصر . 
فقد حكمت تحكمة النتقض والابرام بأن 
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العمد فى القتل هو التوجه اليه بأرادة احداثه ولا بعد القتل عمدا اذا اتتفت هذه النية مها 
كانت درحة احمال حدوثه بل بعد الفعل ضربا أو جرحا افضى الى الموت منطبقا على اأادة ٠١‏ ع 
فنية القتتدل عمدا هى الفارق الجوهرى بين القتل جمندا أو الضرب المفضى الى الموت ( - محاماة 
سنة تاسعة ص اعم رتم 14 - بم يناير سنة 1909 ) 
ويقول احمد بك أمين فى ك تابه ص 7 طبعة ثانية مائصه 
( ومن المتفق عايه انه لايعد القتل قتلا عمدا مب ]كانت درجة احيال حدوثه ولولا ذاك لاعتير 
كل ضرب يفغى الى الموت قتلا متعمدا لا'ن من تتانجه الحتملة أن نحدث الوظة عل أثره مهما 
تراخت الوفاة . فالفارق بين القتل العمد والحطأ أو الضرب الذى غضى الى اللوت أنفى الأول 
تتحه ارادة الفاعل الى اأحداث الموت بفعل يعم أنه مميت . أما فى القتل الحطأ فبو لادّحه الى 
احدائه بل يحدث رغ ارادته ومن غير قصد منهكا لوأطلق شخمرعيارا ف الهواء بتقصدالا رهاب 
فاصاب لعدم احتياطه شخصا فقتله . ) 
شهها قيل من أنه كان يحب عل المتومين أو شرككبما الذى أشعل الفتيل أن تتصور احمال مرور 
بعض الحر اس الا أن هذه النتائج الا<ما لية ووجوب توقعها لا يمكن أن يحل محل شرط توفر 
نية القتل العمد أو يغنى عنه 
ومن الوقائم الثابتة فى الك أنه ل يكن أحد من الخفراء موجودا وقت وضع القنباة ولا وقت 
اشعاهافا كازبالامكانتصوراصابة أحد منهم وعلى ذلكفاوقم من المتهمين لايعدو أن يكون قتلاخطأً 
والخلاصة أن الحم قدحدد الجرعة التى كانت مقصودة بالذات وهى تعطيل القطار فلا محل 
بعد ذاك لاعتبار الجرام التى وقءت كنتائج غيرمقصودة طذهالجرعة جرائمعمديةكانت إرتكابها 
مقصودا بذاته 
دابعا 
« عدم اختصاص محكة النقض بالفصل فى مسألة موضوعية هى ثثبوت جرعة » 


الوم الخاص ناي الئل السياسى 
(15) تذهب النيابة الى أن الحكة أخطأتفى عدمتطبيق المادة .و/؛ عل الواقعةالتى أثبتها الم 
بزعم أن اشتعال القنبلة يكن بقصد ارتكاب قتل سيامى . وقدمبدت لشرح هذا الوجه بقوطا 
أنها تسجل على الح أنه أثبت 
)١(‏ أن المتهمين انتهزوا فرصة مرور القطار وأرادا ان حدنا حاديا كبيرابالنسة لهذا القطار 
(؟) ان القتل الذى وق ع كان نتيجة طبيعية ومقصودة من التدير الاجرامي 00000 
() أنهكان لاخلاف الحزبى والسيامى بين المتهمين وبين عمدة البلدة دخل فما دفع هما الى 
ارتكاب هذه الجرعة 
يدلندكنا 


00 
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200 شأاأن ترد الوتائم الى تصابها أولا فالمسائل التى سارعت النيابة الى قسحيابا على الحم 
باعتبارها ثايتة فيها شىء من التحريف 

فآولا ‏ لم “تالح أن المتهمين أراداأنيحدنا حادما كبيرا بالنسبة لهذا القطار بلكل ماأثيته 
أمهما أرادا أن يحدثا حادثايلةت نظر دولة رئيس الوزراء الى عمدة ط الذى تتفرد بلدته حصول 
هذا الحادث بالقرب منها ( والحادث هو نسف شريط السكة الحديد ) 

انيل أماقول النبابة أن القتل الذى وقم كان نتيجة طبيعية ومقصودة من التد بير الاجرامىفققد 
سق لنا أن ناقشناه بالنسبة لرعتى قتّل الخفير والشرو عفىقتل الا " خر . ولا يصح فشر عالمنطق 
أن تتخذ مسألة هى موضوع البحث والجدل كا ها مسألة مسا مها وتبنى عليها تتائج 
(1) والواقع أن الك المطعون فيه عندماتصدى لجرعة القت لالسيامى ‏ بحثها بحثا موضوعياصرة 
فبدأ باستعراض الظواهر التى قد حمل على الاعتقاد ‏ لاول وهلة ‏ بأن المريمة وقعت لغرض 
ارتكاب قتل سياسى موجه ضد رئيس الكومة ومن معه . ثم تصدت الحمكة لمناقشة هذه 
الظواهر واستعرضت بالتفصيل الاأسبابالموضوعية التى رجحت لدى النيابة أنهذا الغرضأوالقصد 
الخاص لا وجود له وأن نية القتل محدودة يللرة ة وأبرزت أن مسآلة الا تمجار حصات قبل مجى 
القطاراالخاص ينصف ساعة ما يدعوالى الاعتقاد بأنه لم يكن مقصوداباارة ما ردت 0 
أو الادلةأوالقرائن التى ساةتها النيابة تأبيدا ازعم بأن النية انمهت الى احداث قتل سيامى . 

وأثبتت أن حصول الانفجار قبل مجىء القطار بنصف ساعةكان مقصودا حتى لايصاب القطار 

ير يِضرراذ أن مضى هذا الوقث بمدسماع الانتجار الشديدمن شأنهأن 3 رحالالسكةالحديد 
الى حح ز القطاروهذا مادصل فعلا 

وانتبت الحسكة من مناقشتها الى القطم بأن نية المتهمين لم تنصرف الى الاضرار بالقطار الذى 
يقل دولة رئيس الوزراء ومن معه فهذه النتيجة التى وصات اليها بنيت على تقديرها للوقائع وماثئبت 
لديها منها فهى قد حددت الجرعة التى اتفق عايها المنهمان وقصداها واستبعدتمالم بتناولهاتهاقهما 
ومام تنطو عليه نواياهما 

فالطعن فى هذا الحم بطريق التقض هو طعن ىق قدر عكة اأوضوع للادلة الموضوعية . 
وحسكة الموضوع ونا ' كبن رأيها على وقائع لا وجود لاما حصل ف مسألة قتل الحميرين بل 
بتهاعلى مسائل مادية مابتة استنتجت منها مااستنتجته . ومنالمسم به أن حسكة الموضوع وحدها 
حق تقدير الوقائع واثبات ماتراه منها ثابتا وترك مائراه غير ثابت 

وفى هذا الصدد يول حارو فى كتابه عن تانون العقوبات جزء أول ص 499 ند ##* مائصه 
كمع جا عل لماكتمآ عمامم ع1 علبملعمعءي عع عم تدمئعععل عدمم مسوم وكا 
أعمصحمم ع ومماغمعغه!'! غتوعة أمععد'[ ماع هكما أأاعن0) وععطء ععغطعع عودز ع1 


سس لس لس سس طكه 


مغعجه 0 ععلنوعم أ وعسماسمي 3 ,اند عنام عل نملأك001 هلا ههة5 أنلو عء رع 
ع0 كعوناز كع[ دم امعتاعه لو تتتاود عع ومم3 أء عكتاقء 13[ عل كععموأكممعءك د5ع1 
:. 1 


واأناقشة التى أوردتها النياية مذ كرتهاوتقريرها لاتعدو أن تكون متاقشة موضوعيةفق مخائة 
وجهة نظر حكة أول درحة باشات مائفته أو ننى ما أثبتته بل هىف الواقع تخطئةنها فى الاستنتاجات 
التى أخذت بها وهذا التوع هن الجدل ان صح عرضه عل حكة استئناف موضوعية فلا يمحكن 
أن عرض على محكمة النقض . إذ امطلوب من محكة النتقض الآن هوأن تقرر فحكها بأن القرائن 
والائدلة التى قدمتها النيابة لمحمكة الموضوع لاثبات توفر ألنية على ارتكاب جرعة قتل سيامى 
فلم تقنعها كان يب عليها أن تقتنم بها . وأن تتولى حكة النقض عنبها تقدير هذه الأدلة عبيداً 
للاقتناع بها والحكم شوت هذه الجريعة وهذا عمل ظاهر أنه موضوعى صرف 

ع 

(14) ولا حاجة بنا بعد ذاك الى الدخول فى تفسير الجرعة السياسية فقد أثتت نس مذكرة 
التنابة الآ راء التى يقول بها دعناء دجو دءطد”1 وأمثاله فى تعر يها ومعظم الشراح مةغتمون على أن 
الجرعة لانسكون سيأسية الا إذا كان الغ ض» ها سياسياً بحتأأى مقصوداً بهاقا ب نظام الدولةوالاعتداء 
على كيانها باعتيار أنها هيئة ذات وجود سياسى ( فابرجت ) . ورأى جارو وجارسون فى اشتراط 
حصول هذه الجراتم أثناء حرب أهاية أو ثورة وأن تتكون من الا الالجائرة اذاوقدتفى حرب 
نظامية . خوادث القتل الفردمة لابمكن أن تعتير من المرائم السياسيةوانكانءقارفباقد ارتكيها 
تحت تأثير عوامل سياسية 

كل هذا حاء فى مذكرة النيابة فتكتنى بالأشارة اليه 

ولقد ذهبت النيابة أخيراً الى أن الى أثبت وجود تزاع حزبى وسيامو, بين اللتهمين وعمدة 
طا لهدخل فى ارتكاب هذا الحادث . وهذا قول في هكثير من التجوز ذان ماأثبتته حكةالموضوع 
هو ان هناك نزاعاً على العمدية بين فريقين ها عائلة العمدة الالى وعائلة المتهمين . وهو نزاع قلأن 
مخاو منه بلد . والقول بان اثباته يكنى لاعتبار أن الجرعةسياسية معناه أن كل مايقم من جرام القتل 
بسبب العمدية ف البلاد تنطبق عليه المادة +لاع وفى هذا وحده ما يكن لارد على نظرية النيابة 

عباصا 
( تحديد الفارق بين الفاعل الا'صلى والشريك ) 

(14)تقولالنيابة فطعنها أن الم ( أخطأ فى اعتبارالمتهمين شرككين لافاعاي نأصليين إذستخلص 
من الوقائع التى أثبتها الك نفسه بالنسبة للمتهمين أنهما قاما بقسط م نأعمال التنفيذ ومن ثموجب 
اعتمارها فاعايين أصليين ) 

ومن رأى النيابة أزاعداد القنبلة ووضعبهانحتشر يطالسكةالحديدوالحف رلا لتنفجرق وةتمعين . 
ليست من الجرائم التى يبدأ التنفيذ وينتبى فيها بعملواحد مغر دكاطلاق رصاصة واتمادخنجر . 
بل فى جرعة يدخل ف الاحمالالمتممة للها وضعها فى المكان الذى وضعتفيه والمسكن من وضعبا 
هذا الوضع لازم لامام الجرعة اروم الاشعال نفسه . 


ىم ش مجة المحاماة 


وترى النيابة على ذاك أن وضع التنبلة نحت شريط السكة الحديد يعتبر عملامن أعمال الشروع 
بناء على ماجاء فى فوستان هيلى من أنه اذا وضع أحد الناس مما فطريق شخمص معين قاصداً من 
ذا قتله فانه يعد شروعاً فى القتل 

ويهنا هنا - وضعاللسائل فوتصاءها ‏ أنتقرر أنيحكة النتقض والابرام فى حكبباالصادرق «٠‏ 
فبرابر سنة ١99‏ ( حاماة سنة ثانية عشرة ص دم ١5‏ ) قدكةتنا مؤونة المدل ورمم الحد 
القاعلى بين الشربك واتفاعل الاأصلى . فقالت 
( تدان الحد الفاصل بين الفاعل الأصلى والشريك فى جرعة تعدد فيها المتبمون ينظر إلى الأعمال 
التى اقترفها كل منهم . فانكانت هذه الا عمال داخلة ما مادياً تنفيذ الجرعة التوحدثت عد مقترفها 
فاعلا أصاياً . واذا كانت تلاك الاعمال غيرداخلة فىتنفيذ ذ الج ء عة اعتير مقترفها شرككا فقط . إذا 
كان هذا العمل هو من قبيل التحريض أو الاتفاق أوالمساعدة بالقبود المدونة بالمادة ٠ع)‏ 

وكان موضوع القضية يتاخص ف أن اثنين انهما بقت لاخر موسبق الاصرار بأن أطا قكلمنهما 
عباراً وثبت أنه أصيب بعيار واحد ‏ ولتم الدليل علأن أحداً من المتيمين بعينه هو الذى تنفذت 
الجريمة بالميار الذى أطاتقه ولم تفصل حك الجنايات لاثيات هذا التنفيذ على واحد منهما لعينه . 
فقررت محكة النتقض أن لاسبيل اذ لاعتبار أحدمنهما فاعلا أصلباً اجريمة وأنه من التحكالواضح 
وتجاوز حدود القانون اعتبارهما فاعليين أصامين يرد أنهما كانامعاً وقتارتكاب المحادثة وأ نكلامنبما 
أطاق عياراً نارياً على الحنى عليه . وأنهماكاناقبلا مصرين على ارتكاب الجريعة . لان جرد اتفاقهما 
وسيق اصرارجما على ارتكاب المريمة اذا كان له اعتبار قانونى فما يتعلق بالاشتراك فايس له أدنى 
اعتار فما يتعاق بالفعل الا”صبى الذى يقتضى تحمقق معنى زائْد هو المقارفةالئعاية لعملمن أعمال 
التنفيذ العادية ولذا رأت أزالقدر المتيقن ىحق كلمن المتهمين أنه اتما اتفق مع زميله على ارئكاب 
الجريمة وصم” وصم كلاخما عل تفيدها بناوعل هيدا الاتفاق . وقد وفعت فعلا بنامعايه فكون كل منهما 
شرككا لاخر فيها مستحقاً للعقاب ‏ بالمواد :15 وا١.؛‏ و١؟5و99!‏ 

اعد 

وقد قالت محكة الموضوع فى حكنها . ( وحيث عن الجرائم الاخرى فققد اعتيرت التيابة العمومية 
المتهمين الا"ولين فاعاسين أصابين ولسكن التحقيق لم يسةر مجلاء على أنهما أو أحدهما قد أشعل 
فتيل القنبة بنفسه فققد سئل الخفراء ورجال البوليس عقب حصول الحادثة فقرروا جميعاً بأنهم ل 
بروا أحداً عقب حصول الاتفجار ولا قبله بالقرب من محل الحادثة فلا يمكن والخحالة هذه اعتبار 
المتبمين أو أحدها فاعلا أصاءاً وان كان ثبت لدى المحكة أن للتهم الا ولكان موجودا بالقرب 
من محل الحادثة يدليل ذهابه الى البدارى بطريق مجرنس . ولكن ليس معنى هذا أنه هو الذى 
تولى عملية الاشعال بنفسه ويكون الواجب اعتبار المتهمين الا'ول 0 شريكين لشخص مجهول 
أشعل الفتيل وهو الفاعل الا'صلى . . ) 


يحل المحاماة أخم 


(٠؟)وظاهرمنهذا‏ أنزحكة الموضوع قدقطءت قأمين - الأول أزالجرعة لايبدأ تنفيذها 
إلاباشعال الفتيل ‏ الثانى ‏ أذالتحقيق لمسةر مجلاء ع نأن المتهمي نأو أحدهما قدأشعل الفتيل بتفسه 

وأنه وان كان تعيين الافعال التى تكون داخلة ف الجرعة عة ممايدخلف الوقائع لام نأأسائل القاثونية القانو نبة 
كا وردت أعاءةات وزارة وزارة الكقانة علالمادة (و”) إلاأننا ترىمن الواجب أن نناقش ماحاءفىمذ كرة 
النانة ىهذا الشأن . 

وانه وأنكانت النيابة قد أغفلت فى مذكرتها تحديد الجنايات التى ترى اعتبار وضع القنبلتنحت 
شريط السكة الحديد عملا من الاأعمال المسكونة ا ( مادة 8 فقمرة ثانية ) أو شروعا ( بدء تنفيذ 
فعل ) فى ارتكاب جناية ( مادة 40 ع ) إلا أننا اذا رجعنا الى بحث العناصر المادية اأسكونة 
لجريعة الشروع فى الاثم التى تطاب اانيابة الح بعقوتها نهد : 

أولا ‏ أنهبالنسبة لجرعة استعال المواد المفرقعة وهى ال1رعة الأنصوص عليها فى قانون العقوبات 
الثرنسى ( مادة 0؛ وى الى تقابل المادة اس عقوبات مصرى ) جد أن حضرة حندى بك 
عد الملك يقول فى موسوعته جزء أول ص اام نبذة ٠١‏ مالصه 

وبعد بدءا فى تنفيذ الجرعة وبالتالى شروعا معاقياً عليه وضع المادة المفرقءة فى كان الجرعة 
بحيث محصل الاتفجار دون تدخل جديد من انب الجالى 

ويقول أحمد بك أمين فى كتابه ص 4٠‏ طبعة ثانية 

( مبدأ الشروع فى جرعة استعال المواد المفرقعة من وقت وضع المادة المفرقعةقمكان الارعة 
( فى حالة صالحة للاتفحار من تلقاء نفسها بدون تدخل جديد من الاتى ( حارو " فقرة 55145 ) 
وكل عمل سابق عل ذاك نعد من الاأعال التحضيرية التى لاعقاب عايها وهذا ماتقرده جارسون 
فى تعليقه عل المادة ممه بند ملا ص وب 
أتونة غمععج؟"]! زو عمعمة عصرم امعسعمتمامعه الميعد عصلىك نكل ممكدو6عء ".1 


مملومامعءة'! عبن عغممد ع1اعغ عل رعمسك ييل معنا ع1 عبد لأومامعع متعومع "1 عوممعغل 
عدم 52 ع0 تلوع20111 عأع2 لتاعنات كمد ععأسلممم عد أقل 
ويقول ( حارو ) فى المزء الأول من كتابه فى قانون العقوبات ص سه بند 87 مانصه 
عدم معل ممدءمعم عئغ :5 عل غلا ع1 بممتدهايعع 'ل ده عنلمعهم ]ل غنود د 1ل'د 
2 © 2 أء ع226101م6 1م عأع2 متاأن 5222 عم كعمم6ادهامعرةء ننه و اذالم دعن 
علاء) عل عدومكتل عع1 عمعهةد'! أد ,كتمطد بدوأمممعج- اند غتاغل عصصصمم عنن أمسم عيغ 
دبعل صورزده [معر '[ دده عنلمععصاة”[ أندم ددع م2210مأء11 دم 20156 5305 رعنان عمد 
ل تامع وعناج 1197 ,معنا عتمعة غمعصى اطهم مهم 
وعكذا يكادالاجاع بين الشراح ينعقدعلى أنجردالحصول على المقرقعات أووضعها بحيثلانمحتاج 
لانفجارهاالى تدخل جديد لانعتير عملا من أ>ال التنفيذ 


نَذ' مجلة المحاماة 


وقد يتير احراز المواد المفرقعة جر عة خامبة . ولكنها مختاف عن الرعة التى نحن يصددها 
وهى جرعة استعمال أو تخر يب باستعال المواد المفرقعة . لامجرد جرعة احرار 

ومن حيث الوقائم فلا خلاف مطلقا فى أن القنيلة لو تركت حيث حفر طا ووضعت نحت شر يط 
السكة الحديد لا اتفحرت مبما اتقغى من الزمن ومهما كان عددالقطارات التى مرت عايها بللايد 
من أشعال الفتيل 1 

فوضع القنبلة مهما احتاج الى مجبود وعمل ووقت لايخر ج عن تقل سلاح من الاساحة إلى 
المكان الذى يريد قاتل (مثلا) أن يرتكب فيه جنايةقتلليكون نحت تصرفهعند ارتكاب جنايته 

(1؟) تقول النيابة فى مذكرتمها ( ان المكن منوضعالقتبلة ف المكانالذى وضبعتله لازم لاتمام 
الجريمة اروم الاشعال نفسه و بدونه لاحدث الاشمال الاتثرالمطلوب) 

وكأن النيابة تريد بهذا أنتقول انكل عمل ضرورى لاتنفيذ بحيث لولاه لما أمكن ارتسكاب 
الجرعة يعتير اجراؤٌّه شروعا أوعملامن أعال التنفيذ . وقى هذا الصدد يقول جندى.ك عبدالملك 
قى موسوعته ص 197لا جزء أول 

( وائما يفرقالشار عالمصرىبينالاعمال المكونة للجرعة فيعتبرمرتسكيها فاعلاأصلياويين الاعال 
التبعية كالتحر يض والاتفاق والمساعدة فى الاعالالجبزة أوالمسبلةأوالتممةلا<رعةفيعتير مر تسكيها 
شريكا فلس الفارق بين الاشترالشالاصلى والاشتراك التبمىفىلتحاد الرمنحتى يقال أن جميع الاعمال 
المعاصرة الجرعة هىمن أعمال الفاعل الاصلى بدون عييز دين أعمال التنفيذ وأعمال المساعدة 
كا أن الارق بينه) ليس فىكون الفعل ضرودياً أو غير ضرورى لاتنفيذ حتى يقال أن من 
يساعد بأى عم ل كازعلىارتكاب الجرعة ولولاماعدته لما أمكن ارتكاب الجرعةيعتبر قاعلا لاشريكا. 
بل التارق بين الاشترا كين حب أن ستنبط من نوع الاعال القترفة . . . . ) 

ثانياً ‏ على أنه حتى ولوثيت أن أحدالمتهمين ( منغير تعيين ) هو الذى أشعل الفتيل لكان من 
مقتضى حم محكة النقض والابرام السابق ذكره أن يعتير الأثنان شريكين ولاشك أن قطع يحكة 
الموضوع بآن التحقيق لم يثبيت مجلاء أنهما أو أحدها أشعل القتيل بتفسهمنشأنهأن يجعل حظبما 
من جبة اعتبارها شرككين لجبول أحسن مما لو ثبت أن واحدا منهما غير معين هو الذى أشعله 

(؟*) ثالثا ‏ عل ىأن النيابةتستند فىمذكرتهاالى ماقررهفوستان هيلمنأنه اذا وضع أحد الناس 
لغ فى طريق شخص معين قاصداً من ذلك قتله يعدشارط فى القتل . ويخيل الينا أن الذى يقصده 
فوستان هيلى هى الخلة التى نص عليها قانون * ابريل سنة 1855 فى فرنسا وهى جرعة من نوع 
خاص ليس طا نظير فى التشريع المصرى ٠‏ فلا محل لاتمياس عليها بل ان فى وجود قانون خاص ينص 
على أن وضع لغُم فى طريق خاص أو عام بقصد جنائى يعتبر عثابة شروع فى قتل لدليلا على أنه 
لولا هذا النص لا اعتيرث الحالة شروعا 


مسجل المحامأة ْ 27 


(0*) رابعاً _ك ذلك استندت النيابةالى بع ض أ حكام قدعةلحكة النتقض والابرام ا لصرية فمسآلة 
الشروعق جريمةالسم 1 فقدأشارت الى 6 يقَفى بأن وضع الم فى طعام أحدالناس بعد شروعا 
وآلح فقذئنان من يضع سما فى طعام أحدالناس يعد اعلا أصلياولو كا نالذى قدمالطعام شخ صآخر 

ولسكن هذه الأ حكامحل اتتقادثر اح قا نو العقويات المصرى فقدياء ىكتاب أحمدأمين كص ,سم 

( الا ان من المسام به أن شراء الجواهر السامة أو وضعبها لامخرج عن كونه عملا تحضيريافقط 
وكذاك مزج الدم بالطعام أوالشراب الذىيراد تقدعهلامجنىعايه (جارو ؛؟ فقرة 58١)ولاسبداً‏ 
الشروع المعاقب عليه الا يتقديم الطعام المسموم إلى الهنى عليه أو وضعه نحت تصرفه ) 

ثم يقول . 

(اعتبرتحكة النقض حضر السم فاعلا أصليا لا شريكا واعتبرت ما وقع منه من الافعال بدأ فى 
تنفيذ معاقب عليه ويظبر أنها أخذت ف ذاك يرأى جارسون "٠١‏ فقرة #” وبعض أحكام 
(الحاك الفرنسية . على أنهمن الصعبالتوفيق بين هذاالرأىونص المادة ومع اللخاصةاتفاعل الاصلى» 

وحاء فى جراعولان ببامشه ص بنمم حزء ثان تعليقا على هذه الا<كام ( ولكن هذه الاحكام 
لاتتفق ونص 1أادة 5٠‏ فقرة أولى من قانون العقوبات المصرى التى تعتير امحرض على ارتسكاب 
الفعل المكون للجرعة شريكا لا فاعلا ) 

وقد حك تمحكة جنايات قنا فى'18 فبراير سنة ١9٠‏ فىالقضية غرةةلاسنة1994 برياسةحضرة 
صاحب العزة مد لبيب عطيه بك . ( بأن شراء الجواهر السامة أو وضعبها فى الطعام لا مخرج عن 
كوته عملا محضيريا وكذلك مزج السم بالطعام أو الشراب الذى يراد تقديعه للمحنى عايه وأن 
الشروع المعاقب عايه لايبدأ إلا بتقديم الطعام اليه أو وضعه حت تصرفه . ( وبناء على ذلك قضى 
بأنه اذا فاجأ شخص اأتهم وهو يضع السم ف الزير ويرجه فان عمل المتهم لم يكن إلاالحطوة الاأولى 
من الاأعمال التحضيرية للجرعة وهذا لاِعد شروعا 

ويقول جارو فى كتاءه الجزء الخامس بند ١905‏ صحيفة 1 طبعة خامسةف بيان الفارق بين 
الشروع والافعال التحضيرية : 

(1) مما لاخلاف فيه ان تديير مم لشخص - وتجبيز السم وتسليمه الىالشخص ال مكلف يتقده 
كل ذلك ليس الاأعمالا تحضيرية لجرعة التسميم لانها تسبق تنفيذ الجويعة ولايعتبر بدءا فى تنفيذها 
وعلى ذلك فكل هذه الاأحمال غير معاقب عليها كشروع 

(؟) ويتساءل عن خلط السم فى شراب أو طعام الشخص اراد تمه هلا يكون عل الاقل أول 
حمل فى تنفيذ جرعة التسمم 7 
يقول جادو. ولاهذا. فانه لك ىيكوخلط السم بالطعام أو الشراب ؟كثرم نعم ل تحضيري ولكى 


لم مج ةة المحاماة 


.يكون مبدءا فى تنفيذ جرعة التسميم يجب أن يقدم الطعام أوعلى الاقل يوضم نحت نصرف الفريسة . 
أما جرد وضع السم فى الطعام فأشبه ما ككون بحشو السلاح المراد القتل به 
( ") ثم قال بعد ذلك بعد شرح طويل . ولسكن اذا خلط السم فى الطعام أو الثتراب الذى 
سيتناوله الجنى عليه ووضع أوترك الطعام أو الشراب نحت تصرفه . يعتير بدءافى تتفيذ الجرعة 
لجرعة تتم فى فظر القانون الفرذسى بابتلاع الفريسة للسواد السامة . ولكنها (عتير شروعا فقط 
عند ترك هذه المواد نحت تصرقه 
(74) خامسا )١(‏ أمابالنسةلجرعةالحريقذن المتفقعايه أزشراء المواد الماتهبة أو أعدادها أوحيازتها 
بعد عملا تحضيريا قط . وكذلاع حملها الى مكان ارتكاب الجرعة ( داجع جارسوزفقرة 19 نحت 
مادة 5؟ وأحمد بك أمين ص حهم) 

(ب) وقدقالت محكة النتقض والابرام الفرنسية فحك طا بأزالشخص الذى أعدكلثىء ورتبه 
حيث أصبح من المتعين اشتعال النار فى وقت معين أما من تلقاة نفسها أو بتداخل برىء من 
بد أجنبية لايل اجراما عن الذى يشعل بنفسه ومباشرة النار ( فى القضي ة كان الشخص قد فتح 

مد<نة أرن ووضع فيها حزمة من القش بطريقة من المؤكد معبا أنه جرد مادوقد الفرن 
تشتعل النار ) 

وقالت محكة التقض فوق ذلك أن مايق من الاحتيالات أو الامور غير الحققة أصبح لعيدا 
عن ساطان من دبر الحريق وارادته لانه لم يبق فى بده لغمان اتمام الجرعة وجعلها محتومة لامفر 
منوقوعبا منجمل آآخر ليعمله ‏ ( يند *٠‏ تعليقات جارسون على المادة"4 ) 

فبذا الحم ياتىكثيرا من النود على مسألة الامال المادية التى تسكون الشروع , 

ويرى أحمد بك أمين فى كتابه سالف الذكر ص ووم أنه مما لانزاع فيه أن اشعال السكيريت 
يقصد الاحراق يعتير بدءا فى التنفيذ اذا وضع التكيريت الماتهبب ف الشىء الأراد احراقه ثم قيض 
على الجالى ماثمرةعد فل ششروعا اذا كانت النار لم تاتب بعد 

وظاهر من هذا أنه يشترط لتسكوين جريمة الشروع تداخلا جديدا من الجانى للاشعال 

فالمستخاص مما مر بيانه أن جرد وضع القنبلة نحت شريط السكة المديد مها احتاج الى جهد 
ووقت وحر صلا لعدملامن أعمالالتنفيذ ا ذأنهرغم وضعها يجو زلاجانى أن يندم ويتردد ولاإيرتتكب 
الجرم . وما دام هناك مجال للعدول عن الفعل فلا شرو ع ٠‏ ولا يعتير مناشترك فى هذه الاعمال 
التحضيرية فى ذاتها فاعلا أصليا فى جريمة قل أو الشروع فيه لانه لم يشترك فى أى عمل مادى من 
أعمال التنفيذ بل فى عمل تح#ضيرى يجعله شرككا لا فاعلا 


مر صيرى أبوعام 


بحل المحاماأة 


عه افاي وذ جره 
معدل 


حي 5 . 
1 

٠. /‏ ك 
1 4 0 المضرون 


_ه 
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6 
»نو شرسنة س١‏ 
١‏ مسثولية مدنية.خطأ معترك ‏ حالة خطأ الجنى عليه خطأ 


فاحشاً . وتعمده الاضرار ينفسه. رفض التعويض 
ب مضاربة ‏ جسامة خطأ أحد الطرفين . ومبلغ اشترا كه 


فواحداث الضرر بنقسه أوتسيه فيه. تقدير التعويض. 
مراعاة المقاصة أوعدمبا 


المادىء القانونة 

١‏ - الأصل أن كل فعل خاطىء نشأعنه ضرر 
لاغيريوجب مسئّو لية فاعله عن تعويض ذلك 
الضررةالمسئو لية واجبةايتداءو لكتباقد خف 
أوتتضاءل بنسبة خطأ لجن عليهومبلغاشترا كه 
مع الجاتى ف احداث الضرر . وذلكمايعرف 
عند علماء القانون بنظرية الخطأالمشترك.وقد 
بحب مسئولية المجى عليه مسكولية الجاتى متى 
تبين من ظروف الحادثة أن خطأ المجنى عليه 
كانفاحش الى درجةيتلاشى يجانيباخطأالجاق 
ولابكاد يذكر كأن يكون المجتى عليه تعمد 
الاضرار بنفسه فاتتيزفرصة خط أالجانىواتخذه 
وسيل لتنفيذ ماتعمده من إيقاع الضرر بنفسه 
وتلك هى الحالةالوحيدة التّى يصمأن يرفض 
فيها طلبالتعويض 

ات أن كلمضارية تتضمن بطسعتها واقعتين 
بالنسبة لكل متضارب واقعة يكون هو فيها 
جانياً علىغيره والاخرى يكو نمجن .عليه من 
هذا الغير . فن يطلب التعويضمنبماتطبق على 
طلبه قواعد المدئوليةالمدنية ويقدرالتعويض 


سم 


حسب جسامة خطأغر بمهالناثى.عنهالضر رمع 
مراعاةمبلغ اشترا كاهو ف احداث الضررلنفسه 
أو تسببه فيه . “م يقضى له بالتعويض الذى 
يستحقه أو يرفض طلبه متىؤان خصمه أيضاً 
قدطلبتعويضاً فوجدت المحكة بعد البحث على 
الطريقة المتقدمة أن تعويض خصمه يعادل 
العو يض هأووجدت أنهمر وعلل لعو يضهفاو: قعحت 
المقاصة بو نالتعويضين وقضت لخصمه بالزائد 
وكلماتجر بها حكةمن ذلك يجب بانهفى الحم 
ولا يكنى فيذلكقول المحكمة من بادىء الاأمر 
أنهمادام كل فريق قد اعتدى عل الآخر ققد 
سقط حقه فى طلب التعويض على كل حال 
لاآن هذا مخالف لقواعد المسئولة 
(مادة مدلى ( 


الي : 
«من حيث انمحصل الطعنأن 541 المطعون 
فيه أخطأ فىتطبيقالقانون اذ قضى برفض ماطلبه 
الطاعن من التعو دض مححة اندهو نفسه منهمق 
الدعوى بضرب المتهمين الاول والثانى وانه قد 
ثبت أعتداؤه عليهماحقيقة فع كوهمعتديالاحق 
له فى المطالية بتعويض . ووجه الخطاً فى هذا 
أن الرأى مستقر عل ان خطأ ال جنى عليه لا يخلى 
الجإليمن مسئّولية التعودضوانا يصحأن يكون 
سيبا فى تتفيغه فقط . 

«ومن حيث انه بالاطلاع على السك المطعون 
فيه تبين انه فصل دعوىالتعويض الذى يطلبه 
الطاعن يقوله «وحيث انه فما مختص بالتعودرض 

زليه 


كلام 


الذى يطلية اتعاعيل السيد خضيرقلا تر ىالمحمكة 
انه حق فى طلبه لأنه هو نفسه متهم فى الدعوى 
بضرب المتبمين الاول والثابى وقدثدت حقيقة 
اعتداؤه عايهما بالغرب فع كونهمعتديا لاحق 
له فى للطالبة بالتعووض ويتعين رفض دعواه 
مء الرامهيعصار غها» فبققطء النظرعما وقم فى هذه 
العبارة من الخطاً المادى اذالطاعن لجيتهم بالاعتداء 
على المنهم الثانى ( أمين عبد المليم أمين) ولم 
يشت بالحكم انه اعتدى عايه ما تقول المحمكة 
سهوا بقطم النظر عن ذلك فأنال> كا نه بتلك 
العبارة بقر ر قاعدة عامة قى ان الشخص متى كان 
معتديالاحقله أصملا أن طالب بتعودض الضرر 
الواقء عليه هو من اعتداء غر عه عليه . وهذه 
قاعدة لايصح الاخذ بها على اطلاتها . 

« ومن حيث ان الام لأ ن كل فعل خاطىءلشا 
عنه ضر رللغي ريو جب مسو ليةفاعلهعن نعو يض ذلك 
الضرر . فلكو ليةواجبة ابتداءولكنها قدنخف 
أو تتضاءل بنسبة خطأ الىعليهومبلغ اشتراكه 
مء الحاتى فى احداث الضرر . وذاك مادعرف 
عند عاماء القانون بنظرية اعلطأ المشترك . وقد 
تجهب مسئولية الى عليه مسئولية الجانى متى 
تبين من ظروف الحادثة ان خطأ الجنى علي هكان 
فاحا الى درجة بتلاثى محانبها خطأ الماى ولا 
كاد يذك ركان بكو زالحنى عليه تعمد الاضرار 
«نفسه فاتتهز فرصة خطأ المالى واكغذه وسيلة 
لتنفيذماتعمده من ابقاعالضرر بنفسه. وتلكهى 
الحالةالوحيدةالتى يصحاذير وض فيهاطلب التعويدض 

« ومنحيث ان كل مضارية تتضمن بطبيعتها 
واقءتين بالنسة لكل متصارب واقعة بكونهو 
فيها حانيا على غيرهو الاخرى يكون مجنياعليه من 
هذا الخير . فن يطاب التعودضمنهما تطبق على 
طلبه قواعد المسئولية المدنية ويقدر التعويض 


بجسلة المصامأة 


سراعأة مبلغ اشتراكه هوق احداث هذا الفرد 
لنفسه أو نسيبه فيه ثم يتقضى له بالتعودض الذى 
ستحقه أو برؤض طلبه متىكان خصمه قد 
طلب أضا لعورضا فوحجدت الحمكة تعد 
البحث عل الطريقة المتقدمة أن تعو دض 
خصمه تعادل تعولضة أو وجدت أنه يربى على 
تعودضه فأوقعت المقاصة بينالتعويضين وقضت 
الخصمه بالزائد . وكل مأتجريه امحمكنة من ذلك 
يجب يانه ق الحم اما القولمويادىءالاص 
انه مادام كل فريق قد اعتدى على الآخر فققد 
سقططاحقه فطلب التعو ,دضع ىكل حال فقول ممتنع 
«ومن حيث ان الم المطعو زفيهقدررفض 
التعودض الذى طليه الطاعن محة انهكان من 
جانبه معتديا ايضا واللعتدى لاحق له فى طاب 
التعورض وهذا مخالف لقواعد المسولية المدنية 
كا تقدم فيتعين تقض الحسك فمابتعلق با قضى 
به قى هذا الشأن فقط مم امادة الدعوى لان 
(طعن اجاعيل السيد خضير مدعى مدق فى قضية الليأبة ضد 
على عبد الحلم وآخر بن رقم والالاسلة :؟ قفسرأسة وعضوية 
حضرات أصواب السعادة والعزة عيد العزيز باشا فبعى رتس 
الحكة وعمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بكوتحد قبمىحسين 
بلكو احمدامين بكمتشار بن وحضورحضرة جندىعيد الملك يك 
رئيس نابة بالاستثاف ) 
رةه 
نوشير سنة بمو( 
تبديد أشيا, عبوز عليها . ماناتجوهر يةخاصة بالحجزوالبيم ٠‏ 
عدم ذكرها . بطلان الحم 
المداً القانوتى 
فى تهمة تبديدمواثى محجوزعليها يحبأن 
تعتى الحكمة بذكر البيانات الخاصة بالدليل 


جحل المحاماة 


على توقيع الحجر وبتاريخ حصوله وباليوم 
الذى تحدد للبيع والجبة التى تنبه على المتهم 
بنقل المواشى المحجوزة اليبا . وهلهذه الجبة 
خارجةعن امحل الذىتوقع الحجز فيهأم لا. 
وان كانت خارجة عن ذلك الل فا الذى 
حم غلى الطاعن نقل تلك الا“شياء الى انحل 
الذى عين بعد ذلك لاجراء البيسعفيه حت اذا 
لم توجد به عد ميدداً . فثل هذه البيانات ما 
يحب ذكرهاف الك الصادر بالعقوبةو لا يقسى 
بدونها امكان مراقبة صحة تطبيق القانون . 
وقصور الحم المطعون فيه عن ذ كرها يعيبه 
عيبا جوهريا . 
( مادة 89م تحفيقجنايات ) 
اليو 

« حيث ان محصل ااطعن أن الواقعة الأرفوعة 
بسيها الدعوى لاعقاب عايها اذ فضلا عن أن 
الطاعن لم ببدد الاشراء الحجوزة فانه غير مكاف 
بنقاها الى محل آخر لتباع فيهكم ان الصراف لم 
محضر يوم البيع . 

« وحيث انه بالرجوع الى الحكم الابتداتى 
الذى تابد لاسياءه بالك الاستئناقى المطعون 
فيه والى محاضر جاسات الحا كة يعلم أن الطاعن 
دفم لدي ممكمة أول درجة يانه لايعلم با مجر 
ودفع لدى الله-كةالاستثنافية بانه لايعرف يوم 
البيع وانه ليس مكلا بنقل الاشياء لمحل البيع . 
فالحك الابتداقسالف الذكر اقتصر عل القول 
د بأن المهمة ثابتة قبل الهم م نالتحقيقئات ومن 
شهادة الشاهد ميس حسب الله ومن عدم تقدم 
الحجوزات يومالبيعبارغ من أالمتبمهو الحارس 


ىم 


اقتصر اله على هذا اتقول ولم تعن المحكة 
بذكر أى بيا من الييانات الخاصة بدليل توقيع 
الحجز ويتاريحج حصوله ولا باليوم الذى تحدد 
للبيع والمبة التى تنبه على المتهم بنقل المواثى 
المححوزة الها وهل هذه الجبةخارجة عن امحل 
الذى نوقء المحز فيه أم لا وان كانت خارجة 
عن ذلك امحل ذا الذى يحم عل الطاعن تقل تلك 
الاشياء الى المعلى الذى عين بعد ذلك لاجر اءالبيم 
فه حتى اذا لم توجد .هعد ميددا . 0 

« وحيث انه لاشك فى ان كل هذه البيانات 
تمايهب ذكر هاف | لك الصادربالعقوبة ولايتسنى 
بدونها امكانمر اقبةكة التطبي قالقانونى على ماهو 
منسوب للطاعن 

« وحيث ان قصور المي المطعون ويه عن 
ذكر هذه البيانات يعيبه بلاشك عيبا جوهريا 
ووحستقطيه - 
(طمن ممد زهدى ضدالنيا يشرقم !١ج‏ منةم ق- بالريئةالساهه عدا 
رئيس النابة فاته حضرة عبد الأطيف غر بال لك ) 

له 
نوشير سنة ١999‏ 

طعن - ادعا, ان أحدالقضاة كان اميا ووكلاعىانغنىعليه. حالة 


مى حالات ردالقضاة.عدم احرائه بالطريق ااقانوق.رمضه 


المدأ القانوتى 

ادعى الطاعن فى طعنه أنأحد قضاةالهئة 
الاستكنافية الى حا كنتدكانمن قبل دخو لهالقضاء 
محامياً وكانوكيلاعن خصمه الجن عليه فىهذه 
الدعوى بالذات المطعمون فى حكبا وأن هذا 
مطل الحم 

فرأت محكمة النقض - بغض النظرعما ظبر 
لما من عدم صحة هذا الادعاء ‏ أن ما ادعاه 


ونبه عليه بتقديعها فالميعاد المذكور» ( كذا) | الطاعن فىحق القاضى هوحالة من الاحوال 


م81 


محلةة المحاماة 


الموجبة للرد . والتحدى بهلأولمرةلدى محكة ا 


النتقض لا يقبل بل كان الواجب ادعاؤه فى 
الممعاد القانونى . وبالطرق المقررة لردالقضاة 
( المادة و8 تحقيق جنابات ) 
الك 
«حيث أن خلاصةالطعن فىجملتهأنأحدتضاة 
الحيئة الاستئنافية التى حا كته كان منقبلدخوله 
القضاء محامياً وكان وكيلا عن خصمه النىعليه 
فى هذه الدعوى بذاتها اللطعون الآن فى حكمبا 
وان هذا مبط لاحك خصوصاً وقدكان منأثره 
أن المحكنة عدلت عقو بته فرفعتها طفرةمنأر بعة 
أشهر حبسا الى سنة حبساً مء الشغل مع أنآخر 
سابقة له محكوم فيها عايه ثلاثة شبور فقط . 
« وحيث ان ماادعاهالطاعن فى ح ّالقاضى هو 
حالةمن الا حوال الموجب ةللردوالتحدى يهلا ول 
هرة لدى محكمة النتقض لايقبل بل كان الواجب 
ااعاؤٌ مف الميءادالقانونى وبالطر ق المقررةاردالةضاة 
وشىء من ذاكلم يمحصل . فالمطعن من هذهالجهة 
ساقط . عل أن الذى ظبر من محاضر الجماسات 
الابتدائية والاستئنافيةنى هذه الدعوى أنمزاعم 
الطاعن قىهدا الصدد لستسو ىأكاذيب يختاقهها 
قلا خصمه الينى عايه ادعى 56 ق الدعوى 
ولا القاضى ( وهو حضرة مصطىأفندىمرعى ) 
كان وكيلاله فيها ٠‏ والظاهرأن الطاعن رجلديدنه 
اختتلاق الاكاذيب فقد ضلل بالحكمتين الزئية 
والاستئنافية تضايلاعظها اذ ادعى لديهما مرات 
كثيرة أن هذه الدعوى بذاتها سبق أن قدمت 
مكمة الجنح وحك فيا بالبراءة وان النى عليه 
رفع الدعوى مدنية تشأن قيمة المصاغ المدعى 
سرقته وحكم برفضبها وقد تابعته حادم 
مزاعمه وأخذنا تقرران ضم قضايا وى كل مر. 


يذعى دعوى بصحح بها رق القضيةأواسمالمحكمة 
حتىملالقضاة وأدركوا فالنبايةانه عر بيد مضال 

«وحيث ان مايزحمه من أن الحسكمة أخطأت 
فى رفم عقوبته من أربعة أشهر الى سنة هو ز 
عقي فانالنيابة استأ أنقت الك الابتدالىةللمحكمة 
الاستثناقية التشديد وقد حصلغيرخار جعنحد 
المادة هبام التى طبقتها . على أن الحكمة أثبتت 
أن له مست سوابق فى سرقة ونصب وخيانةأمانة 
ومثلهفى أكاذييه وكثرةسواق هكانتأهلفوق 
تفة الحرية: 

( طعن محمد اسماعيلضداليابة رقم 4-6 ستة وق بالهيئة 
السابقة ) ٌ 

2 
8 أوشر سنة 1910 

استشاف-فموادالجب.ميعاده . ف حالةالمكقيا ياف عمارصة 


وا. سوا. فموضيعها _ أ و باعتارها كاتلمرتك. . يتدى 
من يوم صدوره 
و أحكام غاية الصادرة ف المعارضة - اعلاجا .لاص يرجه 


5 لضاف 20018ظآظ فالمعارضة . عقاف كناد 
ظٍِ وف قهربه . جواز وله 
الممادىء القانونية 

١‏ - فصت الفقرةالثانيةمن المادة ببا! تحقيق 
جنابات عل أن ميعاد الاستئناف يبتدى” من 
يوم صدور الح الا فى حالة صدوره غياياً 
فلا يبتدى” فبايتعلق بالمتمالامن اليو مالذى 
لاتكون فيهالمعارضة مقبولةءو ا كان الحم 
الغيانىالصادر فى المعارضة سواء ففموضوعبا 
أو باعتبارها كأن ل نكن لايمك نأ ن يكو ن حلا 
لمعارضة أخرى . فالمعارضةفنهغير مقبولتمن 
يوم صدوره وعملابالفقرة المذ كورة يبتدى* 
ميعاد استتئتافة بالفسة للمتهم من يوم صدوره 


بحة المحاماة 


بلاحاجة الى اعلانه 

القول بأن هناك قاعدة تقضى باعلان 
الاحكام الغيابية حتى يبدأميعاد الطعنفيهاغير 
صحيمم على اطلاقه لآآنه لا توجد فى ال انين 
الجنائية قاعدةعامة واردة.هذا النص استقّلالا. 
وانما القانون اذ نص عل أن ميعاد المعارضة 
يكونثلاثةأيام من تاريخ اعلان! لحك الغيانى 
(المواد سم و م١١‏ وبإم١‏ تحقيق جنايات ) 
فقداستفيد أ نالهك الغيادىواجباعلانه لبدآ 
مسعادالمعارضةفه ٠‏ فبذا الحم وحدههوالذدى 
يحب اعلانه . أماالا حكام الغيابيةالىتصدرى 
المعارضة فلا توجدأىةاعدةفى القانون تقضى 
باعلاتها لتبدأ مواعيد التقاضى الجديد يشآنها 
م - على أنه_من باب العدالة_إذا ثبت أن المتهم 
ويعلم بأيامجلسات المحااكة بطريقة الاعلام 
القانو نة أوأ أنه بعد | علامهبذهالطر يقةقدحالت 
ظروف قهرية دون حضورهفتى استأنف الحم 
الصادر ف المعارضة واوبعد المبعاد وأثيت 
لللحكمة الاستئنافية ما يدعيه من ذلك وجب 
عليها أن تقبل اسكنافه شكلا وتتصرف بما" 
يقضى به القانون 
(الموادعشروم ١و‏ /اوام١‏ حقيق جنابات) 

المي 

« من حيث انمعصل الطعن ان حك ةا موضوع 
لمتأخذ با طايته النيابةمن عدم قبول الاستئناف 
شكلا ارفعه بعد الميعاد لان الك الصادر ايتدائيا 


باعتبار المعارضة كا ن تكن صدر بتار يخ مف 
فيرايرسنة سه ١‏ ولستا تفهالمتهم الا فىه مانو 


1م 


أ سنة «موا - لم تأخذ الممكة يطاب النيانة بل 
قغدت قبول الاستئناف استنادا منبا الى ان 
قضاء محكة النتقض جرى عل ان حم اعتبار 
المعارضة كا أن تكن واجبي الاعلان حتى تسرى 
عليه مواعيد الاستئتاف ‏ وفضلا عن ان 
محكة النتقض قد عدلت اخيرا عن ذلك الرأى 
بحكميها الصادرين فى هه بناير سنة «م19 فى 
الدعو بين رمم *: و14 سنة واحد قضائة فان 
المتهم فى هذه القضية قد اعلن بالمكم فى ١٠١‏ 
مارس سنة * م19 ومع ذلك لم يستاتفه الافى 
6 مانو سنة ةا أى بعك الميعادعل كلاالراً بين 
فتسكون الحكمة قد اخطأت فى تطبيق القانون 
ع ىكل حال . 
« ومن حيث انه بالاطلاع على أوراق القضية 
تبين أن المتهم صدر عليه منكمة طبطا الجزئية 
حك غيانى تاريخ ه دسمير سنة ١و١‏ فعارض 
فيه ول حضر لخكمت الحكمة بتاريخ/” فبراير 
سنة0+ اباعتبارالمعارضة كا ذلمتسكن فاستاً نف 
هذا الحم ارج ه ماو سنة «9 1 وبالماسة 
الاستئتافية طلبت الثيابة عدم فبول الاستئناف 
إرفعه بعد الميعاد فلم تأخذ الحكمةيطاب الثيابة 
وحكت يقبو ل الاستئناف شكلااعهاد 'علماجرى 
عليهقضاء محكة النقض والابرامقدعامن وجوب 
اعلان حم اعتبار المعارضة كأن لم تكن حتى 
تسرى عليه مواع.د الاستئتاف . 
« ومن حيث انحك ةالنقض والابرام قت 
اخيرا محكبها الرقم ه؟ ينايرسنة ١4+‏ الصادر 
فى القضية للقيدة يجدول المحمكة يدم سنة 
واحد قضائة س أن الحمسم الغيالى الصادر ى 
العارضة من هيئة استكنافية - سواءاً كأن صادرا 
برفض ا أعارضة ويتأديد ال كم المعارضفيدا كان 


ار جيه المحاماة 


صادرا باعتبار المعارضة 5" نل تكن هو 2 
نهالى من وقت صدوره فيجب أن يجرى عليه 
حموم نص المادة وعم من قانون تحقيق المئايات 
من حيث ابتداءميعادالطعنقيهمن وقتصدوره 
بلا حاجة الى اعلانه شأنه فى ذلاىك شأن الاحكام 
اليضو ري ةالصادرة مانا . 
«ومن حيث انزهذا المكم وان كان خاصاً 
نتهرير وقت أبتداء ميعاد الطعن بطريق التقض 
فى الاحكام الغيابيةالصادرة فى المعارضة منهيئة 
استثنافية وكانت المحسكمةراعت فيهأن حقالطعن 
بهذا الطريق هوحق استثتاتى أى واجب حصر 
النصوص الخاصة به فى مدلوطا اللغوى وعدم 
التوسع ف تفسيرها عا #مل مداه متجاوزاهذه 
الدائرة الا أنه أتى فيه عرضاً لجع لاميابة با 
طايته لدى الجسكمةالاستئنافية شأنوقتانتداء 
معاد الاستثئاف فى الاحكام الغيابية الصادرةق 
المعارضة من محكمة انتدائية . 
« ومن حيث اذالفقرة الثانية من المادةباب١‏ 
من قاون محقيق ال أنايات نعت عل أن ميعاد 
الاستئناف ببتدىء من يوم صدورالمك الافى 
حالة صادوره غياساً فلا بستدئ" فيا بتعاق للم 
الا من اليوم الذىلاتكوزفيهالمعارضةمقيولة . 
« ومن حي ث انال كال .الى الصاد رق المعارضة 
سواءق موصو عها أوباعتبارها كا ن متك نلايمكن 
أن يكون محلا لمعارضة أخرى ظلمعارضة فيه غير 
هقبولة من بومصدوره. وتملا مص الفقرةالذ كورة 
يكن القول بلا حرج أن ميعاد استثنافه يجب 
أن ببتدى بالنسبة للمتهممن ومصدورهبلاماجة 
الى اعلانه وهذا هو المتعين الخد به . 
« ومن حيث أنه قد يعبترض أولا بآن نص 
اإذمرة امد كو رةلاشأنوبالا أحكامالخيابيةالصادرة 9 
ف العارضة بل هو انما وضع ليتناول. الصورة 


العادية وعى صورة من يحكمايه غيابياً فيفوت 
ع نفسه مبعاد المعارضة التى له هو حق قبباغاء 
النص متوذنا بأن ميعاد استئنافه يبتدى* مندوم 
صيرورةالمعارضة غير مقبولة أى لانتباء مبعادها 
وثانياً بأن الاحكام الصادرة في المعارضة سواء 
فى موضوعماأوباعتارها كا ن لم تسكن مادامت 
هى غنابية فيدي بحسب القواعد العامة الخاصة 
بالا حكام الغياية اعلانها لذوى الشأن حتى بدا 
ميعاد مايخوطم القانون من أنواع الطعن فيها . 

« ومن حيث ان الاع_تراض بشقيه وانكان 
ظاهر الوجاهة الا أنه من السبل رده أولا - 
لأن النص المذكور وضع فالقانون قيل النص 
الخاص باعت ار المعارضةق الاحكامالغيابيةالصادرة 
من أول درجةكا ذم تكن وعند وضعه فيهكان 
الشارع يعلم علماً أكيدا أن للمحكمة الابتدائية 
أن تصدر فى موضوع المعارضة احكاماً غيابية 
عند مخاض المعارض عن الحضوريلكان يرىهذا 
واجاً عايهاوكان :عل أن مثل تلك الاحكام لا تجوز 
المعارضة فيها عملا بالقاعدة الفقهية المسلم ببامن 
أنه لامعارضة علىمعارضة . فبذّْهالاحكام الغيابية 
الخير القابلة لامحارضة ‏ ولست في ذلتها بالشىء 
النادر أو القايل التي تفوت, ملاحظته كان من 
شأنها أن تسترعى نظر الشارع فلا يشع النص 
المذكور بتلكالصيغة العامة التىتشماهاقتمومها. 
فوضعه ياه هذه الصيغة الشاملة دليل على عدم 
ارادته الاستثناء مع قيام موجبه وتشخعيه لديه 
وعىأن غرضهانه كلأ تالمعارضةغيرمقبولة 
سواء لانقضاء ميعلاها أو لاأن الاحكام فى 
ذاتها غيرقابلة لها ابتدأ ميعادالاستيّئاف _ثانيا# 
ان القاتون وضع ذلك النص بصيغته هذه فى 
باب الجيح واما فى باب الخللفات فكان النس 
بصميعَة أخرى وهى ان ميماد استكناف الاجكام 


يجححلة اخساماة 


الععانيةه سدى “نا ا 6والنص 


25 الممبغة كان داغما للتعاوّل عما يكون الغأن 
قَّ الاحكام الغباسة الصادرة فى المعارضة 
فى مواد اتحالفات متى بدا مبعاد اسكنانها 


فاضطر الشارع الى تعديل النص تعديلا يوافق | 


مذهيه موافقةصرحة اذأمر بأزميعادالاستئناف 
بدأ من تاريخ اققضاء مبعاد المعارضةق الحم 
الغياى أو من نار ب اطف>ك الغيابى الصادر ىق 
المعارضة(مادة عه الءدلة ( . وبا ان انتضاء 
ميعاد المعارضة فى الحم الغيالى يمعل المعارضة 
غير مقولة وكذلكصدور حك غياف ف المعارضة 
مجعاوا غير مقبولة فهدا التعديل الصر بح الدلالة 
هو اذن ترجمة مضوطة لدنص الفقرة الثانية من 
المادة ١07‏ وكأنه بيازغيرمباشر لغرضالشارعمنها 

ثالشا - ان القول بأن هناك قاعدة تقضى 
باعلان الاحكام الغيابية حتى يبدأ ميعاد الطعن 
فيها قول غير يح على اطلاقه لانه لاتوجد فى 
القوانين الحنائية قاعدة عامة واردة بهذا النص 
استقلالا واعا القانوناذنص عل انميعادالمعارضة 
يكو زثلاثةايامم ناريخ اعلان الك الغيابى (المواد 
عدوم ويام )١‏ فقداستفيد أن ال الغيانى 
واجباعلانهليبدأ ميعاد المعارضةفيه . وواضح 
كل الوضوح أن الاأمر منحصر فى الك الغيالى 
الصادرلاول مرة والْائّزة المعارضة فيه . فهذا 
الم وحده هو الذى يجباعلانه. أماالاحكام 
الغيادة التى تصدر فى المعارضة قلا توحد أى 
قاعدةف القانون تقضى باعلانها لتبدأ «واعيد 
التقاضى الجديد بشأمها وى الواقم فان من محم 
عليه غياييا لاولمرة تميعلن اليه الحم فيعارض 
فيه فآن القائون أُوجب انه عند معارضتة تحدد 
لنقر دعواداقرت جلسة(الموادالمتتدمة) ؤيكلف 
بالمضو د فيها . قبوعند المعارضيةبءلرعلماشخصيا 


املد 


الجاسة الى ه حَنظر رضت فأ يحشر 
فها فهو يعم أن معارضته سد ستعتيز 76 فلم تكن 
وان حضر وتأجات الدعوى م نرت عه وصدر 
فى موضوعها حك حضورى أو غيابى فأق أحدا 
لم بأخذه على غرة بل هو طلم علما رسمنا جامناتها 
جمدعا وعايه هو ان خوع و يبت عماقد كلون 
صدو فيها من الاحكام فى غبيته . أهاال يتخلف 

عن الحضور مع بع علمه ايام الحاسات ثم بأنى من 
بعد و يقتضى أن يعان اليه الك حتى يبتدى* 
ميغاد استئنافه فأنه ليس ف القاتون هاتجير النياية 
عل ذلك وليس ف المنطق السليم ان اهاله مكسه 
حق اطالة اجل الحصومة ومد معاد الاستئنافت 
ويجعل له بذلك ميزة على من يطب أوامر القضاء 
فيحضر ويصدرال حم فى مواجهته . 

وما تقدم بتبين أن الاعتراض دشطريه مردود 
وان القول بأن الاحكاءالفيابيةالصادرة ف المعارضة 
سواء فى موضوعبا أو باعتبارها كأن لم تكن 
يبدأ ميعاد استئنافهامن تاريخ صدورهاهوقول 
متفق ماما هع نص القاون . 

د ومن حيث انه باوح ان ايخاب اعلان مل 
تلك الاحكام حتى يبدأ ميعاد استثنافها مبعثه فى 
نفس القائلين به احساس العدل الذى يتأذى من 
اخد الناس يأحكامقد تصيرنهائي ةلاسب ل للتخلس 
منها مع انه لم يحضروا لدى الح_كة ول بدافعوا 
عن أنقسوم وقد نت ن طم اعذار م تمكهممن 
المضور أوتسكون الاعلاناتتصلومإعهةقانونية 

« وهن حيث ان هذا الاحساس شريف حا 
ولي رسام » اعأحل اعتياره واعطائه 
حكه ان يثبت حقيقةان المنهم عم بأيامجلسات 
لحا كة بطررقة الاعلام القاثونية أو أنه معد 
اعلانه بهذه الطرمّة قد حالت ظروف قبرية 
دون خضوره فى ان خانك ولو بعد الممعاد 
وائبت لامحكمة الاستثناقية هابدعيه من ذلك 


فده 


وجب عليها أن تقبل استئنافه شكلا وتتصرف 
عا يفى به القاون . 

« ومن حمث انه يتطبيق هذه القواعد على 
القضية الحالية برى ان الحم باعتيار المعارضة 
كن لم تكن صدر بتار ب قبراير سنةم؟١‏ 
وأن ممعاد الاستئتاف فم عاق بالمتيم هِدا 
من ذلك التار 42 نفسه وينتهى بانقضاء عشرة 
أيام . وعا أن انهم لم برقم استكنافه الا تاريج 
ه ماو سئة ١98+‏ أى بعدانقضاءميعادهالقانوق 
ولمبدع لدى الح_كة الاستئنافيةعذزا مالامقبولا 
ولاغير مقيول مذع من دضوره جاسةالمعارضة 


فكان الوا جب ال>ب-دمقبول ذإ ك الاستشاف شكلا 


« وا ان الك المطعون فيه قضى يقبول 
الاستئناف فيكو نا خطاف تطبيقالقانوزومن اجل 
ذاك يتعين تاضهو تطبيق القانو نعل وجب هالحيح 
( طعن الندارةضد عل ا حد جمودرقم؟. ع سنوق - «الهيتة السأبقة ) 
1 
8 نومير سنة لامو | 
سطع ب مينى على تقدير السنيا قل من حقيقتها. عدم سبق تقدعه 
0 اشبادة ملاده لاثات ذلك . رضه 
3 طفن مى على الحم بأرسال الهم للاصلاحية دلامنالحبس 
01 م سيلة تأدب ع الفائدة . رفضه 
المنادىء القأنونية 
(1) لايقبل من محسكومعليهأن يطعن أمام 
محكة النقض فى الحم الصادر عليه يزعم 
أنه قدر سنه بأقل من حقيقتها وأدخله بذلك 
بغير حق بزمرة من تصمم معاملهم عقتضى 
المادة 6+ عقوبات ولو كان فاستطاعتهأن 
ينبت حقيقة سنه بشهادةميلاد يقرسمية إذا كان 
لميسيق له تقد.م هذه الشهادة الى حك ة الموضوع 
فى أىدورمنأدوارانحاكة وليعتر ضأمام 
حكمة الموضوع عل التقدير الذى قدر تهالحكمة 


مجلةالمحاماة 


من تلقاء نفسبا عملا حك المادة م عقوبات 

0 ان الأرسال للاصلاحية وسيلةتأديب 
أخف وقعاً منعقوبة الحبسكاانهاأرحم من 
الحبس أثراً إذ هىمهما تكزمدتها فلا يمكن 
أن تعتير أساساً لأحكامالعودما هو الشأن فى 
عقوبةالحبس . فالنقضالمبى على الك بأرسال 
المهم للأصلاحية بدلامن الحبس لافائدة فيه 
(المواد؛ وم عقو باتوو؟؟ تحقيق جنايات) 

المجير 

ه من حيث انحصل الطع نأن حك ةا موضو ع 
قدرت سن الطاعن ثلاث عشرة سنة على حين 
آنه يباخ من العمر خمس عشرة سنة فكان جب 
حبسه تطبيقاً لمم المادة و/ا؟ فقرةغامسةمن 
قانون العقويات لاارساله الى امملاحية الاحداث 
تطبيقاً للمادة +١‏ عقويات وبذلك تكون قد 
أخطأت فى تطبيق القانون . 

« ومن حيث انه بالاطلاععلى أوراق الدعوى 
تبين أن الطاعن لما قدم فى أول الس الى ممكمة 
الاحداث مم رفاق آخرين حكمت الممكمة فى 
سه ا مع الشغل تطبيقاً لك المادة 
ققرةخامسة ولما عارض ومثلأمام امحكمة 
قدرت سنه بثلاث عشرة سنة وحكمت بتعديل 
ال المعارضفيهو أرسالهالىاملاحيةالا حداث . 
فاستأنف الممهم ولكنه أمام الحسكمة الاستثنافية 
لم يداع أن سنه فوق ما قدرته المحكمة المزثية 
دلقصردفاعهعلى |[ نسكارالتهمةالمسندةاليهفحكمت 
المسكمة بتأييد الك المستأتف لأسبابه . 

« ومن حيث انه لا يقبلمن يحكوم عليه أن 
يطعن أمام تحكمة النقض فى المج الصادر عليه 
بزع أنه قدر سنه بأقل من حقيقتها وأدخلهبذيك 
بغير حق فى زمرة من تصح معاماتهم عقتفى 


مجعلة المحاماة 


المادة 9 عقوبات ولوكان فى استطاعته أزشت 
حقيقةسنه بشبادة ميلاد رسعية اذا كان لم يسبق 


بام 


عند نظر الموذوع الومصدقاعتر افمتهمعللى 
آخر ورأت اللاخذ بذلك الاعتراف فى حق 


له تقديم هذهالشهادة الى محكمة الموضوع فأى | المعترف عله فان لحاذلك بلامراء 


دكن انواز! 0 ف دعكر ص 0 | 


تاقاء نفسها اعد 
2 ومن حي ث انهذا! الطعن ‏ ع 

لافائدة ذيِه لاطاعن لان الارسال للاصلا 

وسيلة تأدب أخف 5 من عقو به 0 

بطاب الطاعن أن تطبق عاية 7 انها أدحم من 

ابس أثرأ 00 وم لكان 0 


(طعنصادق توفيق ضد 0 قى - بالحيئةالسابقة) 
11 
نوشير سنة م١‏ 


( مادة 99 تحقيق جنايات ) 
املو 

« حيث ان محصل الوحهين الاول والثالث 
من هذ الطعن الآخير ان الحم الاستئناق 
المطعون فيه خلو من الاس.اب اذ انه اقتصر 
على تأبيدالحم الابتداق لأسبابه وان المحكنة 
الام لم تعن بالرد على دفاعه . 

« وحمث انه ثبين من الاطلاع على الح 
]| الابتداق الذى تأيد لأسبابه بالنسبة للطاعن 
المالى ان الاسباب التى وردت فيه خاصة بهذا 
الطاعنه ىأسبابمستو فادومو. جةحقيقةللادانة. 
ومن المقرر ان المحكة غير ملزمة أن تناقش 


-١‏ نقض عدممناقدة امحكة للائدلةاالاستتتاجية.غي مبطلللحكم. كل الادلة الاستنتاحية التى يتمسك بها الدفاع 


3 اعتراف متهم علمتهم . حرية الحكة فى تقديره 

المادىء القانونة 

من المقر ر أنالمحكمة غيرمازمةبأن تناقش 
كل الادلة الاستنتاجية التى يتمسك بها الدفاع 
عن المتهم ولابأنتردصراحةعل الأوجهالتى 
يتقدم .ها الا م كانمنمامعتب رآمنقبيل الدفوع 
الفرعية وطلبات التحقيق المعينة . 
؟ - أنهو انكان صحح امو جبالقانونالمدق 
أن اعتراف الشخص حجةقاصرة فلا يتعداه 
الى غيره ولايتتج أثزه الافى حقهوحدهالا أن 
هذه القاعدة لا تسرى فالمسائل الجنائية اذ 
للمحكمة الجنائية مطلق الحرية فىتقديرالدليل 
الذي يقدماليهاناذااطمأ نت لسببمن الأسباب 


عن المتهم ولا بأن ترد صراحة على الاوجه التى 
يتقدم بها الا ماكازمنها معتيرا من قبيل الدفوع 
الفرعية وطلباتالتحقيق المعينة وليس ذما قدمه 
الطاعن للمحكة الاستئنافية فى الدعوى الحالية 
دفم فرعى أو طلب من تلك الطليات . وعليه 
كون هذان الوحهان متعنى الرفض . 

د وحيث ان مبنى الوجه الثاتى ان الحمكة 
خالفت القانون اذ اعتمدت عل أقوال متهم ضد 
متهم آخر . 

« وحيثانه وان كان ميحا بموجب القانون 
المدبى ان اعتراف الشخص ححة ة قاصرة قلا 
يتعداه الى غيره ولاينتج أثره الافىحقه وحده 
الا ان هذه القاعدة لا فسرىئق المسائل الحنائة 
اذلامحكة الجنائية مطلق الحزية فىتقدير الدليل 
الذى يقدم اليها فاذا اطمأنت لسبب من الإسباب 

(0 


88م 


مجلة المحامأة 


عند نظرها الموضوع الى صدق اعتراف متهم ا إلا مع قيام سبق الآصرار بالمعتى القانوق 
على آخر ورأت الاأخذ بذاك الاعتراف فحق | عند المترصد غير أن منالممكن عقلا تصوره 


المعترف عليه فانطا ذلكدلا مراء . وعاازالثاات 
فى الدعوى المالية ان المحمكة اعتمدت صدق 
ماقرره أحد المتهمين ضد الطاعن المالولظروف 
بينتها فأخذهابه ومعاقبة الطاعن بموجبه هومن 
حقها . وعليه يكونهذا الوجهواجارفضهأيضاء. 

( طعن فيلِبٍ برسوم وآخر ضد النابة رقم و.غ سنة ؟ ق 
بالهيثة الابقة ) 

و6 
ه دلسمير سئة بمو | 

. سيق الاصرار  استلزامه للتروى والتفكيرالممامتن‎ -١ 
؟- الترصد . تصوره عادة معقيام سيق الاصرار عند الترصد.‎ 


امكان تصوره مستقلامع اتعدام سبق الاصرار . المنايرة 
بين الطرقب 
- توقيع العنقوبة - سلطةالحتكمة . ف توقعباولوكانت أقصاها. 
وسلطتها فى التخقيف . مع يا نالاسباب . أوعدميياتيا. 
لارقابة حكمة النقض . 
الميادى” القانونية 
١‏ - ان الشخص الذى أوذىو اهتيجظلما 
وطغيانا والذى يننظر أن يتجدد إيقاع هذا 
الأذى الفظيع به لاشلك أنه اذا اتجهت نفسهالى 
قتل معذ بهفانها تتجهالىهذاالجرمموتورةمما كان 
متزيةواجةماسكونوالتفسالموتورةالمتزعة 
هى نفس هائجة أبدالايدع انزعاجباسيلالها 
المالتصبروالسكونحى > العقل- هادثامتزنا 
مترويا ‏ فيماتتجهاليه الآرادة منالأاغراض 
الأجراميةالتى تتخلبا قاطعة لشقانها . فى هذه 
الجاللا حل للقول سيق الاصراراذهذاالظرف 
يستلزم أن يكو نإدى الججانىمن الفرصةما سمح 
لهبالتروى والتفكيرالمطمئنفم|هوهقدم عليه . 
؟ .ان الترصد وان كان لايتصور عادة 


مع انعدام سبق الأصرار بهذا المعنى كصورة 
الدعوى الحالية لو صح فيها أن الطاعن كان 
مبتاجا منزعجا يريد بجحرعمته ثأر أذى ماض 
واتقاء أذنى وشيك وأنه ترص وهوعلٍ تلك 
الخال وقارف الجريمة متربصاً - على أزن 
القانون اذنص ف المادة ١54‏ على عقابمن 
يقتل نفسا عمدا مع سبق الأصرار أوالترصد 
فقدغارر بين الظر فين وافاد انهلا يعلقاهميةعل 
ضرورة وجودسبق الاصرارمعالظر ف الثاق 
وهوالترصدبل يك ف نظرهثبو تمجردالترصد 
ماديا علىمن يقتل متعمد ا بقطع النظرعن كل 
اعتبار آخر . ولوكان الام نخلاف ذلك لما 
كان من معتى للبغايرة بين الظرفين بل كان 
الاقتصار على أولما وهوسبق الاصرار كافيآً 

٠‏ إن الأصل أنالحكة توقيع العقوبة 
اذا كانت ذات حد واحد كعقوبة الاعدام 
أواقصاهاإذا كان ذات حدين بدو نأن تكون 
ملزمة سان موجب ذلك ضرورة أن تلك 
العقوبة الفذة أو هذا الحد الاقصى كلاها 
منصوص عليه فى القانون عقَاباً على ذات 
الجريمة الى تت لديها . وكل ماهى ملزمة به 
ائما هو مجرد الاشارة الى النص المبيح . أما 
إذا أرادت استعال الرأفةوالنزول عندرجة 
العقوبة المنصوص علها الى درجة أخف فبنا 
فقط مظنة للتساوّل عما اذا كانت ملزمة بسان 
موجب هذا العدول عن المتصوص عليه الى 
ذلك فن المتفق عليه 
أن هذا البيانأيضاً غير واج بعليها اذ الرأفة 


يحل المحامأة 


شعور ثثيره علل ختلفة لايستطيعالمرء عالباً 
أن بحددها حتى يصورها بالقلم أو اللسان. 
ولهذا لم يكلف القانون القاضى . وما كان 
ليستطيع تكليقه ببيانها . بل هو يقبل مجرد 
قوله بقيام هذا الشعور فى نفسه ولا يسأله 
عليه دليلا , فاذا ل تخرج محكمة الموضوع فى 
تقدير العقوبة عن النص القانوق فلا تسأل 
حساباً عن موجبات الشدة ولاعن موجبات 
التخفيف بل حكببا نافذحتى ولو كانت تزيدت 
فذكرت للشدة أو التخفيف عللا خاطعة أو 
عكسية لاتتتج أيهما بل قد تتتج عكسسه 
( المادتان 4و وعةو باتو« #تحقيق جنايات ) 
امكو 

« يما ان مينى الوجهين الاولين من التقرير 
الثاني ققد ادلة الثبوت التى اخذت بها الحكة 
وموازية قوها وانتقاص قيمها وهذا ممابتعاق 
عوضوع الدعوى ولاشأن لحك ةالتقض والابرام به 

« وعماان شطرامن الوحه الثالث من هذا 
التقرير يتضمن أمرين الا'ولأ نالك اذ قضى 
بأعسدام الطاعن لم يذكر طريقة ذلك الاعدام 
.والثانيانه فى جرعة الشروعفى قتل المبندس لم 
سين السبب الخارج عن ارادة الجالى الذى حال 
دون أعام الجرعة 

« ويماان المادة 14 من تانون العقوبات 
التى طبقتها المحمكة قد اقتصرت عل النص بأن 
مرتكب الجريمة المشار المها فيها يكون جزاؤه 
الاعدام بدون نص عل طريقته. لحك منهذه 
الجبة قانوتى لاشببةفيه ‏ أما كو زالاعداميكون 
تنفيذه بالشئق كا قت به المادة (*١)عقويات‏ 
أو بأى طريقة أخري فهذا عمل من امالسالطة 


عم 


التنفيذ ولاشأزفيهلساطة السك كانه لااحمية 
لعدم بان الأمر الذى حال دون اتمام الجرعة 
فى تهمة الشروع فى قتل المهندس أولا لاأزهذه 
الجرعة قد جبت عقوبما بعقوبة حر بمة القتل 
التى اقترنت هى بها ونانيالازسياق الحم فهم 
منه هذا السبب وهو أن المىعليه تجامن لوت 
بالعلاج وبأن الاصابة جاءته غير مقتل . ولذناك 
يكون هذا الشطر مى الوجه الثالث متعينالرفؤش 
د وبما أن ياق الوجه الثالث من التقرير الثانى 
ييتضمن فى جوهره ماذ ك رتفصيلاقالتقر يرالاول 
وهذا التقرير الذى شرحهوكي ل الطاعن فى المر افعة 
الشفهية مبناه ان الوقائمالتى ائنها! لك المطعون 
فيه فى معرض بيانه لتوافر ظرف سبق الاصرار 
والترصد اذاكانت تدلحقيقة علىما »ف الطاعن 
ويدعوه الى قتل الحنى عليه فانها لاتدل على قيام 
ظرف سبق الاصرار ععناه القانوتى اذتلكالوقائم 
تتضمن اثانا لغاظة المأمور الينى عايه ولشىء 
كقومن: أفدال تخنائية غرمة انير تكبا كل 
مساء فمعاماته للطاعن وهذا منشأنه أن مجعل 
الطاعن فى حالة اضطراب لااستقرار فيه وهياج 
مستمر لاقرصة معه للتفكير الطادئ' الذى هو 
شرط ضرورى لتحقق سبق الاصرار » واذن 
فتكون الحكة اخطأت فى تطبيق القانون اذ 
اعتمدت وجود ذلك الظرف مع أنه متعدم 
وكذلك هى أخطأت ق اعتبار افاعيل المآمور 
الاجرامية ضربا من القيام بالواجب فشددت 
العقو لمع انتلكالافاعيلمنموحمات التذفيف 
ولذاك فهو لايطاب نض الحهك وتطبيقالقانون 
بل يطلب تفضه واعادة الما كة من جديد 
«ويماانهتبينمنمراجعة الك لطعوزفيه انه 
فى معرض بان ظرف سبق الاصرار والترصد 
ذكر مابلى حرفيا دوعا انسبق الاصرار واضح 


ككلم 


مض الواقائع السالف ذكرهاوبا تبيزمن الضغينة» 


مجح لةالمحاماة 


الجامهم قال : « شوف الجحش يبرطم ازاى » . 


«التىيحمابا المتهمان!اقتيل سببانذارهامشبوهين» وقال أ إضااحابة عسو ال ال حسكمة . « كان ككلةهم 


«والملابسات التىأحاطت توججهه هذا الانذار » 
« اليهماوامعان القجيل فىتشديد الم اقبةعايهما» 
« ومعاماءهما بالشدة التى قالبها أحمد جعيدي» 
«فؤعرلضتهالؤرخة «نايرستة ««ة ! اأقدمة» 
د لوكيل النيابة والتيذكرها المتهم الثانى أيضا » 
فى التحقيقات بأنهكان بر بط من رجايه فى » 
« محل الخيل وبضرب ويهاناهانة كثيرةوالتى » 
و أبدها أنذا ماذكره عمد نصار بك بالحاسة » 
« وكانت هذه الشدة فى معاماتهما واندارها » 
« مشبوهين نما أذى حفيظتهما ضد القتيل » 
« قصمما عل الترإصله وقتله وأخذا تتحينان » 
« القرص إلى أنكانتليلة الحادثةوهايعامازمن » 
د مراقته) للمأمور فى غدواته وروحاته أنه » 
« اعتاد غالبا أن يتوجه نزيارة مهندس الرئ » 
« فى عل مسأءوالعودة من نفس الطريقالذى » 
« كنا بالقرب منه حتى اذا مر عايهما فى ليلة » 
« الحادثة فاجآه أوطما بأطلاق الثار عايه من » 
« النندقية التى أعدها لهذا الغرض »» . 

« وعاان شبادة مد ذصار بك التى اشارت 
انبا لمكي وامشيفةا ورد ب ب عناهن 
محضر الحاسة « أزالمأمور الهنى علي هكانيطاب 
نوم الظاعنين بلأركز وفى نومهم كانت محصل 
اهانة من العسا كر لسيرتهم الرديئة فتألمواوتائروا 
من هذا ومنالاهانة » . ولماسئل عن بان هذه 
الاهانة قال : « الحاجات والاهانات اللى “عمتاها 
« جامده » . ولما سكل عما مععه من ذلك قال : 


د« معت أنالمأمور بأمر يقص اشنابهم والاأيد ْ 


يقصها وجيب لهم رثعه ليف و يعملها لهم زى 


ان يقولوا أنامره » . ولا سكل قال عل سبي 
التأ كين .م حملاته دق النضى فى طب > 
وللاسئلعن اهانات اخرىقال . « أى القىءاللى 
مخايهم يرجعواعنالسرتاتسملهويام». وا كرر 
عليه السو لقال « هوقيه ازيد من دق العصى فى 
طي .... وقصس شئيه وقصته والحامه 6:!7. 

« وعا ان هذه المعاملة التى اثبتت المحكمة 
ان المنى علي هكان يعامل الطاعتين بها هى اجرام 
فى أجرام ومن وقائعها ماهو جناية هتك عرض 
بعاقب عليها القانون بالاشغال الشاقة » وكلها من 
اشد الخازى انارة لانفس واهتياءا ا ودذءا بها 
الى الانتقام . ولو ممح ان المأمو ركان يطلب نوم 
الطاءنين عركز البوليس م يقول الشاهد نصار 
بكالذى اعتمدت المحمكمة شبادته وكان هذان 
الطاعنازيتخوفان من كر ارارتكاب 'مثالهذه 
المنكرات فى حقى | كايقول وكي لأحمد جعيدى 
فى تقرير الاسباب وف المرافعة الشفبية فلا شك 
ان مثاهها الذى أوذى واهتيج ظاماوطغياناو الذى 
ينتظر أن بتجدد ايقاع هذا الاذى الفظيم به 
لاشك انه اذا اتجبت نفسه الىقتل معذ بهفانها تنجه 
الى هذا الجرم موتورة مما كان مازعبة” واحمة” 
4 سيكون والنفس المونورة المازعجة هى نفس 
هانجة ابدا لايدع الزعاجها سبيلا لما الى التعبير 
والسكون حتى يحكالعقل ‏ هادئامتزنا مقرويا- 
فما تتحه اليه الارادة من الاغراض الاحرامية 
التى تتخيلها قاطعة لشقائها . ولاشكبناء علهذا 
ان لاحل اتمول بسيق الاصرار اذ هذا الظرف 


يستلزم ان يكو ذلدى الجاتى من الفرصة ماسمح 


لام البحش » . ولما سئل عما كان يحصل بعد | له بالتدوى والتفكير المطمئّن فما هو مقدم عليه. 


يحةة المحاماة الا 


ولكن هل من الصحيح الثاات أن الطاعنين | واتقاء أذى وشيك وانة تردص وهو عل تلك 
كانا متزيمين من أن يحصل لما ماحصل من قبل | المال وقارف الجرعة متريصا . على أن القانون اذ 
أى هل كانا فى كل ليلة أوكل يضم لياىيديتان حما | ذصرف المادة ١.6‏ على عقاب من يقل تفسا عمدا 
عركز البو ليس#اننصاريك اذا كازقال2 انالمأمود | مم سبق الاصرار أوالترصدفقدناير بين الظرفين 
كان يطلب نومبيافالمركز دفاتهقال يضاف شهادتهمايغيد | وأ 
ان الخفراء ورجال البو ليسليستطيعو أن جعاوهما 
يبيتان فى المركز » مما قد يدل على امهما ل بديتا 
الاللةأو ليا حدودة بعدها لم بمتثلالاسيتقيه. | متعمدا بقطع النظر ع نكل اعتبار آخر ٠‏ ولوكان 
«وعااهلا يوجد فى الحم ولافما اعتمده | الائمى مخلاف ذلك لماكان من معنى لامنايرة 


وأفاد أنه لابعاق أحمية على ضرورة وحجود سبق 
ظ 
وأشار اليه من شهادة الشاهد تصاربك ما يدل دين الظرفين ب لكان الاقتصار عل أوطما وهو 


الاصرار مع الظرف الثانىوهو الترصد بل يكق 
فى نظره :وت مجرد الترصد ماديا على من يقتل 


جه كيد عل أن الطاعنين كان يبيتان كل ليل 
أوكل ضع لال فى المركز » هذه الدلالة التى 


سق الاصراركافيا . والظاهر أن الشارع وحد 
ان الترصدوسيلة للفاتك يضمن يها تافيذجرعته 
يتحقق معهاان لا سبق اصرار للعلة المتقدمة | غيلة وغدرا فى غفلة من اننى عليه وعلى غير 
فهذه امك ةلاتستطيم أنتيزم بأزهذا النارى | استعداد منه للدطععن نفسه فاعتبرةلك الوسيلة 
غير متوافر فى الدعوى م لا ترى حلا لنقض | بذاتها من موجبات التغديد لما ندل عليه من 
الحم يسبب قصوره عن هذا البيان لان هذا | نذالةالماتىوامعانهفىضمان نحا حفعلتهولماتثيرهمن 
البحث لا يكون منتحا فى الدعوى مادام الم الاضطر اب فى الا تمس ينها اطلاكمن <يث لاتشعر . 
أثبت أبضا توافر خارف الترصد وما دام الترصد هدو عأأنال؟ المطعو ذقيها تو حودالترصد 
هو ظرف مستقل حكه فىتشديد عقوية القتل ظ فقد مبح تطبيق المادة194 منقانونالعقو بات 
العمد حم سيق الاصرار عاما - التى عامل الطاعن بها وأصبح البحث فى ٠سئلة‏ 
«وعاانهلاعكن الاعتراض يأن سبق الاصرار | ميق الاصرارغيرمنتج 
اذا اتعدم انوا انعدم معه الترصد أيضا لكون «وعا أن الطاعن !شيرق هذا الوحه الى أن 
الترصد يستدعى بطبيعته وجود سبق الاصرار | محكمة الجنايات عندتقديرها العقاب قدجعات 
ولا يكن تصوره مستقلا عنه وانه مادامالا مس من موحبات الشدة ماهو فى الحقيقة مندواعى 
كذاك فن الواجب نض الم بصرف النظر | الرأفة ويعيب عليها هذا الخطأ فى التقدير . 
يماقالتهاحمكةمن توافرظر ف الترصد - لايمكن .1 «وعاأنه بالاطلاععل اله>المطعون فيهوجد 
الاعتراض بذلكلا نالترصد وانكان لابتصور | أن المحكمة بعدأن بينتماقضى بادانة الطاعنين 
عادة الا مع قيام سبق الاصرار باممنى | واستحقاقهما العقاب يمقتضى اأادة 1944 من 
القاوبى عند المترصد غيران من الممكن علا | قانون العقوبات أتت فى معرض تقدير الهزاء 
قصوره مع انعدام سبق الاصرار بهذا المنى | الذى يستحقانه فى نظرها فقالت : « وبا أن 
كصورة الدعوى الالية لوصح ذيها أن الطاعن القتي لكان .ؤدى واح.ا عطاردتههذين الشميين 
| الالذين اث في الارضفسادا فآقدام هذا الآ ثم 


كان مهتاجا متريجا يريد مرعته ثأر أذى ماض | 
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عل قتله مما يدعو الحسكمة الى أخذه بالشدة 
بدون رهمة ولاشفقة واذالقصاصهو ا زاء 
الاوق »» . وعد ذلاك احال تالاوراق للمفى 
ثم حكمت على الطاعن بالاعدام وعلى زميلهالطاعن 
الثاتى بالاشخال الشاقة المع بدة . 

« وعا ان ذلك التعليل الذى بنت عليهالحكة 
استمئإلها أقصى حد ق الشدة هو تعليل فاسد 
لقيامه ع ىأساس مرتيك بلغي رديح اذبيهاهىق 
معرض بيان سبق الاصرار شير الى مائبت لديها 
من أن المأمور (الىنىعليه)أتى فى معاملةالطاعنين 
بغروب من المنكرات كربطهما فزرائبا ميل 
وقص شواربهما ووضع لم من الليف فى فيهما 
وادخال العصى فى دبرهاتلك المنكرات التىتدل 
عل أزهذاالمأمو ركان قاسياً فى معاملته طهاقسوة 
خا رجةعن حد الها نون بل شاذا فيهاشذوذااجرامياً 
فظيعاً نما تذكر ذلك اذا بها تعود فى معرض 
مدي العقوبة فتقر رأن الملأمو ركان يطارد هذين 
الشقيين ويقوم بواجبه فى هذا الصدد !! كأ غا 
هى تعتير أن شذوذه هذا الاجراى الذىساءت 
بهمنق ل هو من قبيل قيام الموظف مثله بواجبه 
مع أن البداهة تقضى بأنه شذوذ يحف كل انسان 
ولوجر ماو يدعو الىلمعذرتهوالتخفيفمن مسمئوليته 
اذا هو سلك سبيل الاتتقام . 

«ولكن ما ا نالا صلا المحكمةتوقي العقوبة 
اذا كانت ذا تحد واحدكعقوبةالاعدامأواقصاها 
اذا كانتذا تحدينبدون أن تكو زمازمة سان 
موحي ذلك ضرورة أن تلك العقوبة الفذة أو 
هذا المد الأقميكلهما منصوصعليهقالقانون 
عقاباً على ذات الجرعة التى ثبتت لديها وكل ماهى 
ملزمة به اغا هو جرد الاشارة الى التص البيح . 
أما اذا أرادت استعال الرأفةوالتزول عن درجة 


يتحلةة المحاماة 


| مظنة اتساوّل عما اذا كانت مازمة سيانموجب 


هذا العدول عن المتصوص عليه الى ماعو 
أخف » ومع ذاكفن المتفق عليه أن هذا البيان 
أيضأ غير واجبعليها إذ ا رأفةشعور نفسىتثيره 
عالى محمتلفة لايستطيع الر عغاناً أن حددهادى 
لعبورها بالقلم أو الاسان » وطذا مركا ف القانون 
القاضى وماكان ليستطيع تكليفه يبيائها بل هو 
يقيل منه جرد قولهبتميامهذا الشعور فى نفسه 
ولا سألعليه دليلا . 
« وعا أنه مادام الاصلان محكة الموضو عمال 
تخر ج فىتقدير العقو بةعنالذ ص القانونىفلاتسآل 
حد ابا عن مو ج.ا تالشبدة و لاعنمو جبا تالتذفيف 
بل حكمهانافذ حتى ولوكانت تزيدتفذ كرت لاشدة 
أو التخفيف عللا خامعة أو عكسية لاتنتج امهما 
بل قد تنتج عكمه مادام الام ل كذلكةان ححكمة 
النتقض ف الدعوى الحالية ولو أنها ترىان حكمة 
اللو ضو عاذ أرادتأن تستعمل مع الطاعن منتهى 
الشدةو ان نحم عليهبالاعدامقدعلاتهده الشدة 
تعليلا معكوسا قّتضى إذاته الرآفة لاالفدة الا 
انها من الوجبة القانونية لاتستطيع الا احترام 
هذا الم ولاتجرؤ على المساس يه . لكنهامن 
وجبة العدل والانصاف نهد من الواجب عليها 
اراحة لضمائر أعضائها ان تلفت نظر أولىالامر 
الى وجوب تلافىهذا الخطأً القضائى الذى لاحيلة 
قانونية لما فيه . ولو كان الامربيدها وكانتهى 
التى تقدر العقوبة لما وسعبا ان تعاقب الطاعنين 
كليهما عثل تلك الشدة ول لعاماتهما يما توجبه 
ظروف الدعوى من الرآفة والتخفيف . 
« وحبثازه جبيع ماتقدملاتر ىهدهالحكمة 
فى احقرامها لقانون سوى دف ض الطعن ع مضض 
( طمن امد جعيدى عيد الحق وأخرضد النباية وآخر مدعى 
مدقيرقم 0680١‏ سنة «اى - بالييئة السابقة عدا رئيس التيايقفانه 


مجلة المحامأة 
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دفاع شرعى عن النفس - جاوز <دوده . الاعتدا. على لمهم 
بالقتل من أخه وأحداشجلة إصابات شديدة ه . سبق 
الاعتدا. عليه من أ مالك . اعتبارمكذلك . التمويض . 


ثبوت مبادرة القتيل بالمدوان . تخقيضه 22020200 
المدأ القانوتى 

اهم الهم بقتل المجىعليه عمدا بانطعنه 
بسكينف عل الصدر نفذت التجو يف الصدرى 
قاصدا قتله ونشأت عن ذلك وفاته . واداتته 
محكمة الجنارات وحكدت عليه أيضا بالتعويض 
رفع نتفض عن الك بناء على أنالمتبمكان فى حالة 
دفاع شر عى قتسنت حك ةالنتقضص أنالكشف 
الطى المتوقع على الطاعن اثيتانه مصاب يحرح 
رضى بفروة الرأس بمؤخر الجبيةطوله ثلائة 
سنيمترأت يجراخ ر بالجبيةمن الجبة اليسرى 
طوله سنتيمتران وبكسر بسيط بالزند الامن 
بالثلث السفلل عل بعد حو خمسة سنتمتراتمن 
طرفه السفيى . وذلك نتيجةضر به بحسم صلب 
راض . وان هذه الجرو حلاسيا كسر الزند 
لايحوز وصفها بأنها ليست بالغة كا لايحوز 
اغفالالظرف الذىلابس وقوعبا وهوتأل 
امجنى عليه وأ خآخرله على الطاعن واتدارهما 
ياه بالعدوان بعدأنكان اخ ثالث لما حاول 
طعنه بسكين ةب ذلك بزمن يسير و اقتادهالمتهم 
الىالبوايس فاحتجزه فيه . وكانتهذهالحادثة 
مثارا من بعد للاعتداء الذى وقع بسبيه قتل 
الى عليه. “م قالت حكة النقض دانهو انصحأن 
يقال بأنهلا مكن السليم يان ااطاعن كانفى حالة 


هلم 


دفا ع شرعى عن النقس تعفيهاطلاقامن العققاب 
فانه مالاشببة فيه اناقدامه علىطعن القتيلقد 
ألجأته اليه الظروف المحرجة الحيطةبه احاطة 
لامفرمنهافعمله يعتير حت |من الدفاع الشرعى عن 
النفس نجاوزقه الحدبجاوزا سررتطبيقالمادةه ٠,١‏ 
عقوبات. فقديجول بالفكر انهكان ف استطاعته 
أن بجع لالطعنه اخف مماكانت وكانت الطعنه 
الخفيفة كافية لذودالمعتديين عن ا لاستمرارق 
اعتدائهما .كا انهااذ رأتانالقتيل65نالمبتدر 
بالعدوان قصرعه يرجع الىمحدما الى عم لها يضا 
وحكت بتعديل العقوبة وتخفيض التعويض 
المقضى به 
( المادتان هم عقوبات و ٠5١‏ مدنى) 
لمكو 
« ما ان تقرير الاسباب يتلخصق أذالطاعن 
دفم التهمة المسندة اليه بأنه ارتكب الجرعة التى 
ياك من أجلباحملا بحق الدفاعالشرعىعنتفسه 
اذ أن القتيل كان ابتدرهبالضرب بعدى علىرأسه 
وثنى شقيق القتيل بضربه حجر على رأسه ألعناً 
ثم عاد القتيلوشمهر عصاه على الطاعنقاصدآضربه 
مرة أخرى فتناول هذا سكينا وطعن بها القتيل 
فى صدره ‏ ومع ثبوتهذهالوقائم واعمادالمكة 
أيأها فانها رفضت دفمالطاعن بحجة أن العصاالتى 
استعملها القتيل كانت خفيقة الوزن بحيث لم ,كن 
الطاعن ليخثى منها موت أو جراعا بالغة وهذا 
بعد خطأً فى تطبيق القانون على الوقائع التاق 
المك لأناكانت ت تفتضىتطبيق المادة ؟1لامن ‏ / 
قانون العقويات أو على الاأقل اعتبار الطاعن 
متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى عن النفس . 
د وبما انه قدتبين منمراجعةاله؟ المطعون 


0 ل 
فيه ان حمكة الجنايات استعرضت الوقائع التى 
ذكرداالطاعن تق ريره واعتمدمها تقلاعن شهادة 
أبراهيم الوردالى أذائنتت ازهذه الشهادة دلت 
سّ إن اقتبل واخاه تود عرهريدىيادرا الطاعن 
بااعدوان فقدضربه القتبل بعصا من <يزران على 
أيضاً فاصابه كذاك وعقب هذه الاصابة الثانية 
تقدم القتيل نحو الطاعن شاهر أعصاه #صدضر به 
بها مية ثانية فيجم عايه الطاعن حال ذلاكوطعته 
بكين فى صدره ثم قالت الحسكمة بعد ذلك ان 
استدلال الدفاع من شبادة أبراهيم الورداتي على 
ان الطاعن اركب جرية القت لملا بحق الدفاع 
الشر عى عن تقسة استدلال فى غير عل اذ هذه 
الشهادة دلتعلىان القتيل كان حاو لاعادةضر ب 
بعصاتبينت ا محكة انهاخفيفة الوزنبحيث لابمخشى 
منهامااشترطهالقانوزلاباحة القتل من خشيةهلاك 
النفس أو الجراح البالغة . 

«ويا ان التعايل الذى اتخناته تحكمة المنايات 
تلك امحسكمةق موضعءاخرمن حكمها اذ ذكرت 
أن الكشف الطب المتوقم على الطاعن أثبت أنه 
مصاب بمبر ح رضى بفروة الرأس وخر الجبهة 
طوله ثلائة سنتيمترات ومجرح آخر بالجببة من 
الجبة البيسرىطولهسنتيمتران ووكسربميط بازند 
الاأيم نبالثا ثالسف على بعد نح وخسةسنتيمترات 
منطرفهالسفلى وذاك نييجةضر بهيجسم صل براض 
2 وعا ان هذ هارو حلاسما كسر الزند الذى 
تحجاوزت الحكمة عن استظهبار اميتهعندماوصفت 
العصاالتى حصل الضرب يها هذه الجر و حلاجوز 
وصفغباباًنها ليست بالغة كما لاوز اغفالالظرف 
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المحاماة 

الى لابس وقوعبا وهو تآلب الحنى عليه واخ 
آخر له على الطاعن وايتداره] أبأه بالعدوأن بعد 
انكان أخ ثالث | حاول طعنه سكين قبل ذلاك 
زمن سير وأقتاده المنهم الى البولس فاحتجز 
فبه وكانت هذه الحادثة مثارا من بعد للاعتداء 
الذى وقع سببه قتل الى عايه - كل هذا 
كان شقتضى اعارة دفم الطاعن تقديراغير الذى 
اتخذته المحكمة . 

د وعا انهان صعحان يقال بأنهلاسكن التسليم 
بأن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس 
تعفيهاطلاقامن العقابغانهتما لاشببةفيهأن أقدامه 
على طعن القتيل قد أُلأته اليه الظروف الأرجة 
الحيطة به أحاطة لامفر منها فعمله يعتير حتها من 
الدفاع الشرعى عن النفس ولكنه يظهرانه نجاوز 
فيه الحد نجاو زا يبرد تطبيق للادة ١١6‏ عقوبات 
فقد يمجول بالفكر أنه كان فى استطاعته انمجعل 
الطعئة اخف مما كانت وكانت الطعئة اللفيقة 
كأفيةلذودالمعتديينعن الاستمرار فى اعتدأمهما . 

« وبما انالتعويض المقضى به للمدعى بالحق 
المدتى لايتناسب مع ماهو ثابت من ان القتيل 
كان المبتدر بالعدوان فصرعه يرجع الى حدما 
الى عمله إنضا ولهذا نتعين مخفيض التعويض 
الى حمسه فقط . 

(طمن مخود مد أبو عيش ضد التيابة وآخر مدعى مدتى رقم 
ده سنة سق - بالهيئةالسابقة ) 
0 
ه ديسمبر سنة اماو 
حقوق الدفاع - رقض استدعا. شهود بنا, على طلب الدفاع فى 
غير الا”حوال المقررة بالقانون . لايس اخلالا ما . 
الممدأ القانوقى 

أن لاستدعاء الشبود امام حكمة الجتارات 

نظاما مقررابالموادب؛ الى1لإمنقانون تشكيل 


ميته اماما 


يحاكر الجنايات وليس على الحكة أنتستدعى 
اثناء نظر الدعوى شهودا أخرينالا من ترى 
هى ضرورة لسماع أقوالم , فاذاهى أعرضت عن 
سعاعشهو دآخر ينطابهمالدقاع اثناءنظر الدغوى 
فلايعد اعر اضباهذا اخلالاحقوق الدفاع 

( مادةة؟؟ تحقيق جنايات ) 

7-2 
« من حيث أن محصل الوحه الاول منأوجه 
الطعن ان محكة الموضوع اخات بحرية دفاعالطاعن 
اذفاجأته باستحواباتمن شأً:ها احداث الاضطراب 
فى نفسه وتضليله واسترسلت فى ذلك برغم 


السيت م سبتمير سنة بم#ة! وجد ان الحكة 
استحويت الطاعنحقا ولك و الثابتالمحضر ايضًا 
فى مستبهل هذا الاستجواب ان المتبم ( نوقش 
و عترض الدفاع ) وقد خلا المحضر بعد ذلكما 
يفيد ان الافع احتج على استرسال الحكمة فى 
مناقشة الطاعن وكل ماأثبت ف المحضر على لسان 
الدفاع اثناءالااستحو ابهو أنهصحح بعض الو قائم 
التى كانت موضع سال الممكمة . 

« ومن حيث ان محصل الوجه الثانىان الح 
المطعون فيه استند فى اثيات التهمة الى واقعتين 
لاأثرللهمما فالتحقيق (الاولى) انهقرر ان شحاته 
أمين وابراهم احمد أبوليلة شهدا بان اهيطعن 
الى عليه بالسكين . ولم يقل الشاهدان شيئًا من 
هذا لا التحقيق الابتداتى ولا ف التحقيق الذى 
اجرته الحسكمة ( والثانية ) انه قرر ان ابراهم 
أبوليلة استعرف عن الطاعنمع أن الثابتعكس ذلك 

« ومنحيث أنه ؤوق كون هذا الطم نمتعلقا 
بالوضوعنان الك اعتمد فىاثباتضربالطاعن 


اعتراض الدفاع عليها . 
« ومن حيث انه بالاطلاع علىحضرجاسةبوم 
١‏ 


أعرا 
للمجنى عليه بالسكين على شهادة الى عليه أولا 
ثم عززها بشهادةشحاتهأمين وابراهم أحمدابوليلة 
وهاتانالشهاد:اذوانلم تكونا صرمحتين فىلسبة 
ضربةالسكين الىالطاعن الا انكلتيهما تؤكدعلى 
الاقل حصو الاعتداء منالطاعن على المنىعليه 
فهى بهذا القدر:ؤيدشهادة الجنىعليهالىكاذيحق 
لمحكمة الموضوع ان تعول عليها وحدها . اما 
واقعة استعراف الشاهد الثانى على الطاعن قعلى 
فرض عدم صحتها فقد كان للمحكمة أن تعتمد 
على شبادة الحنى عليه وحدها م تقدم . 
« ومنحيث أن صل الوجه الثالث ان الداع 
طلب من المحكمة طليين ( أوطما ) استدعاء 
العسكرى الذى كان أولمن أبلغه الجتى عليه حادث 
الاعتداء(وثانيهما) ازتسدالحكمةالتق صالناثىء 
منعدممعاينة النيابةلمكان الحادثقفل تجب الحسكمة 
الطاعن الىثىء منذلك وهذا اخلالمحق الدفاع 
«ومن حيثان اقوال العسكرىمثيتة عحضر 
التحقيق الابتدائى وقدكان فى وسم الطاعنان 
بعاق عليها عا شاء ؤضلا عن انلاستدعاء الشبود 
أمام محكمة الإنايات نظاما مقررا بالمواد /ا1 الى 
١‏ من قانون تقكيل محاكم الجناياتوليس على 
الحكمة ان تستدعى اثناء نظر الدءعوى شهودا 
آخرينالامن ترى هىضرورة لسماع اقوالهم . 
فلا يمكن انيعد اعراضها عن سماعشهود آأخرين 
طابهم الدفاع اثناء نظر الدعوى اخلالاحق الدفاع . 
اما طلب أجراء المعاينة فلم برد له ذكر بمحضر 
الجلسة فلا يسع هذه المحسكمةان تستمع لمايقوله 
الطاعن فى هذا الشآن . 
« ومن حيث ان مبنى الوجهالرايع ان الحم 
المطعون فيه أيهم فى بيان نية القتل ابهاما لاعكن 
معه الاطمئتان الى توقر هذا الركن والى صحة 
تطبيق القانون . 
)0( 


نفن" 
« ومن حيث انه لا ابهام فما قرره الحكم ف 
هذا الصدد اذ قال «وحيثان نية القتلمتوقرة 
عندالمتبمين هذه القضيةمناستعمالطما لات 
منشأنها القتل وهى السكين وقطعة الحديد ومن 
ضر بها للمحنى عليهبههافىمقتل وهو الرأس والصدر» 
« ومن <يثانْحصل الو جهالخامس انالحم 
استند فى اشات سيق الاصرار الواقعتين لاأصل 
هما ( الاولى ) قولهان الكشك الذى كانجالسا 
به المنى عليه يقع على مقر بقمن منزله ( والثانية) 
قوله ان الجنى عليه كانهو القصودبالذات بدليل 
عدم حصو لالاعتداء عرشخص آذر مع ازالثات 
فى محضر تحقيق النيابة ان الطاعن كان متهما ى 
بداءة التحقيق بالاعتداء أيضا على من بدعى 
على تمد حسن عبده . 
« ومن حيث ان العبرة فما أشار اليه الهم 
قىهذا الصدد م تكن بقربمكازالحادثةأوبعده 
من منزل الحنى عليه واعا العبرة بأن الجنى عايه 
اعتاد الماوس فى هذا امكان وازالطاعن وزملاءه 
قصدوا الى هذا المكان خصيهاللاعتداء على 
الى عليه وفى ذلك مايثبت سبق اصرارثم على 
الاعتداء عليه . واذا كانت الواقعة الثانية حل 
شك وكان الاعتداء قد وقم على غير اللجنى عليه 
أيضًا ون فى الواقعة الا ولى ما يكنى للتدليل على 
توفر سبق الاصرار . 
( طع مد مد الجمل وآخرضد النيايةرقم ١‏ وسنةعق ‏ بالحيئة ال ابقة) 
ْ6 
د دلسمر سنة نه 
١‏ - محضر الاتقال والممايئة - أفتاحه . غير متو ف عل حضور 
الدفاع يمداخطاره. والاثشارةاجمالا الى حضور ا حهمين. كاف 
محضر الاتقال ‏ تحربره . لبى له صورة معينة . عدم 
توقيع الكاتب عليه . غير مبطل له 
#- اجرارات ‏ عدم معرقة المكان الذى وقعت فيه الجرعة . 
ع م اثياته فى لمكم , غير مبطل له 


مب ل المحامأة 


المادىء القانونة 

١‏ - إن محضر الاتتقالوالمعاينة لايتوقف 
افتتاحه على حضور الدفاع عن المتهم مادام 
قدأخطر بمو عد ذل كالاتتقالقيل حصو لهو إلا 
لتعطلت الاجراءات القضائئة بيب تخلف 
الخصوم أو عدم محافظتهمعل المواعيد . كأأنه 
ليسمن الواجب أن يشتملالحضر عل الساعة 
والدقبقةالتى حضر فبها كل خصم على اتفراد 
ويك أنيشار إجمالاالى حضو رمن حضرمنهم 

؟ - ليس لحضر الانتقال صورة معينة 
مفروضة بحكالقانون . فايً كانت صورةهذا 
الحضر فذلك لامهم فى ثى.مادام الاعتراض 
غير منصب على صحة حتوياته ك) أن خلو 
ا حضرمن تو قيعكاتب الجلسة غير جوهرى . 
ولاعكن أن بيترتب عليه بطلان الاجراءات 
خصوصا اذا كان قدحصل الاطلاع عليه قبل 
المرافعة ول يعترض الدفاع على شكله أىاعتراض 

م ليس مايعيب الحم أن تكونالحكقلم 
تتوص ل برغ التحقيق الذىتمف القضيةقبل ماع 
الدعوى و خلال سماعباالىمعرفة المكانالذى 
وقعت فبه الجريمة حتى 5 تطبع اثات هذه 
الواقعة فى حكهافانذلك ليسم أركان الجر بمة 

) المادة وعم تحقيق جنايات ) 
اليو 

« من حيث أن محصلالشطر الاول من الوجه 
الاول من أوجه الطعن ان المحكمة سألت 
شاهدين فى وقت واحد مع مخالفه ذلاك لنظام 
سماع الشهادات وقد اءترض الطاعن من جوته 


| عليذاك ولكن اعتراضهلم شتف محضرالجلسة. 


« ومن حيث انه بالاطلاع على محضر جلسة 
/اددوليه سنة م9 إوجد خلوا منكل اعتراض 
للطاعن على الاجراءات التى اتبعتها الحكمة ق 
مماع الشهود . على أن ما حصل فى تلك الجلسة 
لايصح أن يوصف بأنه جع بين عاع شاهدين 
فى وقت واحد فقد أجلت الحمكة القضية الى 
الجلسة المذكورة لسماع اقوال الطبيب الشرعى 
عن بعض تفط وردت فىتقريرالطبيب الكشاف 
وكانتمثارا لبعض الاعتراض والتشّكيكمن جانب 
الدفاع وقداستدعى ذلك حضورالطبي بٍالكشاف 
أيضا ليفسر عض مانمض فى #ريره وليوضح 
ماقام به من الاجراءات التى قد محتاج الطبيب 
الشرعى الى السؤال عنهاكما يستطيع ان يدل 
برأيه فما تسأله المحمكة عنه فاجتمع الطبيبانمعا 
ودارت المناقشة بينهما وبينامحسكمة . وهذاهو 
الذى ينعى عليه الطاعن مع انه لاغضاضة فيه 
من الوجبة القانونية 

«ومن حيث انمحصل الشطر الثانىأنالمحكمه 
لم تحاف طبيب المركز العين الابعد أن نبهالدفظع 
المحكمة الى ذلاك فيكون قد ادى عض شهادته 
يدون حاف عين والطاعن لعتمد فى اثبات ذلك 

على ذا كرة كاتب الحاسة لان الحاف / شدتق 
0 فى موضعه . 

« ومن حيثانه بالاطلاععلى ممضر جلسة/ا ا 
يوليه سئةبا ١9+‏ وجدانهاثد تبه« كاحض رحد 
افندى أنورمفتش صم ةالمركزوحاف العين» . ولا 
إستطيع الطاعن أن يشت عكس ما ورد عحضر 
الجاسة الابط ري قالطعن فيهبالز وير وهذاغي رحاصل 


بحل المحاماة 


ام 


« ومن حيث ان حضر الاتتقال والمعاينة 
لا يتوقف افتناحه على حضور الدفاع عن المنهوم 
مادامقد أخطر وعد ذلك الانتقال قبل حصوله 
والا لتعطلت الاجراءات القضائية بسبب تخاف 
الخصوم أو عدم محافظتهم على المواعيد .كم 
انه ليس من الواجب أن لشتمل المحضر عل الساعة 
والدشقة التى حضر فيها كل خصم على اتفراد 
وك أن يشاد إحمالا المحضور من حضر منهم 
عل أن الثابت بمحضر الجلسة ان المحكةأطلعت 
الحانى على ما أجرته فى انتقاطا ليتدينه وليداقم 
فىالدعوى عايريد ٠فهذاالوجه‏ تجماتهلاأهمية له 
« ومن حيثان الطاءن تنازل عن الشطر الرابع 
من هذا الوجه 
« ومن حيث أن محصل الشطر الحامس ان 
محكة الموضوع اعتمدت على محضر الانتقال 
واأعاينة مع ان ذلك الحضريذكر فيهثىعفضلا 
عن خلوه من توقي عكانب الحلسة أما ملاحظات 
الحمكة المدونة برسم فلا يصح انتسمىمحضرا 
ولا يجوز الاعنماد عايها . 
« ومن حيث انه ليس لحضر الانتقال صورة 
معينة مغر وض ةبك القانون . ع ىا نالطاعن لايككر 
| حصول الانتقال والمعانة فعلا ونحرير ممضر 
بذلك فعلا فأياكانت صورة هذا الحضر فذاك 
لايم الطاعن فى ثىء مادام اعتر اضهغير منصب 
على صحة محتويات ذلكالحضر . أن خاوا ضر 
من نوقيع كاتب الجاسة أمر غير جوهرى فلا 
| تمكن ان يترتب عليه بطلا الاجراءات خصوصا 
وان الحائىكا سلف القول قد اطلم على هذا 


و يس أن الحضر يأمر الحكة قبل المراقعة ول يعقرض على 


بدون ل لل ول بحدد محضر 
الانتقالالوقت الذي .حضرفيهالحاى أثناءالا تتقال. 


ا شكله أى اعتراض . 


« ومن حيث أن محصل الشطر الاول من 


| الوجه الثاتى من أوجه الطعن ان الواقعة ل تبين 


8م 


فى الك بيانا كافيا فلايعل منه أبن حصلالقتل 
والحنقولاما الذىايقظ الحار . 

« ومن حيث ان الواقعة مبينةفى الم ببانا 
كف وليسئما يعيب الح ان تسكون المحمكة 
ل تتوصل - برغم التحقيق الذى ثم فالقضيةقبل 
سماع الدعوى وخلالتماعها ‏ الى معرفة المكان 
الذى وقءت فيه الجرعة حتى تستطيم اثناتهذه 
الواقعة فى حكنها فن ذلك ليس من اركانالجرعة 
على كل حال . كا انه لايهم ان يتضمن الحكم 
مااشار اليه الطاعن خلاف ذلك . 

« ومنحيث أنحصل الشطرالثانى أن الحكمة 
لم تأخذبالقاعدة الاولية الأساسيةوهى أزالشك 
مسر لصاح المهمفقدالتدس عل الطبيب الشرعى 
بعض ماارادتال-كمة الاستفسار عنه منه ومع 
ذاك فتقد حكمتالحكمة بادانة الطاعن و متفسر 
هذا اللدس لجان مصاحة التهم . 

« ومن حيثانهذا المطعن يرجع الىماأوردنه 
الحكمة فى معرض تعيين ساعة وقوع الحادثة 
وماذ كرته تقلا عن الطييب الشرعى م نأذبيانات 
الصفة التشريحية لانساعده على تعيينساعة الوفاة 

« ومنحيث ان الحكمة اذا كانت أشارتق 
حكمها الى عبارة الطبيب الشرعى فى هذا الصدد 
لكنها من جبة أخرى حددت هى بنفسها تلك 
الساعة أخذاً ( با تدينته من ظروف الدعوى 
وملاساتباوشهادة الشبود ) فا حكمة اذ قطعت 
فى هذا الا مر قدينتحكمها فيهع ى سا سواضح 
لا الحق ف الاعهاد عليه لاستنتاج ماترى منه 
ولايمكنف مثل هذه الالة أن يدعى بأن هناك 
شكا وانها أولت هذا الشك ضد امتهم . 
«ومنحيث ان صل الشطر الثالث ازيالىكنموضا 
ظهرت أمارأته فى معرض سرد الادلةضدالطاعن 


مجلة المحاماة 


« ومنحيث ان الواقم.هو ماشوله الطاعنفان 
الحتك على تطويله واستداضته حر بطريقة فيا 
كثيرمنالتواءالاسأوبوتعقيده ولكنعلىالر خّ 
من سوء >ربره فان المتأمل فه يرى ان ادلتهقى 
ذاتها مغبومة موصلة الى النتيحةالتى وصلاليها . 
( طمن سيد سيد قنديل مسد النابة رتم لوم سنة اق 
بالمرئة السابقة) 


1١ 
ه دلسمير سنه 89و19‎ 

. تزوير بصمة أصبع  لشخص ما . على أحد الحررات‎ - ١ 

> للا 
؟ -عقوية ‏ محكوم ما ابتدائيا . استبعاد بعضالظرو قف وأوجه 

الاتهام امتشافيا . غير مائع من تأبيدها 

الممادىء القابونية 

أ- انفكرةتزوير بصم ةالأصبع هى فكرة 
غير حقيقية ولا يصح تأسيس جر يم تزوير 
على وضع بصمة أصبع شخص ماعلل احد 
الحررات بتقصد نسبتها لشخص آخر 

؟ ‏ للبحكمة الاستئنافيةمهما استبعدتمن 
الظطروف واوجدالاتهامالتى اخذت .بها المحكمة 
الاولى ان نبق العقوبةالحكوم مباابتدائياعل 
حا هامادامت المادةالتىطبقتهاعل المهم أوالتهمة 
تواستقتها تفسع كثل هذهالعقوبة 

) المادة 0؟ تحقيق جنابات ) 
الكو 

. « حرث ان وقالم هذه المادة ومام فيبا من 
الاجراءاتو صدرفهامن الاحكامتتحصل بحسب 
مإيؤخذ من المكمين الابتدانى والاستئناق فى 
أن الطاعن قدم لحكة الجنح يتهمتين الاأولى أنه 
زود فى سنددىن عرق علعبد الاطيف سيداجمد 
أن جعل قيمته 94 قرشماً بدلا من ٠٠؟‏ قرش 


تحاةا! لمحاماة 


وبي 


والثانية انه استعمل هذا ال.:د بتقديعه مستنداً | هذه الجريمة لاسبابه ذكر فيه أن السند الواقع 


فى قضية مدائة . فحكمة أول درحة عندتظرها 
القضية واطلاعبا علىالء ند و جدت أنهفوق واقعة 
التزوير المطلوب الحا قة عايها فى النهمة الاولى 
فان هناك ث د إمعه سيد عبد الاطيف ذكرق 
السند اتهضامنوله توقيع على هذه الضانة سصمة 
أصبع وإذرأت المحمكة ذلاك وعامت مما تم فى 
الدعوى من التحقيق ان إصمة الأصبع ليست 
(سيد عبد الاطيف وانه لمإضمن فقداعتيرتوضع 
هذه البصمة نزو برآطا وللضانة وأضافت فىحكمها 
ف او على واقعة التهمة الأولى ثم حكت 
فى التهمتين تهمة التزو وعدا وتهمة الاستعال 
عقوبة وأحدة تطبيقاً لامادة ؟م لارتياطبما . 
ولكون سيد عبد الاطيف المذكور النسوية له 
الضانة دخل أمامها مدعباً بح قمدى فقدحكت 
له تتعويض . فاما نظرت الدعوى لدى المحكة 
الاستئنافية رأت هذه المحكمة أن واقعة تزوير 
بصمة أصبع سيدعبد الاطيف لم توجه للمتهمأمام 
حكمةآأول درجة فاستبعدتها فى حكمها ورفضت 
دعو اهالتعواض ثمقضت ف الهمتين بحس بأصاهما 
بتأبيد الم المستأنف وحكمت بالتعوض لعبد 
الاطيف سيد امد وهو المدين فى السند المزور 
دون سيد عبد الاطيف . 

« وحيث انهواضح ان حك ا حك ةالاستثنافية 
صواب لاخطأ ذه خصوصاً وان فكرة تزوير 
بصمة الاأصبع هى فكرة غير حقيقية ولايصح 
تأسيس جرع ةلو برعل وضع بصمة أصبع شخ صما 
على أحد الحرراتةصد نستها لشخص آخر . 

« وحيث ان الطاعن تلمس فى تقرير أسبابه 


وجوه طعن فرهذا لحك الصحيح فادعى أولا. 


أن المحسكمة لم تبين تا رمخ وقوع جرعة التزوير ٠‏ 


فيه الترزوير محرر فى 17 فبرابر سئة 197٠‏ وأن 
التر و يروقم فيه نوم... منشبر مارسسنة ١/1‏ 
وأنهقدم فى الدعوى الدنية غرة و/اا؛ سنة 
١98١‏ دسوق التىرفعبا الهم عل الدعييزيللق 
المدبى . ولاعى ثانياً والثا نيالك تناقضالانه 
مع حذفه الو اقعةالأضافية الخاصة سيدعبد اللطيف 
قد أت العقوية المقضى يها ابتدائياً على المامع 
انه كاذ ن حب حذف شىء منها نظير تلك الو 0 
ا مستبعدة »كا زع أن الحسم 
التناقض خالياً من الا سباب . وهذاالآ دعاءفاسد 
الاأساس لا" ذالنيابة العامة كانت ستأًتفة لحك 
الارتدائى فكان لامحكمة الاستئئافية أن تشدد 
العقوبة لاأن تبقيباعلى حالهافقط 5 انه حتى لوكان 
امتهم هو 9 حدهالذىاستانق .فن القر رأنلسحكمة 
الاستئنافية مهما استبعد تمن الظروف وأوجه 
الانبام التى أخذت با المحكمة آلا ولى أن : تق 
العقوبة التكوم بها انتدائياً على الها مادامت 
المادة الى طبقتهاعلى الهم أو التهمة التى استقتها 
تتسع لمثل هذه العقوبة ولايمكن أن يدعى بأن 
فى مثل هذه الصورة يوحد تناقض دين أسباب 
الحم وقطوةة بل هو ادعاء تكون خبالباحضا. 
وادعى رابعا ان ركن الضرر فى جرعة الزوير 
معدوم زاعا ان الدين المذكور بالسند ثارت 
ومعترف ومحكومبه ولكن هذا الادماء أيضمع 
تبلق بالوضو عن نهغي رصحي حإذ الك الابتداى 
الم يدلا سبابه أثبت وقوعالتزوير الجناى ف السند 
المذكور ولابدرى بعدهذا كيف يقدم الطاعن 
مثل هذا المزعم 
2 وحيث د يده 
طمناً هزلياً متعين الرفض . 


يعتير سبب هذا 


٠‏ أولهلا . حره 


ا ( طعن صادق اقندى عيدالملك ضد الياة وآخر مدعي مدني 


وهذاغي ريح اذل > الاتدائي المثويد جخصوص) رقم ,ومس ؟ق - بلليثة الابقة ) 


م 


نه 
م دسماير سلة بوه 

احداث متشردين - تطيق القانون الخاض بم . عدم الس 
00 عل الاقار السابق . 

المدأ القانوق 

انالقانون رق اسة | الصادر شأن 
الاحداث المتشردينلايستازم لتوقيعالعقوبة 
سبق حصول انذار تشرد لآنه قانون عاص 
سن لتقو.م الاحداث الذءن بوجدون قَّ 
ظلروف خاصة ويكق فيه تحققهذهالظروف 
حتى يؤخذوا بحكه 

الل 

« با ان مبتى الوجه الول من تقريرالاأسباب 
أن الطاعنة لم يوجه اليها انذار تشرد مم أن هذا 
شرط لازم لتحقق جرعة التشرد العادية وهذه 
الجرعة يجب أن تتحقق بمجميع اركانها قبل امكان 
تطبيق القانون ركم ؟ لسنة م٠9١‏ الصادر بشأن 
الاحداثالتشر دين لا نحكمةنشر لع ذلكالقانون 
مقصورة عل ايجاد عقوبة خاصة لمتشردين 
اذا كانوا احداثا بدلا من توقيسع عقوية قانون 
التشرد الاأصلى . 

« وعا انهذا الوجهممدودبأن نصوصالقانون 
رقم ؟ لسنة مم٠5[‏ الخاص بالاحداث ا متشردين 
صريحة وجلية عدم اشتراطهاالشرطالذى تقول 
به الطاعنة ثم أن هذا القانون لم يصدر تعديلا 
لقانون التشرد ولَم يشر الى نص من نصوصه بل 
انهقانونخاص سن اتقومالاحد اث الذين:وجدون 
فى ظروف خاصةوكنى فيه تحقق قيامهذهالظروف 
حتى يؤخدوا حكمه . 

« وبما ازمبنى الوجه الثالى أنمحكمةثالىدرجة 
قدأخطأتفي الاجراءاتإذلْتوجهالتهمةلاطاعنة . 


0ك 


بحل النمحاماة 


د وبما ان هذا الوجه مردود بأن سئوال الهم 
ليس واجبأ حسب القانون الا أمام محكمة أول 
درجة أما لدى ال حكمة الاستئنافية فلا . بل ان 
والثاتفى هذهالدعوىأن المهمة حضرمعباخام 
أمام محكمة نانى درجةوترافمطالباً تسليم المتهمة 
الى والدهاومنبابالاحتياط لك ببراءتهاوهذا 
الاجر اء موافقللقانو ن لانقصهدشىءو لاخطاقيه 8 

« وعا ازمنى الوجهالثالث ان الطاعنة دفعت 
عدم صحة التهمة لعدة أسباب وطاب محاميها أن 
تسل الى ذويها فلم تردامحكمة على هذا الدفع . 

« وا ان هذا الؤجه صردود بأن حكمة ثانى 
درجة أيدت الك الاتتداق أخذا بأسبابهوقد 
جاء فى ذلك الحم أن التهمةثابتة من التحقيقات 
ومن شبادة الشاهد الذى قرر أن المتبمة كانت 
تتكفف ف الطريق العامولاريب أن فىهذاالبيان 
الرد الكاف على الدفع الموضوعى الذ ىق بدحاى 
الطاعنة . أما الرد علىطل ب تسلم الطاعنة الىهذويها 
فانه غي رلازم ماداء تا حسكمق رأ تالقضاءبارسالها 
الى الاصلاحية . 
( طعن حيده بنت حموده ضد الندابة رقم 047 سنة 8# اق - 
بلليثة الايقة ) 
* 
ه ديسمير سنة م١‏ 
اختلاس - معناه طبقا للمادتين جوم وبروبو عقوبات . الاخفا, 
وعدم تقديم احجوز للمحضر فيوم البيع ٠‏ 

المداً القاوق 

من المقرر أن القانون يعنى بالاختلاس فى 
المادتين +و؟ و بوم من قأنون العقوبات 
ازالة المالك لصفة الحجو عن ملك اجوز 
ال موضوع تحت حراسته وذلك بأخفائه إبأه 


وعدم تقده للنحضر ف اليوم اتحدد للبيع 


مجاة المحاماه 


اضرارأًبالدائن الحاجز . فكلا تحقق الاخفاء 


تصدمد ارد الدائن يتعطيل و صو له إلى حقهوقامت 


جر عه الاختلاس المنصوص علمابالمادة>و؟ 
الوك 


7 
« حيث أن م#صل الوجه الاول انه ثابت من 
عضر جاسة الشكة الإزئية ومن عضر التحقيق 
ان الطاعن / إسدد الاشياء المحجوزة 

«وحيث ان هذاالوجه مردود بما اثبتهالحج 
صراحة من أن الطاعن لم يقدمالاشياء المححوزة 
فى اليوم الذى كان محددا لبيعبا . ومن المقرران 
القانون بعنى بالاختلاس فى المادتين 9؟ولاة؟ 
من قانون الحقوبات ازالة المالك لصمة المجزعن 
ملكهالمجوز الموضموع تحتحراستهوذلكباخفائه 
ايأه وعدم تقدعه لامحضر فى اليوم الحدد للبيع 
اضر ارا بالدائن الحاجز . وكلاتحقق الاخناءوعدم 
التقديم للمحضر دل ذلك بذاته عرقصد مضارة 
الدائن بتعطيل وصوله الى حتقه وقامت جرعة 
الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 995 وعليه 

يكون هذا الوجه متعين الرفض 
« وحيثان الوجه الثابى مينى على ان الطاعن 

اظبر استعداده لسداد الدين . 
«وحيث انهذا الاستعداد من حانب الطاعن 
لابعفيه قانونا من الممئولية الجنائية مادامت 
الجرهة قد تمت من قبل . وعلبه ككون هذاالوجه 

واجنا رفضه. 

«وحيث ان محصل الوجبين الثالث والرابعانه 
سبب الحصومة الموجودة بين الصرافوالطاعن 
قد اعلن هذا الاخير بيوم البيع بناحيةس ل كال 


حين انهيقيم لحي ة محقيرة وأ نف ذلك بطلاناللاجراءات 


«وحيث انه قضلا عن انالطاعن ليتمسك يبهذا 


بغار 


الدفملدى احمكدة الاستئنافية فازمايدعيهالطاعن 
فى هذا الوجه مردود كذلك با اظبره الاطلاع 
على عضر الحجز أليوم من ان الطاعن وقعيامضائه 
على ذلك ال حضر باستلامه الاشياءالححو زدو بعلمه 
بالجبة الت تعينت لاجراء البيع فيها . وعليه يكون 
هذان الوجبان متعينى الرفض ايضا . 
(طعنسمدعبد الع لحتدالتيابه رقممع سته عق - بايث السابقة) 
5 
ه دلسمير سنة 191809 
١‏ - احراز ‏ مجرد وجود الثى. فى مكان فى حازة الشحص . 
كاف لاثباته . اقامة الدليل على عل الهم يذلك . غير 
لازم . اثباته عدم العلى يوجوده . جوأن ٠.‏ 
»«-_احراز ‏ النص عله . ثوته . كاف . لاحاجة للتنص 
على الانجار 
شيادة الشبود - نفنا وائيانا . سلطة الحكمة الاسكتافة 
فى سماعهم واستدعاهم ٠‏ مطلقه 
-١‏ يق لاثشات وجود الثىء فى مكان 
هو فى حيازةشخص ماحى يعتبرهذا الشخص 
انحر ز له . فالطاعن يعتير انه حرز للحشيش 
جرد وجوده فى دكانه . أما اقامة الدليل بعد 
هذا الوجود على علالهم نفسه بأنالحشيش 
موجود عنده فتكليفبالمستحيل 5 اا للطاعن 
بعد ثبوت احرازه هذه القريئة أنيدفعبا 
يعدم العلم بوجوده . ويقيم الدليل على ذلك . 
وليسهذا من قبل اثباتالنىبلانه يستطيع 
الاثيات بادعاء أن الغير هو الذى وضع 
الحشيش فى غفلة منه أو بلاارضائه . 
اذا اتبم شخص عل انه أحرز مادة 
مخدرة - حشيش - غير الآحوالالمصرحبا 
قانو نآحالة كو نهليسمنالصيا-لةأ و الأشخاص 


غير يج#لةالمحامأة 


3 2 1 
الممرح لهم بالابجار فيا جرد ثبوت 
احرازه لالحشيش ببذه الكيفية يكن لتحقق 0 بذكا نالطاعن عثر عايهارجال 


«وحيث أن الم المطعون فيهأثزت وحود 


صس عند تفتشه . 
ا را لبو 
١ ْ‏ © فكل مافييا ف حيازنه 


متجر بالحشيش | 
١4‏ للبحكة الاسكنافة أن السمع من 


«وحيث إنه كنى اثباتو جودالثىء فى مكان 
هو فى حيازة شخص ماءتى يعتير هذا الشخص 
الشبود من ترغب سماعهم سواءأ انوا شبود ز! انه محرز له فالطاعن يعتبر انه محرز (احشيش 
اثنات 3 نفى .وهى صاححة السلطةالمطلقة فى ؛ لجرد وجوده ىدكانه . أما أقامة الدليل!عدهذا 
الآم باستدعاء من تراه من هوّلاء اوهؤلاء | الوجود علىعاٍ المنهم تفسه بان الحمشيشموجود 
بلا حاجة لاصدا رحكم بالاحالةعلى التحقيق : عنده فتكليف با مستحيل اغا له هو بعد ” بوت 
لسماع شبود الا ثباتوالئق و 2 (لعأن ؟ احرازه يهدهالقرينة 3 أن يدفعبازعدمالعلم بوجوده 


فى الدعاوى المدنة . عنده و يقيم الدليل على ذلك ٠‏ وليس هذا من 


(المواد ١‏ و؟ ومعوء١‏ كو ه.غ؛ منقانون 

المرادا نخدرة و5م١1‏ و4"؟ تحقيق جنابات ) 
1 

«دحيث ان مبنى الوج هالا ولوالثانىان الواقعة 
لم تبين بياناً كافياً إذ لابد من اثبات عم المتهم 
بوجود المادة اللحدرة عنده وبيان محل وجودها 
وقصد المتهم من احزازها أللاتجار أم للاستعمال 
الشخصى ذلك لآن للطاعن محلا تجاريا يمه 
من أراد ولا يبعد أن تكون المادة دست له 
يا أثيته الحم الابتدائى ثم ان المقدار اللقول 
باحرازه لا يتحاوز خمسة جرامات وهذا لابدل 
على نية الانجار ما ان هذه المادة وجدت عكان 
معرض لنظر المترددين ما يدل على عدم علم 
الطاعن بوجودهاعنده . وعدم ثبوت هذا العلم 
يجعل ن ةالاجرام معدومة . هذامن جبة .ومن 
جبة أخرى فان عدم ثبوت الاتجا ركان يقتضى 
تطبيق المادة #الخاصةبالاستمالالشخصى لاالمادة 
هم وغيرها التى طبقتها الحسكة 


قبيل اثبات دو بل انه يستطيع الاثبات 4 
ان الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة 
منه أوبلارضائه . وقد ادعى الطاعن ذلك فعلا 
وانهم فيه من يدعى خمد عينو ولكن المحكمة 
ردت على ذلاك بأنها دعوى غير صحصحة . 

« وحيثأنْجردثيوت احرازالطاعن لاحشيش 
ع السكيفية السابقة يكن لتحققالجريمةالمنص.وص 
عنها بالمادة ونم الت طقتها امحمكة بلاحاجة لاص 
على ان المتهم متجر بالحشيش . كا انه لم يكن 
هناك حل لان تبحث الحمكمةفىانهذا|المشيش 
كان لاستحماله الشخصى ما تقع الجرعة فبه تحت 
نص المادة م لانه هو م يدع ذلك بل كان دفاعه 
الانكار المطلق لوجودحشيش بدكانه و لعامه بدس 
هذا الحشيش به عند حصول هذا الدس . وعلى 
ذلك يكو نالوجبان الاو الثاني متعينى الرفض . 

« وحيث ان الوجه الثالك يتضمن مطاعن 
بعضها غير منتج ولعضها متعلق با موضوع . 

« وحيث اذمبنى الوجه الرابع ان امحكة 
الاستئتافية بعد أن »ع تالمرافعة أجلت الحم 


مجملة المحاماة فعيل 


لسماع شهود اثبات وهذاكان يستازم أن تصدر ظ لاسدار حك بالاحالة على التحتقيق لسماع شهود 
حك بامالة الدعوى عل التحقيق لسماع شبود | الاثاتوالننىمعا كاه والشأنفالدعاوىالمدنية. 
الاثناتوالنفى قعدم اصدارهذا السك ولاسماع ظ فبذا المطعن اذن فغير محلهخصوصاً وازالثايت 
شهود النىكا ممعت شبود الاثيات هو خالق | عحضر الحلسة ان الممكمة الاستئناقية إمد أن 
الاجراءات مبطل لاحم . ممعت شهادقرجلٍ البو ليس اللذينأمر تياستدعائهما 
وحيث أن للمحكمة الاستئنافية أزتسمعمن | قدترافم محاميازعن الطاعن ولم يطابامنامحسكمة 
عمل أىتحقيق الخرلتق ماورديشبادة الشاهدن 
المد كورين . 
باستدعاء من تراه من هؤلاء أوهؤ لاء بلا حاجة ١‏ ( طمزعلعيد السلامضد النيابقرقم ٠»‏ سنة موق _باهيئة السابقة ) 


41س ١١‏ 2 ماعن ار زرده 
7 ل ع لو ل 0 


١‏ البيع بيعاتامامنجز ابشرط جزائىولميقصداأن 
0 5 اراح جنا 5 يكون ببعابعر بو نأو بيعامعلقا عل شرط فاسخ . 
لكك ملح ينين ادع 30 ...بو رار قد دعاو الاستان الراردة 
؟- نية الماقدين العيانها بوقة فعا طفع بالمادةالسابعةمن قانون التسجيلكل دعوى يكون 
سألة موضوعية . غرض مدعبا منبائبوت ملك أوأىحق من 

#- دعاوى الاستحقاق ا لمتصوص عتها بالمادة السابعةمنقا تون ال 98 
د و0 0 المقصوديا 5 الحقوق العيشة له أو لعقاره أونفيه 3 ازالته 
المنادىء القاونية عن المدعى عليه كذلك 1 فاذااعتيرحكدعوى 


١‏ - انقانون التسجيل الصادر فى +مبونيه | صعةالتعاقد مندعاوى الاستحقاق الى يصح 
سنة 1417ل يغيرطبيعة عقّدالبيع منحرثهو | تسجيل عرائضبا ورتبعلىتسجيل عريضتها 
عقد منعقود التراضى الى تم وتنتج آثارها الآثر القلوتى المنصوص عنه بالمادة ١١‏ من 
عجرد توافق الطرفين وأبما هوفقط قد عدل قاون التسجيل فلاعخالفة للقاونؤذلك 
١‏ ثاره بالنسبة العاقدين وغي رهم ججعل نقلالملكية امكو 
و لي ١‏ دفن روس دسو 

حصو لتسجيلوتر 1 متداريع م 2 ومن معهبعدم قبو لالض المقدم منحمد احمد 

١‏ - أستظبار نية العاقدين من ظروف أو ذكرى لأنهقد قبل الحم الاستئنافى بدليل 
الدعوى ووقائعها مما يدخل فى سلطة قاضى ْ أنه حجز عل المبالغ المودعةعل ذمة أنطوزسلم 
الموضوع ولارقابة محكة التقض عليهفيه-فله شديد والمبالغ المستحق ةلامد كور فى ذمة الشفيخ 
أن يستخلص من نص عقد البيعومن ظروف | #د صالمح وأخوته من باق المْن وطلب الحكم 
الدعوىو حو الما نالعاقدين قصدابهأنيكو ن | بتثديت المجزوشيمة مادفعه من كن العين المبيعة 


ل 2 222607 واولا ارو ارو ارو 017 لك اال ا و ا اي ااا ا اا اك ا 
(1)وضم خلاصات هذه الاحكام حضرة محمود أنتدى عبر سك ر تي رحكة النقض والابرامالمدنة وروجعت ,ععرفة حضرة صاحب 
العزة حامد بك فهمى المستشار بها 00 


44م 
اله والمصاريف وما ستحقه من التعويض نظير 
ضياع المبيع منه هذا الدقع فى غير محله لأن 
خحمد احمد أو ذكر ىَ لطت عاق رلضة 
دعواه حقرفم تقض عن الحك ولا تناقضيين 
اتخاذهالاحراءات للمحافظة عل حقوقه الاحمالية 
باستصداره أمراً بالحجز وتحديد جاسة لسماع 
الحم بطلماتهويين رفم النتقض ولستهذهالخالة 

ممائلة لاستلام الشخس امحسكوم له قيمة المبلغ 
الحكوم , به مع الاحتفاظ محق رفمالتتقض وها 
تعين رفؤض ا الدفع . 

« وبما ان الدفع بسقوط الطعن المرفوع من 
االمواجه انطون شديد بناء عل الانذار الصادرمنه 
ف/ أغسطس سنة جوع«و١ا‏ إلى الشيخ دحسين 
ومن معه تكلءةهم يدفم عن لذ طمان الذىقد 
يفهم منه صراحة قبوله لاحك الاستثناق فى غير 
مله لاشتال ذلاك الانذار على الاحتفاظ بالنتقض 
المرذوعمنهو لاانهو اضح منهازغرض اأنذرليس 
الرضاء بالمم الاستثناىيل خلق سبب للاستناد 
عايه فى الأستقيل لطاب ب الفسخ . 

« وعا اننفقض حمد اج دأبوذكرى رفع عديحاً 
فى الميعاد عن حك قابل له فهو مقبول شكلا . 

« وبا ان طعن الحواجه انطون سلم شديد 
مبنى على مخالفة الك المطعون فيه لاقاثون فى 
ثمانية أوجه تتلخص فى - الأول - 
البيع الع رق لاينقل الملكيةقبل لجيه ولايترتب 
عليه سوىالتزامات شخصية لكل من العاقد.ن 
المدولعنتنفيذهاولاطريق لاحكوعلمن عدلمن 
الطرفين عن التنفيذ بي رالتعو يض اذائيت الحقفيه. 
الثاتى _ أما قاعدة أن الدائن الخيار بين طلب 
تنفيذ التعبد وبين طلب التعويض ققد شذ عنها 
قانون التسحمل الجديد محجعله أن عقود الملكية 


أن عققد 


الغير ا لمسحلة لاءترت_عليباسوىألتز اماتشخصية. 
الثالث ‏ ان عقد ١4‏ فيراير سنة ١و١‏ محجيز 


جل المحاماة 


بتصهالصر ” لكل م نالعاقد نالعدو ل عنهمةابل 
دنعه للاخر اعواضاً مقدراً به وتدعرض هذا 
التعودض من الطاعن وأودع على ذمة ا مشترين 
وبذاك يكون قد تقض ىكل التزام بين الطرفين . 
الرايع ‏ أن طاب صم ةالتعاقد لاشرعية فيهبل 
هو احتيال مقصودغالفة القانون والميلةلاشرها 
القاذى ولانهوز أن تكو نأساسأ لقضائه مادام 
النص عنعها  .‏ الحامس ‏ ان الطاعن قد باع 
الا طيان لحمد بك أوذكرى بعقد تسحل قبل 
تسحيل العقد احور فى ١5‏ قبرابر سنة ١97١‏ 
فتكون الملمكيةقد انتما تاليهقا رجاعهااللالمشترى 
الاأول هو نزع لمتكية مالكها فى غير حدود 
القانون _ السادس ‏ !نهناك تناقضاً بين اقول 
بأن الملكية تنقل بتسجيل الك إصحةالتعاقد 
ومن تاريخه وبين اعتبار تسجيل حيفة الدعوى 
ناقلا للملكية وحجة على تمد بك أو ذكرىمع 
انها لاتتصل بالملكية أى اتصال ‏ السايع - 
ان الحم الماعون ذيه قد أيطل عقداً مسجلا 
صدر من مااك عند التعاقد لجرد انه قد سبق 
هذا العقد المسحلعقد عرف غيرمسحل ونجرد 
تسحمل اعلازدعويالتصديق وهذاء#الفاةانون 
الدتى ولقانون التسجيل الجديد _ الثامن ‏ 
تسجيل عراضة الدعوى كان باطلالايقره القانون 
لأنبا ورقة لونصدر من الطاعن و لأن تسحيلبا 
حصل فىغيرالهل الذى يجب أنبحصل التسجيلفيه. 
دوعا أن طعن مد بك أمدأو ذ كرى مبنى 
على وجهين ._الاول_-ان الك لطع وزفيهخالف 
الثقانوناذ اخ بنظربةاسبقيةالتسجيل وقارقبين 
عرلضة دعوى صحة التعاقد وبين عقد البيع 
الصادر لحمد بك أبو ذكرى الناقل للملكية 
أن دعوى صبحة التعاقدشخصيةلاعينية ولذا 


لابكون تسجيلها حجة على الغير لان الشرع 


مسجل المحاماة 


المصرى حصر فى أأادة الابعةمن انون التسحيل 
العرائض الواجب ت-جياها لتكونحجة عل الغير 
وليست عريضة صحة التعاقد منها ولا يمكن 
ادخالها ضْمن دعاوى الاستحقاق لان المطلوب 
ودعو ىصحةالتعاقدليسالماكية ولاحقاعينيا. 
والثاقى ‏ ان إلادة الاولى من قانون التسحيل 
رتدت اتتقال الماسكية عل التسجيل وجعات آثار 
المقد الترق متحمرة والزامات شخصافقط 
تستحيل الى تعووض ولا يجوز طاب الملكية 
بالعتقد العرىلانها لاتترتب عايه على ان الح 
دصحة التعاقد لا مكن ان يقل المأسكية بعد 
تسحيله الا اذاكاتت تلاك الماسكية باقية على ذمة 
البائع اما وقد اتتقات الى مد بك أنو ذكرى 
بعقد تدحل قبل تلسحيل الم قلا يكون 
لتسجيل ذلك المي أى أثر بالنسبة للملكية 
والاأخد بغير ذاك فيه مخالفة !انون 

«وبماازالبيع هو عقدياتزم به أحد العاقدين 
تقل ماسكية شىء للا خر فى مقابل التزام ذاك 
الا خر بدفع تنه المتفق عايه بينهما « المادة 
هم”» من التانون المدنى » وكان بيترتب عايه 
قبل قانون التسحيل الحديد ‏ أنه عحرد عقده 
ينقل ملكي ةالمبيع الى المشترى بالنسبة لاعاقدين 
ولمن ينوب عنهما كوراث أو دائن -- وانه 
بلزم البائع يتسلم المبيع للمشترى ويِضمانة عدم 
منازعته فيه ويلزم للشترى بدقم ان « المادة 
ككلا مدنى »6 

« وعا أن قانون التسجي ل الصادر فى 1>يونيه 
سنة 8و و لم يغير طبيعة عققد البيع اذ لم يعاق 
وجوده على تصديق العاقدين على امضاءاتهم ولا 
على التسجيل وائا حاء لتعديل آثاره فقط عل 
تقل اللسكية غير مترتب عل مجرد العقد بل آخره 
الي نسجيل ذاك العقد بالنسبة للعاقدين وغيرمم 


م854١‎ 


وترك لعقد اليم مءناه وباق آثثاره الممينة فى 
المدتين السابقتين وذص على ان عقد الب العرف 
قبل التسجيل لا يكون له من الاثر سوى 
الالتزامات الشخصية بين العاقدين اىانه بكون 
تعهدأكياق التعبدات - فهو ليس باطلا ولول 
إسحل مادامت له أآثار قانونية ٠‏ 
«ويعا ان عقد البيم العرفى الغير السحل 
باعتياره لعهدا الععلى لامتعبد له من ااعاقدين 
فى مطالية المتعهد أى البائع يتنفيذ التزامه وهو 
تقل الماسكية أى حم لكل مايلزم من جانبه لتقل 
الماحكيةم يتضح ذلك من المذكرة الايضاحية 
الأرفقة انون التسحيل . 
«وعا ازقانون التسجيلقضىف اأادة الساادسة 
بوجوب التصديق على أهضاءاتواختام الطرفين 
الموقعين على الحررات العرفية المقدمة للتسجيل 
أمام أحد الموظفين أو المأمورين العموميين لذا 
يكون عقد البيع متضمنا بطبيعته الالتزام من 
جانب بأثم العقار أو الحق العينى بأن حضر أمام 
كاتب العقود أوكاتب المحمكة الختص اتصديق 
على امضائه على العقد أو <تمه ايتسنى للمشترى 
بذك تسجيل العقد ونقل مللكية المبيع اليه 
نحقيقا لغرضه من الشراء 
« وعا ان المواد ١ه؟‏ من قانون المراقعات 
ومأبعدها ببنت الطريقةالعملية لالزام كل موقع 
عل ورقةعر قي ةبالاءتر ا فيامضائهأو ختمهوه ص تتحصل 
فى دقع الدعوى على صاحب الامضاء ى محضر 
أمام الحسكمةللاعتراف بامضائهأوختمه على الخرر 
فاذا حضر واعترف رثبت ذلك الاعتراف حم 
واذا انكراو تغيب يم المدعى الدليل على صمة 
دعواه ثم يصدر الحكم بصحة الامضاء أوالتم 
« وعا أن الدعوى المرفوعة من اللشترى لعقار 
على بائّعه المطلوب فيهاالهكيصحةالتعاقد العرق 


م 


هى دعوى الْرض منها الزام البائ للعقار بالقيام 
بعمل مامن شأنه الوقاء لامشترى تقل الملكية 
رضاء أوقضاء طبقا لنص المواد ١ه»‏ من قانون 
الأرافءاتوما بعدداوجملا بالمادة ١١7‏ ومن القاون 
المدنى ولاشىء فى ذلاك مخالف القانون العام 
رلاقانون التسجيل . 
« وعا ان حكمة الاستئناف استنتحت من 
نص العقد الرقيم ١5‏ فبراير سنة ١ةا‏ ومن 
الظروف التى طرحت امامها ومن أحابات البائم 
لامحضر وقت ازعر ضعايه استلام جزعمن | أمُنومن 
استلام المشتر ى للمبيع قل حاو ل الاجل|أضروب 
لحر بر العقد الرمعى أن العاقدينقصدا بهعقدييم 
تام نجز مين بهشر طج زألى وليتقصدا بيعابعربوق 
أوبيعا تحت شرطفاسخ واستنتاجنيةالعاقدينمن 
اروف الدعوى ووقائعها #ايدخل ف ساطةتاضى 
الموضوع دون ان تكون لحكمة النقضأىرقاتة 
عايه فى ذلاك ولذا يتعين احترام قضاء المحكمة 
الاسكنافيةمن هذه الجبة وبحث العقد ياعتياره 
عقدا ناما منجزا مقدرا به الشرط المزابى . 
« وبما ان المادة يمه من القانونالمد ىصرمحة 

فى ان للمتمهد له حق الخيار فى طاب الوظبالتيد 
الاصلى أو التعبد المزاتى اذا كان متقدراق العقد 
جزاءلعدم الوفاء ؛ فدعوىة التعاقد هى طلب 
بالوفاء بالتعهد الاعيلى وهو عمل مامن شأنه نقل 
المالكية الى المشترى ولاشىء فى القاون يازم 
المغترى يالا كتذاء بطاب التضميناتماداءالتنفيد 
اتعهد الاصلى تمكنا ولو بواسطة القضاء « المادة 
١7‏ من القانون المدنى » ولا مخالفة فى ذلاك 
لقانون التسجيل وعايه تكون الاوجه الاربعة 
الاول من طعن اواج هانطوزسلم شديدوالوجه 
الثانى من طعن تمد بك امد اهو ذكرى ف غير 
محاها ويتعين رفضها عدم وجاهتها ٠‏ 


نشي سد 
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#لة المحاماة 


| « وبا ان دقع وكيل الشيخ مد حسن صالح 
١‏ ومن من يانه لاحن ولامفة ةنق اجةانطون 


سايم شديدف القسكيالاربعةالاوجهالاخيرةم نأوجه 
طعشهلا:باتتعاق حرق وضءت لمصاحة تمد يكابو 
ذكرىدوزالبائءله_غير رجي هلان جد بك ابوذكرى 
قد وجه دعوىالغمان الى المواجه اتعلون سايم 
شديد بعر لذتهالؤرخة فى و مانو سنة وا 
طاليهفيهاعبلة سم ١‏ جنيهاو ٠؟‏ 4مليما تعويضًا 
فيكون لانطون شديد بصفته ضاهنا العسك با 
يجوز أ ضمونهانتسكبه ولذا يتعين رفطه . 
«وعا از اماد ةالسابعة من قانون التسحيل 
تصت عل انه يحب التآشير على هامش سحل 
المدر رات وا اجة التسحيل عا هدم ضدها من 
دعاوى البطلان او الفسخ أو الالذاء أو الرجوع 
قمها .فاذاكان المحرر الاصلى مسجل فتسجلتلك 
الدعاوى وكذاك دعاوى استحقاق أى حق من 
الحقوق العينية العقارية يجب نسحيلها أو التأشير 
بهاما ذكر فالشطر الأول من المادة يفيد أن 
عقد البيم لعقار اذا لم يكنمسجلاررفءت ضده 
دعوى بطاب بطلانه أو فسخه أوالغائهأوالرجوع 
فيه لأى سبب موجب لذاك يجب تسجيل 
هدم العريطة انة راقغيا من تضرف الشفبك 
بالعتقد ولجاية الغيرمن التعاقدمعه مع انعقد البيع 
الغير المسجل لاينقل الماسكية ولا يترتب عايه 
سوى التزامات شخصية ومم ان تلك الدعاوى 
لاتعتير دعاوى عينيه يل فى دعاوى شخصية 
وستفاد من الشطر الاخير لامادة أن «عوى 
الاستعقاققدتكون منية على عقدمه حل وقد 
تكون مبنية على وضع يدأو ميراث أو عمد غير 
مسحل أو عقد شفهى اذ حموم الدص يسع ذاك 
فاذاكان رافمدعو ى الاستحقاق عل ك بعقدشفهى 
أوعرفوفلامكنه يطلب الكياللكية مباشرة 


جحل المحاماة 


و1" 


لا بدعه لان العقد الذى ,تمسك به لايتقل 
ا ماتكية لهذا يجب لجعل عموم النمن مفيدا أن 
تفسر دعاوى الاستحقاق الواردة فى الادة 49 
بالدعاوى التى يكون غرض رافعها هلها الوصول 
الى الاستحقاق حالا أو ما لا كد عاوى حصة 
التعاقد-العرفى ودعاوى ”.ا تالبيء الشفهى لامها 
تؤول لعد تسحجيل الاحكام الصلارة قا الى 
استحقاق ر افعبا الكية العقار موضوع الدعو ى 
ولاغرابة فى أن يكون المشرع وضع عبارةدعاوى 
الاستحقاق رقصدمنهادعاوى الاستحةاقولوما لا 
فد جرى عل ذاك فى المادة الاولى من قانون 
التسحيل اذعبرعن الود الواج ب تسدءاءابانهامن 
شنا انشاء حق ماسكية العقار أوحق عبنى مء 
انها لاتنشىء ذلاك المق الا بعد تسحيابا فعبارة 
(من شأنها انشاء <ق الماسكية )وضحت للمنقئة 
مالا على ان المذكرة التمسيرية اأرفقة بقانون 
التسجي ل تساعد على التوسع ىتفسير المادةالسابعة 
تفسيرا يحمى كل ماع فى دعوى متعاقة مق 
عقارى من تلاعب خصمه اثناء الدعوى ونحمى 
الير من التعاقد مع المدعى عايهعلى العين موضوع 
التزاع على غير ببنة من جواز أخيير أوزوال 
المقوق المتعاقد عايها فى تهاية الا . 

«وعا انهمتى فسرتدعوى الاستحقاق و المادة 
السابعة بما يشمل الدعاوىالتى تؤولبعد تسجيل 
حكها الى الاستحقاقوهوماتراه هذه الممكة 
يكون الم الطعون فيه غير مخالف لاقانونى 
اعتباره دعوى مة التعاقد داخلة ضمن دعاوى 
الاستحقاق وفى ان عريضتها يجب تسحياجاوانها 
بتسجياها قولى تسجيل البيع الصادر محمد بك أبو 
ذكرى تسكون حجة عليه وتجمل الحكم الصادر 
فدعوى مة التعاقد إعدتسحيله مفضلاعل ذلك 


ولو أن الماكية ل تنتتقل الى رافع دعوى حة 
التعاقد الا من تاريخ تسجيل الحم الصادر له 
بذاك وهذا يعد استثناء من للادة الأولى 
من 5انو زالتسجيل الغرض منه عكين المدعىيمن 
التدسك بالمم الذى يصدر لصالمحه ضد كل 
من 7 اليه الحق من المدعىعايه ‏ واعلام الغير 
بالاخطار التى تعر ضون اليها عند التعاتد بشأن 
العتمار موضوع الدعوى ‏ واثر تسديل عر يضة 
الدعوى دنا بشيه الاثر الذى ركه قانون الشفعة 
على تسجيل انذار ابداء الرغبةق الاخذ بالشفعة 
فأنه جل المكم الشفعة مقدماءز العقدالصادر 
من الشفوع هنه و«سدلى بعد تسجيل الانذار 
ولهذه الاعشاراتفضل الكوع ل العقدالمسجل 
إعد تسجيل عر يضة الدعوى . 
دوعا اه ماسيق يكو نالوج هالاولمنطاعن مد 
بك ابوذكرى والثلاية الاوجه من ه الى لا من 
طعن انطو سايم شد يدق تي رحلاو يتعينرفضها. 
«وعاانالوجه الثامن مناوجه طءن الحواجة 
انطون سليم شديد فى غير محله ايضالازعريضة 
الدعوى سجاتفقام الرهون عمحكة النصورة 
امحتاطة وهو ألقلم الواج ب تسجيل العرائض فيه 
حسب قرار ونير الحقانية الرقم ؟١‏ يوليو سنة 
* 4 ( الصادر بناء على التعو وض العطى لهعقتضى 
المادة /اا من قانون التسحيلولان |أادةالسابعه 
منقانو زالتسجيل! وجبت تسجي ل عر انض الدعاوى 
المينة فيها مع انها كلبااوراقغير صادرةمن طرق 
المتعاقدين وعايه عين رفضيه . 
(طمنالخواجه انطون ليم شد يدوحضرعنه الاستادمرقص نيمي 
ضد الشيخ جمد حسين صالح وآخرين وحضر عناثلائه الاول 
الاستاذ على أبوبوعن ألرا يع الاستاذ حسين الندىرقمة6و*ه 
دنه »اق سب رياسةوعضوية حضرات اصحاب السعادةوالعرة 
عيد الرحنءابراهيم .د اححد باشا وكيل امحكةومراد وهبه يك 
وحامدفيمى نكوعبدالقتاح السيد بكشوامين اتبى باشامستكار ين 


العقد طبقا للمادتين باو ١١‏ من قانون التسجيل | وحضور حضرتحودحليسركهبك رئيس النابة) 
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١‏ الدفم هو الثى الحكوم فيه امتقاط التازل عنه من 
عارة صدرت من أعد امومع صالحه لاقادته . مسألة 


م وضوعية 
وا اخ بقوة التى, اكوم فيه ليس من النظام العام . 
وليبسوسيلة منوسائلالدفاع . التازلسنه . لارجعة فيه 
© محكمة الاستثاف ‏ قرارها برخض الدفبقوةالثى, اكوم 
ديه . وإحالة القضية الى تحكمة أول درجةمم وود دفوع 
أخرى لم يفصل فيا . معناه نظر القعضية من جديد من 
حيث الشكل ومن حيث الموضوع . 
الميادىء القانونة 
١‏ - إذا استنبطت محكمة الموضوع تنازل 
أحد الأخصام عن الدفعبقوة الثىء الحكوم 
فيه منععبارة صدرت منه صالحة الأفادة هذا 
التنازل فلارقابة حكمة النقض علبهافذلك . 
»-التنازا. البات عن الدفم بقوة الثىء 
المحكوم فيه لاتجوز الرجوعفيه إذهذا الدفع 


صاحبه فلاسيل له للرجوع إليه لآن التنازل 
عن الحقهو عمل فردى ملزم لصاحبه بدون 
حاجةإلى قبول يصدرمن الآخر 


بقوة الثىء امحكوم فيه وبأحالة القضية على 
حكمة أول درجة لنظر الموضوع ليس معناه 


| 
ا 
ا 


رفض ماعسأه يكو نقدم فيهامن دفوع أخرى 0 | 


ل 


حيث الشكل وه نحيث ا موضوعفلكل خصم 
أن يبدىما يشاءمن الدفوع بشرط ألاتتعارض 
مع ماقضت به حكة الاستئناف فى حككها 
المطعون فيه . 
الي 

« حرث ان الطاعن ينىطءنه على سيعة أوجه 
الأول - إن الك المطعوذفيه أخطأفىتأويل 
القانون لانه بنى عل قاعدة قانونية غير بحة 
وهى اعتباره أنه لايجوز الرجوع فالتنازل عن 
الدفم بتموة الثى* اح-كوم فيه قولا بأن الدفم 
بعدم جواز نظر الدعوى لسرق الفصل فيهالاس 
من النظام العام ينما ان هذا الدقم وان ل يكن 
حقيقة من النظام العام الا أنه هئ سس علقاعدة 
وضع تلامظاء العام فالتنازلعنه لايعنع من العودة 
الله فىأى حالةكانت عايها الدعوى . 
اثثانى - ان حك محكة أول درجة أثيت أن 


يها ولاعكن اعتباره متنازلا عنها إلا بعد حفظ 
الحقفيها أوابدائهافعلا ( كذا)و قدخالف المسم 
المطعون فيه هذه للتاعدة القانونية إذ أنه قرد 
بأنهلاجو ز الرجوعالى الدخم بقوةالقى' الحكوم 
4 بعد التنازل عنه . 
الثااك - انهذاالذىتقولعنهحكةالاستئناف 
انه تنازل على فرضانه كذلائفهو معاق علشرط 
بيتحقّق إذ أن العبارة التى استنبطت منها هذا 
التنازل نصها كالآ تي . اننا لانتمسمك بالل> 
السايق الاعقدار مايكون صادف الحق . 2 
الرايع - انه على فرض انه تنازل صريح فبذا 
لايمنع من الرجوع فيه والقسك بالدفم مادام أن 


يكن فصل فيها بل معناه نظر القضيةمن جديد من إٍ عرضه لم يقيله خصمه ولم نسحله الحكمة طبقا 


لمحل المحامأة 


للقاعدة الشرعية التى تقضى بأن الايجاب وحده 
لا يكنى لتسكوينالرضاء وغيرمازم للموجبمادام 
أن القبول لإصدر من الطرف الآخر فاصاحب 
الايجاب سحبه والرجووع فيه . 
الحامس - اذنفى الحك المطعون فيه قصوراً 
ظاهرافىتسييه موجاً لطلانه قانونا . 
السادس ‏ ان ف الحم المطعوذفيه خطامهما 
فى الاجراءات موجماً لبطلانه وذلت لانه بعد أن 
أثبت أن لاصنمة للست أعمت هائم شكرى قضى 
بالغاء الحم المستأنف و#وازنظرالدعوى واحالة 
القضيةءلىحكمة مصرالابتدائية لنظر الموضوع 
فم يشر هذا الك لافى أسبابه ولا ومنطوقه 
الى الدفوع الا"خرى التى قدمت لحكمة أول 
درحة ول تفصل ذمها ١‏ كتقاء بالدفم الأول 7 
السابع - انالك الصادر منحكمة الموسكى 
المزئية الذى تمسك به حضرةصاحب العزة مد 
بك شكرى فى الدفع بعدم جواز سماع الدعوى 
حم بالعنى الصحيحفصلق<صومةحقيقية وقد 
حازقوة الثى'الحكوم فيه فيجب اذن عدمقيول 
أى دعوى تتناول التزاع الصادر فيه هذا ال 

«وحيث إزالاربعةالا وجدالا ولى من أوجه 
الطعن تؤول فى جلتها الى حثمدى التنازلالذى 
انننى عليه الحم الطعون فيه هل هو تنازل 
بات أممعلق على شرط وهل هو تنازل قطعى 
لارجوع فيه أم هو تنازل خاضع لشرط العقد 
القضاتى غير مازملاموجب مادام القبول لمإصدر 
من الطرف الآآخر ؟ 

وحيث انه لذيك بتعين تحديد العاراتالتى 
استنيطت منها حكمة الاستئناف هذا التنازذئعل 
هى العبارة التى ذ كردا الطاعن فى تقرير طعنه 
ونصها فىمذكرته الا ولىكالا "فى . « وها تحن 


فم 


د تتمسك بالحسك السابق الابعقدار مايكون » 
« صادف الحمق اذا زاد بشى"* من الوقف عن » 
« حقنا قلق وقفاً ‏ أم هى العبارات التى» 
»2 صدر بها هذه المداكرة والتىشول قيبا انه «6 
« لوكان الذى مخاصمنا غير والدنا لدفعناضده» 
ه....أولا.... وكانياً. . . . وثالثا ....» 
« ورابعاً . . . . ( وهى الافوع المتقدمييانها ) 
« ولكننالا تعمل شمن ذلكضد والدناولا » 
« نتمسك مده بالقانوزو نتمثى معه لبحث » 
« موضوع الدعوى مرة أخرى حتى اذا كان » 
« هناك خطأ أوحيف فى الدعوى الا ولى تبادر» 
« جميعاً الى اصلاحه . » 

« وحيث إنه بالرجوع الىالمسك المطموذفيه 
تبين أن ال حكمةقد أخذت بهذءالعياراتالا خيرة 
ااتقرير بحصو ل التنازل إذ جاء ىأسباب حكمها ٠‏ 
« وحيث انه ثابت من أوراق الدعوى أن » 
« المستأنف عليه استبهلدظاعه فى أول مذكرة » 
« قدمبا بأنه مع سبق صدور 95 ساق 3 
«وبين الستأنف ف التزاع الحالى فانه قد تنازل » 
« عن السك بوث أخذ بعدذلك شرح الدعوى » 
« و سان تفصيلاتهاوححتهق طابرفض الدعوى » 
المرفوعة عليه . » 

« وحيث انه بالاطلاع على المذكرة الاأولى 
المقدمة من حضرةصاحب العزة مد بك شكرى 
تبين أنه حقيقة استبل دفاعه فيها بهذه العبارات 
دما ان العبارة التى ذكرها فىتقرير طعنه لم تأت 
الا فىمعرض الكلام على الموضوع . 

« وحصيث إن محكة الاستئناف قد استنتحت 
من هذه العبارات استنتاجاً معقولا حصول 
التنازل عن السك بقوة الشى' ال كوم بهبدون 


* الآن تفبل اعادة البحث فىتفس الدعوى ولا | قيد ولاشرط وهذا أمرموضوعى لارقابة لمكة 


41خ 


مجطة المحامأة 


التقض على تقدير قاذى ا موضوع فيه . 
« وحيث انه فضلا عن ذلكومع التسا.م بأن 
العبارةالواردة فىنقر بر الطعنهى التى استنيطت 
منها ا حك التنازل عن الدفم بقوة الدى' المحكوم 
به به قانهاتصاح أدالافادة هذاالتتازل إذلايتسنى 
للمحكةالتحقق مما إذا كان حك كمة الموسكى 
المزئيةقدميادف الأو منعدمهإلا إذااستعرضت 
المو ضوع مجميع تفصيلاته الامر الذى لاعكن 
االموض فيه الا بعد زوال الدذم بقوةالشى' اكوم 
به من سبيله . 
« وحيث انه متى تقرر أن هذا التنازل بات 
غير معاقعلل شرط فلا يجوز الرجوعفيهوالعودة 
الى السك بالدفم لان هذا الدقم ليس من النظام 
العام بل هو <ق من الحقوق الخاصة ان شاء 
صاحيه سك به آو عدل عنه وليس لاقاضى أن 
يقضى بهمى تلقاء نسهفاذا ماتنازلعنه صاحبه فلا 
سبيل له لارجوع إليه لان التنازل عن الحق هو 
عمل فردى مازم لصاحبه بدون حاجة الى قبول 
يصدر من الطرف الآ خر . 
«وحيث ان القول من الطاعن بأن الدفم بقوة 
الثىء المحكوم به وسيلة من وسائل الدفاع ملك 
لصاحيبا ومن حقه أن بعود الى العسك به بعد 
التنازل عنه قول لاتقره عايه المبادى” القانونية 
المعمول بها وما ذكرهالطاعن من ا رأجعتعزيزا 
لقوله هذا لايتؤدى بالمرة الى النتيجة التى وصل 
إليها إذ أن جواز تقديم هذا الدفم لأأول مرة 
أمامحكمة الاستئناف محلهاذا لميسبقه تنازلعنه . 
«وحيث انه والالة هذه لاترىهذه المحكمة 
حلاليحث ماهيةعر يضةالدعوىق تكو بزالعقد 
القضاثى وقد أصبح هذا البحث غير منتج فى 
الدعوى الخالية . 
«وحيث انه ما تقدم تكو زالاوجه الاربعة 


: 
ظ 


المتقدم بيانها فى غير محاها ويتعين رفضها . 

عى الو م رامس 
«وحيث أن الطاعن يعيب عبى الح المطعون 
قة أنه اكتقى بالقوليصدور تناز لمنه عن الدفم 
هوة الثشى" المحكوم به فى أول مذكرة قدمها 
محمكمة أول درجة دون أن سين هذه الاقوال 
وما استنتحه منهاودوزأن يردعل الا دلة المناقضة 
اك ولاعلى ثى" من الاسبابا|اتى ابداها وأخد 
ببعض منها الحم الايتدالى وهذا قصور ظاهر 
تسبيبٍ الك موجي لبطلانه قانوتاً . 
« وحيث أن الإساب التى نى عليها الحم 
المطعون فيه قد ذكرت فى وقائع هذا الحم 
وعر اجعتها يتضح أن حكمةالاستئناف قدعنيت 
بذكر الاقوال التى جاءت بذ كرة الطاعن خاصة 
بالتنازل اجمالا وبالاشارة الى أن الطاعن بعدهذا 
التنازل أخذ فى شرح الدعوى وبيان تفصيلاتها 
وححته فى طلبه رفضها ثم أتت نت على النتيحة الى 
استخلستها من كل ذلاك وسندها القانوتى فيها . 
«وحيثازعدم رداحكمة على ماماء بالمم 
الابتداتى خاصاً حك محكمة الموسكى الجزئية 
« هل يجب اعتياره من الاحكامالحقيقية أو من 
الاحكامالاتذاقية » لايمكن أنيعيب حكمها لانها 
ل تكن فى حاجة الى بحث هذا الحك بعد ما 
اعتقدت تنازل الطاعن عنه صراحة ٠‏ 
«وحيث ما كلح لون الحم الطعون قية 
مسبباً تسبيباً كافياً ويتعينرة ضهذاالوجهأيضا . 
عن الوم السارسى 
«وحيثازمبنى هذا الوجه أن الحم الماعون 
فيه قضى بالغاء الحك الستأنف وعجواز نظر 
الدعوى و باحالةالقضية على محكمةأول درجهلنظر 
الموضوع ول يشر لافى أسبابه ولا فى منطوقه 


يج ل الحامأة 


اعم 


الى الدفوع الاخرىالتى قدم تلحكمةأول درجة 
ولح تفصل فيها اكتفاء بالدفع الاول الخاص بقوة 
الثى" الحكوم به فمكون قد وقع قمه خطا مهم 
فى الاجراءات موجب لبطلانه . 

«وحيث أنه لم تقدم هذه المحكمية ماعكن 
الوقوف منه على طابات الحصوم الختامية أمام 
حكمة الاستكناف فكون هذا الوجه مجرداً عن 
الدليل ومع ذلاك فانقرار محكمة الاستكئناف باحالة 
القضية على محكمة أول درجة لنظر الملوضوع 
لسمعناه رفض حميع الدفوع التىلم تكن نرت 
ول يكن فصل فيها بل لنظرالقضية من جديد فى 
الشكل وف الموضوع فلكل خصم أن يبدى 
مأيشاء منالدفوعشر طا أن لاتتءار ضمعماقضت 
به محكمة الاستئناف فى حكمبا المطعوزقيه . 

عن الوم الساييع 

« وحيثإزمننىهذا الوجهان الحم الصاار 
من محكة الموسك الجزئية الذىعسك به الطاعن 
ف الدفم يعدم جواز سماع الدعوى حكم بالمعنى 
الصحيح فصل فىخصومة حقيقية وقد حاز قوة 
الثى* ال كوم به فيجب اذن عدم قبول أى 
دعوى تتناول التزاع الصلار ؤهدا الحم 8 

« وحيثانه سب قالقول بأنالدفم بقوة الثى' 
اكوم به ليس من النظام العام برهو حق من 
الأقوق الخاصة م سق القول بأن تناز ل حضرة 
صاحب العزة حمد يك شكرى عنهذ! الدفمهو 
تنازل بات قطعى لارجوع فيه وترى المحكمة 
أن ماحاء فىهذا الوجه قد ثعله الكلام فىهاتين 
النقطتين لذا يتعين رفضه . 

( طعن عمد يك شكرى المستشار بمحكمة الاسكئنا امختلطة 


وحضر عنه الامتاذ جمد أبوالخير ضد سعادة اليد باشاشكرى 


وآخر وحضر عنمه الاستاذ حنا مرقص رقم # ستة باق - 


ليت السابقة ) 


/ا١‏ 
بذ ينابر سنة جم 
-١‏ اعلان طمن حصو لد فى ا لحل الختار . لابطلا نمع وصو ليقعلا 
اعلان طعن الى خصم باسعه لايصفته ‏ الحكم المطعون فيه 
لم بين فى منطوقه صفة هذا الخصم . لايطلان . 
؟ طعن بطر يق النتقض ٠‏ فى حم مهيدى ‏ عدمجوازهاستقلالا. 
جوازه مع الطمن فى الحم الموضوعى ٠‏ 
ع دقع قرعى . رقضه ضمنا بدون أسياب . بطلان الحكم . 
الممادىء القانونة 

١-متّى‏ ثبت أنإعلا نالطعن الحاصز فى امحل 
اختارقد وصلفعلاإلى المعلن إلمهم فلا يطلان 
- إذا أعان الطعن إلى بعض الخصوم 
بأسعائهم دون صفاتهم وكان الحم المطعون 
ذلا يكون هذا الاعلان باطلا بالنسة لهم . 
إذ المفيوم أت الطاعن إنما قصد أعلاهم 

بصفاتهم الللحوظة فى الح المطعون فيه 
م الطعن بطريق النقض فى الاحكام 
القببدية الصمرف مستقلة غير جائز ولكن 
يحوز الطعن فها مع الحكم الموضوعىي ر 
ع - إذا رفضت الحكمة ضمتا دفعا فرعبا 
مرفوعاً لمادون أن تبين أأساب الرفض كان 
حكباباطلا . فاذاطعن إدىالمحكمةالاستئناقية 
نبا وكان كل مادعمت يد امحكة الاسكناقية 
حكبا هو قولها أنها اطلعت على تقري رالخبير 
ومحاضر أعماله وتبينت صمة النقيجة التمووصل 
إلسباوأنماوجهإلىهذاالتقربرمنالاعتراضات 

ليس مما يضعف من صلاحيتهكان هذا | 
باطلا باعتباره خاو امن الأسبا ب و تحين نقضه . 

0 


14م 


امير 

«بما انالطعن بنىعىوجبين ‏ الاول - أنحم 
١‏ مابو سته5م19 غير مسببوياطل طبةالنص 
المادة ( * ١‏ )منقانونالمرافءات ‏ لأن اللحكة 
ألغت ١‏ الااتدالى ول ترد على أسبابه لتبين 
عدم تها ولمتد كر الاسباب الجديدة التىاقنتها 
بوجبة نظرها . ول تود عل دع الطاعن الميين 
تفصيلا فى مذكراته واعتراضاته الموحبة لتقريو 
الخبير واكتفت بقوطا أنها اطاعت عل تقرير 
الحبير وعلى محاضرأعاله وتبينت صمة النتيجةالتى 
وصلاليهاوانالاءتراضات التى وجههاالطاعن على 
التقريرليست ماتضعف من صلاحية أعاله وهذه 
عباراتعامةلاتعتير أسبابايةتنم لمطلم عايهابوجاهة 
المكم_والوجهالثانى ب أنحك ى/7دلسميرسنة 
و١١‏ مابوسنة و١‏ صدرا خلانا لحم 
سابق صادر من محكة طنطا السكلية فى ٠١‏ يناير 
سنة 1515 فى القضية عرة ١‏ ؟«سنة 4 أ.وابين 
الخصوم وأصبح حائزا لقوة الثىء المحسكوم فيه 
ووجه التناقض أن حك ٠١‏ يناير سنة ١915‏ 
قضى نهائيا يعدم وضع يد الطاعن على الاطيان 
المرهو نةلهسنتى 9 و 1918 والزامالدينين 
بدقع الدين وفوائده مدة الستتين اللذ كورتين 
على اعتبار أنه لم يضع يذه على الاطيان المرهونة 
اليه بها حك باه دسمير سئة 140 الصادر 
بتعيين خيير قضى ضبمنابوضع يدالطاعزعل الاطيان 
فى هذه الفترةٌ والخبير اعتير الطاعن واضعا يذه 
باأفعل علمها وأدخل ريعها فى عماية الاستهلاك 
التى اعتمدتها محكة الاستئئاف يح ١١‏ مابو 
سنة #سة1 فكأنها قضتأيضًا وضع اليد خلاظ 
لمك ٠١‏ ينايرسنة 1415 والطاعن سك امام 
الاستئناف يها الدفم ول ترد عليه . 


ظ 


جل الحامأة 


«واانالمدعىعايهمق الطعندقعوا _أولا 
سطلان الطعن شكلا لعدم اعلا نهل شخصيا أوق 
محاهم الاصلى بل أعلنفىتحام المحتارق الاستئناف 
ثانيك بطلا نالطعن شكلايالنسيةلءض الخصو م6 
وث ودثة أم العز علىعديله وورثةالسيدةإبراهيم 
أبو العينين لا ن الطعن أعان اليهمدون التصريح 
باعتبارثم ورثة للمذكورين ‏ ثالثا عدم جواز 
الطعن فى حك © ديسمبر سنة 140 لاأنه 
حم عبيدى . 

«ويما ان الدفم الاول ففغيرحهلا زالطامن 
وان أعان الى الل الحتارالا أنه وصل الىمشخص 
المعان اليهمياس تلام ال حل الحتار له وتوصيلهللمعان 
اليهم بدليل أنهم قدموا مذكرتهم اردع الطعن 
فى المواعيد القانونية . 

«وبما ان الدفع الثانى فى غير ممله أيضا لا ن 
الك الاستئنافى المطعون فيه صدر ولهيبين فى 
منطوقه صبفة ال كوم لم فاذا أعانهمالطاعندون 
أنيصر حب أنه يعانم يصةتهمورثة أم العز والسيدة 
فان ذاك لايدل على أنه أعانهم بصفتهمالشخصية 
إذ المفهوم أنه يريد اعلانهم يصفاتهم ا حسكوم لهم 
بها وقد جرىى ذكر أتعاء طردونوصفها يصفة 
الورثة على مذو الالحم المطعون فيهفلا لبس فى 
أنه قصد اعلانهم يصفتهم محكو مالم ومناط ذلك 
الحم هى صفة الوراثة . 

دوبما أن الدفم الثالث فى غير محله أيضا لان 
الاحكامالتمبيدية لايمجوزالطعنفيهابطر يق التقض 
مستقلة وهذا لانم من جوازالطعن فيهامم الم 
فى الموضوع كاهوواضحمنالمذكرة الايضاحية 
لقانون النتقض . 

دوعا ان الطعن رفع صحيحاف الميعاد عن حم 
قابل له فبو مقبول شكلا 


عن الوم الدذ ول 


مجحل المعاماة 


دوعا الحم الابتد ا الصادر ىق ؟١اياير‏ 
سنة واوا بنى عل أذالطاعنحكوم له سَاريج ١٠‏ 
نايرسنه 1915 إؤإالقضية غرة ١‏ «عسنة ١514‏ 
بمبلغ الدين والفوائد باعتبار المرية قسعة لغاية 
اكتوبر سنة 1831 ويتسليم العين المرهونةاليه 
وعلى أن المحكة أحالت الدعوى عب ىالتحقيق 
ذم شدتطا أن الطاعن قد اسء! المداتينوالغانية 
عشر قيراطا الأرهونة اليه استلاما فعايا فى ١9‏ 
مارس ستة ١995‏ ووضم يدهعايها . 

دوسا انحكةالاستعناف متكتف بالتحقيق 
الذى أجرته محكمة أول درجة وارادت زيادة 
فى البحث الاستعانة مخييرمينةلهمأموربته فاعتير 
احير الطاعن حائزا لاعين المرهونةمن تارعقد 
الرهن ومنتةها بها مخالنا الحم الها الصادرق 
١‏ ضاير سنة ١915‏ الدال على أن الطاعن لم >ز 
العين الأرهونة فى سذتى 19161917 ثم قدم 
تقريره وقد دقع الطاعن فى المذكرالقدمة منه 


نه 


دونببان أسبابه ميطل 1 -كمباطقاً لامادة ١٠١‏ 

منقانون!أرافعات ذا يتعينق.ولهذاالوجه . 

« وعاانه لاداعى لبحث الو جه الثانى لعدقيول 
الواجه الأول 

( طعنالشيخ حتنفى حتفى خليل وحضرعنهالاستاذحسينالجندى 

ضد لشي محمد أبرأهيم أبو الينين وآخرين وحضرعنالاثنين 

الاول الاستاذ سابا حيشى رقمه5 منة باق - بالفيئة السايقة ) 

11 
9 اير سنة عرسه ١‏ 

-١‏ عفد - سيره موضوعى . عبارة العقد حت لل المعى لدى 
أخذت به محكمة الموضوع . لاشأن ل.كمة النقض. 
٠‏ الرد فى الحكم على حيج الخصوم . عدم' ازومه مما كماية 

الاسراب. 
المادى” القانونة 
١‏ - تفسير العقود هو من شؤون حكية 
الموضوع لما أن تقرر معناها عل أى وجه 
ترآه مفبوما من صَيغتها و تعتبرهمتفقامع قصد 
العاقدين . ولا رقابة 4كمة النقض علبها فى 


سكم ةالاستئناف بأ المبيرخالف حك سنة515١‏ أذلكمادامت عيارةالعقدتحتم ل المعنى الذى تأخذبه 


واعتدى على قوةالشىامحمكوم فيه 5 


؟ - قاضى الموضوع غير ملزم بن يورد 


«وبما ان المحكمة الاستئنافيةقر رت لادعام حكمها ف حكه كافة حجج الخصو م لتفنيدها مادام 


بأنها اطاحتعىتقرير المبيروحاضر أعمالهوتيينت 
دة النتيجةالتى وص ل اليهاالمميروأما الاعتراضات 
التى وجهها المستأنضعايهالمرتهن ( الطاعن ) على 
تقرير الخبير فايستثما تضعف من صلاحةأعماله 

«ويما ان هذه الاسبابٍمجملةلدرجة لايفوم 
منها لم قضت الحكمة الاستئنافية عا قضت به 
وخالقت المي الابتداتى ولاى سبب لتأخذ 
بدفم الطاعن المبنى على مخالفة الخبير الحكالنهائى 
هللان الطاعن قدتنازل عن الفسكبقوة الذىء 
الحسكوميه أولا نتقرير الخبير لوس ذاالمك 
بأى مخالفة كل هذا غير واضح . 

« وعاازرفض الحسكمة لدفممرفوع لطاضمتاً 


|ندقد بين لأسباب البىاستنداليهاقى تكو ينرأيه 
(مادة م١٠١‏ مرافعات ) 
55 : 

د من حيثازالطعن بنىعل وجهين ‏ أولا - 
أن الح المطعوزفيه أخطافى تطبيقالقانون على 
العقد المؤرخ ١7‏ توشير سنة 1909 أذ اعتبره 
عد امعلقا على شرط والواقع أنه عقد منجز حالا 
غير متبط بأجل ولامعاق علشرط فيا. مختص 
بتقر برالشركة بينالمتعاقدين ‏ ثانيا ‏ أنالىملم 
فصل ؤوطاب تعيين حم العقد بناء على اتفاق 
الأتعاقدبن وتفسيرم له بعد التعاقد واججاعهم على 


- 


يحل المحاماة 


أنهعقد نهالى غير معاق على شرط وليس لاقاضى 
مع هذا الاجاع أن يقبل تفسيرا جديدا يخالف 
التفسير الأول ولوطاب ذلك أحد المتعاقدين 
على خلاف سيره السابق . وقد عرض هذاعل 
امحكة فتحاوزته ولم قشر اليه . 

« ومن حيث انه بالاطلاع عل العقد الم اراليه 
تين أنه تنارل أريسع عمايات . الاولى ‏ خاصة 
عصرف يهيش وآلثانية عمصرف مذاغة واثثالثة 
فكسر جسور ترعة عمار وااراِعة بفتحات الترع 
والصارف اتيش رى قسم رابع ٠‏ وقد جعل 
العقد لكل من هذه العمليات حكما خاصا اذ 
لس على أنه إذا رست العماية الا ولى أوالثانيةعل 
تمد أكندى حسين فيكو زعوض أفندى ابر اهم 
شرككا لهفى كل هنهما حق النصف واذا رست 
العماية الثالثة على حمد أفندى حسين أواسكندر 
أفندى ساجان فَكون العماية مثالثة بينهماوبين 
عوض أفندقى أبراعم واذا رمت العمليةالرازعة 
عل عوض أنتدى ابراهم فيكون حمد أتددى 
حسين شريكا له مق النصف . 

« ومن حيث أنه حصل بعد عقّد الائفاق 
المذ كور ازرست العمايةالثانية علعو ضأفندى 
ابر أهموو رست العمليةالرابعة ع لاسكندر أقندى 
سامان . فم تعتبر محكلة الاستئناف مد افندى 
حسين شريعا فىهاتين العمليتين مستندة فذاك 
إلى نصوص العقد . 

« ومن حيث أنْ مؤّدى وجهى الطعن أن 
محكة الاستئناف أخطأت فتفسير العقد سواء 
بنىعلى التفسيرعلنصوصهأوعلىمسلك المتعاقدين 
فى تنفيذه . وان التفسير الصحيح يقضى باعتبار 
رافم النقض شريكا للاخرين فالعمايا تكلا . 

« ومن حيث انتفسير العقودهو من شؤون 


عحكة الموضوع وهى حرة في هذا التفسير 


معنية اأتعاقدين . وماداءت عبارة العقدنحتمل 
0-7 
التنسير الذى تأخنذ نه فايس لمكة النتقض أن 
تتدخل فى الامر ٠‏ وواضح مما تقدم أن حكة 
الاستئناف قد أخذت بظاهر أس العقد 
« ومن حيث انه أذاكانت يحكة الاستئناف 
لتشر فى حكنها إلى مأيدعيه راقم النتقض من 
اجاع المتعاقدين بعد التعاقد على تقسيره بأنه 
عقد نهاتى غير معاق على شرط فاضلا عن أن 
الارراق القدمة هده الممكة من الطاعن لا تفيد 
ذيك الاجماع فانه نلاهر انكة الاستئناف ل تر 
َْ هدا الادعاء من أوحاهة ما معلبا تعدل عن 
الا أخذ دصو ص اأعقد . ومن المقرد اونا ان 
قاذضى ا موضوع غير ملزم بأن بورد فى حك هكافة 
التى استند اليها فى تسكوين رأيه تكوينا كافيا . 
م ومن حيث أنه لذللاك حتعين رو ضر الطعن 1 

) طمن يمد أقتدى حسين وحدر عنه الاستاذ مرقس فهمى 
ضد عوض أفندى ابراهم المدتى وآخر وحضر عنما الامتاذ 
سابا حيثى رقم وم سنة مق بالهيئة الاقة ) 

حلت 
ينار سنة مم١‏ 

١-تفيه‏ بتزع الملكية ‏ تسجيله . أثر هذا التسجيل 


؟- تراطؤ بين البائح والمشترى ‏ أتفا, حصوله . استنتاج 
هذا !لانتفا/م و ضوعى 
المادى” القازونة 


١‏ - تسجيل التنبيه بنزع الملكية لاينثىء 
للدائن العادى نازع| للكية <ماً عبنناعلل العقار 
يحيز له ( باعتباره غيراً ) أن يتمسك يعدم 
تسجيل التصرفات الصادر هَ من المدين قبل 
تسجيل التنيه في صدد الاحتجاج بعدم نفاذ 


يحلة المحاماة 


امم 


تلك التصرقات عليه . بل كل مافى الأآمر أن| وان حصل قبل عمل التذبيه وتسجيله لايؤثر على 


هذا الدائن يصبح بهذا التسجيل تمن يشملهم 
لفظ ( الغير ) الذين أشار تإليهم المادةم»؟ 
من القانون المدلى فلا يصح الاحتجاج عله 
بالعقود العرفية الا اذا كان تارخها ثابتاً قبل 
تاريخ 7 نسجيل التنبيه . أما اذا كانالتصرف 
التنه فانه يعتير تصرقاً نافذاً بالنسبة للدائن 
العادى ومانعاً لهمن التتفيذ عل العينالمنه.رف 
فبا . ولايحوز له طلب ابطاله إلا اذا أثيت 
حصوله تواطوًا بين المتصرف والمتصراف 
«-امتنتاجا تتفاءحصول التواطؤبينالبائع 
وبين المشترى من ظروف الدعوى ووقائعها 
مسألة موضوعية لاشأن ل كمة النقض مما 
) مأدة .الما مدلى ( 
اليو 
2 من حيثث ان الاعن رقع صحيحاًف امياد 
« ومن حيث أن مبنى الوجبينالاولين من 
وجوه الطعن أن محمد افندى صالح حجازى 
المدعى عليه الاول ف النتقض اشترى من احمد 
فى متزل بعقد حر وسحل بعد تسجيلتابيه 
نزع الماسكية المعان من راقع النقض عنثلاثة 
قراريط ق المزل المذ كور شاماة اقدر المبيع 
ومع ورود هذه الواقعة ىق الم المطعون قنه 
فانه قفى تشبيت مالكيةالمشترىلمذا اللقدروق 
هذا مخالمة اتمانون لان الماسكية لا تنقل إلا 
بالتسجيل كم أن التصديق على الامضاء في العقد 


<ق نازعا الملسكية لاأنه يعتير مع ذ!ث عقداً 
عرفيا لا دصح الاحتحاج نه الا بعد تسحيله . 
« ومن حيث انه بارجوع الى الك المطعون 
ذه بتبين أنه قرر أن المدين اجمد صالح متولى 
تصرف عدة تصرفات ىأحزاء من المازل المشار 
الله محمد افندى صالح ححازى وان التصرف 
اوحيد الذى صدر بعد تذبيه نزع الملكية كان 
عن تسعة أسهم وكسور وبحث الحم بعد ذلاك 
فىظروفهذا البيءواستخاسمنها انتقاء فكرة 
التواطق بين البائع والمشترى وقغى:ناء علىذاك 
للمشترى بعما طلبه من تثديت ملكيته لاثلاثة 
القراردط موضوع الدعوىو نتعرض للمسآلتين 
ااتين أثارها دائع النقضؤطعنه وهما التصديق 
على الامضاء فى العقد وتسحيله . 

و ومنحيث انه وا نكازعقد البيم التنازع 
بشأنه لمرقدم لبذه المحسكقلتتبين حقيقة تاريخه 
الاأن المشترى مد افندى صالح ححازى يقول 
فى منذكرته ان العقد صدر وصدق على امضائه 
قبلاعلان التذبيه ويعترف مع ذلك بأنلم جل 
الا بعد تسجيل التذبيه واذ! كان الطاعن لا يقر 
صراحة بأن الءتهد تم قبل اعلان التذبيه بلوستند 
الى عمارة امم الاسكناقلاثات حصوله بعد 
ذاكالتنسه غيرأنه قدأقرضمنا ما ذكره المشترى 
من حصول التصديق على امضاء عقد البيع قبل 
التثبيه اذ أنه اقتصر فىتقرير الطعن وف المذ كرة 
المقدمة منه على الاحتجاج بأن التصديق على 
الامضاء لايقوم متام التسجيل وا نكا حاصلاقبل 
التنيه وتسحيله وهذا من غير شك تلمم منه 
بما بقرره اللغترى فى هذا الصدد . 

« ومن حيث انه يؤخذ م| تقدم أن عقد 
البيء وانلميسجل الابعد تسجيل تفبيه نزع الملكية 


هم 


يحل المحاماة 


الاأنه قد اكتسب تارخااتاً ثيوتاً رسعياً وهو 
تاريخ التصديق علىامضائه قإلىحصول الاعلان 
وقبل تسحيل التنيه . وللاكان رافع النقض 
دائتأعادياً وليسمنأر باب الديون المسحلةفيتعين 
البحث ف هل يصح الاحتجاجعايه بالبيع المذ كور 
أو لا يسح . 
«ومن <يثان هذها ممكة ترىأن تسجيل 
التفبيه بمزعالمالسكية لاينشى'نلد ائن العادى نازع 
الملسكية -قأعيفيا على العقار مجيزله القسك بعدم 
تسيل التصرفات الصادرة منالمدين قبل تسجيل 
التنبيه وغاية ماف الامر انه يصبح فى هذهالخحالة 
من الدير الذن أشارت اليهم المادة لام من 
القانون المدتىفلا يصحالاحتحاج عايه بالود 
الحرفة الااذا كاذ ارخباناتاقيلتس جيل التذيه. 
« ومن حرث ان اليسيع موضوع الزاعله 
تاريخ ثابت سابق على تسحيل التنبيه بزع 
الماسكية فائه يعتير تصرقاً ححا بالفسية إرافم 
النقض ومانعآله من التتفيذ على المين المبيعة ولا 
جوز له طاب إبطاله الا اذائبت حصول التواطٌ 
بين البسائم والشترى اضراراً محقوقه وهو أمر 
قت عحكّة الموضوع وجوه . 
« ومن حيث أنه متىتقرر ذلك ذلا حاحة 
لابحث فما اذا كان تسجيل التذبيه بنزع الللكية 
يعتير مأنعاً للمدين من التصرف ف العقار بعد 
تاريخ ذلاك التسجيل أو غير مانم ونتعين رفض 
الوجبين الاولين من وجوه الطعن . 
« ومن حي ث ان الوجبهينالاخيرينيتاخصان 
ىأنحكةالاسكئاف تأثرت بواقعة غير صريحة 
وهى أنقيمةدينرافع التفض ١#‏ جنيهاً واستخاصت 
من ذا أنليسهتاك مظن ةحصو لالبيم موضوع 
النزاع بقصد الطروب من أداء الدينمع أنحقيقة 
قيمته هي 55 جنيهاوكسورآوانهثابت بالأوداق 


دليل عل التواطوٌ بعكس ماذهيتاليهحكمةالاستئناف 


« ومنحيث انهذين الوجبين يتعلقان بالوقائم 
والظروف التى استنتئحت منهامحكمة الاستثناف 
انتفاء فكرة التواطوابنالبائم والدشترى . وتلك 
مسائل موضوعية لاشأن لحكمة النقض بها 

فيتعين رفش هذين الوجيين أيضاً . 

2 طمن حسن خايلالقمراتى وحضرعتهالا تاذ أحديك هرمى 

در ضد جمدصالج وآخررقم «الو سنة لاق - بالهيئة السابقة ) 

6 
4 ناير سنة مجم( 

-١‏ طمن تقدمه مى شخص أحرجته امحكمة الابتدائية ءن 
الدعوى وليس عن استأتقوا حكمبا واتما هو احتصم 
فى الاستثئاف المرفوع من غيره . المك الاستتافم يمرمه 

بإ طعن - توجيية المحم استقافى مو يدحكمااتداثيالاسيايه. 
وجوب تعديم صورة الحم الابتدائى 8 عدمتتدعباجعل 
الطمن على غير أساس . 

 »‏ طمن اتصيايه على بعض أدياب الحم الخاصة بالاستدف 


المرفوع من مدعى عليهم متضى ياخراجهم من الدعوى ٠.‏ 
عدم قبوله من طاعن يكن وجه طلبات ما : 
> يندب كقديرها ٠‏ قر ينة فهمها . مود وعى 
ه ‏ طعن - وجيه - ينار المكم المطمون فيه على تقرير مبنى على 
اجراءات باطلة . عدم الدفع بهذا البطلان فى القت 
المناسب . الدقع به ابتدار أمام مكمه النقض . لايجحوز 
الميادىء القانونة 
١‏ - لامجوز الطعن فى حكم من شخص 
أخرجده احكمة الابتدائية من الدعوى ولم 
يكن مناستأنفو احكهذهاحكة وانما اختصم 
فى الاسكتاف الذى رقعه غيره ومع ذلك م 
5 مهالحك الاستئناى بئى.اذمثل هذا الشخص 


محل المحاماأة 


؟ - اذا كانالطعن موجها المحم استئناى 
مؤيد حكا |بتدائيا لأسبابدفعل الطاعنتقدديم 
صورة الحم الاتداق الذى أدمجته حكة 
الاستئناف بحكرها المطعون فيه المؤيد له حتى 
يتسنى لمحكة النقض استعال مالها من سلطة 
الرقاية القانونية فاذا لم تقدم صورته اعتبر 
الطعن قَائاً على غير أساس صميح . 

م إذا كان وجه الطعن منصبا على ماجاء 
بأسباب الحم المطعونفيه خاصابالاستئناف 
المرفوع من بعض المدعى علييم فى الطعن 
والمقضى فيه باخراجهم من الدعوى فثل 
هذا الوجه لا يقل من الطاعن الذىلم يكن 
وجهطلباتما الىهو لا.انخخرجين من الدعوى 

- قاضى الموضوع وحده صاحب الحق 
فتقدير ما يقدم اليه فىالدعوى من البينات 
وفى فهم مايقوم فهامن القرائن لارقيب عليه 
فيا حصله من ييئة ولا فما تنأوله من قرينة . 

اذا طعن فى حك لابتنائه على تقرير 
خبير مببى عيل أجراءات باطلة ولم يظبر من 
سانات هذا الحم ان الطاعن كان قد دفع 
بيطلان أعمال الخبير فى الوقت المناسب أمام 
حكة الموضوع فل هذا الطعن لايلتفتاليه 
لقيامه عبلى سبب جديد لاريصح عرضه ابتداء 
على حكمة النقض . 

2 

« من حيث ان الوكيل عن السيدتين نظم 
وحولو ودفع بأن لامصلحة مود أفندىجلالق 
رفمهذا الطعن لانالحكة الابتدائيةقدأخرجته 


و" 


من الدعوي بغير مصاريف ومحكمة الاستئناف 
لم تلزمه بشىء مالاأى خصم له قالدعوى . 

« ومن حيث انهتبين لهذه الحكمة من وقائع 
الدعوى الواردة بالحمم الطعون فيه أن مود 
أفندى جلال لم يكن تمن استأنف الكم ‏ 
( الحم الابتدائى غير مقدم لهذه المحكة ) 
واما اختصم فى الاستئناف الذى رفعه حسين 
أفندي أحدا بو المكارمو أخو «الشيخأ و المكارم 
ولكن محكمة الاستئناف عند قضائها بالغاء 
المكس المستأنف بالنسية طذين المستأتنين لمتلزم 
تمود أفتدى حلال بشىء مامن مصاريف هذا 
الح وملحقاته وأذزنفلا مصلحقلهقالاشتراك 
فى هذا الاعن وطلب تقض الم واعادة القضية 
لحكمة الاستئناف للحم فيها من جديد . 

« ومنحيث أزالطعن المرؤو .ع منباقالطاعنين 
قد رفع ديحا فى الميعاد عن حك قابل له فبو 
مقبول شكلا . 

« ومن حدثان الطاعنين يزجمون أن الحم 
المطعون فيهقدخالف القانون م نالتواحى الاتية 
أولا - من ناحية استنااهف القضاء عليوم بالريع 
الحكوم به دون باق المدعى عايهم فى الدعوى 
الاصلية لحضر جاسة 79 ابريل سئة 1١508‏ 
الذى جاءبهانمحاميم م (الطاعنين) قردانممالزادعون 
لاطيان السيدتين المدعيتين امملا مع أن هذا 
الاعتراف عل فرض ته كان فى قضية أخرى 


:وبتخصوص مدة سابقة على المدةالحكو ميالز امهم 


الريم فيه مانيا من ناحية استنادمكذ لك الىعقد 
الاجارة الموقم عليه منحستين امد ابى المكارم 
الممورخ 5 توفير سنة ١9597‏ مع أنهم لم يوقعوا 
عليه والقاتوص ريف عدم جوازاثيات التأجيرالا 
دلي ل كتابى ‏ نالا من ناحية اعتيارهأن نصيب 
المدعيتينهو ١و‏ فوتطوكسر مععدم تقديعهما 


4م 


مجاةالمحاماة 


-2دججييييةا 


مايدل على صول القسمةبين الورثة ولامايدلعلى | تقد ال حكمة لنصيبالمدعيتين,أحدى وأربعين 


أنه قد أخذ بتةرير خيرالدعوى مء بطلان أعماله 


لعدمقيامهباعلازالطاعنينفاليوموالساعةالحددين |" 


لاشرة العمل . 

« ومن <يث أن محكمةالاستثئناف قداعتمدت 
فىقضائها على الطاعنين برفض استئتانهم وتأديد 
المك استانف على ماجاء بالمكم الابتدائى 
من اساب ولم يقدموا ثم صورة هذا الحم 
الذى ادمحته ممكة الاستئناف يحكبا المطعون 
فيه اأؤيد له وكان عايهم تقدعه حتى تستطيع 
محكة التقض القيام عراقبةتطبيق القانونفيفبنى 
اذن اعتبار طءنهم قاتما على غير أساس صحيح . 

« وءن حيث ان الوجهين الاولين مع ذلك 
لابتعاان الابما جاءبأسباب الك المطعون فيه 
خاصا بالاستئئاف امرفوع من المدعى عايهما 
الثالث والرابع اللقغى فيه بالغاء الك المستأنف 
واخراجهما من الدعوى غير م اريف فلاوجه 
للطاعنين فى مناقشة هذه الا'ساب ماداموا 
ل يوجبوا طابات ما الى هسذرن الخرجين من 
الدعوى . على ان محكمة الاستئتاف م تخالف 
الانون اللخالفة الأزعومة فى هذين الوجهين . 
لامها - وموصوع القضية هو مطالبة الشرىك 
شركاءه ريع تصيبه الواضعين #أيديهم عليهمدة 
معينة ‏ قد أخذت ف حكمهاالمطعوزفيه بتقرير 
حَبير الدعوى و قرائن أ خرىاستة اد تهامن محضر 
الحاسة المشار اليه فى وجوه الطءن ومن أرراق 
أخرى واقتئعت يها فهاذه تاليهمسأن الطاعنين 
ثم وحدمٌ ( ماعدا خمودجلالافندى) الزارعون 
لنصيب السيدتين سنة ١9‏ وسنة ٠‏ ومتى كان 
التحقيق بالبينة والقرائن حرا فلا حسيب على 
قاضى الموضوع فى تقدير مايقدم اليه منها .أما 


فداناً وكسر ققد رجءت الحمكمة فىتقديره الى 
مأإيصح الاعتماد عايه فى صورة الدعوى الحالية 
ثير المتعاتقة يلللكية . أما الوجه الرابم المتعاق 
ببطلانأعمال الخبيرة! يظهر لبيانات > المطعون 
فيه أن الطاعتين قد دفعوا هذا الدفم فى حيله 
فهو إذذسبب جديدلا«صحعرضهلمحكمةالنقض . 

( طعن الشبيخ مبران أحمد وآخرين وحضر عنهعالاستاذعيد 
الله فكرى ضد تظم أحمد مك حسئين وآخرين رقم 76 سنةلق 

الهيثة السابقة ) 

فت 
فبراير سنة جمو١‏ 

استثناف - قبده . انذار القّد . المادةع؟” مرافعات . 
٠‏ المبدأ القانوق 

ان عبارة المادة مجم من قانو نا لأرافعات 
صربحة فى وجوب قيد الاستئناف ف ميعاد 
ثمانية أيام من تاريخاعلانالمستأتف بالقيد 
فاذا لم يقيد فى هذا الميعاد اعتبركا نل يكن. 
ولم يشترط الشارع لسريان هذا الميعاد أن 
يكون عدم القيد مقروناً برغبة فى المماطلةأو 
الكيد , قكون خاطتاً الحكم الذى يقبل 
الاستكناف المقيد بعد فوات هذا الميعاد على 
انذار القيد برعم أنه ثبت أنالمستأنف يكن 
يقصد بتأخير قبد استئنافه المطل والكيد 
للستأتف عليه . 

( مادة سيم مر أفعات ( 

2 
«حيث أن محصل وجه الطعن ان ممكة 
الاستئناف أخطات فى تفسير المادة (+> )من 
قانون المرافعات لاأن رافع النتقضوهوللستأنقف 
عليه انذر الستأتفة المطعونضدهابقيذاستكنافها 


مفجحة المحامأة 


فى شحر ثمانية أيام . والثابت فى الكم المطعون 
فيه ان الاستئناف تقيد إعد الميعاد المذكور اذا 
كان يجب اعتباره كأنه لم يكن غير أن جحمكة 
الاستئناف قضت برفض الدفم وبقبول الاستئناف 
ناء علىمائدتلحا من أنالمستأتهه لم تقصد الماطلة 
«وحيث انه بالرجوع الى الك المطعون فيه 
ثبين أن حكة الاستئناف اعتبرت ان الشارع 
لم يقرو هذا الحق للمستأنف عليه الا ليكون 
سلاحا فى يده يدفع به تواتى الستآنف فى قيد 
استكنافه وعدم تعطيل السير فى الدعوى وانم 
وسائل الماطلة والكيد التى يعمد اليها بعض 
المستأتفين لتأخير الفصل اانهائى فى النزاعوذلك 
برفعوم الاستئئاف بغير أن بقيدوه 

« وحيث ان عبارة المادة («>م) صرمحة فى 
وجوب قيد الاستئناف فى ميعاد ثمانية أيام من 
اريم اعلان المستأنف بذلاك ولم يشترط الشارع 
لسريان هذا الميعاد ان يكون عدم القيد مقرونا 
برغية الماطلةكا ذهبت اليه حكة الاستئناف 
لذا كو نالك معيبامن هذهوالتاحية وتعينقضه 
«وحيث اذالدعوىصالمة لاحك موضوعبا 

« وحيثانه لانزاع ان المستأنف عليه أعان | 
المستأئفة بقيد اسكنافها فى ميعاد ثمانية أيام ! 
من تاريخ هذا الاعلان وهى لم تقيده الا بعد | 
هذا المنعاد 


«وحيث ان الادة (عوم) صرنحة ىوجوب إ 
اعتبار هذا الاستئناف كا نه يكن . ٍ! 
(طمن الشبخ محمد عرب عثان وحضر عنه الاستاذ اند | 


على علوبه يك ضد الدت ليانه بنت على رقم 55 منةوق - ! 
1 
بالحيئة السابقة ) أ 


زفقة 
» فيرأبرستة جم ١‏ 


حكم - ورود عبارة فقأ سيابه موهمة بوقوع تاقض بين بعض 
هذا لاسيابواليعض 5 صحةا مكف تتيجته 0 لانقض - ]| 


وهم 

المدأ القانوق 

لايعيب المكأن يكونمنعيارات أسبابه 
عبارة موهمة بوقوع تناقض بين الآسباب 
بعضبا مع البعض مادامت هذه العبارة لميكن 
لما أير عل الحم فق نديجته 

2 

« حيث ان الوجه الاول م نأوجهالطعن 'قَوم 
على أساس أن محكمة الاستكناف قد أخطأت فى 
نطبيق المادة كل“ من تانون التحارة باعتبارها 
استنتاجا أنالسندالحررق ؛ دسميرسنة. ١99‏ 
هو كرض مضمون برهن . 

« وحيث انه بالرجو عالى الحم المطعوزقيه 
يتبين أن الحكمة لم تتعرض باأرة للكلام على 
ارهن التجارى وما كان ها أن تتعرض طذا 
الموضوع لانهكما هو واضح من الوقائم المتقدم 
بيانها ا زمرك ز الشركة فىهذهااعملية لم يكن مركز 
الدائن الموتهن بل مركز الوكيل بالعمولة اذ أن 
تسلم القطنكان الغرضمنه حاحه ولصريقه وقد 
عرفت المحكمة عمل الشركة والنتيحة التى يمكن 
استخلاصها من هذا العمل فقالت «انهليسمن» 
« شك أن الشركة محل نجارى وسيط ى بيع » 


إٍْ « الاقطان وماناك القطنبودعقطنه لعرضه للبيع 6 


2 اذا مسحب تقودا من الوسيط كان بداهة عل» 
28 ماأودع من القطن 6 

« وحيث إن حق امتياز الوكيل بالعمولة على 
البضائع المسامةاليهحق ثابت شص القانو زلا حتاج 


ا ( داجع المادة هم من قانون التجارة ) وواضح 


من سياق الك أن المحكمة عولت على هذا 
الدسعندقسيرهالنيةالمتعاقدين فيكو ن اعتراض 
0 )0 


هم 


الطاعنةبأن الحتكمةخالفت نص امادة * اعتراتا 
غيروحهلان الحالة لاستدعى تطبيق هذه المادة 
لذا بتعين رفض هذا الوجه . 

« وحيث إن مبنى الوجه الثاني يتحصل فىأن 
الحك المطعون فيهاعتبر الوكيلبالعمولة ذاصفة 
وحقتانونيين فىأنسيع بلاقيد ولاشرطالبضاعة 
التى فى حيازته ليرد حاول الدين وهذا مخالف 
ص المادةم7 منقانون التجارةالتى تحتم مثل 
هذه الحالة طريقة خاصة لبيع الأشياء امرهونة 
عند حلول أجل الدين وهذه الطريقة لم تلجاً 
الشركةالل شى'منها عند بيع القطن المودعطرفها 

ه وحيث ان امحسكة وان ذكرت ف أسباب 
حكها ان الشركة فىحل من التصرف فالقطن 
اتغطية وتصفية المساب بدون أن تشيرالى 
الاجراءات التى يجب اتباعها عند بيع النطن إلا 
انها سب قأن صرحت بأن البيع حصل بواسطة 
بنك الحصم وبناءعلى إذن من الموكل وان الشركة 
لمالم تنمكن من بيعه صفقة واحدة اضطرت 
لتصريفه على جملة دفعات وأخطرت الموكل على 
اثر القيام بكل منها وهذا الاخير لم يعترض على 
هذا الاجراء فىحينه. 

« وحيث ان المأدة ملا من تانون التحارة 
التى نشير أليها الطاعنةفىهذا الوجهتشترط أربعة 
شروط لبيع الاأشياء المرهونة  .‏ الأول 
أن كو معاد دفع الدينقد حل ول يقم المدين 
بالوفاء ‏ الثالى ‏ أن يكون مضوىعلى التذبيه بالدفع 
ثلاثة أيام خلاف مواعيدالمسافة ‏ الثالك ‏ أن 
يستصدراذن قاضى الامور الوقتية بالبيم عقتضى 
عريضة تقدم له  .‏ الرايع ‏ ان يحصل البيع 
بلأزايدة العمومية وعلى يد مسار 

« وحيث ان المادة ١م‏ من هذا القانون قد 
أعفت الوكيل بالعمولة منمراعاة الشروط الثلائة 
الاولىقحالة صدورإذن الموكل بالبيع واشترطثٌ 


يبحمل المحامأة 


وجوب مراعاة الاحراءات المقررة ف المادة ,م 
الممتقدمة الذكر وهى فى هذه الحالة تنحصر فى 
البيع بالمزايدة العمومية وعلى يد مسار . 

« وحيث انه ثابت من الي المطعون فيه 
ان المرحوم مان بك محمد سبق اعطى الشركة 
الاذن بالبيع قبل حاول ميعاد دقع الدين وان 


| الشركة قد حولتالقطن الى بنك الخصم لبيعه 


وهذاياشر بيعهعل حملةدفعات كا يستفاد منعبارة 
الحك من انه د ثبت من الشبادة القدمة من 
الشركة ان البائع هو محل ابوب وان الينك ل 
يكن إلا وسيطا ف البيع » 

« وحيث انه منّ المعلوم أنالبيوعالتىتحصل 
بواسطة بنك لساب الغير لاثم إلا من طريق 
عرض الثىء المبيع فى بورصةمنيا البصل واسطة 
من يمل البنك البائع وتمحصل المزايدة فى الذن 
حتى يرسوعلى أحد المزايدين . 

« وحيث والالة هذه ب»كون شرط حصول 
البيم بالمزايدة العمومية وعلى يد “سار قد توفر 
فتكون شركةأبوبقد قامت بكل الواجب عايها 

« وحيث انكل مايكن ملاحظتهعل الحم 
المطعون فيه أن الممكة بعدأن صرحت بأزالبيم 
تم بناء على إذن الموكل نادت وقررت ان الشركة 
كانتفى حلمن البيع بدون قيد ولا شرط الام 
الذى يوثم.وقوعتناقض ب نأسبابالحك ولكن 
ذلك على كل حال لابعيب الحم نفسه إف[ِصح 
رفم هذه العبارة الحاطئة التى لم تؤثر فى نتيجة 
الك لذا يكون هذا الوجه متعينالرفضأيضا . 

« وحيث ان الوجه التالث خاص عسائل 
موضوعية غير خاضعة لرقابة #سكرة النتقض لذا 
بتعين رفضه كذلك . 

( طعن الست عديله همد محمود عن تقسها وبصفتها وصية 

على ولدها القاصر رحضر عتبا الاستاذ وهيب دوس بك ضد 
أبوب بك يوسف بصفته رقم بم سنة « ق - بلفيثة السابقة ) 


يحل المحاماة 


رفة 


" فبراير سنة وواد 

ولأمين ‏ نص المادة ١٠و‏ مدتى . زراعة أرض «ؤجرة . 

0 تصتير تأمينا 
»- كغيل - عدم توقيع الحجز التحفتلى على زراعة الارض 

المؤجرة. لايعتبر تقصيراضارا بالكفيل . 

الميادىء القانوننة 

١‏ -انقصدالشارع م نالتأمينات المنصوص 
عليها بالمادة ٠ه‏ مدنى هو كل مايدول عليه 
الدائن من الضمانات الخاصة اتفاقا أو قانونا 
لاقنضاء حقه فب ىتشمل بلا ريب حقامتياز 
المؤجر على حاصلات الآرض المؤٌجرة . 
إذالقاثون من جبة يازم المستأجر بتوفيرها 
فى الأرض لتكون كصريح نص المادة اورم 
مد تأمينا أو بتعبير أدق ضماناً للاأجرة 6 
أن المادة ؛ ٠٠‏ مدق من جبة أخرى تعدا لاجرة 
د ينذا امتيازنشأتهمقارنة لعقدالاحار ولاحقة 
بالأممار والحاصلات الناتيجةمنالآر ضالموْ جرة 

٠‏ - أمبال المؤجر المستأجرفىالوفاءيأجرة 
اللأآرض لايعتير تقصيرا منه ضارا بالكفيل 
مخلياً لذمته ما أضاءه المؤجر بامباله . فن 
الخطأفى تفسير القانون أن يعدالحك مجرد 
الأمبال وعدم توقيع الحجز التحفظ على 
الزراعة تقصيرا ينطبق عليه حم المأدة ١ه‏ 
من القانون المدنى . 

(المواد رع و.ره و١١‏ مدقى) 


المي 


/هم/ 


فيه قد أخطأ فى تطبيق المادة 0٠١‏ من القانون 
المدنى التى تدص عل براءة ذمة الكقيل در 
ماأضاع الدائن بتقصيره من التأمينات التىكانتله 
إذ الحم رأى انهاتتناولحالةالموٌ حر الذى لاشو 1 
فى الوقت اأناسب يتوقيع الحجز التحفغلى على 
حاصلات الاأرض الموجرة ضمانالما لهمن الا جرة 
فيضيع باهاله وخطته عل:فسه وعلالكفيلقرصة 
سداد الدين من المال الضامن له وتقول الطاعنة 
ددا عل ذلك بأن هذه المادة لاتنصرف الا إلى 
التأمينات العينية لأستمرة التى يكن 'اسكفيل 
أن يحل فبها محل الدائن عند وفائه الدين وليس 
الحجز عل الزراعة من هذه الغمانات . 

« وحيث أن وجه الطعن يستلزم البحث فى 
مسألتيز_الأولى ‏ هل تعدازراعة الوجودة 
بالأرض المؤٌجرة من التأمينات المقصودة بالمادة 
٠‏ من القانوالمدني ‏ الثانية_هلعدمتوقيع 
الطاعنة المجز التحةخلى يعد تقصيراً ضار آبالكفيل 
و من ثم عل لذمته آم لا؟ 

عى المسأتة الذ و لى 

د وحيثان المادة ٠١‏ المتقدمة الذ كرنصت 
على التأمينات بصفةعامة وحاءالتعبير عنها فىالنص 
القرسى للمادة وف المادة سم+ مختلط المقابلةها 
كلمة '”5دع أ موعده'“ أى الضمانات وهى أينق 
الدلالة على أزقصد الشارع منالتأميناتهوكل 
مانعول عليه الدائن من الضمانات الخاصة إتقاقاً 
أو تانوناً لاقتضاء حقه . 

وحيثان هذا التعمييتناول بلا ربسبحق 
أمتياز الموّجر على حاصلات الأرض المؤوجرة إذ 
القانونمن جبة يازم الم تأجر بتوفيرهاف الاأرض 


حيث ان مبنى الطعنهوأ ناك المطعون | لتسكو نكصر نص المادة 0,١‏ مدن تأمينةأو 


هم 


بتعبير أدق ضماناً للأجرة عتاسدتدع ددم 
ورؤطعتز10 و1 حسها ورد بالن سر الرسى لامادة 
وبالادة >؟ ختلط المطاهةطها ما أن المادة؟ .> 
مدنيمن جبة أخرى تعدالاجرة ديناً ذا امتياز 
نشأتهمةارئةلعةالامجار ولاحقةبالامار و الماصسلات 
النائجة من الاأرض المؤجرة . 
كليم المألة الدائسَّ 
« وحيث ان للدائنعقتغىالمادة لا ومدق 
حق امبال المدين دون أن كون هذا الامهال 
فى حد ذاته تأثير ماف التزام الكفيل . 
« وحث أن الطاعنة قد امبات فى الواقم 
المدين فى وذفء بعض الامجار الذى كان باقيا وما 
كان فى وسعهامع استعال هذ! الم قالمطاق توقيع 
المح زالتحفظىعل الزراعة لا بينالامهال والحجز 
من التعارض لان الحجز يقتضى المطالبة بالدين 
الحال على أن الطاعنة بامهاطا المدين لم نضع على 
الكغيل حقا فقد كان له هو يعقتضى المادة 
س.ه سالفة الذكر عند حاول الدين رغم منح 
رب الدين المدين اجلا جديدا مطالبة الستأجر 
عاهومستحق للمؤجر وتوقيم الحجزعل مإيضمن 
له الاجرة من مشتملات الارض المؤجرة . 
«وحيث ازالطاعنة لمتسكن اذن مققصرقيامهالها 
المدين فى الوظء ويكون الك المطعون فيه قد 
اخطأ فى تفسير القانون بعده تقصيرا من الدائن 
تناوله نصالمادة 0٠١‏ مدلى مالي س كذلكولدذا 
يتعين نقضه مع احالة الدعوى على محك,ةاستئناف 
مصر لعدم صلاحيتها لحك فيها موضوعالما 
هو ابت من وقائع الك الابتدائى المؤيد 
المي المطمون فبه من أن الكفيل تكسلك بأنه 
كان ضامنا امار الار ضٍِالموجرة لازيادة المساحة 
أللتى وجدت منزرعة وهذا الدظاع لم تتصد له 


مجملة المحاماة 


محكة الموشوعاذهى لمتسكن يحاجة اليووقكذ 
لتقضائها برفض الدعوى بالنسبة للكفيل . 
( طمنادارة الاموال المقررة ضدعبد المقصود عبدالرحن و آخر 
وحضر عنهما الاستاذ أحد مرسى بدر بشرقم سنة لق 
الحيثة السابقة ) 
1 
؟ قبراير سنة سجمب؟١‏ 
١‏ ماعن . تفصيل الا”سباب المى علي الطعن . مرادالشار ع منذلك. 
ب« الثيابة . ممتى كونها خصما منضما فى دعوىالطعن . 
المبادى. القانونية 
ذ-انقانون انشاء محكمة النقض لمم على 
الطاعن عند تقريره بالطعن أن بورد النص 
القانوتقى المزعومة مخالفته أو المقول بحصول 
الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ول يرتبجزاء 
ما على خلو التقرير من ذ كر هذا النص . بل 
كل الذى أوجبهه و تفصي ل الآسباب. ومراده 
من تفصيلها تبيينها نو عبان يفبمها ويكشف 
عن المقصودمنهاو يبعدهاعن الضرر والجهالة 
ويمكنالمدعىعليه من تحضير دفاعه منذاعلانه 
بصورة تقرير الطعن . 
؟ - أن اعتبار النياية خصما منضما فى دعوى 
التقض ليس معناه أنديحب عليباداماً الانضهام 
فىطلياتها الى طلبات أحدالخصمين واعامعناه 
ألا كو ن لماحق ر فعالطعن أدعاء عزوي عوم 
دهع" . أما يدامر أسها ف الطعونالمرفوعة 
فبومن خصائص وظائفها كخصم منطرءز0” عقوم 
دوق زوأناومء ع0 . ويدخل هذه الوظائف 
لفت محكة النقض الى الاخذ بالاسباب الى 
تراها متعلقة بالنظام العام 
( مادا ١6‏ من قانون انثداء حكة النقض 
و١٠٠‏ مرافعات ( 


لمكيو 
«حيث أن وزارةالاشغال|لعست الك بعدم 
قبول هذا الطعن شكلا لاأن الطاعن ل ببين فى 
تر وطعنهولافى مذكرتهالشارحةلاسباب الطعن 
ذلك الت صالقانونى اأرعومخالفتهأو الخطأ ىتطبيقه 
«ومن حيثان قانون انشامحكةالنقض يحم 
عل الطاعن عند تقريرالطعن ايراد النص القانوق 
المزعوم مخالفته أو الحطأ فى تطبيقه أو فى تأويله 
ول يرتب جزاءاً ما علخاو التقرير منذكر هذا 
النص بلكل الذي أوجبه هو تفصيل الاسباب 
واأرادمنتفصيلهاتبييئهاتو ع بيانيفهمها ويكشف 
عن المقصود منها وسعدها عن الضرر والجبالة 
ويكن المدعى عايهمن تحضير دفاعه منذ اعلانه 
بصورة من تقرير الطعن . 
« ومن حيث ازالطاعن وان اكتف فى تقرير 
الطمن بالقول « نالك المطءوزفيه قدأخطاً 
فى رفض طاب الفوائداذ هو خالف نص القانون 
الصريحج وليسللقاذى أن بقور النوابدأو يرذضها 
بل ذلك الزامقانوتى يجب على القاذى الهج به » 
إلا أن هذا القول كاف فى بان مابزعمه من أن 
الحم المطعون فيه قد أخطأ فى عدم القضاء 
بالفوائد فصورة الدعو ىحي ثكان نب القضاء 
له بها عممجرد طليها . 
« ومنحيث أن الطعن لذاك يكون قد رفع 
يح اف المبعادعن حكقابل لهفرومقبولشكلا . 
« ومن حيث ان التيابة العامة قد لاحظتق 
مذاكرتها أن حضيرة المستشار ان يك يوسف 
الذىاشتر 1 مع زميليه فسماع المرافعةلم يشترك 
معهما فى توقيع الك وطلبت لذلك قبول هذا 
السببالمتعاق بالنظام العاموالهم بنقض الحم 
لطيو 


نقه. 


« ومن حيث أن وزارة الاشغال قد أجابت 


تببببناي اي يبب سس -إيإبيبيببيِبسي يبي اب سي سي يببيبيبي يج ب يي يي يي عسي ل ف 


م 


على هذا الطاب بأن لاحق لانيابة فيهلا”نها ليست 


فما برفعه الافراد من الطعون الا خصما منضما 
لامحموزطا إلا الانضامق طلباتم! آلى طلياتأحد 
الحصمينولانها اذ تقيمالطعن المرفوعمن غيرها 
عمسب ب]خوغير الاسبابالتىبنى عليها هذ االطعن 
كأنها ترفع الطعن ينفسها ولاصفةلحاذاعقانوتاً 
« ومنحيث أنهليس معت ىاعتبار التيابشخصما 
منضماقدعوى الطمن أنه يجبعايهاداعآ الانضمام 
فى طلياتها الى طلبات أحد الحصمين وائا معناه 
أن لابحكون ذا حق رفع الطعن ادماء 
( ممتاعد'ل عتمم عوط ) أما ابداء الرأى فى 
المذعو ن المرفوعةفه ومن خصائص وظائفهاكخصم 
منهم( صمل غأوتنم: عل عأه عوط )ويدخل 
فى هذه الوظائفيغير شك لفت محكة النتقضش 
الى الاخذ بالاسباب المتعلقة بالنظام العامالتى كان 
يجب عل الحكة الأخذ بها من تلقاء تفسها . 

« ومن حيث انه اتضحلهذه ا محكةمن حضر 
جلسة المرافعة ومن مسودة الحم ان حضرة 
عثمان بك يوسف رتم اشتراكه فى مماع المرافعة 
لوقع على مسودتهوانالذى وقععايها هوحضرة 
أحمد مختار بكالذي لم يشترك فى سماع المرافعة . 

« ومن حيث ان المادة « ٠٠١‏ » من قانون 
المرافعات تشترط فى القضاة الذين محكون فى 
الدعوى سبق حضور ميعاً فى اللسةالتمحصات 
فيها المرافعة وإلاكان الك لاغياً . 

د ومن حيث أن هذا البطلان ما يتعلق بأس 
النظام القضأتى فبو متعلق بالنظام العام ويصح 
بناء الطعن عليه فى أى وقت بل على الحمكة أن 
تأخذ به من تلقاء تفسها « المادة ١6‏ من قانون 
انقاء محكة النتقض » 


( طمنعوض أفندى دان وحضر عنهالاستاذمرقسرفيمى ضد 
وزارة الاشفال رقم عو ستة مق بالهيثة السابقة) 


م 
>> ياء 
0 
8؟ انريل سنة ١9409‏ 
١‏ تعويض شرط جرانى . ضرر . لاحل لفق حصول 
الضرر . ولا فيمقداره . 


5 تعو يض مغر أمة . عدم جواز تكرار زراعة القطن فتقطة 
واحدة . تحاوز زراعة الثلك .شرطان مؤديان 
لغرض واحد . وجوب توقيع غرامةواحدة ٠‏ 

المادىء القانوننة 
١‏ - نصت المادة 1# مدعل أنه إذا كان 
مقدار التعويض فحالةعدم الوفاء مصرحاً به 
ف العقد أوفالقانون فلايحوز الحم بأقلمنه 
ولا بأكثر . وانه وان كان يظبر لأول وهلة 
أن هذه المادة لم تكلم الا عن تحديد مقدار 
التعويض ولم تنعرض لشروط استحقاتهالى 
أو ماحصول الضررو أنديحب لذلك أ نلا تطبق 
إلااذاتوفرالضررالذىه و أسا سكل تعويض 
سواء تحدد مقداره بالاتفاق أو بالقانون أو 
كان متروكاتحد يده للقاضى الاأنالا تماق على 
تحديد مقدار التعويض فالعقد ىحالة عدم 
تنفيذ التعبد معتأه التسلم فعلا من المتعاقدين 
بأنهما يعتيران أنعدم التنفيذيترتبعليهضرر 
حتما وأن هذا الضرر يقدر بالمبلغ المتفق عليه 
لأنهلامكن الاتتقال للتكلر عنمقدارالتعو يض 
الا بعد الفراغ من مسأل ةاستحقاقه واعتبارها 
مقطوعا مهافلا ,قبل بعدذلكمن المدين مطالبة 
الدائن باثبات حصول الضرر ولا قيأمه هو 
باثبات عدم حصوله م لاتقبل منه المناقشة 

فى مقدار التعويض 


4و 0010 


3 جمم بن غرامة تجاوز الثلك 
|" لا حل للجمع بين غرامة تجاوز 
ف الزراعةوغرامة مكار الرراغة واغ امد 


دوهي 


الزيادة يحب غرامة التكرار ذلك لآن روح 
الاتفاق على عدم يحاوزالئلتك أن لاكرر 
التاجن زراعة بقعة واحدة فى مدة أقل من 
ثلاث سئوات فلاءكز أن ع الثلتث فىكل 
سنة بل يحب لتنفيذ الشرط عبى وجههالصحيح 
أن الثلث الذى زرعه فالعامالاول لايزرع 
فى العامين التاليين حتى تتم الدورة الثلائية 
فشرط منع زراعة أ كثر من الثلتهووسيلة 
لمنع تكرار الزراعة ف التقطةالواحدة ففبحر 
الثلاث سنو اتو مؤدىالشْر طيبنو احد ٠و‏ على 
ذلك فلا توقعمغر امة التكرارالا فىحالة عدم 
نجاو زالثات وُالمساحة والاذان القدر الذى 
تكررت زراعته يكون حّامنضمن المقدار 
المنزرءاً كثر من الثلث وبكون المستاجر قد 
ارتكب فعلاواحدأحرمأبنصين فى عقدالايجار 
) المادة مم7١‏ مددى ) 


« حيث انه منصوص بالبند الثامن منعقد 
الايجار علانه لا يجوز لامستأجر أن يزرع قطنا 
أو قصبا أو هما معا أ كبرمنثاثمساحةالاطيان 
المؤجرة إلا اذا قبات الوزارة وصرحت لهبذيك 
لعقد كتاق جديد مبينة فيه تفصيلات وقيود 
هذا القبولالايجوزلهأن,كررالزراعةالصيفيةق 
بقع ةواحدةولوكانتزرعتصيفيامغرفة المستأجر 
القديم واذكل فدان يزع ضد النع المذكور 


مجلة المحاماة 


در 


بحسب انجاره السنوى ضعف ما مخص القدان 
من هذه الاعجارة . 

« وحيث ان الوزارة زعمت أزالمستأجرزرع 
قطنا زيادةعنالثاثمقدار 5س وةااطوباف 
وكررزراعة؟اسو؟1 طو؟ 4ف وطلبت! 
لما بالجزناء المقرر فى العتقد على هذا الاساس 

« وحيث ان الممتأنفعايهم دقعوا الدءوى 
بأنه لم يحصل للوزارة ضرر من تكرار الزراعة 
لآن الأراضى يغمرها طمى الميل فى كل سنة 
فيعوض عايها مافقدته وقدرأتمحكمةأولدرجة 
انالفائدةالتى تنا ها الارض من الطمى اقلم ن الضرر 
الذى يصيبها من تكرار الزراعة ولكنها رأت 
من جبة أخرى ان المزاء المتفق عليه فى العقد 
جائر وغير متناسب مع الضرر وازالعرف يقضى 
بأن لعو ريض الخائفة يقدربريع الايجارفة طوقضت 
بالتعودض عن امحالفتين على هذا الاساس 

« وحيث انه من المس به مبدثياانالتعويض 
لانكون الا عن ضرد وقع بالفعل وأنهطيةالامادة 
١‏ من القانون المدنى يقدر بما أصابالدائن 
من الخسارة وما ضاع عليه من المكسب الاانه 
طبقا للمادة +1 اذاكان مقدارالتعوضفحالة 
عدم الوفاء مصرحا به فى العقد أو فالقانوزقلا 
يجوز الك بأقل منه ولا بأ كثر 

«وحيث ان المادة +18 المذكورة لم تأت فى 
الواقع بثىء حديد بل هى جر دتطبيق للميداً العام 
وهو انالاتفاق تأنونالمتعاقدينفيا لاخ لبالنظام 
العام والاتفاق علىتقدير التعودضليسفيهمساس 
بأمى متعاق بالنظام العام فبو واجب الاحترام 
لذانه بناء على المبدأ السابق بدون احتياج لنصس 
خاص يذلك . 


: 


المادة «؟1 ل تتكلى الاعنتحديدمقد ارالتعو وض 
وم تتعرض لشروط استحقاقه الى أولما حصول 
ضرر وانه لذلك يجب ان لاتطبق هذه المادةالا 
اذا توذر الضرر الذى هو أسا سكل (مويض 
سواء محدد مقداره بالاتفاق أو بالقانون أو كان 
متروكا نحديده للقاضى الا انالاتفاق على نحديد 
مققدار التعويضف العقدق حالةعدمتتفيذالتعود 
معناه التسليم فعلا من المتعاقدينبأنهما إعتبران 
ان عدم التنفيذ هذا يترتبعليه ضرر حتما وان 
هذا الضر ددر بالمبلغ المتفق عليه لانه لاعكن 
الانتقال للتكام عن مقدار التعويض الا بعد 
الفراغ من مسألة استحقاقه واعتبارها مسألة 
مقطوعا بها فلا تقبل بعد ذلك من المدينمطالبة 
الدائن باثبات حصول الضررولاقيامههو باثبات 
عدم حصولهم لاتقبل منه الناقشة فى مقدار 
التعووض لان المقصود بالضيطمن وضع الشرط 
المزالى فى العقد هو منم كل متاقفة فى هذا 
الموضوع وقد تقرر هذا المبداً باجماع الششراح 
(انظر بلا نيول ج * ن هه؟ وكوين وكابيتان 
جزء ؟ ص 6" وبودرى وبارد ف التعودات ج 
ال ٠/+‏ وأورىودو ج4 ص١6١‏ ودعوج 
فالتعودات ج <ن /م؛ ودالوز ربرتوار العملى 
فى التعبدات ن؟م؛ وحكة النقض اانرنسية 
١/‏ يناير سنة 105 ) ويتريد ذلك ان الفوائد 
وهى تعودض مقابل حرمان الدائن من الانتفاع 
نقوده اذاكانت متفقا عايها فى العقد لاعلك 
القاضى #فيضها ححة أنها لاتتناسب مع الفرد 
الذى لق الدائن او أن الدائنل .بلحقه أىضرر 
بل ولا انه قد استفاد. فعلا من عدم الوظاء فى 
المدعادما اذا ثبت أن سكا مرقت خزاتتهقاليوم 


. « وحيث انه وانكان يظبر لاول وهلة ان * المعدد للوفاء ولوكان المبلغ دفع له لشرق ضمنبا 


عىم 


« وحيث ان القول بأ وضع الشرط الجزئى 
ف العقد لاعنع ال محكمة من البحث فىتوفر الضرر 
ما اندلايمنعها م نالنظرفىتناس ب الجزاء مع الضرر 
معناه ابطال مفعولامادة ؟1 واعشارهاماغاه 
وانكار صريم للعبداً الاسامى الذى قاءمتعايه 
تلاك اأسادة وهو أن الاتفاق قانون المتعاقدبن 6 
أن تدخل الحكة أراقبة تقدير التعويض التفق 
عايه وتخفيضه اذا رأته جاراً وغير متناسب مع 
الضررفيه اخلالعبدأ أن الغبنليس سب لبطلان 
العقود الافحالة واحدة وهى بيع عقار القاصر 
بأقل هن أربعة أخماس الْدْن ويترتب عليه <ق 
طاب تكلة العن طبقاً لهادة>سم من القانون 
المانى وف خيرهذه الحلة لايمكن لأحد أن يحتج 
بالغين ولو حاز التدخل لماية أى عاقد من شرط 
جزانى جائر لجاز التدخل يلأثل لجاية أى شخص 
من أى عقد جائر وتسكون النتيجة تقرير مبداً 
أن الغين من موجبات تصحيحالعةود أو بطلانها 
وهو ميدأ لابعترف به اأقانون . 


« وحيث أنه بناء على ذاكيجب احتراممقدار 
التعويضالمهر رف العقد و الك بالمباغ المتفقعايه. 

« وحيث انه هما بتعاق بتحديد الحالفات التى 
وقعت والتى نستحق عليها الثرامة ااعقدية فى 
العقى نان الوزارة تدعى أن المستاجر زدع 
اس و 5اطو بم ف زيادةعن الثاثاللسموح 
به وكررالزراعةى ؟١سو9!إط‏ و47ف وتطاب 
غرامة مستقلة عن كل من هاتين الخحالفتين . 

« وحيث انه ثابتمن تقريرخيير اثباتالحالة 
ان اأقدار الذىتكررتزراعته هو ثلاثة أفدنة 
فقطكا ثبت له ذلاكمن الأ ثار المادية اللوجودة 
بالارض من ضعف الزراعة والمزور اتحتافة من 
العام الماضى وفغير ذلاك لم عكنه الجزم بتكرار 
الزراعة فىأى قطعة أخرى لانخيير اثما ب الخالة 


مل المحاماة 


فالستة السايقة لم يبين مواقع المساحاتالتزرعة 
زيادة ولمعمل رسا كروكياعنهاليمكن تطبيقهعلى 
قواتم الدنة الاخيرة ومعرفة المكرر ولا يمكن 
التعو على مجردتطبيق قاع ةمساحة سنة 8و١‏ 
على قائة مساحة سنة 1995 لمعرفة اللكررما 
فعات محكة أول درجة . 

« وحيث أنه فضلا عنذلاك ذانه لاحل لاجمع 
بين غرامة تجاوزالثاث ف الرراعةوغرامة تنكرار 
الزراعة لان الغرض من قصر الزراعة على ثاث 
المساحة المؤجرة فىكل عام هو اراحة الا رض 
ككيفية أن لا تزرع البقعة الواحدة قطنا الا مرة 
واحدة فى كملا ثسنوات للمحافظةعلىخصوية 
الارض بعدم أجبادها بلك الزراعة ومن روح 
هذاالاغفاقونحة.ققصدالمتعاقد.نمنه أذلا يكرر 
متاح درافة نه واحكة فى مد اقل من 
ثلاث سنوات فلا يكنى أن يزرع الثلث ىكل 
سنة بل يحب لتنفيذ. الشرط علىوجبهالصحيح أن 
الثاث الذى يزرعهؤ_العام الاول لايزرعه ف العامين 
التاليين <تى ثم الدورةالثلائية وينتجمن ذلك أن 
شرطمنع زراعةأ كترم ن|اثاثهوو سيلة أن عتكرار 
الزراعةق القع ةالواحدةق رالا تسنواتئان 
شرطالا وليتضمن الشرطالثانى ومع د ىالشرطين 
واحد وهو عدم تكرار الزراعة فى أقل من 
ثلاث سنوات ععنى انكل جزء يجب أن يزدع 
عأماوي ناح عامينوالواقم ان الجر بوضعه هذين 
الشرطين قد أراد نحقيق غايةواحدة والمسألقهى 
هل أخل المستأحر ببذءالغاية أوحافظ عليهاولدا 
لاحل لتوقيعغر امةمستةلةعن زياد ةالزراعة وأخرى 
عن كر أرهابل ازغر ام ةالزيادة تبغر امة التكرار 
و لانو قمغرامةالتكرارالافى حالةعدم تجاوزالتلث 
فىالمساحة والافان القدر الذى تكررت زراعته 


يكون حنما من ضمن المقدار المتررع أ كثر من , 


مجلة ال لمحامأة 


الثاث ويكون المستأجر قد ارتكبفعلا واحد؟ أ 


اك 


محرما نصين فعقد الامحجار . 

د وحيث انه لذيك يجب الا كتفاء بتوقيع 
الغرامة النصوص عليها بالعقد وهى ايجار ممنة 
علم دار مازرعهالمستأجر زيادةعن ثلث المساحة 


أى عن5" س وداط ولام ف عبارةعن 5ه ماما 


وهمه جنيبايضاف |ليها مباغ ٠‏ «ماما وم" جنيها 
قيمة مصاريف دعوىاثبات المالة واتعا بالخبير 
فيها وقد احتسبتها محكة أول درجة صراحة فى 
حكها خلاظلا تدعيه المستأثفةفيكون الجموع 
ويا ماما و 0# جنيها وهو مايجب تعديل 
الح المستأنف اليه 

( استتئاف وزارة الاوقافضدورثةالمرحوم ابراهم سيداحد 


عبودرقم ه#إمسنةوع ق - رئاسةوعضوية حضراتتمودالمر جوثى 
بك وعلى زكى العرانى بك وعثمان يوسفبك مستشارين ) 


1 
م دلسمير سنه 9897| 
عراكة دا تزع ملكية المدين ٠.‏ تسجيل تنيهتزعالملكية. 
7 للاق الثمار بالقار . عدم جواز وضع الاعيان نحت 
الحراسة استيفا, للدين . 

المدأ القانوق 
شرعت الخحراسة بطبيعتها للبحافظة على 
شىء متنازع على ملكيته أو حيازته لمصلحة 
مالك الحقيق أو صاحب الحق فى حيازته 
حتى ينبين ويقضى له به ولم تشرعضد المالك 
لمصلحة دائشه كوسيلة لاستيفاء ديونهممنه الا 
فى أحوال استثنائية نص عليها القانون وهى 
حالة افلا سالتاجروحالة تسجيلمحضر الحجز 
فى القانون المختلط وعلى ذلك فلا يحوز نزع 
ثىء من أموال المدينمن تحت يدمبغيررضائه 
وتسليمه للغير لآدارته لمصلحة دائنيه الا إذا 


نوم 


لدائئه فى صورة رهن حيازى وفى غير هذه 
الحالة ليس للدائن الذى قصر فى أخذ تأمين 
أن يطلب رفع يد مدينه عن ادارة ثىء هن 
أمواله وتسليمه اليه لاستغلاله وفاء لدينه بل 
كل ماللدائن العادى أن يرقعالدعوىو يحصل 
على حكاضد مد ينهم ينفذ على أمواله بالطرق 
القانونية و ليس منها الحراسة. وتسجيل تذبيهبرع 
الملكة وان كان يلحق العار بالعقار الا انه 
لاببيح نزع العقار من تحت بد الداءنوتعيين 
حارس عليه لآدارته واستغلاله لآن الغرض 
من الحاق القار بالعقار أن يأخذ نمنها حم 
تمن العقار فى التوزيع ويمكن الحافظة على 
القار بالحجز عليها تنفيذياً فلا يكون للمدين 
حق التصرف فيبا- 

) المادتان ١ةع‏ مدنى وهمعهمرافعات ( 

امكو 

« حيث ان وكيل الستأنف عايه دفم يسقوط 
تسجيل تنبيه تزع الملكية لمضى مائهوستين بوما 
على هذا التسجيل دون أن تقيد صورة الحم 
المفتمل عل الاأمى يتزع الملتكية لان التنبيه 
سجل فى سبتمير سنة1ة ولم صدرحم ازع 
المللكية إلا فى م١‏ وونيه سنة «*و١‏ وذلك 
طيما لما حاء بأللادة ٠ه‏ من قانون المرافعات الا 
أنه باطلاع ا حسكمة على أصلالتنبيه وجد انهاعيد 
تسجيله فى 19 مارس سنة ١58+‏ ولمعض تلك 
المدةمنهذا التاريخ<تىقيدتصو رةاا مك بزع 
الماعكيةفى» ١‏ يو نيهسنة ١47«‏ فيتعين رفض الدفع 

د وحيث ان وزارة الأوقاف رفعت هذه 
الدعوى بأنها تداين المستانف عليه بمبلغ 1910 


قبل هو أن يتخب يرضائهعنعين معينة ليسلمها | جنيها و14 ملها يعقد رسمى ولعدم قيامهالدفم 
1 إلى 


854 
اعانته يتنبيه بزع ملكية عن اف و7١‏ طثم 
سحات هذا التنسه شم رفءتدعوى زع الملكية 
وقالت انه يقرتب قانونا على تسجيلأتتنبيه الحاق 
ابراد العقار وعراته به طبقا للمادةهغ ههرافعات 
وانه حق لطا فى هذه الخالة تعيينهاحارسةقضائية 
على الاطيان المطلوب تزع ملكيتها 

و وحيث ان محكة أول درجة قد رفضت 
طلب الحراسة نناء عل أن المادة ١ة؟‏ مدلى 
تشترط للحراسة وجود زاع عل العين ووجود 
خطر من بقأنها نحت بد الحصم ول يشوفر ثثىء 
من ذلك ى الدعوى م ان المادة 56ه مرافعات 
وان نصت على أنه يترتب على قسجيل تنبيه لزع 
الملكية الحاق الابراد والعراتبالعقارإلاان هذا 
لايستفاد منهاحقي ةالدأئن بز عالعقارمن يذ مدينه 
وتعبينه حارسا عليه بل ان كل ماله حالة وجود 
إبراد وكرات للعقار أن يوقم حجزا تنفيذيا على 
الماصلات أو عل عنها نحت يد الغير وى 0 
الغمانالكافى لصوله عل ايراد العقار وثمراته 

« وحيث ان هذا المك فى محله .ا ذكر قبه 

من اسباب 

« وحصيث أن القانون الحتلط قد نص بالمادة 
؟ هرافعات ألتى نستندعليها وزارة الاوقاف 
تأبيدا لدعواها على أنهاذا ل #كن العقار ال محمحوز 
عليه مؤجرا يبتى المدين حازا له بصفة حارس 
قضأق الا اذا ترد غير ذلاك من قاضى الامور 
المستمحلة شاء على طاب واحد أو ١‏ كثر من 
تجعل الطأراسةنتيحة لازمة 
لتسجيل محضر لو وعحرد حصوله تكون 
العين نحت اللراسة قانونا ويكون المديئ حارسا 
عايها الاإذا 9 بتعيين غيره ولك نهذهالمادةم 
تنقل للقانون الا'هلى فلا يكن الارتكان عليبا 
كيهو لاني الاالقو أعدالعامةللحر اسةقى هذ االقاثون 


الدائنين و هذه المادة * 


بحل المحأمأة 


« وحمث أث3الحراسة انما قررها القانونالدلى 
بالمادة 431١‏ التى ذصبا «للمحكمة انتعين حارسا 
أو حافظا للأشياء المتنازعفيها أو الموضوعةنحت 
يد القذاء ما موز لما ان تعين أحد الاخصام 
المترافمين » والنزاع المنصوص عايه ى هذه 
المادة كأساس للحراسة هو الدذى يقوم بين 
شخصين أو أكثر على مأسكية عين معينة أوعلى 
حيازتها فيجوز لامحكمة ان تأمى بابداعها موقا 
نحت يد أمين حتى نسل أن يتقضى له بها بدليل 
إن هذه المادة وردت ق باب الودءة وتكون 
الحراسة المنصوص عليها فيها نوعط من الوديعة 
لشىء جبول مالكه أوحائزه حتى دتعين 8 
قضائى ونسؤاليه فاذا كانصاحبالشىء معينا بلا 
منازع فلاح ل لنزعالشىءمنه وتسليمهلغيرهلادارته 

( وحيثانه يرىمن ذلك انالمراسة بطبيعتها 
اغا شرعت لمصلحة من عسأه أن ككون الملاك 
للق تى للشىء المطلوب وضعه نحت الحراسة 
أو صاحب اليد عايه خوظ من بقاء الشىء تحت 
بد خصمهطول مدةالز اع<تىاذا انتهت الدعوى 
بحم قضال ماد اليه الثىء سلما وكل التعيوص 
التى وردت ف القانون فى مواضم أخرى باياحة 
الحراسة اغا ترى كلبا الى هذه العْابة فد نصت 
المادة سم مدنى عل أنه « يجوز لامحكة أن 
تعطى لاأسباب قوية ميعادا للمشترى لدفم الن 
مع وضع المبيع نح تالحجز (الحراسة ) عند 
الاقتضاء » وذلك لان عدم دفع الْن بعد هذا 
الميعاد يؤدى المفسخ البيع وعو دالمبيع للملكية 
البائع ويديهبىان الحراسة هناهى لمصاحة البائع 
باعتاره المالك المحتمل . وكذلاك اذا ]ل العقار 
المرهون لير مالسكه ونبهعليهالدائن بدقمالدين 
أو التخلى عن العقارفتخى عنه فانه بكقتضى المادة 
كمه مدنى سين عايه أمين ( حارس ) ععرفة 


مجمة الحاماة 


قاضى المواد الجزئية بناء عرطاب يقدم اليه وهنا 
بعد أن يتخلى الماك عن العقار وجب تعيين 
شخص يقومءقام الملاك كذاك نصت المادقه/١‏ 
مدنى على أنه « تبرأ ذمة المتعهدبتسام عقار اذا 
استحصل عل تعيين أمين حارس للءةار المذ كور 
محم يدر بعواجبة أأتعهد له أو فى غيبته بعد 
تسكامقه بالحضورأمام السكة »وهنا أيطايقوم 
المارس هقام من يحب السام العقار اليه 

2 وحيث انه هبرد فى الآانون أى ذص فى 
دتعيين حارس عل العين ضد مالكبها لمصاحة 
شخ ص أجنى كالدائى مثلاالا فى القانو زالتجارى 
قَْ حالة توقف التاجر عن دفع ديونه فيجم 
بأفلاسه وترفم يده عنادارة جميع أموالهويعيد 
مها الى وكيلعن الدائنين لتصفيتها وسدادالديون 
ولم يز اثقانون ذلك بالنسية لخير التاجر اذا لجيقم 
بسداد دينه لاأن نظام الاذلاس قاصرءلى المواد 
التحارية دون غيرها 

« وحيث ان القانون اماز الحجر على عديم 


5م 


حك ضد مدينه ثم ينةذه على أمواله بالطرق 
التانونية وليس منها المراسة 

« وحيثانه لاعكن القولبأنه فى حالةتسجيل 
تفبيه تزع الماكية مادامأن هذا التسجيل باحق 
العار بالعقار ظانه ينتج من ذلك حتْما ضرورة زع 
العقارمن#ت بدالمد بن ونعيينحارسعايهلادارته 
واستغلاله لايمكن القول بذاك لأن الغرض من 
الحاق المار بالكتقار أن يأخذ تهنها حم تمن العقار 
فى التوة زيع ويكن الحافظة على الكار بالحجزعايها 
تتفيذياً فلا يكون لامدين <ق التصرف قبا . 

د وحيث أنه ينتجء نذاكان الحراسة بطبيعتها 
اما شرعت للمحافظةعل شىءمتناز ععلى ماسكيته 
أوحيازته لمداحةمالكه الحقيتى أوصاحبالمق 
فى حيازتهحتى يتبينويقذى لهبه ولم تشرغ ضد 
المالاك لمصاحةدائنيه كوسيلة لاستيفاء ديونهممنه 
الا فى أحوال استثنائية نص عايها القاثون وهى 
حالة افلاس التاجر وحالة تسجيل مغر الحمدزق 
القانون المحتاط وما ورد على خلا ف القاسؤغيره 


الاهاية أو على السفيه أنعه من تبديد أمواله | لابقاس عليه وبناء على ذلاك قض تالحا ؟ المحتاطة 


وذاك لمصاحته هو دون غيره و برد أى نص 
يببح الحجر على المدين اصاحة دائنيه فكل 
شخصغير قاصر وغير حدور عليه له المق فى 
ادارة أمواله واستَثلالها حتى ولو كان مدينا 
ولا يجوذ زع ثىء م نأمواله من حت بل وبغير 
وفباله: وت امه اشير لأدارفة امناحة 
دائنيه الا اذاقيل هو أن لتخلى برضاثه عن عين 
معيئة وان نسامها لدائنه فى صودة رهن حيازى 
ليستغلها الدائن واء لدبنه وفى غير هذه الحالة 
ليس نلدائن الذى قصر فى أخذ تأمين على دينه 
أن يطاب رفع يد مدينه عن ادارة ثىء من 
أمواله وتسليمه اليه لاستغلاله وفاء لدينه بلكل 
ما المدائن العادى ان يوفع الدعوي و حصل على 


برفض ار اسةفىغيرهاتينالحالتين اذا كا نلا شقصد 
بها الا تجرد تمكين الدائن من الحصول عل دينه 
( الاستئناف المحتاط أول مابو سنة 5؟95اوم 
ابريلستة 19١96‏ وه ماو سنة الحمدول 
العشرى ارابم ن 0145-5) ول تشذ 
الحا ى الختاطة عن هذا المبدأ الا فى حالة ما اذا 
كان المدن لاعلك الااستحقاقاً فى وقف هو فى 
الوقت نفسهناظرعايه (حكم«ابريلسنة ه+١)‏ 
وهنا فى الواقع فان الناظر ليس مالكا لاوقف 
بل هو مدير له والغرض من الحراسة مجر دتغيير 
الادارة والواقع أن الوقف يمكن اعتاره دائما 
أنه عبارة عن أعيان نحت الحراسة والناظر ماهو 
الا حارس بعينه القاضى لادارة الوقف امبلحة 
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لأستدقين فدعوى الأراسة على الوتف هى فى 
المقيقة «١عوى‏ لاستيد الشخص المارس 2 
من كونها دعوى لتقرير ناس الأراسة 
« وحيث |نهلذا ركو زطار الحر اسةق غير حله : 
) اسئتاف وزّارة الارقاف ضد هام مسعود وحطر عنه 
الاستاذ عبدالمزيز فهيم رقم دمو ستة هعق - بالميئة السابقة ) 
يفة 
م دلسمير سنة 199 
ممار يف الجيل.رة فمدعو ى بالتصديقعيل التو قيع ل جيل العقد 
9 الدعوى . الزام المدعى عليه ما ٠‏ 
المدأ القانوى 
قرر قانون التسجيل الجديد أن الملكة 
لا تتتقل جرد العقد بل بتسجيله ولا يمكن 
تج لهالا إذا كا مصدةاعلى التوقيع» فالعاقد 
المطالب بنقل الملكيةلا يتهى واجبه بتحرير 
العقدعرفياً ريحب أن يوقع عليه توقيعارسمياً 
أمام موظف متتص فان لم يقم بهذا الواجب 
واضطر خصيك أذ يطالبه بالقيام به بدعوى 
وجب الزامه ععصاريف تلك الدعوى . 
( مادة ١١‏ مرافعات ) 


الكر 

«حيث ان الستانف لكر التوقيم منه على 
عقد القسمة ولكنه قال أمامحكة أولدرجةأن 
والده رفم دءعوى ضّده وصّد المستأنف عليهم 
سطلان عقدالقسمة المطاوب ححة التوقيم علهدق 
هذه الدعوى وطاي اياف الدعوى الحالية<تى 
يمصل فق تلك الدعوى وفى عريضة استثنافه قال 
أن المستانف عليهم لامصاحة لم فى رفع الدعوى 
الحالية مادام أن عمد القسمدحل بطلان وطلب 
رقكض الدعوى ساء ع ذلك . 

« وحيث ان طلب الابقاف أمام محمكة أول 


محل المحاماة 


درجة أوطاب روؤض الدعوى أمام ثاتى درجة 
إعا مو تزاع خارج عنمو ضوع الدعو ىالأصاية 
وهو طاب الى بصحة توقيع المستأنفع ل العقد 
والاستأنف لم ينازع فى حصول هذا التوقيع . 

وحث أزالمستأنف يقول انه ماداملم ينكر 
توقيعه فيجب أن يتحمل الست أنف عايهم 
مصاريف الدعوىطيةا للمادتين١ه؟‏ وعه؟ من 
انون المرافعات . 

« وحيث|نهة .لى صدوردقانون التسحي لالجديد 
كان العقد ينقل الملاك محرد صدوره ولو كان 
عر قياوكان يمكن نس جيلهق الحال فلم يكن على العاقد 
أىواجب اترخلاف تحرير العقدلامكان تسجيله 
لذلا كقضى قانون اأرافءات بأنهاذا أراد التمسك 
بالعقد أن يحصل على اعتراف رمعى من العاقد 
الآخر زيادة فىالا<تياطوظهر أزالعاقد الآخر 
المذكودلم يكنمنكرا لتوقيعه وجبع ل المتمسك 
بالعقد أن يتحمل مصاريف الدعوى التى يرفءها 
لهذا الغرض ولكن قانون التسجيل الجديد قرد 
أن الملكية لاتنتقل بمجردالعقد بل بتسجيله ولا 
يككن جيل الا اذاكانمصدةا عل التوقيعفالعاقد 
المطالب بنقل الما كيهلايتتهى واحبهبتحريرالعقد 
عرفيا بل يجب أن يوقع عليه توقيعا رسميا أمام 
موظف مختص فان لم يتم بهذا الواجب واضطر 
خصمه أن يطالبه بالقيام به بدعوي وجب إلزامه 
عصاريف تلك الدعوى . 

« وحمث أزالمستأنف لم يوقم ع ىعقد القسمة 
توق.ء! رياو ضلاعن ذلكانه لاطولببالاعتراف 
بالتوقيع فى الدعوى المالية أَحد عانم فصدور 
الحم دصحته 'نارة نطاب ايقاف الدعوى وتارة 
بطلب رفضها للااسباب المتقدمة 

( استتاف عثيان افتدى أسياعيل رمضات المابتشاوى وحضر 


عنها لاستاذرا تب حزهضد جمد اساعيل وآخرين و ضرال الشوممه 
الاستأذ جمد صادي العو ايسى بلشيرقره 4لا اسنة و عقسا ثمباليتة الابعة ) 


يح لةالمحاماة 


10 
٠‏ دلسمير سئة لاسو| 
١‏ أعمال اليادة العامة . تفسيرها . عدم اختصاص امام 
بنظرها . 
؟ ‏ أعمال ادارة عأمة ‏ القض عل قرد وحجزه . اختصاص 
اتنا كم باحك بتعريضات على الحكومة . 
+« قيض . عنالف للقانون . مسثولية المكومة . ظروف 
٠‏ استثثاتية ٠‏ وجوب تنظيميا بقشريم عام 
ع - ضبطية قضائية . أعمال رجلها . الفارق ينبا وبين اعمال 
القضا, واليابة . متولية وجال الضبطية . 


المادى. القانونة 


١‏ يخذ من أقوال علاء القانون أن 
أعمال السيادة العامة هى الاعمال التى خولها 
النظام الآسامى والقوانين للدولةوهىتشمل 
علاقاتها باأبرلمان والعلاقات السياسيةوالاعمال 
المتعلقة بأمن الحكومة فى الداخل والخارج 
والأعمالالحربيةو الآ حكاءالعسكريةوالأوامر 
المتعلقة بالصحة العامة . ومنالمتفق عليه أنه 
ليس للا كم أن تنظر فى المسائل المتعلقة 
بأعمال سيادةالدولةالعامة والاجراءات الى 
تتخذها الحسكومة تنفيذا للقوانين أو اللواتئح 
المنظمة للشكون العامة 

؟- أنالا عتداء على حرية فرد والقبض 
عليه من رجال البوليس يطر يمّةعخالفةالقواتين 
التي سئتها الدولة لايدخل فى أعمال السيادة 
العامةما انه لايعتير م نأعمال الادارة البحتة 
الى تباشرها الدولة تفرد من الافراد . بل 
انها تعتبر من أعمال السلطة العامةالتى تتخذها 
الادارةلتتفيذ القوانين والتى تملك اناكم 

الحم بالتعويض عنباإذاوقعتمخالفة القوانين. 


لاكار 


م الحجر على حربة فرد تحجره فى أحد. 
أقسام البوليس يعتبرعملامن الاعال الموجبة 
لسئو لية الحكومة إذا ماوقع مخالفاً القانون 
ولا حل للقول بأنه يعتير عملا من أعمال 
السيادة إذا ماوقع فى ظروف استثنائيةفى حالة 
الشغب أو الثورة ويصبح بذلك خارجاً عن 
سلطة القضاء ولو وقع مخالفا للقانون إذ أن 
هذه الظروف الاستثنائية لكى تبرر ٠خالفة‏ 
القانون العام على سبيل الاطلاق وتدخل فى 
دائرة السيادة العامة يحب أن تكون منظمة 
بعمل تششر بعى من الدولةصاحة السيادة حى 
بكون الاجراء قانونياً وطالما لم يصدر فبجب 
احترام القانون العام الجارى العمل به . 

؛ - لاحل لقياس أعمال رجال الضبطية 
القضائية على أعمال القضاء من جبة وجوب 
حصأنة رجاطا وعدم مسكولتهم عن أعالهم 
إذا وقع منهم خطأضار بالا”فرادإذأنأساس 
عدم مسكولية الحكومة عن خطأ القضاء هو 
حجية الأحكام منجبة ومنجبة أخرى فان 
القاضى غير مسئول عن الخطأ غير العمدلان 
الخطأ مسبب عن ظواهر أدلة أو اختلاف 
وجبة النظر ولآن أعمال رجال البو ليس 
المتشعية والمتعددة ليس لها صفةو لا بةالقضاء 
بل إن وظيفتهم ادارية خصوصاً عند قياموم 
بواجب تقبع ارتكاب الجراكم 

(مادتا ١١‏ من لائحة ترئيب الحاكم 
الختلطوه١‏ من لائحة ترئيب انحا كما لآهلية) 

المقالىر 


د حيث ان دظع ااستأتفين ينحصر ف أنه 
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وصل الى عار البوليس ان بعض المشاغيين ير يدون 
الاخلال بالا من العام بوم ة أكتوبر سنةا#ة 

الذى هو يوم عيد جلالة األاك 6 أنهم فكروا 

فى احراق الكثك الما_كى الذى أقامته بلدءة 

الاسكندريةلتشر يفحضرة صاحب الحلالةاألك 
وفى قطع الاسلاك ال-كبربائيةلتعطيل أنوارالزينة 
فاضطر البوليس الى حر أولئك اأشاغبين ومن 
ضهتهمالمستأنف عايهمنعاً ذه الموادث تمقلوا ١‏ 
انهم غيرمسكولين عن هذه الاأعهال ولو تجاوزت 
حدود القانون 

« وحيث انه تبين من مراجعة أوراق القضية 

أن الم الأستأنف فيا قضىبه بتقرير مسئولية 
المستّاً تفينعن الاجراءاتالاداريةامحالفة اقانون 
دوق محله للا سياب التى بنى عاءها وتأخذ بها 
هذه الك ةوتضيف |اايهاانهتيينمن اعلا نالاستئناف 
ومن اذ كر المقدمةأمامهذهاللهكةمنالسكر مة 
أن للستت يذل .نازعون فحاوز رحال البو ليس 
حدود القاون وائغا يبردوذن ن ماهم وعدم 
«كوليتهمعنه ارتسكاتاً علرانهم يقومون بالعمل 
حفظظاًانظام ومنعأمن ارتكاب الجرالم وأوردت 
الحكومة فى مذكرتها ماوقةت عليه من نظرية 
الاعمال الادارية وتفسيمهاالىثلا ثأقسام  ١‏ 

القسم الأول أتمال السيادة وأعمال المكومة 


ع0 265 أن 6امتومع تلود ع0 و5عاعج 
٠‏ لطاع ممع تتتامع 


وى تشمل نوع خاص الاأعمال التى تقوم بها 
المسكومة لصيانة الدولة فى الداخل والخارج 
وهى لاتدخل فى تقدير القضاء ولووقعت عخالفة 
لاقانون 2 القدسم الثانى أعمال الساطة العامة 
عنمن ت1أطنام ععددقاهام عل وعئغع2 
وهى الى تتخذها الادارة لتنفيذالةوانين ولس 
لااقضاء إيقاف تنفيذها بللهاالهكبالتعو يض عنهااذا 


يح لةالمحاماة 


كانت عالفة للقوانين 
#_ أتقسم الثالث أعمال الادارة البحتة 
200115121100 عتتاط ١‏ 


وى الى تقوم 8 الادارة كفردمن الافراد 


ويختمالقضاعالكبالتعويض:نها- واستخاصت 
| الحسكومةمن هذ هالنظر با تالثلاتوالاستشباد 


بالمراجم التى ذ كرتها بآن أمال الضيطية 
القضائية ليست من أعمال الادارة البحتة وانما 
هى ندخل فى أحد النوعين الخرين - اععال 
السيادة وأعهال الساطة العامة وارتكنتعل 
ان رحال البوليس غير مستوولين عن اجراءاتهم 
ولو اتخذت بدون: ميرر أو نحجاوزت بغير مد 
حدود التانون لأن الوليس مسؤول عن حفظ 
النظامواليه وحده يرجم تقدير الظروفالتىرتب 
عايها اجراءانه ‏ ثم درجت المكومةالى نظرية 
ار ى وى ان اعمال الضطية القضائية و انم 
نكن من “ل القضاءولكن اام اداريةتتصل 
بالقضاء ولاتصال هذه الاعهال الادارية بأعمال 
القضاء والنيابة فيجب اعطاؤها حكمبا من جبة 
الحصانة وعدم جواز سماعدعوى التعو يض النائج 
عن الضرر ولو نجاوزوا ساطتهم فىأتماطهم قياسا 
على عدم جواز سماع دعوى تجاوز القاضى والنيابة 
ساطتهما أو وقوع <طاً متاق تماهما القضا 
وقدطلرت مذ كرتهاالك أصايابعدماختصاص 
الحكمة بنظر الدعوى واحتباطيابرفضهاموضوعا 
«وحيث ان تقسيم الاعمال الادارية لجيردعنه 
نص بالتحديد فى المادة )١6(‏ من لا شحة ترتيب 
نحم الأهلية اذ أن المادة المذكورة نصتعل 
أن الاك ليس طاأنتؤولمعنىأمميتعا قبالادارة 
ولاأن توقف تتفيذه وائها مختص باحك ف كافة 
الدعاوى التى ترفم على الحسكومة بطابتضمينات 
مخالفة اتموانينأو 
الا وامر العالبة ‏ وأما المادة 1١(‏ ) المقابلة للها 


ماشئةعن آخر أءات أدار ُ تقع 


محل المحاماة ذجمر 


من لا حة ترقيب الحاك التختلطة قدنصتعلىانه أوالاحكامالعسكرية والا"واسامتعائةبالصحة العامة 
ليس طذه الحاك اذتنظر القضايا المتعلقة يأمر ‏ « وحيث انه لانزاع بل من المتفق عليهيانه 
السادة العامة عماعمتوعن'اندهد ع0 دوعاعق | لس لامحا ؟أنتنظر ف المسائل المتعاتمة ,أ عمالسيادة 
أو الاجراءات التى تتخذها الكومة تنفيذ! | الدولة العامة والاجراءات التىتتخذها الكومة 
اقوانين والنوان المنظمةلشؤون العامة _هأنه | تنفيذا للقوانين أو اللواتح المنظمة الشئوذالعامة 
لبسطا أن تؤول معنى أمى يتعلق بالادارة ولا 
أن توقف تنفيذه وانما ىح ف التعويضات التى 
يطابها الاجانمن المسكومة|اصرية عن الضرر 
الناشى” عن أعمال الادارة اذا مستهذهالاحمال 
<قوقامكتسةطؤ لاءالاجانومقررة بالمعاهدات 
الدولية أوبالقوانين أويالاتفاقات 


« وحيث أن موضوع الدعوى الحالية خاص 
جحالةفرديةبالاعتداءعلى<ربةالمستأ نف عليه والقبض 
عليه من رجال البوليس بمخالفة القوانين التى 
سنتها الدولة ؤلا تدخل فى قدم السادة العامة 
كا انها لاتدخل بلا شك فى القسم الثالثالخاص 
بأعمال الادارة البحتة كفرد من الافراديل انها 
«و<يث|ن تعريف معت السيادةالمامة وتحديد | ف الواقم تدخل فى القسم الثانى الخاص باحمال 
مداها كان مثارا لحلاف كير بين علماء انون | الساطةالعامةاتى قالتعنها المكومةفى مذكرتها 
وقد حاء فى حكتاب المسيو دوهلى سد ؤول | بأنها هى التى تتخذها الادارة لتافيذ القواتين 
صميفة (د) تعليقا على المادة (؟) م لائية | وللمحاك الك بالتعويض عن تلك الاعمال اذا 
ترتهب الحا ك الختاطة امن الس إن و ع أ "كنت غخالية لاموانين ش 
من المستحيل تحديد معنى السيادةالمامة ولك ٠‏ « وحيث ان المادة ( ١6‏ ) منلانحة ترتيب 
من سرد عض أمثلة لاعمالنها يكن تقوم مداها الحام سالفة ال كر صريحة بأنعذهالحاك تختص 
وذكر من ضمن هذهالاحمال الاجراءات المامية | بالحكم فى الدعاوى التىترفع على الحسكومةبطلب 
بالعلاقة السياسيةمع الدو لالاجنبيةوالسلم 7 المرب تضمينات ناشئة عن اجراءات ادارية تقم مخالفة 
وامكتداب أراضى للدولة أو التنازل عنبا 
والمعاهدات ونظام هيئة البوليس العايا (صون 1 
الاأمن العام والتصرف بالقوة العامة وضرب فى هذه المبادىء بل تعترف بأن الحجرعلىحرية 
المسكوكات وحل الحيئاتالسياسيةوأعمال التشر يم | فرد من الأفر اد دز هق أحد اقمامارو ليس 
وأصدا القوانين وانغاء انحا كم الي © فك هتوق التازوت العادية بلا من اال 
وحيثانه بناء على هذهالامثلةومايستفتج الساطة العامةء وجا لمئوليةالحسكومة اذاماوقع 
من أقو الالعلماء الذين انتهوا اليها أخيرا فى هدا | مخالما للقانون اعا اضافت إلى ذلك قوطا بأنهذا 
الوضوع يمكن القول بأن المقصود من أعمال ْ العمل فسه إذا ماوقم فى ظروف إستثنائية فى 
السيادةالعامةهى إلا عمال التى خوط االنظامالاسامى | حالة الشغب أو الثورة يعتبرجملام نأحما لالسيادة 
والقوانين للدولة وهىتشمل علاقاها باليرلان ا فيصبح بذلك العمل الادارى خارجا عن سلطة 
والعلاقات السياسية والا سمال امتعلقة بأمن | القضاء ولووقع مخالنا للقااون ومن هذا لسلم 
الكو مة فى الداخل والخارجو الا 'عمالالخربية | الكومةنالمسئولية اذاو قعالعمل احالف للقانون 


لتقا نينوالا وامر العالية | 


لم 


فى روف اعتيادية وتذهب فى دفاعها الى عدم 


المسكوليةفحالة القاروف الاستئنائية ‏ ولكن 
جب أن يلاحظ أن هذه الظروف الاستثنائية 
بطريقة عأمة على سبل الاطلاق اأتى تبرر مخالفة 
القادون العام وتدخلق دائرة السيادة العامة يجب 
أن تكو ذهنظمةبعدل تشريع من الدولة صاحبة 
السيادة حسب التعريف والقواعد السابق سائها 
<تى يكون الاجراء قانونا] وطلءا اه لم يصدر 
.جب احترام القانون العام الجارى العمل به 

« وحيث انه فوابتعاق بنظرية الكومةبقياس 
أجمال الضبطية القضائية على أعمالالقضاء منجبة 
وجوب حصا نة رجام وعدم مسو ليتهم ع نأمالهم 
اذاوقع منهم خطأضار بالافراد ترىهذه الممكة 
عدمقبولهذه النظريةلأن أساس عدممسؤولية 
المكومة عن خطأ القضاء هوحجية الاحكاممن 
جبة ومن جبة أخرى فان القاضى غير مسؤول 
عالطا ألْعير عمد لا زالحطاً مسبب عن ظوأهر 
أدلة أو اختلاف وجبة النظر مختافق تقديرما 
ولا .سؤولية على التقاضى الا فى الاحوال اأتى 
رسعها قانون!ارافعات ف باب اتحاميمة . ولا ككن 
قياس أعمال رجال الضبطية التقضائية على أعمال 
الناتى من جبةتفرير عدم مسو وليتهم عن خطام 
لا نه فضلا عن عدم توفر مبدا حجية الاحكامفان 
أعمالرجال البوليس المتشعية والمتعددة ليس لطا 
صفةولاية القضاءيل أن وظيةتهمادارية خصوصا 
عند قيامهم نواجبمنع اركاب الجراتم كا شرح 
ذاك مسيو ديجوى فى كتابه جزء # صحرفة هع 
وما إعدها ردا على من خالفهم فى الرأى وبرهن 
على أن ا حكومةمسؤولة عن خط رحال الضبطية 
القضائيةأوتجاوزمحد ودالقانون (راجمالكتاب 
سالف الذكر ) وأمامن جبة النظريةالخاصة لعدم 
مسئولية رحالالنيابة عن خطأ م فعلى اطلاقها غير 


ا ةلت و ا 5-1 


ل المحاماة 


مقبولة وفى ذلك تمصي ل لال لابراده هنا لاأنه 
لاينطيق على حالة الدعوى . 

« وحيث ان تقدير خطأ رجال البولس 
وتجارزجم حدود اثقانون فى الاحوال الآردية 
هى «سألة موضوعية بعد أن تبينت الميادىء 
القانونية السابق شرحها وهذا التقدير داجم 
لظروف الحادثة ومنها احْمال اختلاف وجبة 
النظر فى تصرف رجال البوليس للعناية يصيانة 
الامن وحفظ النظام ومنع ارتكاب الجرائم 
وانخاذالاجراءاتالاوليةوالاستدلالاتالموصلة 
للحقيقة ولمعرفة الجانى حسب ما عليه عليه 
اجتبادهم 

هد وحيث ان الثارت فى هذه الدءرى كما حاء 
بأسباب ال1-كالمستأ نف ول يتعرض المستاً تهون 
الى ققضه بل فى الواقع ثم غير متازعين فيه سه 
إذالقيض على المستأنف عليه وحجز هيالب و ليس نحو 
#لانين ساعة كان خالةا لقانون تحقيق الجنايات 
وعلى الاخص فاته بعمل معه تحقيق ول قسمع 
أقواله ول يحرد مضر يدبت فيه التبليغ عن 
الواقعة المدعى بها والدلائل التى كن الاستناد 
عليها أو حصل عليها الضابط ق اسناد النهمة 
الى المستأنف عايه وتبرير القض عليه ول تبلغ 
النيابة فى وقتها طبقا للقانون فكانت هذه 
الاجراءات مخالفة للقانون من جبة ومنجهة 
أخرى فانه لم يتقدم للمحكمة وقائع معينة متصلة 
بالذاتومباشرة بالنهمة<تىكان يتسنى طاتقديرها 
وتتمدير أجراءات البوايس والاأعمال المبررة طا 
اذ الواقم لم يتحرر محضر بالكلية بالبلاغ ولم 
يعمل عنه محقيق بللرة 

« وحيث أنه بناء على ما تقدم وبناء على باق 
أسباب ال المستأنف !أفصلة تفصيلا كافيا 
تكو المسسؤولية فى مخالفة القانون واقعة على 


نمحلة المحامأة 


المستأنف الاخير نصفته ضابط البوليس الذى 
أجرىالقبض على المستاًنفعليه بمخالفته لاقاتون 
وعل الحسكومة بالتضامن معه لكون الفعل الذى 
وقم من اأوظف مرتبط بوظيفته وناشئا من 
العمل قى دائرتها وذاك طبةا لا أحكام القانون 
المدنى -الخاصة بالتعبدات الناشئة عن الاأفعال 
وعلل هذا تتكون المحكة مختصة بنظر الدعوى 
طبتنا للمادة(ه١)‏ سالفة الذكر اذ أن العمل الذى 
أجراه ضايط الودلس كان بصفته موظفا اداريا 
وكان قائما بهلمنع الجرائم والحافظة على الامنالعام 
والخالفة للقانون تنطبق عل ذص تلك المادة 

« وحيث انه فما يختص بقيمة التعويض الذى 
ستحق المستأنف عليه وان كان هذا الا'خير 
سحب مستنداته الذى قدمها أمام محمكة أول 
درجة ولم يقدمها الى هذه المحسكة إلاأزالضرر 
المادى والاتدبى بالقيض عليه وحجزه بالقسم 

ذكرت حكة أول درجة ثابت وأن الائص 
ف تتقديره يرجع لسلطة ا محمكة حسس مأثراه 
من ظروف القضية 

« وحيث ان الحكة ترى منظروف القضية 
لني شرحتها الحكومة لتبرير عمل البوليس من 


جبة حسن ننته واجتهاده لامحافظة على الا'من 


العام والاحتياط لمنع مابلغ اليه سريا فى وقت 
ضيق وق الركز الدقيق الذى وجد فيه وان 
عنها المسكولية القانونية إلا انه 
يجب مراعاتها فى تقدير التعودض ولذافان المحكة 
ترى تقدير مبلغ مسةعش رجنيهاً كافياً التعودض 
على المستأنف عليه 


( استثئاف وزارة الداخلية وآخرين ضد شد أفذدى قريد 


كانت لاترفع عنها 


أ يوتف وحضر عتسه الاستاذ عيد الحيد خليل رقم ٠٠٠١‏ 
سنة وغ ق ‏ رئاسة وعضوية حضرأت أصحاب السعادة والعزة 
ممد مصطقى باشا رئيس المحكمة ومصطفى حتفى بك وسليان 
البيد سلبان بك مستهارين ) ْ 


اباي 
ار 


٠‏ دلسمير سلئة لإخ19 
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؟ اختصاص علم . سس ةالوصايا . حم شرعى . حجقعل 
جميع الوراثة والموعى لحم : عدم جزم يحزئه 
اختصاص عام . امتازات . -وريوث . 
لاختصاص المحاكم الاهلية 
ع - قوة الثىء امحكوم فيه . قضا. انحا كم الدرعية . تهاتى 
أمام انحام الاهلة . شروط ذلك 
يانات . عدم يان صتاعة المعلن اليه . ليس 


وجها الطلارتت ٠‏ 
+ - تركات . مبدأً لا تركة الا بعد سداد الديون . أئره 


فى الحم الصادر د أحد الورةة . سريان 
الحكم ضدياقىالورئة ولولميدخلواقالدعوى 
المبادىء القانونية 

استقر الرأى عل أن المجالس الملية 
للطوائف غير الاسلامية تنظر اختياريا فى 
مسائل المواريث الخالية من الوصاياو إلزاميا 
بالنسة للسائل المتعلقة ,الاحوال الشخصية 
يشرط أن يكون النزاع بين شخصين من ملة 
واحدة اما فيها عدا ذلك فالحا كم الشرعيةهى 
الختصة لامها حكمة الطبيعيةللبلاد وهى تطبق 
فى قضائها أحكامالشريعةالاسلامية لاشريعة 
المتخاصمين . وعلى ذلك فتختص بالحكم فى 
صحة الوصايا بين رعايا الحكومة احلية غير 

المسلميناذا كانوا من ملل مختلفة 
٠‏ -انالحم الذى تصدره الحكمة الشرعية 
فىمسألة صحة الوصابا يكون حجة على ورثة 
الوصىوالموصىلممجميعاً من كان منهم داخلا 
فى الدعوى وم نكانخارجا عنها لعدم جواز 

00 


٠.‏ خاضعون 


هو اعلان . 


تممه 


يذخ" 
تيحزئة الحم الشرعىوليس عدمتجرئة الحم 
ناشئا عن موضوع الدعوى وهو تتفيذ 
الوصابا لآن الوصابا فى ذاتها قابلة للتجرئة 
ولكنعدمالتجزثةأتىمن جر ةطلب الح بصحة 
الوصاباوهو موضوع حكالمحسكة الشرعيةولا 
شك أزمثل هذا الطلب أوالحك . به غير قايل 
التجرئة لآن طبيعته تألى القسمة عند التتفيذ 
ومثلهفىذلكءثلحق الارتفاق والتعبدبفعلثى. 
أو ترك ثىء أوفسلم شىء غير قايل للأنقسام 
وما دام أن هذاالحك غير قابل للتجرئة فهو 
حجة عب جميعالورثة والموصى لهم . 

|نالسوريين لا بتمتعو نبال متيازات 
الآأجنيةوانسلاخبمعنالدو لةالعلية لاجعلهم 
تابعين لقضاء احا كم المختلطة وقدقضى حك الدواتر 
امجتمعة بمحكة الاستئناف الختلطة الصادر فى 
؟ مايوسنة 904 على كل خلا ف فى هذا الموضوع 

ع - من المسلم به قانوتاً أن قضاء الحاكم 


الشرعة تحوز قوةالثبىءا كوم بهفي|اقضى به ١‏ 


مسح ة المحأماة 
جديدة لبطلانها . 


ه ‏ انعدم بان صناعة المعلن اليه ليس من 
البيانات الجوهرية الى يبطل الاعلان بسيب 
عدم ذكرها فيه خصوصاً إذا كانت الييانات 
المذكورة بالاعلان كافية لتعرف المعلن أليه 

+ من القواعدالمقررةف الشر يعةالأاسلامية 
أن لاتركة إلا بعد سدادالدبونويترتب عل 
هذه القاعدة أن التركه تبق مرهونة ومعلقة 
بدون توزيع لحين سداد جميع الديون وان 
للديانة حق الرهن على جميع التركه والورثة 
بمثلون المورث ف التركة عالها وما عليها من 
الحقوق ولا يمثاون شخصته فلايحلون محله 


إلابقدرمااستقادوه من التركةو يعتيرالوارث 


الواضع اليد كنصف للتركة حل محل الورثة 
فى ادارتها لتحصيل مالها ودفع ماعليها ومن 
أجل ذلك قد حكنت الما كم الختلطة بأن 


| أحد الورثة بمكنه أن مل باق الورثة فى 


الحاكم وحك بأن الدائنين لتركة ولو أن 


أمام المحاكم الآأهلة وامختلطة بشرطين | الدين قابل للتجرئة هك نهم مطالبة أحد الورثة 
أحده أن يكو نالسحاكمالشرعيةو ولاءةالقضاء ١‏ بكل ألدين اونا الواضع اليد علىالتر كة 
فياحكنت فبهوثانيها أن تكون الأجراءات | إذ يعتبر الوارث لذ كور مديرا للتركة 


التىا تبعت أهامباصحيحة . وما دامت المحاكم 
الشرعيةهى المقتصة بنظرصحة|لوصا,االمتعلقة 
برعاياا مكو مةا حلية غير المسابينعنداختلاف 
ملتهم وعدم اتفاقهم ولييست مازمة بتطبيق 
شريعةالمتقاضين فيحو زحكههافى صحةالوصايا 
قوة الثىء المحكوم بهويجب على امحاكم 
الأهلية احترامه ولاتملك البحث فى صحة 
الوصايامرة أخرىمبمااتتح ل أمامبام نأسباب 


عن نفسه وعن باق الورثة وحكم بأنه يمكن 
أن ترفع الدعوى على يعض الورثة فى غياب 
الآخربن خصوصاً إذاكان باقى الورئة غير 
معلومين أو مقيمين فى بلاد بعيدةأولم يكونوا 
واضعى اليد على ثىء من التركة 

وعللى ذلكفكل حم يصدرضد أحد الورثة 
يعتير أنهءصادر ضد جميع الورثةفلافائدةاذن 
لأىمنالورثةمنالمسك بطلان الاجراءات 


بحل المحاماة 


عام 


ين أنبا لتحصل مواجهتهلآن الك الذى 
يصدر لا ينفذ الا على التركة 

(المادمان لاتحةالتر تدب و مسب مد ىأهل) 

الك 

«حيث ا المستاً تايندفوادعوى اأستأتفعايهم 
امامهذهالحك ةيدفو عاتعامةلاجميء ودةوعات خاصة 
سعضهى أما الدقوءاتالعامةفهىأنالحا ك الا هلية 
غير مختصة بنظر هذهالدعوى جل أسباب ‏ السبب 
الأول هوآنااستاً تفينمن السوربيناأشمولة 


بلادثبالااتتداب الفر نسى_السبب الثنى_إذالسوديين 


بعد السلاخهم من الدولة العلية أصبحوا أحانب 
خارجين عن اختصاص الحاى الاهلية ‏ السب 

الثالث إزالتزاع الحالى يتناول البحث فى دة 
وعدمكةالوصاياالتئاز . ععايها.وهذامن اختصاص 
المجاس الملى التايم الود وليس من اختصاص 
الاك الشرعية ودفع آ ر عام خاص باموضورع 
وهو بتناول ا عدمأهلية الموصىوقت 
تخرير الوصانا. نانناً د ادر الشروطاأطاوية 
شرعالصحةالوصايا . ثالثاً - البحثشق مصاريف 
الدعوى الشرعية ‏ وأما الدفومات الخاصة فهى 
أولا دفمخاص بالخ واجهأودل شاغورىبانه 
من رعايا المكومة الايطالية وغير خاضع لقضاء 
الخام الاأهايةو دفع خاص با مو اجهنقو لاشاغورى 
والخواجه رزقالشاغورىوهو أن الاجراءات 
الابتدائية بالنسبة لها باطلة لا نهما أولا لم يعانا 
بعر يض ةالدعوى الا بتدائية لج لهالا صلى الواجب 
إعلانهما فيه وهو بلاد الغام . وثائياً .- وعلى 
فرض أن محل أ<يهماهوسف شاغورىهو محابما 
الختار فانهمالح لعاتا فيه اعلاناً قانوتياً ودفع اخر 

ادن عر لضة الدجوى لا نبا خالية من بيان 


على هذه الدفومات عا جاء فى أقواله بالجلسة 


و باذ كرات اللقدمة منه . 

« وحيث ان عيكة أول درحة كان قد طرح 
أمامها من المواجه توسف شاغورى 5 
: أولا إن الحكة الشرعية التى 
قضت لصحة الوصايا قضت فما هو غير داخل 
فى اختصادهافلا يكتسب حكها قوة الثىء 
المحمكوم به لانه صادر من هيئة غير مختصة وأن 
الميئة امخمتصة بالفصل فى صحة الوصاياهوالجلس 
الملى للروم الارثوذ كس - ثانياً ‏ أنالدعوى 
التى رفعت أمام اممكة الشرعية لصحة الوصابا 
لم ترفم الا منموصى اليه واحد وهو الحواجه 
يوسف رامى وم ترفع ضدجيع الورثة فالمم 
الشرعى الذى صدر لمحتي , به الاضد من كان 
خعما فى الدعوى - ثالثًاً ‏ إن المدعى عليه 
الاول ) الوا جه وها وري ) ليس وكيلا 
عن ورثة الموصى جميعاً فلإنصح توجيه الدعوى 
ضده بالصفة المذكورة ولذيك طلب لل لخدم 
قبولالدعوى شكلا ‏ رابعاً انهيتكرتوقيع 
المورث على هذه الوصايا جميعاً - خامساً ‏ 
إنالورث كانمسناضعيف الارادةمريضا باللقاب 
فالوصايا باطلة لعدم أهاية الموصى . 

« وحدث ان محكة أول درجة قضت فيا 
يختص بالدفم الا'ولوهوالخاص باختصاص المجاس 
الملى بالنظر و فىصحة الوصايادون الممكة الشرعية 
بأن انحا م الشرعية طا ولاية الح فى مبحة 
الوصايا بين دعايا المكومة الحلية غير المسامين 
اذا كانوا من مالمختلفةوقضت فمايخةص بالدة 
الثابى الخاص ى بأذ للك الشرعى لاإعك نأ يحتيج 
به الا علىمن رقءت عليه الدعوىي ولمصائحةمن 
رفعها فقط قضت بأن طلب! الى يصحة الوصايا 
هو طاب غير قابل لاتجزئُةوبذاك يكون الحكي 
الذى يصدر فيه حجة على جميع ورثة الموصى 
ويستفيدمن آمارهكافة الموصى طم وقضت فيا 


اله يه وى 


4/الم 


يمختص بالدفم الثالثانخاص بعدمقبول الدعوى 
شك أن الأواحه «وسف شاغورى كان وكيلا 
عن إخوته ويباشر اجراءات الدعوى تيابةعتهم 
فيكون الدفم عدم قبولالدعوى شكلالاأساس 
له وقضت فما مختص بالطعون الموجبة للموصى 
لعدم الاخذ مها . 

« وحيث ان هذه الحكة تأخذ «وجبة نظر 
محكة أول درجة فما مختص باختصاص الحكة 
الشرعية بالنظرق 7 الوصايا دون الجاس ١‏ الى 
لارومالارتوذكس وبأن هذا المي حجة على 
ورئة الموصى والموصى طم جميعاً م نكان منهم 
داخلاؤ الدعوى ومنكاذم :وم خا رحاعنهاللا سباب 
الواردة فى حكها والتى تأخذ بها هذه المحكة 
وتضيف عايها فيا مختص عسائل الا'حوال 
الشخصية تاطوائف الهْير اسلامية انه قد استقر 
الرأى على أن الجالس المابة للمذه الطوائف تنظر 
اختياريا فى مسائل المواريث الخالية من الوصايا 
والزا ماب لنسمة للمسائل المتعاتقةبالا حو الالشخصية 
بشرط أذيكوذالتزاعيين شخصيزمنملةواحدة" 
وأما فما عداذلك الام الشرعية هى الختصة 
لانها الك ةالطبيعية للبلاد وأنهاتطقق قضائها 
أحكام الشريعة الاسلامية لاشريعة المتخاصمين 
وهذاالرأى مستمد من نصوصالبند ١5‏ من 
دكريتو سنة 186٠‏ والبند١؟‏ من دكريتو أول 
مارسستة ١9٠٠7‏ والند ١5‏ من القانو زالصادر 
يوضم نظام لطائمة الاقباط الارثوذ كس والاقباط 
ابروتستانت والائرمن الكاثوليك والمادة ٠١‏ 
من دكررتوم! نوفير سنة ١9.6‏ الذىسن النظام 
لطائفة الاأرمن الكائوليك ومن المنشورات 
الصادرة من الحكومة المصريةوأخصها المنشور 
الصادر من وزارة الحقانية فى ٠6‏ نابر سنة 
م.ة ا(راجم الم الصادرمن حك ةالاستئتاف 
امختلطة تاريخ 9 فبرابر سنة ١9195‏ النشور قَ 


يبحلة المحاماة 


الحاماه رقم إلالا ص 5ه سنةسادسة و الحم 
الصادر فى /إا ابريل سنة 1954 بأتان 14٠‏ ص 
م.م وكتاب سيزوستريس بك تعليقات على 
اللادة : موالقانون المدلى المختلط نوومم ص 
/ ونوته .هوم ص #لم ونوته [ونعاص الم ) 
وتضيف فيا مختص لعدم تحبزئة حكم الحكة 
الشرعية بأن عدم نمزئة المي لمكن ناشعًا عن 
موضوع الدعوى الماليةوهو تنفيذ الوصايالاان 
الوصابا فى ذلنها قابلة ناتجرئة ولك نعدم التحرئة 
أتى من جبة طلب الحسكم بصحة الوصايا وهو 
موضوع حدك الحكة الشرعية ولاشك أن 
مثل هذا الطاب أو ايلك به غير قابل ااتجزئة 
لان طبيعته تأى القسمة عند التنفيذ ومثله فى 
ذلك مثل حق الارتفاق والتعهد بفعل شىء أو 
ترك شىء أو تسلم شىء غير قابل للانقسام ومادام 
أن هذا المك غير قابل لاتجزئة فهو حجة على 
جميم الودنة والموصى همك ذهبتالى ذاكبحق 
حكمة أول درجةولقدصدرمن الحكمة اتختلطة 
حك موضوع يشابه هذا الموضوع وهو 
اعتبار ال الذى يصدر بان عقد الامجار باطل 
من عدمه هو حك غير قابل لاتجزئة .(داجع 
الى الصادر فى م يناير سنة474١‏ بلتان م 
وتعليقات سيزوستريس على المادة ١/*‏ 
مدتى مختلط نوته ماص 07# )0 

د وحيث انه بالنسبة لمادفم به الحواجه 
أودلف من أنه من رعانا المكومة الانطاليةفانه 
لم يتقدم من المذكورمايفيداتهاؤهالىهذهالدولة 
وبذلك كون دفعه فى غير محله ويتعين رفضه 

«وحيث انه فها بختص بدفم المستا نفين أنهم 
منالسوريين و نهم وقداتفصاوابعدالحر بالعظعى 
من الدولة العاية ودخلواتت اتنداب المسكومة 
الفرنسية أو من أنهم بعد انسلاخهم من الدولة 


يحل المحامأة 


559 


العأية أصبحوا أحانب وخارجين عنس اختصاص 
الحا الاهلية فان هذا الدفع فى غير محله أيضا 
لا“ زالسوديين لابتمتعون بالامتيازات الا'جنبية 
وانسلاخبمعن الدولة العليةلاتجعاهم تابعينلقضاء 
الحم الختاطة وقد مدر من الدوائر الجتمعة 
احكة الاستئناف الختاطة حكم بتارعم + مابوسنة 
4 قضى علكل خلاف فى هذا الوشوع 
(راجع هذا الك المنشور فالباتان 41 ص 
همم) وبذلك يتعين رفض هذا الدفع 

« وحيث انه فها يختص يطعن الستأتفين فى 
حة الوصايا من حيث عدم أهلية الموصى سواء 
أكان لقصور وعقله أولان ارادنه كان تمفقودة 
ح دعو امأو بطعنهمف الوصايالعدمتواف رالشروط 
الشمرعيةفيهافانهمن المسل بدقانو ناز قضاء احا ى الشر عبة 
يحوز قوة الشىيءالحنكوم يهفها قضىبه امام اجام 
الاأهليةوالحتاطةبشرطين! حدهاأن,كونالمحا 


هام 


حد القيمة لأن التزاع بين الطرفين كان عتيفا مما 
اضطر المستأنفعايهم الىتوكي ل حامو الىاستحضار 
مستندات وصور أوراق وأحكام ليدفعوا يها 
دعوى المستأ فين وكل هذا ستازم مصاريف 
لاتقل مع أثعاب المحاى عن المبلم المحسكوم به : 

« وحيث فما يختص بالدفع ببطلان عريضة 
الدعوى لأنهاخالية من ذكرصناعة للعلن الهم 
فان هذا الدفم فى غير عله لأن عدم بيانالصناعة 
ليس من البيانات الجوهرية المبطلة للاعلانخصوصاً 
اذا كانتالبيانات اذ كورةبالاعلان كاذيةلتعرف 
المحلن اليه وبذلاك بتعين رقض هذا الدفم 

« وحدث انه فما مختس د4طلان الاجراءات 
بالنسبةلعدماعلان الحواجهنق ولاشاغورىوأخيه 
رزق اله اعلاناً قانوناً بعر يض ةالدعوى الابتدائية 
فانه قد دا رالبحثأمام الحكة الشرعيةوأمامحكة 
أو ل درجة فها إذاكان الحواجه وسفشاغودى 


الشرعية ولاب ةالقضاءةياحكتفيهوثانيهما أن تكون| كان وكيلا عن أخويه الحواجه تقولا والحواجه 


الاجزاءاتالتىاتبعت أمامها ميحة 

«وحيث أن الحاكم الشرعية هى الحتصة بنظر 
صحة الوصايا المتعاتقة بوعايا الحكومة الحلية غير 
المسلمين عند اختلاف الملةوعدماتفاق المتخاصمين 
وليست ملازمة بتطبيقشريعة المتقاضيين ما سبق 
بيانه فيكون <ك المحكة الشرعية بصحة الوصايا 
التنازع علمها حكا قد حاز قوة الشىء المحسكوم 
به وجب عل اماك الاعاية احترامه ولارىهذه 
امحكة محلاللئحثفى حةالوصايا مر ةا خرى مهما 
تذرع المستأت.وزمن انتحا ل أسباب جديدةلبطلانها 
« وحيث أنه فيا يختص بمصاريف الدعوى 
الشرعية المحكوم مها وقدرها ٠٠0٠١‏ مليمو١١٠‏ 
جنيه فلأستأتف عايهم وان لم يتقدموا عنها الا 
شروطا ع المجحاى بلغ 2 جشهاالا أن هذه 
المحسكمة ترى أن المبلغ الحسكوم به غير زائدعن 


رزق اللموحدودهذا التوكيل وعلمااذا كانهذا 
التوكيل لازال قاع ويعتبر محل الوكيل هو امحل 
الختار للموكلين أم لاوقد ذهبت الحكة الشرعية 
فى حكنها الى وجود التوكيل وانهذا التوكيل 
بسح للو وكيل استلام الاعلانات م ذهبتالحكة 
الأهلية الى اعاد الاعلان الحاصل الى الحواجه 
وسفشاغورى إصفتهوكيلا ع نأخو يدع ل أساس 
أن التوكيل يدييح تاسوكل استلام اعلاناتالدعاوى 
الاصليةوعل أساس أنالحواجه.يوسفنشاغورى 
قد أعلن بأصل الدعوىبالنيابة عن أخويه اعلاناً 
قانونياً وقد أشار اللحامى عن المستأتفين لاأول 
مرة أمام هذه الحكة ببطلان الاجراءات لاأن 
الحواجهبوسفشاغورىلْ لعان لعرلضةالدعوى 
الأحماية بصفته وكيلا عن أخويه . 

« وحيث أنه يتبين للمحكة من الاطلاع على 


مم 


بح#لة المحاماأة 


أصل اعلانالدعوىان المواجهيوسف شاغورى البطلان لاأنهه, القواعدالمقررةؤ الشر يع ةالاسلامية 


أدخل فيها عن قسه ويصفته وكيلا عن أخويه 
االحواجه نة_ولا شاغورى والحواجه رزق الله 
شاغورى وان الحضير ١1‏ توجهحل سكنه لاعلانه 
بهذه الصفة لم مجده فأعانه عخاطبمع شقيقته التى 
قررت للمحضر أن أخاها يوسف ل يكن وكيلا 
عن أخوية وانكلت صورة الأعلآن من الحسر 
وذكرت انهااستلات اله ورة وتلةتعن وسف 
شاغورنى فاستلامها صورة الأعلان من اضر 
عن أخيهاوهو معلن لصفت هالشخصية و يصفتهوكيلا 
ع نأخو يديجءل الاعلا نيحا من الوجبةالقانونية 
وتقديزها للمحضر أن أخاهالح يكن وكيلا لالغير 
من صبحةالاعلان ولايهيد امتناعها عن الاستلام 
حتىكان الحضر يسم الاعلان للحافظة والذى 
بويد ذاك أن المواجه يوسف شاغورى تفسهم 
كر حصول الاعلان لهبصهته وكيلا عن أخويه 
قَّ جميع أدوار القضيةحتىانه أمامقاضى التحضير 
مجاسة 7 شابر سنة1985 قرر انه لم يكنوكيلا 
عنأخويهويح ب اعلانهما شخصياً أىانه معترف 
باستلام الاعلان ولذاك فازقاضى التحضير اعتير 
اعلانهما صحيحاً وحك بائبات غبيتهما 

معذاك وبغض النظرعن البحث 
فما اذا كان التوكيل الحاصل ناخواجه بوسف 
شاغورى من أخويه يبيح له استلام الاعلانات 
عنهما أم لا وعن البحمشغيا إذاكان هذا التوكيل 
لازال قاماوأنزمحلسكن الحواجه.يوسفشاغورى 
هو الحل الختار لاأخويه وبغض النظر ايضاعن 
البحث فما إذا كان الحواجه بوسفنشاغورىقد 
أعلن حقيقة بأصل الدعوى عناخويه وهذا كله 
ما جعله الحواجه نولا شاغورى وأخوه رزقالله 
سبباً لبطلان السك المتأنف بالنسية لفان 
هذه الحكة لاترى الها أدني فائدة من هذا 


« وحث أنه 


وهى الواجب تطبيقها فى التزاع المطروح الآ 
عملا بالمبادىء المقررة تنا وباحكام الحا أكالمختاطة 
التى صدرتق هذاالثأن ( راج ءتعليقات بلاجى 
عل المادة بالا توه أواص .ءاسم وحم الممكة 
الحختاطة الصادر فى أول إبريل سنة م٠16‏ بلتان 
٠م‏ - +1 ) من قواعدها أن لاتركة الابعد 
سداد الديون ويترتب على هذه القاعدة ان التركة 
تتى مرهونة ومعاقه بدون توزيع مين سداد 
جميع الديون وان لإديانهحق الرهنعلحميم التركة 
والورئة عثلون المورث ف التركة عاطا وماعايها 
من الحقوق ولا يلون شخصيته فلايحاون محله 
إلا نقدر مااستةادوه من التركة ويعتير الوارث 
الواضع اليد ككصف للتركة حل محل الودثة فى 
ادارتها لتحصيل ماطا ودفع ماعليها ومن أجل 
ذاك قد حكمت الحا ؟ الحتاطة بان أحد الورية 
يعكنه أزعثل ياق الورثةف الحا م ( حك 4 سبتمير 
سنة ١9#‏ باتان4*» - 00 تعليقات بلاجى 
عل المادة بالا جزء ١‏ ص 99 نوته 50 وحم 
نوفير سنة 909 اباتان ؟؛ - .مم بلاجى 
جزء م ص 0.1 نوته ١‏ وحم 15 يناير سنة 
98ل بلتان 59 - 4٠.‏ نفس الهزء نوته «) 
وحم بأن الدائنين لتركة ولو أن الدين قابل 
لاتحركة عكنهم مطالبة أحد الورثة كل الدين 
خصوصا الواضع اليد على التركة لاأنه يعتير أن 
الوارت المذ كور هو مدي للتر كدعن نفسه وعن 
باق الورئة( حم 14 مارس سنة 1985 بلاجى 
جزء ١‏ نونه 55 ) وحكبأ نمك نأنترفم الدعوى 
على بعض الورثه فى غياب الا خرين خصوصاً 
إذا كان باق الورئة غير معاومين أومقيمين فى 
بلاد بعيدةأولم #كونواواضعى اليد على ثى» من 
التركة ) ( حك فى > مارس سنة ١0#‏ بلتان 


ن#ة المحامأة 


يذخا 


وم 54م بلاجى جزء أول ونهدمه ) 
« وحث انهمى تقرد ذلك وكل حم الصدر 
ضدأحد الورنة دعتير أنه صادر ضْد جم يع الورثة 
فلافائد ةإذن لأأى من الورنهمن ا 2 اءعاأت 
التى لم تحصل فى مواجهتهم لان الم الذى 
يصدر لاينهذ الا عل التركة خصوصاً إذا لوحظ 
أن الخخواجه بوسف شاغورى ل همل فالمرافعة 
وقد بذل مجبود ا كبيرا فى الدعوى لصاحة الجيع 
تما ينتتى معه وجود أى تواطق بينهويين الحصوم 
ولوحظ ماقرده وكيل المستأتفينأمام هذها حكة 
من انه ليس له مصاحة ظاهرة فى طلب البطلان 
الام ن قبيل الشكل فقطول«فتهأى د فاع فى الموضوع 
« وحيثانهلحذه الأساب وللا سما بالواردة 
فى الك المستأنف والتى تأخذبهاهذه الحكمة 
يما لايتناقضمعأسباب هذا الحسبم كون الم 
المستأنف ف حلهوبتعين تأسيده كامل أجزائه 
( استثتاف الخواجه يودف شاغورى وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ ليب سعد ضدالست مريم وآخرين وحضرعنهوالا-تاذ 
قسطنطينسعادميك . الاستئناةاترقم غ١١‏ وغ4١‏ ١سنةوعق-رئاسة‏ 
وعضوية حضرات عمد مصطفى ياشا رئين الممكنه ومصطفى 
حنفى يك وسليان السيد سلمان بك مستشاررن ) 
1 
5 دلسمير سنة 19189 
شركة ٠‏ اشتراك يعملوحصة . أقتسام الاارباح والخسائر. 
جوازالاتفاق علىعدم تحمل حصته فالجسائر . بشرط 
عدم تحديد أجر العمل ٠.‏ 
المدأ القانوق 
أجازت الفقرة الثانيةمن المادة(مهمدق) 
أنبشتر طق عقدالشر كه أنمن دخ ل ف الشركة 
بعملهلايشترك فى الخسارةبشرط أنلائترتب 
لهأجرةعل عمله. ولمتوضعهذءالفقرةلمندخل 
بعملهفقط , بل المقصود منها أنمن يدخلق 


الشركةبعمله سواءأ كان بالعملوحده أوبه 
وحصتهفىرأس الال دو نأن يترتب له أجر 
عن هذا العمل يتعرض فى حالة الخسارة 
لضياع تمرةعمله و بذلك يشترك ف الخسارة كم 
يشترك فىالرح. 

7 (مادة ومع مدنى) 

١٠‏ كلء 


« حيث أن التزاع بين الطرفين يدور عل ماهية 
عقد الاتفاق الحرربينهماالمؤدخ فى؟١‏ أكتوير 
سنة 1974 ذفن المستأنف يرى أنه عقد رض 
فائدة واستخدام بأجر والمستأنف عليه يعتيره 
عقد شركة باطلا لاأنه مشروط فيه أن المستأنف 
يشترك فى ارح ولابشترك فى الخحسارة - وقد 
أددت الحكة الابتدائية المستأنف عليه محكبها 
المستأنف ولكن هذه الكة لانشاطرها هذا 
الرأى لا ذعباراتالعقد تفسهتر جح الرأى الا'ول 
فقد حاء به منها : « الطرف الثاتى ( المستأنف 
عليه ) هو عبدة النتقدية وهو وحده مسئولعن 
رأس مال هذه العماية وهو الذى يتولى القيام 
بالعمل من مشترى ومببع وتخزين وحاجويساعده 
الطرف الاول (الم.تأنف)طبقاً لتعالماته والطرف 
الثاتى له مطاق الحرية فى معاملة البنوك باسممه . 
أوباسم الطرف الا 1 كابرغب وحسب مارام 
مسا تجا مليات الشتر ىوالبيع » وجاء بها نضاً 
«لماكانعقد الاتماق هذاغي رمعتي ربلصفةءدشركة 
تجارية مهما كان نوعبها بل أنه معتبر بصفة اتفاق 
عن عمل معين فشروط الشركات التجارية غسير 
منطيقة عليه والذى يسرى بين الطرفين هو 
ماحصل الاتفاق عليه بموجب هذا العقد دون 
خلافه "م حاء بعد ذلك م وقدتحددله (المستأنف) 
الثلث ف الارياح نظير فوائد المبلغ المدفوع منه 
وقدره ٠١‏ .م جنهونظير أجر بهعن العمل والوقت 


ثم 


يحل المحامأة 


فبدلا من تحديد الفائدة وتعيين ماهية مناسبة 
لهؤمدةالستة شبورا كتؤ ياعطائهثاتالمسكسب 
بدون أن تحمل ثىء مطلقا فى المسارة التى 
بتحماماالطر ف الثانى اوحدهدون خلافه للاساب 
المتقدمة » ثم « وفى نهابة الدة يعمل حساب 
ختامى فاذا كا ن العمل ناجحافيعطىالطرف الاءول 
حصته فى المكسب علاوة عل رأس المال وادا 
كان العمل خاسرا لامح الله فيعطى له رأس ماله 
وقدره ٠‏ .٠م‏ جنيه والطرف الثانى اضمرله ذاك 
من أمواله وعقاراته الخاصة بدون الاحتجاج 
بأى عذركان » فاذا فسرت هذه العيارات على 
ضوء ظروف الدعوي وملايساتها وحالةالمتعاقد.ن 
أمكنأن يستنتج منها أن المستا أنف الذى يشتخل 
بتجار ةالقطن قبل هذاالتعاقد ( لاأنهكانصائنا) 
أراد أن وظف ماله وعمله بغير مجازفة فقيل أن 
يقدم للمستأنف . . #اجنيهو يعمل معدنحتادارته 
فى نظير ديح لهذا المبلغ وأجرطذا العمل ارتضى 
عنبا تحمة متواضعة فى اللكسب وهىالثاث فى 
حين أن المسجا نف عليه ) وهوباجر قطن قدم) 
اقدم على المخاطرة وطمعا فى الربح الكثير فقبل 
أن يكون مسكئولا عن رأس الما لكلدوهو 1»٠‏ 
جنيها مع أنه لم يدفع مندسوى ١6١‏ جنيها على 
أن مكون له فى الغم الثاثان وتعبد فى حالة ضياع 
رأس المال بأن برد للمستأنف مبلغه م نأملاكه 
المامبة - ورأى الطرظان ممالغة فى الاحتياط 
واتقاء لكل لبس أن ينصا فى العقد بصراحة 
على أنه لايعتير شر كة ولا فسرى عايه شروط 
الشركات ولذلكترىهذهالحكةاعتارهعقدقرض 
واستخدام وليس فى شروطه على هذا الاعتبار 
مامخالف النظام وبوجب بطلانه- فيتعيناعتباره 
قانونا للمتعاقدين نافذا عليهما . 

« وحيث أنه حتى مع التسلم باعشاره عقد 


شركة كأ ذهبت اليهالحكمة الابتدائية لا يكون 
باطلااستناداً الىالمادة «484» منالقانون المدنى 
لأن الفقرةالثانية من هذهالمادةتجيز أن يشترط 
أن من دخل فالشركةبعمل لايشترك ف الحسارة 
بشرط أن لايترت له أجرة على له - وهذه 
التقرة تنطيق تماماً عل حالة المستأنف لا"نه دخل 
ف الشره بعية فضلا عن ماله ول يترتبله 
أجر على لهو ] ” توضع هذه الفقرقلن دخل لعمله 
فقط كا حاء بأسباب الشكالابتدال بل المقصود 
منها أن من يدخل فى الشركة بعمله سواء أكان 
بالعمل وحده أو به وبمحصة فى رأس المال دون 
أن يترتب له أجر عن هذا العمل يتعرض فىحالة _ 
الحسارةلضياع عرة عملهوبذاك يشتركفى الحسارة 
3 بشترك فى ارفلا تنطيق عليه الفقرةالا ولى 
من المادة «؛م؟ » التى تسكت بها محكمة أول 
درحة ف بطلان العقد ولذا ك كلهيكو زالعقد على 
كلا التفسيرين صيحاً ناهذا على الطرفين فيتعين 
الغاء لمم المستأنف والمسك للمستأنف بطلياته 
عدا الفوائد فترى الحسكمةجعلها ه ./: من تاربع 
المطالبة الرسمية لاأنه لميشترط فالعقمد غير ذلك 
( استثئاف جبران عبد المسيح افندى وحضر عته الاستاذ 
ناشد عبدالمسيضدالمءلسلامه حنا جاد اقموحضرعنهالاستاذان 
ليب سمد وفبعى صديق رقم ٠١47‏ ستة 54 قضائية -رئاسة 
وعضو بة -«ضرات تمودغالب بك وخليل غرالاتيك والاستاذ 
ص الشور بحى مستشا رين ) 
ضرف 
٠٠‏ دلسمدر سنة اخة ١‏ 
٠‏ ايجار . مشرف.مستآجر لاتموال القصر . 
2 بالتقادم المقط للايحار . 
ب قوائد . رقم الدعوى بأصل الدين . استحقاق الفوائد من 
يومطلب الاصل .ولو إترقع الدعوى بالفوائدالافيا ببد 
المبادىء القانونية 


١‏ - إذا استأجر المشرف عل الوصية أطيان 


عام 


مجحل المحامأة 


لقصرفليسله أنيتمسك قبل القصر بسقوط 
الحقف الايجار بمضى خمس سنوات لآانه وان 
كان بصفته مستأجراً يستفيدمن التقادم الخسى 
إلاان من واجبه مراقبةالوصية فى اتخاذاللازم 
نحوالحصول عل حقو القصر ومنعأى اهمال 
يؤدىالىسقوط تل كالحقو قأوضياعباوواجبه 
هذا يتعارض'معاستفادته من اهمال الوصية 
فى مطالبته والتمسك سقوط حقوق القصر 
مضى المدة قله .7 
؟ - يقضى القانون بأن الفوائد تستحق من 
تار ير فعالدعوى وحيتئذجردر فعالدعوى 
بالمبلغ الاصلى يعتبر مبدأ لاستحقاق الفوائد 
ولم يشترط القانون طلبها صراحة فى عريضة 
الدعوى لآن استحقاق الفوائد ثىء وطلبها 
ثى.آخر ومتىاستحقت الفوائد ىتا ريخمعين 
سواءكان هذا التاريخ معينا بالاتفاق أوكان 
تأرروخ المطالبة الرسمية بأصل الدين فلا يتحتم 
طليها فى ذلك التاريخ بل يكون للبدعى طلبها 
فأى وقت شاء استناداً الى ذلك التاريخ . 
السو 

«حيث انه فيايتعلق بالاأيجار المطلوبمنورثة 
المرحوم احمد ابراهيم فانه يشمل قامين ٠م‏ جنيها 
التى أقرمها عن المدةالسابقةلسنة ١59‏ و1 حنيها 
وعم مايا الباق مناتجارسنتى 1516 و+٠؟5١|‏ 

« وحيث أنه عن مبلغ هلاجنها فانه خاص 
بالقاصر وقد دفم الورثة ب.قوط الحق فى هذا 
المبلغ قبل مورحم بعضى حم سسنواتوقدرقض 
المحم الستأنف بحق هذا الدفم لآن المستأجر 
هو اللشرف عل الوصية عل القصر وقد استأجر 
منها أطان القصر وهو وا نكانيصفته مستأجراً 
يستفيد منالتقادم الممئفانهيميفته مشرظا يكون 


ذنام 
من واجبهمراقيةالوصية فىاتخاذاللازم للحصول 
على حةوق القصرومنع أىاهال يؤدىالىسقوط 
تلك الحقوق أوضياعها وواجبههذا يتعارضمع 
استفادته من اهال الوصية فى مطالبته والفسك 
بسقوط حقوق القصر يعضى المدة قبله 

« وحيث أنه عن مبلغ م ماما و#«اجنيها 
فقد دفم الورثة بأن مورمهم استأجر الاطيان 
باعتبارها 1 ط وف ثمحصل الاتفاق على انها 
الحقيقةم ١س‏ و«ط و#ف وقدكازسعرالفدان 
فالعقد 5١<تيها‏ فتعدل عل ظبر العقد إلى +٠‏ 
جنيها ون مدةالايحار هى سنتان من ابريل سنة 
ل لابه أبريل سْئة 1991 فمكون ابحارالسئة 

الواحدة» ««ماياو؟>جنيها ونا بجارالسنة الأ ولى 
سقط عضى المدة لأن السنة المذكورة نهابتها 
ابريل سنة 19٠‏ والدعوىرفعتق .«أغسطس 
سنة ه40 ١‏ وأما السنة الثانية فان ايجارهاستحق 
منه النسط الاول وقدره الثاثازفى سبتمير سنة 
٠لاة!‏ وقد سقط آنا عضىالمدة وبرت الثاث 
الأخير وقدره 7١4‏ قرشا وقد تسدد بالفعل 
لاأنه نابت من محضر الانتقال محكمة أولدرجة 
تسديد مبلغ 4م جنها (4-5 1٠١‏ ل 1١8‏ ) 
بانصالات و5؟؟ مايا و/ا١‏ جنيهامالسنة؟ة١ا‏ 
بأو رادمقدمةوجموعذلك “ماما و ١ه‏ جنيبا 
وهو أزيد من ثاث الامجار المطاوب . 

د وحيث أنه سبق القول بأن المورثلايمكن 
أن لستفيد من التقادم مد القاصر الذى هو 
مشرف عليه فيكون الايجار بأ كله مستحقاً عن 
السنتين وقدره 4٠‏ ماما و4١١1‏ جنها وقد 
قررت الموجرة فى عريضة تعديل طلياتها أمام 
محكة أول درجة وفى مذكرتها أمامهذهامكة 
أن تجموع التسديدات ٠6و‏ ملما و١١١1‏ جنيبا 


إيكون الباق مبلغ #م+ مايا وم١‏ جنيها وقدوجه 
انغ 


يار 


يبجحلة المحاماة 


وكيل الورثة الوينالماسعه للوصيةتجاسة ٠‏ نوفير 
سنة أخة؟و بآنها لم تستلم هذا امباغ من شاذل 
أحمد ابراهيم و لكن محكمة أول درجة رفضت 
توجيه هذه اليين لان الوصية لوكانت استلت 
هذا المبلم لاعطت به ايصالا وأن توجيه المين 
كيدى وقد اعترضالورئةى استئنافهم على رفض 
هذه المين وث وانكانوا فى مذكرتهم اقتصروا 
عل السك سقوطامجارسنة9159 ا وثائى إمارسنة 
9) عفى المدة وتمسكوا بأن المسدد ير :بوعل 
اثلث الباق الا أنهم لنتكلموا من بابالاحتياط 
فى حالة ما اذا رفضت هذه المحكمةدفعهم عضى 
المدة ولم يصروا على التبين السابق 'توجيهها أمام 
تحكمة أول درجة وألتى عسكوا بها فى عريضة 
الاستئناف وترى هذه المحكمة أن من حقهم 
'توجيهها قانونا ولا يجوزحرمان منأعوزهالدليل 
من الالتحاء لذمة خصمه 

« وحرث أن الورية دعو ن بأن المسدد من 
هذا الميلغ ١١١‏ مايا و سه حنيها بما فيه مال 
ثلاث اسنواتٌ فيكون الاق ملغ #مة ماما 
وم؟حنيباطليوا تو جمهاليين الماسعة عن هلام درة 
بأنها لم تأخذ هذا المبلغ من شاذل وقد رفضت 
محكمة أول درحة توجيه هذا المين أيضاً لاانه 
ظاهر أنه طاب كيدى ولكن الودثة فى عريضة 
استئنافهم اعقرفوا بهذا المبلغ وطلبوا تمديل 
الحم اليهفقط والمؤجرة فى استئنافها وفى 
مذ كرتها أمام هذه ال حسكمة ل تعترض الا على 
فية الايجار فقط . 

« وحيث أنه بناء علىذلك يهب تأبيد الح 
فها يتعاق عبلغ 7٠‏ جنيه|الذىقضى به على ورئة 
امد ابراهم وتوجيه الهين الماسعة الى الست 
زينب على حسين عن أنها لم تستللمنشاذ ل مد 


ابراهيم مبلغ عس> ماما و م١‏ حنيها الستحق 
على أحمد ابراهيم وتعديل الك الستأنف 
بالنسبة لورثه شاذلى ابراههم والزامهم علبغ هو 
مايا وم» جنيها. 

2 وحيث عن الفوائد فان المؤجرة لم تطابها 
ألا بعر دضة تعديل الطلنات قَ 4" دسمبير سنة 
ولكن الدعوى رفءت فق أغسطس سنة 
هاوأ عن الاجار لغابة سنة اول همق تاريخ 
ه نوشر سئةه؟19 اضيف ايجار سئة 195:4 
والقانون يقضى بأن الفوائد تستحق من تاريخ 
رفم الدعوى وحينئذ فحرد رفم الدعوى بالمبلغ 
الاصلى يعتبر مبداً لاستحقاقالفوائدولميشترط 
القانوزنطابهاصراحةفىعريضبة الدعوى لان استحقاق 
الفوائد شىء وطلبها شىء آخْر ومتى استحقت 

بالاتفاق أ وكان ناريخ المطالبة الرسعيةبأصل الدبن قلاشدم 
طلبها فى ذلك التاريج بل يكون للمدعى طليها قى 
أى وقت شاء استنادا إلى ذلك التار خْ ولذلاك 
يجب الهم بالفوائد عن 7٠‏ جنيها من تاريخ 4 
أغسطسسئة دا وعنم بلغ 4 جنيهأو 6.6 
مايا من تاريخ ه لو#يرسنةه كاة .١‏ 
( استكاف داخلى احدايراهيم وآحرين وحضر عنوم الاستاذ 
عبد الستارخليفة ضد الست زينب شتعلىوحضر عتها الاستاة 
سأباحيئى رقم و05 سنة وغ ق رياسةوعضوية حضرات محمود 
ا مرجوشى بلكوع ز كىالعرانى بك وعمان يوسف بستضاربن) 
زف 
6 دلسمير سئة بره 
قانون خسة الاقدنة . مزارع ,تعيش من زراعته . مرارع 
يؤجر أطياتاً مستأجرة منالخير. شيخ بلد.أعمالتجار ية . 
عدم جواز تدكا بالقانون 5 

المدأ القانوق 

| نالقانوذالذىو ضع لعدم جو از نزعملكية 
من يملك أقلمنخمسة أفدنة وضع هاي المزارعين 


مجمة المحاماة 


.ألذين يتعيشون مززراعتهم ولايعتبركذلك ابرأهم خمد الملاتاجر غلال بمصر عن من مبيم 


من يشتغل بزراعة أطان واسعة بطريق 
الاستكجار من الغير.ولوسممبالقولبأنالقانون 
تحمى مثل هذا الشخص فلا محل للتمسك به 
إذاثيت أنه لميقتصر على زراعته الخاصة ولا 
على زراعةما كانيستأجرهمنوزارةالاوقاف 
بل مع أنه شيخ بلد كان يشتغل فى أعمالتحارية 
متتاليةمايخر جهمن عدادالمز ارعين لذن يحميهم 
قانون الملكية الصغيرة 
0 

« حيث انه من الثرت ان مورث المدعى 
عايهم كازعلك أقل منحمسة أفدنة الا أنالقانون 
الذى وضم لعدم جواز نزع ملكية من يلك 
أقل من هذا المقدار وضعباية المزارعين الذين 
يتعيشون من زراعتهم وحتى اوسممم بالقول بأنه 


أل 


الغلال الواردة من طرف ( حضرة ة الفاضل 
الشيخ حمد أبو زيد التاجر »كفر جمعة وسدس 
قبل حضو رحضرة لها )وهذاالكشف موقم 
عليه من ( خحمد خمد أبو زيديكفر جرعه ) 
وهو المستاتف الاول وكشف تجرد تاريخ لم١‏ 
نونيهسنة 918 امن ل تجارة المديدىويركات 
وشركاجم بساحل أثر النى بعصر القدعة عن بيان 
الغلال الواردة من (حضرة الحاج تمد أيوزيد 
التاجر بسدس ) وكشف محرر بتاريم ه؟ يونيه 
سنة ١96‏ من انحل المذ كور عن بان الدُلال 
الواردة من ( الحاج مد أبو زيدوشركاه تحار 
غلال بسدس وكفر جمعه) ولم يطعن فى تلك 
الاوراق أحد المستأتفين بأى طعن سوى اذكان 
مورهم سيع محصولات الاطيان التى يزرعبا الا 
أن هذا القول ينفيه عقد الشركة سالف الذكر 


محمى من يشتغل بزراعة أطيأن واسعة بطريق أوماوردفيهمن نصو ص وكلبهات را ىحم ل تجارى >#ض 


الاستئحار من الغير فانه من الثابت فى هذه 


د وحيث انه فيا يتعاق بالعقد المطلوب نزع 


الدعوى أن مد أبو زيد مورث المستأ فين ل ملكته فأنه من الثات جاسة ١‏ دلسمير سئة 
شتصر على زراعته الخاصة ولاعلى زراعة ماكان لم5١‏ أن المدعى ( مورث المستأنف عايهم ) 


مستأجره من وزارة الاوقاف بل هيم أنه شيخ 
بلد كان يشتغل فىأع. ال تجار يةمتتاليةتمايخر جهمن 


عداداأزارعين الذ ينيحميهوقانو زا ملكية الصغيرة 
«وحيث انه فضلا تماشهد بهشبود المستأنف 
عليهم من أن مورث المستأنفي نكان يشتغل فى 
الاعمال التحارءة انه ثابت من الاوراق المقدمة 
مانؤيد شهادة هؤلاء الشبود منها عقد شركة 
مدعف ١ل‏ مإيوسنة 1907 يينهوآخرينوبين 
0 أفندى يعوب بأن انم بق الطرقان عبل 
شتغال فى مجارة الغلال من تاريخه 0 
8 ضمنها ان رأس مال الشركة مبلغ ثلاعائة 
جنيه وأزالشركة غير مقردة كيماد ومنها كفي 
محرديتارعخ ١١‏ يوليهسنة ١١25‏ من محل الاج 


عدل طاب تزع الملكية الى 5 ط و ١‏ ف وقد 
أصر على هذا الطلب الاخير بطاب التعجيل 
الؤرخ فى١‏ ابريل سنة ١78‏ ولذا يجب قصر 
تزع الملكية على هذا القدرفقط شائعا فى بارس 
و؛ طوهقدن المسيئة بعريضة الدعوى لا ؟ ط 
وافدان شائعةفيبا م حاء بالك المستأنف 
«وحث انالئن الاسامى الذى قدره الحم 
المستاً نفافدان والستة عشر قيرطا هو ميلغ 
ها جنيهاوترىهذوا حك ةفيضه الى هم جنها 
وذاك بنسبة فيض القدر المطلوب نزع ملكيته 
(استثتاف الشيخ حمد عمد أبو زيد وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ عبد الفتاح رجاتى ضد عبد السلام رو فى وآخريزو حضر 
عن الاول الاستاذ محمد صبرى أير عل رقم 4.م سة و ق 
لمي السافة) . 


؟ىم 


مجلة المحاماة 


زة 


1948# دلسمير سلة‎ ٠ 
مسئولية صاحب جراج . تعهده بحفظ سارة .حصول حادث‎ 


للسيارة أثتا.توصيلها عمرفة تابعالجراج . مسئواية 
مالك الجر اج 
المدأ القانوتى 
إذا اتفق صاحب سيارة مع صاحب جراج 
عمومى أنحفظ سيارتهقجراجهو أن تعبدها 
ويعتتىمها ووأن يرسلباله كلماطلب اليه ذلك نظير 
أجر كان صاحبالجراج مسئولا ع نالسيارة 
وعماحدث من استع المامعر قة تابعه ولاترفع 
هذهالمسّو لبةعنها لمن وقت تسليمهاإلىما لكبا 
ونكونتحت تصرفهويقومهو بسوقها بنفسه 
أو بتابعه فاذا حدثت حادثة أثناء قيام تابع 
صاحب الجراج بتوصيل الاتومبيل الوصاحبها 
فيكو نالسائق مكو لاو بالتالى مخدومه(صاحب 


الجراج)عن الخادث باعتياره حا صلاأ ثناءخدمته . 


(مادة 16١‏ مدنى ) 
اكور 

« عا أنه يستخلص منهذهالدعوى ازالمستاً نف 
عليهالثالىعلك اتومسلا واتفق مع ميشيل حنين 
صاحب حراج عمو ان يحفظها فى حراجه 
ويتعبدهاو بعتتىيهاوانزير سلباله كلاطا ب اليهذيك 

« وعا انهلم يختلف الحصوم على ان ميشيل 
حنين صاحب الجراج انها يقوم بهذا العمل 
نظير اجريتقاضاه من كل صاحب أنومبيل يودع 
لديه اتومبيله م انهم لم ينازعوا ف اذعيد اليد 
رمضان عامل عند صاحب الجراج بصفة سواق 
برخصة فاذن يكون تابعا له 

وبا أن كل اتومبيل تسل الى ميشيل حنين 


بالصفة المتقدمة يكو زمسئولا عنها ما أنه يكون 
مسءئولاحما محدث من استعماطا ععرفةتابعهولا 
ترفع هذه المسكولية عنه الا من وقت تسليمها 
الى مالكها وتكون نحت تصرفه ويقوم هو 
بسوقها بنفسه أو بتابعه 

« وعاان الحادثة فىهذهالدعوى قدحصات 
لثناء قيام ميشيل حنين بتوصيل الاتومبيل الى 
الستأنف عابه الثاتى بواسطة سواق المراج 
فمكون السائق مسو لاويالتال خدومهي»ا محصل 
من الحوادث اثناء خدمته 

« وعا ان قول المستأتفة ان تسلم مفتاح 
الاومبيل الى صاحب الجر اجيعتير اذنا بانابتهعن 
مالكها فكل مابحدث من صاحب الحراج او 
اتباعه بكون مسكولا عنه قول لاإيتفقمع الواقع 
اذ لايستطيع صاحب الجر اجانيقوميماهومطاوب 
منه ومكاف به ويأخذ عليه اجرا الا بأخذه 
المفتاح ليوصل الاتومبيل الى صاحبها عندطابها 
وهذا منلوازم التكليف والقيام به واذن لاعكن 
اعتباره انابة وعليه فلا مسئولية على صاحب 
الاتومبيل 

« وا ان ماتقول به المستأتفة منان صاحب 
الا تومي لتازمه المسئوليةبناء علىقاعدة المسكولية 
الشيئية فبذا الاعتراض بغعْض النظر عنان هذه 
المسئولية قد نص عايها القانون المصرى أو لم 
ينص فبذه الحادثة بالذات لاتنطيق على هذهاانظرية 

«وعاأنهماتقدمومن أسباب الحم الابتدا لى 
التى تتعارض مم هذه الاسباب وتتخذها هذه 
المحمكة اسبابا لما يكو نالك المستأتف وله 
ونتعين ايده 

( استتتاف الست نجيه منصور وحضر عنها الاستاذ احمد 

بك رأقت ضد عيد الحيد رمضان وآخروحضرعنه الاستاذ مود 


شا كرعيد اللي فرقم امسنةو قبرئاسة وعضويةحضراأت حسن 
نيه المصري بلكو أحد فظيف بك ود زكي علي بك مستدار ين) 


07 
يتأي رسنة «جم | 
مزاد . اعادة الببع على ذمة الرامى عليه المزاد . جواز دفم 
با القن الىماقيل البيمالثاتى . عدمجوازالقسخعندالدقم . 
المدأ القانوق 

إن اعادة البيع على ذمة الراسى عليهالمزاد 
لعدم وفائه بتعهداته الواردة بشروط المزاد 
هى بمثابةطلبالفسخ ف البيعالذى يتم بالتراضى 
اذا ماتآخر المشترى عن الوفاء بالتزامه يدفم 
المن , إلا أن القانون رأى أن يرسم قواعد 
خاصة فى حالة البيع الاجبارى تتفق مع 
اجراءات المزاد وما تقتضيه من السرعة 
لتحقيق المصالل المتعددة الممثلة فدعاوىنزع 
الملكية فوضع نظام اعادة الميع لالزامالرامى 
عليه المزاد بالوفاء بالتزامه بدلا من رفع 

دعوى فسخ بالطريق العادى 
ولما كان الآصل فى فسخ البيع أنه لايتم 
من تلقاء نفسه بل للمشترى أن يدفع المن 
ويتق الفسخ قب لالقضاء فكذلك للراسىعليه 


المزادأنيستو فى دفع الك والمصا ريف الىماقبل 


البيع الثانىو بذلكتوقف الاجرا.ءاتعلى أن يازم 
بمصاريف ماتم فيها لغاية وقت دفعه العن . 
( مادة > مرافعات ) 
اللو 
٠‏ « حيث أنه تبين من ماف الدعوى دم ١ه‏ 
سنة ١9٠‏ المرقوعة من قهمى أفندى مسعود 


من منزل له انه بعد أن حكم بتاريم م1 فبراير 
سَة عليه ١‏ تزع ملكته ورسا مزاده قى يف 


دلسماير سنة ٠ه‏ اعلفهمىأفندى مسعود درر 
عمد أفندى دياب زبادة العشر فى فلم الكتابق 
٠م‏ دلسمير سئة |980٠‏ 39 رسا مزااه عليه ىق 
؟ ابريلسنة ١98+‏ وقرد فىاليوءالتالى أنالشراء 
له ولعيد انيد أفندى صا مناصيفة ‏ و قأول 
يونيو سنة 909 إقام فهمى أفندى مسعودباءلان 
الرامىعاءهماا مز ادإصورة حك مرمى المزادوكلفه) 
بايداعياق امن والمصاريف يمخزانةاحكة فىظرف 
ملائةأيام والايعادالبيع عل ذمتباوق دأ ودماللطلوب 
منهما فى 5 :ونيو سنة؟١‏ بخز انقحك ةأسيوط 
الاإتدائية ولكن تمود أفندى صالم الكامل 
المدينالمتروعةملكيته قدمق مرونيه سنة ممه 
طلبلحضرةقاضى البو عباحكةالمذكورة يتحديد 
ميعاد لاعادة البيع عل ذمة الرامى عايهما المزاد 
لتأخرها فى دفم ياقى امن والمصاريف ف المبعاد 
الذى تحددط فى الانذار والمنصوص عنهقانوتافى 
المادة 5.97 صرافعات فأصدر حضرة قاضى 
الببوع أعس 0 فى بوم تقديم الطاباليه بأعادةالبيع 
وحدد جلسة لاحراء المزاد فتظلم الرامى عايهما 
المزاد منهذا الأملحكةأسيوط الابتدائيةالتى 
قضت برض هذا التظلرق أو لا كتورسنةجم؟ى؟ 
اعمادا على انهمالم بود باق الئن الا بعد فوات 
الثلاثةأيام المنصوصعايهاف المادة ٠17‏ صىافءعات 
وانميحقللمدن ولكل ذى شأنأن يستفيد من 
الانذار الذى قام به فهمى أفندى مسعود فلاس 
بلازم أن كون طالب اعادة البيع هو الذى قام 


ضد مودصالح الكامل بتزع ماعكيةهذا|الإأخير | نتكليف الرامي عايهما المزاد بإيداعياق ادن 


884 يحل المحاماة 


« وحيث ان الرامى عايهما المزاد مد أفندى | الفسخ قبل القضاءفكذاك الام ربالنسبةلار اسى 
دياب وعيد اليد أفندىصاحاستأقها هذا الم عليه اأزاد اذ له أن يستوؤدفمالكن والصاريف 
مستندين الىثلاثة أوجه. الا ول. أنهيجب أنيكون / إلى ماقبل ألبيع الثانى وبذاك وقف الا جراءات 
طالب اعادة البيم هو الذى أنذر بالقيام بشروط | عل أن يلزم بمصاريف ماتم فيبالغاية الوقت الذى 
ا من دفع عن وغيره 5 الثانى . أنالانذارباطل | دفع فيه القن وهو رأى أجمع عليه ذوو الرأى 
لاأنهيشتملعلصورة حك الدين الذىهو سنده. | من عاماء القانون وعاته واضحة كاتقدم بيانه 
الثالث . أندفعهماشية القْنوالمصاريف بعدميعاد إ « وحيث أن الراسى عايهما المزاد قد أودعا 
الثلاثة أياصحيحوعنم منالسيرف اجراءا تالبيع | إقية لفن والصاريف فى 5 يونيه سنة ٠986‏ 
مادام أنه تم قبل حصول البيءالثاى ذاكان للمدين مود صالح الكامل أنيقدمطلبا 
« وحيثان المستأنف عليه ودصاطالكامل فى م يونيه سنة 18# ليحدد له حضرة قاضى 
يقول بأنهيستفيد من الانذارالذىقام يمفهمى إنندى | البيو ع ميعادا لاعادة البيع علىذمتهما ولا أن 
يجاب الى طامه : 


مسعود لا ندمل للنابة العقارورفم ثمنهأى لصاحة ا 

المدين والدائئين 0 وأمافما ختص بعدم اعلان « وحيث انه ئما تقدم يون الم الستاأنف 
ا 
ا 


1 
1 


السند مع الانذارفيقو لبن حكمرموالمزاديقوم على غير أساس يح ويتعين الغاؤه ولامحل بعد 
مرافعات الى حددت ميعاداً للوقاء بالا نذار ونلطلانه 
«وحدث انا حمكةترى البحث أولا مر الو 0 ١‏ راسشاف محمد أضدى دياب وآخر وحضر عبما الامتاذ 
: 9 1 5 00 عبى حبيب ضد الشيخ منود صالح وحضر عنه الاستاذ صاير 
الذىجرى بعد ميعاد الثلاثةايام لا ذلها برا فاصلا مسبحة رقم 3 امنةهروق ر ياسةوعضوية حضرات أصحاب 
فالشزاع 
« وحيث اناعادةالبيء على ذمةالر اسىعليهالأزاد 
طاب الفسخ ف البيع الذى َم بالتراضى إذاماتأخر 
المشترىعن الوظء بالتزامهيدفم لذن الاأن القانون 
رأى أذير م قواعدخاصة ففحالةالبيع الاجبارى 


السعادة والعزه عيد العظم راشد باشا رئيس الحكمه وأحمد 
قؤاد أنور يك ونجيب مرقص بك مستشار ين ) 
يارة 
١6‏ ينابر سنة مو( 


ديون ممتازة وق أجرة الرى ٠.‏ 


الميدأ القانوقى 

لاسدخل نفقات الرى ى الدبون الممتازة 
التّى نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة1.> 
من القانون المدتى وهى الخاصة بام بالغ المنصرفة 
فى حصاد محصول السئة والمالغ المستحقة فى 
مقابله البذورات الت تتج منبا الحصول . 


لتحقيق المصالح المتعددة الممثلة فى دعاوى زع 
المالكية فو ضع نظام اعادةالبيع لاار امالرامىعايه 
المؤاد بالوفاء بالتزامه مدلا من رفع دعوقى فسخ 
بالطر يق العادى قدتعطلالبيع الىأمد لسريالةصير 

0 وحيث ان الاأصل فى فسخ البيع أنه لايم 
من تلقاء نفسه بل للمشترى أن يدفع الْذْن ويتتق 


مجة المحاماة 


الجر 


« حث ان البحث فى هذه القضية نحصر 
فى دلى نفقات رى المحصول مقدمة فى الامتياز 
عل امتياز المؤجر وددخل فى حّ الفقرة الرابعة 
من_المادة ١‏ من القانون المدبى م يقول 
المستأنف أم اها ليست من الديون الممتازةكما 
تقول اللستأنف عايها الأ ولى وما قضى بذاك 
الم المستأئف . 
« وحبث ان المأدة 5٠1‏ من القانون الدبى 
حددت الديون الممتازة وحاء فى الفقرة الرابعة 
منهاة المبالغ النصرفةفى حصادحصول الست ةوالمبالغ 
المستحقةفىمقابلة المبذوراتالتىنتجمنهاالحصول» 
« وحيث ان هذا النص صريم لالبس فيه 
ولا غموض اذ أنه قصر الامتياز عل المبالغ 
المنصرفة فى الحصاد وفى مقابلة الميذورات وبذا 
تكون نفقات رى ال #صول غير واردة به ولا 
يصح اعتبارها من الدون المتازة 
«وحيث ان المستأنف بتمسكبالئصالفر نسى 
للفقرة الرابعة من المادة 50١‏ السالفة الذكر 
وقول أن عبارة عغ1مء»+ عل ونوء”] الواردة 
بها تشمل تفققات الرى لان الرى هو من الزم 
الا'مور لانتاج الحصول ويستند فى التدليل على 
وجبة نظره وتفسيره على حم صادر من محمكة 
استئناف أسيوط فى القضية رقم لاو سنة م 
قضائية ومنشور بمحلة المحاماه فى السنة التاسعة 
صحيفتى 57؟ و7507 وعلى أقوالالشراح الواردة 
فى نعليقات دالوز على المادة ٠٠١+‏ منالقانون 
المدنى الفر نسى وقول أن المحكة الابتدائية 
أخذت بشطر من هذه التعليقات وتركت باق 
الا 'راء المؤيدة لوجبة نظره 


سس بو م ا 0ك 


غير 


« وحيث ان النص الفرنسى للمادة >١١‏ من 
القانون المدنى مأخوذ من نص المادة »1٠١+‏ 
من القانون المدنى الفر نسى فوجب الرجو عالى 
آراء الفقه والقضاء اأفرنمى فى تعليقاته على هذه 
المادة ويعمارة أصح فى تعليقاته على عبارة 
عغلمءة: عل علدك”آ 
« وحيث أن بعض الشراح والاحكام أخذ 
نظرية أن عبارة عغ[مء6: عل وتهء*1 لاحب 
ان توخذععناها الضيقبلهى تشمل كل مانفق 
ففسبيل الزدع <تى أن البائع الذى يورداليراميل 
المعدة لتخزيئ محصول النبيذ عد ممتازا شمن 
البراميل « راجع شرح القانون المدنى تألنف 
كولان وكابيتان جزء ؟ صحيفتى 88 و 55م 
طبعة ثانية . وتعليقاتدالوز ث6غمممك ع000) 
على شرح المادة ٠١‏ صحرفة 12.9 تبسك 
سمه و ه59 ر +58 » والبعض الآآخر رأى 
أنها يجب ان تسكون قاصرة على المضاريف التى 
يستدعيها ضم الحصول ونخزينه أى مصاريف 
الحصادوقال إنهذه المصاريف ومصاريف البدور 
تكون عادة غير كثيرة ف رأى المشرع ان امتياز 
صاحبها بها لايؤثر الا قليلا على صاحب الامتياز 
الاملى وهو الموجر « راجع أوبرى ودو جزء 
7 محدفة"6؟ فقرة !4 .و ودرى لا كنتنيرق 
وليونز فى الامتياز والرهن جزء أولفقرة/4”1 
صحيفة ٠‏ ؟وتعليقاتدالوز غأمصعمك ع200) 
على شرح المادة 7٠١!‏ صحيفة 1801 ليد 
1و 09 وسمه » 
« وحيث انه ظاهر من نصالمادة ان الشارع 
جعل الامتياز فييا لنوعين من الديون الاول 
عغله عر عل عتدء2 والثاى دعدك دعلاء0) 
دعع مع صيعة و16 عناوم فآلا خدبالاظر ب ةالاوىأو. 


قم 
بالتوسع فى التفسير الذى يقضى بأن 
عغامءة: عل دندء*1 تشم ل كل ماينفق فى 
سبي ل الررع كان ستازم حذف معماريف البذور 
من المادة لانها تدخل بغير جدال فى عبارة 
عأأمء6: ع0 دلوم]1 
« وحيث ان النص نوع خاص على مصاريف 
البدور وهى نوع من نذقات الحصول 
عاامءة: عل ولدم*آ1 كاسبق المسان وى بدالا خذ 
بالنظرية الثانية التى ترى ان عبارة 
عغلمءم: عل وندء*1 لاحب التو سع فيها وجب 
قصرها علمصاريف الحصادخصوصا وانحقوق 
الأمتياز لايصح التوسم ىتفسيرهالا"ن التوسع 
فى تفسير يدخل نحت عبارة 
عغامءة: عل وندء1 دونا عديدة رعا التبمت 
كل ماانتجتهالاأرض وجعا تأمتياز المؤجر عليها 
عدم الفائدة 
د وحيث انه مادام النص العربىللمادة >٠١‏ 
من القانون الدلى فقرة رابعة يويد نظرية عدم 


يمحل المحامأة 


التو مع فى تفسير عبيارة عئامء6: عل دلهء:1 
وقد قصرها صراحة علىمصاريف المصادفلاحل 
اذن للا خذ بالنظرية الاأخرى والقول بأنكلة 
حصادأضيفت خطأعندالتعرب بلالمعقول هوان 
واضع النص العربى عند مارأى اختلاف الآآراء 
فى تفسير عبارة ع:1مء6: ع0 5زد1*2 أراد أن 
يزيل هذا الخلاف خددهذا النوعمن المصاريف 
وقصره صراحةعل الحصاد 

« وحيث انه لكل ماتقدم ترى المحكة 
ان نفقات رى الحصول لاندخل ضمن الدبون 
الممتازة التتى نص عليهاف الفقرةالرابعة من الادة 
لم نالاو ذوترىالمحكة الحم المستأنف 
على اساس ويتعين تأدبده مع رفض الا“ستئناف 
(استكنافجر ج سجر يس عبد السيد وحضرعنهالاستاذ كامل عبد 
الملكضد الست عائشهينتحمد وآخرين وحضر عن الاولل 
الاستاذاسماعيليجدى رقم سنه بم ق - رئاسة وعضوية حضرات 
احمد فؤاد انور بك ويحيبمرقصيك المستشار ين وأحجد حمدى 
يحبوب اندى وكبل محكمة اسيوطالكلية المنتدب) 


ا اا ١ ١‏ ا 
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إهرة 
محكة مصر الكلة الأهلة 
4 مأبو سنة .و1 
استئناف . تقدير قيمة الدعوى .صلب مايستجد.احتسابهلغاية 
حك بحكة أول ترجه 
المدأ القانوى 
إذا طلب ف الدعوى مبلغ معينوطلب فيها 
أيضأ مايستجد وجب أن ينصرق هذا الطلب 


الآخير الخاص ا يستجد الى الطلبات الانية:أو لا. 


السك فها من حكمة أولدرجة . ثانيا- قيمة 


مايستجد من تأ ري حح محكمة أولدرجة الى 
تاريخ حكم الودرجة ‏ ثالثا ‏ قمة مايستجد 
وتان يحم ثالىدرجةالىوقت التنفيذ .وعند 
تقدير قيمة الدعوى لمعرفة ماإذا كانت تقبل 
الاستئنا ف أم لا يح بأن يضاف الى المباغالمعين 
المرفوع به الطلب الاو لمايستجد أى يضاف 
الىالمملغ المعين قيمةمايستجد لغاية تاريخ حكم 
حكةأول درجة ‏ وأماالطليات اللأخرىبما 


يستجد والى تستحق بعدصدور حك حكة أول 
در جةحى صدور حم محكة اودر جةو الما بعد 


صدوره الى التنفيذ فلا يدخل فى تقدير قيمة 


محل الاماة 


الدعوى لمعرفة ما اذا كانت الدعوى تقبل 
الاستئناف أملا. وعل ذلك لايعتير طلب ما 
يستجد طلبا مجهول القيمة م ذهب الى ذلك 
بير مبرر على قانوق القضاء المصرى ومن 
قله القضاء الفرنسى . 


الو 

« حيث أن الدعوى مرفوعة يطلب ايجار 
شهرين بواقع الشهر ٠‏ قرشاعنيوليو وأغسطس 
سنة 1999 وما أستحد بعد ذلك باعتبار أبجار 
الشبر 5٠‏ قرشا وقد حكت محكة أول درجة 
بتار م نوفير سنة ١959‏ بتعيينخبيرلتقدير 
قيمة الاثيجار لعدم وجود عقد . وقد رفعت 
المستأئفة زينب ابراهم استئنافأعنذلك الحم 
القبيدى وطليت إلغاءه ورفض دعوى المستأنف 
علية عند المادى 


« وحيث ان عبد الحادى دفم الاستئناف 
بدفع فرعى لعدم جوازه لقلة النصاب . وردت 
المستأقة على ذلك بأزعبارة( ومايستجد ) مجعل 
الطاب فى الدعوى جهو [القيمة أى,كون الطاب 
قابلا للاأستئناف . واستندت فى ذلك المحم 
فى مثل هذا الدفم قدمته يجلسة اللرافعة ‏ - 

د وحيث أن تقدير الدعاوى له ناحيته فها 
ييتعلق بالنظام العام حتى لاترفم الدعاوى الزئية 
مثلا أمام المحاكم الكلية فيختل نظام القضاء 
ويفوت غر ضالشارع . وحتى لاترفع استكنافات 
عن أحكام نهائية ولذا عنىالشارع بوضعذوالط 
خاصة فى تقدير الدعاوى ( اأمادة .م مرافعات) 

« وحيث انه لما قد حصل أن لصعب تقدير 
الدعوى أو لمتحي للذار أىالشارع اعتبار الدعوي 
فى هذه الخالة غير مقدرة القيمة واعتبر الطلب 


الغ 
فيها طلا يدخل فى اختصاص الحسكمة الكلية 
( المادة مم مرافعات الفقرة الا"خيرة ) ويقبل 
داها الااستئناف ( المادة مم مرافعات ) . 
وأن كان الشارع ل يقل فى حالة عدمتابلية الطاب 
اتقدير بأن الدعوى تعتبر جزئيةحسبالظروف 
وأنها تقبل الاأستئناف مادام أنهاتجهولة القيمة 
إلا أزالقضاءجرى فىهذ الشأزعل اعتبار الدعاوى 
المزئية مجبولة القيمة قايلة مع ذلك للاستئناف 
( مرافعات عبد المتاح بك السيد الطبعة الثانية 
ص نء مر أقعات أبو هيف بك الطبعة الثانية 
ص 4+ : الطامش الأول ) 

« وحيث يفوم نما تقدم أن الدعوى المزئية 
مجبولة القيمة تعتير قابلة للاأستكئناف كالدعوى 
مجحبولة القيمة التى اعتيرها الشارع كما تقدم قايلة 
للاسقناف . إذ يجوز قانوتاً للأفراد الأتفاق 
عل القضاء المزئى فى التنضايا الكلية وأن يكون 
الحسم الحزتى فيها قابلا بطبيعته للااستئناف . 
والعكسغير صمي إذلا يجو زالاتفاقع ل الاختصاص 
الكلىق الدعوى الإزئية لنافاة ذاك انظام العام 
وهو نظام الحا كم وماأراده الشارع من تنظيمبا 

د وحيث إذا عم ذاك فهل تعتبر الدعوى 
عجهولة القيمة إذا طلب فيها هذا الطاب بالحكم 
( ما ستجد )من الا يجار أمأنهالاتعتيركذيك 

« وحيث ان الحم المقدم من المستأتفة قال 
بأن الدعوى الجزئية تعتير فى هذه الخالة ممبولة 
القيمة فيجوز رفم استئناف عن الهم المزئى 
الصادر فيها . ولكنهلم يرجم الى علل قانونية 
تيرد وجبة نظره 

د وحيث انه بمراجعة المراجمالقضائيةىهذا 
الشأن ملاحظ أن حك استئنافياً صدرستةلاء.ه 
بأن طاب الاجرة لغاية الاخلاء يعتير طلبا 
مجبول القيمة من غير تأبيد رأيههوالآ خريادلة 
الى 


5 
قانونية ( اسكندرية حك استئنانى فى9 | سبتمير 
سنةلاء.ة ١‏ الجموعةالرسعي ةا جلد.وص؟ هرقم ١؟)‏ 
« وحيث ان الشارحين للقانون المصرى لم 
يبحثوا هذه المسألة من جانبهم ايضاً فيا بتعاق 
بعيارة ( وما ستجد ) 
« وحيثان ف القولباعتارعيارة(وماستجد) 
طلءاجهول القيمة قولافيهشىءمن الجازف ةالعامية 
دلا ميرر مقنع . . اذ من شأن المطالية بمبلغ 3 
قرشا ا شبرياً كا فى الدعوى الحاضرة والمطالية 
لشهريبن أى 1٠١‏ قرشاً ومأ ستجد فلا عكن 
معه القول باعتبار الدعوى مجهولة القيمة جوز 
رفم استئناف عن لمك المزتى فيها -- لأن 
الدعوىان كانت ايجار آمئلافلا بدفيهامن مراعاة 
عقد الامجار أو طبيعة العقار المؤجر عند عدم 
وجودعقد(المادة م «مدى) فانكانتعن منزل 
كما فى الدعوى الحاضرة فالاجرة فيها مشاهرةما 
ثبت ذلك أيضاً من موضوع الدعوى ومن الطلبات 
فيها . ومادام المدعى قيها قد طاب شهرين فقط 
ب«وليو وأغسطس سنة 1589 ( وما يستحد ) . 
فانه وترتب على ذلك أنه يريد أن يطلب الكله 
بشأنمايستجد لغايةصدور الكعلالااقل 
وهذا الك المزتى الذىيعتبر هو الذى بحدد 
الطاب فى الدعوى تحديداوا نكان متوقتاً الاأنه 
تحديد يجب الرجوع اليه فىتقدير الدعوىتقديراً 
قد يعتي رأساءا لقبولالاستئناف أو عدمقبوله. 
لاأن الحصومة فى هذهالالة تتعين تعبيناً ظاهراً 
مادام السك الذى يصدر من الممكة المرفوعة 
لديها الدعوى يعتبر المرحلة الا خيرة فى تعيين 
الحد الاأخيرطا . وا كانت الخصومةكتد ةر 
بعد ال>المذكور بسببطاب ( وما يستجد) 
الاأن امتدادها قد جاء تابعاً للااصل الذىنعين 
بصدورالحم . وكأنهذاالامتداد وما يترتب 


مجملة الحامأة 


عليه من زيادة قيمة الحكموم به يعثابة الطلب 
الملحق مؤقتاً بالطل سالا صلى . أى يأخذ حكه 
من حيث الاستئناف وعدمه حك الطلب الأعملى 
من طريق القياس بالمادة .م صرافعات الفقرة 
الثانية ىا سيأتى بيان ذلك تليلا وتفصيلا 

« وحيث لذلاك ترىهذه الحكة انه فى تقدير 
الطلب المعيرعنهلعارة ( وماإستجد )بحب تقديره 
بالرجوع الى المبلغ المطلوب يعريضة الدعوى 
ولضاق اليه الا'حرة المستحقة إلى يوم الم 
الا 'ولفيها . وأمافى اعتبار عبارة ( ومايستجد) 


طلباجبو ل القيمةفبواعتبارلا بيده رو حالقانون 


ونظام الحاك . إذ لايعق لأن يطل ايجار شهرى 
قدره .5 قرشاً لدة شه ربنفقط ثم يطلب معه 
ما ستحد إعدالشهرين و لعتبرهذ! الطل بالاثخير 
مجبول القيمة يخر ج الدعوى وقيمتها السنوية 
12 قرشاً أى بين حمس وس دس التصاب 
النهائىلتقاضى المزثى وهو ٠‏ #جني بأ عن الاختصاص 
النهائى المقدرالقيمةبمبلغ ٠‏ جنيباً اللطل ب جهول 


القيمةإذفى ذلك خالفةظاهرةارو حالتشره يميج ب العمل 


ع تلافيها-ولماكانتقيمة الدعوىمن بوليوسنة 
ول الىيوم الكفيهافى نوفيرسنة5 57 ١‏ هىق 
<دودالاختصا ص المز فى النهائى فانهيتعينعلذاك 
عدم جواز الاستثناف . وعلى ذلك يتعينقبو [الدفع 
القرعى المدفوع بهمن المستانف عليه 
« وحيث انه اذا علم ماتقدم .ن حيث تحليل 


الطابالمعين تقداً فى الدعوى وتحايلطلبماإستحد 


وتحايل الطلبين فى ضوء روح القانون من حيث 
مشروعيته واعتباراته العماية . فانهمكن القول 
حينئذ بعدهذا التحليل الذى عيذ كر هأزالدعوى 


الى إيطابفيهامبلخ معي معيزو اوتلاكة؟ دضا(ماستجد) 
اغا يطلب فيها وى الحقيقة ثلاث طلبات : أولا 


المبلغ المعين ( وهو فى الدعوى الحاضرة ١١‏ 


مجملة المحاماة 


4م 


قرشاً قيمةيجارشبرين): ثافباً ‏ طلب (مايستجد) 
وهذاالطلبيتكوزمثلانةأجزاء . الجزءالا"' ول 
مايستجدلذايةحكمحكةأو لدرجة (وفىالدعوى 
الحماضرة ٠م‏ در ف أى ثلاثة أشهر من سبتمير 
لغاية توشير سنة ؟ة؟؟ !ا ناديع صدور الحم 
0 : المزءااثاتي ( ماستجد)بعدصدور 

الأول لغاية صدور حك من تحكمةثاني 
000 دكباغ ؟قرشاً 
أى ٠‏ + قرشاً مضروباً فى 1 شهور من دلسمير 
سنة 1495 الىمارسسنة ١4.‏ ) :الجزءالثالث 
مالستحد لعدصدور حكثاق درجه وهذاالمبلغ 
نتعين عند تتفيذ المج لتهاق اذ يعتير التنفيذ 
هو الحاقة الأخيرة لاخصومة ‏ أما عن الطاب 
الأو ل . وهو المبلغ المقدر فالا صل ف الدعوى 
فلاخلاف فيه لاأنه تقدر بالفعل ‏ فا كانيقبل 
الاستئناف بطبيعتهوجب استئنافه وأما اذاكان 
لابقبل فيراعىفىشأنه ماسيأى عد . وأماالطاب 
الثاتى عا ستحد فبو مكون من ثلاثة أجزاءما 
تقدم . فعن الإزء الأول الذى تحدد بصدور 
حج محكةأولدرجة فانديجب اضافته حم الى 
الطاب الأول . اذا كانت جملة الاضافة تمبل 
الاستئناف جا زحيكذ الاستئتاف والا خلامجوز 
لأن هذا المزء المضاف قد تعينت فيه وجوه 
الحصومةباعتارهطلبامطر وحاوقدعرقتعناصره 
لدى الحكدةوأصببححلاللا" خذ والرد فجزئياته 
(وفى الدعوى الحاضرةياضافة ١8٠١ لعأشرق١؟ ٠‏ 
قرشاً تكون الجلة .. قرش وهى غير قابلة 
للاستئناف) . وبتقديرهذا المزءالاءول (وقدره 
18١‏ قرشاً ) وبأضافته على الطلب الا'ول- 
( وقدره ١٠؟٠‏ قرشاً ) أصبحت الدعوى معيئة 
القيمة تعبيناً ظاهرا لاجدال فيه . وفىهذهالخالة 


درجة تعتيراالحصو مةحينكذغي رجهو لةالقيمةمادام 
التزاع أصبحمطر نحا فى جميععناصره أمام تحكمة 
أول درجة  .‏ وأما عن الجزء الثانى من الطاب 
الثانى بما يستجد- وهو قيمة ماإستجد بين 
تاريخ حكأو لدرجةوتاريخالا'ستئناف أوتاريخ 
الم فى الاستئناف ‏ فهو جزء يمكن اعتباره 
فىهذهالمالة ماحقاً بالا/صل الذى تعينهها ليا أمام 
حكمة أول درحة . إذ لاعقل قانوناً وملا أن 
الدعوى تتبم فى تقدير قرمتها طول الحصومة أو 
قصرها. فبى تكون حِرّئة قابلة [لا'ستئئاف 
أو غير قابلة أ وكلية لجرد طول وقصرمدة نظرها 
بالا'ستئناف . ونا بجب وضع 
ولا يمكن وضع هذا الحد إلا تاريخ صدور 
حك حكة أو رجتزو المح هو تاريخ انتهاء 
المرافعة فيها . لا"نه يحصل أن يصدر الحم 
لعد انتباء المرافعة بأيام فتحهل إذ ذاك ظروف 
التزاع فى تلك النترة بين انتهاء المراؤعة وصدود 
الى ) لا“نه هو الحد الفامصل بينتجهيل قيمة 
الدعوى بعبارة ( وما يستجد ) وبين محديدها 
تحديداً لاخلاف فيه . وأما ( مالمتحد ) بعد 
السك الاأول فهو تابع للا'صل يصح الاخذ 
فيه يطرلق القياس نوع ما بالمادة #٠‏ مرافعات 
فما يتعلق بجعل التابع خاضعا للاصل . والعيرة 
حينئذ بالا صل . فاذا كان قابلا للاستئناف داز 
استئّنافه والا فلا . وفى الدعوى الحاضرة 
قد تعين هذا الاأصل وهو ١١١‏ قرشاً مضاقاً 
اليه 14 قرشاً تكون ججملته ٠٠‏ قرش وى 
غير قابلة للأستئناف . وإذا فرض وكان الا صل 
قابلا للاستئناف فان المرْء الثانىمن الطاب الثاتى 
وهو مااستجد من تاريخ الك الا'ول لغاية 
كار ” الحم الثانى . فانه لابدخل ألضا فى دير 


حد ق تقدبيرها 


قدوقطعت الخصومةالمرحلة الو ىأمامحكمةأول | قيمة الدعوى . ولا أمية لدخوله مادام الاصل 


ىم 


قابلا للاءستئتاف . وأما(ماستحد) بعد صدور : 


حك حمكة ثانى درج ةلخايةالتنفيذفهذا طاب | 


لعتير من باب أولىتابعاً أيضاً للاءصل . ولكنه 
يختافءنهمن حيثقيمة الحصومةفيه وجوهرها 
لا'نه اذا تقص عنصر من عناصره أو جزئيةمن 
<زئياته فلا كن البحث فيها وقتّد مادامقد 
صدر الحم وقفل باب المرافعة . ولدذا يجوز 
فى هذه المالة لمن حم ضده بهذا الجزء الثالث 
أن يرقم اشكالا وقت التنفيذ ويشيراك مإيتقص 
هذا المرء من عنصر يجعله غير قابل لاتتفيك 
أو ان يرفع به دعوى مستقلة لطلب فيها عدم 
اإزامه بهذا المزء الثالث لا'ن الحكم بهذا الجزء 
الثالث ( أى المكم عا ستجديعدصدورحكم 
ثانى درحة أو ل أول درجة النبائى) 
يعتبر حك معاقاً على شرط . أى شرط توافر 
عناصر المبلغ الحسكوم به غير الحددواعدم معرةة 
المدة وغير المؤكد لعدممعر فةمااذاكانتشروطه 
ستتوافر فيه فما بعد أملا 

« وحيث وانكان الفقه بمصر لم يتناولحث 
هذهالك.-كاةمن وج وههاانحتافة كام بيانه 
إلا أن القضاء الفرنسى قد تناوطا ذها عرض 
عايهمن دعاوىممائلة . إذ قضى باعتبار الدعوى 
محرو لةالقيمةإذا طلبتفيبامصاحة السكةالحديدءة 
بأجرة أرضية لغاية بوم أخذ البضاعة . أو إذا 
طلب المدعى الزامخصمه بأجرةحصازمنتاريخ 
و رالحكيها لغاية يومتسلم الحصان للمدعى 
) ألظر فذلكدالوزبر اتيك 22م 1021102 
جزء أولمبفحة*: نبذة114 ) واشارت نبدة 
دالوز المذ كورة الى حك حديثصدرمن محكة 
استئناف بوردو قى م فبراير:سنة ١5٠8‏ ولشر 
عحلة دالوز الدورية عدنو1لوت»ء2 1152ددآ 
سنة 16.04 بالقسم الثاقى مرفحة. +" وعراجعة 


يحل المحاماة 


ذلك الك فى تلك الج لم تجد هذه الحمكة 
عللا ل مذا ارأى بل رأتأن الحم ساق عمارته 
دون تبرير على ما وطذا لاعكن أقساط رأى 
ذلك الرأى الف رنسبى- وهو خلومن العالى العامية 
قسطه من المحيص العلبى المقنع -- وأما 
وقد تبينفما تقدم فى أسبابهذا الك الحاضر 
من تحليل فى الطلبات وتقدي رك ل طلب بعانسيغه 
الاعشارات العملية والمسوفات القانونية فى ان 
واحد فانه لاعكن معهإلاالتعويلع ل ذلك التحايل 
بذك التفصيل الذى عرد كره 

0 وحيث لما تقدم يتعين قبول الدقم وعدم 
حجواز الاستئناف 

( قضية المت زيب ابراهم وحضر عنبا الاستاذ 7 
بربارى ضد عبد الحادى #ود وحضر عنه الاستأة حسنين رسم 


رقم وم سنة .مو س رئاسةوعضوية<ضطراتعيد اللام ذهى 
بك والقاضيين جمال الدين اباظه بكوزكى خير الابوتيجى) 


/ 
محكمة مصر الكلة الاهلية 
للامارسسنة بمو( 
تيه تزع الملكية . تسجيله . أثره فى تصرفات المدين يعده 
الممدأ القانوتى 
ان تسجيلتنبيه نزع الملكية يغل يدالمدين 
عن التصرف ف العقار المتزوعة ملكيته . 
وهذا الرأى يتطبقعل العدالة التى تقضى بألا 
يعبثالمدين حقوقدائنه بعد أن قام بمايفرضه 
القانون من قسج , التفبيه حتى يكون الغير 
عل حذر من تصرفات المدين . 
0 مادة ١6م‏ مرافعات ( 
اليو 
« من حيث ان المدعى طلب تثديت ملكيته 
الى الحصة المالغقدرها ١١‏ ل عاستق 1 رطوباة 
المنزل الموضح بعريضة الدعوى 


مجملة المحاماة افير 


و م 


« وحيث ان المدعى يرتكن فى اثات دعواه | الذى صدر أخيرا من حكمة الاستئناف عصر 
علىعة دى البيع امسج لأو مهما تاريخ اكتوبر | بتادعخ7مايوسنة#1اوالمنشورفجلة الحاماة 
سئة ٠"اة‏ ا والثاىؤ مبناير سنة إسبه١‏ بشراء | السنة الثانيةعشرةالعددارايم #يفةمام)وهده 
هذا العقار من يدعى مصطن يوسف اجمدالنان | الاحكام الاخيرة سارت وراء المبدأ القائل بأنه 
0 وحيث انه ثابت من الا طلاع عل أوداق ظ لاإسوع للمدينأن تصرفق العقار بعد تسحيل 
الدعوى أنه قد أنخذت اجراءات تزع الملكية ٠ ١‏ تنبيه نز الماسكية 
على هذا العقار وتسجلتفبيه نزع الماسكية تار | | « وحيث ان هذهال حكمةتأخذ بالرأى الثاتى 
أول مادو سنه ٠*#ة١‏ | لاانه نه ينطمق عل العدالة التى تقفى بأن لادمسث 
« وحث انه ستخلص من هذا أن تسحيل ! | المدبن محقوق دائته بعد أن قام عا يغرضه منه 
تذبيه نزع الملكية كاذسابقالتسجيل عقدى البيع القانوة نواستصدرحكماوسار اجر اءاتنزع الملكية 
المشار اليهما أتفاوالاذين ستنداليهماالمدعى دعو اه وقام بأشبار : تصراتهلدىالجرور تأنسجل تذبيه 
وحىث ان أتثار تسجيل تفبيه نزع الملكيةق | نزع الماسكية حتى ون الغير على حذر قأذا 
قانو نار افعات الا ع ى كان حلاطلافينشراح ظ مااشترى شخص من المدين بعد هذا الالشبار 
ال وبين الحا الاأهلة فتقد رأى ٍ والاأعلان أصبح حازفا ومفرطا فىحقه والمقرط 
اأرحوم أو هيف بك قكتابدطر قالتنفيذحيفة 2 لى بالحسارةوفضلاعن ذلكةآن القانون الا'هلى 
4١9/‏ الى /ا4 أن تسحيلالتنبيه اتاسنا | نص فالمادة ١4ه‏ مرافعاتأنهءترتبع لتسجيل 
عن التصرف ف العقار المطلوب نزع ملكمته | التذبيه الحاق الغاربالعقارولامحللاقول بأن القانون 
وذهبت الى هذا الرأى محكة بور سعيد المزئية | لم يقصد منع التصرف من العقار تفسهاذلامعنى 
فىحكراالصادرق أولاكتوبرسنة>١4 ١‏ جموعة لآن محتفظ المدين دمار العقاروهى الماعققات له 
رسعية سنة /ا99ا عدد 107 صحصيفة 7.8 وقد | ينما موز له أن ستصرف فى ذلك العقار نفسه 
خالفه فى هذا الرأى الاستاذ امد بك قحه | ولا يمك نالتسلمعة لا ,أن ,ذم الشارع على وجوب 
وعبد الفتاح بك السيد فى كتابهماالتنفيذ علما | .الاحتفاظ علحقات العقار مع التفريط فى العقار 
وعملا منصحيفة هوم الى م.و«وقالا بأنتسحيل ! تفسهولايمكن افتراض وجود الماحقات والتحفظ 
تنبيه تزع الملكيةيغل بدالمد لعن التصرف فالعقار عايها مألا ام أن أصل تلك الماحقات عر ضة 
د« وحيث أن القضاء المصرى أخد فى الانحاه | للتصرف فيه وضباعه 
الى الرأى الثانى (انظر حك محكةشبين الكوم 4 ٠‏ « وحيث ان القانون اختلط قدنص عل ذلك 
توقير سنة ١916‏ تموعة رععية سنة 915ا فى المادة /ا>"عقتضىالقانو زالصادرقه دلسمير 
ص. ٠‏ وح حكةميتتمر!مايوسنة 1551 | سنة 1845 ولوأن القانون الاأهلى اغفل اضافة 
تموعة ر"عية السنةالسابعةعشرةحيفة ٠6١‏ وق ف هذا النص الا أنه ظاهر أن الحا كك الختاطة قبل 
الالحكام الحديثة انظر حك حك ةمصر الابتدائية 0 وضع هذاالث س كانت تسيرعل لمبدآالقائل بحرمان 
بتاريج 4 مارس سنة ١+‏ المنشور فى مجلة | المدين من التصرف فق العقار بعد فسجيل تذبيه 
كلية الحقوقي العدد الثاني صميقة ١١‏ والحكم | نزعالماسكية (انظرحك حك ةالاستئناف امختلطة 


4م 


بتارج وناسنةسدم1 ولاقاضى|أصرىعند 


صمت الشارع أن يطبق قواعد العدالة الطبيعية 
طبقا لنص المادة ه.ه؟ من لانحة ترتيب الحاكم) 

« وبحيث ان أكاب الرأى المالف ونون 
إذا أراد الدائنالذىيتخذ اجراءات نزعالماكية 
حفظ حقوقه ضد نصرفات المدين ذله أن بأخذ 
<ق اختصاص بعد صدور الك بالدين غير أن 
هذا الاحتياط لاعنع التصرف فى العقار لان 
فرض حق اختصاص عل العقار لاعنع من بيعه 
بعد تسجيل الاختصاص مع حفظ الا"ولوية لمن 
ادر الى تسجيل اختصاصةطبء! الا أنلوس هذا 
علاجا مانعا من التصرف ف العقار فضلا عنأن 
القانون أوجب اعلان الهائز للعقار فى اجراءات 
البيع وهو من آل اليه الحقار قبل تاريخ قسجيل 
تنبيه نزع المسكية ول يذكر فى أى ذص وجوب 
اعلان من 1ل اليه العقار بعد تاريخ التسجيل 
ما يدل على أن الشاررع لتر ضلهوجودا قانوذيا 
وأن لعققده أى أبر بعد تسحيل التنيه 

« وحيث انه ما نقدم لاسوغ للمدعى أن 
يتمسك بعقديه المسجاين 

د وحيث انه مأ تقدم يكون اللدعى غير محق 
فى طاب تثبيت الماحكية ويتعين رفض دعواه 
والزامه بللصاريف 
(قضية المعلم حسن «صطقىوحضر عنه الاستاذ عزيز عبد اتور 
ضد الست سيده احمد وآخرين رقم 984 سنة:09و؟ ك - رئاسة 
وعضوية حضرات القضاه رّى غير الابوتيجى رمد على رشدى 
وتمد على جمال الدين ) 

اليلق 
محكمة أسيوط الكلية الاهلية 
8 مأب سنة مس١‏ 
اختلاس - وظفةاختلس - استلامهللقى, جز _ مز و ظيفته. يد 
امم يد علوضه . اعتباره سرقة . 


بحل المحاماة 


الممدأ القانوق 

ليس ضرورياً لتطبيق المادة 0 عقوبات 
(الخاصة بتتجارى مأمورى التحصيلأوالمندوبين 
له أوالامناءعلى الودائع علىاختلاس ثىء من 
الأآموال الأآميرية أوالخصوصيةالتى ؤعبدتهم) 
أن تنكون وظيفةالختاس اللاصاية الامانة على 
الودائع كا يفبم من ظاهر المادة بل يكنى أن 
يكون استلامه للثىء جزءاً من وظيفته 

كذلك ليس بلازم أنيكونصاحب الثىء 
قدسليداليه تسلما كا يو رخذ من النص العرى 
للمادة + المذكورة وقدجاء فيها (المسلية اليه 
بسبب وظيفته) بليكؤ أنيكون قدأخذه هو 
أوضبطهمع منكان معه كأ حدرجال الضبطية 
القضائية إذا ضبط شيئاً مسر وقا يا هو ظاهر 
يحلاءمن النص الفر ذسى الذىجاءفيه (التىكانت 
تحتيده بسبب وظيفته ) 

ومخبرو السكة الحديد أو رجال بوليس 

ملكى السكة الحديد على فرض اعتبارمم 
مستخدمين عموميين إذا أظورواأنفسهم ليوا 
من رجال الضيطة القضائية وليس جزءاً من 
وظيفتهم ابقاء الأشياءفىعهدتهم لآن وظيفتهم 
هى عبارةعن اجراءالتحر بات اللازمةس رأعن 
الجرائم ومم ملا بسهمالعادية وتبليغ رؤسائهم 
وإذا ضبطوا جرعة عليهم كذلك رفع الآمر 
لأقربموظفمنمأهورىالضبطة القضائية 
فاذا ماضبط الخير شيئامسروقاً لايعتير أنهفى 
عبدته حك وظيفته فننطيق عليه المادة/ هعقو بات 
اذااختلسهبماأنيدمعليهتكون يدأعارضةحتى 
يسامه لآقرب ضابط قضاق 


نمجمل المحاماة 


خم 


ولابمكن اعتباره خائنا للأمانة ماانهلريستلمه | يكوزقدا خذدهو اوشبطةكأحد رجال الضبطية 


2 تطى عقد من عقو دالامانةالمد 31 رةقٌالمادة 
جة؟ عقوبات واعما يعدسارقالآنيدهعارضة 
3 تعدم 3 

(المادة تخد ع 2 وقارن المادة /1وعقوبات ( 


70 

د حيث ان المك الالبتدألىوعلهمن حيث 
شوت ماارتكيه اأتهمان 

د وحيث ان المحمكة لاترى انطباق المادة 
عقوبات على مانسب للمتهمين اذ ل يسا لها 
المبلغ عقتضىعقدمن عقود الامانة المدينةهالاعل 
وجه الوديعةأو الاحارةأ وعبى سبي ماري ةالاستعمال 
أواارهنأوبصفتهماوكيلينياجرةأوجانا تقصدالبيع 
أو الاستعال فى أمر معين أتفعة امالك أو غيره 
كما نص على ذلك فى المادة 1ه عقوبات وترى 
المىمكة لطبي قالمادة “عقو با تلانيدالمتبمين 
على المبلغ الذى ضيطاه كانت يدا عارضة 

د« وحيث أنه وان كانت هئ اك شببة جناية 
تنطبق على المادة به عقويات الخاصة بتجارى 
مأمورى التحصيل أو المندوبين له أوالامناء على 
الودائم ال . على اختلاس شىء من الا'موال 
الاميرية أو الحصوصية التى فى عبدتهم اذ ليس 
ضروريا أن تكون وظيفة المحتلس الأصاية أن 
يكون من الامناء على الودائم م يفهم من ظاهر 
المادة بل مكنى أن يكون استلامه لاشىء جزءا 
من وظيفته أو من مقتضياتها - الظر أحمد 
بك أمين طبعهثانية ص 4 وجارسو زعل المواد 
- 78لا فقرات/ا - ه وليس ضروديا 
أيضًا أن يكون صاحب الشىء قد سامهاليه تسلما 
كا يَوّحْد من النص العربى للمادة ببه عقوبات 
اذا جاءخيها(المسلمةاليهبسيب وظيفته)بل يكنى أن 


القضائية وقد حاء فى الانص الفرمسى 
2 كمتقم 5ع5 ععادء امعلداة أتان 
مكملاع د10 دعو عل ومع 
وهكذا نصتالمادة 56 اعقوبات فرئمى - إلا 
ان المخيرين بالسكة الحديد على فرض اعتبارم 
مستخدمنن مموميان فى حالة أظبار اتفسهم ليسوا 
من رجال الضيطية القضائية وليس جزءا من 
وظيفتهم ابقاه الاشياء فى عهدتهم لا"نوظيفتهم 
كاحاء فى التعامات الخاصة بهم - أورنيك عرة 
ك١‏ أدارة موم الامن العام نعامماءوسابناً 
وتاسعاً هىعمارةعن اجراء التحربات اللازمةسرا 
5 3 علابسبمالعادية عن الجراتم وتبليغ رؤساتهم 
الختصين واذا ضبطوا جرعة عايهم كذلك رفع 
الامى لاقرب موظف من مأمورى الضبطية 
القضائية ‏ فاذا ما ضبط احرش امسر وقالالعتير 
بأنه ففعهدته حك وظيفتهواعانتكوزيده عليه يدا 
عارضة م تقدم حتى يسامه لاقربٍضائطقضائى 
( قضية النياية ضد محمد احمد عوض وآخر رقم 
سنة/2) س- راياسة وعضوية حضرات امد نشأت 
بك رئيس المحكمة والقاضين أبرهم حبيب واسحاق عبدالسيد 
وحطذور حضرة ابراهيم أقدى عمان وكيل الياية ( 
انظ 
حكة المنيا الكلية الا“هلية 
فونيه مدئة مه 
متشرد ‏ عودته للتشرد. عدم معتى للاثستواتمنتار يخ 'ثتهاء 
المقوبةالابقة والمود للتشرد لا كثر منمرةبد الثانية . 
تطبيق الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 
المداً القانوق 
فكل الحالات الى يعودفبهاالمتشردالنشرد 
بعد الحالةالثانية سواء أكانعائد ا لليرة الثالثة 
أو الرابعة أو الخامسة الخ تطيق عليه دائما 
الفقرةالثالثة من المادة السادسة من القانوذر م و 


عخم مج لةالمحاماءُ 


المشتبه فيهم مادام أثهل بمض بين تاريخ اتباء ٠١‏ عاد الى التغرد وحم عليه فى 8» فبراير سنة 
العقوبة السابقةوتاريخ العود للتشرد ازلدك | هك لذرة الثانبة بشهرشغلوثلائاشهورمراقبة 
وات ا لعو لآق نن محكة اللنيا لآ نه عاد الى حالةالتشردولمتكن 
له وسيلة اتعيش وحكعليه فى ؟ نايرسنة1*ه 


15 فى ط نف الانذا 
للتشرد وسقوط نفس الانذار لامرة الثالثة من محكمة المنيا بوضعه تحت مراقبة 
72 البوليس لدة سنتين لانه عاد الى حالة التشرد 


وحكم عليه لادرة الرابعة فى +٠‏ أغسطس سنة 
اسه من عحكة المنيابوضعةنحتمراقبةالبوليس 
لدة سنة لاأنه عاد الى حالة التشرد 

« ومن حيث ان للمادة السادسة من القانون 


« من حيث أن الثيابة رفعت هذه الدعوى 
على المتهم وطلبت معاقبتهبالمواد ١‏ و *و5/ م 
من القاتونعرة 4 «سنة*؟ ١‏ الخاص بالمتشردين 
والاشخاض المششته فييم لان المنهم فى يوم 7 
أبريل سنة ١4»‏ بالفسكرربة ضبطبحالة تشردمع 
سابقة انذاره متشردا من بندر الفيوم فى .سم 
مارس سنة 1981 كرة/ا+ والحسكعايهلتشرده 
قى ١‏ وليه سنة /ااة و8 ؟ مارس سنة ,ممه 
و ينابر سنة 1979 و١7‏ نوئيه سنة إغره 


عرة 5؟ سنة به ثلاث حالاتق ثلاثفقرات 
الا ولى خاصة بمعاقبة المتهم بالميس مدة لاتزيد 
على ثلا ثشهور وبوضعدنحت مر اقبةالبوليسمدة 
لاتزيد على سنة اذا عاد من انذر متشردا الىحالة 
التشرد فى خلالثلاث سنواتمن تاريخ الانذار 

اومن بثك ان محكة أول درجة حكمت | وى المدة المحددة لسقوطه وق هذه القضية 
بحبس امتهم ثلاثةشبورمالشخل والتفاذبلامصاريى) قد حم عل المتهم فى 9١‏ يوليه سنة 158 
وقالت فى أسباب حكمها أزالتهمةثاتةوانالمكة | لشهرين حبس وسنة مراقبة لاانه عاد إلالتشرد 
لاترى محلا لتطبيق الفقرة ٠‏ من المادة السادسة | لعد سابقة أنذاره من ندر الهروم فى ٠‏ “مارس 
ألتى طليتها النيانة سنة 007و أي خلال الثلا ثسنوات والخالةالثانية 


4ب سئة جنوه الخاص ,المتشر 0 مع الشثل وسئة مراقبه لانه بدي جبل الطب 


وه ىعو دقااتهم فىخلال ثلاث سنواتمن ناريخ 
محكمة أول درجة اخطأت فى تشيق القانونوان | اتقضاءمدةالعقوبةالسابقةإلىحالةالتشردلايتجاوز 
المسك الذىكان يهب صدوره فىهذءالحالة هو د العقاب ضعف المدة عنها فى الالة الا ولى- وى 
وضع المنهم تحت مراقبة البوليس فىجبة .يني أ هذهالقضيةحكعل امتهم للمرةالثانيةى .م» مارس 
وير الداخلية سنه 1994 بالحدس شهر ومراقبة ثلاثة شهور 

« ومنحيث انه بمراجعة صحيفة سوايق انهم لعودته للتشرد وذاك قملمفى الثلاث سنوات 
وأوراق اليش وجد ان الهم انذر فى التشرد | الحددة لسقوط السايقة الا"ولىواللةالثالئقوهى 
عرتين ‏ الاولىفىه١‏ مارسسنة <0؟ من ندر | حالة عود التشرد ال التشرد خلال:لا ثسنوات 
لأنياوالئانة فى .#مارس سنة لاعه من بندر أ من تاريج انقضاء مدة العقوية الثانية وفى هذه 
الفيوم وانه حك عليه ى ١‏ يوليو سنة به | الخالة يوضع نحت مراقبة البوليس فى جبة معينة 
لامرة الاولى من محكمة “عالوط بالحدسشهربن لدة لا تزيدعل ثلاث سنوات وفى هذه القضية 


« ومن حيث أن الثناية استأتقت زاعمة أن 


ي#لةا لمحامأة 


قد حك على المتهم بوضعه نحت مراقية البوليس 
لدة سنتين فى ؛ يناير سنة ١91‏ أى فى خلال 
الذدة الحددة لسقوط السابقة الشانية البينة 
فى المالة الثانية . 

د ومن حيث انه تجب النظر بعد ذلك فما 
يعمل مع المنهم فى حالات عودته للتشرد مرة 
رابعة تخامسة الح . وقد عوقب امتهم فى هذه 
اللقضيةبعودته للمرةالرابعةاتشردق ٠١‏ أغسطس 
سنة 41 بوضعه نحت مراقية البوليسللدة سنة 
وذاك طبقا للفقرة الثالثة منالمادة > من القانون 
كرة 64 سنة خ؟9١ا‏ وهى الخالة الوحيدة ألى 
يك فيها بلمراقبة فط . والمحمكة ترى أنه فى 
كل المالات التىتلى الحالة الثانية تطبق داتماالةةرة 
الثالثة من المادة السادسة من القاتون غمرة 4 
سنة 147 ماداءأنهلمعضبين تاريجا نتهاء العقوبة 
الساقة و تار المود للتشرد الثلاث سنوات 
الكافية لسقوط أى عقوبة فى العود ناتشرد 
وسقوط نفس الابذار 

«ومنحبث ان آآخر عقو بة حم بباعلى المنهم 
هذه القضيةلاعودلاتشرد كانتق » يناير سنة 
١*١‏ وطيقا للفقرة ؟ من المادةالسادسهوقدعاد 
الىحالة التشرد قبل مضى ثلاث سنو امن تاريخ 
انتباء العقوبة المذ كورةفيتعين والحالةقهذه اجابة 
النيابة الى ماطلبت وتطبيقالفقرةالثالثة من المادة 

السادسةمن القا:وزعرةع «سنة؟وتعديل المكم 
الابتداقى عايتناسب مع العقوبةالمنصوصعنهاق 
الفقرةالمذ كو رةووضع المتبمنحتمراقبة البوليس 
لدة ثلاث سنوات فى جبة يعينها وذيرالداخلية 
بدلا من عقو بة الحبس الحسكوم بها ابتدائيا 
( قضيةالدا.,ةضندعد الجبدراغي حسزرقم .796 سنةلإروس 
ر ياسقوعضوية حضرات القضاة حمودعلام وأجدوهىومرقس 
بطر س وحضوريحطرةحمدموسى أقندى رك ل النابه ) 


ففخم 
2-4 
حكمة النصورة الكليه الآهلة 
م اكتوير سنة ,م9١‏ 2 


فمل فاضح مخل بالحيا. ‏ تقديره حسب الوسط والظروف - 
حالة منحالاته : رقع شخص لابه وقشف بطنهامام 
امرأة فى الطر يق العام 

المبدأ القانوق 

الحم على الفحل بأنه مخل بالحياء أو غير 
]با مكلف سكرب ندقة الأوجاط 
التى وقع فيها هذا الفعل و سب الظروف 
الى لاسته وقت حصوله . ولذلك سكت 
الشارع عن وضع تعريف عن الفعل الفاضح 
وترك أمى تقديره الى الحا كم . ٠‏ 

ولعتدر فعلا فاضحاً مخلا بالحماء . رفع 
شخص لملالسه أمام امرأة وكشفه عن بطنه 
أمامها بالطريق العام بقصد إخجالها 

( المادتان.؛,و١»؟‏ عقوبات ) 
الكو 

« حيث ان الثابت من الحقيقات وشهادة 
المجنى علبهاوز وجه الم بدة بشهادةبرهام ابراهيم 
أحمد وأحمد محمد الترى ان المنهم تشاجر مع 
المحنى عليها جميده عند القادر ورفم طاملايسه 
وكشف طا عن بطنه فى الطريق العام وقال لها 

«هاهى بطتىمن بطنك »فقفاتدونهيابمتزطاخجلا 

« وحيث أن الحتكعلالفعلبانه مخلبالاً داب 
والحياء اوغير مخل بهايختاف بحسب درجة مدنية 
الاوساطالتى وقم قيباهذا الفعل ويحس ب الظروف 
التى لابسته وقت حصوله ولذلك سكت الشارع 
عن وضع تعريف عن الفعل الفاضح وترك أمز 
تنديره الى الحاى ( جارسون نبذة + تعليقا على 

اليلق 


43م 
المادة .جم عقوبات فرفمى وحارو طبعةثائيةجزء 
خامس صحيفةكرة ٠ه‏ وفوستازهيل جزءونبذة 
له ١‏ و أحمديك]مينف التعلي قعل المادة . مع( 
د وحيث ان الحكة ترى ان رفع التهم 
ملايسه أمام امرأة وكشفهعن بطنه أمامها بالاريق 
العام بقصد اخدالها اما هو فعل مناف تاحياء 
والآ داب العامةوعقابه على ذا ينطق عل المادة 
لداع ولذلك شعين تأسيد الحم 
( قضية التيابة ضد الحسينى عوض رقم وه"؟ع سئة :18789 سن 
رئاسة وعضويةحضرات عمدقصدى يك رئيس المحكمة و يجيب 
بك تأدرس و ابراهم فهمى بك القاضيين وحضور حضرة عبد 
الحيد افندى البتدارى وك لالنابة) 
2 
حكمة قنا الكلية ال"هلية 
ع | كتوبر سنة 98#( 
استثتاف ‏ دعوى زوير فرعية . قبوله مس عدمه طبعَا للقواعد 
العامة . وطبقا لأقيمة 
المدأ القانوى 
أن دعوى التزوير الفرعيةوان كانتترفع 
أثناء السير فى الدعوى الا صلية الاأتها لاترترط 
بها فى تقدير قيستهالا “هادعوى مستقلة وخاضعة 
فى التقدير كأى دعوى أخرى للقواعد الى 
رمعها قانون المرافعات ى المادتين ل ركوس 
مرافعات . تكون قابلة للأاسئناف إذا كانت 
قيمة العقدأوالورقة المطعونفماقابلة للأستئناف 
وإلا فلا 
العو 
« حيث ان المستأتف عأيه دقع فرعيا إعدم 
جواز الاستئئاف ثقلة النصاب . مرتكتا ذلك 
على أن الدعوى الا”صلية قيمتها ١١‏ جنيهاً وان 


مج لةةالمحاماة 


دعو النزويرالفرعيةالخالية:ة تقبع الدعو ىالا “'صلية 
من حيث قيمتها 

« وحيث ان المستأنف قد رد على هذا الدفع 
بأن دعوىالتزويرالفرعية لاتخضمفى تقد يرقيمتها 
للدعوى الا صلية بل هى دعوى عجبولة القيمة 
وحائز ةالاستئناف فى كلالا'حو ال بصرف النظر 
عن قيمة الدعوى الا "صلية 

د وحيث انتقدير قيمةدعوى التزويرالفرعية 
كان مثارخلاف بين الحا فبعضبارى أزدعوى 
التزوير فرع من الدعوى الا" صلية فتأخذ حكها 
من حيث جوازالاستئناف وعدمه ( حك كمة 
الاسكندرية الا هليه تارمخهه نوفير سنة/9311! 
ومنشور بالجموعة الرميةبالسنة التاسعةعشرةرة 
٠م‏ وحم تحكءة مصر الاأهليةناريخه 5؟ مابو 
سنة ٠م9١‏ ومنشورعحلة الحاماة السنة العاشرة 
رم 9م" ) ولءض الحا 1 برىأن دعوىالتزوير 
من الدعاوى الجبولة القيمة فالحكم الصادرقيها 
قابل للاستئناف ول وكان نصابالدعوى الا صلية 
مما لايقبل الاستئناف ( حك حكمة مصرالا"هلية 
تارمخه م١‏ أكتوبر سنة 1905 منشور عجلة 
الحاماة السنة السالعة رم مم 48 "وح حكية مصر 
الا أهلية ناريخه ١1‏ 0 /9 ومنشور 
عحلة الحاماة السنة السابعة رقم ووس ) 
ويرى البعض الا خر الاتخذ بالقاعدة الا'ولى 
أى أزدعوىالتزويرالفرعية تتبع الدعوى الاصلية 
من حيث تقدير تصابها واعا أُضاف الى ذلكانه 
فى حالة ما اذاكانتقيمة السند موضوع دعوى 
التزوير مما يتتجاوز النصاب التهاللقاضى الجزئى 
0 الصادرفى دعوى التزويرقابل للإستئناف 
ولو أن قيمة الدعوى الا صاية تما 0 بهالقاضى 
الجزئى نبائياً ( حك عحكة طنطا الا"علية نار مخه 
أول ابريلسنة 141 ومنشور بالمبموعةالرسمية 


مجملة الحاماة 


4م 


بالسنة السالعةعشرة دم 5 ١‏ وح حك ةأسيوط 
الااهاية المؤورخ 5؟ ماهو سنة 1951 ومنشور 
بعجلة الحاماة المنة الثامنةرقم 0#" وحم محكمة 
أسيوط الاهاية المؤرخ ١١‏ يناير سنة ٠+4‏ 
ومنشور عحلةاحاماةالسنة التاسعةر ّ 7 وحك 
محكمة الزقازيق الا"هايةالمؤرخ م مارس سنة 
]| ومنشور بمجلة الحاماةالنةالتاسعةرقم ١"‏ 0 

« وحيث انه أخِذا بالشطر الثاتى من الرأى 
الاأخير ترى المحكة أن دعوى التزوير الفرعية 
وانكانت ترفع اثناء السيرق الدعوى الاصليةالا 
أمها لابرتبط يهاق تقديرقبمهافهىدعوىمستقلة 
وخاضعة فى التقدي ركأى دعو ىخرى لاتمواعد 
التى رسعها قانون المرافعات فالمادتين. ووم 
مس افعا توذلك للاعتبارات الآآنية : 

)١(‏ أن قانون المرافعات فى المواد 07# وما 
بعدها وهى الخاصة بدعوى الزوير لم يضع أى 
قيد لتقدير الدعوى ولمينص على أمهاتتيع الدعوى 
الاصلية فى التقدير . فم عدم التصعل ثىء من 
ذلك لايكون هنالك محل اتمسك بقاعدةآن الفرع 
يتبع الاصل ويم ب أن مخضم دعوى الَرويرلاةواعد 
العامة التى بينهاقانو نامر افعات اذلا استثناءبخيرنص 

(ب)ويؤيد ذلككاقالحق ا تصار الرأى الا خير 
أن الملدةه من لائحةاجراءاتمحا ك الاخطاط 
أجازت الاستئٌناف فى الاحكامالصادر ةبردالاوراق 
القدمة أليبا . فاو أراد الشارع استئئاف الاحكام 
الصادرة فى دعاوى الازوير الفرعيةاطلاتا أو وضع 
قبد خاص طالنص على هذا الاستثناء 

( ج) وأمالقولبازدعوىالزويرمن الدعاوى 
المجبولة القيمة فيجوز استئناف حكمهاى كل 
الاحوال وهو ماأخذت به محكة مصر الاهلية 
فى حكيها الممؤدخين ١4‏ اكتوبر سنة 4و١‏ 


و ١4‏ قيراير سنة لإباوا استنادا على أن اللزاع 
«تناول شرف المحكوم ضده بالتزوير ويعرضه 
للسئولية الجنائية فاجتهاد خطير يقاب قواعد 
المرافعات من أساسها . اذ القانون لاينظر عند 
تقدير الدعاوى الى آثارها الادبية والمادية بل 
جعل أساس التقدير القيمة المالية لكل دعوى 
فانكانت مما تقبل التقدير ماليا فتنظرها المحكة 
المزئية الى حد معين . ومازاد عايه اختصت به 
امحكة الابتدائية . وانكانت غير قابلة اتقدير 
المالى اعتدرت دعوى محرولة القيمة وتدخل فى 
اختصاص المحا كم الابندائية . على ان دعوى 
التزو ير ليست الدعوى الوحيدة التى تؤثر على 
شرف اأرء وكرامتهفلكل دعوى أخرى أثرها 
الادبى أيضا ولو الى قدر معين . 

« وحيث ان المستأنف عايه رفع الدعوى 
الاصلية ضد المستأنف بطاب ثبوت ملكيتهالى 
القدر المبين بعريضة الدعوى مستندا عل عقد 
بدل تاربخه ٠١‏ مارس سئة ١914‏ وتقدرت 
الدعوى عبلغ ١١‏ جنيها فطعن المستأنف على 
العقد المذ كور بالتزوير وتفدرت دعوىالزوير 
بقيمة السند المطعون فيه أى ١١‏ حنيبا . ولم 
يطعن المستا نفع لهذ التتقدير سواءق الدعوى 
الاصلية أم فدعوى الزوير 

د وحيث أنه وقد ثبت أن قيمة دعوى 

الترزوير ١١‏ جنيها فيكون الح الصادر فيها غير 
قابل للاستئناف ويتعين الحم بقبول الدفعالفرعى 
وبعدم جواز الاستئناف 

( قضية مسعود سليمان وحضر عنه الاستاذان ميشيل ر زق 
وخليل عبون ضد ممد يونس وآخر رقم (9ع سنة 191800 س 
رئلسة وعضوية حشراتاساعيل بكحدرئيس المحكمه والقاضيين 
حافظ عيسى عبار ومسعود السيد عقل ) 
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11 
محكمة شبين الكوم الكلية الاأهلية 
سو ١‏ كتوير سنة م48١1‏ 
-١‏ طرق عمومية ‏ مستعملة قعلا . وصدو ر مرسومباعتماد خط 
| تنظ ٠‏ ضرورة احترام خط التنظمالممتمد ٠‏ لاأهمية فى 
ذلك - لنزع ملكية الامجرا, اليارزة 
- طرق عمومية - مشروع فانشائها . عدم تزع ملك ةالارض 
اللازمةها . عدم سريان لائحة التنظيم عليها . انطباق 
المادة عشرة من اللائحة 
؟ - خط التنظيم ‏ أعمال خارجة . شروط اعتارها كذلك , 


غ - ملكية مطلقة - برف امالك فيها . محدود محقوق الغير 

م القوانبنواللواتم 

الميادىء القانونية 

-١‏ يحب التفرقة بينحالةالطرق العمومية 
المستعملة فعلاالتى يصدر مسوم ملك باعتهاد 
خط تنظيم لها من شأنه توسيعها أو تعديلها 
وبين حالة العلرق التى نكنم وجودةمنقبل 
والى هى عبارة عن مجرد مشروعات طرق 
اعتمدت خطوطبا على الخريطة بنية إنشاما 
فيما بعد . فبالنسبة الطرق الآولى يحب على 
الملاك الكائتة أملاكبم على جانيهاأنيحترموا 
خط التنظيم المعتمد لهابالمرسومالملكىسواء 
كات ملكيتهم لللاجزاءالمارزةعن ذلك الخط 
قد يزعت بالطريق القانوى أم لا . وعلىذلك 
فمجرد صدور المرسوم الملكى باعّاد خط 
التنظم يصب هؤلاء الملاك مقيدين.بذاالخط 
فلا يمكتهم إقامةأى بناء أو تقويةبغير الحصول 
على الرخصة وخط التنظيم . وهذاالحق الذى 
للسلطة العامة فما نتعلق بالطرق العمومية هو 
مايعبرعنه حق ارتفاق التراجع اوالتقبقر 


+ع عع عل ع0 تع ع5 


محل المحاماة. 


؟ - اماالطرق المشروعة فى إنشائها فبذه 
لايسرى عليها دكريتو التنظيم إلا بعد تزع 
ملكية الأرض اللازمة لها وما ينطبق عليها 
قبل نزع الملكيةهى المادةالعاشرة من اللانحة 
الصادرة فى م سبتمبر سنة وىم1 تنفيذا 
للدكر يتو المذ كور وهى تقضى فقط بمنع البناء 
على الأراضى اللازم تزع ملكيتها لانشاء 
الشوارع بمجرد صدور المرسوم باعتاد خط 
التنظيم ولا تتعرض للسانى القائمة فبةصدور 
ذلك المرسوم . 

م« يشترط لاعتيار اللأاعمال خارجة عن 
خط التنظيم )١(‏ أن تكون هذه الا“عمال 
حصلت عل جانب طريق عمومى مستعمل 
فعلا (») أن يكون هذا الطريق خط تنظيم 
معتمد (م) أن تتكون تلك الاأعمال الحاصلة 
على جانب الطريق واقعة خارج خط التنظيم 
المعتمد لهذا الطريق (64) أن تكون الاأعمال 
مما ورد ذ كره فى المادة الا ولىمن د كريتو 
التنظيم ولم يحصل الترخيص بها . 

4 - لم يقصد القاون بالمادة ١١‏ مدق أن 
يحل للبلاك حرية التصرف فى أملا كبم 
بطر بمّة مطلقة الى حد الحاق الضرر لخيرهم 
من الا فراد أو باجموع بلالمقصود أن تكون 
تلك الحرية مطلقة داخل النطاقالذىحددته 
القوانين واللوائح لمعاملة الا“فراد بعضهم مع 
البتعض أو معالمجموع الذى مثله السلطة العامة . 

(المواأد و١١‏ فهرة ١‏ و4 من الاامر 
العالى الصادر فى 8/51 / وههم١‏ ولائحة م 
سبتمير سنة 1844 ) 5 


مجحل المحاماة 


اليو 

« حيث انه نابت من محضر الخالقة المحورق 
8 يونيه اسنة 195 بمعرفة مهندس التنظيم 
ومندوب البوليس أن امتهم علا واجرتى ملكه 
الشرقية البالغ طوطا وعناولا متر بشارع الحر 
القبلى والبحرية البالغ طولها ٠بو”‏ مقر بشارع 
العام مع كونهما بارزتين عن خط التنظم المعتمد 
بالمربطة العمومية ببندر شبين الكوم وصادر 
عنها مرسوم ملكى بتاريخ 8؟ مايو سنة 
9 وقد توضح موضوع الخالئة بارسم الذى 


على هامش اللحضر المذ كور . 
« وحيث ان المتهع اعترف فى محضرالتحقيق 
بهذه التعلية 


« وحيث ان مهندس التنظيم عبد العزيز 
الشقنقيرى أفندى قرد أمام مكة أول درجة 
أنه ا تتزع ملكة المتيم للأجزاء البارزة من 
ملكهعن خط التنظم المعتمد فقضتممكة أول 
درجة ببراءته منالتهمة المنسوبة اليههذا السبب 
مستندة الى المادة ١‏ من القانون المدلى الاهلى 
التى نسهاد المللكية عى الحق للمااك فى الانتفاع 
ا يعلكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة ويكون 
بها لأملك الحق فى يع ثمرات ما يمالك سواء 
كانت طبيعية أو عارضية و ىكافة ماهوتايم له» 
والادة هم من اأقانون تفسدالتى نصبا « لاتزول 
ملكيةمالك بدو زاختياره إلافى الاحوالالآاننة 

أولا ‏ إذا كانت الملكية قد انتقلت لغيره 
بسبب من الا سباب الموضحة آنا . 

ثانياً - اذا نزعت الملكية مته بناء على طلب 
مداينهق الاحوال والاوجهالمصرح بها القاتون 
٠‏ ثالتاً - اذا اقتضت المال نزع الملكية منه 
لمنافم العامة. 


34م 


والمادةالتاسعة من الدستورالتىاصهاه للملكية 
حرمة فلا يتزع ع نأحد ماكه الا يسبب المفعة 
العامة فى الاحوال الممينة فى القانون وبالكيفية 
امنصوص عليهافيه وبشرط تعورضه عنهلعودضا 
عادلا ه واستشبدتئلك الحمكة على صحة رأيها 
عنشورسعادة النائ بالعمومى لدى الحا الاهلية 
رقم اإلااسلنة يعوا وحكين من حك ةأسيوط 
الاهاية وآخر منمحكة الاستئناف الختاطة بتاريخ 
أول مارس سنة ه١8١‏ . 

« وحيث أن هذه المكمة سبق أن بنتق 
حكمبا الصادر تاريخ ؟ مارس سنة .وا ىق 
قضية الخالفة رقم ٠١/9‏ س شيين الكوم سنة 
؟نوا الرأى الصحيحالمعو ل عليهق هذا الشأن 
وهو يقضى بالتفرقة بين حالة الطرق العمومية 
المستعملة فعلا التى إصدر هرسوم ملكي ياعتهاد 
خط تنظم لها منشأنه توسيعها أوتعديلها وبين 
ل الارق الت لم تنكن موجودة من قبلوالتى 
عى عارة عن تجرد مشروعات طرق اعتمدت 


| خطوطها على الخريطة بفية اقشائها فيا بعد فأما 


عن الطرق الاولى فبذه يجب عل الملاك الكائنة 
أملا كهم على حانبيهاأن يحترموا خط التنظم 
المعتمد هابا مرسوما للك سو اءكانت ملكيتهم 
للاجزاء البارزةعن ذلك الخط قد نزءت بالطريق 
القانونى أم لا وعلى ذيك فبمجرد صدور اأرسوم 
الملكى باعتماد خط التنظيم يصبح هتولاء الملاك 
مقيدين بهذا الحط فلا يمكنهم إقامة أى بناء أو 
تقوة بغير الحصول على الرخصة وخط التنظم 
لاأن من أثم ما يقصد اليه المشرع بهذا القيد 
أن بقلل ماأمكن من تفقات توسيع وتعديل 
الطرق العمومية فى المدن باجبار الملاك الواقعة 
مبانيهم خارج خط التنظيم على بركها بالحالة التى 
هي عليها حتي تبلى مع الزمن ويضطروا لهدمها 


4.6 


فتستولىالسلطةالعامة على الارض الخالية يقيمتها 
فط دون قيمة المبانى التىكانت قا عةعايها وهذا 
اق الذى للساطةالعامة فمابتعاق بالطرقالعمومية 
هو ما بعبرعته نحق ارتفاق الترا جع أو التقبقر . 
( أمعصعأابوءء عل 0 ( 

ويدخل ضمن حقوق الطرق المشار اليها باأادة 
العاشرة من القانون المدنى الاءهلى . 

أما الطرق اأشروع فإنشائها فهذه لا يسرى 
عليها دكر يتوالتنظم إلابعد تزع مالكية الارض 
اللازمة لما وما ينطبقعايها قبل نع اللكيةهى 
المادة العاشرة من اللائمحة الصادرة فى م سبتمير 
سنة وىم1 تنفيذا لاد كربتو اذ كوروهىتتص 
فقط بمنع البناء على الاراضى اللازم زع ملكتها 
لانشاء الشوارع يمجردصد ورالمرسوم باعمادخط 
التنظيم ولا تتعرض لباق القائمة من قبل صدور 
ذاكاارسوم ولقدأشارتهذه المحكمة فىحكمها 
اللذكور الى المراجع العديدة التى استندت اليها 
ومن بينهاعد ةأحكام حكمتى الاستئناف الاهاية 
وامحتاطة وكذلاك القضاء المستقر عحكمة النقض 
والابرام الفرنسية وأةوالشراح القانون مصر 
وفرنسا ولاحاجة لتكرارها هناو إعايضاف اليبا 
فس امك الذى استندت اليه تحكمةأولدرجة 
الصادر منحكمة الاستئناف المحتاطة بتاريج أول 
مارس سنة ه٠19‏ وهو منشور عجلة التشريم 
والقضاء اتحتاطة فى السنة السابعةعشرة بصحيفة 
غرة م1 وخاص محالة مخالفه تنظم وقعت على 
طريقمشروع فى إنشائه وماخصهالدوزصورته 
بالمجلة هو كالا فى . 
عغعداءة0 ع6 2 عله عسمتنتيودكيم.] 
غيه علاء 'نان كتهتم عموتأطسم غغتافتخل 
مناغ نداعم عمعغه ‏ عنماعطعدما ع6اوع] 
عنم عاطمغاهة عمنا عصدمه عفدن أ ممم 


0 كله وأممممعده"ل 1)6ناد 13 3 تن 


-نام 0865© ]01 , ععأأم صمععج عرمعمء 


أمعصموععة [محمعء * 1[ عند ع[اعتاتامه صمل 


أل 7 لمائعه أو ع6اإعوعة0 عند 13[ عل 
معاغع ناص عأمصساد ع1 دنهد ,عغتل مم1 


غوه ' م 0165 2أداعدء كوم لع تضادومهء وعل 


ركةء اتععدم مع 6طتطمعم ام نعم لم 
وهذاالمم كادوواضحيقرر تفس المذهب 
الذى ذهبت اليه هذهالحكمةوينق بتاتاً المكرة 
التىأراد تأنتنسيها اليمعكمةأول درحة (يراجم 
أيضآً حك محكمة الاستئناف الاأهلية الصلار فى 
أغسطسسنة 1911 ومنشوريا جموعةالر“عية 
السنة الثامئة عكرة رم ١١5‏ صضيفة ١٠م‏ وقد 
أوردته هذه المكة ضمن اأراجم المدونة 
محكها المتقدم ذكره وهو إفسر حم ع ممكمة 
اكات اانه هذا بتؤس ما تقسره هذه 
تفسير أكذاك يفت 2م ة اماف قال 
الصادر فىأولمارسسنة 191١‏ مج . ت.ق. م 
السنة مداص ٠.4‏ الذى قررتسالممدأ مايضاف 
عد حاف العامة مادم أخير ف ٠١‏ 
ونه سنة 599 ومنشور عحلة التصريج الختاطة 
بالسئة 5 ص لال وقرر الا ى. 
غدةج 26 تل غأععع06 سل 16 غعداآ 
عمنكل عممد ممساعمد1 ع1 عبد 1889 
-2ة كنامع السصدعللع2 صمه عن امعد 
عمملصوط وعع مناه عه وعء[طتعتط- 
-35م 3 35م 208 رعء أء عدوتاطنام عزم؟ 
نامم «ملغداعموممعء "0 غعمع6ل يل 85 
-عهم غ دتهه عدو تلطدم غغ1لغدخل عدبي 
غمعمعمعز1ه'1 ع3 مماغدع11 د[ عل 81 
, 13611565 كط غداءممءمعد "1 عنارا مع 


يضاف أيِضاً الى المراجم المصربة( كتابمسئولية 
الدولةءن أعمال الساطات العامة للدكتو رعبدالسلام 
ذهنىيكطيعة سنة و#ة ص ١4١‏ ومابعدهاإل 


ص5١‏ وعلالحصوص الفقرة9 والفقرةه ٠١‏ ) 


نحمة المحاماة 


5 


ومققال الاستاذحمدعبد المنمم رياض الاستاذالمساعد ستشكل فيها المصلحة المذكورة بقرارمن نظارة 
بكلية المقوق يعجلةالقانونوالاقتصاد بالعدداارابع | الاشغال العموميةمنازل أو عمارات أوأسوارأو 

سنة ثانيةالصادرف يونيه سنة:#وو1ص؟ دوما | يلكونات أوسلالحخار جيةمكشوفةأوتماشى أوغير 
بعدها الوص ٠+هالذىشرحفيهقيو‏ دالتنظم من ْ أ ذلاكمنالا أبفيةالتىتقامعلحا نبى الطر ب قالعمومية 
ص نجه الوص 4ه ووتراجع عل الحصوص الفقرات | ولإسوغ له أنضاً توسيع تلك الاشة أو تعليتها 


من :5 الى ه ؟وقد أوردفيهانص فتوى طن ةقضايا 
المكومة الصادرة فى هذا الشأنبتاريخ»«ابر 5 
سنةة؟ رد اعلىمنشورالنائ بالعمومى دةم١؟١‏ 
سنةم؟ة سالف إلذكروهذهالفتوى صرمحة كل 
الصراحة فىتأببدا بدا الذى بينتههذه المحكمة 
فى حكمبا الصادر فى مارس سنة مه المتقدم 
ذكره كذاكيشاف الى المراجع الفر نسية كتاب 
شر القانو الادارئللعلامةمو ريسهوروطبعة 
حادبةعشرة (01ة 1 )ص598 وموسوعدداللوز 
العملية جزء؟١‏ صىرهه نبذة 4197م ومابعدها) 
والواقع أذهذهالمسألةليستمثار خلاف ف فرنسا 
لا ىأقوالالشراحولافىقضاءالحا 1 "5 أنهلابوجد 
حكو احد منحكمة الاستئناف انختاطة منشور 
بالجلات اللقضائية من عهد انمأئها للآن يؤدى 
للمعى الذى ذهيتاليه محكمة أول درحة وجميع 
أحكام ممكمة الاستثتاف الاهاية تقرسا 
تناقض ماذهت اليه تلك المحكة أيضا ولايوجد 
آلا بعض أحكام أهاية بذاك المعنىوهى ومنشور 
سعادة النائب العموى المذ كور قاممتعبىأساس 
غير صحيح فى تفسير قانون التنظم والمادتين 
١و8‏ منالقانوزالمدنى واأادة ومن الدستور 

« وحيث إن القول بضرورة نزع الملكيةق 
جميع الاحوال لامكان سريان أحكام التنظيم 
يناقض تماما صريح نص المادتينالا”ولىوالهادية 
عشرةمند دكريتو التنظيم نفسه فقد نصت المااة 


ٍْ 


الا ولى مندعمابأنى. «لانجوزمطاتقالاحدانبى 
فى المدزوالقرىالموجو دطاالا نم صلحةتنظمأوالتق عل أرض الطريق العموىئمنوع ينمو صالقانون 


أو تقو انها أو ترميمبا أو هدمها بأى صفة كانت 
أو فى أى حدكان منالحدود الابعدحصولهمن 
مصاحةالتنظيمعل الرخصةوخطالتنظيم . أمامليه 
البياض بالفرشة سواءكانت من الداخل أو من 
الخارج فلا يوخذ عنبا رخصة « ونصت المادة 
١عل‏ مابأتى : من يخالف حكامن أحكام . 
المادة الا ولىمن أعس ناهذا إعاقسيالءمو ياثالا أنية 

أولا ‏ احراء أعمال بدونرخصةوخارجة عن 
خط التنظيم أو الحد ا معين للتعلية تستوجب 
توقيع العقوبة المدونة فى المادة مم من قانون 
العقويات الا'هلى وتوقيع العقوبة المدونة فى 
المادة وسم من قانون العقوبات اللحتلط وذلك 
فصلا عن هدم الاأعمالالمذ كورة علىمصاريف 
مرتكب الخالفة 

« وحيث انالمفهومبداهةمنوجوب الحصول 
على خط التنظيم فى الرخصةآن براعىالطالبهذا 
الحط فى الاعمال التى بريد اجراءها لا أن يطلم 
عليه ثم صرف النظرعنهويبنى على دود الطريق 
الاصلية التى عتد الببا ملكة . ,ثويد هذا ماورد 
بالمادة ١١‏ من اناجراءاحماليدونرخصةوخارجة 
عن خط التنظيم ستو جِبالحم بالغرامةوالهدم 
فلو أن المشرع قصد أن عنم البناء فوق أرض 
الطريق العموتى فقط لاعبر يقوله ( خارجة عن 
خط التنظيم )ولقال( اجراء أعمال بدون رخصة 
فوق أرض الطريق العموى ) . ولماكان المشرع 
فى حاحة أدضاً الىشهذاالقولالا”خير لاذالتعدى 


؟.ة 


ي#لةالمحامأة 


العام وغير محتاج الىتشر يعخاص كتا نو زالتنظيم 
أئعه . كا أنه لاجكن لا'ىجهة كا ستأن ترخص 
بهدا التعدى مادامت الطريق داخلة ىق المناقع 
العامة بالخمهوم من نصوص قانوالتنظم انعقد 
يكن الترخيص أحيانا باجراء أحمال خارجة عن 
خط التنظم وهو ماجرى عليه العمل فعلاق 
بعض الطروف . 

« وحيث انه لايمكن بطبيعة الحال أن بالق 
هذالصدد أن القصود خط التنظيم هى حدود 
الطريق بحسب حالتها الحاضرة لان عبارة خط 
التنظيم 
التى هىعبارة عن تخطيط الشو أرع الذى أمتمده 
السلطة العامة عرسوم ملكى ولم ينازع أحدى 
هذا المعنى واذن فاشتراط تزعالماسكيةأيضا بعد 
اناد خطالتنظيم هوعثابة اضافة ذص الى قانون 
التنظيم ليرد به و لايكونهذا الاشتراط والحالة 
هذه تفسيرا لقانون التنظيم بل تش ربعا جديدا 
ثما خرج عن ساطة الحا 1 : 

د وحيث أن اشتراط نزع مالكية الطريق 
المشروع فى انثائها ولم تكن مستعملة من قبل 
اها حاء من تعبير الشرع نفسه فى المادة الاثولى 
من قانون التنظيم حيث قال « الابنية التى تقام 
على جاني الطريق العموى» وبديهى أن الطريق 
العمومية هى الطريق المستعملة فعلا هذهالصفة 
نفرج بهذا مشروع الطريق . 
« وحيث انهبعد هذا البيانيتضح أنالشر ع 
قصل عند وم دكريتو التنظم أن لشترط ثلاثة 
شر وط لاعتبار الا“مالغارجة عن خط التنظم 
وعى ( أولا ) أن تكون هذه الاأعمال حصات 
على حانب طريق عمو مستعمل فعلا . (ثانياً ) 
أن كو نطذا الطريقخط تنظم معتمد ( ثالثا ) 
أن تسكونتلك الا" عمال الحاصلةعلى جا نبالطريق 


هذه هى تقر بيب كلة أمعصرع مع 11ج 


سس 


واقعة خارج خط التنظم المعتمد لهذا الطريق 
فى تحققت هذهالشروط وكان تالا “عمال تماورد 
ذكره فى المادة الا ولى من الدكريتو و صل 
ترخيص بها وجب اله كبالغرامةوالازالة بصرف 
النظر عن أى اعتبارآخر مثل نز عالملسكيةأوخلافه 
« وحيث انه متى تقرر أن هذا هو القصود 
بدكريتو التنظم فلا عيرة بالقول أن هذا المعنى 
يناقض نص الادتين 1١‏ وهم من التانونالدى 
لان المشرعليتقصد بالادة 1١‏ منهذا القاون 
أن يجعل للملاك حريةالتصرف ىأملا كم بطريقة 
مطاقة الى حدأنيلحقوا الضرريِمْيرثم منالافراد 
أو بالجهموع-يل المقصود أن تسكون تلك الحرية 
مطلقةداخلالنطاق الذي حددته القوانين واللو 2 
لمعاملة الافراد يعضهممع البعض أو مع الجموع 
الذى تمثله الساطة العامة وهذ! ماورد صراحةق 
نص المادتين لاه و 45ه من القانون المدلى 
الفرنسىالمقاءاتين للمادة ١‏ المذكورة م أندمتفق 
عليه بين جميع رجال القاتونفى مصر وفرتساوكاقة 
البلاد المتمدينةاذ القول بغير هذا معناهالفوضى 
بكل معانيها ( تراجم المراجم المشار اليها يحم 
هذه الحكة الصادر فى مارس سنة «+8 ا 
المتقدم ذكره ويراجم أيضاً مقال الاستاذ ممّد 
عبد المنعمر ياض الدذىتقدمت الاشارةاليه وكذلك 
يراجم فى شرح طبيعة حق الملكية وحدوده 
حم بالنظريةالحديثة كتاب المسيو ليون دوجى 
المطول فى شرح القانون الدستورى الْزْءالثالث 
طبعة ثالثة ( سئه ١9‏ ) ص 504 وما بعدها 
ولاسياص 5154 ) أما المادة مم من القانون 
المدنىفلاتقدم ولاتؤوخرف الموضوع لا'نهانصت 
علىطرقزوالالملكية وليسمن شأنحق الارتفاق 
القانونى العام المقر ر للشوارع عل اليك امارج 
عن خط التنظمم عاله من آثارالمضايقة أن يقضي" 


محل الحاماة 


علالماسكية فى عناصرها الثلاثة من<ق الاستخمار 
وق الاستعال وحق التصرف وهى الحقوق 
الى تبق نحت يد صاحمها ولاعسباقيود التنظم 
عا يعطلها تعطيلا ( يراجم فى هذا الشأن البحث 
المستفيض الوارديحك ححكمةالاستئناف الاأهلية 
العبادرق م؟ اغسطس سنة/ا91١‏ السالف ذكره 
وكذلككتاب مسكوليةالدولة عن أعمالالساطات 


الحامةلعيد السلام ذهتى بكالذىتقد مت الاشارةاليه) 


« وحيث انه حتى مع التسايمجدلا بأزقانون 
التنظم يناقض نص المادتين ١١‏ و 8همن القانون 
المدنى فهذا لايجنع منسريان قانون التنظيم هذا 
واحترامه باعتباره قانونأ من قوانين الدولةصدر 
بأمر عالاستوى جيم الاجراءاتاللازمةلاقوانين 
ما هو ظاهر من دماجته وكان صدوره فى 5* 
أغسطس سنةدهه1 بعد القاتون المدنى الصادر 
فى ١78‏ كتوبرسنة مم١‏ فبذاواحب الاحترام 
مثله ان لم يكن أ كثر منه ياعتياره لاحقا له . 
« وحيثانه بالنسبة لامادةة من الدستورفهى 
أيضاً مأخوذةبنصها وقصها عن الدستور الفرفبى 
مثل ماأخذ قاتون التنظم عن القانونالم|ثل لهفى 
قرن-! الذى هو سار هناك غم وجود الدستور 
ول يقل أحد من شراحهم أوحاكهم انه يناقض 
الدستور لان نص هذه المادة فى الدستورهو 
كنص المادة هم من القانون المدنى الااهل 
لايتعارض مم قيود خط التنظم كما سبق سانه 
( يراجم كتابالمسيو دوجى وكتابٍ عبد السلام 
يك ذعنى السابق ذكرها ) 
« وحيث أنه يتين من ذلك كله أن الاسباب 
التى ارتكنت عليها محكمة أول درجة فى حكبا 
#يعها فى غير محلها . 
« وحيث أنه ثايت من محضر الخالفة الحرد 
فى هذه القضيةوالرسم الذىعل هامشهانشارعى 


4. 


البحر القبلى والعام الذبن وقعت ثهما الخالفة _ 
هما شارعان عموميان موجودان ومطروقان قعلا 
قبل حصول الخالفة وأن المقصود مخط التنظيم 
الحديد الوصيع هذين الشارعين فتكون المادتان 
الأولى والحادية عشرة من ذكريتو التنظيم 
منطبقتينفىهذهالخالةويتعينالغاء الك المستأنف 
ومعاقبة المنهم بالمواد المطلوية * 

( قضيه الدابة ضدعبد الرحمن جمد رقم م7996 -:ة/88ة1 سل 
رياس ةوعضوية حضرات تمد يكبيجترئيس الحسكمة والقاضيين 
قهم لمان ومحمد عزمى وحطور حضرة مد صالح نور 
افقدئ وكيل التيابة ) 


ار 
محكة اسكندرية الكلية الآهلة 
وما كتوبرسنة 897( 

١‏ مسئولية . شره. فى جرعة . التعويض عتبا ٠‏ تضامنهم 

0 فيه بقطم النظر عن ضيب كلل نيم قا 
وعلاقتيم يعضهم فيه . 
تعويض . مخدوم . رقع الدعوى عليه مفرده 
أو مع خادمه ٠.‏ جوازها على حد سوا. 

الميادىء القانونة 

() الشركاء فى جرية واحدة مسكولون 
بالتضامن عن تعويض الضرر الناثىء عنها 
بقطع النظر عن نصيب كل منهم فى الفعل 
الذى كونها وثم بالنسبة للنجنى عليهمتساوون 
فى الجرم بحيث يحوز له أن يرجع علىكلمنهم 
بالتعويض منفردآ وم قيما بينهم أن يطلبوا 
توزيع التعويض عليهم توزيعاً يقناسب مع 
العمل الذى ساهم بهكل متهم ف ج ركتهم 
دونأن يكونلم الحقفى التمسك ببذاالتوزيع 
أمام النجنى عليه المطالب بالتعويض 

(5)إذاوقعت جريمة منخادم باشترا لله مع 
آخركان المخدوم مسكولا أمام المججى عليه 

تلق 


»ا - مسئولية . 


لتكت 


4 يحل المحاماة 


عن كام ل التعويض المستحق عن الجربمةسواء 


القتل ا حطأوهامصط عو بس ومدفضل متضامنين 


رفعت الدعوى عليه مفرده أو رفعت عليه | فالالتزاميتعو يض الضرر النائىءعنها ومادامت 
عوى عليه عمعر ِ 8 


مع خادمه أوعليه مع شريك خادمه أوعليهم 
حمنا بالتضامن ينوم . 
(المادتان. هاو ١‏ وامدنى ) 
لوي 

د حيثان المدعيةرفعت هذه الدعوى تطالب 
المدعىعليهما_الميلساللمدى ومصطعويس_يأن 
يذفعا هامتضامنين مبلغ ماق جنيه مصرى حجة 
أنمصطلنيعو يس مم أحدموظق البلدبةو هوعسكرى 


المطافى عمد فضل اشتركا فىارتكاب جرعة قتل 
خط ان نتبت بوفاة مور هاا مرحوم عبدا رمن تمد 


د وحيث انه تبين من الاطلاع علىرحكم حكمة 
الاسكندرية الصادر يتاريخ ١5‏ مانو سنة و 
ف الجنحةالمستا نفة مرة 54؟«#سنة 59 أن النياية 
أتهبءت مصطؤ عو يس وتتمد فض ل عسكرى المطاق 
بأنهمانسيبا فىقتلعبد الرجمن مد مور الماعية 
وآلخرين بنيرقصد ولاتعمد وقدقضت المحكمة 
المذكورة نهائياً فى التهمة بادانة المتهمين 

« وحيثازالشركاء فىجرعةواحدة م-كولون 
بالتضامن عن نعو يض ألضررالناثىء عنباجملائص 
المادتين ١٠١‏ و 16١‏ منالقاتون المدنى (يراجم 
دى هلتس الجزء الثالك نبذة هه وفتحىزغاول 
حيفة ١1‏ وح محكمة النتقض الصادر قى/إ١‏ 
فبرابر سنة 917 المنشور ف الجموعة الرحعيةم١‏ 
عدد وه صحيفة )١١١‏ 

« وحيث ان مجاس بلدى الاسكندرية مازم 
تع و لض |لضرر الناثىء عن فعل خلامه عسكرى 
المطاق* وهو فى هذه المسئولية متضامن مع 
العسكرى اللذ كور 

« وحيث أنه مأدام المستولان أصلاعن حادثة 


البيدية متضامنة مع خادمها مدفضل فىأداء هذا 
الالتز ام كلهماد ام الا مرك ذ نك جاز لطال ب التعويض 
أن يقاضى البلدية عفردها أو يقاضيها معأىمن 
امكو لين أصلالا"ن للدائن أن جمعف الطالبة بين 
مدينيه المتضامنين أن لهأ نيطالب يمجميع الدين 


القانون المدني (راجم ح؟ محكمة الاستئناف الى قم 
م دونه ستة 6٠.9و‏ مموعة عبد الءزيز ناصر 
حم كرة +٠١5‏ ) 

« وحيثان بإديةالاسكندريةاقتصرت فى«دفع 
الدعوىع ل القول بأنمسو ليتهاقاصرةعلى الالتزام 
بتعو نض الضرر الناجم عن فعل خادمها والقتل لم 
بتع اد 1 عفردهواعا وله 
مضافاليهمل شخ آخر هوالمتبمالثانى فىجنحة 
القتل الحطأوالمسكوليةموزعة بينهماوهى لاتسأل 
الاعن نصيب خادمها بنسبة هذا التوريع 

ورعكان الشركاء قحرعهواحدة رق 
بالتضامن عن تعو نض الغمرد الناشىء عنها بقطع 
النظر عن نصي ب كلمنهم ف الفعل الذى كوتها وم 
بالنسبة للمجنىعايهمتساوون ف الجرم حي ث يجوز 
3 يرجععلى كلمنهم بالتع وض متفردا وطمفيا 1 

نهم أنلطلبوا توزيع التعويض عليهم توزيعاً 

0 الدع سا يهكل منومق جر عتهع 
دونانكو زط الحقفى السك بهذا التو ذيع أمام 
الى عايهالمطالبيالتع وض (بودرىلا كنتنرى 
طبعةلاءو | الحزءم1نذة 3 حّ حكة 
التتقض اأصرية الصادرقم7 دسمير سنة /ا٠ة‏ 
الجمرعةالرعة وعدد 7 صحيفة 5ه جموعة 
عبدالعزيز ناص رحكغرة4 4 ٠‏ ؟جاردنافىال.كولية 
الدنية صحيفة م نبذة ٠6‏ وؤكء؟ وه؟؟) 


محل المحاماة 


«وحسثانهمتىتقررتالقواعدالمتقدمة كانت 
بلدية الاسكندرية مسئولة عن كامل التعويض 
المستحق لالمدعيةسواءرفعت الدعوى عليباعفردها 
أورقعت عليها مع تايعها أوعابها معشريك تابعبا 
فى جرعة القتل الخطأ 
وحيث انا محمكة تقدر التعويض ا مستحق 
للمدعية بمبلغ هلا جنيها مصرياً ملاحظة ذلك 
أذياق ورثة القتيل وث أولاد المدعية قدطالبوا 
محقهم فى التعويض وقضى طم عبلغ 05* جنيها 
( قضية السيدة ابر اهم على وحضرعتهاالاستاذان مدع رأرجى 
وسليان حافظضد جلس بلدىاسكتدر يةوآخر دم 41 سنة ركه 
كك وناسة وعضوية حضرات تمد بكيس مبنا وكيل المحكمة 


والقاضيين فؤاد عزيز ومصطفى صم عى) 
601 
6 نوقيرسنة ١#‏ 


١‏ التزام شرطى ء أو شرطاراص . تعريفه . تملقحدوثه 
وانقضائه على وقوع أمرمستقيل . بطلانه اذا كان ارادياً 
يمنا . صمته اذا كان ارادياً بسيطاً ٠.‏ 


- شرط . بالدفععند الاقتدار . احتمالى . حمته . 
المادى. القانونة 
إن الالتدام الشرطى أو الشرط الارادى 
هوما كان معلقاً عدو أو عضاةة علىوقوع 
أ م مستقبل غير حقق وغير مستحي ل الحصول 
وألا يكون عخالفاً للنظام والآداب ولم يكن 
تحققه متروكا لمجرد رعبة الملتزم . 
والشرط ان كان ارادياً يحت أى متعلقاً 
يمحض ارادة الملتزم بطل الشرط والالتزام 
المعلق عليه . وان كان ارادياً بسيطاً وهو 
ماتعلق بارادة الملتزم وارتبط بفعل خارجي 


54.6 


جع الشرط ووجبف الالتزام عند حصول 
ذلك الفعل . 

(0) إن الشرط المنصوص عليه فى العقد 
يتعهد الملتزم بالدفع عند اقتداره هو شرط 
متروك تحقيقه لظروف الزمانوالمكان وغير 
متعلق بارادة الملتزم » فهو هذا شرط احمالى 
ويح ومازم عند حصول الام رالمعلق عليه . 

(المواد م١٠‏ الى ٠١١‏ مدى ) 
المي 

2 حيث ان المدعى عليه قدم دؤعا طلب به 
لمكم بعدم قبول الدعوى ارذمها قبل الميعاد اذ 
انه النزم بسداد الدين عند اقتداره و لم يتحقق 
هذا الشرط . 

« وحيث ان المدعين ردوا على ذلك بانشرط 
( الاقتدار) هو شرط ارادى بقع يأطلا وغيد , 
مازم لهم . 0 

« وحدث انمذار البحث الاان هو معرفة 
ما اذاكان الالترام الحاصل من المدعىعليه لمورث 
المدعينهو التز اشر طى وماهية ذل كالشرط اذكان. 

« وحيث امهم عرفوا الالتزامالشرطىبانه هو 
ماكان معاتا حدوثه أواتققضاوٌه على وقوع أص 
مستقبل غير محقق وغير مستحيل الحصول والا 
ككون مخالالانظاموالا دا بول يكن نحةقه متروكا 
لجردرغبةالملتزم (وهومايسمونهالشرطالارادى) 

وقالوا ان الشرط انكان اراديا بحتا أىمتعلقا 
بمحض ارادة الملتزم بط لالشرطوالالزام المعلق 
عليه وإ نكان اراديا بسيطا وهو ماتعلق بارادة 
الملنزم وارتبط يفعل خارجى ص الشرطووجب 
الالتزام عند حصول ذلاك الفعل 

« وحيث ان اقتدارالمليزم على وقء ما التزمبه 
عو شرط متروك تحقيقه لظروف الزمازوالمكان 


44 


وغير متعاق: بارادة الملتزمفهو .هذا شرط احمال 
لا يتوقف نحقيقه على أرادة أحد الطرفين وهو 
تايح ومازم عذد حصول املاس المحملق عليه 
الالزام وهو الاقتدار عل الوفاء وهذا موكول 
الى الظروف التى قد تطرآعل حالة اللدين بعد 
التعاقدفتجمله أندر حالامته وقتها حيث يستطيم 
أداء الدين الذى الزم يادائه عند الميسرة ومنثم 
فلا حل مطالبته الا اذا تحقق ذلك الشرط وهو 
شرط الاقتدار على الوفاء 
د وحيث ان المدعين لم يقولوا أن المدعىعليه 
أصبح السرحالا منذى قبل بل١‏ كتفوا بالقول 
يان شرط الاقتدار هوشرطارادئبحت لايرتط 
بهالدائن ولذافلاترى الحمك ةمحلا لاحالة الدعوى 
الى التحقيق لاثبات سار المدعى عليه واقتداره 
على السداد . 
« وحيث انهمادام الامرما ذ كر فلس للمدعين 
ان يرفعوا دعواثٌ قبل تحقيق الشرط المتفقعليه 
ويكون الدذم المقدم من المدعى عليه فى محله 
وواجب القبول . 
( قضية متولى غنيم وأخرين ضد الياس اقندى صيرى رقم 7 سئة 
5 رثامة وعضوية حضراتعوافى علام بك وكيل المحكمة 
والقاضيين جمد ركى أباظه وجلال الدين حفنى تاصنف ) 
06 
محكمة الزقازيق الكلة الآهلة 
٠‏ نوشير سنة م١‏ 
-١‏ محكون . عدم اتتاعيم للاجرارات القانونية . ليسسيآ 
للمارضة فى تتفيذ حم المحكمين . جواز استكاقه 
فى حالة عدم الاضاق على خلافه . 
؟- تك اجراراته وأتباعها . مسألة تقديرية . 
ع كي . أجه . ححخور فين أدام التكمين . اعتباة 
رضاء بامتدادالاجل ‏ 
ع تيت . طبه بلا .جولؤفتاولحبدادم. 


: يحة المحاماة 


المادىء القانونة 

)١(‏ إن عدم اتباع المحكدين للاجراءات 
القانونية ان صح سيا لاستئناف حك الحكين 
طبقاً للمادة 70 مرافعات الى تجحيزاستكناف 
هذه الأحكام مالم يكن متفقاعل خلاف ذلك 
فانه لايصلح سيدا للبعارضةبالمعنى الوارد فى 
المادة ٠7٠/‏ مرافعات إذ أنه لم يذكر ضمن 
الأسباب التى نصت عليها هذه المادة والتى 
ذكرت فبا على سيل الحصر طبقاً للرأى 
الراجم فى فرنسا . 

)0( إن مدى الاجراءات التى يحب على 
امحكدين اتراعبا هى حل خلا فكبير بي نالشراح 
والآمر فيها يصح أن يكون متروكا للتقدير 

(0) من المسلم به أن حضورالطرفي نأمام 
الحكدين يعتبر رضا.ء بامتداد أجل التحكيم 
واتفاقا على التحكيم بلا أجل فيمتد الميعاد 
ثلاثة شبور أخرى وهكذا . 

(4) إنه وان كان لاجوز التنازل مقدما 
عن حقطلب بطلانحك المحكمين ف الحوال 
المنصوص عليبا فى المادة بابب مرافعات لآانه. 
شرع محافظة على النظام العام الا أنه يحور 
التنازل عن هذاالمق يعد صدور الح بالفعل 
وكا يكون التنازل صركاً فانه يحو زأنيكون 
ضمناً كتنفيذ الحكم بالاختيار . 

المهكى 

« حيث ان المدعى دقع هذه الدعوىيطاب 
فيها لمكم ببطلان اجراءات التحكيم بما فيبا 
الحم الصادر بتارعحخ لام سبتمبر سنة ١5.1‏ 
من الممكين وما ترتب علبه من الاجراءات مح 


مجلة الحساماة 


الزام المدعى عليه الأول بالمصاريف والااتعاب 


وثعول الك بالتفاذ المؤقت بلا كفالةيانباهذا . 
الطلب على سببين أوطا أن ال-كمين لم يتبعوا . 


الاجراءات القانونية طبةا للمادة 7٠١لا‏ صرافعات 
وثانيهم انهم أصدرواحكمبم بعدالميعاد النصوص 
عانة فى الادة سوب 
« وحيث ان شرط التحكيم موضوع الدعوى 
جاء ضمن العققد الحرر بين المدعى والمدعى عليه 
الائول والمصدق عليه بةلم كاب محكمةالزقازيق 
الاأهلية بتاريخأو لمارسسنة امه احيثذ كرفيه 
موضوع النزاع بين الطرفين وانه رفعت يثأنه 
دعوى من المدعى عايه ضد المدعى أمام محكمة 
ندر الرقازيق واتفق الطرذان فى المندرن الر ابع 
والحامس على نمحسكم المدعىعاي هالثانى واثنينمعه 
ها عبد الرؤوف المصرى وأمد بدوى فىتصفية 
الحساب بينهما على أن يكون حكمهم غير قابل 
للاستئناف وطم الساطة المطاقة فى الكموفض 
التزاع ما للمم ان يحرروا محاضر بار افعات 
« وحيث أنه بالنسية السب الأول الخاص 
بعدماتباع الحكمينللاجراءات القانونيةفنهمن 
المقرد انه انصحسببالاستئناف حك الحمكمي نطب 
للمادة 5؟ل/ا صرافعات التى نجيز استئناف هذه 
الاحكام مالم يكن متفقاً على خلاف ذلك فانه 
لا.يصلحسبباللمعارضةبللعنى الواردف المادة اذ 
أنه لم يذكر ضمن الاسبابالتىنصتعايها هذه 
المادة والتى ذكرت فيها على سبيل الحصر طبقا 
للرأى الراجح فقفرنسا تفسيرا لامادة م امن 
قانون المرافعات الث رنسى المقابلة للمادة بعكم 
جاء فى الفقرة 18 من تعليقات دالوز على الملاة 
المذكورة ومادام أن المدعىقدتنازلف المششارطة 
عن حق الاستئناف فايس له أن يتمسك الآن 
عيب لم يرد في المادة 7٠9/‏ وبهذا قضت الحكة 


لك 


| اختلطة كه الصادر فى ١١7‏ ابريل سنة 14 


النشور عجموعة الاحكام سنة 4٠‏ ص 9م 
« وحيث انه من جهة أخرى فان مدى 
الاجراءات التى يجب عل المحكمين اتياعها محل 
خلاف كبير بين الشراح والاأمس فيها يصح 
أن يكون متروكا للتقدير (أبو هيف بك هامش 
ص١‏ 64 وتعليقاتدالوزع المادة؟ ٠ ٠‏ إمرافعات 
نبذة 4 او *٠‏ وما إعدها) فاذاكان ال كمون 
قد رأواحس ب تقدير أن لاضرورةلتحرير محاضر 
خاصة بالاجراءات مكتفين بذ كرهانى الم 
فان ذلك غير مبطل لعماهم مادام أنه لم يطعن عل 
حصول الاجراءات الت أشاروا اليها فى حكمهم 
شىء جدى . 
« وحيث |نهبالنسبةللسببالثاتى الحاص بتجاوز 
الحسكنين للميعادقان الطرفين 1يتفقاعلميعاد معين 
ولذا يكون ثلاثة شهور من تاريعتعيين الحمكيين 
طيقا لامادة و7 صرافعات 
« وحيث انه من المسلم انحضور الطرفينامام 
الحمكدين يعتبر رضاء بامتداد الاجل واتماتا على 
حكمم بلااجل فيمتد الميعاد لامقشهو راخرى وهكذا 
« وحيث انه ظاهر من الحم ان الطرفين 
حضرا امام ال ككينىيوم ل اسبتمبرسنة 1 #؟١‏ 
وحصل جر داليضاعة امامبما واتمقاءلرانيشتريبا 
المدعى عليه الاأول شمن تسدد فىتفس التاريم 
لاحد دائنى الشركة وهو مصطف <ت فيكون 
ذلاك دليلا على الرضا بامتداد التحكيم لدة ثلائة 
شهور من اول سيتمير سنة 9ث.و| 
« وحيث ان الحم صدر فى 80 سبتمير 
سنة 1ه ١‏ واودعفىةمكتاب الحكة فى . #سبتمبر 
سمئة1 *ةإ خلاظ لاهوله المدعى عن ناريح الايداع 
فيكون الحك قد صدر فى الميعاد 
« وحبث أنه فوق ماأتقدم بالنسبة ناردعل كل 


00 


تجحلة الحاماة 


سيب عل حدة فانه على فرض ان فى الاجراءات 
والحك عيويا فان المدعى لم يعقرض علشى'م: 

أثناءسملية التحكم ب لكا نكل اجر احصل بحضوره 
وبرضاهويقوم بتنفيذه فعلا وكان فى استطاعته 
الاعتراض ولو بانذار كا وانه من الثابت قضاء 
وفقها انهوان كان لايجوز التنازل مقدماعن حق 
طلب بطلان ل الصاد رمن ال سكين فى الاحوال 
المنصوص عايها فىالمادة 777 لانه #مرعحافظة 
على النظام العام الا انميجوزالتنازل عنهذا الحق 


بعد صصدور الك بالفعل وكايكو زالتنازلصريحا 
فانهيجوز انكو ن ضهني كت:فيذ الح بالاختبار 


(استثناف مختلط م يونيه ممنة؟4! اللحاماهالسنة 


ا 
1 يونيهسنة لم198 
-١‏ تسجيل كقبيه تزع الملكية . المادة معه مراتمات . المواد 


“اذه و 4ه و45ه.تة تفضلبا . 
؟ ‏ الحاق الثار بالعقار. معناه. ضرورةالتتفيذ عل العا رتفي ذأمستقلا. 
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ع - حراسة ٠‏ عدم ضرورة توفر شروطها العامة ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ درتب القانون قالمادةه ع همرافعات على 
تسجيل تنبيه نزع الملكية أثراً هامأقيديه حق 
المدينى ا لاستغلال و الاتتفاع بالعقارألمتزوعة 
ملكبته فى عبارةعامة.قررتحاعاماً الى 


الانتفاع بالزرع أو بالتأجير 
إلا أنهذا لك العام قديقصر عن أننحيط 


بتفصيلات كثير ةلا تحتمل حكاواحدافيحالة 
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ادن 
و 0-3 
) أي 4 


الثالئةصه>*واو[ماهوسنة4 195 السئهالخامسة 
صم اوتعليقاتدالوزعل اأادقم؟ ٠مرافعات)‏ 

« وحيث أن المدعى استلم الكنبيالات التى 
حوطا لمشروكةالمدعىعايهتنفيذا لك الحكين 
وكان الاستلام فى أول أ كتوبر سنة سبوا أى 
بعد صدور | وابداعه تما يدل شك ل ظاهر 
على رضائه بالح؟ وبالتالى ما يسققطحقه فىالطعن 
عليه هذه الدعوى التى دفعها فى أول مابو سنة 

| أى بعدسبعةشهو رمن تارم استلام الكبيالات 
( قضية عبد السلامسعيد وحضر عنه الاستاذ عبد العظاء 

الفادىرسلان ضد عمر حسنيوسف وآخر وحضر عن الاول 


الاستاذحمدشعير رقملا“ ١منة‏ مإ؟و ك-رئاسة وعضو ب حضرات 
القضاة عبر لبيب وحمد صالح الدهرى والسيد أحد مارك ) 
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التأجير للغير . فقد يكو نالمستأجر حسنالنية 
وقدلايكون.وقدتكونالاجرةمدفوعةمقدماً 
وقدتكون الاجارة منعقدةلمدةطويلة تفوت 
عبلالدائن_والمشترى بالمزادتبعا-فائدةعظيمة 
وبذلك تقلل منقيمة العقار . 

ولذلاكر تبالمشرع أحكام هذهالتفصيلات 
فىالمواد 4# هو44هو4ه ‏ وهكذالاتكون 
هذهالموادقد أ نشأت قبداخاصاعلحربةالمدين 
يستق لعن القيدالعام الوارد فالمادةهعه . بل 
ترتبأحكامالحالات كتفرع ع ناحدى ا حالتين 
الواردتين فىتلكالمادة . وقد كان بناءعىذلك 
الوضعالطبيعى للمادةه؛هفالقانونآن تسبق 
المادة موه الاأن المشرع حشرها حشرا غير 
مفهوم . 


+ الحاق الكار بالعقارهوحم قانوى يرتب 
للدائن حم عيتناً عل العا ريقوممقام اجراءات 
التنفيذعليها مزحجز وبع ومااليبما والقول 
بالعكس غير مفهوم . 

أولا ‏ لآانهلايكون ثمة معنى لحك القانون 
بالالحاق اذاوجبعل الدائن اخاذاجراءات 
جديدة للتنفيذ على الغار 

ثانا لانهإذا اتخذالدائن اجراءات تنفيذ 
أخرى على الغار فلا يلحق هو أو تمنه بالعقار. 
لآن الدائن اما يتفذستددينهعلمالعام للدين 
له وحده حققبض المتحصل من التنفيذ خصما 
من دده . 
ب تعلق حق الدائن بالعار بمجرد تسجيل 
التننيهحيسهذا المارعنملكالمدين فاذاقيضه 
فبو وديعة أدبه وإذا لميقيضهجاز للدائنقبضه 
ورصدءللتوز بع مع تمن العقارو لدف ذلك مصلحة 
حققة ف ألا يترك| لعا ر الى غش المدين وتلاعبه 
وقد نصح المادة 9م مرافعات مختلط على هذه 
النقيجة الا أ نعدم النص عليها فى القانو نا لآهللى 
لايعنى الا السكوت على تفريع طبيعى لحم 
الالحاق لاحتمل نصاآ 
م - طلب الدائن قبض الثار لالحاقه بالعقار 
هو اجراء من نوع خاص قصديه تحقيق حكم 
القانونوضمانحقشبهعيى تعلق للدائن باثمار 
تتعيين حارس عل المنق و لا تعند ا لحجزعليها 
وكطلب الدائنوضعيدمع ل العقار تنفيذاً لحقه 
فى حبسه ‏ فو إن ليس حراسة معتاهاالصحيح 
لآنالحراسة ليست وسيل لتنفيذحق الدائن قبل 
المدين أوضمانه ‏ لذل كلا يكون للقاضى فىهذه 


المحامأة .4 
الدعوى سلطة تقد.رتوفر أركانالحراسةعموماً 

من خطر ونزاع وماالهما بيجب ف جميعالأاحو ال 
إجابةالدائن المىطليه بوضعالعقارتحت الحراسة 
والقولبالعكس معنا التفر بق بي نحالةماإذا كان 
العقار مؤّجراً وحالة ماإذا كان منزرعاً فى 
الاولى تلح قالاجرة عجر دالتفبيه عل المستأجر 
وفىالخالةالتانة تطلب شرو ط جديدة من خطر 
ونزاع والتفرقة بين الحالتين لا محل لها 

(المواد سوه الى /ا4ه مرافعات ) 
الكو 
د حمثان صل الدعوى أنالمدعى كان يداين 
الدعى عليه فى مبلغ هك جنيها و 9؟* مليا 
وماحقاته عءقتضى حم صادر من محكة مصر 
الكلية الأهلية . وقد استصدرأمرا منحضرة 
رئيسهذها محسكة باختصاصه بأطيان المدهى عليه 
المبيئة فى صحيفة الدعوى وقاء لمبلخ ههه #جنيها 
و 56٠‏ ماها نسجل فى محكتى مصر الاأهلية 
والختلطة فى 5 مابو سنة 19٠‏ و ١7‏ أغسطلس 
سنة نه 1 وق 8 امابوسنة 9م19 نيهالدعى 
عل المدعى عليه يتزع ملسكيتهمن الا'طيانموضوع 
أمرالاختصاص ‏ ونسجلهداالتتبيهدق ٠‏ “ماو 
سنة مه ١‏ م رفع هذه الدعوى طلب قيها 
الك بتعيين حارس قضائ عل الاأطيان المطاوب 
تزع ملكيتها,لاستغلالها وإيداع صافى ريعها ىق 
خزينة الحكمة حتى تنتهىاجراءات تزع الملكية 
والبيع نائياً . 
« وحيث أن الفصل فق الدعوى يدعو إلى 

بمحث ذى شقين : 
الأول : هل تجوزفالقانون الأهلىطلب الحراسة 
على عقار المدين المطلوب نزع ملسكيته . 


اذ 


الثاني : خدودساطة قاضىالامورالمستعحلة 
فى القضاء بالمراسة . هل له ساطة تقدير توفر 
أركان ار اسة عموما ام يتعينق ججميع الاأحوال 
اجابة الدائن نازع الماسكية اليطلبه بتعيين المارس 

« وحيث ان المحكمة ترى أن تفرد لكل 
بحث محلا فيا يل : 

ولد 

« حيث ان القانون فى المادة مه مرافعات 
قد رتب على لُسجيل تفبيه زع الملسكة أثراهاما 
قيد به حق المدين فى الاستغلال والانتفاءبالعقار 
المزوعةمابكيته_فألكقإيرادهوعراتهيهورت لا 
نفس مصيره فتوزع عل الدائنين ينسبةما لصييهم 
منالكرة ولا ينتفع بها إلا الدائنين المرتهنين . 
وعمارة اللادة 6ه قد تناولت كل أحوال تناج 
ااعقارالذى >كون إبرادا إذا كان مؤجرا . وثمرا 
إذا كان غيرمءٌ جر - فهى بذاك تقرر قأعدةعامة 
لاُثوالتسجيل فحرية اتتفاع اأدينيالءقار - إلا 
أن عبارة عأمة بهذا الشكلقد تقصر عنأن حيط 
بتفصيلا تكثيرة لا حتمل حكها واحدافى حالة 
الاتنفاعبالتأجي راغي ر فق ديكو زالمستأجرح. زالنية 


وقدلا بكون وقد تكو زالاجرة مدفوعةمقدما 


تواطئرا بين المدين والمستأجر ‏ وقد يكون هذا 
الأخيرحسرالنية ‏ وقدتسكون الاجارةه :عقدة 
لدة طويلة تفوت عل الدائن والمشترى بالمؤاد 
تبعاً ‏ فائدة عظيمة وبذلاك تقلل منقيمةالعقار. 

ولذك رتب المشرع أحكام هذه التنصيلات 
فى المواد وه و 15ه و1:5ه ولاق5ه- 
وهكذا يكون محصل ذلاك 2 

أولا -- ان المواد المذكورة لم تنشأ قيداً 
خاصاً على حرية المدين يستقل عن القيد العام 
الواردفالمادة هه . فهى اغاترت ب أحكامالحالات 


لحن الزاناة 
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تتفر ع عن أحدالقيدن الو أر دن فى للادةموع 
وبذلك كانالمو ضع الطبيعىلمذه المادة ىالقاون 
قبل المواد الأخرى : الاأنالشر ع حشرها بين 
هذه اأواد حشرا غير مفبوم فلا هو قدمها على 
باق المواد فكازمنطقياً ىق حكمه ولاهو أخرها 
عايها حيث يكن القول انها ترتب قيداً مستقلا 
وهكذا لعسر عل هذه المحمكمة أن ترى سناد 
لأرحومالاستاذ أبىهيف بك ف القول بأنالمواد 
“5ه و8545 "1ه و /!؟هتنشىء قيداً علحرية 
المدنق التأجير(راج كتابطر قالتتفيذوالتحفظ 
بندب7> )مختلغ عن القيد الواردفالمادةه غ مبحيث 


يمكن القول بأ نكلاالقيدي نأثر انم نآثا رقسجي ل التذبيه 


ثانيا ‏ الكل نتاجالعتقارياحق به.سواءكانمئٌ جرا 
أو غير مجر فتخرج حالة ما اذاكان المدين 
ساكنا فى العقار قفيهالايكون ثمة نتاج ‏ فلا 
يجير المدين عل الاخلاء ولايسأل عن مقابل 
الانتفاع وفى غير هذه الحالة عموما »كون 
العقار منتجا ابرادا ور إبلحقان به حك مموم 
نص اأادة 6ه . 

« وحبث ان الاق الغار يالعقارهو حك قانو ىَ 
يرتب لالدائن حقا عينياعل القارو بذاك يقوممقام 
اجراءات التنفيذ عليه من حجز وديع ومااليهما 

« وحيث ان القول بغير ذلاك ووجوب اتخاذ 
اجراءات التنفيذ عل الغار لالحاقه بالعقار (رَاجِم ٠‏ 
الى هيف بك المرجعالمتقدم ندممه ) هوقول 
غريب حقا ‏ اولا ‏ لانهلا يكوزئهة معتى اطلاقا 
لحم القانون بالحاق الكار بالعقار اذا لم يترتب 
عليه أثر فى ذائهووجبع ل الداائن اتخاذاجراءات 
التنفيذعل القار_ثانيا_لانه اذاتخذ الدئن الاجراءات 
عل العار ‏ قلا بلحق هو أو ثمنه بالعقار ‏ لانه 
انما ينفذ سند دينه على مال عأمللمدين لم يتعلق 
به حق للغير -كأى دائنعادى آخر ‏ فلا حق 


هجللة 


لغيرهف المتخص لمن اجراءات التنفيذيل لهوحده 
حق قبِضه خصما من ماله قبل اللدين 
«وحيث انتعاقحق الد اث نبالقارعينا_بمجر دتسجيل 
التنيه_ودونانيتطاسمنهالقانو ذأىاجر اءايبالى 
حيس الثارعن ملك المدين فاذا قبضها فهى وديعة 
لدية واذا لم يتمبضهاحاز للدائنانيقيضهاويرصدها 
للتوزيم ممثمنالعقار ‏ ولهفىذلك مصلحة محققة 
الامترك الغار الى غش المدين وتلاعيه 

« وحيث ان المادة ؟*5 من قانو نالمرافعات 
المحتلط قد نصت عل هذه النتيجحةصراحة . الا 
ان عدم النص عليها فى القانون الاهلى لايعنى 
الاسكوت اللشرع عل تفريع طبيعى لحك الالحاق 
لايحتمل نصا 

والقول بالعكس .كا ذهباليهالاستاذالمرحوم 
أو هيف بك . استنادا إلى أن الشرع الاهلىلم 
ستطع أن يساير المشرع الختلط لانه منع الحجز 
اللادى على العقار . هو قول مردود : 

أولا ‏ لا'ن الحاق الثار بالعقار لابترتب فى 
القانون المحتلط على مجرد توقيع الحجز بل على 
تسجيله . وهو تمليقابل_منحيثجيع الآثار 
التى تترتب عليه تسجيل تنبيه زع الملكية 

ثائيا ‏ لان حك القانو ن بالالحاق هو فى ذاته 
قيد علىحرية المدين ف الانتفاع بالعار يقوم مقام 
الحجز وكل مانتاوه من اجراءات التنفيذ 

« وحيث ان طلب الدائن قبض الهار لالحاقه 
بالعتقارالمئزوعة ملكيته ليس ف الواقعم دعوى 
حراسةععناهاالعام ‏ فنالا صل فىهذه الدعوى 
انها ليست وسيلة لضمان حق الدائن قبل مدينه 
فهو فى الواقم اجراء من نوع خاص قصد به 
نحقيق ح القانون فى حبس الكارعن ملك المدين 
وضمان حق عينى تعلق للد أن به - كتعيين 
حارسءل المنق و لاتعندالحجز عليها -- وكطلب 


المحاماة ألة 


الدائن وضع يده على العقار تنفيذا لحقه فىحيسه 


حتى يستوفى دينه ف الاحوالالتىيجيزها القانون 

« وحيث ان القول بالعكس يؤدى الى نتيحة 
غيرمعقولة إذ ببنا يحق لدان قبض أجرة العقار 
بمحرد تفببه المستأجر بعدم الدع للمدين اذابه 
لايستطيع قبض الغار اذا لم يكن العقار مئوجرا. 
وحك القانون فى الالحاق وارد عل الاجرة والكار 
هما . والقرقة ين أحنه] والا حر عي مفيومة 
قضلا عن انها هو سس لدى المد بن مجالالغش اضرارا 
بالدائن بالتواطق مع المستأجر لتخلية الاطيان 

تائم 

« وحيث أن استئاد ‏ :طلب الخراسة الى جرد 
- القانون بالحاق الغار بالعقار وتفييد حق 
المدين فى التصرف فيه يجعلبا واجبة فى كل 
الاأحوال دون أن يكون للقاضى سلطة تتقدير 
توفر اركانها العامةفيرفضها اذا تراءىله أنالدين 
ملىء مثلا 

« وحيث ان الرأى الغالب فى فرنا سائر على 
هذاار أى (د اجم 5 المز الثاني ص +.ه 

وراجم جارسو نيه وسيزاربروالجزءاارايم بند؟١‏ 

ور اجع مارينياك 5غءة]ن: دعل المزء الثانى د 
> بمج ) 

« وحيث أنه يردعل القول بالعكس أزيترتب 
الحاق الاجرة ‏ اذا كان العقارمؤجراً عل جرد 
تسجيل التنبيه وباخطار اللستأجر بينا يتقيد 
بالنسةاثمار اذالم كن مو جراً ‏ إشروط أخرى 
وليس ة محل بداهة للتفرقة بين الحالتين 

« وحيث بذلك بتعينتعبين حارس على الا”طيان 
المنزوعة ملكيتها بناء على طلب المدعى 

د« وحيث ان الحاق الاجرة . إذاكان العقار 
مؤجرا - بالعقار لالستازماقامة حارس إذ يكنى- 

0 


4 


فيه تنبيه اللستأجر بعدم الدفع للمدين - الاأنه 
لم يشت هذه الحمكة أن فى الأطيان المئزوعة 
ماسكيتها مأهو مجر 
« وحيث انهلذلك ترى الحمكةأنتعين حارسا 
عبى كل الاطيان عب ىأ نتتفصرمهمتهبالنسية للاطيان 
المؤجرة - اجارة نحترمبا القانون طبتا للمواد 
“7ه ومابعدها - عل ىقبض الاجرة بعد التنبيه 
بالنسبة لغيرها منالاطيان ادارتها ادارقفعليه , 
( قضية احمديك احسانوحضر عنه الا ستاذ ادوار قصيرى بك 
ضد محمد أفدى فبمى وحضر عنه الاستاذ مود قبمى جندة 
رقم امم سنة 99 رئاسة حضيرة القاضى عمد على رشدى ) 
/ا5 
محكة مدير الكلية الأهلة 
بوبه سنه 9#[ 
١‏ - اختصاص قاضى الامورالمستعجلة. حكشرعى.الاستشكالقه . 
تفرقة بينحالةالتزاع ال الى الحض وحالةلاتزاع الذى 
بحمل بمثا شرعيا . 
الشخصية . اختصاص احا كم الشرعية. 
د نفقَة الصعير 3 تتازل الام عنها عدم جوآزه . 
المادى. القانونة 
١‏ - الآصل أن تختص الحاكم الأهلية بنظر 
الاشكالات فى تنفيذ الاحكام الشرعية لآن 
التنفيذ يلحق بالمالو يؤئرففحق ملكي الفرد له. 
ويحرى طبقاًلقواعدقانونالمرافعاتالا“هل ‏ 
ولاأن الاستشكاا.بوجبهالسريع لايؤدىالا 
إلى إيقاف التتقيذ أو الاستمرار فيه فيدخل 
بطببعته فىاختصاص قاض ىالامور المستعجلة 
الا“حوالالشخصية . الا أنهقد يحص لأنيكون 
ماقضيبه الحم لاحتمل تفيذاً ماليا كدخول 


يبحة المحامأة 


الزوجة فوطاعة زوجبا أوان يكو زماقضى به 
أمرا مالياً لكن يستشكل فى تنفيذه بأمر من 
مسائل الا "حوال الشخصية 

- كل اشكال فى تنفيذ حكم شرعى يثير 
نزاعاً فمسألةمن مسائل الا حوال الشخصية 
يدخل ففاختصاص المحكلة الشرعية للاأمر 
بالاستمرار فالتنفيذ أو ايقافه وما عداذلك 
مختص بدقاضى الامور المستعجلة ولايرد على 
ذلك أن الاشكال ف التنفيذ مر مستعجل يستازم 
قضاءسريعاً ليو جدف نظام انحا والشرعيةفان 
نص المادة + مرا فعات الىتوزعالاختصاص 
بنظر وجهى الاشكاات سس قاضى الامور 
المستعجلة ومحكمة الموضوع هو نفس نص المادة 
40م من لانحة ترتيب نحا ثم الشرعية عن 
اشكالات التنفيذ ما يدل على أن المشرع قصد 
نيو جد نظام الاستشكال فىاجراءات الحاكم 
الشرعية. إلا أن لقاضى الامو رالمستعجلةسلطة 
تعر ف جديةالنزاع فى المسائل الشرعية الى يستند 
الها الاشكال تطبيةاًللقاعدة العامة بأنلهحق 


تقدير الأسباب التى تعر قل ختصاصهبنظرالدعوى 


٠‏ - النزاع فى أثرالتنازلمن الزوجة عن نفقة. 
الصغير وعدم جوازه شرعا هو نزاع جدى 
فان الثابت شرع اً أن الاأملاتملك الصلم على 
نفقة للصغير أقلما نكفيهفان قعلتتزادالنفقة 
بقدر الكفاية و بذلك يكو زالتنازل عنها كلية 
أمر يحتمل حثاً شرعياً جديا 

( المادة دمج مرافعات أهلية - 40م لائحة 


شرعية) 


مجلة الحاماة 6 


لعل 

« حيث ان محصل الدعوى أن المدعى عايها 
استصدرت من محكةمصر المزئية الشرعية حك 
ضد المدعىقه مانو سنة؟9١‏ قضى بالزامه.أن 8 8 
' ع ع يدايس ءيم 2 | فى جبات الا حوال الشخصية عموماً ‏ الا أنه 
يدفم للمدعىعليها أجرة حضانة ابنتهامباغ ثلائين , 0 لكر 5 - ١‏ 
شاش بأد زفقة طعام لنت المذ كورة خمسية | قد يحصل أن يكون ما قغى به الح أمرا من 
م | ا ٠‏ © | أمور الاحوال الشخصية لا يحتمل تتفيذآمال 
0 1 عايباالا 1 0 | كدخول الزوجة فى طاعة الزوج أوأن يكون 
5 3 . 9 ل1كيتوقيع | ماقضى به أمرا مالي كنفقة الزوجة أو الصغير 
المحز التنفيذى علمنقو لا تالمدعى وتحددلبيعها عل ان ل ل ان 
بوم 76 بونيه سنة 198 قرفم المدعى هذا ١‏ ., 0ع د 3-0 ل 0 
0 ل فى الم فى هاتين المالتين استنادا إلى أمر من 
7 0 6 بيع وقد | مسائل الاأحوال الشخصية كا لو ادعت الروجة 


قانون الرافعات الاهلى ولان الاستشكال بوجبه 
السر يع ليود ىإلاإلىايقاف التنفيذ أ والاستمرار 
فيه فيدخل لطبيعته فى اختصاص قاضى الا مور 
المستعجلةوليسهذاالاختصاص موجود بداهة 


دفعت المدعى عايها الأ ولى يعدم اختصاصالحام | 


الاهاية بنظر هذه الدعوى لاختصاص الحأ 1 
الشرعية بها 
غى, الك متهراص 

«حيث أن من المبادىء الاولية : أولا- ان 
الحا اكالمدنيةالاهاية هى مما 1ك القانو العامبالنسبة 
للمصربين مختصيالافصل كل ماياحقبالاموالمن 
تصرفات تنشاً يها الحقوق المدنية او تقيدها 
اوزياها # وفىةالاجراءآت التىتنتجةيها هذا 
الاثرسواءكا نت اجراءا تاختمارية كالعقودعموما 
اوجيرية_كحجزالمتقولات اونزع ملكي ةالعقارات 

ثانيا- ازقاضى الاصل هوقاضى الفرع يختص 
بالفصل فى كل مايتفرع عن الموضوعمن المسائل 
القرعيةوق جميع ماقد ينشأعن تنفيذ احكامه من 
الصعويات 

« وحيث أن هاتين القاعدتين محدكل منهما 
الاخرى وتكمابا فى البحث فىاختصاص الام 
الاهلية بالاشكالات فىتنفيذ الا حكامالشرعية :نان 
الاصل ان مختص به اماك الاهل ةلا زالتنفي ,باحق 
الملل وبئؤثرفىحق ملكي ةالفردلهومجرىطبقالقواعد 


فى الالة الأولى أن طاءتها إزروجها قد سقنطت 
بطلاقها منه طلاقاً بائناً . أو أن يدعى الروج أو 
الاأبف الخالة الثانية أن مااستجد بعدالكمن 
تققةزوجتهقدسقط لنشوزها ولان الصغيراصبح 
ذومال وهوفقيروما ل ذاكمن المسائلالتى يتوقف 
الاستمرار فى التتفيذ على الفصلفنها وهىمسائل 
تخرج عن وظيفة قاضى الاأمور المستعجلة 

« وحيثانمحصل ذلك أنحد تطبيق كل من 
هاتين القاعدتين هو أن كل اشكال ,ثير مسألة 
شرعية يدخ لق اختصاص الحكمةالشرعية للامر 
بالاستم رارف التنفيذ أوإيقافه وماعداذلك ختص 
به قاضى الامو ر المستعجلة ( راجع المادة ميم 
لا نحة ترتيب الحا كم الشرعية ) ولا يردعلذاك 
ان الأش كل أس طستعجل يستارع قضاء مسري 
لا يوجد فى نظام الحا 1 الشرعيةفان عبارةالمادة 
م" مرافعاتالتىتوزع الاختصاص بنظر وجهى 
الاشكالات بين قاضى الا مور ال مستعجلة وحكة 
الموضوع هى نفس عبارة المادة 40" من لاحة 
ترتيب الحا الشرعيةوبذلك يكوذإيقاف التنفيذ 
أوالاستمرار فيه من اختصاص الحكة الجزئية 


ا اي ع ا 


الشرعية الكائن بدائوتها التتقيذ 

« وحيث- مع ذاك ل #اتخرعم حياس 
قاضى الامور المستعجلة هو أن يكون النزاع فى 
مسائل الاحوال الشخصية جديا فلا يكوذإثارته 
من باب المطل وكسس الوقت 

توعيك - وبحوشوع الاعوقع ال اقيق 
المدعىق حم الفقة الأذى حجزت المدعىعليها 
الأول وفاء له يستند إلى أن الدعى 20 

تنازات عن هذا الم باقرارق ؟١‏ بولبوسنة 

.٠ة؟‏ تنازلا نهائياً علقتهعل شرط عدممطاليته 
بابنته منها حت ىتبلغ سن الحادية عشرة وقد بلغت 
البنت هدا السن. 

وحيث ‏ ان المدعىعايها ‏ اعترف تأمامهذه 
المكة أنابنتها منالمدعى قد فانت سن المادية 
عشرة وانه لم يرفم عليها الدعوى بطلب ضَمها 
إليهالابعدباوغهاهذاالسن . والدعوىلاتزالقائمة 

« وحمث ولو أن الناه ر أن العرط لفاس 
الذى تعاق عايه التنازل لم يقع فأصبح نهائياً 
إلا أ أنحوازهذ التنازلاشداء من الوجهةالشرعية 
هو موضع مع تزاع المدء بى عايها 

« وحيثان هذا اللزاع فىأجرة الحمضانة 
لا يستند إلى سندجدى ذفان تنازل المدعى عايبا 

عن الاجرة التى تمتحق لها بالمكم جائز بداهة 

تعن صرف فيا تملك وقد كان لما المق 
ابتداء أننحتضن الصغير !غير أجر. إلا أن المحمكة 
ترى أن التزاع فى | أثر التنازل عن نفقة الصغير 
وعدم جوازه شرعاً هو نزاع جدى فان الثات 
شرعا ان الاثم لاتملكالصلح على تفقةلاصغير أقل 
بما تكفية فان فعلت تزاد التفقة يقدر الكفاية 
(د اجم المادة 4١5‏ من قانون الا حوالالشخصية 
لقدرى باشا وكتاب شرح الاحكامالشرعية 
فق الاحوال الشخصية الشيخ تمد زيديك الجزء ؟ 


مجملة المحاماة 


صحيفة باه ( وبذلك يكون الشرعية المكائن بدائرته التتفيذ 2 | صصحيفة/) وبذلك يسكون التنازل عنباكطية. عنها كلية 
أمر يحتمل بحثا شرعيا 

« وحيثانه بذك تخت صهذهالحكةبالفعبل 
فى أمر التنفيد عبلغ الحضانة دون تفقة الصغير 
وشعين شاف التنفيذ بالنسة للاول وعدم 
الاختصاص بالنسبة للمبلغ الثاني 

5 حيث انا مكةتر ى أنتشملهذا لمك 
بالتفاذ <تى لالعا قأمرالتنفيدذ علىصيرورته مهائيا 


( قضية سعد أحد سعد وحضر عنه الاستاذ زكى وهى ضد 
الست حستدحمد رقم ٠ع.*”‏ ستة لاه إمستعجل بالحيثةالسابقة ) 


/11 
حكة مصر الكلية الأهليه 
”7 يونيو سنة لإنة[ 
١‏ استعجال ‏ أسايه . بعدرقمالدعوى . تقديرها . جواز 
. اقامة الناظر 


”« - ناظر على وقف - عزله ٠.‏ شغور الاقف 
المؤقت .ام وم من لانحة ترتيب انحا كم الشرعية ٠.‏ 
ممدر الت 
حراسة على وقف شائر . لحين تمرين الناظر . ضرورتم) . 
اتباقها . 
5 - موطن تعر يقه . معتأه 
6 50 للشركة أو التركة 
الشركة أو المصقى للتزكة . فى مركز كليهما 
0 - وقف - وجود أدارقب مقلة ل ٠‏ اعتبارها مو طنالهارفم الدعاوى 
الممادىء القانونية 
-١‏ م تناخ الامو المستفكة 
نر الاعرى ها نامسا وتحره تق جا 
جد منبا حتى وقت الفصل فيا . 
- ولواته مقصود من نصالمادة عوومم؟ 
من لانحة ترتهب الحا كمالشرعيةال ىتوجب 
0 0 الروك وتد عا اللره 


٠‏ رقع الدعوى ضد المدير 


يحل المحاماة 


الوقف فى حالة شغوره الا انه نتحفظ مبتور 
فان تقرير الناظر المؤوقت بالطريق الشرعى 
قد يستغرق وقتاً يطول أو يقصر بحسب 
ظروف النزاع بينام رشحينومايستلزمه تقدير 
مؤهلاتهم منحث واستقصاء . وفى كلهذا 
الوقت يكون الوقفشاغراً لا مثله أحد وقد 
يكون التحفظ أ كل لو أن المشرع نص على 
أن تكون إقامةالناظر ا مؤقتفى نفس الحم 
الصادر بالعزل 
ب وحتى يقام الناظرالموقت يكو نلليحا كم 
الآأهلة ولايتها الكاملة فى القضاء بالحراسة 
وهوقضاء واجب دائاً فى مثلهذه الحالة فان 
الخطرمتوفراشغورالوقف بعزلناظرهفانحم 
القانون بشمول حكىالعزل أوضم ثقة بالنفاذ 
معناءدزوال صفةالناظر ف الأدارة فىالحالتين . 
ويذلك تنقضىالخراسةبزوالالشغورسواء 
بتقرير الناظر الموقت أوالنهائى ٠‏ 
4 - الموطن هو انحل الذى بدمركز أعمال 
الشخص وعاداته والذى يقومفيهكيانهالاجماعى 
عب وجهالبقاء والاستقرارفلايترة الاءرعبته 
و عل ليه العودة آلنه 
ه - إذاجمع الافسانؤشخصهصفة ثيل هيئة 
معئوبة نما كيان ووجود قا مانمستقلان عن 
كانهو جودهكأن يكو نمديرا لشركةأومصفيا 
لتركة فيجب رفع الدعوىالتى توجداليه .هذه 
الصفة الى الحكمة الكائنهاموطن الشركةأو 
التركة فان شخص المديرق كليهما لاينديجق 
شخصيهما بلهو عنصرمن عناصر وجودهما 
1 يحب أنيكر نهذ اهو حك الوقف إذا كانت 


نلك 


لهإدارة قائمة على وجه البقاء يتولى فها الناظر 
العناية بشئونه والنظرفهافان لهوجودآقانونياً 
مستقلا عن شخص الناظر. فاذااقترنهذاالكان 
المنوى بادارة مستقلة أصبح له أثْر ووجود 
ماديان كالشركة والتركة سواء . وكانمحل 
هذه الادارة موطناً لاوقف يح بأن توجداليه 
الدعوى فيه 

المي 


د حيث ان الدعوى هى طلب تعيين حارس 
قضابى لادارة وقفالمرحوم امد المنشاوى باشا 
المشمول بنظر المدعىعايه . استندفيها المدعون 
الى مانسوه فى صحرقة الدعوى الى المدعى عليه 
من الخيانات فدفعبا المدعىعليه : أولا ‏ بعدم 
اختصاص هذه الحكة بنظرها ‏ ثانيا ‏ بعدم 
قبوطا لسيق الفصل فيها من حكة السنطة بحم 
تأيدمن حك ةطنطاالاستئنافيهف ‏ امايوسنة؟. 
وفى مذكرته المتامية صعم على الدفم الا ولدون 
الثانى ‏ واضاف اليه دفعا آآخرهوعدماختصاص 
الحا 1 الاهلية بنظر الدعوى 

د وحيث أن الحمكمة لاتثير محثاكبيرا فى الدفم 
بعدم قبول الدعوى اذ فضلا عن ان الدعوى 
الا'ولى ل ترفع من كل المدعين فى هذه 
الدعوى فقد جد فى هذه الدعوى سبب سوع 
رفعها لم يكن تا يرق الدعوى الآ ولى أو 
الفصل فيها - وهو حك الحكة الشرعية بِغمثقة 
للمدعى عليه يشر دبالتصرفف4ادارة الوقف -ولا 
برد عل ذلك ان هذا السيب قد جد ع ىالدعوى 
بعد رفعبافلاباحقه الفصلفيهافاًنهمقر را نتقدير 
قاضى الا مور المستعحله لاسياب الاستعجال 
الى تسوع اختصاصه تنظ ر الدعوى جب الااعقيد 
يوقت رفعها بل يمأ قام منها وقت الفصل فيها 


يل 


(راجع .هذ المعنى_عن اختصاص حك ةالاستئناف 
المستعدله ‏ حك حكة الاستئناف الحتاطه بتارج 
فيراير سنة 119 تموعة التشريع والاحكام 
الحمتاطه ٠م‏ ص 18١‏ الفبرستالعشرى الرابع 
للاحكام المحتاطه بند مم ) 

« وحيثانالحمكة ترى ان تفسح لكلمن 
الدفمين الاأخر بن محلافمايلى بترتبيها القاتوني 
أولا - عرص اممتصاص العام الو هلم 

د« وحيث ازستدهذ |الدفمهو أن الاختصاص 
فى اقامة ناظر مقت نحل محل الناظر الذى قفى 


بع زلهأوضم ثقةلهبنقر دبالتصر ف هو للمحكةالشرعية 
بك المادة 4 ومن لا"محةثرتيبباوهو اختتصاص مانم 


من اختصاص الح_كة الاهايةياقامة حارس عل الوقف 
0 وحيث ولوانه حق أن الشرع قد قصد 
بهذا النص التحفظ على الوقف فى حالة شغوره 
بعزل ناظره عزلا يحجبله النفاذداتمادغم استئناف 
المكم به - الاانه تحفظمبتورةأنتقريرالناظر 
المؤقت بالطري قالشرعى . قديستةرقوقتا يطول 
أو يقصر بحسب ظروف التزاع بينالمرشحيزوما 
يستازم تقدير مؤهلاتهم من حث واستقصاء وفى 
كل هذا الوقت يكون الوقف شاغرا لاعثله أحد 
وقد يكون التحفظ ١‏ كل لو أن المشرع قضى أن 


تسكوناقامةالناظر الموقتفى نفس الك الصادربالعزل 


« وحيثانهحتى يقامالناظر الؤقتفانلامحاً 1 
الاأهليه ولانتها الكاملة فى القضاءبا لمر اسة وهو 
قضاء واجب دائما فى مثل هذه الخالة فآن الحطر 
متوفر بشغود الوقف بعزل ناظره أو ضم ثقة له 
ينغرد بالادارة --فأن حك القانونيشمول! لم 
بالعزل أو يضم ثقة بالتفاذ معناه زوالصقة الناظر 
الا'ول فى الادارة أطلاقا فى كلا الحالتين 

«وحيث أزهذا السب بالذىبدعو الىالحراسة 


يحلة الحاماة 


فى ذاتها شغى باقامة الناظر المؤوقت فأن العلة 
تدور مع المعاول وجودا وعدما - والشغور 
يزول بقامة الناظر المموقت فلا يجب أن يتعدى 
المراسةالىمابعد ذلك والاكانت ساطة الممكة 
الشرعية رالفسكر ةالتشربعية فى اقامةهذ االناظرهماء 
« وحدث اندلفلاك كونهذا الدفم فى غيرحله 
نانيا -- عرص المتصاص هزه الوه 
و وحيث ازمبنى هذاالدفم هو عدم اختتصاص 
هذه الحكة مركزيا بالنسة لحل اقامة المدعى 
عليه كناظر لوقف المرحوم امد منشاوى باشا 
« وحث أن مثار البحث فى هذا الدفم هو 
نتحديد معنى محل الاقامة الذى محدد اختصاص 
المحمكة مركزيا وديان عناصر هذا التحديد فى 
حالة مااذا كان لمدعى عايه صفة أخرىغيرصفته 
الشخصية توجبت اليها الدعوىبها 
« وحديث ان الشارع الصرى ل يعر ض فى 
تشربعيه الاهلى والختلط لتعريف محل الاانسان 
أو موطنه الا أن الفقه والقضاء قد سدا هذا 
التقص بالرجوع الى الشرح الروماني ( داجع 
9 عد كتلوعما ع0[ .)سد 1 غتاعهمه) 
وعرفا الموطن بأنه مببطعو اطف الشخص ومركز 
أعماله وعاداته الذى يقوم فيه كيانه الا جماعى على 
وجه البقاء والاستقرار فلا يتركه الابرغبته على 
نية العودة اليه ( راجع حك محمكة الاستئناف 
الحتاطة م١‏ ابريل سنة 18485 جموعة التشريم 
المحتاطة ؤ3ص5م١‏ - وحكمبا؟٠‏ بنايرسنة 8م١1‏ 
6 .م أعتعاا[ه اأعدععع ]1 
وكتاب -جره0) عه [1زن عممالمعمءط 
معنميوع 1 عادععنه 
لعبد الفتاح بك السيدوماركدسيرنوط1إزءالثاق 
بند عو ) 
« وحيثانه قد يصح أن يجمع الانمان فى 


بجة الحاماة - 


لسسس*شينتنيس*تيسسشس يبي يسمه 


شخصدصيفة كثيل هيئ ةمعنو بةاخرىطا كيانوو جود 


تأعان مستقلازعنكيانهووجودهكا زيكوزمديرا 
لشركة أومصفيا لتركة . فاذا وجيت اليه دعوى 
بهذه الصفة فيج بأننختص بها الحسكمة الكائن 
بها موطن الشركة أو التركة . فأن شخص المدير 
فى كايهما لا يندمج فى شخصيهما بل هو عنصر 
منعناصر وجودها وهكذادتى لكل منهما كيان 
مستقل يتبعه موطنه الخاص 
« وقد نصت المادة م فقرة رابعة من قانون 
المر افعات تطبيقا للمذهالقاعدة ع ل أن يكو ناعلان 
الشركة فى مركزها ان كان طا ممكز 
« وحيثانهيج ب أن يكو نهذاهو حك الوقف 
اذاكانت لدادارة قائمة على وجه التقاء يتولى فيها 
الناظر العناية بشئونهوالنظرفيهافازلهوجوداقافوتياً 
مستقلاعن شخص الناظر . فاذااقترنهذا الكيان 
المعنوىبادارةمستقلة أصبح له أثر ووجوهدماديان 
كالشركة والتركةسواء ‏ وكان محلهذه الادارة 
موطنا لاوقف يجب أن توجه أليه الدعوىفيه 
« وحدث انه لابرد علذلكأن اناظرأن ساشر 
أى لل من أعمال ادارة الوقففى المكانالذى 
يوجد فيه فى موطنه الخاص أو فى أى محل آخر 
بغير قيد . فأن هذه الاعمال الرديةالغيرمنتظمة 
لامحدد الموطن قانونااذاكان للوقفمركز رئسى 
ناستلادار أعماله قبه جتمع موظفوةونتردداليه 
الناظر ويباشر فيه أدارته 

« وحيث اه نايت باقرار المدعين فى صحيفة 
الدعوى الاولى التى رفعت أمام محكلة السنطة 
أن الوق المشمول بنظر االمدعىعليه ادارةخاصة 
فى القرشية - يا انه ثابت من التقرير اللقدم فى 
الحافظة كرة 6إدوسه أنهذه الادارةهى عمل 
ثأبت يقوم بهم وظفوزعديدونيتواونجميع فروعبا 
كالكتابة والحسابات والمزينة والتقضايا وما المها 


2525 


« وحيث انهذهوالادارة هىالتى تحددمو طن 
الوقف قا ونالايوٌثرفيهأن بكونقدوجدت عتزل. 
المدعى عايه بمصر أوراق تتناول شونا للوقف 
أذ أنه طبيعى أن يتاقى المدعى عليهاخبار ادارة 
الوقف من حباته المتعددة ‏ أوأن ماشر عض 
شكونه فى منزله ‏ الا أن كل ذلك لايعتبر مركزا 
ركسا للوقف 

« وحيثان محص ل كلذك أن توجيهالدعوى 
الىالمدعى عاي ه كناظر لاوقف يجب أن تخعص به 
حكنة السنطة دون هذه المحمكة 

« وحيث ان المدعين قد عدلوا طلباتهم ف 
جاسة الرافعة الاخيرة الى توجيه الدعوى الى 
المدعى عليه شخصيا . 

«وحيث ازهذهالمحكة مختصبنظر الدعوى 
بالتعديل الجديد ان المدعى عليهمقيم فى دائرمها 
اقامة ثابتة فنى مصر متزله بتليفونه ومااليه 
من مظاهر الاستقر ار ولا بردعلذاك بداهة أن هذا 
التعديل لايمك نأن يلح ق الدعوى بطلاتهاالا ولى 
بعد أن لعاق بهادفع المدعى عليه عدم الاختصاص 
فطالماأن الحم رفصل فى الدفع فانهذا التعلق 
لاعنم من قيام الدعوى باحقها مابريده المدعون 
من نعديل فى الموضوع أو ىتوجيهها الىالدى 
عايهبالشكل الذى يرونه بل أنهذا التعديليلحق 
أيضا الدفم بعدم الاختصاص فيسقطهلالثىء الا 
لان الدعوى بالشكل القديم قسد زالت وحلت 
محلبا دعوى جديدة 

« وحيث من جبة أخرى فآان هذا التعديل 
فىموضوعدحيح قانونا فأن.ادارة المدعى عليه 
للوقفووضع يده على أعبانه بعد الح يضم 
ثقة له ينفرد بالادارة ل«صبح بصفتهناظرا للوقف 
فأزماتى له من هذه النظارة لامخوله ذلك . بل 
دصفتهمغتصيا كفرد عادى وبهذه العيفة جب 


ملة 


جلة المحامأة 


أنتوجه اليه الدعوى لعل يدمعن الادارة ودفعم 
مأيقسع بذلك من الخصب بتعيين حارس قضاتى 
عل أعيان الوتف 
« وحدث انه بذاك أنضا ككون الدفع القرعى 
بعدم اختصاص هذه المحكة فى غير محله 
نالثا - فى الموضوع 
« وحيث ‏ ف الموضوع - ليس ثمة مايدعو 
لتقديم الضسرورة اح-راسة الى الحوض فما تناوله 
الطرفاناث.اتاو نفيا من خيانات وجبتالى اللدعى 
عليهدق دعوى الراسة الا"ولى أو ذما زاد عليبا 
بعك لحك الا 0 فأن هده الضرورة متوفرة 
بأكل ماقكون بلمسك بغل يد المدعىعايه عن 
الادارة بضم ثقة اليه تفرد بالتصرف 
« وحيث انه لذاك يتعين الحم بوضعاعيان 
الوقف نحت الحراسة 
« وحيث أزالمدعينقد رشحوا عنتر افندى 
المنشاوى وحافظ بك اأنشاوى لاح راسةالا انهلاس 
لدى ا حكمةمايدلع ل كناءتب. | أالية كفاءةتتعادل 
مع اتساع الادارة التى يتولاها الحارس وعثم 
مسكوليته عنها - ولا يكتى بداهة ان يتفق 
الستحقو نأو و ا ا 
الاتفاق لا يلزم الححك ةياقامة ناظر معين ايضاغان اللمحكة 
فىكلاالحالتين سلطةتقدي ركاملة 4س بالظروف 
« وحيث انا مكمةترى ‏ امعاناقالحيطة _ 
ان تعين وزارة الاوقاف حارسا فهى هيئة لها 
كقاءة ماله لاشك فيها عكنها انتضطاءيالحر اسة 
وعكن ارجوع عليها بغير خوف عند الضرورة 
نضلاعن انالوزارة لي تمعدومةالصفةفالتز اع 
يشأنهذا الوقف اذ أن طا صفة الاثرافمةٌقتا 
على توذيع الحيرات كية 
(قعنة عنتر عمد المتشاوى وآخرين ضد عمد اقندى شُوقى 
الخطيب بصفعرقم مو سنةسوعو - مستعجل بالهيئةالسابقة ) 


1 
حكلة اسكندرية الكايةاللأهلية 
7٠‏ ينابرسنة جم ١‏ 
١‏ اختماص قاضى الامور أال_تعجلة. تحقق الاستحجال. مستقلة. 


أو تابعة/دعوى أخرى . توفره 
ب حراسة ‏ شرط طليه . حق الطالب فيه . 


+ - قاضى الامورالمستعبلة. تعرضهفالموضو ع أسبابالحكم . 
لافى منطوقه . جو 
المبادى. القانونية 

١‏ المادة بم؟ من قانون المرافعات أدخلت 
فىاختصاص قاضى المواد المستعجلة الفصل فى 
جبيع الامور الى يخثى عليبامنفوات الوقت 
وعبارة هذه المادة فىهذا الشأنماثلة تماماً للمادة 
.م مرافعات نظيرتها فى القانون الفرنسى 
واطلاق النص ف الماد تين بجعل اختصاص قاضى 
الامو رالمستعجلة جائزا كلا نحقق الاستعجال 
فى الدعوى المطروحةعليهسواءأ كانت مستقلة 
بذاتها أوكانت تابعة لدعوى أخرى مطروحة 
على حكة النقض 

؟ ‏ طلبالحراسةلايجحا ب الاإذا استوىعل 
رك النزاع والخطر وكانحق طالب الحراسة 
عل الاعيان المتنازع عليبالا يقل عن حق واضع 
اليد فى طبيعته وقوة ثبوته 

م قاضى الامور المستعجلة وانكانممنوعاً 
عن التعرض للحقوق الاأن ذلك المنعقاصر 
على منطوق ىك لا يتعدى أثره الىالأسباب 
فله أن يتنأول ففحشات حكه حقو قالخصو :0 
بالبحث والناقفة لا ليفصل فىهذه الحقوق 
ولكن ليعرف أيا من أصحابها أولى بالرعاية. 
فى حدود الدعوى المطروحة عليه 


محل المحاماة 


و 
«حيث أن المدعى رفم هذه الدعوىيةولق 
صحمة|نتتاحها انه عللكعشرةافدبةارضازراعية 
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اجرها لمورث المدعى عايهم فى »١‏ سبتمير سنئة 
7 . باجرةسنويهقدرها سو زجنيها ويقول 
المدعى أن الدعى عليوم تآخر واؤسداد أجر - 
سنة ١ه‏ ا فرفمأمام محكةرشيددعوىمدنية 
طاب فيهاً جر ةالسنةالمذكورةواخلاءالعين الم جرة 
وتسايمها له وقد نازعه المدعى عايهمفى ملكيته 
طذهالارضعند نظردعوى الابجارالمذ كورة كا 
انهم رفعوادعوى امامحكة الاسكند ريةطلبواقيها 


بطلازعقو دعليكهواضاف اللدعى اليذاك!نالدعى 


عليوم خريوا! الإرض قصار بقاؤها تحتيدثيهدد 
حقه باالحطر ولبذارفم الدعوى الحاليةطاليا المكس 
بتعيينه حارسا قضائياعل الارضالمذ كور ةيتسامها 
ويديردا الى أن فصل فى دعوى الاعهار المقامة 
منه أمام حكة رشيد وفدعوى بطلان عقود 
تمايكه المقامة ضده من المدعى عايهم امام 
محمكة الاسكندرية 
«وحيث انالحاضر عن المدعىعايهالرابع دفع 
بعدم اختصاص هذه الممكة بنظر الدعوى جحة 
ان دعوى اراس ةتخرجمن اختصاصةاضى المواد 
المستعجلة اذا كا زالنزاعالذى تفرءءتمنه الحراسة 
مطروحا امام محكمة الموضوع 
« وحيث|ذالمادةم؟منقانونا ار افعاتادخات 
فى اختصاص قاضى المو ادالمستعجلةالفص ل ججيع 
الامورااتى مخشى عايها من فوات الوق توعبارة 
هذه المادة فى هذا الشأن مائة اما لامادة ٠م‏ 
مرافعات نظيرمها فى الاو نالف نسى واطلا قالنص 
ف المادتين مجعل اختصاصقةاضى الامو رالستعحلة 
كلما تحقق الاستعجال الدعوى المطروحة 
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إٍ عايهدسو اء كا نتمستقلة يذأمهااوكانت تابعة لدعو ئى 


اخرىمطروحةعل حك ةالمو ضوع (راجع بهذا 
المعنى جلاسو نطيعةسنة 5+5 ١‏ المزءالثانى صحرفة 
ذة7 _حارسو تيه المزء الثامن يندمو ؟ 
صحيقة حم ماسو صحيفة #/اه نبذة 119ة) 

« وحيث أن هناك رأيا قانونيا آخر اخذ به 
اسحماب البانذكتالفرنسيةوحبذوالمرحوم ابوهيف 
بك يرى ان طرح دعوى الموضوع يجعل محكمة 
ا موضوع وحدهاختصةبنظ ركل دعوى مستعجلة 
تكوزتابعةللموضوعالمطروح عليباغيراناسحماب 
هذا الرأى استثنوا من حكمه المالة التى تكون 
فيها الادول ل عليها امام تحكمة الموضوع 
لاتسمح يالبتفالمسألة المستعجلةبالسرعةاللازمة 
(أبوهيف مرافعات نبذه ٠١64‏ مكرر ) 

« وحيث أن موضوع الحصومة مطروح على 
محكمتين احداها محكمة رشيد رفم امامها المدعى 
الحالى دعوى الاجرة والاخلاء وقد نظرت هذه 
الدعوى فى جاسة ٠١‏ دسمير سنة ونوا 
وتأجات لماسة ١‏ فبراير سنة مم9١‏ والثانة 
محكمةالاسكتدريدر فم امامها المدعى عايوم دعو ى 
بطلان عقود الدعى وم تنظر هذه الدعوى بعد 
لان اول جلسة محددت طا فى التحفيرهىحاسة 
5 فبرايرسنة مه ولاشكاناجراءات الدعوبين 
المذكورتين لاتسمح بالفصل فى الدعوى الحالية 
بالسرعةالتىتستدعيهاحالة الاستعجال الت صورها 
المدعى فى دعواه والتى بناهاعل انالمدعىعليوم 
خربوا الارض فصار بقاوها فى حيازتهم يهدد 
حقهبالخطر 

« وحيث انه لما تقدميكو نالدفمالفرعى يعدم 
الاختصاص فى غير محله وبتعين رقضه 

« وحيث ان طاب الحراسة لايمباب الا اذا 
استوى على ركنى التراع وللططر وكان حقطالب 

الله 
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مجملة المحاماة 


الحراسة على الاعيان المتنازععليهالايقل عنحق | صحيفة؟ه/استثئناف ختلط: ١‏ ابريلسنة/191- 
واضع أليد فطبيعتهوقوة ثبوته ( ابوهيفتافيذ حازيت م حيفة ١١‏ مجموعة التشريء والاحكام 


شد 114 صحيفة حلام - حك حك ةالاستئناف 
الختاطه ٠م‏ «ونيوستة ١917‏ حازنت لا حرفة 
وحك ١ل‏ اكتوبرسنة لا(له ‏ حازيت 
ل صحيفة و كرة 19 - وحك م3 توقير سنة 
7 جازيت م صصيفة عم ) 
« وحيث ان المدعى استند فى بيان الخطرال 
ان المدعى عليهم خربوا الارض وقاموا النخيل 
القائم فيها وهو وانكان قد ذكرالتخريب لفظا 
فى عريضة دعواه الاانه لم يتعرضله فى مرافعته 
بشرحأوتدليلمايدلعل ازالتخريبامر لاحقيقة 
له مها وان العين موضوع النزاع ارض زراعية 
لاسبل تخر يها بطبيعتها اما تقلم النخيل فعادة 
جرىعلمها! أ زارعون لاضررمتباعل ا زالخطر الذى 
ببرر الحراسة هو الخطر المحق قالطارىءومثلهذا 
الحطر معدوم اذا اوحظ ان العيزموضوعالتزاع 
بيت تحت يدالمدعى عليهم ومور”هم من قبلهم ابتداء 
منسنة 40197 | الى الآ ن بل هم نخرج ذعلا من 
نحت ابديهم قبل هذا التاريخ وليس مفهوما ان 
تصبح يد المدعى علييم خْأَةَ بمعدهذه المد كلها 
يدا مخربة يتعجل المدعى رفعها 
« وحيث أن قاضى الامورالمستءجلةوان كان 
ممنوعا عن التعرض لقوق الغير الاان ذلك المنع 
قاصر علىمنطوق الك لايتعدى اترهالىالاسباب 
ذله ان يتناول فى حيثيات حكمه حقوق الخصوم 
بالبحثوالمناقشة لال.فصل هذه الحقوقولكن 
ليعرف ايامن اك ابهاأولىبالرعاية فى حدود الدعوى 
المطروحة عايه ( اوهيفمرافعات بند ٠١4‏ 


و؟ صعرفةن و*) 

« وحيث ان ملعكية المدعى الارض المتنازع 
عايبا ليست ماكية سليمة خالصة منالشوائب 
واعاهىملكيةكتنفها الر بس وتحيطها الشبهات 
وهءن هذه الر يب مادلت عايه الاوراق المقدمة 
وهى تفيدأن ملكية الارضكانت مورت اللدعى 
عايوم وقد قامتبينهوبين المدعى معاملاتمدنية 
عبارة عن عدة قروض ثم عأصر هذه القروض 
تحرر عقود اربعة ببيم الارض المتنازع عليها 
من مور المدعىعايهم للمدعىأوطًا قا مارس 
سنة991! واخرهاق؟«مادوسئةه |١951‏ وجموع 
الائمان الواردة فى العقود الاربعة مبلغ اه < 
وتلاذلاكان انف قالط رانف ١‏ اسبتمبرسنة/! ١91١‏ 
على ان يشترى مورث المدعى عليهم من الدعى 
الاأرض نفسها شمن قدره ألف جنيه على أن 
يدفم هذا الفْنعلى عشرةسنو اتعلى اقساطمتساوية 
و على أنيدقم مورث المدعين أجر ة سنوةقدرها 
خسو حتيها اذاليدفم قسطامُن مارشككىصحة 
العقود الاربعةالصادرة لالمدعى من مور المدعى 
عامهم اذاأضيف اليهقول الحاضرعن المدعى ف جامة ٠‏ 
المرافعة أن دبن المدعى عايهم أكثر من قيمة 
الاطيان وقوله ان احتساب الاثمان الواردة ى 
العقود الاربعة كدينو |<تساب وو ائد عليه جعل 
الدعى دائنا للمدعى عليوم فى هالغ لايستهانيها 

« وحثانه لما تقدمتكون دعو الدعى فى 
غير محاها ونتعين رفضها 

(قضية مصطفى جمد ضد هنومه همد وآخرين رقم 1928 سنة 

جاه مستعجل سس رثاسة حضرة القاضى مصطفى مرعى ) 


يحلةا! لحاماة 


نفك 


ست 
4 | عراصي ) هه 


1:6 
حكمة بى مزارالجزئية 
وى ينابر سنة 1و١‏ 
١‏ حق الملكية ‏ مطلق . يشمل الارض وما عليما . 
؟ ‏ بيع الارض - يشمل مايه من أشجار قائمة 


م« عقود _ اثات 'البنة .عدم جوازه فى ٠اورد‏ قبا 


المادىء القانونة 
١‏ - ان الملكية حق مطلق يشمل الاارض 


وماءليهاوماتحتبا ومالك الاصل بملكالفر عقانون 


» من المقرر شر عا أنيع الارض يشمل 
ماما من اعجار وظاهر منعبارة المواد ١‏ 
مدق أحلى وما بعدهاأن المشرع قدأخذ مهذه 
الماعدةحين فرق بن الا شجار ا المغروسةالقائمة 
وبين المارالناضجةإذجعل الا“ ولىتابعة للارض 
لا“نها باقية على سبيل الاستقرار . وأما القار 
فلأنها آيلةلاقطع جعلبا غير نابعة له 
+ لاجحوزائيات ماخال ف أو زادعن العقود 
الكتابية بالبينة ولايباح هذا الطريق لاثيات 
ماقل قبل أو اثناء أو بعد تحرير هذه العقود 
وقد حم بأنه متىكانعقد البيع ينص على 


7بةكا ذكر بالعقد خطأ والمسحل تاريخ أول 
دسمير سنة985 وقد حاء بهذ االعقدبالبند الرابع 
أن البائع يضمن أن العقارات المبسيعة خالية من 
يع ازهون والمقوق الحينية أباكانت ماعدا 
مانأى ثم سطران متروكان بلاكتابة 

« وحيث ال المشترى رفم بعد ذلاك دعواه 
ثمرة ه176 سنة مرو قآل فى صحيفتها المعائة 
تاريخ ١‏ أكتو بر سئة م19 أنه وضع مع يذه علي 
مااششتراهالىأن نازعهالمدعىعليبا الثانى والثالث 
ابراهيم امعاعيل وابراهيم أو الصام فى ستة 
قراريط من القدر المبيم بع قائم علياسم! نخله وقد 
حاء المدعى عانة الثالك وقال ق تلك الدعوى أن 
له انير فقط وطاب المدعى احالة الدعوى الى 
التحقيق لِدْ تالمنازعة وأخيرا قضى فى الدعوى 
كنع التعرض والزام المدعى بالمصاريف ‏ 

« وحيث أن المدعى حاء بعدذاكو ركعدعواه 
المالية يار مد سمبر ةل اتثدتمالكيته 
إلى ال مو مخله امار و سةبالسحةة ر أره بط خاهالمدعى 
عايبما الآ حيرينوقدماعقد بيع يل صادر من 
اللدعى عايه الاارل الىابراهيم صاب وعبدالجواد 
عوض تارمخه ١5‏ دسميرستة 301 و ناب تالتاريج 
ىه مارس سئة لابه 3 قدماعقدا عرفيابار#ه 


عر لمن م تر النيد فلايحوزائباتعلم يوذ شاير ستة #برة وهو صادر من عبد الجواد 


المشترى يوجود بعض هذه الحقوق وأنهقل ١‏ 

تحملبا . وان وجودهاروعى عندتقدير القن 
الى 

د حيث أن وقائم هذه الدعوى تتاخص فى 

أن مود بك جلال المدعى عايه الا "ول باع 

للمدعى ١+‏ سواطو!ف عارةعن قطعةواحدة 


' عوض الى برهم امعاعيل وآخر وقالا أزالئلاث 

عشرة مخله قد 1 لت لطا بطريق الشراءمن المالك 
الاأصلى مود بك جلال زهوالائالبدعييوقاة 
قيل أن حصل البيع لمذاالا أخيروأنبءاوضعااليد 
عل النخيل مدة حمس سنينوبحسنالنيةفظ كقسيا 
ملكيتهوأزالمدعى كانيعل وقت أناشترى بذلاك 
ترى الاأرض دون النخيل وقدانتم ل 


وأنه اشتر 


محدودة لعقد البيع الأؤرخ و توشير سئة 5ه 0 0 ا 


المصدق عليه بتاريخ /إ؟ نوفير سنة 9985 لاسنة 


رفانث 0 بجحل المحاماة 


الأوجهالآتية«(1)اكتسابالمدعىعايه|مانكية | ا والا فقواعد وضعهبا امشرع باعتمارها منقصد 

النخيل يوضع اليدمدة جمس سنينبالسب ب الصحيح ظ المتعاقدين الضمنى ا | 
الأقتزنيحسن النية؟_هلعقدالبي,الصادر للمدعى « وحيث انه لا عكن أن يقال و جود تموض 
لشمل النخيل مع ال رض أمالارض فقط . فى عقد البيع الصادر ل مدعى فقيو حددعناسيعت 
«وحث أنه اليه للوجه الاأولفلاحل «هنا 
لسك المدعىعليهما الاخيرين باكتسابالملكية 
يوضع اليد اذ هذا يناقض دعواها الشراء من 
الملاك قبل أن لتعرف البيم للمدعى ومادام - 
ا 


بمحدود أربعة وقال بعد ذلاك أنهيتقلملكيةهده 
العين الحددموهذهالماكيةخاليةمن جميع الزهون 
والمقوق العينية « أياكانت» ورغم أن العقد 
كان متروكا به فضاء مخصصا لذكر الحقوق التى 
تشغل العين فان شيمًا لم يذ كر بهذا الفراغ . بل 
ملىء مخطينتاً كيدا لمداولماسى فاذاأرادالمدعى 
عايه الا ول أن بحتج بان العقد مطبوع صح 


صادرا من ملاك وقت صدوره فايس هو الأراد 
بعبارة السيب الصحيح د عن11 عأكدول »6 
المعروف قانونا عل أن عقدها هذا ثاءت التار 0 
فى ه مارس سنة /1951 ولم عض حمس سنين الاحتحاجءايه بأن هذا العقدالمطبوع كان يتسع 
على ذلاك فهذا الدفم اذا لافيدها شيعا . دل كان #صصا أيضا أسيانحقوق الغيرعل العين . 
5 « وحيث ان اللكيةحقمطاق نشم ل الا رض 
وماعليهاوما تحتباومالك الاصلقانونا يلكالترع 
طيقااتقاعدة اللاتيفية القدعة 

« وحيث ان وجود حق ملكية للغير على 
مخيل مغروس بالاأرض معناه 1كتسابهذاالغير 
ماعكية هذا الجزء القاثم عايه التخيل مما يقال 
مالكة المشترى وينتقص متبا 

وو حيث أنه متى انضحذلكةان الدعى اشر 
عتهاراً قد ييل وحتده متسل عليعا عنعقود 


0 جزءا من . هذا العقار دعقدغير مسحل 
لاما نت التاريخ الاأبعد عقده 


« وحيثعن الوجهالثانى فانهيتفرععنه مئان : 
الاأرل حقوق المغترى أرضابهانخيل وهل النخيل 
بدخل حقاضمن ألبيعم باعتبار ه منماحقاتالعين . 
والثانى هل عكن الجشعنقه د المتعاقدين عند 
غموض القد الكتابى واثياته بكافةطرق الاثات 
عا فيها البينة باثبات أن الاتغاق ثم على أدخال أو 
ابعاد النخيل من العرنقه 7 

« وحيث عن البحث ال'ول فالقانون امدق 
المصرى قد حوى نصاً بالمادة 546 يقغى أنه 
جب أن ككون التسليم شاملا ليم وججيع مأتعد 
من ماحقاته الضرورية جين . جذنس الي 
وقصدالمتعاقدين . وتلاذلكف اأادقهم؟ بشقاعدة 
اتباع العرف ان لم يكن ذص صرح فى العقد . ثم 
وضع قواعد فى المواد التالية تقيم عندخاوالعقد 
من نص وعدم وجودعرف وهى أن بيع البستان 
يشمل مافيه من الااشجار المغروسة ولا يشمل 
الأشحار الناضحة ولا الشحيرات الموضوعة فى 
الأوعيةالمعدةاتقل( مادة/ام؟ ) وأن بيع الادرض 
لابشمل مافيها من المزروعاتٍ ( مادة م8 ' 

« وحيث ان المرجء الاول هنا هو اذن نبة 
المتعاقدين كا يبدومن العقد تفسه والا فالعرف 


« وحيث انه بفرض وجود مموض فى العقد 
فالبحث يدور الا ن حول مغرفة مااذا كان من 
الممكن قانو ناثباتحقيقةمااتفقعليهالطرفازبالبينة 
مع أن العقد كتابى أمماهى حتوق ا مشترى عند 
وجودهذاالغموض وعدمو ضوح نيةالمتعاقدين 

« وحيث انه من المقرر شرعاآن بيع الا رض 
إشمل مابها من اشجار ( يراجع مرشد الحيران 
مادة ١لا‏ وكتاب البيم لملى عسى ياشا ص 
1م؟ وهذا الحم مطابق لما أخذ به القانون 


اك 


مجة المحاماة بره 


الفرنمى الذى يجعل الأشجار والزراعة القافة | « وحيث ازخلاظ فى الرأىقام فى ذرنساحول 
بالعين داخلة ضمن مابيع وبعال ذلاك بلاثيول ؤ تفسير الادة ١4١‏ وهل بباح ارات غموض 
بأن المفروض أن قيمة الزراعة قد روعيت وقت | المتعاقد.نوتفسير العقودالكتابية بالبيذة أملاعل 
قدير الكن( مادة ١16‏ مدتىقرلمى وبلاتيول ظ أن الرأىالر اجحيقو ل بامكان ذلاك ( راجم دالوز 
جزء "٠١‏ بند 15808 ) علالمادة "1١‏ بند ١م‏ ) 

« وحيث انه يظهر من عبارة المواد هم» ٠‏ « وحيث ان الحكةسيىيحكبها الصادربتاريج 
مدت ومابءده أن الشرع الصرى قدرثىالاخن ١‏ # مابو سنة .سه أن احالتالدعوى الىال: حقيق 
بالقاعدة الشرعيةحين فرق بينالا شدار المغروسة و لذت المدعى عأيوم ان المدعى لم أن النخيل 
القائمة وبين الثْار الناضجة خعلى الا“ولى ظ الواقع فى بءض الا رضالمشتراه من التعرعك 
تاعة للارض لانها باقية على سيل الاستقرار الا ولبيعقبلشر انه وانهاشترى الا أرضعل هذا 
كحزء من المديء وأما الغار فلامما يلةلاتمطم جعابا ظ الاعشار ؟ أ ىأنه اشتراها من غيرالنخ يل الذىيعلم 
ثير تاعذله وتدأخذ تبهذ االرأىحكة الاستئناف ا أن الاثم غير مالك له 
الحتاطة م أخذبهاجمدبك تجيب الحلالى ( يراجم حم | 2 حك انالمحكمةماكانت بلا شك تقصد 
الاستئناف الختلط الصادر فى 8؟ فبرابر سنة ظ تكليف المدعى عايهم باثبات سوء نيةالمدعى وانه 
47 | بالجموعة 4 صهه بوكتاباحكام البيع | لاينتفم يتسجيل عقدهظزالقاعد ةالتىكانتتةررها 
لاجد يك نحجيب الحلالىل ص «_م بند ٠ده)‏ | المادة .لام مدتىالملخاة قدزالت الان وأصبح 

« وحيث ان القانون القرنمىحوى تصابالادة | العقد المسجل سنداً عاسكية صاحيه ساءت نيته 
أوحدنت مالم يكن هذا العقد صورياً وقدجرى 


1( مدنى يقضى بأنه لارباح 'ثيات ماخالف | 
الطريق لاثبات ماقيل قبل أواثناء أوبعد تحرير ونال الى حقيقة نوايا المتعاقدن 

هذه العقود وقد 2 أنه متى كان عقد البيح 
ينص على خاو العين من حقوق للأير فلا يجوز ظ شهود الطرقين وقد أجمع شهود المدعى عايوم 
اثات عم المشترى بوحود بءض هذه الحقوق / عل القول أن المدعى : وما ! بالثشراء السابقعلعقده 
وقمل محمابا وأن وحودها روعى عند تقدير | د وحسثان الحكمة لانستطيع الاخذبأقوال 
ا 
| 
إ 


« وحيث انالحكمةقدمععتبالجاسةالا خيرة 


ان ( يراجم دالوز على المادة ١‏ م١‏ بندسه؟) | هئولاء الشبود اذ أقو الهم فضلا عن الك فيها 

« وحيث ان هذه القاعدة وان لم ينص علها | مينية على الاستنتاج والظن وهى لاتعدو القول 
فى القاونالمصرى هى من القو اعد الواح ب العمل ْ أن المدعى : بعلم لم حما بالييم 6 نه يقيم شر تهالقر سة 
بها بير حاجة لد ص وقد جرى بذلك قضاء لحا 01 من الاطياالترو 5-7 النخيلوقدتطو عأحدم 
( داجع احمد يك نشأتالاشاتص؟هومابعدها) | الى القول بأنهأخير امدعى بذناكوهو قول ظاهر 

« وحيث انه برض ان ماحاء بالعقد غامض | تلفيقه وكذبه . ولاترى المحسكمة الالتفات الى 
قبل عكن ازالقهذا الغموض يائّات مااتمقعايه | هذه الاقوال سما وانعقد البيمالصلارللمدعى 
المتعاقدان فعلا بالمينة . عايهما ألا خيرين لم يثبت تاريخه الابعد شراء 
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المدعى فضلا عن أن المدعى عامهما الم ذكودين 
كانامستأجر بنللعين القائم بها التخيل فلا ببعدأن 
يعتقدالمدعىوء غير «أن استيلاءهماعل مار النخيل كان 
بطري قشراء هذه العارتبعآلا شجارالعينالقائم بها 

« وحمث ان الواقعة الثانية الى كلف المدعى 

عايهم بأثياته! متت بأىدليل وك لأقوالالشبود 
انلصت عل اثنات واقعة العام ول + كد أحدم 
انمكان حاضراً وقت التعاقد أو فى جلس العقد 
أو أنه شهد مفاوضاته ببزالطرفينستثى النخيل 
من البيم كنتيحة لطا 

« وحيث انه لم يكن هناك ماعنم المدعىعايه 
الا'ولمنالنص صراحة على آخر اجالنخي لالسابق 
بيعه من الصفقة . 

« وحثانه براعىأن العين ديعت بواقءمائتق 
جنيه للف انويظهرمنذاك ومنزيادةهذا المنعن 


أسعار الا*راضى المجاورةومايفهم » هنقولأحدالشبود 


انه لام المدعى لتورطهف الصفقةان العين اشتروت 
با عليهامن تخيلوان ذلكروعى وقت تقدير امن 

« وحيث انهمادارقدعوى وضع اليد لادو نر 
عل حقوق المدعى ى الملكية واكقرد قانون أن 
ماّرتاق دعوى وضع اليد لامحوز قوة هَ الثىء 
لكوع فيه اله للمالكيةولاة" ن محرد دخول 
المدعى فى نزاع <و لالماسكية كان يطبغى عليه<تما 
محايهعن دعوىو ضع اليدطيةالامادة ية» مرافعات 
( قنية الشيخ عمد حسن ندحمود بكبلالر لخر نوحضر 
عنهم الاستاذان يسيونى زغاول وعزوز أسكندر رقم 866 سنة 
.موه رئاسة حضرة القاضى اسكتدر جرجس ) 

حك 

ممكة العطارين الجرئية 

2 ديسمير سنة ١901‏ 

راق المحضرين . البيانات الواردة فيا ستول 
موحي داساسع أ تربره + 
لا برقع هذ ءالمسثولية . 
المبدأ القانئتى 
انه وانكانقدجرى العم لعل قيامأأصحاب 


ضر إل - 


حل المحاماة 


الشأن بتحري رالا وراقالمراد اعلانها متضمتة 
البياناتالتى يحب أنتتناولجا وتقديمها لأقلام 
الحضرين مستوفاة فا هو الاتساع من اقلام 
الحضرينفعدم اتباع واجب فرضه القانون 
من تحمل الحضرواجب تحرير الاوراق الى 
يعلنبا . وهذا التسا لا يقسامى الى حدانيجعل 
القانون مفسوخاً واعفاء الحضرأومندوبه من 
تحرب رالاوراقالمعلنة! كتفاء مايدو نهءأصحاب 
الشأن لا يقصدبدسوى تسبي ل عمل الحضر ولا 
براد به نقل المسئو لية الت ألزمه ماالقانون فى 
المادتين وو م«مرافعاتالىغيره.و ببق الحضر 
ملزمابمراجعة الاوراق قبل اعلانها والتحقق 
من اسقيفائهاللبيانات التى يتحتم عليهذ كر هاو إلا 
تكون باطلة.و يكون المحضر مسكئولا عما قد 
يترتبعل ذلك من الضرر لا صحاب الشأن 

الو 


« حيث اناللدعية تنازات عن خاصمةالمدعى 
عايهائثانى ولاترى المحكةمانءامنقبولهذءالتنازل 

« وحيث انه ثابت من الاوراقآنها رفعتعل 
مدينهاالا ستاذ عبدالله الدب دعوى تطالبه بمبلغ 
66١ا‏ جنيها وفوائده و /امن م توشير سنة 
مجه ١‏ للسداد خم ا غيابياعا طلبته #عارض 
المحسكومعايه وتمسكببطلانورقةافتتاحالدعوى 
لخلوها من دانات جوهرية وهى اسم المحكة 
التى رفعت الحصومة اليها . والتاريخ الذى تحدد 
لنظرها . ولما كانت الصورة التى أعان بها خالية 
من هذه البيانات حكت الحكة فى 4 مابوسئة 
9١‏ سطلان صحيفة الدعوى وإلغاء الحم 
الذىترتمعايها- ودعوىالمدعيةالآ نتتاخص 
ف الرجوع على مندوب الحضر الذىباشر الاعلان 


رم 


وله لمارا 


ووزارة المقانية التى استخدمته بالمصاريف التى 
تكيدتها وقدرها 148٠٠‏ قرشا والتعودضالذى 
تستحقه وقدره ٠١١٠١‏ كرش 

« وحيث انه لا بزاع فى خاو الصورة العانة 
لخصم الأدعية ىدعو اها الاصلية من بيانا 
الممكمةوتار #الجاسة . وقد تمع نهذ التقص 
عيب فى الاجراءات التى افتتحت بها الكصومة 
أدى إلى الحم الصادر بالبطلان وإذا كانتهذه 
الواقعة مساما يها فاالحلاف حاصل على من تتحمل 
تبعة هذا النتقص أهى المدعية لانها ما تقول 
الوزارة بلسان مندوبها نحرر البيانات ااتى * 


1 
|نه.ه 
9 
قر | 


وناج 


لا يقصد به سوى تسبيل تمل المحضر ولا يراد 
منه تقل المسكوليةالتى ألزمهيها القانون فىالمادتين 


ا 3 موف مراؤعات) إلى غيره وق المحضرمازما 


عراجدمة الاوراق قبل أعلانها والتحققق مدن 


| استيقائها للبيانات الى يحم عليه ذكرها دى 


لانكوزباطلة . واذا كان صاحبالشأن قدسبل 
عليه العمل وكجّب الاعلان والبيانات 00 
حق الل 2 المراجعةولم ص دأن تحمل المسدولية 
بس ى متمدوره أن معل ذلاك . 
« وحيث أن ما قيل عن عم الحصم الذى 
يتمسك بالبطلان بتاديم الحلسة لا هوض ححة 


أن يتضمنها الاعلان أصلا وصورة وتساهها لقم قبل المدعية ولا ينتج فى دفم دعواها بعد ان 


الحضرين ليقوم باعلانها أو هو المندوب ومن 
استخدمته كا تقول بذلاك المدعية 

« وحيث ان الامر لا ستوجب ذلاقا مادام 
القانون صريحا فى تحمل اللحضر واجب تحرير 
الاوراق التى بعاتها ( المادة ‏ مرافعات ) بيد 
أن الوزارة فستند إلى ما جرى عليه اعرف من 
قيام صاحب الثشأن بتحرير الاوراق المراداعلانها 
متضمنة البيانات اأتى يجب أن تتناوطها وتقدعبا 
لاقلام الحضرين مستوظة . ول جرى العمل 
بذاك شاهو إلا تسامحمنأقلام الموضر, بنفعدم 
اتب|عواجبفرضهالقانون . وهذاالتسام أساسه 
ارغبة فى امجاز الامال واجتئاب ارهاق العمال 
ولكنه لايتساى إلى حد أن مجم لالقانوزمنسوخا 
كهو نظامقد كون سائعافى ذاتهإذا أمكن التفادى 
من الوقوع فى الاخبطاء فان حصات فلا يحو 
مسولية ولا يبطل قانونا . 

د وحيث اناعناء الحضر أومندوبه من نحرير 
الاوراق المعلنة | كتفاء بما يدونه صاحب الشآن 


| حك ببطلان الاجراءات 
« وحيث انه توتب عل لطلان الاعلان أن 
تكيدت المدعية مصاريف دعواها وقدرها 
4 1 جنيهأو ٠‏ 74 ماجاومصاريف المعارضة وقدرها 
جنيو ماماو جموعالمبلغين /ا ١‏ جنيباو٠/الم‏ 
ملماولا شك أن الملدوب مسكول عن هذا , 
المبلغ وانوزادة أيضالاهااستخدمته فوىمتضامنة 
معه فيا بقع منه من الاخظاء أثناء تأدية وظرفته 
قما له ارتباط يعمله . 
« وحدث|زالمدعية طالنت عبلغ عشر قحدنهبات 
تعويضا عما لها من تأخير حصوطا على 0 
وال سكمةلاتقر ها طلبهالازدينهامكمول بغائدة4 ,/: 
سنويا فلا حل الصوطا عل تعووض | كثر مما 
يسمح بهالقانون سماوانه ل يعض بين رفم دعوى 
البطلان والحك فيها أكثر من شهر ونصف 
وماعد اهامر جعهتر اخى المدعيةقاستكئناف الخصو مة 
( قضية ظريفة حسنضد أحد أفندى:أمين وآخرين رقم 


ل ستة إعو1 - رئاة حضرة القأضى امكتدر نا ) 
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محكة الأزبكة الجزئة 
١‏ ينايرسنة «مم4! 
-١‏ الستعجال . صفته . متروك لتقدير القاضى ٠‏ 
- تعض -منالموجر للستأجر . بتنيير شكل المين المؤحرة . 
: وجوب أيقاقه 
المدأ القانوقى 

١‏ - انصفة الاستعجالو عدمرامسألة وقائع 
يرججع فيها الم خض تقدير القاضى وقد كفلت 
المادةه ممن قانو نالمرافءات اختصاص القاضى 
الجزئى فى كل المسائل المستعجلةعلى العموم 
مهما كان موضوعبا.وسواء نص القانو زعليها 
بالذات أولم ينص بشرط أن لا يكون مكمه تأ ثير 
فالموضوع : 

ئ 5 أنممالالتعر ضالمادىالصادر من الو جر 
أ يفي من شكل المي الموجرة. فلايحوز الجر 
أنيحدثترميمات بالمنزل المؤ جر :غير من شكله 
إلاإذاكانت هذهالترميمات ضر ور يةولايحوز 
لدأن يبنىطابقاً جديدآى منزلمؤٌ جر أثناءمدة 
الاحارة أوأن يهدم طابقآموجوداً وإلاكان 
للمستأجر أنيطلب منع تعرض المؤجر . 

البير 

« من حيث ان المدعى عليهما الثالث والرابع 
دقما بعدم اختصاص قاضى الا"مور المستعحلة 
نظر هذه الدعوىلاثنها احدىدعاو ى وضعاليد 
المسمامدعوىابقاف العم ل الخديد هه2)1نء02مع12 
5عىناناعن ون |!ءءددهم ع3 والتى ليست من 
اختصاص قاضى الا"مور المستعجلة بل. ينظرها 

القاضي العادئ انما بصفة مستعجلة 


يحملةالمحامأة 


« وححث انه مّعين البحث فيا اذا كانتهذه 
الدعوى من دعاوى وضعاليد أم لام 
« وحيث ان الرابطة القانوزية بين المدعى 
والمدعى عليممهىصلةمستأجر- (وهوالمدعى) 
عجر ( وهوالمدعى عايهم) يراجمعقدالامجار 
المقدم من المدعى ومتورخ # يوليهسنة ١905‏ 
« وحيث أن أساس هذه الدعوى هو الحق 
القانونى الحول امستأجر بمقتضى المادةم/مدلى 
التى تنص عل انه لاجوز للمؤجر أن يتعرض 
لامستأجر فى انتفاعه بالمؤجر ولا أن محدث فيه 
أو فى ماحقاته تغيرات تخل بذاك الانتفاع 
« وحيث أن هذا الحق الذى تولدتعنههذه 
الدعوى لابسته ظروف ستذ كر فها بعد تميعل 
الدعوى مستعجلة يخشى عليها منفوات الوقت 
ومعلوم أن صفة الاستعجال وعدمبا مسألة 
وقائعم يرجع فيها الى #ض تقدير القاذضى وقد 
كفاتاأادة لم؟ من قانون الأراقعات اختصاص 
التقاضى المزئىفى كل المسائل المستعجلةع ل العموم 
مبماكان موضوعبا وسواء نص التقانون عليها 
بالذات أو لم ينص بشرط أن لا يون كه 
تأثير فى الوضوع 
« وحيث ان وقائع هذه الدعوى تتحصر فى 
أن مورث المدعى استاجر من المدعى علية 
الثانى الدور الا'ول والبدروم من المستزل 
موضوع التزاع من أول أغسطس سنة ١»9‏ 
لاخر يوليه سنة ١4١‏ لاستعماله محلا لادارة 
جريدة مصر اليوميةومطبعتهاونجدد تالاجارة 
عن مدة أخرى ثم باعه مالكة للمدعى عايهما 
الثالى والثالثاللذينشرعا. فى هدمه فبتداًا هدم 
السور الحيط بحوش المتزل ثم شرعاقهدم الدور 
الثانى الذى بعلو مباشرة الدور' المؤجر للورث 
الدعى وبعد اام هدم السور رفع المدعى هذه 


يمحل المحاماة ابوه 
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الدعوى طلب ايقاف الاستمرار فى الهدم ريما | وانظرمذكرات البلالىبكف الايجارة حيفةميه* 
تفصل محكة الموضوع فيا" اذاكان عليه اخلاء | حيث قال أنهاذاحصل تعرض من الموج رللمستأجر 
ال حل المؤجر أملا وبي نأوجهالاستعحالفمرافعته | حاز لل'خير طلب وقغالتعرض أوفسخالايجارة 
« وحيث انه بعد هدم السور أصبح المدعى | على حسب تقدير الحمكة لاممية التعرض مسع 
عليهم يدخلون برجالهمف الجنينةالمينى ف جزعمتها | المكله بالتضمينات 
غرفة المطبعة والتى هى تابعةللمنزلالؤجروذلك | « وحيث انه لاشك فى أن الاستمرار هدم 
لنقل الانتقاض واقامة الا”“خشاب ( السقالات ) الدور الثاتى من المنزل وهو الذى بعلو الدور 
مجوار الحوائط لهدم الدور الثالى مادعتيرتعرضا المؤجر لامدعى مباشرة ما يعطل ادارة الجريدة 
مادا للمستاجرفى العين المؤجرة وينطبق عليه | عل الوجه الآ كل إِذ فضلا عن صعوية الوصول 
نص المادة عم مدنى سالفة الذكر ا مد النات الخارج للدور الأول الموّجر لازدياد 
ظ ترا ك الانقاض فان هذا المرور نفسه سكون 
خطرا عل الا شخاص عمال المطيعة ومستتخدميها 


« وحيث أنه وا نكان المدعى عايهم تحاولون 

اثبات القول بأن الجنينة ليست تابعةللدور الم جر أ 
المدعى لعدم ذكر ها فى عقدالايجارالاان الواقع لا<تيال سقوط الاحجارالناتمة من الحدمطيهم 
يكذب ذلك لاثنه قد سمح لمباقامة غرفة مأ كينة | وهو مايسعسعلأى مقاولتقاديه . فالاستعجال 
الطباعة فى الجنينة ما وأن الدخولللدور الا"ول | متوفرمن هذهالوجهة وغنى عن البيان أنالجريدة 
المذ كو ركان منالبابكرة ١‏ كادل عليه محضر «ومية ولتردد على ادارتها أشخاص آخرون تمن 
الامكال. وبديهى أنهلاعكن الدخو ل لغر ا اكنة لمم اتصال بها أ وأشغال لقضائيا سيكو نوزعرضة 
أو السلم الرخام للدور المؤجر الا منالجنينة وعلى | ذا الحطر تفسه . 

فر ضأن المنينة كان تمشتركةبين المدعى والسا كن ا 


د وحيثانه فوق ذلك فاْحملية المحدم نفسها 


فى الدور الثانى فشكون للمدعى نصف الانتفاع | 0 

0 1 0 5 ستسكون مشوشة علىقياممحررى الأريدةبواجبوم 
باعل أقل تقدير وق هذا لتصف يتعرض 5 0 الااعة 
المدعى عليهم برجالهم وعرياتهم المعدة للدم ى هو عملمن مستازماته السكوزو نَ 
وقطم الاشجار الى آخره | وقد يخشى من استمراره عدم ظهور الجريدة 

١‏ 1 0 بالمرة أو على الاقل فى مواعيدها الحددة فبعود 
المؤجر أن بغير من شكل العين المؤجرة فلا ١‏ 1 
0 0 « وحيث ان الظاهر يد لعلى أن المدعىعايهم 


يجوز للمؤجرأن محدث ترميمات بالنزل اللوجر | . : 
تغير من شكله الا اذا كانت هذه الترميمات أرادوا بهدمهم السور وشروعبهم فى هدم الدور 
2 ا 3 الثانى مضايقة المدعىحتى يضطر الى اخلاء المكان 
ضرورية ولا جوز له كذلك أنستىطايةاجديدا / 
فى منزل مؤجر اثناء مدةالايجارأوان.هدم طارت | المؤجر بدون حاجة الى حك يقضى بذاك 
موجودا والاكان للمستأجر أنيطابمنمتعر ض | « وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى 
اللو جررا نظر كتابالاستاذالسنبورىق الامجارة | فانه متى تقرر أن هذه الدعوى لست دعوى 
صحيفة ٠‏ ٠.4؟‏ بند هم؟ والمراجم الت يشيراليها) | إيقاف جديدة التى هى إحدى دعاوى وضعاابد 
إن 


44 
التى يجب رفعبها من الماك قلا محل للقول بأنه 
لاصفة ارافعها لأنه ئيس عالك بل مستأجر 
«وحيثانهلذلك يتعينرفض الدقعينالفرعيين 
والكللمدعى بطلياته الحتامية 
( قضية تأدرس بك شنوده وحضر عنه الااستاذ نصيف 
المنقبادى ضد الست كله عيده وآخرين رقم وار سنة وى 
رئاسة حضرة القاضى حسن يجيب ) 
ونه 
حك المنشية المزئية 
5؟ ينابر سنة امه ١‏ 


١‏ حاية ‏ رعايا عانين . احتاؤهم بدولة أجنية . غير مؤثرة 


٠‏ على أحوالهم الشخصية 
مواريك - نظرية الاحالة فى القانون الدولى الخاص. 
تقسيم التركة حسب القانون احل 
»© - ركاتغير المسلين ‏ عدم اتقاق الورثة . نقسيمهاسب 

الشريعة الاسلامية 

المادىء القانوننية 

)0( إن الأشخاص العما نين الذين كانوا 
يحتمون بدولة من الدولالاجنبة : ماكانت 
لتؤثر هذه الحاية على أحو الهم الشخصية فى 
ثثىمماإذا كانت تظل محكومةبالقانون المجل» 
سواء أكانت هذه الجاية ١‏ كتسبت قبل سنة 
م١‏ أم بعد ذلك 
(؟) اننظريةالاحالةفىالقانونالدولى ا لخاص 
تمبتوع !]1 عل عاءومغطاار غماعن بعض الا تتقادات 
الفقبية التهوجبت لها لاتزال وطدة الاركان 
فى أحكام القضاءمعضدةم نأغلبرجالالقانون 
الدولى وقد أخذت .بابحكة النقض الفرنسية 
وتقضى يبادائما انحا كمالانجليزية, وأخذت 
أخيراً طريقماالىالتشريع فأقرها القانورن 


مجملة المحاماة 


السويسرى وامجرى وتناولها معاهدة لاهاى 
ف سنة 6.و١ا‏ 

فاذا كان القانون المصرى تحيل فى مواد 
المواريشعل قانو نأجنىو 5 نالقَانو: نالاجنى 
تيل بدوره عل لقا نو نالمصرىو جب تقسيم 
التركة حسب القانون امحل المصرى 

سد تقسي م تركات غير ا مسلمين ق مص رحسب 
قواعد الشريعة الآسلاميةإلاإذااتفق الورثة 
على اختصاص الجبة الملية التابعين لما . ولا 
محل للر جوع لا“قوال فقباء الشريعة الغراء 
فها ختص بولاية القاض المسل فى الفصل 
بين غير المسليين إذ الققباء واناتفقواعلى أن 
القاضى المسل لا يقضى بينغير المسلبين إلا 
بالترافع الا انهم مختلفون فى معنى الترافع 
ذهل فعناة رينا مين :6 اخخلفوا ى 
ولاية القاضى هل هى اختياريةأم إجباريةإذ 
كلهذهالاختلافاتقد حسمت االقواعدالوضعية 
الى قررها الخط الهابونى الصادرفىسنة+5.م؛ 

7-2 

« حيث ان وقائع الدعوى تنحصر فى أن من 
يدعى جيوذانى كارلوفتزالشهير ببتراىكانمتمتعاً 
بحاءة النمسا والجر وقد «وفى سنة لم١‏ ناركا 
زوجته مرتا وثلاثة أولاد وثلاثبنات تمثوفرت 
الزوجة مرا فى م نوقير سنة 159٠٠‏ وخلفت 
العقارن المبينين بالصحيفة وورثتها وح أولادها 
الا'ربعة قسطنطين ( مورث المدعى عليهم ( 
وفيكتوريا ومرتاواقدوكسيا ( مورثة المدعية ) 

وحيث|[المدعية بصةتهاوارثةلتصيب والدتها 
اقدوكسياوحالة حلأخويها عزبز واقون فطالبت 
بتثييت ملكيتهالحصتها الميرائيةفىخافات جدتها 


بحل المحاماة 


من أرلعة وعشرين فقط ويرجع لحلاف الى أن 
المدعية تدعى أن تركة والدتها مرا تركة عساوية 
غير اسلامية وان التركات يجب تقسيمها حسب 
الملة التاي ملحا المتوق وفقاً لتصالمادة وه مدق 
وبتقسيمباعل هذا النحويكون للذكرحظالاثى 
وكون لمورثة 0 وذهب المدعى 
عليهم الى أن بر تركة المورثة هى تركة محلية وانها 
بحب أن تقسم حسب الشريعة الاسلامية مادام 
الورثة لم يتفقوا على اختتصاص البطركخانةالتابعين 
لما وياجراء التقسيمعلى هذ الأساس يكونللورثة 
المدعية ث ‏ ط من 76 قيراطا 

وحيث ان التزاع قائم بينطرف الكصومة 
ع ىكيفية تقسم تركة الجدة مرت 

« وحيث انه لذاك بتعينالبح ثأولا . جنسية 
مر تأأرمة جيو فافى كاراوقتز.و نتائجهذهالإنسية . 
ثانياً . ع ىأىالشربعة يجب تقسم التركة 

« وحيث انهفمائختص بالنقطةالأولى (جنسية 
أرملة جيوفانى كاراوفتز ) فانه يتضح من أقوال 
الحصومومذ ؟" زاتممو الشبادات المقدمةأنجيوفانى 
كاروفتز كان مت 525 نح ابةد ولةالتمساو الجر لتوظفه 
فى القنصليةالنمساويةوانكازلابعامتى اكتسب 
هذه الجاية وفى أى عام على أنه من غير المنتج 
البحث قى سيب هدوالخاية وتار. 2 اكتسابهافان 
الأشخلص العْمانين الذ بن كانوا محتموز ن بدولةمن 
الدول ماكانت تؤثر هذه الجاية 0 أحواطهم 
الشخصيةفى شىء ما اذكانتتظل محكومةبالقانون 
الححلى أما قانون القنصايات الأ جنبية فى الدولة 
العهانية الذى صدر فى أغسطس سنة مم١‏ فا 
كان الغرض منه الامعالجة الفوضى التى وصات 
اليبا البلاد من جراء التساهل فى منج الخايات 
ووضع حد طا فنص انون عل أن الج 
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شخصيةوم ؤقنواأمو الالحتمى خض مالضرائب 
العقارية الى فير ذناك من النتائج أما الأحوال 
الشخصية فقدكانت دائما خاضعة لاقانون الحلى 
سواء أ كانت الجاية اكتسيت قبل سئة م١‏ 
أمبعدذلك بل أن الا" جا نب لد بن كانت نحميهم بعض 
الدولكفر تسا كانوافى حو اله مالشخصيةعكومين 
بقوانينهم الخاصة 2 انين الدولةالحاميةاذ ما كان 
-كسب صاحيها جنسيةالدولة 
الحامية ( راجم أبو هيف بك دولى خاص ند 


من شأن الجاية ان تت 


١؟‏ ومايليه ص١ ٠‏ *وما بعدهاومر اجم الا حكام 
امحتاطة المشار اللها فى الحاشية ص “ا١؟‏ ) 

« وحيث انهلذاك دتبين أن ركةأرملة حيوفاتى 
كاراوقنز يحب أن تقسم حسب القانون الجل 

« وحيث انه حتىعل الفرض الجدلى أنالجاية 
التى كانتتتمة تنمتع بهاأرملة كاروفتزتكسبهاالجنسية 
النمساويه وان ٠‏ تركتتباتعتير تركةعساوية فان امحل 
يبت كا هو ويجب تقسم التركة حسب القانون 
الحلى فى مصر اذ يقغى القانون النمساوى بأن 
المواريث فى العقارات يكون حسب قانون الباد 
الذى تقعفيه هذه العقارات ( أبو هيفبك: ولى 
خاص ص هبه ) أى أن ألقانون الساوى محبل 
على القانون المصرى فيجبتطبرق نصوصالقانون 
المصرى وفقاً لنظرية الاحالة فى القانون الدولى 
الخاص :ممع 1 عل عاءمغط”1” 
اذ هذه النظرية -- وغماً عن بعض الانتقادات 
الفقبية التىووجبت لها - لاتزالوطيدة الاركان 
فى أحكام القضاءمعضدة منأغاب رحال القانون 
الدول وقد أخذت بها ممكة التقض الفرفسية 
وتقغى بها داعا الما 1 الاتجليزية وأخذ تأخيراً 
طريقها الى التشريع فأقرها القانون الموسرى 
والمجرى وتناولها معاهدة لاهاى فى سنةه- و١‏ 
ومن أشهر القضايا التي أخذت بها محكة 


ران محلة المحاماة 


النقض الفرنسيةقضية ( فورجو ) اأتى كان يحيل | الا مر أأعالى الصسادر فى أول مارس سنة؟.94١‏ 


فيها القانون الفرنمى عل القانون البافارى وهذا | والمادة١منالقانونغرة‏ ا؟سنة ه١5١‏ . وسار 
على القانونالفر نسىفقضى بوجوبتطبيق القانون | على ذلك القضاء بشأن جيعالطوائف( راجم حم 
الفرذسى وتقسيم التركةعل حسبقواعده (راجم ممكة الاستئناف 8 الصادر فى 4 قبراير 
أبو هيف بك ص 996 وما تايبا وحم محكة | سئة 195 ومنشور عحلةالحاماة السنة السادسة 
الاستئناف الختاطة الذى أخذ بالنظرية مموعة | ص55ه حيث شرح الموضوع ياسباب وحَك؟ 
التشريع والقضاء 5+ ص 7+0 ) الجلسالملى المنشو رعحلةالحاماةالسنة ؟١١٠صم6١)‏ 

« وحيث أنه يتضح منذلكانه حتى عليفرض ٠١‏ « وحيث انه لاحل إعدهذهالقواعد الوضعية 
أن التركة لشخص تساوى الجنسية فان القانون | لارجوع الىأقوالكقهاء الشريعة الغراءفما بخص 


المحلى هو الواجب التطبيق بولاية القاذى المسلم فى الفصل دينغير المسامين 
« وحيث|نه لدلاك يتعينالبحث فما هوالقانون | اذ الفقباء ‏ على غير ماتقرره المدعية - وان 
الحلى الواجب التطبيق اتفقوا على أل القاضى المسل لايقضى بين غير 


أنحلىهناهوالشر بع ةالكنائسية الرومانيةاذ الجيع الثر افسم يذهب الامام مالك الى وحجوب رضاء 
شبعون لكئيسة الروم الارثوذ كس وعل ذلاك الحصمينباختصاصالقاضىأما الحاقيةفيرونتر اقم 
يجب تقسممالتركة بالتساوىبين الذكر والا نثى . خصم كاف لاختصاص القاضى المسلم بنظر الدعوى 
ويذهب المدعى عليوم إلى أزالشرسة الاسلامية ونجر الخدم آله 0 علالكخضور أمامه اذا امتدم 
هى الواجية التطبيق أما الشافعية فهم على مذهب المالكية اذا كانت 
2 اوعتاده رجء الهم فى« سائل الا لحوال | الدعرئى ين حزين أو معاعدان أو منتاميق 
لشخممية والمواريث لغير المسامين فى مصر اها ! ! أو بين أحدما والا خر 525576 الحنفيةاذا 
ا المايونىالصادر فى سنة ١887‏ وماأطق | كان تالدعوىيين ذميي نأو ذبى وحربى أومعاهد 
بهم ن حر براتسامية . والذى 3ص عل أن الدعاوى ْ ومستأمن كا اختاف الا نمة فى ولاية القاضى 
الخاصه مثل الحقوق الميرائية لاتنظرها الجالس | المسلم عند الترافم أمامه عل هى ولاية اجبارية 
الماية الا اذا اتفق حميم اللأخصام . وعلى ذلك | أم اختيارية أى هلب عليه الفصلق الدعوى 
أصبحت هذه القاعدة قوق كل مك . وأسيج ْ أم هو بخير ( راجم كتاب الدولى الما ص للا"ستاذ 
اختصاص الجالسالماءة بنظردعاوىالميراث مقيداً مقيداً | الزينى ص ١0#‏ وما ايها )كلعذه الاختلافات 
باتفاق حجيء الخصوم فان اختتلفو! كانت الحا 1 | الفقبية قدحسمتها التواعد الوضعية السابق بيانها 
الشر عيةهى ا . وقد سارعلىذاك التشريم ْ فلا مجال اذا لاثارتها والبحث فيها 
الدى نظم أحوال الطوائف الثلاث ر ا « وحيث أنه لاحل للتفرقة فىهذه الخالة ببن 
الارثوذكس والاتجيل ين والارمن الكاثوليك ) | الاختصاص والقانون الواجب التطبيق اذ مادام 
فنص على ذلك فى المادة 15 من الا مر العالى ' التشريع على أن الحا َ الشرعية مختص بالفصل 
الصادر فى ١4‏ مابوسنة 1١448‏ . والمادة1؟ من ا فى دعاوى الميراث الخاصةلغير المسامين ففادذيك 


ا 
5 / ا 
« وحيث أن المدعية نذهب الى أن القانون ظ المسامين الا بالترافم الا انهم مختلفون فى معنى 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
| 


يحة المحاماة 


حا أن حج الشريعة الغراء هو الذى يطبق على 
التزاع لان القاضى الشرعى لايستطيع لمكم 
بغيرقواعد الشرلعةولادليلمطلةأعلى أذالشارع 
أراد أن فصل هنا بين جبة الاختصاص وبين 
القانون الواجب نطبيقه وجعل اختصاص المأ 
الشرعية فى مسألة ا مواريث مسألة شكلية محضة 
وتقربرح> واحدوهوسم التركة حسبالتانون 
الملى سواء اختلف الخصوم أم اتفتقوا 

« وحيثأنه أذلك يتعينتطبيق أحكامالشربعة 
الغراء على تركة أرملة كارلوفتز 

« وحيث ان الملقدار المطاوب المك بهفى 
الدعوى الحالية هو المقدارالذىيزيد عن نصيب 
المدعية باعشبارها مستحقةف التركة حسيقواعد 
الشريعةاذ سل لها المدعى عليهم فى دعوىسابقة 
بحصتها الميرائية على الا “ساس سالف الذكر 

« وحيثانه لذلكيتعين رفضدعوى الملكية 

( قضية روزا أبو سماح ضد جان يترا كى وآخر بن رقم 144 
سنة 0ث#ه؟ - رئاسة حضرة القاضى عبد العزيز جمد ) 
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حكة أبو حمص الجرئية 
أول نوفيرسنة بمو 
صورية ‏ بين المتماقدين . عدم جواز أثياتها الا بالكتاية - 
استثناء حالة ال مرب من أحكام القانون 
المبدأ القانوقى 


ان القاعدة العامة هو أنه لا بجحوزاثبات 
ااصورية بين المتعاقدينبالكتابة الابالكتابة 
ولوكانالمدعى بدلا يتجاوز تصاب البينةو يمتثى 
من ذلك حالات منبا اذا كان الغرض من 
الصورية الحرب من أحكام القانون فيجوز 
للمتعاقدين اثياتها بكافةالطرق بمافيراالبيئة والقراءن 


اع 


المي 

« حمث ان القاعدة العامة هو أنه لانمجوز 
إثبات الصو ريةيين المتعاقدينيالكتابةإلاالكتابة 
ولوكان المدعى به لايتحاوز نصاب البيئنة وقد 
وردت هذه القاعدة صراحة فى المادة ١عم؟ا‏ 
من القانون الفرذمى وليس ا فظير فى القانون 
المصرى إلا أن التقضاءال أ هلى واتختلط قد أخذا يها 
( راجع الانحكام المنشورة فى #كلة الحاماة السنة 
الثامنة العدد العاثشر ص 9548 و 559 ) 

« وحيث ان لمذه القاعدة العامة استثناءات 
منها أنه إذا كان الغرض من الصورية اهرب من 
أحكام القانون حا لامتعاقدي نإثياتهابكافة الطرق 
عا فيباشباد ةالشبودوالقرائن( حم 5 دلسمبر 
سنة 1937 المموعةالرسعية س*«ص ١‏ والحاماة 
ص س١ ٠‏ السنة الثامئة العدد العاشر وكتاب 
الملالى بند ووم 

« وحيثٌ أن هده المحكة أصدرت 5 
يديا بتاريج ١6‏ سبتميرسنة؟197 استعرضت 
فيه وقائع الدعوى ثم بمشتمع نظريةجواز إثيات 
الصورية بالبيئة إذاكان الغرض منها اهرب من 


]| أحكام القانون ويحق أحالت الدعوىإكى التحقيق 


ليثيت المدعى عليه أن العين المؤجرة ل تنتقل 
حيازتها إليه بل بقيت فى حيازة مالكها مرسى 
أحمد عمر الذى ياعبا ببيعاً وفائياً للمدعى وأن 
عقد الأمجار الذى نح رربيتهويين المدعى ائما هو 
عققد صورى تحرر بناء على طلب المدعى واتفاقه 
تقاديا منص المادة دسم مدبى 

« وحمث ان نص هذه المادة هو ( إذاكان 
الشرط الوفائى مقصوداً بهإخماء رهن عقارى 
فان العقد يعتي رياطلا لاأثوله سواء إصفته بيعاً أو 
رهنا ويعتير العقد مقصودا به اخفاء رهن إذا 
اشترط فيه رد اللفن معالفوائ دأو إذا بقيتالعين 


يفك 


البيعة فى حيازة البائع بأى صفة من الصفات) 


يحل المحاماة 


المدنية المرفوعة أمامه بطريق الشعمة اتما هو 


ه وحيث انه الضح من التحقيق إثياتا وتفيا 
أن مرمى أحمد عمر ( البائع قَّ عقدالبيع الوفائى) 
هو الواضع اليد على العين ن اللوجرة وليسالمدعى 
عامه وظبر ألضاً أن ااعلة التى دوعت المدعى إلى 
تحرير عقد إيجار بامم المدعىعليه دون مرسى 
أحمد عمر ابن عمه هو التخلص من حك المادة 
.وجم مدلى سالفة الف كر 
د وحيث انه متى ظهر ذلك فا عقد البيسع 
الوظ لى يعتير باطلا لاأثر له فالمدعى إذن ليس 
عالك ولاجوزله أن بطالبايحار أرض لايماسكبا 
ولوقلنا أنه أجر الارضلصفتهفضوليا (والفضولى 
هومن لاعلك الارض وليسله حق الاقتفاعيها ) 
على فورض اجازة اعبار الفضولى لاأرض|الغْير ذفان 
ى فى مقايل الاتتقاع والدعىعليه هنا 
وهو المستأجرلم يسا الا'رض ولينتفعيها ( انظر 
عقد الاتجار ااستيورى بك بد ك7 ومأ بعده 
ود ؟95١‏ م أن :فس العقدلامكن اعتياره 
رهنا فليس للمدعى أن يطالب بالايجار كرنهن 
للااسباب المتقدمة 


ا 


( ضة شريف قدبحه ضد عمد «تولى وحضر عنه الامتان 


..... رئاسة حضرة القاضى 
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6 ؟ 
محكمة بندر الزقازيق الجرئية 
ه دسمير سلة م9١‏ 


- دعوى مدمة - وفعت »التبمية للدعوى ٍ الجنائة - ضرورة 


الارتباط الماشر بين الجرعة وهده الدعوى 
؟ ‏ الاختصاص النوعى ‏ متعلق بطييعةاختصاص صاص ا م وولاتها 
وتم سر 


الممادى. القانونية 
-١‏ أن اختصاص القاضىالجنانى فى الدعاوى 


ظ 
ْ 


اختصاص استتثناق منحهلهالقانون لآ نطبيعة 
عملهق البحث عن عناصر الجر بمة لعقاءها تسبل 
عليه مهمة الفصل فيها يتفرع عنهامن الحقوق 
المدنية . غي رأ نالقانونقيدهذهالمنحة باشتراط 
الارتاطالمباشربينالجرمةالمنظورةوالدعوى 
المدننة المرفوعة . ومن ثم لابجو زرفعالدعوى 
المدنية أمام الها كر الجنائية مستقلة ع نالدعوى 
الجنائية. حتىو لابمكن النظر فيبامال تكن متولدة 
مباشرة عن الدعوى الجنائية 

ان الااختصاص النوعى متعلق بطبيعة 
من تلقاء نفسها واو لميدفع به الخصوم 

(المادتان ١ه‏ وه تحقيق جنانات) 
9 

د حيث أذ النياية العمومية تتهمالمتهم بأنهقى 
بوم 11 توشبر سنة 1981 ببندر الزقازيق سرق 
مبلغ ١ه‏ جنيها لجبول ولطاب عقابه طبقا ننص 
المادة هبام عقوبات 

« وحيثانه نجلسة م1 نابرستة «موإادخل 
الشيخ مبدى سعد مدعبا حق مدنى ضبدا1تهم 
بدعوى أنه النى عليه الحقيتى رغم وصفالتهمة 
53 دذات الست فاطمه حسن سامان والدةالمتهم 
مدعية أيضًا على هذا الاعتبار 

« وحيث أن النيابة العمومية يصفتها خصماق 
الدعوى ل تبد اعتراضا على تداخلبما بدعواما 
المدنية كم أنها لمتغير وصفالتهمة بالنسبةللمجنى 
عليه بل صمءت عل أنه بول طبقا لاوصف 
السابق يانه 


يحل المحاماة 


فوا 


« وحيث انه يتعين عل الحكة أمامذاك البحث ١‏ مدنية فى أيتحالة كانت عليهاالدعوى ( مادةةه 


فما إذا كانت دعو المدعبين مقمولتين شكلا 


رغا عن تصميم التابة العمومية على وصفها هذا | 


جنايات ( وهذه 2 المالة التى نحن يصددها مع 


وفوق ذلك هليجوز للمحكة التعرض ذاالا مر | « وحيث انه بعد تقرير هذه القواعد يتعين 


من تلقاء نفسها وبغير أن بثيره الحصوم بالجاسة 
د وحيث ان الاأصل بالاختصاص التوعى 
عداءء ج11 عدمعدظ أن الدعاوى المدنية 
ترفم أمام الحكة المدنية والجنائية أمام الحا 
الجنائية غير أنه نظرا لاأن الحاى الجنائية تبحث 
بطبيعة عملها فى عناصر الجريمة المرفوعة إليبا 
وتتينأدلتها إشاتاوتفيا . ولما كانت هذهالجرعة 
بذاتها هى أساس الدعوى المدنية أحاز القانون 
المدنى أنزيضم دعواهالمدتية إلى الدعوىالجنائية 
ليسيرمعباجنيا اليجنب وليقص ل فيهما 54 واحد 
تيسيرا لهواختصارا لاأعمال الحا 1 المدنية العادية 
« وحيث انه يتبين من ذلك أن اختصاص 
القاضى الجنائى فى هذه الدعاوى المدنية هو 
اختصاص استثنائى منحه له القانون لان طبيعة 
مله فى البحث عن عناصر الجرعة لعقابها تسبل 
عايهمهمة الفصلقما يتفرع عنهامن المقوق المدنية 
غير أن القانونقيد هذهامنحة باشتراط الارتاط 
المباشر بين الجريمة المنظورة والدعوى اللدنية 
المرفوعة . ومن ثملايجوزرفم الدعوى المد ني ةأمام 
الحأ 1ك الجنائيةمستقلةعن الدعاو ىالجنائية.حتىولا 
يمك نالنظر فيهامالمتتك نمت ولدقمباشرةعن الدعوى 
الجنائية وقدسن القانون لباوغ هذهالغايةطر يقتين: 
الأولى . أنهأياز للمدعى المدنى ف مواد الخالفات 
والجنح رفع دعواه مباشرة الى الحمكة الجنائية 
امختصة بنظر الجرعة بتسكليف خصمه بالحضور 
مباشرة أمامها ( مادة +ه جنايات ) والثانية أن 
تكون النيابة قد رفعت بالفعل الدعوى الجنائية 
التولدة عنهامباشرةالدعوى المدنيةفيحق للمدعى 
المدنى والمالة هذه أن يقم نقسه مدعنا محقوق 


على المحكة البحث فما اذا كان تحريك النياية 
للدعوى العمومية ضد المتهم على اعتبار أن الى 
عليهجبول بعتير كاف بالنسبة لدعوى المدعيين 
المدنيين ومن ثم يجوزقبوط) فى الدعوى الجنائية 
النظورة ظما اناده 64 منايات ويشين حاجة 
لا نيقومامن جانبهما يتحر يك الدعوىالعمومية 
طبقا لامادة ؟ه جنايات 

«وحيث انال حكةترى فى تصمم النيابةعل وصفها 
السايق أنها تنسكر عابهما أنهما الى عايهما فى 
عذه الحادثة وترى أن الجنى عليه لم يبتداليه 
بعد وفى معنى آآخر أن النيابة العمومية تعتير أن 
هذه الجرعة لم تفم على أحد منهمافهى تطل بإذن 
عقاب المتهم لارتكاب جرعة لاعلاقة لما بتاتا 
بالجريعةالتى يدعى كلامنهما أنهاوقعتعليهويرتب 
طلبه التعويض عايها 

« وحيث انه ينبنى علذلك أنه لا ارتباط بين. 
الدعوى المحنائية المنظورة ودعوى المدعيين 
المدنيين ومن ثم لا جوز قموطها طيقا لامادة؟ه 
جنايات لعدمالارتباط ينها وبين الجنحة المنظورة 
ولا طبقا للمادة»ه جنايا تلانهما لمبحركا الدعوى 
النائيةالمرتبطة يدصوتيهما للدنيتين 

« وحيث انه منالمقرر أن الاختص اص النوعى 
متعاق بطبيعة اختصاص الام المحتلقة وتحديد 
ولابتها التقضائية فهو إذن من النظام العام ويجب 


على الحكة أن تمصل فيه من تاتقاء تفسها ولولم 


يدفم بهالحصوم ( راج حاروجزءأولنبذة؟19 ) 


« وحيث أن المحكة وان كانت لا تتعرض 
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يحلة المحاماة 


للبحثقيما اذا كانهذا الليلغ هوضمن ماسرق 
من المدعى الدى الول لان دعواه للدنية 
غير مقبولة شكلا 5 سيق ببانه فانه بتعين عامها 
البحث فما اذا كازهذا المبلغ سرقهالمتهم حقيقة 
من والدنهالمدعيةالثانية .كما يدعىلاتمبيدا للبحث 
فى دعواها المدنية هذه لاأنها غير مقبولة شكلا 
ك] أسافنا بل لاأنه وترتب عل سحة دفاعه هذا 
سقوط الدعوى المنائية وبراءته لا زالسرقة من 
الاصول لا عقوبة عايها 
« وحيث انه يتبين للمحكة من الاطلاع على 
التحقيقاتالتى بوش رت فىهذه الدعوى اذ المتبمكاذبا 
فى دفاعههذا . أولا لازوالدته لم تبلغ عن سرقة 
تقد عنبا وتم غياب المتهم بوما كاملا على غير 
عادته قبل | كتشاف أمره . ثانيا . لانها عتدما 
سئات أولا قررت أن ما سرق منها لا يتجاوز 
الجنيهين وان جملة ما كان معبا لا يتجاوز الست 
جنيهاتتى منبا إعدالسرقة "٠‏ قرشا . ثالثا . 
لانه من غير المعقول أن مخطىء ف معرفة مقدار 
ماعتدها من التقود الى حد أن ما تقرره عن 
مقدارها لا يتحاوز عقر المقيقة التى ثبتت بعد 
ضبط المتهم . رايعا . لان حضرة الحقق أثت 
ففمحضره أنهعر ض عايها الاوراقالمالية أضبوطة 
فاخطأتأولا فمعرفة ذكاتها وأشارت الى ورقه 
من فمّة العشرة جنيبات عل أنها من فئة الجس 
جنيهات.خامساً . لان حالتهاالمالية لاتساعدعلاقتنائها 
هذا المملغ . سادسا . لانه نظرا اغلروف المحيطة 
بالحادث وعلاقة المدعى المدى الاول بصهر أخ 
المنهم واختلاطه به عائايا قلإبعد أن يكو زللتهم 
دخل ف السرقة التى سقت هذا الحااث بائتى 
عشر يومأ ولو أنه ليس من دليل على ذلك حتى 
الآن . مع ملاحظة أن هذا الغرض خارج عن 


المحكةالنظر فببابحالتها هذدلانها غيرمق,ولةشكلا 
« وحيث انهلذلكةكو زالتهمة المنسوبةللتهم 
ثانتةقبله ثيوتا كاقيا ويتعين عقابه عنها طبقالنص 
المادة المطلوبة . وترى المحمكة نظرا لحدائة سن 
التهم وعدم وجود سوابق له استعال الرأقةمعه 
) قضية التيابة وآخرين مدعيان مدنيان ضدعلل بوسفرقم 
جنع سنة 88© رئاسة حضرة القاضى جمد أحدالعريان وحضور 
حضرة عيد الميد طلعت افندىوكيل النيابة ) 
61 
حكة دمتبور الجزئة 
لم دسمير سلة 9م19 
١‏ - مين حاععة -توجبهها. يعتبرتتازلاعن كل الحقوقالاشئةعنيا. 
أو نوعا من الصلح . أو اتفاقاقضائيآ . عدمجواز 
المطالبة بتعويض عنبا 
؟ - دعوى مدتية - ارتباطا بالدعوى الجنائية . تبعيتها لها . 
الميادىء القانونية 
١‏ -ان نزول الخصم عنالقسكبأىدليل 
آخر وقبوله توجيه الهين الماممة هو عثابة 
تنازل منه عن كل حقوقه الى تنشاً عن هذا 
العين . وهذا التنازل هو عقّد مدبى مشروع 
فلا بحو ز اعدو ل عنه . كالاجحو ز للاحدالطرفين 
المطالبة بتعويض مدى عن الاضرار الحتملة 


الى قد تنتج من هذأ التعاقد . واعير عض 
الشراح أن الهين الحاسمة هى نوع من الصلدم 
به يفوض الخصم الامرإلىذمة خصمهويتنازل 
عن كل حقوقه قبله اذا هو حلف الهين .م 
اعتبرو أن الهين هى اتفاق قضائى مخصوص 
يرتبط بهاالخصومكاير تبط .ب االقاضى ف حككه 
٠‏ - ان الدعاوى المدنيةالتى ترف عأمام الحا كم 
الجنائية يحب أن تنكو نمتصلة بالدعوىالعمومية . 
ولامكن رقعبا مستقلة الا أمامالقضاء المدى 


موضو عدعوىهذا المدعى الدنية التولاتستطيم | ( المادتان 5,0 مدنى وه نحقيق جنايات) 


مسج اةالحامأة 
| خال 


الكو 

عنم الرفع المقرمم مى الأبهم الثالتُ 

« حيثان المهوالثالث دفم بعد قو لالدعوى 
المدنية قبله مستندا على أن توجمه الهين الجاسعة 
من المدعية اسقطحقها فى المطالية بأى تعويض 
مهما كانت تانج هذه اليين 

« وحيث أن المدعية بالحق المدنى تطاب 
القضاءعل المنهمينجميعا ومن ضمتهم اأتهم الثالث 
بالزامهم متضامنين ان يدفعوا أليها مبلغ عشرة 
جنيهاتعل سبيل التعويض ممالحقها من الافعال 
المنسوبة للمتهمين وهىالمبينة بوصف انهامالنياية 
العموميةوأضاف الاضرعنها باللساتوعذ كرته 
ان المتهم الا خير مسكول مدنيا أيضا لا نمشريك 
للتهمينالاولين ف شهادةالرور بواسطةالتحريض 

« وحيث انه شينزمن صورةحضر جلسةه؟ 
صقر سنة .وم الموافق 1١١‏ يوليو سنة ١ث8#‏ 
اللحاص عحكة دمنهور الشرعية ان المدعية 
بالمق المدنى قد عارضت فى حك طاعة صادر 
ضدها لمصلحة زوجها المنهم الثالث وان وكيلها 
دفم بآن المسكن الشرعى الذى يدعى زوجها 
بآنه يجده لطا اغا هو مشغول بسكن خرين وها 
زكبة الشحات واينها تمد رزق ماوخيه وطلب 
التأجيل لاثبات دفاعه ولكن الحمكة رفضت 
اجابتهالى طلبه وبعدئذ طلب توجيهالعين الاسعة 
الى المنهم الثالثع لان المسكن الحنكوم بالطاعة على 
زوجته المعارضة ليس مشغولا بسكنمن ذكرهما 
وكيل المدعية من قبل الك المعارض فيه واكى 
وقت توجيه المين وقدأجابت المحكمة الشرعية 
هذا الطلب ووجهت العين الماسعة الى المعارض 
ضده وهو الهم الثالث -خلفباوقرر بأن اللسكن 


ا م م و سس سه 


وعية 


من الغير وقد أخذت الحكمة يبهذا المين 
وقضت برقض المعارضة موضوطا . 
« وحيث ان نزول المدعية عن السك بأى 
دليل آخر وقبوها توجيه العين الماسمة هوعثابة 
تنازل منها عن كل حقوقها التى قد تنشأ عن 
هذا العين اذان هذا التنازل هو عقّد مدنى 
مشروع قد قبلته المدعية برضاها فهو حائزاذا 
مي الشر وطالمد نية لاتعاقد بينالطرفين ولا جوز 
لاأحدها ان يعدل عنهم انه لا جوز لا "حدها 
أن يطالب بتعويض مدنى عن الاضرار الحتملة 
التى قد تنتتج عن هذا التعاقد وقد زاد عرذلك 
بع ض الشراح فقدقر رو اأنالمينالجامعة هى نوع من 
الصلح به يفوض اللخصم 
ويتنازلع نكل حقوقهقبلهاذا هوحلف الدينوذلك 
000 من هوصاحب الحقىق الواقع وأنه 
تب علىهذا الميدا ائارعديدة متهاانه لايجوز 
ات ان يدخ لمدعيا بالحق المدنى اذا رفعت 
النيابةالعمومية الدعوى الجنائية على الحانث كانه 
لامجوز ان برفمدعواه منجديد ارتكانا علىان 
العين التى حل عليه عقتضاها قب نبت كذيها 
وكل هذا ارتكانا على أن الحالف قبل محكم 
ذمةخصمه فليس لهالرجوع يعد - واعتيروا فى 
الوقت تفسه ان المينهى اتفاق قضائى مخصوص 
يرتبط بها الحصوم كايرتبط بها القاضى فى حكمه 
ولذا ذهبوا الى النتائج السالف ذكرها ( راجم 
كتاب المرافعات المدنية والتجاريه للمرحوم 
أبو هيفبك بندى ١٠وو1114‏ وشرحقانون 
العقوبات الاهلى لاحمد بك أمين ص .اه ) 
« وحيث ان وكيل المدعية بالحق المدنى قرد 
انهمستند احتياطيا فى طلب التعويض قبل المنهم 
الاخير على اعتبار ان هذا المتهم شريك المتهمين 
الاولين بالتحريض فىتهمة شهادة الزور الموجهة 
الييما اى بريدبذاكان التعويضفقهذهالخالة عو 
ليلل 
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مجلة المحاماة 


ع نالضرر الذى ينتج عنشهادةالرور وليس عن | يخرج العقّد المطعونفيهجزءاً من أملاكٍالمدين 


العين وان له الحق قانونا فىهذا الطاب مادام ناله 
ضرر من شبادة ازور . 

« وحيث اله ظاهر من وصف الاتهسام ان 
النياية العمومية لم توجه الى المنهم الثالث مهمة 
الاشتراك مع المنهمين الاولين فى شهادة الزود 

«وحيثآن المدعيةبالحق المدنى هر فم الدعوى 
مباشرة عن النهمة الجديدة التى تريد توجيهها 
الى المنهم الثالث اذ لم تعلن هذا المنهم بعريضة 
الاتهام فى الميعاد وبالشروط المبيئة قانونا . 

« وحيث انه من المعلوم ان الدعاوى المدنية 
التى ترقع امام الحا كم الجنائية يجب أن تكون 
متعلقة بالدعوى العمومية أى انها تتكون تابعة 
الدعوى العمومية التى تكو نمنظورة امام انحا 
الجنائية ولايعكن رفعهامستّةلة الا امامالقضاءالمدنى 

« وحيث انه يتبين ما تقدم شرحه ان ليس 
هناكدعوىتموميةقائمةضدالمنهم الثالث مخصوص 
نهمة الاشتراك فى الشهادة الزور فلا جوز اذا 
المطالبة بتعويض مدنى عن تهمة غير قأئة قاو نا 
امام الما ع الجنائية 

« وحيث أنه لماسيق بيانه يكون الدفم المقدم 
من النهمالثالث فى محله وبتعين اذا الحسم لعدم 
قبول الدعوى المدنية كيل . 

( قضية النياية وآخر مدعىمدفىضد عبدالفتاح متتصروآخر ين 
رقمه ١‏ اجت بندر سنة باو - رئاسة حضرة القاضى كامل ثابت 
وحضور حضرة أسماعيل افندى عمد وكيل النابة ) 
لآ 
حكة بيا الجرئية 
ينأيرسنة سمو ١‏ 

١‏ - ابطال التصرفات . شروط الدعرى 
؟ - تسجيل - طلب اثيات صحة التعاقد . جوازه 


الميادىء القانونية 


وأنيسبباعسارهأو بزيدهذا الاعسار. وأن 
يعمل اضرارأحق الدائن وأخيراً أن يشترك 
فىهذ| لاض رارمن تعاقدمع المد ين مععامه بذلك 
ا منالمادىء المقررةقانونآً أزمنالحقوق 
الشخصيةالى للمشترى الذىل يسجا , عقدمقيل 
البائع مطالةالبائع باستيفاءالاجراءات الموصلة 
الى تقل ملكي العينإذالم يتعلق بهاحق الغير . 
واعترت انحا كرهذا الحق بمثابة تعيض عبنى 
يتوصل به المشترى الى استرداد العين المسعة 
( المادةع 3 مدو قانو نالتسجيل لسنة م7١‏ 
مادة أولى ( 
امهو 
«حيث اذوقائء هذه الدعوىتتلخص ىأنالمدعى 
اشترى من المدعى عليه الاول أر بعةكراربط بعقد 
انتدائى مؤرخ ١‏ لامارس سنة ١‏ اشترطفية أنه حرر 
العقد النهائى ق"”؟ مارس سنة إ#وومغى هذا 
الميعاد ولم يقم البائع بتوقيم العقد فاضطر المدعى 
ارقم هذه الدعوى بطاب ١‏ باشات صمة 
البيع وفظرت القضية يجلسة +١‏ ديسمبر سنة 
اسه فطلب الحاضر عن البائم التأجيل لتحرير 
العقد النهائى فاجلت القضية لخلسة "١‏ ينابر 
سنة «ة وق هذه الحلسة أيضا طلب وكيل 
المدعى التأجيل مية أخرى لتنقيف القرار السابق 
فاجيب طابه وأجات القضية لجاسة ٠١‏ مارس 
سنة 4# . وفى فترة التأجيل باع المدعى عليه 
الاولى الار بعةقراريط للمدعىعليه الثالث بعقد 
تاريخه مم فبرابر سنة 98 وف الوقت نفسه باع 
المغترى الثانى الدى سجل عقده تفس الاطيان 


١‏ - لابد لتوفر دعوى ابطال التصرفات أن | إلى الدعى عليه الرابع .بعقد مسجل تاريخه 


مجةة المحاماة فناء 


م١‏ ابريل مسئة ##ة وطاب أصليا ابطال عقدى ' 

البيع السايق ذكرهاو الك يصحةالبيمالصادرل , 

واحتياطياالرامالمدعىعليهالا ول بالكن والتعويض 
« وحيث ان المدعى يبنى طلبه فى الغاءعقدى 


البيع على أل هذا البيع صدر يتواطؤ المدعى 
عليه > الا أول وهو املك مم الشترين ا 
وان القانون رقم 4 لسنة سوور لا بحممهما 
بلرغم من أنهما سجلا عقديهما وارتكن فذلك 
عل رأى الاستاذ عبد السلام بك ذهنى فى رسالة 
التسجيل وعل رأى السيو برئاردى أحد أعضاء 
اللحنة التى وضعت هذا القانون ( راجم صحيفتق 
ه؟ و5 التسحيل ) وارنكن اس حا | 
فى ابطال هذ! التصرف باعتباره داثنا عقتفى | 
الدعوى البوليصة 8 

« وحيث أن امحاك قد سارت فى أحكامبا 
باطراد من أكثر من تمس سنوات عل ان قانون 
التسجيل الحديد ليشترطتوفر حسن النية بالفسبة 
لامشترى الثانى الذى سحل عقده ولذلك فلاحل 
لآن يطعن المشترى الذى لح يسجل عقده بسوء 
النية أو التواطٌ ومحل هدا الطعن انما يكون 
بالنسية للعقود والاحكام المقررة للملكية لان 


صراحة أما العقود والاحكام النقئة لاملكية : 
فان الماسكية فبها تنتقل بالتسجيل ولا ير عادها ٠‏ 
سوء النية أوالتدليس (راجء حك محكةاستئناف ' 
مصر بارج © دلسمبر سنئة م1901 ومنشور 
بالحاماة السنةالتاسعة صحيفة م . والىكالصادر 
من تفس الحمكة بتاريخ بام مارس سنة وبرة 
ومنشور بالحاماة السنة التاسعة صحيفة +0 وحم 
محكة مصرالكلية بتار يخ ؟ ديسمير سنةة؟ة 


محاماة السنة العاشرة صحيفة ١ه؟‏ وحك محكة 
طنطا الكلية بتاريخ ع توذيه سنة 9٠‏ متشور 
. بالحاماة السنة الحاد.ةعشرة ة صقة 55ل . وشرح 
البيع للاستاذ تجيب بك الملالى صحيفة ٠917‏ ) 
« وحيث متى تقرر ذلك فأنه جب البحث فيها 
إذا كانت أركان دعوى أبطال التصرظات متوفرة 
فى هذه القضيه طيقاللمادةم: امن القانون المدنى 
« وحيث انه لابد لتوفر هذه الدعوى من 
أر بعقشر وطوهى . أولا . أن رجالعقد المطعون 
فيه جزءاً من أملاك المدين . وثانيا. أن سبب 
اعسار المدي نأو بزيد هذا الاعسار . وثالتاً . أن 
يعمل اضرارا بحق الدائن . ورابعا . اندث 0 
هذا الاضرارمن تعاقدمع المدين مع عامه بذلك 
« وحيث عن الشرط الا"ول فَأنّه لاشك فى 
أن عقد البيع الصادر من المدعى عليه الاأول 
للمدعى عليه الثالث يخر ج أربعه قراريط 
المتتازع عليها من ملكه لانه مسجل طبقا 
للقانون الجديد . وعنالشرط الثاىنأنهذا البيع 
وانكان لا يسبب اعسار المدين إلا أنه يزيد فى 
اعساره لا نه ناتمن الشبادةالتى قدمها المدعى 
عن قل رهون محكة مصر الختاطة ان هناك 
اختصاصات وحقوا عينية ع أملاك المدين تزيد 


| قيءتها عن السبعة آلاف حنيه فبيعه القدر 
المادة الثانية من قانون التسجيل نصت على ذلك ' 


المتنازع عليه مرة أخرى مما يزيد فى اعساره . 
وعن الشرطين الثالث والرابءفانه نابت من محاضر 
الجلسات كا قدمنا أن المدين طاب تأجيلالقضية 
عمئتين لك يقوم بتحرير العقدالهائى ولكنه 


. بدلامن أن يفعل ذلك باع الاربعة قراريط الى 
المدعى عليه الثالث فى خلال فترة التأجيل . 


و لا كان المدعى عليه اأثالك خادما عند المدعى 
عليه الأول أى خولى زراعته كا هو نابت من 
الشهادة المأخوذة من القلم الجنال فلا شكق ان 


ليك مجلة الحاماة 


ه_ذاالبيع حصل بطريق التواطق بينهما وكان | فى نوم ه؟ ديسمير سنة 88 امنشور بعمجلة 
القصد منه الاضر ار بالدائن وهو المدعى لكى | الحاماة السنة التاسعة صحيفة ه/ وحكم هذه 
يضيم عليه حقه . | المحكة أيضأبتاريخ/«مارسسنة.7؟١‏ ومنشور 
« وحيث بازاء الظروف المتقدمة لسع الممكة عجلة ا حامأ ةالسن ةالتاسعةبالعددالسايم صحيفة#) 
إلا أن تقضى بالثاء البيع الصادر من المدعى ٠)‏ « وحيثمتىكان للمدعى هذا المق قانونا 


عليه الأول إلى المدعى عليه الثالك . فليس هناك ما عنم من اجابة طلبه اثبات مبحة 
وحيث بالنسبة للمدعى عليه ارئب للزى | الببع . ويقاك لا يكوت هناك حل الطلب. 
اشترى من المدعى عليه الثالث فانه متى تقرر ان الاحتياطى وهو الكبام نو التعودض.آما الردع 
١‏ ذلاحق لمدعىق المطالبةلانهلم الصبح بعدمالتكا 


عقد المدعى عليه الثالث ياطل فاته يصبح غير 
مالك ودذلك كون المدعى عليه الرابء اشترى 
من غبر مالك ولا قينة لتده هو أيسا وخلاق 
دون حاجة لبحثما اذا كان متو اطئًا مم المالك 


( قضية عمد افندى خليفه وحضر عنه الاستاذ عيد الفتاح 
رجائى ضد شكرى أفندى صالح وآخرين وحضر عنبمالاساتذة 
احد فهمى اسماعيل واسحق تادرس وعوض الله حنا رقم 584 
ستة بمو - وياسة حضرة القاضى عمد أبو الوفا ) 


الا'صلى ومع من تلتى الحق عنه أم غيرمتواطىء 5غ 
ا ا و ري محكة دمياط الجر ئية 


لت شراء هذا من المالاك الام الى وهو يهلم 
بطبيعة الحال أن البائع له خادم عند المالك كبعلم 


لقاش عدم تعديم معارضةعن الحم الملنيس ٠‏ غيرما نعمن 
رقيه . عدم رفم استثتاف عنه . عدم قوله 


ال ا اك 


بقيام النزاع أمام القضاء بشأن ملكية ما اشتراه ٠‏ المداً القانوتى 
: اذ أن جميم الخصو م فى هذه الدعوى من قربة 1 انعدماتخاذالملتمس(المحكومعليه)طريق 
تابعة لمركز ببا فلا يمقل أن لايءلر المدعى علت | الطع نالاعتيادى لايسقط حقهفر ف الالقاس 


الرابع بكل هذه الظروف . 
« وحيث انه ينتج بطبيعة الحال بعد الغاء 


| الافىحالةو احدةوهى حالةماإذا كان حك حكة 
١‏ أول درجة قابلا للاسكناف وترك المحكوم 
عد الح الناق دكرةا ادي رجم العين ظ عليه ميعاد الاستئناف بمضى بدون رفعه فان 
الجاع علا إل يلك البائر + | هذايعتبر بمثايترضاء بالكالابتداق. أمااذا 
روحت انم البادىه للعررة كي انين نحم محكةأول درجة صدر غنابآونهائمآً 
من الحقو قالشخصية التى للمشترى الذى مسجل 
عقهده قبل المائء مطاليته البائم باستيفاءالاجراءات 1 اعد الطمونقه بطر يق الممارجة لايازع من 
المواصلة إلى تقل ملكية العين إذا لم يتعلق 1 الحكوم عليه حقالطعن بطريق الالقاس.بل 
حق الغير واعتبرت الحا كم هذا الى عناة ١‏ مجوذلهأن يقدم ف الالقاس نفس الا“سباب الى 
3500006 المغترى إلى استردادالمين ' ٠‏ كانتقائمةو قت أنكانتالمعارضةجائزةالقبول 
المبيعة ( رواجم 2 محكةاستئناف مصرالصادر ' ( المادتان بوبم وعم مرافعات ) 


بحلة المحاماة أعرك 


7 ٍ « وحيث أن الاتماس دقع فى ؟ ينابر سنة 
: جم أى فى بحر الثلاثين يوما من تاريخ فوات 
«حيث ان الالقاس مرفوع عن حلم غيابى : ميعاد المعارضة وبلاحظ أن هذايتنىعن البحث 
تنفذ نطريق الحجز على منقولات فى # دسمير . فبااذاكان الحسكوم عليه عل بالنش قبل أو إعد 
سنة 7ه وأعلن اكوم عليه بمحضر الحجز . فوات مواعيد المعارضة » لا*نه اذا فورض وكان 
وإليوم نفسه وبيرقع معادضة عن ل لتك . الننى طر, قبل قوات هده المواعيد نان ميعاد 
بل دفع الا قاس عام ا ْ امن اميد الابعدأن تصبح المعارضة غير جائزة 
دوعت لاسي ده دن ل 000 وول ردن جرد قرا اديت نفلك 13+ 
الانقاس ار ا 70 
ل 
بواسطة المعارضةو و قط عت ور الاي رفع فى الميعاد القانوى ب أما اذا كان الغ ظبر 
« وحيث ان عدم 0 0-1 بعد فوات مواعيد المعارضة فاته كذلاك يكون 
ادن لخادت 00 0 5 الالفاسر فموق ميعاده . اذ يكوزمضويين ظبور 
ا ابوه ايد 0 النش وبين دذع الالقاس أقل من ثلاثين يوما 
يه 000 0 أى فىكتا الحالتين يكون الالفاس رفم ميعاده 
عليه ميعاد الاستئناف عضى 00 0 «وحيث الالملتمسبى العاسهعلى حصو لغش 
0 0 0 0 ا ا و 1 
د 3 
محكة أول 0 صدر غيابياً ونائياً فان عدم 0 مدن 0 
القن فيه بطريق المعارضة لايترع من اكوم ؛ من المادة لاه رافعات 
عليه حق الطعن بطر يق الالقاس بل يجوز له | عيء ا موو ع :- 
أيضاً أن يقدم فى الالقّاس نفس الاسبابالتىكانت ١‏ 


« وحبث انه بالنسة لموضوع الالقاس فان 
قامة وقت أنكانت المعارضةجائز ةالقبو ل(راجع ٍ الملتمس ضده قدم سندامبلغ ٠ه‏ فرشا مكتوبا 


تعليقات دالاوز على المادة٠م6مرافعات»‏ النبذات : فيهاسم الملتمس تحت عبارة المقرين عا فيه وأنه 
ش 0 الثلاثين:وماالمنصوصعنه © شلك الرعل احكلة واوجمهابطريق الغش بأ الاسم 
فى قانون المرافعاتلا بدأ إلا من ناريخ سسيرووة | للسكتوب على المند هو امضاء المتتمس مع انم 
المعارضة غير جائزة القبول ْ يكن الامخط كاتب السند على أمل ان الملتمس 
« وحيث ان محضر الحجز أعلن ىم دسمير أ سيوقع عليه يختمهوهذ االتوقيع للحصل 

سنة مو ولا نتهى مبعاد المعارضة الآ عرور أ و وحيث أله اذا صح أن الاسم الملكتوب 
اربعة وعشرين ساعة من يت ع امكو م عليه فى السند / يكن بامضياء الماتمس فكو ن الملتمس 
بالتنفيذ » فإذا مكون معاد المعارضة انهى فى أ بده استعمل الغش حقيقة بأن أفهم الحمكة 
أن الامضاء هى للملتمس ولم يكن فى وسع هذا 


نم سم | سس خسم ماه اسيم | دعسم 


سي سسا سم 


5 داسمير سنة نيه 


-« 


لحر دحخص هذا الغش لعدم حضورهولعدم 
عامة نه الابعد أن أعلن الحم الغانى 
« وحيث ان الاتمس 0 انه لالعر ف 
وترى ا احالة الع ى الىالتحقيق ليشت 
الماتمس صدهة أن الامضاء هى لاماتمس ولهذا 
الا خير الننى وذا كله بالبينة 
( قضيةا ماس عد د سهد ضد حب نأبر أهيم وحضرعته الاستاذ 
قصير الديلرقمه :برسنة سمه سسرئاسة حضرةالقاضى أحمد فؤاد) 
16 
محكمة المنشية الجزئية 
٠6‏ قبراير سنة و١‏ 
شبادة زور سماع المحمكمة الشرعية شهادة الشبود ‏ على 
سيل الاستكشافيدون عين عدم العقاتب 
المندأ القانوققى 
تسمع المحكة الشرعية شهادة الشهبود قى 
مواد النفقات على سبيل الاستكشاف أى 
أى الاستدلال بدون تحليفهم الهين ومن ثم 
فلا عاب عليهم اذا كذ بو افىشهادتهمأمامها. 
اللو 


حيث ازالمدعى باحق المدنى السيد أفندى 


مود سلامه رقم هده الدعوى ماشرة ضد 
المتيمينو طاب ال ضدغم بأزيدفعو الهمتضامنين 
مبلغ عشرة ملاييات على سيل التعويض إلى آخر 
طاماته وعقاب الا'ولوالثانىيالمادتين/امعو.؟ 
عقويات وعقاب الثالثة هما بالادتين 5+٠‏ و١*‏ 


وحدد النهم الاول التاريخ بأفه منذ عيد الفطر 
الماضى وشهد بأن 000 ماين عشرن 
وثلائين جنيها شهر يا وشهد النانى بأن المدعى 
امتنم عن الصرف من أول الصيف وأن له محاين 
أحدها منحد والثانى للانخار فى الموبليات وأن 
مكسيهيتراوح بين عشرين و +” جنيهاشمهريا 
« وحيث ان المدعى بالحق المدنى قدم من 
المستندات صورة رععية من محضر جلسة +٠.‏ 
نوفير سنة+م9! ف القضية الشرعية المذكورة 
وقدم محاى المتهمين صوره رمعية من محاضر 
جلسات تلك القضية يقبت بها أن المدعى بالحق 
المدنى الذى.كان مدعى عايه فىقضيةالتفقة طلب 
التأجيل لا ثات ادعائه الاتفاق عل زوجته أى 
المتبمة الثالثة ونشوزهافأجلتالقضية من جلسة 
٠‏ نوشير سنة ١9*9‏ إلى جلسة ١؟‏ منه وقيها 
أحضر الشاهد مود رياض ساطانكاتب محام 
فشهد بالشقاق بينهذ بن الزوجينوانهعر فذلاكمن 
المدعى «الحق المدنىوا 
عمده حسين الحولى مععته ثم قررت عر المدعى 
بالحق المدنىعن الاثبات لقصورالشهادة ورفضت 
مادقم به دعوى الزوحة وكلفبمًا إثنات دعواهأ 
ققدم وكيلها فاتورة وكارت ياسم المدعى عليهأى 
المدعى بالق المدتى وعقد إيجبار منفازة بالرمل 
بأجرة *5٠‏ قرشا شبريا وابصالا منملاك با" 
قبضوامته مبلة ٠‏ .م قرش صاغ ايجار المفازة 
غرة “و بالدأوة رقم ٠١‏ بلرمل عن شهر ابريل 
سنة ١ #٠‏ وايصال النور واستشهد وكي ل الزوجة 


ستشهد بشاهد آخر يدعى 


عقوبات لاأنها استشبدت بهمافى قضية النفقة | بلمتهم الاأول فسألته امحكة بدون حاف يين 


الى رفعتباضده ركم إل سناو سيوع 
أماممحكة المنشية الشرعيةو حر ضتبماعل الشهادة 
لمماحتها فشبدا فى جلسة ٠‏ منوفيرستة #سو 


| 
إذو 


| فشهدبأنالروجةابنة عمتهوالزوجابنحمهوأنه زوجبا 


منذ ثلا ثسنواتووزقمنها «ولدين و لاينفق على 
زوجتهوولدبهمنذتسعة أشهرإلى آخرماحاءلءراضة 


بأنه ممتنم عن الصرف عليها من آسعة شهور | المدعى بالحق المدنى. وسععت الك ةشهادة انهم 


4: 


الثاتى بدون حلف يمين وهو قريب الزو جلا نه 
متروج بابنة عمته فشهد با حاء بعر يضة المدعى 
بالمق المدى 
د وحيثازعدمتحليف هذينالشاهدي نأمام 
الحمكة الشرعية هو بناء على نص الفقرة الثاتية 
من المادة ١074‏ من لاح تريس الحا 1 الشرعية 
( مرسوم القاتون رقم +/ا لدنة ١98١‏ ) التى 
نصت عل أنه « لايشترط فوشبادة الاستكشاف 
تحليف الهين بلكنى فيها مجرد الاأخبار ممر: 
يوئق به » وحددت المادة و/اا منهذه اللانحة 
شهادة الاستكشاف فنصتعل أنه« تكى شبادة 
الاستكشاف قف القضاءبالنفقات بأنواعبا وأحرة 
الحضانه والرضاع والمسكن الشروط التى يتوقف 
عليها القضاء بشىء ما ذ كر » ولذلاك لم محلفها 
المحكة الهين م أنبا لم تطلب هنهما أن يقولا 
كلمة (أشهد) التى تتضمن القسمشرما والمكة 
ا و 00 مقيدة بأةو وال 


للاستئناس بعلوماتهم 


تس ا 


المو 0 الاستدلال | 
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جحل المحاماة 


| شبادة الزور المعاقب عليها بالمادة /اه؟ عقوبات 


المقابلة لامادة +" من قانون العقوبات الفرئنسى 
تستلزم شرطا أولياً وهو الشهادة أمام القضاء بعد 
حاف العمين وقالوا أ[القانونلا يعاقيعلى الكذب 
أمام القضاء بلدعاقسعل الكذب ف الشبادة أمامه 
بعد حلف الهين أى العقاب على الحنث فى العين 
) يراجم شرح حارسونلامواد من 1« الى 8*4 
فر نسىنبذة4 «صفحة )٠١١1‏ وحاءقالنبدة م 
بنفس الصفحة أنه لاعاب عل الاقوال الكاذية 
أمامالقضاءإذا كانت لات خذ إلاعلسبيل الاستدلال 

ند وحيث انه بناءعلذلكيكون المهمان الأول 
والثانى وقد شهدا امام الحكمة الشرعية شهادة 
استكشاف واستدلال لاعقاب عليبما حتى أو 
فرض وأن ما شهدا بهكان كاذيا على أنه لم رشت 
من مستندات المدعى باح قالمدلى وشهادة شهود 
الذين مععوا بحجلسةاليوممنغير أقاربهآن المتيمين 
كانا كاذيين 


ل » ماع ها هاه هاه ساماد ها سا .ا قاها وه هماع ه» معد هد .اه ه© 


( قضية النيالة وآخر مدعى مدنى ضّد محمد أحد سلامة 
واخرين رقم 1 جنح ستة 8ماوؤ - رئلسة حضرة القاضى محمد 
صادق وحضور حضرة على الغرياتى أفتدى وكيل النابة ) 


و ح 5-4 2 
تت 


1٠ 
حكة الاسكناف الختاطة‎ 


> ديسمير سنة 9801| 
١‏ «زاحمة غير مشروعة - أقشه عليبارسوععائةلاقعة فابريقة 
أخرى . عدم اعتبارها كذلك . قصر البحث عل ملكية 
الرسوم . 
- تعويض - اشتراك أكثر من واحد فى الفعل . نحديد 
مقدار مسئولية كل من الفاعلين فيا بين بعضهم 
الممادىء القانونية 
١‏ - لالعتير صل أحمة غير مشروعةعرض أقّشة 


0 مائلة لغيرها من فابريقة 
أخرى طالماانه يمكن الغبيز بي نالصنفينسواء بالنسة 
للتحار بالجلة الذبن إعرفون مصدرها من علامة 
الفاريقة أو بالنسبةللمستهلكبالقطاعى الذى يعتبر 
مصدرها مسألة ثانويةعنده . واذاصحأن يكون 
للرسم تأثير فى اختيارالمستبالكانه لايترتب عليها 
اثارة التراع على منافسة غير مشروعة 0 
مسألة ملكية الرسم فى حد ذاته 

اذاكان قد اشترا 


ك فق الفعل المترتب عليه 
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الضرر أكثر من واحد فعلى الحاك أن تبين ى 
علاقة الفاعلين بعضهم ببعض مقدار مايتحمله 
كلمتهم فى تعيض الضرر بالفس ةلمسامةالخطاً 
الذى ارتكيه كل ملوم ال 

(المادنان ١١١‏ و١‏ » مدلى مختلط ) 

(استككاف ثشيركة كاليكو ليتد ضد هيلل دى يكيوتو رئاسة 
المسيو فافاك - علة التشريموالقضاء سئة ؛؛ عدده ص جم/) 


5١ 
حكمة الاسكناف المختلطة‎ 


دلسمير سنة ومو ! 
وقف - يدل - حريره حجةشرعية . تصد رقبائع'عقارالمسقيدل. 
وقبولهسداد باقى القن من الريع .عدم جواز نز عماكيته. 
الممدا القانونى 

ان العقار الذىاستبيدل بعةارموقوف لصبح 
وقفا فلا نصح التد. ف قيه أو الحدز عايه طامًا 
ان عققد البدل قد نحرر بوثيقة على يد القاضى 
الشرعى . واذا كان البائم لاعقار المستبدل ل 
يست مكامل الكن المستحق 7 وحضر كرير هده 
المحة وصادق عل البدل وقبلان بسدد دينهمن 
ريمهذا العقأر فيعتيرانه قدتئازل ضمناعن حقه 
فى نزع ماسكيته ‏ على انه طبقا لا <كام الشرلعة 

الاسلامية مكتسب حق الامتياز على الايراد 
) استئئاف سيليناجيون ضدحاعد بك كامليكن وآخر ين - 
رئاسةالمستز فوكس - مجلةالقشر يعوالقضارسنة ععسددء صم) 

3 
محكة الاستكناف الختلطة 
دلسمير سله 19181 
١‏ قطع المدة , أحوالحاطيقاً للادة 11١‏ مدل عقتلط . ليست 
على ديل الحصر . 
#- قلم المدة.احرارات 5 تفيل . عدمايقافبالا” كثرمنالمدة 
اللازمة لقوط الحق سريان مقعوها . 

م قطر المدة . اختصاص الداتن فالتوز يم . كفايته لنلك. 


ع - احتصاص للحا كي الختللة . بالفصل فمعارضةقتقيه مع 


ملكيه . لوجود حق أجتى على العين - 


بحل المحامأة 


الممادىء القانونية 

١‏ - أن الاحوال التى يترتب عليها قطم المدة 
المشار اليها بالمادة 1١١‏ مدنى مختلط ليست على 
سبيل الحصر فبناك حالات أخرى خلاف 
ا أنصوص عاءبا فيا كحالة الاعتراف الصر عغأء 
الضمنى تمن يتمسك عفى المدة يق خصمه أو 
اثاتهذا الحق عند القسمة بين العرماء أو ى 
قائمة التوزيم دين الدائنين 

؟- اذا أخذت اجراءا تالتنفيذسيرهاالحصول 
على سداد الدين المترتبة عليه - واذالم توقف 
هذه الا'جراءات لمدة اكثر من المدة اللازمة 
لسقوط الحق فمكون مفعول قطم المدة ساريا . 

م اذا اختص الدائننهائيافىالتوزيع المفتوح 
عن ابراداتوقف تعاقمدينهسواء منها مأأودع 
فعلاأو ماسيودعمنها أيضا . فلا حاجة به لاتخاذ 
أى اجراءات أخرى لقطم المدة المسقطة للدين 
طالا أن التنفيذ الحاصل عقتضى هذا التوذيم 
لض على إشافه خمسة عشر منة 

اذا كانتالعقاراتمقر راعايهاحقلاجنى 
بدين مسجل فتختص الحا الحتاطة بالفصل فى 
صحة تنبيه زع الملكية الصادر عنها 

(استكتافصالح ميرو كوآخر ينضدورثة صالحباحكيموآخرين 
رئاسة المستر فوكس ل علة التشريعوالقضا, سنة مع عدد ه 
ص بام) 
17 
محكة الاستكناف الختلطة 
8 لسمير سنة 1911 

١‏ - ناطر وقف - الحكعليه بتعويضات. تظيراجرارات كيدية. 


التزامه 5 دون المستحقين 
“؟- ناظر وقف - حضوره .هذه الصفة.سريانصقتهالشخصيةأيضا 


المنادىء العا ذو شة 


)0020 اذا حكم على ناظر وقف بتعويضات 
بالنسة لاحراءات تعسفية وكيدية صادرة منه . 


3 


نيحل المحامأة 


فلا يقع عاتققها على المستحقين الذين لاشأن لهم 
بها لازمثلهذا الحطأ العتير شبه جريمة لايلتزم 
به سوىالناظر شخصيا 
0 أن شخصة الناظر لا تتعدد اذا احضر 
ببذهالصفة فيعتبرأنه حضرأيضا بصفتهالشخصية 
حيث بعتيرأ الصادر ضده كالتز ام شخصى 
بغير حاجة الى اتخاذ إجراءات جديدة لذك 
( استئتاف عبدانجيد الال وآخر ضد يكر مصطفى بدرالدين 
رئاسة اللستر ماك بارنت . عمل التشريموالقضا. سنة 6ع 


عدده ص 4و ) 
0 
بحكمة اللاسكناف المختاطة 
١‏ دسمس مئة [ثمو| 
سقرامة تهديدية - صقتها. التعويضالناتج عنها .وجوب اثيات 


الضرر ومقداره 
؟ - دعوى فرعية ‏ اتصالها بالدعوى الا'صلية 


بها ٠‏ لزومه 


٠‏ وارتياطا 


المبادي» القانونية 

)١(‏ أن الغرامة التهديدية ليست الا تقديرا 
مقدما للتعونضات الحتملة ولا تكون طاصفة 
التعويض القطعى الزاما الا اذا ثبت أن هناك 
ضرر وعقدار هذا الفرر وجسامته بالنسة 
للتأخير الحاصل فى تنفيذ حك الممكة 

(؟) لايجوز للمدعى عليه فى دعوى أن يرقم 
دعوى فرعية الا بالنسبة ااطلبات التى تصاح 
دقعأ فى الدعوى الاصلية وتكون عرتطة مها 
أو تؤدى الى المقاصة القضائية 

( مادة مم7 مرافعات مختلط ) 

( استثتافو رئة كوسىكريسستميدس وآخر ينضد مايرا كن 
رئاسةالمسترفوكس ‏ مجلةالقش ريم والقضا, سنةعععدد ه صة) 
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16 
حك ةالاستئناف المختلطة 
ديسميرسنة 1م9١‏ 
أوامر قاضى البيوع . فالمازعات الخاصة باعادة البيع على ذمة 
الرامىعليها من اد . غير أحوال بطلا نالاجرارات 9 
غير قابلة للطعن - 
المندا القانوى 
الاوامس الصادرة لصفة مستعجلة من القاضى 
المنتدب لامزاءدات ف المنازمات الحاصلة لين 
الحصوم بشآن التنبيه الحاصل من نازع الملكية 
لارامىعليه المزاد يالوفاء لشروط البيع والاأعيد 
البيع على ذمته لاتكون قابلة الطعن قيها بأى 
وجه الا لبطلان فى الاجراءات 
( الملدنان 197و وم/ا؟ مرافعات مختلط ) 
( استئاف مرمى ممد عرانى ضدثر كةجورج وقرداحى بك 
- رئاسةالمستر فوكس - بجلة التشريع والقضا. سنةع وعدد ه صبمه ) 
1 
.حكمة الاسكناف المختلطة 
١‏ ينابر سنة بإسه | 
-١‏ استثئاف ‏ عدم قيد أحد الاستثنافين ٠‏ مرافة الخصومق 
20202 أصل الاستثتاف . زوال البطلان . 
- عقد بدل ‏ عدم تسجله . عدم تقل الملكية . النزامات 


مستسنيسشسدم 


شخصية ومنبا طلب تحرير المقد ٠.‏ 
نقل مللكية ‏ سيق عل المشترى عحصول التصرف بطريق 
الدل . غير مؤر عليه . طعا لليادة وغ" مدى عختلط . 


ا ان البطلان الذى قدينشاً من عدم قيد 
أحد الاستتئتافين المرفوعين عن حم واحد من 
بعض الخصوم فى الدعوى يزولبموافقة الحصوم 
الا خرين فى أصل الاستئتاف وابداء طلياتهم 
الحتامية ( المادة ٠64‏ صرافعات مختلط ) 

)19( 
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؟ - اذا كان عقد البدل الذى لم يسجل وم 
تتوفر فيهالشروط اللازمة لهذا الاجراء لاءكن 
عقتضاه بالذات ولابين الطرفين المتعاقدبن تقل 
الملكية موضوعه الا أنه لايعتير مع هذا باطلا 
ولا أثر لهبل ينشىء بين الطرفين المتعاقد ب نجمييع 
الالتزامات الششخصية التى تترت_على هذا العقد 
وخاصة بالنسبة لكل منهما بأن يتوم بناء على 
طلب الطرف الآخر يتحضير العقد الشامللجيع 
الشروط التى ينص عليها قانون التسجيل 
انالادة ١‏ 4 مدن مختلط تلغ لاصر احة 
ولاضمتابالقانونرقمة ١سنة‏ #الخاصبالتسجيل 
فاذا جاء شخص مع علمه بعقد الدل السابق 
وأخذ هذه الا'عيان تفسها بعقّد بدل تال للاول 
فليس له لعدم توفر حسن نيته ‏ أن يتمسك 
يعدم تسجيل العقد السابق بالرغم منأنه قدسجل 
عقذه هو 
) استثتاف احمد وعراق وآخرضد ورثة الى احداجيعى 
وآخر ‏ رياسة المسترماك يارنت ‏ مجلة التشر يعوالقضا. سنةغغ 
عدد هد ص 1١١١‏ ) 
ماحوظة ‏ الممداً الثالث الوارد علخص هذا 
الحم مخالف لاججاع القضاء الا'هلى وقدأشارت 
المجلة الى الحكنين الصادر بن من حكمة الاستئناف 
الختلطة أحدهما بتاريج ٠‏ فيرابرسنة ه9١‏ 
( اليجلة مجلد بو؟ ص ع9 وى 74 مايو ستة 7و١‏ ) 
( الجة باد وما ص و.ه ) 


2 
حكمة الاسكتاف الختلطة 
8 يتأبرستة لامو( 

١‏ استسجال - قوة التى. المحمكوم فيه . دعوىاخلا. مبنية على 
تأخير فى الدفع . غير مانعة من رقع دعوى مستعجلة 
أخرى مبنية أيضا على التأجير من الياطن 

؟ - أجارة ‏ تحرج اتأجيرمنالباطن ٠‏ تقأذه. صر ء 

المستأجرالسنديك بالتأجير. عدمسريانه على المؤجر 


وتغليسة 


يجلة المصاماة 


الممادىء القانونية 

١(‏ ) لا محوز قوة الثىء المحكوم به بالنسبة 
لعدم اختصاص قاضى الامور الستعجلة الذى 
فصل فى طاب اخراج ممتأجر يسبب تأخيره 
فقط فى سداد الايجار اذا كان الطاب الجديد 
مينيا فضلا عن هذا التأخير على أن عض الحال 
المؤجرة قد أجرت من الباطن بدون ترخيص 
من المؤجر 

( ؟ ) اذائص عقد جار على منم التأجير من 
الباطن والاترتب عليه حما فسخ العقد مع حق 
ال مؤجر فى طلب اخلاء المحال المؤجرة بصفة 
مستعجلة فالتصريح الصادر من مأمور التفليسة 
المستأجر السنديك فى تأجير هذه الحال لا يمكن 
ان يوثر علرحقوق الجر 

( المادنان»اة؟وءه: مدنى) 


ر استئناف جيريل جيرار ضد يوسف ليون مور يل وآخر 
رئاسةالمسيوفافنك_ملةالنشر يم والعضارسنة عدد؟ ص 118) 


17 
محكة الاستقناف المختلطة 
م8 يتاير سنة باسوا 
تاجر - اشبار افلاسه . بنا. على طلب دائن واحد وعدم ظبور 
5-6 
اليد القاتوى 
لايجوزاشبار افلاس تاحريناء على طلب دائن 


3 عدم جوازه 


| اذاكان هو الدائن الوحيد . ول يظبر للمدين 


دائنون آخرون قبل أوف أثناء اجراءات طلب 
اشبار الا فلاس 
) المادخ 1 مجارى . تلط ) 
استتناف كاملا براهم اباديرضد دوقشكوهينوآخر ‏ رباسة 
المسيو فاقنك - مجلةالتشريم والقضارستة عع عدد < ص )١16‏ 
ملحوظة : راجع اتعيق على هذا الحم امد كود والمشارفه 
الى أحكام محكمة الاستتتاف اختلطة ال_ديدة ضد هذا الرأى 


مجمة الحاماة 


573 
يحكة الأستئناف امختلطة 
5 ناير ممنة «اسو١‏ 
عقد ‏ الاتفاق على اختصاص محكمة معينة . بصفة نهائية . 
المبدا القانونى 


1446 


عدم التنفيذ فيرفع النزاع الى الحمكمة اتختلطة 


بجهة كذا وأن الطرفين يقبلان حكمها نبائياً 
ولا يستأنف . وعرضالتزاع على هذه المحكمة 
بالذات فالمى الذى يصدر منها يكون نبائيا 
غير قايل للاستئناف 

( استئاف حسن هلال وآخرين ضد شركة اسكندرية 
التجارية رائاسة المستر فوكس ١‏ مجلة التشر يم والقضنا. سنة 


اذا فص فى عقد بيع نصا صريحا بأنه حالة فى 44؛ عدد 18 ص ١1١8‏ ) 


كر 7 > -. 


ِف 


ع 
محكة النقض والابرام الفرفسية 
الدائرة النائية 
٠‏ وليه سنة 1909 
دعوى مدنية . خطأ . المستول مدنا . تأمين . عدم اختصاص 
القضا, الجناتى بالحم على المؤمن 
الممدا القانون 
لاعلك المدعى المدنى أنيستحضر أمامحكة 
الجن غير مرككب المند_ة والاشخاص 
المسكولين مدنيا 
ولما كان المؤمن للمسكول مدنيا لاتترتب 
مسئوليته بسبب الجنحة المسئول عنبا الهم بل 
بسبب تنائج عقد التأمين المدنى وهذا العقدخارج 
عن اختصاص القضاء المناتى فلا يكن والالة 
هذه ان تقذى محكمة الجنح على المؤمن أن يدفم 
بطريق التضامن مع المؤمن له ( وهو الشخص 
المسئول مدنيا ) تعويضا لاشخص المصاب 


( مجلة دالوز الاأسبوعة ص ١غ‏ منة 1985 ) 


ع 
حكة النقض والآابرام الفرفسية 
دائرة العرائض 
اي يفال 
مستولية - شركة ترام . حادث . اهمال الكمسارى . 


المبدأ القانون 

تعتير شركة الترام مسئُوا له عن الحادث الذى 
يصيب أحد اركاب سبب سقوطه من الا بأثناء 
سير الترام وذلك لاهمال الكسارى قفل سلسلة 
الامان وتثبيتها . 

( ججلة دالوز الاسبوعية صن ولع سنة ١9806‏ ) 

زذة 
حكمة النقض والاءرام الفرفسية 
٠‏ وليه سلة 191819 
بع . ضمان . عيب خفى - مراعاة المدة الى ترقع فيها دعوى 
الضمان . لاحل لها اذا كان العديان خاصاً . 

المندا القانونى , 

ان الفترة القصيرة التى يحب ان يرفع خلالًا 
المغترى الدعوى الترتبة على وجود عيوب خنفية 
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فى الشىء المبيع لاتكون متحتمة الا بالنسية 

لنفس دعوى الضمان الناشئة عن وجود عيب خنى 

فى البيع ولكن لا يشترط مراماتها بالنسبة 

للدعوى المستندة الىخالفة الضمانالمشترط باتفاق 

خاص فى عقد البيع( المادة ١144‏ مدنى فرنمى) 
( بحلة دالوز الاسيوعية ص .45 سنة ١5897‏ ) 


إزذة 
محكمة النتقض والابرام الفرنسية 
( دائرة العرائض ) 
5 مو لبه سئة بام9 | 

قوة الثنىالمحسكوم فيه. حكم جنائىق عخالفة . قوت أماما حكمةالمدية. 
المندا القانونى 

اذا كانت قوة الغى؟ المحسكومفيه تمن القاضى 
المدتىمنأن يتجاهل ماسبق الك فيه من >حكة 
جنائية سواء بالنسبة لوجود الواقعة ألتى تكون 
الأساس المفترك لكل من الدعويين المدنية 
والمنائية وسواء بالنسة لاشتراك المحالف فى 
ارتكاب هذه الواقعة بالذات الا أن هذا المنع 
قاصر على مافصل فيه فعلا وتحدود به 

وعلى ذلك فاذا حك ببراءة سائق سيارة من 
تهمة الخالفة لقانون المرور من ممكنة مخائفات 
المرور التى أثبتت فىحكهاان الحادثة تسبب فيها 
المينى عليه الذى ل داع مايتقضى به قانون المرور 
ورفع النىعليه . الذىل يكن خصماف الاجر اءات 
الجنائية ‏ دعواه اكى القاضى المدتى فابذا 
القاض ىكل المربةف البحث فماإذا كان مر تكب 
الحادثة غمعقلععج'! عل متعاناج'.1 مسكولا 
عنها أم لا ( مادتاا ه١٠‏ و84٠١‏ مدنى فرمى ) 

( يله دالوز الاسبوعية ص ب#وغ منة م ١‏ ) 

9 اجم تعليقاتدالوزع ل القانون المدتى ملحق 

سنة ١‏ عل المادة ١هم١‏ إلى .ه١1‏ فقرة 


اك 


اندشت 


مجلة المحاماة 


ثالئةومابعدها . . وكذا راحم بحث الاستاذ 
قل جة دالوز سنة .موا قسم 
أول ص 4١‏ ) 


341 
محكمة استئناف باريس 
الدائرةالاولى 
؟ يوليه سنة ١18+‏ 
مستولية . أطباء وجراحوب . عملية . العناية اللاحقة للعملية ٠‏ 
حم الرفقن ٠‏ حر وق . 
المندأ القانوق 
يجب عل الجراحين والاطباء ان يلاحظوا المريض 
مادام ل يفق بعد ول يستيقظ من النوم المترتب 
على اعطاء حدر اذ يصبح سببعدم ادراكتحت 
اشرافهم وصراقبتهيم وحدثمٌ وبالتالى يكون 
تحت سولهم 


والقول بان من العادات المقررة ان الجراحين 


يتركو نال الممرضاتمعاوتتهمفى .ذل بءض الاسعافات 


الى تنم مباشرة بعد تدخلهم وانهمماداموا قد 
قاموا بذاك فلامكن أن ينسب اليهماىخطأ وانه 
اذا حصل حادث فلا يكن ازيترتب عليه اية 
مسثولية قول لاتمكن قبوله . 

وعلى ذلك فيسألون عن الحروقالتى تصيبالمرءض 
سلب حافظات الماء الساخن التى وضعت بالقرب 
مئه بعدالعملية وقب ل التنبيه التاممخصوصااذاكان 
قد لوحظ عل الاطباء شدة حرارة هذةالغلايات 
وإنهاذاكانهم الحقق تفاضىأتعابهم عنالعملية 
والعلاج السابق عايها فلا يكن ان تقبل دعوامم 
بطاب اتعابهم المستحقة يسبب معالجتهم لاحر وق 
الناشئة عن خطئهم الفنى 


(مجلة دالوز الاسوعيدص ١ع‏ نج و1) 


يحلة المحاماة لاه 
العرد السابع فريرت الس الال عسمرة 


9 لايحاث 


الى ابحاث قانونية لحضرة الاستاذ مد صيرى أو علم :وهى ( أولا ) جناية تخريب أملاك 
الدولة . المادة ١م‏ ع وأحوال تطبيقها ( ثاناً) ركن سيق الا'صرار . وسلطة حكمة النتققص 
ف الرقابة عليه (ثالتً) نية القتلالعمد . القتل العمد والتغريقببنه وبين القتل الحطأ والضرب 
المفضى الى الموت . النتا تم الاحمالية ( رابعاً ) عدم اختصاص محكة النقض بالفصل فى 
مسألة موضوعية هى بوت جرعة ( خامساً ) تحديد الفادق بين الفاعل الاتصلى 
والشريك (ب)الفارق بين الاأعمال التحضيريةوالشروع فىجراأم الحريق والتسميم والتخريب 


| ا 07 : 
1 ناريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


31 
)١( | ١‏ قضاء محكة النتقض والابرام الجنائيه 
4-1 ) هلم | م,توفيرب”5٠ ١‏ مسكولية مدنية . خطأ مشترك . حالة خطأ الى عليه خطأ ش 
فاحشا. وتعمده الاضرار نفسه . رفض التعواض 50 
ظ مضارية . جسامة خطاً أحد الطرفين ومبلغ اشترا كه فى 
إحداث الضرر بنفسه أو سيبه فيه . تقدير التعويض . مراعاة 
| المقاصبة أوعدمبا ٠‏ 
ه « « | تبديد أشياء محجوز عليها. باناتجوهريةخاصةبالحجز والبيع . 
عدم ذكرها . بطلان الحم . 
2 « «م طعن . ادعاء أن أحد القضاة كان محاميا . ووكيلا عن الجنى 
عليه . حالة من حاللات رد القضاة . عدم احرائه بالطريق 
القانونى .رفضه 
١‏ -استئثاف فى مواد الجبح . ميعاده . فى حالة الحم غيابيا 
ؤ فى معارضة سواء فى موضوعبا . أو باعتمارها كأن لم تسكن . 
ْ 
ظ 


2 2« «2 


ستدىء من ومصدوره . 1 أحكام غياسةالصادرةق المعارضة . 

اعلانها . لانس يوجبه - م استئناف . أحكام صادرة ى 

المعارضة . استكتاف بعد الممعاد . ظروف قهرية . جواز قبوله . 
-١‏ طعن مبى عل تتمدي رالسن بأقل من حقيقنها . عدم سبق 


العردالسابع فيرست السئ التاكعسرة 


تاريخ لمك ظ ملخص الاحكام 


' حتية وجب ات اه 
ظ تقدعه شهادة ميلادية لاثيات ذلك رفضه + طعن . مبنى على 
الح بارسال المنهمللاصلاحية بدلا من المبس 5 وسلة تأدب 8 
| ا عدم الفائدة . رفضه 1 
5 | #« وم 5-- تمن . عدم مناقشة الحكة للادلة الاستنتاحية . غير 
ميطل لاحك . »_اعتراف متهم عل نهم . حربه ة امحكةتقدير ه 
اسق الاصرار : استازامه اكروى والتفكير الملطمئن عات 


ا 
الادقية . لصوره عادة مع قيامسيقالاصرار عندالترصد . امكان 


4" نوقير بام 9 


/ا٠خ‏ |55 | ودلسمير باه 


تصوره مستقلا مع انعدآم سبق الاصرار . المغايرة بين الظرفين 
عت توق الغو . سلطة المحمكةق: توقيعبا ولو كانت اقصاها ‏ 
وسلطتها فى التخفيف . مع بيان الاسباب . أوعدم بيانها. لارقابة 
لحمكة النتقض . 
دفاع شرعىعن النفس . نجاوز حدوده . الاعتداءعل المنهم بالقتل 
من اخيه واحداث جلة أصابات شديدة به . سبق الاعتداء عليه 


م |5يم./ | « « « 


مناخ ثالث . اعتباره كذلك . التعويضض . ثبوت مبادرة القتيل 
بالعدوان : #فيضه . 

حقوق الدفاع . رض استدعاءشهود بناء على طلب الدفاع دق 
غير الاحوالالمقررقبالقانون . لادعد اخلالا بها . 

١‏ محضر الانتقالوالمعاينة . افتتاحه .غيرمتوقفعل حضور 
الدفاع بعد اخطاره . والاشارة احمالا الى حضور المتهمين .كاف 
محضر الانتقال . تحريره . ليس له صوره معيتة دم 
توقيع الكاتب عليه . غير مطل له م اجراءات عدم معرفة 
المكان الذىوقءت فيهالجرعة . عدماثياته فى الحم .غير م طلله 

2 تز و ريصمةاصبع . لشخمصرما .على احدالحررات .لاوجود 
لها عقوبه . محكومبهاابتدائيا . اأستبعاد بع ضألظر وف واوجه 
الامهام استثنافيا . غير مانم من تأبيدها. 

احداث. متشردون . تطميقالقا: و الخاص بهم . عدم النعلى 
الانذار السابق . 


.لء|”" “| « «« 


1 
ظ 


أأءاءثم 2 2 


محل المحاماة 454 


العرد السايع فيرست الس الثاك: عشرة 
0 / ظ تاريخ الحكم ظ ملخص الاحكام 


2 


٠+‏ كم 
١‏ | 


215 الا "لم | « ي« « 


© د سعير اه 


"5ا5؟ ع6 | <« « « 


/1 6م | ١٠١‏ شاب مه 


اختلاس ‏ معناه طيقالامادتين >و>و باى» عقوبات. الاخقاء 
وعدم تقديم المحوز للمحضر فى يوم البيع . 

. احراز . مجرد وجود الثىء فى مكانف حمازة الشخص‎ - ١ 
. كاف لاثباته . إقامة الدليل على عل الهم بذلك . غير لازم‎ 
. أثياته عدم العلم «وجوده . جوازه  *- احراز . النص عليه‎ 
. شوته . كف . لاحاجة اص عل الاتجار م شبادة الشبود‎ 
. واثباتا . سلطة الحسكمة الاستئنافية فى سماعهم واستدعاتهم‎ 7 
. مطلقة‎ 

(؟) قضاء حكمة النقض والابرام المدنية 

١‏ - قانوزالتسجيل . أثره على عقد البيع . ارحاء تقل الماعكية 
الى مابعد التسجيل 5 نية المتعاقدين . استظبارها من نص 
العقدوظروف الدعوى .مسالةقموضوعية _هددءاوىالاستحقاق. 
المنصوص عنها بالمادة السالعة من قانون التسجيل . المقصوديها . 

أ الدفع قوة الثىءالمحكوم فيه . استنباط التنازل عنهمن 
عبارة صدرتمن أحد الحصومصاآأة لافادته . مسألة موضوعية 
 * -‏ الدفم بقوة الشىء الحسكوم فيه . ليس من النظام العام . 
وليسوسيلة منوسائل الدفاع . التنازلعنه. لارجعةفيه_م_محكمة 
الاسئتاف . قرارهابرفض الدفم يقوةالقىء امحسكوم فيه . واحالة 
القضيةالىمحكمةأولدر جةمع وجوددفو رعآخر ى فصل فيها. معناه 
نظر القضية من جديد من حيث الشكل ومن حيث الموضوع . 

١‏ - اعلان طعن. حصوله فى الل الحتار . لابطلانمع حصوله 
فعلا ؟ - اعلان طعن إىخصم باعهلايصفته ٠‏ الحسك المطعون 
فيه ل بين فى منطوقه صفة هذا الحصم . لابطلان . 5 طعن 
بطري قالنقض . فى حم تمبيدى . عدم جوازه استقلالا . جوازه 
مع الطعن فى الك الموضوعى - 4 - دقع فرعى . رفضه ضمنا 
بدون أسباب . بطلان الم . 


4 


العردالساوع 


| 
ل 
514 


أةءئم 


م ل م 


ممه15:؟١‎ 


رفف | 6م 


15 ماهم 


5 اروم 


[ | تعسم| 


9 شابر سمه 


ملخص الاحكام 


١‏ عقد . تفسيرهموضوعى . عبارةالعقد محتمل المعتى الذى 
أخذتبه محكة الموضوع-لاشأزلحكةالتقض- * الرد فى الح 
على حجج الحصوم . عدم إزومه مع كقاية الاأسباب 

١‏ تفبيهيتزع الملكية.تسجيله . أثرهذا التسجيل_-»_تواطق 
ين البائم والمشترى. اتتفامحصوله. استنتاجهذ|الانتفاء . موضوعى 

١‏ - طعن . تقديمه من شخص اخرجته الحسكة الانتدائيهمن 
الدعوى وليس تمن استأتفواحكببا واغا هواختصم ف الاستئناف 
المرفو ع منغيره . الحم الاستئنا ل يازمه بشىء . عدم جواز 
الطعن منه لعدم المصلحة   *‏ طعن . توجيههالى حم استئناق 
ميد حك اابتدائبالاسابه . وجو ب تقديم صو رةاك الابتداتى 00 
عدم تقدعبا مجعل الطعن عل غير أساس _ بم طعن . الصبابه 
على بعض أسباب الحم الخاصة بالاستئناف المرفوع من مدعى 
عايهم . مقضى باخراجهم من الدعوى . عدءقبوله منطاعنم يكن 
وجه طلمات ما 4 بينة. تقديرها .قرينة . فهمها . موضوعى . 
ه ‏ طعن . وجهه . بناء الك المطعون فيه على تقرير مبنى على 
اجراءات ياطلة . عدم الدفم هذا المطلان فى الو قت المناسب. الدقم 
به ابتداء أمام محكمه التقض . لا جوز 

استئناف . قمده . انذار القيد . المادة سم مصرافعات . 

حك . ورود عبارة فى أسبابه موهمة بوقوع 0 بين بعض 
هذه الا سباب والبعض . صحة الك فى نتيجته نقيجته . لا تقض 

. _كأمين . نص المادة ١٠ه مدنى  زراعة أرض مجر‎ ١ 
تعتير تأمينا- *-كقيل. عدم توقيع المجزالتحفظلىعل زراعة‎ 
. الاأرض الموجرة . لا يعتبر تقصيراً ضارا بالكفيل‎ 

١‏ - طعن . تفصيل الا سباب المينى عامها الطعن. مراد الشارع 
من ذلك »- النيابة . معنى كونها خصمامتفماقدعوى الطعن ٠‏ 


يتجلة المحاماة اه4 


العرد السايع 


كال 


ومع | .جم | 8؟ أبريل بره 


95 نهم ا لدسمير بمو 


47 855 | دلسمير بسة 


آلف 


8 |/اام ٠١|‏ دلسمير ؟ثلة 


7[ | تلع الحم ظ 


14 «2 2 
فبه 


قييرست الس شالع مرة 
ملخص الاحكام 
) إورا ( قضاء محكمة اسكئناف مصر 


١‏ - تعويض : شرطجزائى . ضرر ‏ لاحل لابحث فى حصول 
الفرر . ولافى مقداره؟_تعويض . غرامة . عدم جوازتكرار 
زراعة القطن فى تقطة واحدة . نجاوز زراعة الثاث . شرطان 
«رٌديان لغرض واحد . وحوبتوقيم غرامة واحدة . 
حراسة . دائن . نزعملكية المدن . لسجيلتندية تزع الملكية . 
الحاق القار بالعقار . عدم جواز وضع الا”عيان نحت الحراسة 
استعاء للدين . 

مصاريف تسجيل . رفمدعوى بالتصديق عل التوقيملتسجيل 
العقد . مصاريف الدعوى . اازام المدعى عليه بها . 

١-_أتمال‏ السيادة العامة . تفسيرها . عدم اختصاص الحا كم 
بنظرها ‏ ؟ - أعمال ادارة عامة . القبض على فرد وحجزه . 
اختصاص الحا ك بالحكم بتعويضات عل الكومة ‏ 7 قبض . 
مخالفناتقانون . مسوليةالحكومة . ظرو ف استئنائية . وجوب 
تنظيمها بتشريع عام - 4 - ضبطية قضائية . أجمال راطا . 
القارق بينها ودب نأعمال القضاء والنياية . مسئولية رحا لالضبطية . 
١‏ - اختصاص . وصايا غير مسامين . اختلاف ماتهم . الفصل 
فى صحة الوصايا . اختتصاص الحا كم الشرعية *- اختصاص 
عام . صحة الوصايا . حكم شرعى . حجة على جيع الورثةوالموصى 
لي . عدم تجزئه ‏ م اختصاص عام . امتيازات . سوريون . 
خاضعون لاختصاص الحا كك الأهلية ‏ + قوةالقىء الممسكوم 
. قضاءالنحا كك الشرعبة . نهاثى أمام انحا ك الاهلية . شروط 
ذاك ‏ ه ‏ اعلان . سانات . عدم بيان صناعة المعان اليه . ليس 
وجبا للمطلان ‏ 5 تركات . ميدأ لاتركه الابعدسدادالدبون . 
أثره فى السك الصادر ضد أحد الورثة . سريان المكم ضد 
باق الودثة ولو لم يدخاوا فى الدعوى . 

02 


مم٠‏ ّْ د لةالمحاماة 


العررد السايع فرر ست السئم الثاك: عشرة 
تاريخ لحك ظ امن لاد 

م ' 47/7 | 4 ١دلسمير‏ 1 | شركة . اشتراك بعمل وبحصة . اقتسام الارباح والخسائر . 
جواز الاتفاق عل عدم تحمل حصته فى الخسائر . رطعم 
محديد أجر للعمل . 


- 
ع 
- 

ما 


الام | ه١دلسمسر‏ او ١‏ تقادم . إيجار . مشرف . مستأجر لاموال القصر.عدم 


لفن * 
ظ جواز تمسكه بالتقادم المسقط للاأيجار_؟ ‏ فوائد . دفم الدعوى 
باصل الدين . استحقاق|لفوائد منبومطلب الاصل . ولو ل رفع 
١‏ الدعوى بالفوائد الافما بعد . 
| |6م]|« « « قانون خمسةالا"فدزة. مزارع يتعيشمن زراعته . مزارع يؤجر 


ّ 
ؤ 
ّ 


أطيانا مستأجرة من الغير . شيخ بلد . اءمالتجارية . عدم جواز 
تمسكة بالقانون . 
سمع ' بهم | .+ « « | مئولية صاحب حراج. تعبده بمحفظ سيارة . حصول حادث 
ْ لاسيارة أثناء توصياهاععرفة تاب الجراج . مسئولية ملاك الجراج . 
ْ 6 قذاء محكمة استئناف أسيوط 
7 ظ سوم | ١4‏ ينار سو هزاد . اعادة البيع عن ذمةالرامى عليه اأزاد . جوازدفم باق 
ْ ظ الن الى ماقبل البيع الثاتى . عدم جواز الفسخ عند الدفع . 
ممع كحم «ه « « ديون ممتازة . رى . اجرة الرى 
(و) قضاء الحاكم الكلية 
استئناف . تقدير قيمة الدعوى . طاب مالستحد . احتسابه 
0 لغاية حك حكة أول درجة . 
1 ا .وم |8؟ مارص”98 | تلمية تزع الملكية . نسجيله . أثره . فىتصرفات المد بن بعده. 
5 بوم |م١‏ مابو «سو | اختلاس . وظيفةانحتاس . استلامه لاشىء جزء من وظيفته . 
5 المستلم . يد عارضة . اعتاره سرقة ‏ 
وس | سدم | "© يونيه 985 | متشرد . عودته اتشرد . عدم ٠غى‏ ثلاث سنوات من تاريج 
اذهاء العقوبة السابقة والعود للتشرد لا كثر من مرة بعدالثانية. 
١ 3‏ تطبيق الفقرة الثالئة من المادة السادسة من القانون 


م أحمم | 5م عابيو .سه 


العرد +السابعع 
2 -_ 
11 تمع اسم 
ان 
مهم | م اكتوير بس 
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إل ة 


لت 
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سس 


ظ 


“ا « « 2 


" اكتوبريمهة 


هوام نتوقير بره 


٠لوشير‏ بره 


فريرست السدءٌ المَانُ: عصيرة 
ملخص الأحكام 


فعسل فاضح مخل بالمياء . تقديره حسب الوسط والظروف . 
حالة من حالاته . رفع شخص للايسهو شف بطنه أمام امرأة فى 
الطر يق العام 

استئناف . دعوىئ نزو برفرعية . قوله منعدمه . طيقالاقواعد 
العامة . وطبقا للقيمة 
١‏ طرق عحمومية . مستعملة فعلا . وصدور مرسوم باعمادخط 
النظم . ضرورة احترام خط التنظم المعتمد . لاأهمية فى ذيك 
لنزع مالكية الاجزاء البارزة ‏ ؟ ‏ طرق عمومية . مشروع فى 
انشائها . عدم نزع ملكية الاأرض اللازمة لما . عدم سريان 
لاحة التنظم عايها . انطباقالمادة عشرة مناللانحة   #‏ خط 
التنظم . أعمال خارجة . شروط اعتمارها كذلك ‏ 4 ماسكية 
مطلقة . تصرف المالك فيها . دود محقوق الغير . ضمن 
القوانين واللواتح . 

١‏ - مسكولية . شركاء فجرعة . التعويض عنها . تضاءنهم بقطع 
النظر عن ذصيب كل منهم فيها وعلاقتهم ببءضهم فيه -؟“ ‏ 
مسئولية . تعولض . مخدوم . رفع الدعوى عليه عفرده أو مع 
خادمه . جوازها على حد سواء . 

١‏ النرام شرلى . أو شرط ارادى . تعرفه . تعاق حدوثه 
واتفضائه على وقوع أمر مستقبل . بطلانه اذا كان اراديا محتاً . 
حته اذا كآن اراديا بسيطا  *  .‏ شرط . بالدقع عند الاقتدار 
ا حتهال ‏ مبحته . 

١‏ محكلون . عدم اتباعهم للاجراءات القانونية . ليس سببا 
للمعارضة فى تنفيذ. حم المحكين . جواز استثئنافه فى حالة عدم 
الاتفاقعل خلافه نكم . اجراءاتةواتباعها . مسألة#درية 
سد تحسكيم . اجله . حضورالطرفيناماءاحكنين . اعتبارهرضاء 
بامتداد الاجل -4 حم حكمين . طاب بطلانه. جواز التنازل 
عنه بعد الم 


44 يحل المحاماة 


الهرد السابع قرست الث انئاك عشرة 


/ 
ذا |'ق 0 
| ا (5) قصاء مستعجل 

5 أمءة الابرنه؟8ة |[ ١‏ تسجيلثنبيهنزعالملكية 8 المادةم ؛ همرافعات. المواد وهم 
ا وة5؟5هو5:5ه .تتضلها-؟- الحا ق العا ربالعقار . معناه . ضرورة 
التتفيذ على الغار تنفمدامستقلا َلك الما قالعار بالعقار .حو أسة 
. فى القانون الختلط . فى القانون الاهلى -4_حر اسةعدمضرورة 
457 | 1+ « < | لاختصاصةاضى الامورالستعجلة. حك شرعى. الاستشكال فيه. 
ظ ا تفرقة بين حاله التزاع المالى المحض وحالة التزاع الذى يمحمل بحنا 
شرعيا -»-اشكال فىتنفيذ . حكشرعى. نزاع مسائل الاحوال 

إ 


تاريخ لحك ظ الا 


أ 
ظ الشخصية اختصاص الحا 8 الشرعيه م- نفقة الصغير. تناز ل الام 
| عنها . عدم جوازه . 

عله سم « « آ- استعح آل . أسبابه بعد رفع الدعوى .تقديرها. جواز »--ناظر 
| على وقف شغور الوقف . اقامة الناظر اللؤقت . م 4ه من 
ظ | لانحة ترتيب الحا كالشرعية . مصدرالنص + حراسةعلىوقف 
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| شاغر الخينتعيينالناظر. ضرورتها. انتباؤها -4-موطن .تعرفه. 
: معناه -ه- موطن للشركة او التركة : رفع دعوى ضد المدير 
| الشركة او المصنى للتركة.فى مرك زكليهما 7 وقف .وجودادارة 
مستقلة له . اعتبارها موطنا له ارقم الدعاوى 
١‏ اختصاص قاضى الامور المستءحلة . تحقق الاستمجال . 
مستقلة أوتابعة لدعو ىأ خرى . توفره   *‏ حراسة شرط طلبه 
<ق الطالب فيه  *‏ قاضى الامور المستعجلة . تعرضه فى 
الموضوع فى أسباب الحم . لافىمنطوقه . جوازه . 
| )5 قضاء احا كم الجزئية 
حق الملكية . مطاق . يشمل الاارض وماعايها- ؟ - 
١‏ بيع الارض . نشمل مابها من آشحار قاعة   ”‏ عقود . اثبات 
| بالبينئة , عدم جوازه فى مأورد فيها 5 
زه |4 ا«ادسميرا. 9 | تعويض . أوراق الحضرين ‏ البيانات الواردة فيها . مسكولية 
الحضرين. فى وجوب استيفائها.التسامح فى محريرهالايرفم هذهالمسكولية 
+ه: |5؟ة | ١؟‏ نابر »سو ١‏ استعجال . صفته متروك لتقدير القاضى ‏ ؟ - تعرض 
| من الموجر للمستأجر بتغييرشكل العين المؤجرة . وجو بإيقافه . 


ظ 
ظ 


4ع أملة ا + شايز رةه 


٠ه‏ |اكة| ه» 0 ١‏ 


مدل المحاماة م 


العرد السابم 
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جم إأمرعة 5" اير «سو | 


ومع | إءة | أول توفيربمهة 


مهةع | 68# 6 دس مبركلة 


دمع أؤة ْ دسمير بام أ 


/ا6ة | لس | /ا١‏ ينابر مه 


م5 
9ه 91-١‏ ه١1‏ قبرايربمة 
|41 “الا دسمير إنية 
كف 


9 |54* دلسمير إنره 


»ك5 |ع4ة|(2 2 «2 


1 ] تاريخ الحم ظ 


فررست السلّ الثاله: عدمرة 


ملخص الأاحكام 


١‏ حماية. رعايا عثمانبين . احتماوجم بدولة أجنبية . غيرمقؤثرة 
على أحواطم الشخصية ‏ ؟ - مواريث . نظريةالاحالة قالقانون 
الدولى الخاص . تقسيم التركة حسب التقانون الحلى . م تركات 
غير المسامين . عدماتفاقالورثة . تقسيمباحس بالشر بعةالاسلامية 

صورية . بين المتعاقدين . عدم جواز اثباتها الابالكتابة . 
استثناء . حالة اهرب من أحكام القانون 5 

١‏ دعوى مدنية . رفعت بالتبعيةللدعوىالمنائية . ضرورة 
الارتباط بي نالجرعة وهذه الدعوى   *‏ الاختصاص النوعى . 
متعلق بطبيعة اختصاص الحا كم وولايتها . من النظام العام 

عين حاسعة ‏ توجيهها . يعتير تنازلا عن كل الحقوق الناشئة 
عنها أو نوعامن الصلح . أواتفاقا قضائيا . عدم جواز المطالبة 
بتعو لض عنها . - * - دعوى مدنية . ارتباطها . بالدعوى 
المنائية . تبعيتها لما . 

١‏ - ابطال التصرظات . شروطالدعوي ‏ *- تسجيل . طلب 
اثات صحة التعاقد . جوازه . 

القاس . عدم تقديم معارضة عن الحك الملتمس . غير مانع 
من رفعه . عدم رفم استئناف عنه . عدم قبوله . 

شهادة زور . سماع الك ةالشرعيةشهادة الشبود . على سبيل 
الاستكشاف بدون عين . عدم العقاب . 5 

)070( قضاء حالم الختلطة 

١‏ مزاححة غير مشروعة . أقشة علبها رسوم ممائلة لاأقشة 
فابريقة أخرى . عدم اعتبارها كذلك . قصر البحث على ملكنة 
الرسوم - ؟ - تعويض . اشتراك أ كثر من واحد فى الفعل . 
تحديد مقدار مسكولية كل من الفاعلين فيا بين بعضهم . 

وقف . بدل . نحريوه حجة شرعية . تصديق بائم العقار 
المستبدل. وقبولهسدادياق القن من الريع . عدم جوازنزعملكيته 

. مدلى تلط‎ 1١١ المدة . أحواطا . طبقا لامادة‎ 3-١ 
. ليست على سبيل الحصر  ؟ - قطع المدة . اجراءات . تنفيق‎ 
عدم اقافبا لا كثر من المدة اللازمة لسقوط الحق . سريان‎ 
قطءالمدة . اختصاص الدائن فوالتوزيم  كفايته‎  * - مفعوطًا‎ 
لذيك - ؛؟ -.اختصاص الحام باامختلطة .لفصل فى معارضة في‎ 


ذمة محلة المحاماة 


العرد السابع فرت ادال ل:عشيرة 


ْ" م 
- ظ 1 
| ا ل 0 
| التزامه بها دون للستحقين (») ناظروقف . حضوره ., -«الصفة. 
سريان صفته الشخصية أنضاً 
“اذ سميرا 98 )00 غرامة ابديدية ٠‏ صفتها التمودض النائج عنها وجوت 
اثنات الضرر ومقداره 
(؟) دعوىقرعية.انصاطا بالدعوى الا'صاية. وار تماطهابها.ارومه . 
الر امىعليهااز اد. قغير أجو البطلان الاجر اءات ٠‏ غير قابلة الطعن 5 
قٌْ أصل الاستئناف 0 م للدي 00 عقدبدل 0 
الندل در لي . طبقا لامادة ١م‏ مدت مختلط 


يلف 


42| 255 


ا 
/ا5ع |8555 ظ 
| عل تأخيرف الدقع ‏ . غير ماف من دفع دعوى مستعجلة أخرى 
ظ ا مبفية أِضاً على التأجير من الباطن () اجادة . تحريم التأجيرمن 
| الباطن تقاذه . تصر بحمأمور تغلب ةاللستاجر لاسذديك بالتأجير. 
| عدمسريانه على الموجر 
4اة [إووه ا :و « « ا . اشهار اقفلاسه . بناء على طلس دائن واحد . وعدم ظبور 
ا دائنين الخ خرين . عدم جوازه. 
4؟ | هيه | 11 ينابر بسة |[ عقد .الاتفاقعلى اختصاصحكة معينة . بصفةنهائية. الحم 
0 ا 80 الصادر منها . نهاتى غير قابل للاستئناف . 
تمي |[ | (5) قضاء الحا > الاجندية 
يع ةف ٠١‏ نونيو؟ة دعوى مدنية . خط المسكول «مدنياً . تأمين . عدم اختصاص 
. القضاء الجنانى بالك على المؤمن . 
ب 5 ا 4 « («, مسكولية . شركة ترام . حادث . اههال الكسارى . 
|5910| *؟ < « بيع . ضمان . عيب خنى . مراعاة المدة التى ترفع فيها دعوى 
ا الغمان. لامملن لما اذاكان الضمان خاصاً . 
سباع | 45ة | 4 يولمه؟بج١‏ قوة الثى الكو مفيه. .حك جنانى فى خخالفة. .قو قوتهأمامالمحكمةالمدنية 
4 | 44!) « « د | مسثولية . أطباء وجراحون . عملية .العناية اللاحقة للعملية . 
1 0 تنوم المرلض . حروق . 


نم هايا ا هام هل 


الس الاك عشّرة 


العدد الثامن ميو سنة و١‏ 


أفضل الصدقة جبد القل » وأسو أ الناس حالا #«تاعتم غسدب عمتداتعه صتمدصعة سنآ 

من لا يثق تأحد لسوء ظنه » ولا يشق به أحد ‏ 0©5© علتان ناء غمه م ثنانو عدتل عننو 
لسوء فعله » وأصير الناس من لايفثى مره الى غلك عم بععتل ثتاه 2 تن .ىع لائعءه 
صديق له مخاقة التقلب يوما ماء وأعز الا شياء تمن تساعه 1ك 3 أن[ مه'تن عه عدن 
أخ عرق لقن تكن الى غيبه .عمتماعه عوعمعلة عل غنود ,ند جح 


) أحاددث نبوية شر يفة ( ( .عت)سواط ) 


> 2 و مسمس لم 


بع لاس ات الخا مسو ا قير "لجر أو مالدداءة سل بمنو اله« ادا رو كل الأعاماة وككر رها» 


شامع امنائج ركم »١‏ 


حوار قسم اجفالية بلقاهرة 
طيقون - رقم ٠14ه»‏ 


ييان 


٠‏ أحكام صادرةمن محكمة النتقض والابرام الجنائية 
٠‏ أحكام صادرة من محكة النقض والابرام المدنية 
م2 أحكام صادرةمن محكة استئناف مصر 

. أحكام صادرة من الحا كر الكلية 

أحكام صادرة منالقضاء المستعنجل 

8 أحكام صادرة من احا كم الجرئية 

3 أحكام صادرة من انحا م الختلطة 

م 


فيد اتمرير 
اغب 000 تر صرى الوخلم 


العرد العام اجام 7 سور عابو 
الس الثاك عشرة مأ 4 1 


ل هو ووم 2 ني ثرو ا عي 5 برق 
9 5 0 ل 00 
. من ٠‏ ضٍ 
بسلاب 0ح كاي ١‏ د ارك ا نيه 


1/0 
دلسمبر سنة 9019| 
حك جر يمة ضرب ٠‏ عدم ذكره لفظ الحمد . فهم المد من 
سياقه . لاعيب 
المبدأ القانوتى 
ذكر لفظ «العمد» ليس ضرورياً في الحم 
م ّىكان العمدمفهوماً من عباراته . 


لمحاو 
« حيث أن مبنى الوجه الاول أن الدفاع عن 
الطاعن ذكر لدى الكة أ[التعدى الذىحصل 
منهكان دقاعا عن والده الذى اصيب ف الحادثة 
بعاهة مستديمة حكم من اجلها على اخى المدعى 
المدنى بالحبس والتعو يض وان الحكة لم تفصل فى 

دفاعه هذا . 
« وحيث انهذاالطعن فى غيرحله. اولا .لا نالثات 
؟#حضر الجلسة ان محامى الطاعن وان كان قال 
حقيقة ان بوسف عطيه (وهو شسخص كازمتهما 
فى الدعوى ) هو الذى ابتدأ بضرب والدالطاعن 
بالفأس وان الطاءن عند ذلك ضرب عبدالجواد 


عطيه ( المدعى بالحق المدنى ) الاانالحامى لوبدع 
صراحة أن مأو قم من الطاعن كان دظاعاش رعياعن 
تفس والده بلكل طلبانهق الدعوىهى استعال الرأقة 
بالطاعن . ثائيا . ان الممكنة ‏ بعكس مأيدعيه 
الطاعن قررت مافيد اذالطاعن هوالذىاتدا 
بالتءدى أولاوبعد ذلك وقع تعدى:«وسغعطيه 
على والدالطاعن وهذاالبيان من جاني المحكمةفيه 
القضاء عل مايزعمه الطاعن الآ ف . 

«وحيث ان الوجهالثالى تتحصل ان الححكمة 
اذقالتأنالطاعن ضر بالمجنىعايه هتذ كر أزذيك 
حصل عمدا واغقال ركن العمد مبطل للحم 

«وحيثان هذا الوجه غير جدى لأن سياق 
الحم من اوله لآخره ناطق بان جريمةالضرب 
ألتى وقعت منالطاعن عى جر دمةمتعمدة. وذ كر 
لفظ العمد ليس ضروريا متى كان العمد مقهوما 
من عبار ا تالحم . 
(طعن عحمداليدتمد ذه النياية وآخرمدعى مدتى رقم 8١‏ سنة 
ماق رّاسة وعضوية حضراتاصحابالسمادة والعزةعبدالعزيز 
فهمى باشا رئيس الحكمة وحد لبيب عطيه بك وزكىبرذىيك 
ويحد فهمىحسين بيك وأحد أمينبك مستقار بن وحضور حضرة 
يمد جلال صادق يك وكيل نناية بالاستثتاق ) 


الو 
)6 خص هذه الاحكام حضرة مود افندى عمر سكرتير محكة النقض و راجعها حضرة صاحب المزة حامد فيمى بك المتشار 


بمحكة النقض والابرام 


ؤه4 


كا 
9 دلسمير سئة 1991 
١‏ - ولد بلغ عاقلا ٠.‏ حجر عليه بعدذلكلسفه. لانعودالولايةعليه 
الى الائب.أبعينقبباعلابته السفيه . أقراره بدين. 
لايحوز فون اجلزة الجلس الحسى . 
؟- جريمة تزوير. ركن أحتال الضرر ٠‏ عبارةالحكرؤالتدليل 
على توفر هذا الركن . اعترا ضالطاعن عيبا محة 
هذا الاعتراض قيض الصور الواردة بالحكم .عبارة 
الحم تشع لصور أخرى يتصور من ورأئمها احتيال 
الضرر . لانقض 
الميادى. القانوننة 
١‏ - ان الولدإذا بلغ عاقلاز الت عتهو لاي ةأ بيه 
ذفان حجر عليه بعدذلك لسفهفلاتعودهذهالولاية 
الىالاب اتفاقاً, خلا مااذا كانقد بلغ عاقلا 
“مجن أوأصايه عتهفهناك يمع الخلا ففيما إذا 
كانتولايةالابتعودأولاتعود.ع ل أنالرأى 
الآخيرهوالمعموليهالآن. واذنفن نصبقما 
على ابنه السفيه يكون خاضعاً لأحكام قانون 
لمجال سالحسبة.فلا مل كالاقراريديندوناذن 
المجلس الحسى لدفى ذلك . 
١‏ - اذا كاناعتر اض الطاعن على حم فُصدد 
اثباته ركن احتهال الضرر فى جرعة التذوير 
ليس من شأنه أن.بدمعبارة لكام ن أساسباء 
ب لكان صحيحا بالنسبةلبعض الصور الواردة 
بالحسكم»وكانفعبارة|الحكمتسع لصو رأخرى 
يمكن أن يتصور منورائها احتمال الضرر, 
كان هذا القدرمايكق لبقاء ركن الضررقاكاً ‏ 
وتعينرفض الطعن الى عبل هذا الاعتراض ‏ 
هكم 
«حيثاززمبنىالطع نأ نا لك الملموذفيهدلل 
عل ىتوف رركن احمالالضرر فى جرعةالتزوير القاعة 


يح لةالمحاماة 


عليها الدعوى الخالية بأدلة خاائة متى تبين وجه 
بطلانهافتّد انهار وكن من أركانالجرعة وأصبح 
الحك واجب القض والبراءة متعيئة . فقدذهب 
الم ( أولا ) الى أن نص الضمان المطبو ع على 
الكمبيالات مازم للقمم مادام باقيا لم يشطب ولم 
يذكر فى الكبيلة مإيفيد العدول عنه على حين 
أنه لاارتماط دين عبارة الضان المطبوعة والعيارة 
التىكتبت بعدهايخطاليد ووقع عليها متم لقم 
ومفادها أنه اطلم على الكميالة وصدق عليها . 

فتوقيعه مقصورعل التصديق ولايتعداهالىعبارة 
الضران ( وثانيا ) ذهب الحم الى أ ذالم مادام 
هوالولىالشرعى للمحجورعليهفبوعلكالتصديق 
على الدن الذى يقترضه هذا الاخير بغير حاجة 
الى احازة الجا س الحمسى وان الشرنعة الاسلامية 
تُسوى بين الحجر للسفهوالححر للعته أو الجنون 
فى أن الحجر ىكلتا الحالتين بعيد الولابةالىالأب 
اذا طرأ سبب الحجر بعد بلوغ الولد عاقلاوهذ! 
خطأ أيضا لا'ن ولابة الائب والجد تزول شرعا 
بالبلوغ فاذا حجر على الابن للسفه بعد ذلك فلا 
تعود ولايةأبيه أوجده عل ىأموالهوليس لا حدها 
أن يديع عليه مآلا أوأن دث شترى له الاباذن المام 
وهذا هو ماتقتضيه أضا نصوص قانون الجالس 
المسبية ( وثالثا ) ذهب الك الىأنه حتى «على 
افتراض أن استكدان ال مجلس الحسى كان ضرورياً 
فىهذهالالةلصحة المديونية فا زالتوقيم المنسوب 
للقمفيه احهال حصول ضرد عليهشخصساًحيث 
يكون الدائتون فى حل من الرجوع عليه با 
أصابهم من الضر ر يسبب فعله » وهوقولغريب 
لأن الدائن الذى قبل الالترام أو التصديق من 
قم بصفته قما يقوق ذمتهالعم بأن القانون لايجيز 
هذا الالتزام الابشروط معينة ظهاله الببحث فى 


' نحقق هذه الشروط تجاوز منه عن حقه فليسله 


بعد ذاك أن يطلب اتعويضاً 

« ومن حيث أن السبب الا'ول الذى اعتمد 
عليه الك المطعون فيه فى اثبات احمالالضرر 
فاسد ححقاً فازعبارةصيغة الضاذالتى تقلها الحم 
لاتتمشى مع عبارة التصديق التى ذكرها بعدها 
ولاك نأنينتظمهما اقرار واحد . 

« ومن حيث ان السبب الثاتى غير صحيح 
قانوناً فان الولد اذا بلغ عاقلازالت عند ولايةأبيه 
ذان ححر عليه بعد ذلك لسقدقلا تعود اليفهده 
الولاية اتناتا مخلاف مااذاكان قد بلغ عأقلا ثم 

جن أو أصابهعته فبناك يق الحلاف فيا اذاكانت 
و لاي الائيتعودأولاتعود علىأن الرأى الا خير 

هو المعمول به الآ . فلا صحة لما جاء بالحكم 
المطعوزفيه من أنحالة المج ر لاتختلف عر نحالتى 
العته والمنون وان ولايةالا'ب عدىمالابنهتعود 
بالمجر علهذا الاأخير لسبب منهذه الا ساب 
على السواء وانه لذاك يكون التصديق المنسوب 
اقيم ضارا يمال المحجور 
ال جلس الحسى 

« ومن حيث أن الاعتراضالموجه الىالسسبب 
الثالث الذى ارتكن عليه الحسكف التدليلعلى 
تحقق ركن احتمهال الضرر مردود بأن العبارةالتى 
حاءبها لمك هذا الصدد واسعة الدلالةوليس 
من شأن هذهالحكة أن تبينمدى انطاقبالان 
ذلك يكون نعرضا لصمم الموضوع ويكنى أن 
يقال اناعتراضالطاعن اغايراد بهالحدمنمداول 
هذه العبارة كما صل من وراء ذلاك الى اظبار 
فسادها وبيان ان كل الاأسياب التى أخذت بها 
حك ةالموضو ع ف التدليلعنى نحقق احتمالالضرر 
واهية الا" ساس وانه متى انعدم احْمال الضرر 
فقد انهارركن م نأركان جرع ةالتزوير وأصبحت 
البراءة واجبة . على أن هذه الممكة تلاحظأن 


عليه ولو بغير احازة 


يبحة المحاماة 


104 


اعتراض الطاعن ليس مبن شأنه أن يهدم عبارة 

الك م نأساسبا بلاذا صح الاعتراض بالنسبة 

لبعض الصور فان فعبارة الحم متسعاً لصور 
أخرى عكن أفيتصور من ورائها احتهالالضرر 

وى هذا القدر ما يكنى لبقاءركن الضرر قائما . 

( طمن مصطفى فهمى عسكر أفتدى ضد النيابة رقم ١7‏ سنة 
عاق - بالحيئة السايقة عدا مثل النبائة فايه حضرة جندى بك 

عبد الملك رئيس النبابة ) 

/ا/اع 
4 دلسمس سنه 1970[ 

, جتحة مرتبطة جناية. اجازةالقانوناحا لتباالىمحكمةالجنايات‎ -١ 

اخراجهاعن سلطة عاك الجنح - عن 

»و قضية . دخوها اختصاص جيقمن جهات القضا..وجوب 
سريان قواعد الاجرارات الشكلة المقررة لسيرهذه الجبة 
علها . جنحةمر تبطة يحناية . االتها[لى محكمة الجنايات - 
خضوعها للقواعد المقررة للبحا كة أمام عما كم الجنايات 

م« ألمادة ؟ه من قانون حقيق الجنايات . شمول تصبا من يكون 

متهما يجنحة ولمن يكون متهما يجتانة 
1 - القانون رقم /السنة 06/ ع لوا الممدل للادة عبوو ت.. ج . 
ععوم نصه وشموله للسكوم عليهغياياقالجتحة أيضاً. 

 ,‏ قانون تشكيل عا ىم الجنايات . اجازته لا م الجنايات نظر 
الجن المر تبطةجتايات , أحكام القببة وسقوط العقوية 
الى أستيقاهاهذا القانون على حلفا . و ٠.‏ وجوبت جوب اخضاع 
أحكامبا القانون الجديد ٠.‏ 

د - حكم غيابى. البطلان المنصوص عليه بالمادة بط ترجء شروط 
هذا البطالان, حضورا كرمعل ه أماما حكمة.عدم حضوره . 
وجوب القضا. باعتبار الحم الاتول هاما . 

الميادىء القأنونة 
١‏ - انالقانون إذ أجاز إحالةالجنم المرتبطة 


بالجنايات عل محا كر الجنايات فقد وسعاختصاصبا 


وجعله شاملا هذه الجنسم المر تبطة واخرجبا 
موعلة عا كم المح ذات الاختصاصس 
الأصيل فيها . 


4 


مجح ل المحاماة 


؟ - هى دخلت قضية فى اختصاص جهة من 
جبات القضاءطبقت عليهاقواعد الاجراءات 
الشكلية المقررة لسير هذه الجبة فى قضائها. 
وخضعت لمارتبالقانون من طرق الطعن فى 
أحكامباء مالم ينص عل خلاف ذاك.ومقتضى 
هذا أن الجنحة المرتيطة بالجناية متى أحالا 
قاضى الاحالةمع الجنا بسر تعليهاجميع العو أعد 
المقررة لليحا كك ةأماممحا كمالجنايات وللطعن 
فى الا حكامالصادرة منهاءفالمتهم من جهة الجنحة 
إذا حك عليه حضور يأفلا استئنا فاه و لاسييل 
أمامه الا الطعن بطر يق النقضءواذاغا ب تخذت 
ففحقه اجراءات الغياب.واذا حك عليهغياياً 
فلامعارضةله , ب لاذاحضر أوقِض عليه سقط 
الحم وأعيدت محا كتهمن جديد . 

ع أنالنص العرى للمادة«ممن قانو نتشكيل 
محاكم الجنايات واضح الممن ظاهرالشمول » 
لا تفريق فىمدلوله بينمن يكو زمتهما يجحنحة 
وبين من يكون متهم يحناية . 

 »‏ انئفص القانونرقم/ لسنة المعدل 
للمادة؛؟ت . ج : هونص عام. فا لحكوم عليه 
غيا يآ الجنحةيحب عند حضورهتقديمهلقاضى 
الاحالة . إذالميكن سيق حضوره لديه وقاضى 
الاحالة يستطيع بعداعادة النظر ف القضية وسماع 
ما اه من الايضاحات أن يصدر قراراً بأن 
لاوجه لاقامة الدعوىقبلهع كالامانع يمنعهمن 
احالتهالىالنياية لتقديمة حك الجنمدوناعادته 
الممحكمة لجنا يا تمادامت الجنحة| تفصلت فعلا 
عن الجناية السابقالحكفيباءو مادام أناحالة 
الجنحة لمحكمة الجناياتهى فى الاصل جوازية 


صرفة وللقاضى أن لا يأمر بها مهما يكن وجه 
الارتياطقويا ع ومادام قرارهالآولقدسقط 
بقوةالقانون وأصبم هوحرا فى الآخذ يأصل 
الجواز الخول له وعدم الاخذ به . 

- انه لماجاء قانون تشكيلمحاكم الجنايات 
مفيدا أنأحكام تلكالحا كم نهائية لااستئناف 
لماو لامعارضةفيها » ومرخصا لها فى فظر الجتح 
الم تبطة بالجنايةإذا أحيلت اليبا.مع ا بقائه أحكام 
الغيية على -الها وأحكام سقوط العقوبة على 
-الها.فان مأمو رية القاضى تتحصر فىفهمهذه 
الأحكام حسب ماأصبحدعليه حالةالقانون 
وتوجهبالتوجيه المتفقمعهحيثاذا شذمنها 
حكرعما أمر بهالقانون الجديد فبذا الحم هو 
الذىيحب أن يخضع للقانونالجديد ويتأثريه , 
لاأن القانونالجديد هوالذى يح بن بخضع 
لذلك الح القدم ويتأثر به. 

سان جر القبض على لنب لححكومعليغياي 
أوبجرد حضوره » اذا كانيترتب عليه بحسب 
ظاهر نص المأدة ع ؟؟ ت.ج . بطللان الحم 
الغيانى فانهذ|البطلانمشروط نحضوره أمام 
المحكمة لاعادة النظرف الدعوى . أما اذاقض 
عليهوف قبل جلسةا حا كة(أوقبل حضورءأمام 
قاضى الا حالة واقضت «هالمادة ؛ مأو حضر 
من تلقاء تفسهمتر ائياً بأنهسيحض الجلسة .و لكن 
لم خضرها , فانه لامعنى لسقوط الحىكالآاول 
ولالاصدارح جديدعليه. بل الواجب-مادام 
أن امحكوم عليه حضرفعلاأمام احكة ‏ أن 
يقضى بعدم | نقضاء الحم الآو لو.استمرارءقانما 


بحل المحاماة أحة 


الكو 
« حيثان النيابة العامةتقول ف مستهلةرير » 
الا سباب المقدممتبا انبااهيت ع عما سيد » 
«بأنه فى يوم مأرسسنة 198٠‏ ضرب عبد» 
«الحلم مد ولارتباطو اقعةالجنحةهذه بجناية» 
«عاهةمستدعة متهمفيهاشخصانآخران قدمت» 
«القضة الحضرة قاضى الاحالةالذ ىالا نحضور» 
( ججميع المتبمين إلى محكمة الجناياتتار أو لدلسمير» 
«سنة إبه ١‏ بالادة ١.‏ +عقويات بالنسيةلذاك» 
دالتهم وحكتمحكةالجنايات بتاريم/١‏ إيونيه» 
«سنة ١9# ١‏ فى غيبة عللعمانالمذ كور بحبسه» 
وستة أشهر م الشخ ل طبقاً للمادة» . «منقانون» 
«العقويات وحضوريايالنسب ةللباقينالبعض بالعقوية» 
«والبعض الآ خرباليراءةوالنيابةأعلنت علع'مان» 
امريد لشخصه بلك الغيابيف لا اسبميرسنة» 
91 فعارض فيهف تف اليوم بثقرير فى قلم» 
«كتاب الممكة وبعدذاك تحدد يوم 7١‏ مأيو» 
«سنة98 [لنظرالمعارضةالمرقوعةمنه. وبالبحث» 
دعنه لاعلانهبيوم الجلسةالذىتحددلنظر المعارضة» 
«لم يهتد أليه ولم يتيس رإعلانهلشخصهأوق محل» 
«إفامتهفأعلنطلب الحضورلانيابةونشرف الجريدة» 
الرسمية . وفييوم الجلسة لميحضرالتهم فكت» 
«محمكةاإناياتفىغيبته بالميسمدوستة شبور» 
«مم الشغل »ثم تقو لمانتيجتهإنهذ|ال1كالغيابي 
الصادر فى ١؟‏ مابوستة»م؟١‏ قدأحَطأ فى افسير 
ألقانون وتطبيقه أولالا' نا حسكمةضر بت صفحاً 
بالمرة عنأن الذى كان مقدماطا أنهماهىمعارسّة 
من المحسكوم عليه فى الك الغياى الصادرعليه 
فى ١7/‏ نونيه سنة #1ة1 نما يدل عل أنهاترتأى 
أن المعارضة فى الاحكام الغيابية الهادرة من 
محام الجنايات غير مقبولة مع أن هذاا رأىغير 
صاب لأن المعارضة إذا صح أنها غير مقبولة 


يمن يقدم لحكة الجنايات متهماً بجناية فنتح> 
امحمكة غيايباً عليه باعتبار أن ماوقم منهجنحة 
فانه لامانم من قبوها من يحال اليها متهم من 
الاأصل مجنحة فقط فتحك عليه غيابياً فى هذه 
الجنحةكا هو الشأن فى الدعوى الالية . مانياً 
لا*نه حتى مع الكثتى مع محسكمة الجناياتفمايظور 
أنها ارتأته من عدم جواز المعارضة فى الاأحكام 
الغيابية التى تصدر من محام النايات ولو كان 
اكوم عايهم غير حالين اليها إلا بتهبة جنحة 
فقط فان حكمها حاء خاطئأ أنضاً لاأنه لامعنى 
لاأن حك مرة أخرى بعقوبة الهم الذى لم 
بحضرلديهاب لكان يحب عليهااعتباراحتكالغيابى 
الأول قائما . ولذلك فهى تطلب إلغاء الحم 
واعادة القضية لمحكمة المناءات لتنظر المعارضة 
المرفوعة من الحسكوم عليه ومن باب الاحتياط 
لتحم يعدم القضاء الحم الغيابى الاأول 
وباعتباره تائم . 

هذا وقد جهدت النياءة العامة جهدا متكورا 
فبحثقيم أوردته ىتف ربرهاتدعما ها ولطلباتها 

« وحيث انمبارجو علاحم المطعو نفيهوجد 
أنه لا ذكر فيه لمعارضة قدمت من متهم تحكوم 
عليه غيابياً حكنا سايقا » بل شوهد أنه م نأوله 
سيره لامتضمن سوى أن قاضى الاحالة قرم فى 
أول «السمير سنة ١+٠‏ احالة الهم علعمازسيد 
عل محمكة الجنايات لحا كتهبالمادة 5 .+ على ضريه 
عبد الحايم تمد امد وأن الممكة سدءت مرافعة 
النيائةوطلباءهافغيابا1نهم واطلعتعل الاوراق 
وحكت عليه غياييا ٠‏ وبالرجوع لحضر الجاسة 
ل يتبين منه أن هناك معارضبة بل هو محر ركأتهما 
الدعوى لمتنظر الا لاول مرةولغياب الهم طلبت 
النيابة الحسك عليه غيانيا . فظاهر للك وحضر 
الجلسة الخاص به لايدل أيهما علىوجود معارضة 


يل 


ولا يجعلان وجها لما تولهالنيابة . والمكفذاته 
بحالته التى هو عايبا حكم قانوتى صمح لا غبار 
عليه لأن المحكة لم تفعلشيئًا سوىأنها حكت 
غباسياعلمتبم قدمهلهاقاضى الاحالةو لكن بلرجوع 
لملف الدعوى وما فيها من الاوراق الرسمية ‏ 
( خصوصا وأن الك نفسه قيل فى ديباجتهبان 
على عمان سيد هذا متهم هو وآخر سبق تتيرئته 
بيضرب عبد الحليم مد وان الممكة اطاعت على 
الاوراق ) - شوهدحقيقة أنهناك حكاسابقا 
صدر فى الدعوى نفسها منيحكمة الجناياتق؛ 
نونيه سئة ١91‏ على جملة متهمين بعضهم يجناية 
و بعضهم ججنحةومنضمن المحكومعليهم على ع'ْمان 
سيد وقد حح عليه غيابيا فذاتالمنحةالمسندة 
اليه ويرى منها أخ له امعه تمد عمان سيد »كا 
شوهد أن هناك تقريرا تحرد بعلم الكتاب من 
على عمان سيد ى7 سبتميرسنة #١‏ |بالمعارضة 
ف الم الغيابى المذكور ثم تحددت فما بعد 
جلسة ١؟‏ ماو سنة ١9#‏ لنظرالمعارضةوكلف 
بالحضود قيها ياعلان الى النيابة نشر فى الجريدة 
الرسعيه لعدم تبسر الاعلان اليه شخصيا أو الى 
محل إقامتة . 

« وحيث انه مجدر بالمحكمة قبل تقدير قيمة 
ما أظوره الاطلاع على ملف الدعوى من وجءد 
معارضة فى الواقم أن تبحث النظرية التىأسيت 
عليزا النيابة طايها الأصلى لما لهذا البحث من 
التأثير فى ذلك التقدبر . 


عو الظاس الل صل و النظر ير ال اسن عديها 


« حيث ان محا 1 الجنايات وان كانتق الاصمل 
غير مختصة إلا بنظر الجنايات كما يعلم من المادة 
الاولى من قانون تشكيلها الا ان المادة (؟١)‏ من 
هذا القانون أجازت لقاضى الاحالة اذا رأى فى 


يحلةة المحاماة 


القضية ألتى تقدمبا له النيالة عقتضى المادة (9) 
جنحة مرتبطة بالجنادة أن محيل هذه الجنحة الى 
محكمة الجناياتفى تفسالاأمى الذى يصدرهيشآن 
الجناية . ول يفرق القانون فىهذهالجنحةبيزما اذا 
كان المتهم باهو المتهم بالجنابة تفسهوما اذاكان 
شخصا آخر غير متهم الايها » وهذا أص مس نه 
لدلالة النصس قى عمومه عليه 

« وحيثان القانو نإذ اجا احالةالجنحالمرتبطة 
بالمنايات عل تلك الحا فقد وسع اختصاصها 
وجعله شاملا لهذه الجنح المرتبطةالحالقواخرجها 
عن ساطةحة ك الجنسهذات الاختصاص الاصيلفمها 

« وحمث ان من القواعدالثابتة أنهمتىدخات 
قضية فى اختصاص جبة من جهاتالقضاء طبقت 
عايها قواعد الاجراءاتالشكليةالمقررة لسيرهذه 
المهة فى قضائهاوخضءت ا وتبالقانونم ن طرق 
الطعن فى أحكامها مالم ينص على خلاف ذلك . 
وهذا هو مفهوم المادتين الاآولى والثانية من 
القانون عرة 4 لسنة ١...‏ الصادرفى 5افبرابر 
سنة 4 160 بتنفيذ قانون حقيق الجناياتوالمفهوم 
بالضرورة من أن للمشر عالتعمم والتخصيص فها 
يضعه من الا حكام 

« وحيثان مقتضى هذاه و أنالجنحةالمر تبطة 
بالجنالة متى أحالما قاذى الاحالة مم الجناية سرت 
عليها ججيع القواعد المقررة للمحا قة أمام محاكم 
الجنايات ولاطءن ف الا حكام الصادرة منها . 

« وحيث ان قانون نشكيل محا 5 المنايات 
وضع أحكاما خاصةلطر بقة تشكيل الحكة وكيفية 
الاحالةاليياولطر بقة اعلان الشهو د ومبلغ حقوق 
الاخصام وواجباتهم فى هذا و<ق المحكة فى 
تعديل التهمة وتسديدها » ثم عقد باب خاصاً 
بأجراءات الجلسة أورد في هكيف تبدأ الجلسة 
م نص فى المادة ؟؟ منه عل أن الاجراءات قيها 


مح ة المحاماة 


تكو نكالقرر لدىحا الجن الامسائل استثناها 
وأمر بأن يدع فيها ما ذكر فى للواد النالية ؛ 
منها امكان المعارضة فى سماع الشهود الذين لم 
«علنوا طبق قانون التشكيل ققسه ( مادة م ) 
. وامكان استدعاءأى شاهد ذورا ولو بالقيض عليه 
(مادة 5 )والكعلالشبودالمتخلفينوالممتنعين 
عن الاحابة بعقوبات مغاظة ( مادة 0+ /؟) 
ووجوب الفصل ف التضمينات التى تطاب من 
لمنهم أو يطلبيا هو فى ذات الك الصادر فى 
الدعوى ( مادة ٠5/؟)‏ ونحديد طريق واحدة 
للطعن فأ حكام محا 1كالجنايات هى طريق النقض 
والابرام ( مادة «ه ) أما المنهم الغائبفم يجعل 
له حق المعارضة بل أوحجب أن تتبع فى حقه 
احكام الغيبة ( عع ةتسبكده 2 )المقردة فىقانون 
تحقيق الحنايات ( مادة *ه ) . فجميع الاحكام 
التى و ردت مهذا القانون تسرىق حق اأتبمين 
عاهو مرفوع حكة الجنايات من الجن المرتبطة 
كا تسرى عل المتهمين أمامها بمجنايات سواء بسواء 
بلا فرق ولا تمييز٠‏ فالتهم بالجبحة له مثلاانيطعن 
بالتقض فى تقكيل احكة انكان مختلاما يطعن 
امتهم بالجنايةوشهود الننىالذين يدل عايهم للنهم 
بالجنحةمثلا لا يدفم مصاريف لاعلانهم بل تعلتهم 
النيابةبأمرالقاضى ( مادة /ا١‏ ) وكذلكتعلناليه 
النيابة امماء شهود الاثيات الجدد قبل الجلسة 
(مادة ١٠م‏ ) وللمحكة مثلا تعديل تبمة الجنحة 
باضافة ظرف مشدد اليها أو جلها جناية أو غير 
ذلك من وجوه التعديل فى حدود المادة ( 7”) 
واذاطل بهذا المنهمبالجنحةأو طليتمنهتضمينات 


وجب عل المحمكة أن تفصل ف ذلك فى الحم ' 


تفسه وهذا المتهم بالجئحة اذا حك عليه حضوريا 
فد نا 000 الا ما اجازه , 


انخذت فى حقه اجراءات الغيابواذا حم عليه 
غياسأقلا معارضة له بل اذا حضر أو قيض عامه 
سقط الحمكم وأعيدت محا كته من جدديلك ‏ 

« وحيثان النيابة تعمد من بين تل كالاحكام 
العامة الى حك المادة ( مه ) وتنكر مومه قائلة 
انه خاص بالمتهم فى جناية اما المتيمق جنحةفقط 
قلا يشمله بل ان اجراءات محكة الجنح تسرى 
عليه اذاغاب فتحك عليه حكة الجنايات حكما 
غيابيا( :نهاك ل +دمنعد[) يكون تابلالمعارضة 
أمامها فيه كما لوكان صادرا من حكة الجنح 5 
ومتى عارض قبات معارضته وحكمت فبها 
بما يتقضى به القانون كا حك حكمة الجنح . وها 
هو مخلص حججبها فى ذلك والرد على كل منها 

أوسد 

تقول النيابة العامةأن نظامالمعارضة لايتعارض 
مع نظام محاكم الجنايات بدليل ما سار عليه الفقه 
والقضاء فى فرنسا من قبولمعارضة المدعىيالحق 
المدتى والم.كول مدنيا اذا حك عليهما غيابيا 
وماداملاتعارض دينالنظامين ضعفت بلانبارت 
حجج القائلين لعدم قبول ا معارضة من المنهم 
مجنحة مرتبطة مناية . 
وهذه جر دشببةوهى مرد و دة . لا نالمسألة لدت 
معرفةمااذا كازنظامالمعارضةيتمشىمع نظامحا م 
المنايات أولاتتمقىكاانهاليتمسالةتديير رج 
من مأزق ل يرد فى شأنه حك كا هو الحال عند 
الفر تسو بين المدعىالمدنى والمدكولمد تياإذاحم 
غاما لغيرمصاحتهما بل المسآلة م ى تفسير نصق 
القانوزوردبصخةءامةشاملةو براد تخصيصهوشتان 
فىشببة النياة مابين الدليل وهذا المستدلعليه. 

كائيا 

تقول النياية ان النص الفرنسى للمادة.( 0 ) 


34 
قد عير فيه بعبارة (غ120آئدظة0 6د5دهءد:”.1) 
عن امتهم النائب الذى تطبق عليه أحكام الغيبة 
(ععمسعهووع) وان لفظ (56دعع لةق) لابطاق 
ف 01 القانون 0 المنهم مجنابة دون 
التهم م مجنحة واذن د يستمر المتهم مجنحة سارية 
عليه 2 اءات الجنح لابه غير مستثتىبالمادة م 
من حح المادة(؟4) وكو نالهك الغيابى الصادر 
عليةهو (اتتداة عومععن[ )حالفيهالمعارضة 
لان اصدار هذا١ا‏ 
ها من الاجراءات التى نصت 
على اتباعها . 
لكن هذه المحة هردودة لمادألى : 
أولا ‏ لزاع ف أن من تتهمه النياية جنحة 
مرتبطة وتقدمه لقاضى الاحالةمع المتيمين بالجناية 
لابدلهامن ان تذ كر "عه تقرير الاتهام وتبين 
الفعل المسند اليه وتعلن أليه هذا التقرير وقائمة 
الشبودتنفيذا لامادة ( ٠١‏ ) من القانون . ومن 
يراجم النص الفرسى لامادة المذ كورة جد فيه 
التعبيرات الآ نية : 


». , , كاتة؟ 5ع1[ غ32 نن01هآ عاعة‎ 3 ١2 


الغيابى والمعارضة فيه 
المادة الذ كو رة 


متاعحطء عل دده مونتعء1:3 عل عمنقطء 


غءه عل عتوم) 665 وع0 


مناعقطء 3 0116م همعد . . .عل أء ماع30 


'”.و6دماءءج وعل 
فكلمة(6دنء»8 ) استعملبا واضعالنسق هذه 
الملدة للدلالة على انهم بالجناية وعل الهم بالجئحة 
المرتبظة معا ورأى من اللزيد أن يردفها بكلمة 
(تمءعوئ) معطوفة عط مغايرة م استعملبا 
أنضا بهذا المعنى الشامل فى المواد (911؟1) 
وغيرها من مواد القانون وآخر مادة استعملبا 
فيها قب لالادة (6) عى المادة(ء ه) التىقالفيها: 


نحلة المحاماة 


12 تأطداة غ6 2 1ض نان عمسلاو عنامء 15 1ك » 


مغدم لدسمما"! غلمه مدتععد"1 عل ععنمطء 


. 


3 5 14 
أمتتمعء ع0 عع« مصوملعه'1 35 عمسمؤن 


غ06!11 كاه عاك عناتاج طتدذ كتمع 


ومععداءمل ملاع 52151 


هم واماه 6م 


'".ع1طةمتمء مدتععة :]1 
ولاشببة فى أن كلمة ( م5وتءء8 ( هتاشاملة فى 
مدلوطا للمتهم بالجناية وللمتهم بالجنحة معا . فما 
لاتقبل اذنانيكوزواضع النصالفرنسى استعمل 
فى جميع الموادتلك الكلمة بهذا الشمولئميتراجم 
خْأَةَ فى لمادة («ه) فيستعملها فى المءنى الا 
الذىتقو ل «النيابة. ثانيا -اذلفظ(56دمء 8) هو 
هو الذى استعمله قانون تحققيق المنايات القرنسى 
ف المادة(4 5؟)اللقابلة للمادة (نه)منقانوز ن تشكيل 
بحام المنابات وهو هو نفسه الذى استعامه فى 
باب الغيبة(عع2 تمدتضهه0)بالمواده: ومابعدها 
( المقابلة لأمواد ١١؟‏ ومابعدها منقانون تحقيق 
الجنليات الاعلى ) واستعمله لاه غير مصحوب 
بلفظ زدمعيومء) الذى جر ى الاصطلاحعل اطلاقه 
عل المهمين بدنحة او مخالفة لم عنع الفقهاء ولا 
الحا كم فى فرنسا من استقراد رأيهم علىان أحكام 
الغبية (ععدصستهموتع) م تطبق عل المنهم جناية 
تطيق عل امتهم بججنحة مرتبطة . والنيابة العامة 
فى تقرير الاسباب اللقدممنبامسامة بهذا . وليس 
معنى استقرار دأهم على ذلك انهم اضافوا على 
قانونهم ماليس فيه ولكن معناه انهم رأوا ان 
القانوناستعملهذ االلفظمن ياب الاولويةوالتغليب 
لان الاصل هو ان لامحال الى ممكمة المنايات 
الا المتبمون تجنايات ومن التادر اخالة المتبمين 
بالجنح عليها واللفظ فى اصل معناه اللغوىيتسع 
لرأيهم لان فعل (:©8©35) يفيد بحسب وضعه 
اللخوى الاتهام منرة منجنايهاوجنحة اوتخالفة 


يحلةا محاماة 


بل الانهام باى أمر غير حمودولو كاذلااحرامفيه 


43 


الاسياب مسامة بأن هذا هو المتيع فقرنسا 


فىغيبته» الخو لفظه المتبع 6 واضح ا معنى لا موص 
فيه » ظاهر الشمو ل لاتفريق قمد لولهيين من كون 
متهما بجنحة ومن يكون متبما بجناية بل كل 
منهمامتبي لا يعبرعنه بغيره_ذ االفظول وكازمراد 
القانون ماتقوله النابة لماكان اسبل عليه من 
انيقول « اذا غابالنهم بجناية » أو «كل متهم 
مجناية غاب » او « المتهم بجناية اذاغاب تحكم 
حكمةالجنايات فىغيبته الح . . . » ولمافاته مطلقا 
التخصيص بأمثال تلك التعبيرات فى مثل هذا 
الموطن الذى يترتب على الا إيضاح أوالاتماضقيه 
اماد وجه طع نأو سليهوماهذا الايجادأوالساب 
بالضئيل من الشؤون . ومادامالن صألعرلىواضح 
الدلالة بهذه المثابة فبوالواج ب العمل ءهوعايفيده 
من المعنى بغير حاجة لارجو ع الى الدصالفرذسى 
لمعالمتهومعر فةمااذا كانت كلة ) غ205 ) قد 
استعملت فيه ععتاها العام أم يمعناها الخاص 
:انا 

تقول النيابةا نالقول بعدءثعول نص المادة (ه) 
ليس دعا بل أن قانتون تشكيل محا ك الجناءات 
نفسه في ها حكامخاصةبتعيين المدافعيزعن المهمين 
( مادة ه» وما بعدها ) وهذه الاحكاممع حموم 
نصوصها لاتنطبق على المتبمين فى جنحوهداهو 
الممبوم الجارى علي هالعملمن قب لصدور الدستور 
وقد تأيد بالدستور الذىلم وجبتعيينالمدافعين 
الآلممن يتب ججنانة . 

وهذه الحجة أ نضامر دودلا نوحودمدافعين 
عن كافة من يقدمون كمةالجناياتمنمتهمين 
يجنح أو متهمين مجنادات أمرواجب لعمومعبارة 
النصوص الخاصبة بذلاك ْ والتيابة العامة فىتقربر 


وأحكام محاكها . ولئنكان المتبم عندنا قبل 
الدستور هو عدم ايحاب المدافعين عن المتهمين 
مجنح فايس هذا كا قد ياوح الا نساهلا استمر 
ول يطعن بعدم قانونيته مطعن جدى حتى كان 
الدستورفأقرهذءالعادةضّمتاوسدسبيل الشكوى 
منها عل أنه شتان مابين هذا وانشاء طرريق طعن 
وهو المعارضة فى موطن لايجيزه فيه القاون . 
ابعا 

تقو لالنياءةانسيق انصدرت أحكام م نا كم 
الجنايات بقول المعارضة فى الا حكام الغيابية 
الصادرة منها عل متبمين قدمواطا فى جنحوان 
محكمة النتقض ذ كرت عرضا فى بعض أحكامها ان 
مثل هذه المعارض ةيائزة. وهذه أ يضاحجة لاقيام 
ما فانه لا يوجد أى حك بحث هذه المسآلة يمنا 
جديا خاصاً بل الك الوحيد الذى تعرض لما 
اقتصر على ذ كر جوازالمعارضةذ كراً جردا كآنه 
مدا مقرر مسلم به. 

عاصدا 

تقول أن القانون رقملالسنة 1914 أذ أوجب 
اعادة الحسكوم عليه فى غيبته الى قاضى الا"حالة 
عند حضوره أو القبض عليه إن لم يكن حضر 
لديه من قبل قد خالف القانون القفرسى ودلعل 
أن الك الغيانى لابد أن يكون صدرق جناية . 
إذ من جهة لايعقل أن يكون صدرق جنحةومع 
ذلك يرده الشارع الى قاضى الاحالة لاأن هذا 
القاذى لايميل الى محكة المنايات جنحةعلوجه 
الاستقلال ول وكانتفما سبقمرتبطةيجناية وزال 
هذا الارتتاط كا انه بعد من جبة أخرى أن 
كون قصد الشارعقهذه المالةأننعاداجراءات 

0 ْ 


4 


الدعوى لدى حمكة الجبح خصوصاً إذا لوحظ | الغيبة لاث 


أنمن , الصاح ةإعادتهاأمامحكة الجناياتلا” زعلاقة 
الارتاط 6 تؤثر فى المناية تؤ ئرق المنحةوان فى 


الاعادةاً أمامحكة الجن تطو» ملافىالوقت وإضاعقله. 


وهذه الشمهة أيضاً مردودة ة لآن نص القانون 
رقم / لسنة 9ق هذا الصدد هو اًئضانصس 
عام . فامسكوم عليه غيابياً فى الجنحة يجب عند 
حضوره تقدعه لقاضى الاحالة إذا لم يكن سبق 
حضور لديه . وقاضى الاحالة يستطيع لعد إعادة 
النظر فى القضية ومعاع مايراه من الا نضاحاتان 
يدر قراراً بأن لاوجه لاقامة الدعوى قبله ما 
لامانم ع منعه من إحالته الى الثيابة لتقديمه مكة 
الجنح - على خلاف المقبوم ما تقوله الشابة - 
دو ن إعادته الى ممكة المنايات مادامت الجنحة 
اتفصات فعلا من الجناية السابق الك فيهاوما 
دام أن احالةالجنحة لحكة الجناياتهىف الأأصل 
جوازية صرفة وللقاضى أن لايأمس بها مهما يكن 
وجه الارتماط قوياً وما دام قراره الأول قد 
سقط قوة القانون وأصبح هو حرا فى الأخذ 
بأصل الجواز المحول له وعدم الأحذ به. 

سادسا 

تقول ان القانون المصرى اتفرد بالنص على 
أحكام الدعوىالمدنية قموضو عالغيبة وحدد 
فى هذا الشأن مس سنين ولا كن أنينصرف 
هذا إلا الى الجنايات|لتىتعادالأ جر اءاتفيهاىمدى 
عشرين أو ثلاثين سنة من تاريخ !لك الغيابى» 
أما امتح هن قيل بسريان أحكام الغيبة عليها 
فلا تعاد الا”جراءات فيها الا ىفمدى جسسنين 
ناذا ا نبت ذانه لايكون للمحكوم عليهأى فرصة 
التتخلص لامن الك المدنى ولامن الك الجنائى 


وتنسعة ذلك أن حظ المنهم بجناية يكو زخيراً من ١‏ 


حل المحاماة 


تتمشى عل المتبمين بالجنح . 

وهذا الاعتراضغيرو اضح فأن المادة (م«م) 
اذا كانت جعلتتقدير التضمينات نبائيا لالصح 
التزاع فيه اذا مضت خمس سنوات فان حكمها 
هذ لاغضاضة فى أنككون عاماق النوعين » فهو 
يتمشى مع الجنحةكا يتمشى م الجناية الس 
السنوات هى أيضا مدة سقوط عقوبة الجنحة 
فاذا مضنت وسققطت تلك العقوبة أصبح الح 
نبائيا غير قامل لاعادة النظر فيه قن الضعىان 
أثر ذلك هوأنه لايجوزلامحكوم عليه لااسترداد 
ما سبق دفعه من التضمينات ولا عدم دقع 
مانتى مها لان المنازعة ىهذا تقفتضىاعادة النظر 
فى الفعل المناتى الذى ترتنت عليه التضمينات 
والذى أصبح الح فيه نبائيا لا عودة فيه 
والقانون اراد منم ذاك ٠‏ اماكان يصح اعتراض 
الثيابة لو أن القانون جع لمدة نهائية التضمينات 
وعدم امكان المنازعة فيها أزيد من حمس سنين 
اذن لقيل أن هذا يصطدم بقوة السك النباى 
فى الجنحة . هذا من جبة ومن جبة أخرى ذفان 
امتهم بالحناية اذاكان لايدقم مابق لغير دفعمتى 
أعيد النظر بعد مغى الس السنوات وبرىء 
منالنهمة فذلكليس] تيام نأن تقديرالتضمينات 
لونصرنهائيا بالنسبةله بمجردمغى ال سالسنوات 
بلهوآت من فكرة أنهمتى حك ببراء#أصيح 
من غير المعقولأن يدفع مابتى بل يكفيه ضررا 
انه لآ يسترد مادقم 6 وواضح ان هذا الضرر _ 
الذى اصابه بدون وجه حق وهو برىء ‏ لا 
ميزة له فيهعل الْتهم بالجنحة حتى يصح 
اعتراض النمابة . 

بايعا 


حظ المنهم مجنحة . وهنءالنتيجة تفيدأن أحكام ٠‏ تقول ان الذى يلتم مع المادة ( 784 ) من 


بحل المحاماة 


المادتين( *لا#ولالا* )الخاصتين بسقوطالعقوية 
هى المأدة ( ل/ا؟ ) الخاصة بالحنايات لانها تجعل 
مبدأ السقوط من تاد يح الحم ولوكان غير 
نبا . اما المادة(/77 )الخاصة بالجنح فتقتضى 
ان يكون المك نبائيا . 
وهذه الملاحظة لا تفي د كثيرا ولا قايلا فى 
حل الاشكال اللنظورقيه » فانه قبل تشكيلمحا كم 
الجنايات لم يكن ظاهر القانون يصرح لقاضى 
التحقيق ولالانياية من بعده ان يحيل ايبماجنحا 
الى محكمة الجنايات يكون جناتها غير متبمين 
جنابة بلكل جانكان يحال الى احسكمة الختصة 
بنوع جرعته ( مادة 11و48 نحقيق جتايات) 
3 ان الحنايات كانت كالجنح تنظر ودرحتين . 
فسكاذطيعيا ان كاف ةالنصوص الواردة فى ياب -كام 
الغيية نكو زم و ضوعةلامتهم يجنايةاذاغاب وطبعيا 
أيِضًا ان النصوص الوإردة فيه فما يتعاق بسقوط 
العقوبة عضى المدة نتلاءممم أنظمة احا كة ومع 
أحكام الغيبة . ولك لما جاءانونتقكيل محأك 
الجنايات مدا ان أحكام تلك الما 1 نبائية 
لااستئناف طاولا معارضة فيها ومصرحا طابنظر 
المح المرتبطةبالجنايةاذا أحيلت اليهامم ابقائه احكام 
الغيبة على حالهاوا<كام سقوط العقوبة على حالا 
فان مأمورية القاضى تنحصرففهم هذه الاحكام 
بحسب ما اصبحت عليه حالة القانون وتوجيهها 
التوجده المتفق معه بحيث اذا شذ منها حك عما 
أمر به القانون الجديد فهذا الم هو النى 
يجيب ان مخضع لتقاتونالجديدويتأثربهلاانالقانون 
الجديد هو الذى يجب ان مخضع لذيك المي 
القديم وسار به وعاانالمادة (ففف ( اذ نصت 
على سقوط عقوية الجنحة مس سنو اتمن اليوم 
الذىصارفيه الك الابتد ا غير قابل للمعارضة 
ولا الاستئناف فانحصلت معارضة أواستئناف 
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فن وم صدور الك الاتتباتى - اذنصتعلى 
ذلكفقد افادت بصفة كليةعامة انتلك المدةتبداأمن 
يومنهائية المي . وعانهلااستئناف لا حكام ام 
الجنايات ولامعارضةفيها خكها نهالىمن وقت 

صدوره . ونهائيتهمؤكدةاذا كان حضورباءةنكان 
يا ميافنهائيتهحاصلة نحت شرط فاسخ هوحضور 
اكوم عليه لافرق ذلك بي نالجناية والجنحة 
واذن فالعقوبة المقضى يها تبتدىء مدة سقوطها 
من وقت صدوره وتكون هى المدة المقررة فى 
اللادة ( لا ) اجناياتوقالمادة(707) للجنح 
بقطم النظر عا فى نصوص هاتين المادتين مما بثير 
الشبه »5 نهلا حي ص من سحب . المادة (7*)على 

ا الحم الغيابى الصادر فى الجنحة خصوصا ونصبا 

إ! من قبل تعديل سنة 1١9115‏ ومن نعذه هكسم 
لهذا الانسحاب . 


ثامنا 

جعل الشارع جنح الصحافة من اختصاص 
ع 1 المنايات و أخضعها للاجراءاتالخاصة عواد 
الجنح وفى أعسره باتباع الاجراءات المقررة لمواد 
الجنح عامة ل بذكر جواز المعارضة بالذات كما 
| ذكره المشرع الفرنسى فى قانون الصحف . وق 
ظ هذا دليل على عدم تعارض نظام المعارضة مع 

نظام محام المنابات . 
هكذا تقول النيابة والرد على ذلك مقهوم بما 
اسلفنا من ان المسألةليست مسألة تعارض أنظمة 
وائا هى مسآلة اتجادوجه طعن لم يرتبهالشارع ' 


ْ 
ا 
أ 
ا 
| 
| 


وإذاكان الشارع حين جعل بعض الجن حالصحفية 
من اختصاص محا ؟ المنايات يصفة استثنائية 
أوجب أن المرافعات تقبع قيها النصوص المقررة 
أمامحكةالجنحولميستانالاجوازالاستئناف مظان 
من النصوص المقررةأمام محا كم الجنحانالمتهم اذا 


لك 


يحل المحاماة 


ناب كك عليه الحكةغياي؟ (01د ( ماعل عدم غون[) | مجنحة قا كانت عق نون | عند فاكات ماده ١‏ ل قت له )16 (١‏ تأص بالقض عليه 


ونجوزله المعارضة + ولكن تانون تشكيل 
محا كك الجنايات فص سصراحة على أن الممهمالغائب 
1 ق غببته (عع2مادغمم عدم ) وذلك 

00 قواعد 0 اءات لدى حكمة الجنح 


بجر المعارضة فى الجلة 5-0 مما أسازها 
الشارع الفر نمى بالتعيين صراحة م انه فى أصل 
انو نتشكيلحام المنايات عنعهاعفهومهالصريح 
كا متعبا الشارع الفرنسى عفهوم لصوصه . 
تاسعا 

تفول أن فائدة أحكام الغيبة اطالة مدةسقوط 
الدعوى العمومية والقول باطالة هذه المدة فى 
المنحةلجردارتباطهابا مناهلا يقرهالقانونو لاالعدل. 
وقد أقاضت النيابة فى سان وجهة نظرها أفاضة 
طودلة ولك نك لكلامها ق هذا الصدد لا يغنى 
فاما أن التانون لا يطل تلك المدة بالنسة!احنحة 
فهذا هو محل النزاع وموطن النظرولم تأتالنياة 
بدليل واضح من القاون سي هذه الدعوى بل 
القاونق عمو مقصهمخالف لنظر ب يها. واماأزالعدل 
لابرضى ذلك ذانه أبما وحد القانونفهناك العدل 
القضائى . أما العدل المطاق فلاوجود له 

عامرا 

قول التياءة أن الادة (66؟) تنص علىأ أنهاذا 
يتيسر اقيض ن على المنهم أو قبض عليه وفرقبل 
حضور «أمامكمةالجنايات تك الممكمةف غبنته 
اذال يسم تفسهلا<يس قبل الماسة : وان قهذا 
النص اشارة الى وجوب أن تسكون النهمة جنابة 
لان هذا هو المتفق م مع المادة ١‏ ه6١‏ ) من ذلك 


القانون أ تى كأنت 0 توجوب القيض دام على 
امهم مجناءة عند احالته حسكمةالجنايات أما امتهم 


ؤ 
2 


فكان جوز أن مض رأمامبها طليةاواذنلاتكون 
حالته مصدانا لامادة (16؟) التى أشارت الى من 
تتخد فى حقه أحكامالغيبة . ولاعنم من مةهذا 
النظر ان المادة ( 15 ) من قانون تشكيل محم 
المنايات أنت معدلة لامادة )١١6(‏ لأن التعديل 
الذى أتت به خاص بقواعد الحدس الاحتياطى 
لابقواعد الغيبة . وقد أفاضتالنياءة أيضافنيان 
وجهة نظرهأ قى هذا الصدد . 

والرد عل ذاك أنالقانوزالفر نسى الذى رجعت 
النياءة الىأقوال فقهائهومذه ب أحكامهق مواطن 
كثيرة من تقربرها مغى أضا بان غرقةالاتهام 
تدر أعرا بالقبض والسجن على المتهمالذى يله 
الشمحكمة الحنايات ( مادة ببسم ومم المقاباتين 
لامادة ١١6‏ مصرى ) والمادة وا مايه 
لامادة ( *١6‏ مصرى ) تدص أاضا فىحماتهاععنى 
ماتنص عليه هذه المادة المصرية به ومع ذلك فان 
تلك التصوص عند ل منعهم من القول يعدم 
حوازالمعار ضةق اله الغيابى الصادر قالمنحة. 
وعل ىكل حال فاناص المادة ( اه ) من قانون 
تشكيل محا 1 الجنايات يشملا أسلةناحالة اللهي 
بالمنحة م ! لشما ل حالةالمتهم بالجنابةو يجب كنفيذا 
له اتباع أحكام العغيية ( عع مغدم ) وحق 
المحكوم عليه فى جنحة ول وكانتهذه الا 'حكام 
ل وضع فى الا'صل الا للمتهم بالحناية دون 
التيم للح 

هرا 
وانالحمكة لتقدرلاسابة ماقام بهم ن اللجهيو د 

القنى العظيموق سبيلتأديد نظرتها . وكا تتأفف 
النبابة ويتأفف الفقباء الفرنسيون الذين نقات 
عنهم من عدم تقرير نظام المعارضة فى الا أحكام 
الخيابية التى تصدرمن محاك الجناياتعلى متهمين 


مجحلة الحاماة 


لم يحالوا اليها الا فى جنحة فقط كذلك تتأفف 
هذه المحمكة من هذا المر جلما تراه فى تقرير 
هذا النظامم نتبسيط العمل وسرعة انبا الدعوى 
العمومية وصيرورة الح الصادر فيها نهائياً ى 
زمن وجين بصفة مؤككدة لاشرطا فاسخاً فيها . 
ولكن هذه الحكة لاتستطيع مع الا'سف أن 
تمبز هى المعاوضة ضادية صفحاحما فى نص المادة 
( م ) من التعميم بل الدى مجرهاهو الشارع 
تفسه . ولذلك فن الرغوب فيه كل الرغبة أن 
سادرع أولو ااشآن الىالسعى ىتعديل تلك المادة 
بما يجمل حكنها مقصورا على المتهمين يمجنايات 
دون ال حالين فى جح صرتبطة فقط . 
« وحيث ان الك المطعون فيه ل بين أن 
هناكمعارضةحصات من الهم بل أنى كأ نه صادر 
لااول مرة فى حق ميم غائب وهدا الوضعكان 
بسح لحكة النقض أن ترفض الطءعن اميفة 
الحم ظاهر 1م كان لسك أز تعد لدعو ى 
لقصل ف المعارضة بعدم جوازها اعماداً على أن 
ذاك الم ذ كر فى صدره ان المحكة اطلعت 
على أوراق القضية وعلى أن هذه الاوراق تفيد 
صحة ماذ كرته النيابة من وجود المعارضة فعلا . 
ولكن مادامت المعارضة غير جائزة فيكتى فى 
خصوصية هذه الدعوى ان تنوه محكة التقض 
بذّلك بلا حاجة للاحالة على محكمة ا موضورع 
« وحيث أنه مادامت المعارضة غير حائزة فلا 
بد الاالنظ رق الطلب الا<تياطى الذى تطليهالثياية 
عى الطاب اللمنيالى 
د وحيث أن الواقم هو أن مجرد القيض على 
انهم الممسكوم عليه غيابباً أو تجرد حضوده اذا 
كان يترتب عليه بحسب ظاهر فص المادة(5؟) 
بطلان الحم الغيانى فان هذا البطلان مشرؤط 
بحضرره أمام الحكمة لا“عادة النظرق الدعوى . 


110[ دا ا ا اك 
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أما اذا قبض عليه وفر قبل جلمة الما كة ( أو 
قبل حضوره أمام قأضى الأ حالةكاقضتبه المادة 
4) أوحض رمن تاقاءتقسهمتر ااانه سييحضر 
الجلسة ولكن لم محضرها فاته لامعتى لسقوط 
الا'ول ولا معنى 1 حك؟ حجديد 

. والقول يخلاف ذلك تترتى عليه نتيحة 
00 العدل تلك هى أن ال مكو معايهق جناية 
ري ع فق ألسنة التأسعة 

من تاريخ الحسم الأول ثم فر قبلجلسة 

0 كانهذا المسكم لايبطل 
الا إذا لم يقبض عليه أو حضر ف مدى عثررن 
سنة أخرى فان حضرأو قيض عليه وفر نجدد 
الحكم الغيانى ونجددت المدة وهكذا فت الى 
حين وفاته كر اللا “كمف حقه متكررة مدة 
سقوط عقوبته . ومثله امحسكوم عليهق المنحة 
ان فعل فعله . وهذا التأبيد وتكرر الاحكام 
والعقوباتومددسقوطهالايتفقثىءمنباومبادىء 
القانون ‏ واذن فالواحب ق مثل هذه الصورة 
التى لايحضر فيها المحسكوم عليه أمام المكةأن 
يقضى لعدم انقضاء الحم الا"ول وباستمراره 


قأما كا تقول التيابة 5 . ولذلك تتعين احابة 
هذا الطاب الاحتياطى . 
( طمن التايقضد سمل عثيان رقم + وسجاسنة عق - بالحيةالسابقة ) 
/ 


9 دلسمير سنة عمو( 
- المادقه.باع. حصو لضرب ؤم يتخلفعندأئر. كاف لانطاقها 


م« اشتاه . الفقرة الا"خيرة 
07 التتسووو ٠.‏ مى تتطبق ؟ 
 #‏ أشتاء . مراقة . المادة و منالقاتوذرقمع؟ للنة #جووجه 
٠‏ عحلتطبيق الفقرة الا*خيرة منيا.ءوضوعى . متى تدخل 
محكمة النقض فى هذا النطيق ؟ 
الممادىء القانونية 
١‏ - يك لتطبيق المادة مع أن لبت 


من المادة و من القاتون رقم 4؟ 


.اه بحة المحاماة 


حصول ضرب ولوم يتخلف عنه 1 ثارأصلا 

- لا يشترط لتطبيق الفقرة الأاخيرةمن 
المادة و منالقانونرقمعالسنة ع9 ؟ صدور 
أى حكم سواء أكان ابتدائيا أم استكنافيا . بل 
يكف بحسب نص هذه المادة أن يوجد من 
( الآسباب الجدية ) ما يويد ظنون البوليس 
عن ميول المشبوه وأعماله الجنائة . 

ا نالمادة التاسعة من القانو نرقم ؟لسنة 
١90+‏ تشير إلى كافة اللا حو ال الم ذكورةفالادة 
الثانة منه. والفقرة الآخيرة منالمادةالتاسعة 
المذكورةتشير بنوع خاص إلى ا لاشخاص الذين 
عبرت عنهم الفقرة الخامسةمنالمادةالثانيةيأنهم 
اشته رعنهم لأسباب جدية| لاعتيادعلى ا لاعتداء 
عل النفس أو المال أو الاعتياد على التهديد 
بذلك لخ . ونصالفقرة لايشمل فقط الجراهم 
اخلة بالآمن العام حصورة فى أنواع مخصوصة 
كالخضف أو السطو مثلا , بل هو نص عام 
يشمل كل صور الاعتدا. الواقع على النفس 
أو المال . فالضرب السيط مثلا يدخل فيه 
بلا نزاع على أنه لا كانت حكة هذا النص 
هى وقاية الآمن العاممايخل بدكان من الواجب 
تخي الأحوال التويصح أنينطيقعليها . كلا 
يدخل فيه من صور الاعتداء مالا اخلالفيه 
بالأمن العام وما يفي والذوق عن جوازاعتبار 
معتادهاحلالآن يوسم بميسم الاشتباه . والمعول 
فى ذلك على حكمة من يكل إليه القانونسلطة 
الانذار . والعيرة فما إذا كانلتطبيق الفعرة 


يعتمدعليها البوليس فى طلب المراقبة أوعدم 
جديتبا ,»وحكبا فى ذلك موضوعى لارقابة 
عليه نحكة التعض ء مالم تخرج حك ةالملوضوع 
عن المعقول فى فهم الآسياب الجدية 


المي 
« من حيث أن محصل الوجه الاولمن أوجه 
الطعن ان الطاعن دقع الهمة بدفعين مر د عليها 
المحمكة وأوطها ان احد الينى عايي) ل ينهم 
الطاعن بشىء وثانيهما انه ثبتمن الكشغالطى 
المتوقم عل الى عليه الثانى ان الاصاءة الى به 
قدعة قبل الحادية . 
«ومن حيث أن هذا الوجه متعاق بالوضوع 
لانمايسميه الطاعن دفعاليسمن الدفوعالقانونية 
ولا من طلبات التحقيق المتعين على المحكة 
عتباوالتصل تعباين هو من لبالدفاع الموضوعى 
القام على مقارنة الثابت فى التحقيق بعضهببعض 
واستنتاج النتأج التى تسكون فى مصاحة المتهم 
من جهة مقارفته الفعل المسند اليه وعدممقارفته 
وفالمك الابتداف الذىأخذ الك المطعون 
فيه بأسبابه الاجابة الكافية على دفاع الطاعن 
بالنسبة لانتقطة الاولى أما الدفاع الحاص بالمسألة 
الثانية فلا يحتاج الى رد خاص لان الطاعن حلم 
عليه عقتضى المادة .+ من قانون العقوبات 
و كف لتطبيقهذه المادةان شت حصول ضرب 
ولولم تتخاف عنه آثار أصلا . 
« ومن حيث انْمحصل الوجهالثانى ان الاسم 


| اللطعون فيه استند الى اقاحد امن عليهما قود 


بضربه من الطاعن وهذا القول لا أثر له . 


الآخيرة من المادة التاسعة محل هى ا تقدره ' « ومن حيث انه بفرض حة مابقوله الطاعن 
محكة الموضوع من حيثجدية الأسباب التى | فانه غير منتج اذ يكتى ان مكون ضر ب احد النى 


بحل المحاماة 


عليه) حتى تنحقق الجرعة ويستحق العقوبة ولو 
كان لضرب الا خركما يزعم 
« ومنحيث اذمينى الوجه الثالث ان الح 
المطعون فيه ارتكن فى تطبيق القاتون رقم :+ 
لسنة وو ١‏ على ان الطاعن حكم عليه فى القضة 
رقم نب. /ا سئة 98١‏ استئّناف جنحالاسكندرية 
ولم يعن يبيان ما اذا كان الك فى القضية 
المذكورةصار انتهائيا أملا وفى اغفال هذاالبيان 
الجوهرى ما يبطل الحك فما يختص بجرعة 
العود للاشتياه ‏ 
«ومنحيث اذهذا الوجه مردود بأن الحم 
الذى يشير اليه الطاعن لا بد أن يكون حك 
نهائيا ما دام أنه صدر فى قضية اسكنافية وقد 
وصقه الك الايتداتى الذى ايده ال؟ المطعو نَ 
فيه بأنه نهاى خلاظا لا يزعمه الطاعن . فاذا كان 
يدعى انه تقض ققد كان عليه هو أن يبين ذلك 
على انه لالشترط لتطبيق الفقرة الاخيرةمن المادة 
التاسعةمن القانو ن دقم :> أسئة ١9«‏ صدور 
اى 2 سواء أ كان ابتدائيا أماستئتاقيا يليكى 
بحسب نص المادة المذ كورةان يوحد «من الاساب 
الجدية» ماي يدظنوزالبوليسعن ميول المشبوه 
وأعماله الجنائيةوصدور حكعل المآهم فىديسمير 
سئة .19 لعد انذاره م اتهامه فى الدعوى 
الحالية وصدور الحم عليه فيها كل ذلك من 
الاسباب الجدية التى تبين ميوله الاجرامية . 
« ومن حيث اذالفقرةالاولى من الوجهالرابم 
اغا جى تكرار للوحه الثالث السابق الرد عليه . 
«ومن حيث أن محصلمايتى من الوجه الرابع 
انالمادة التاسعة من القانو ذرقم 5 الستشمب ها 


فك 


ذكرتا على سبيل الحصر الجراتم التى يترتب على 
ارتكابها وضع المتهم تحت الراقبة وليس بينها 
جرعة الضرب النطبق على المواد ه١٠‏ وه5.؟ 
و47 #اعقويات . على انه اذاصح اقول ,أن الاحالة 
تشول الفقرة الخمامسة أيضا فان جرعة الضرب 
لاتدخل نحت عبارة الاعتداء عل النفس أوال مال 
الواردة فى تلك الفقرة لاأن الاعتداء ع لالنفس 
أو المال المقصود فى الفتمرة المذ كو رة اغا يراد 
به الجرائم الحلة بالامن العام كالخطف والسطو 
مثلا . ويكون المراد بعبارة « ما يؤيد ظنون 
البوليس ع نأميال المشتبه فيه واعماله الجنائية» 
هى الاحوال التى .شبت فيها لوحال الادارة ان 
المنهم اركب حوادث مخلة بالامن العام ولم 
تثبت عليه قضائًيا خفظت أو يرىء منهاو لاعكن 
القول على أى حال بأن الضرب البسيط مزعزع 
للآمن العام . 

« ومن حيث ان هذا القول مردود أنالمادة 
التاسعة من القادون رقم 84 لسنة ١97‏ نشير 
الىكافة الاحوال المذكورة فى المادة الثانيةوان 
الفقرةّالا"خيرةمن المادةالتاسعةتقير بنوع خاص 
الى الا ثسخاص الذ بن عبر تعنهمالفقر لظكامسة من 
المادة الثانية بأنهم اشتهر عنهم لاأساب جدية 
الاعتياد على الاءتداء على النفس أو المال أو 
الاعتياد عل التبديد بذلك 20 الخ .اما 
انالاعتداء على التف سأوا مال المد كور فى الفقرة 
الحامسة من المادة الثانية لابراد نه سوى الراتم 
اخخلة بالامن العام مع حصرهذه الجرامق انواع 
مخصوص ة كالخطف أو السطو رد ودبعمومالنص 
وهو يشمل كلصور الاءتداء الواقع على التفس 


إذ تالت ال للناك اقناءة عه انارت "وز ١‏ أوالال:وعدا التموع مستعاد اإبضاعن نارم 


الفقرتين الاولى والثانية من ألادة المذ كورة وم 
حل الى الفقرة الحامسة منها وان هاتين الفقرتين 


النص اذهو مقتبس من المادةالاو لىمنقانو ذالتقى 
الادارى الذى صدرقسنة 11٠5‏ وقدكانأصل 


باية 


مشروع اللادة اذ كورة مقصورا ع لالاشخاص 
القذين اشتهر عتهم الاعتياد على ( العبث بأدواح 
الغير أو بهم أو التبديد بذاك ) فاما دارت 
المناقشة عليه فى مجاس شورى القوانين رأى 
الجا سان عبارة ( العيث بالارواح ) ضيقة المعنى 
لانها لانتصرف الا إلى اهلاك الانفس وطاب 
تعديل النص لهشم لكل اعتداء على الانسان أى 
سواء الاعتداءات التى تنتهى بازهاق الارواح 
وال تقف دونه . فوافقت المكومة وعدل 
النص با يوافق دغبة المجلس ثم نات عبادته 
الى القأتون رقم 74 لسنة ١9+‏ . فلا محيص 
الآ ن من اعتبار نص الفقرة الخامسة من المادة 
الثانية من القانون رقم 4 لسنة +15 شاملا 
للمعنى الذى كان يريده مجاس شورى القوانين 
عند متاقشته قانون الننى الادارى أى انه يقسع 
لكل اعتداء عل النفس مطلقا واذَلم يبلغ درحة 
اهلاكها وان القرب البسيط يدخلفيه بلائزاع 
ولمأكانت حكة هذا النص هى وقاية الامن العام 
مما مل به كان من الواجب مخير الاحوال التى 
نيصح أنينطبق عليهاى لايدخل فيه من صور 
الاعتداء مالا اخلال فية بالامن العام وما ينبو 
الذوق عن جوازاءتبار معتادها محلا لا نيوسم 
عيسم الاشتباه ‏ والمعول فى ذلك على حكةمن 
يكل اله القانون سلطة الانذار وتكون العبرة 
قها اذا كان لتطبيق الفقرة الاخيرة من اأسادة 
التاسعقمحل عا تقدرهمحكة الموضو_عمنحيث 
جدية الاسباب التى يعتمد عليبا البوليس فى 
طلب المراقية أو عدم جديتها وحكها فى ذلك 
موضوعى لارقابة عليه لمحكة التقض الا اذا 
خرجت المحكمة عن العقول فى فهم الاسباب 
الجدية . ولاشىء من ذلك فى القضية الطالية . 


د ل تايا 


« ومن حيثانه لماتقدم بتعين رفض الطعن. 
( طعن زَكى محمد ضد التيابة رقم 16؟ سنة اق - «الحيثة 
السايقة عد امثللنيابةفانه حضرةحمد جلا لصادقيك و ف لالتيابة ) 
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١‏ - الاشتباه , ممناه . التشرد. معناهعلةالاشتاه. خطرالمشتفقه 


على الامن المام . علةالقشرد . عخالفة من الاخلاق أو 
عخالفة القانون عخالفة لاخطر فيها عل الامن العام . 
م انذار الاثتياه . لاأمد لاتتبارأثره . عدسقابلتهالسقوط ٠‏ 
المادىء القاو نه 
١‏ - الاشتباه هر صفة ينشئبا الانذارى نفس 
قابلة له ولا بقع تحت تقدير حفظةالنظام . 
مخلاف التشردفانهحالة مادية يقررهاالانذار 
تقري رتوم لانتزاعه من الواقعالذىلاخيار 
لحفظة النظام فيه . وعلة الاشتباه ههى خطر 
المشتبهفيهعيل لمن العامأماعلةالتشر دفخالفة 
حسن اللاخلاق أوخالفة القانون مخالفةهى 
فذاتهاضئيلة لا خطرفيها على الأمن العام . 
؟ - انالقانون لويجحل لانذار الاشتاه أمداً 
ينتهى فيه أثره ٠‏ يلان المادةالتاسعة إذ نصت 
على أنه م إذاحدث بعدانذارالبوليسان حم 
زه أخرق: ,الاداة حل العتعمن الندةافه 
أو .. . . يطلب تطبيقالمراقة الخاصةعليه » 
يدوت أنتين مدى هذه البعدية . فقدأفادت 
أنهابعدية مطلقةلاحدطا.وأن انذار الاشتباه 
غيرقايل للسقوط عمضىأبة مدة كانت.بل هو 
يلصق بالشخص صفة استعداده للاجرام 
وكونه خطراً عل الأمن العام الصاقاً لابمحوه 
الزمن بحيث اذاوقع فسيبمن أسباب تطبيق 
المراقبة ‏ فىأىوقت كان بعد هذا الانذار ‏ 


مجسلة المحاماة 


وجب اعتبار و تطبيقها 7 
اك 
د حيث ازمبتى الطعن اناحكة الاستئنافية 
أخطأت فما ذهيت اليه من تبرئة امتهم بناء على 
عل ما ارتأته من أن انذارالاشتباه المسلم لدفى١‏ 
دسمبر سنة 1984 قدسقطعض ىلا سنوات 
منهذا التارعزو أنمدةسقوطهلاقطمها المكان 
اللذان صدرا عليه فى ٠١‏ أغسطس سنة ٠و١‏ 
وضعه نحت الأراقبة ستة أشهر لعودهالىالاشتباه 
وق 9؟ نوشير سنة 1981 بوضعه نحت المراقبة 
ثلاثة شوو ولعو ددص ةأخرى الى الاشتباه. و تقول 
النيانة أن هذين المكنين يقطعانالمدة عل خلاف 
رأى المحمسكة الاستئنافية وأن حكمة النتقض قد 
سبق لما أن حكت عثل ذلك واذن فعى نطاب 
تقض الحم وتطبيق القانون 
. « وحيث انه بالاطلاع على الح المطعوزقيه 
وجد أن الممكمة قارنت ماورد بالمادة السادسة 
الخاصة بالتشرد عا ورد بائادة التاسعة الخاصة 
بالاشتباه وذكرت ما حاصله ازانذار التشرد اذا 
كان مفعوله ينقطم بالعود الى التشرد فى خلال 
ثلاث سنواتمنتاريخهفانهذا الاتقطاع مداول 
عليه نص المادة السادسة أما انذار الاشتباه فلم 
برد فى المادة التاسعة مايفيد أزمدته تنقطميشىء 
واذن فهو على كل حال يسقط بعضىئلاثسنوات 
أ سواء ارتنكب الشخص ف أثنائها مإيدعو الى 
تطبوق المر اقبةالمشاراليها فىتلك المادةأو هر تكب 
92 حيث ازماذهباليهاله المطعو زقيه بعيد فى 
مغزاهو أساسهمعاعن الصوابولكن للمحكمة 
عذرهافانمسألة أثر انذار الاشتمامومدةدو امدهىمن 
مسنائلقانون المتشردين والمشتبهفيوىالتىاضطر يت 
فبها آزاء الباحثين فلم تج دالاقياسها علىحالة التشرد 


2 


4 


فاعتيرت أولا أن انذارالاشتياه سقطأثر«بالدة 
كاسقط انذار التشردوثانيا أزمدة سقوطه ههى 
ثلا ثسنوات كمانصتعلمهالمادةّالسادسة خصوص 
أثر انذار التشرد . ولقد سبق عرض هذهالمسآلة 
القانونيعيالذ ا تعلىحكمة النقض فتجنيتالبتفيها 
الابالتقدرالكافى لامصل ف الطعن الذ ى كان مى فوا 
لما . ذلاكبأنها لم تبتصراحة فالتقطة الاساسية 
وهىهل أثرانذارالاشتباسقط بالمدةأولاسقط 
بلقالتما خلاصته دان الانذار عفر ضسقوطه» 
«بثلاث سنوات فان هذه المدةيجب أنتنقطم» 
2 كل مايعتير بهالمنذر قد ماد إلىالتشرد أو »' 
« الاشتباه بوجود ما محقق هذا الوصف فيه » 
( حم ه «ونيهسنة 19٠‏ فوالقضية عرة1*١١‏ 
سنة ن!ا4؛ قضائية وهو الذى عسكت به الثيابة 
فى طعتها الحالى ) 

د وحسثان مماتجب ملاحظته أن حالة.التشرد 
اجمالا وحالة الاشتباه مختلفتان فى طبيعتهما وى 
مقتضياتهماا<تلافا كلما .ذلك ,أن التشردحالةفعلية 
تبت للشخ ص كلها وقم ماديا بحالة ظاهرة زلحس 
والعيانق وضم من الاوضاع الواردقبالمادة الا ولى 
منقانوالتشرد والاشتباء(رقم +؟ لسنة*8١)‏ 
فهىتوجد وتنقطم وجودموجبهاالمادىوانقطاعه 
شن تكنغ الناس مثلافبومتشردو عدردانقطاعه 
عن التكفف فهو غير متشرد » والغجر الرحل 
مثلا متشردون مادموا رحلا لاصتاعة ثايتة لحم 
فاذاأقاموا فبمغير متشردين. وتلكالخالة الفعلية 
من شأنها بمقتضىكونها فعلية لاتكون فيها 
خيرة لمفظة النظام ب لكلا وجدت نحم عليوم 
بطبيعة الحال اثباتها وعمل ماينبئى للاقلاع عنها 
علىهذا الا 'ساس وردت المادة الثالثة التى نصها 
«اذاتين للبوليسأن شخصاً فىحالةتشرد استدعاه 
الح ...»6 وهذا الس متفق فى حكمه وقعبارته 
م 
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مع ذلك الا "ساس الفعلى ومصداقله اذ حاصلهآنه 
متى رأى البوليس شخعباً فى تلك الحالة وجب 
عليهانذاوه ليقلم عنها فعشرين يوما والاعوقب 
وقددلالقانونعفبومه الصر: خُ فالمادة السادسة 
ع ىأن من تق بلالشردمدةثلات سنواتسقطار 
انذار«قانتث ردبعدهاوج انذارهانذاراً جديداً 
حتى يكن تطبيق العقابعليه انل يكف ؤمدى 
عشربن يوماعن التشرد . أما أنتشرد فى خلال 
الثلاث السنوات فعقوبته واجبة وآخر يوم من 
تنفيذها يقوم مقام الانذار ومكون له أثر مدة 
ثلاث سنوات فان مضت بلا نشرد ثم لشردلعد 
مضيهاوجب_أيضاًانذارها نذا رجديداً حتى تمكن 
معاقبتهانل يكفعنهذ االتشردالجديدو هلرجرا. 

أما حالة الاشتئاه فليست حالة فعلية ظاهرة 
للحس والعيان تثبت للشخص وتلازمه لغشيانه 
فعلاماديا و تنقطع بتركهذا الفعل المادى .واعا 
هى صفة خلقية معناها أن الشخص المتصف يما 
قد وقم منه فى الماضى أمور يستدل منها علىأن 
له تدسامستعدة للاجر اعميالة اليه وأنهبهذمالتفسية 
خطر ع ىأمن اجتمع . وهذهدالصفة الخلقيةلاشىء 
فى ظاه رحركاتصاحبها وسكناتهالمالية يمعليها 
وليس من شأنها أن تثبت حتنما بمجرد وجود 
موجب سايق من موجبانها المبينة بالمادة الثانية 
فان هذا الموجب ليس سوى جزء من علتها ٠‏ 
واعا ثيوتها بعد قيام هذا الوجب أمى جوازى 
صرف راجم لارادة حفظة الا "من ان شاءوا 
اثنتوهاللشخص وألصقوهايه بانذار جهونة اليه 
وان شاءوا لم _شتوها ول بلصقوها وذيك بمحسب 
ماسدوحيق كل حالة من خطرصاحبها علىالا'من 
العام وعدم خطره . وفى الواقع فان من يحسكم 
عليه فى قتل حمد مثلا قديكون رجلاأبى النفس 
قويم الحلق جره الى فعاتهثأو لعرض أو لقالة 


مجبلة المحاماة 


ذميمة ماسةبالشرف أو لقتيلمن أهله قتله الجنى 
عليه ظلماً وعدواناً فثل هذا الشخص قد يرى 
رج لالنظامأنهمأمونالحاق بكرهالاجرام ولايميل 
اليه وان لاحل لاظباره فى الناس مظهر الاشرار 
ووسعه فيوم بعيسم المستعدة تفوسهم للاجرام 
وكذلك من يتسكرر الحم عليه فى جرعة مما 
أشارت اليه الفقرة الأولى من المادة المذكورة 
مثلاقد يبد ولرجل البوليسانهغرجاهل استدرجه 
رفقةاثرارفأوقعودقما حكعليهمن أجلهو عكذا. 
«وحيث اندبين منذلك االاشتباه «وصفة 
ينشئها الانذار فى نفس قابلة لقب ولا يقم تحت تقدير 
حفظة النظام مخلاف التشرد فانهحالةمادية يقررها 
الانذار تقريرا محتوما لانتزاعه من الواقع الذى 
لاخمار لحفظة النظام فيه . ماسينأنعلةالاشتباه 
خطر المشتبهفيه على الا'من العام أما علة التشرد 
فخالفة حسن الاخلاق أو مخالفة القانون عخالفة 
هى ف ذاتها صمل لا خطر فيها عىالامن العام . 
« وحيث انه متى وضح ذلك الفارق الكلى 
بين التشرد والاشتبام ف طبيعتهما وطبيعةمصادرها 
وجب الاخذ بما يقرره القانون من الاحكام فى 
شأن كل منهما والاحتراس الشديدعند استنباط 
الحسكفىمسائل أحدهمامانص عليه مسائل الآ خر . 
« وحيث أن المادة السادسة اذا كانت اؤادت 
عفبومها الصر أن انذار التشرد سقط بثلات 
سنوات يقلع فيها المنذر عن حالة التشرد فان 
القانون ل جعل لانذار الاشتباه أمدا ينتهىفيه 
أثره بل أن المادةالتاسعة اذ نصت عل انه :« اذا 
حدث بعد أنذار البوليس أن حم مرة أخرى 
بالادانة على الشخص المشتبه فيه أو 2000 
يطلب تطبيق الأراقبة الخاصة عليه » بدون أن 
تبينمدىهذهالبعدية ققد افادت انها بعدية 
مطاقة لاحد لها وأن انذار الاشتباه غير قابل 


السقوطبمحضىاية مدةكانت بلهو بلص وبالشخص ف ماءوسئة +14 بخصوصطريقة السيرفتنفيذ 
صفة استعداده للاجرام وكونهخطرا على الامن تانون المتشردين من عدم سريان مفعول انذار 
العام الصاقا لاججحوهالومنبحيثاذا وقع فى سبي ! الاشتباه الالمدة ثلاث سنين هو قيد خاطى» : 


من اسباب تطبيق المراقبة فى أى وقت كان بعد 
هذا الانذار وجب اعتباره وتطبيقها . هذا هو 
حك القانون فى صراحة نصه وأطلاقه . 

ه وحيث أن الباحثين فى هده المسألة قد 
التفت نظرم فذهبوا يقولو نأ ناجرم تفسبامدة 
مقررة تسقط فيهاالدعوىالعموميةيها أوالعقوية 
الصادرة فيها فباطم أن انذار الاشتباه وليس قأئما 
على اجرام واقع فعلا من الشخص حال نوجيبه 
له بل هجرد تنبيه له لسلك فالمستميل ساوكا 
حسنا ‏ هام أن هذا الانذار وهذه صفته 
والمراد الظاهر منه تكون داثم الاثرمهما أحسن 
الشخص ساو كه فز ماهالهم منهذاالى تقرير 
أن له امدا ينتهى أليه وبعد أناطمآنوا الى هذا 
القيد الى وضموه من عند انفسهم على الرغم 
من اطلاق الدص اخذوا يتامسون السبل للعرفة 
ماذا يمكن أن يكون مدى هذا الأمد فاستقوه 
من ذصس المادة السادسة الخاص عدى أثر ابذار 


أولا - لان عمارة القانون كا سلف القول 
مطلقة منكل قيد . وليس للباحث ولا للقاخى 
ان يتح فى ذس القانون المطلق فيقيدهمن عند 
نفسه لجرد أنه يظن العدل فى هذا التقييد . 

ثانياً ‏ لاءن علة هذا التقييد وهى مراعاة 
العدل هى علة قائعة لوثم وفى القانون أمثلة 
للاطلاق يصح أن برد عل الناظر فيبامئل اللخاطر 
الذى أدى الى القول بهذهالعلة ومع ذلائفلا تحرو 
أحدعل المساس باطلاقبا . من ذلك الفقرة الا" ولى 
من المادة ( 44 )من قانو زالعقوياتظنهاجعات 
الك بعقوبة من العقوبات المقررة لاحنايات 
كالسجن ثلاث سنين مثلا نذيراً مستدعأورصداً 
ملازماً شبحه للمحكوم عليه أبدا محييثو أخطاً 
فى حياته مرة أخرى فارتكب جناية أو جنحة 
تحرك الرصد -فعله عائداً لاحك عليه بالعقوبة 
المقررة فى أصل القانون بل يجو زللقاضىأن بزل 
به أقصاها بل أن نضاعغها له ضعفين . ولا يتقع 


التشرد . ثم انهم فما يتعاق بانقطاع مدة هذا | هزا الجانى لا ان يكون استوفى عقوبته الا'ولى 
الاثر وعدم تقطاعباقالوا الهاتتقطم بمثلماينقطم | ولا ان تكون سقطت بمضىالمدة ولا ايكون 
به ذلك الانذار احتداء لاحكام اللمادة السادسة أ 6 السلوك عثرن أو ثلاثين سنة أو أكثر 
اضا . وها انه في الدعوى الحالية نحىء الحكم من لعد الحكم الا*'ولو اذا كانهدذامن مسادىء 
الملعون فيه بمذه ب جديد هوأزمدة اثرالانذاد | القانون المقررة التى لاعترئفيهاأحدوكان احسان 
ثلاث سنوات ولسكنها لاتنقطع بأى أمر بل اذا ظ السلوك أوالعد لو الصلحةالاجتماعيةأوما شأكل 
مضت خررج الرجل نيا طأهر الاخلاقواوكان ! ذلك لابغى قف ملازمة شبح العودو نذيره اليف 


هوجرما مازالتحوادثاجرامهتة_كررو تتكرر ! | للمحكوم عايه طول حياته فن الوم إذن أذيقال 

عقوبته عليها اثناه الثلاث السنوات المذكورة ْ أن العدل يقغى بأنيكون لاشرير الخطر على 
« وحيث ان القيد الذي وضعه الباحثوذبل | الاأمن العام والذى يمحس حفظة هذا الاآمن 

الذى وضعته من قبابمو زارة الداخليةف الفقرة , باستعدداد تفسه للاجرام ‏ من الوم أن يقال أن 


للثانية م نالبندالحامسمن التعليات التى اصدرءها 


المدل يقفضى بأن يكون لاثثر إنذاره أمد ينتبى 


كماة 


آليه . ومن الاأمثلة أيضاً ماوردف المادة( +0 ) 
من قانون العقويات من أن الاأمر بايقاف التنفيذ 
لايصح إذاكان الحسكوم عليهسبقأنح؟ عليه 
بعقوبة جناية أو بالمب سأ كثرم نأسبو ع . فهذه 
الاأسيقية أوالقمليةأتت بصيغة الاأطلاق . ومها 
كان الحابى قد أحسن سلوكه فى الفترة التى بين 
الحم الأول وبين الجرعة الثانية ومب) بلغت 
هده الثترة من التعدىومب]كان تالحر عةالثانية 
تافبة لاتستدعى فى ذاتها ايها بالتنفيذمهايكن 
ثىء من ذلك فان الكل متفقون عل أنإيقاف 
التنفيذ محظور ولم يمخطر فى يال أحد أن يقول 
أن هذه الاسيقية فى الماذى باز معدلا أن تنف 
عند حد مخصوص لو تجاوزته فى الماذى 5-5 
إيقاف التنفيذ ولا أن يتعلل بأن فى طول الزمن 
إيذاناً بأن الرجل صار حسن السلوك لايستحق 
تنفيذ العقوبة الجديدة عليه . 

ثالثاً ‏ ان القيد الذى يراد وضعه البعدية 
الأطاقة المنصوص عايبا فى أول المادة التاسعة 
لاينسق مع أحكام المادةالثانية بل يتعثرىمماشاتها 
ذاك بأن المادة الثانية بينت موحبات جواز 
الاشتباه ومن يتأمل فىفقرنها الاولىمثلايجدها 
تقسم الموجبات الواردة بها الوقسمين . الاأول 
هو الم ولو مرة واحدة فى قل عمد والثاق 
هو الك أ كثر من مرة فى باق الجر الم المشار 
أليها فيها . ثم امهافيايتعاقبالقسم الا'وللمتشترط 
أى شرط زمتى لحواز الصاق صفة الاشتباه 
بالحجبكوم عايه أما القسم الثانى ققد أوجبت الا 
تلصق تلك الصفة إذا كانت قد مرت خمس 
سنواتمن بعدأناستوف الحكوم عليهعقويته 
الأخيرة أو من لعد أن تكون قد مض تالمدة 
المسقطة هذه العقوبة الاأخيرة . واذذفللبوليين 


يحل المحاماة 


الحق إذا توسم الخطر عل الأمن من أىرجل 
حكم عايه مرة فى قتل عمد أن يعمد اليه وبوجه 
له انذاراً بلصق به صفة الاشتباه استعداداً 
لتطبيق اأراقبة عايه لو بدا منهمايوجبها حب 
المادة التاأسعة » ولا يضيره أن يكو نتو جيه اليه 
بالانذار حاصلا بعد عشرن أو ثلاثين سنة أو 
| كثر من يوم انقضاء العقوبة بلمابتى منحياة 
هذا المحكوم عايه كله ظرف لحواز الانذار . 
ما أن لهاذاو سم الحطرفى أىةردمن افراد القسم 
الشانى أن يعمد اليه فى آخر يوم من الس 
السنوات الى تلى اقضاء عقورته مهما طالت 
مدةتلكالعقوبة وان«وجدالله الانذار . وامكان 
توجيهالانذار لافر ادالقسم الأول ؤأىوق تكان 
وتوجيهه لافراد القمم الثانى ظرف تلك الس 
السنوات يتنافرمعه القولبأنالانذارله أثرحدود 
ثلاث سنوات قباساً عل انذار التشرد . ويظهر 
هذا التنافر واضحاً اذا فرض أن البوليس وجه 
الانذار لاأى انراد القسمين فى أول يوم يتاو 
يوم انتهاء عقوبتهم هل يحب عايه تكرير هذا 
الاذار فى باقسنى حياة افراد القسم الا ول 
كل ثلا ثسنواتصية أوإعدمضىالثلاثالسنوات 
الا 'ولى من الج سالسنوات التالية لاققضاءعقوبة 
أفر ادالقسم الثانى اذاكانت أحوال انذار الاشتباه 
مقيسة عل أحوال انذار التشرد فكيف عكن 
البوليس هذا التكرير مادام انذار التشرد كاهو 
صرالقانوزلايعكن تكريره الااذا وقع تشرد 
جديد فعلى من المتشرد ومادام أن ا مشتيه فيه 
هم منه ثىء حديد وإذاقيل بآن هذا التكرير 
بعدالستوات الثلاثة الا ولىلا جوز مادام المشتبه 
فيه لم يرتبكب قبلنهايتها شيقاً جديداً - اذا 
قبل ذلك اصطدم قائله مع ماللبوليس من الحق 
فى انذار افراد القسم الا“ول ولو فى أخر أيام 


مجحل الحاماة 


إاباة 


حياتهم وافراد القسم الثانى لغاية حمس ستين يعد 
انقضاءعقو بتهم . وقيام البوليس بالانذارالا ول 
لبس من شأنهأن سقط أصلحقه المقرر صراحة 
بالقانون . ثم ماذا يكون الرأى لوأف البوليسحمد 


' بفقرات المادة السادسة من جبة تقريرمدىانذار 


تالنسة لآ حد اقواد القسم الثانى فأنذره فىآخر , 
يوم من الخخس السنوات التالية لانقضاء العقوبة ؛ 


قبل هذا الانذار يخاق معدوما لاأثر له الافى ؛ | الاشتباه مستديم الاأثر لاسقط بأى مدةكان- 


بوم صدوره فقط ولايديح تطبيق المراقبة لوأن | 
المنذر أتى أسراً فى خلال الثلاث السنواتالتالية | 
بوجب تطبيقها ؟ وكيف قال ذلاك الا اذا فرض 
أن الشارع عابث يضع أحكاماً مسخوراً منبا ؟ 
اله ق أن التشرد والاشتماممج) أسلفنا مختلفان 
اختلاظ ينا فكل يأخذ حكه مستقلا . وحم 
الاشتبادفما متعاق بأساسهو بتقريره و بزم ن تقر بره 
يخالف حك التشرد وكذاك يخالفه فها بتعاق 
بأثر الانذار الخاص بدفان القاتونفى المادةّالتاسعة 
أطاق فىمدى هذا الا ثر ول ي#علله زمتأحددا 
كا جعل لانذار التشرد ولقد احتاط القانون كل 
الاحتياط فيا أراد جعله من أحكام انذارالتشرد 
منطيقاً عل انذار الاشتباه . ذلك بأنه فى المادة 
الثامنة لم ينص الاعلى أن « الاجراءات الخاصة 
بامذار التشردوهى المينة فى المواد الثالثةواارانعة 
والحامسة تسرى على انذار الاشتباه 6 والممين 
بتلك المواد هو كيفية اصدار الانذاد وطريقة 
المعازضةفيه : أمامدة سريانمنعو لانذارالتشرد 
فوطتها المادة السادسة . وقد احترز القانون فلم 
مل أى حك منها سارياً على انذار الآشتباه 
وهو احتراز مقصود لأأنه مبنى على الاختتلاف 
بين طبيعة الامربن وعلى مايجب أن كون ببنهما 
من الاختلافق الاحكامالمو ضوعيةدون الاحكام 
الاجرائية الشكلية . على أن الدقة التى روعيت 


التغرد وحصره فى ثلا ثسنوات قطنم تكرير 
ذلك ىق ف كل فقرة من فقرات|أادة - تلك الدقة 
ندل علعنايةالشارع يار المواعيدعناية كلية وانه 
ما كان فوته تقرير مثلهافما بتعا قبانذارالاشتاه 
اوأنهكان يريد أن يجعل له أمدا خاصا . 

« وحيث انه الدج اقدوشيت| القوليانا؛ذار 


| ولذلاك يتعين نقضٍ الك ولطبيق المراقبة مع 
الاقتصار فى مدتهاعل القدر الذى قضت به 5 
أول ذرحة «ولا نوت الركة فى هذا المقام 
أن تنبه إلى أن من الحطأ التعيير عن جرعة من 
لطاب المراقبة عليه بمقتفى [أادة التاسعة بأنها 
جرعة عود للاشتباه اذ الاشتاه 6 تقدم صفة 
مستمرة لاعودفيها وانا الذى يحب التعير بدهو 
أن!لرجل ارتكب كذاوكذامم ركو نهمشتبهافيه . 

( طعن التيابة ضد عيدالسلام هرمى رقم 516 سنة #اق سس 
بالهيئة السابقة ) 
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جرعة الاعتاد علىاقراض تنقود يقائدة محظورة . ركن الاعتياد 


اثات ت الوقاتم وتوار خها . 
المداً القانونى 


الحم الذى يماقبعلى جرمة الاعتياد على 
اقراض نقود بغائدة:ريدعلٍ الحد اللاقصىقانونا 
بحب أن يتضمن - فيمايتضمنمن بيان الوقائع 
المكونةالجرمةالمعاقبعليها تواريخ وقائع 
الاقراض للتحقق ممااذا كانت تلك الوقائع 
لماأترقانوقى باق , وأنهلايزاليصم الاعتماد 
ليها فى تكوين ركن الاعتياد على الاقراش 
بالفائدةالحظورة . فاذاقصر الحم فىهذاالبيان 
"كان معيبا متعيناً نقضه ٠‏ 
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ه حيث ان الوجه الثانى مبنى على ان الحم 


بمحخلة المحاماة 


المبدأ القانوق 
إذا عو قبمتهم عيل جر يعتين: جر عة قعرض 


الاستئناى المطعون فيهاغفل بان تواريخ الوقائع بالقوة لحيازة المدعى بالحق المدلى , وجرععة 


المكونة لركن العادة بل ان صبيئة التهمة ( اى 


المقدمةمن النيابة)فى ادوار القضيةخا تمن هذاالبيان 


«وحيث انه بالرجوع الى الك المذ كوريءا يانه 
وانكانت مك ةثانىد رج ةازالتفى حك باماوقءت 
فيه حكة أول درجة من قصور معيب فى ببان 
الواقعة المرفوعة بييها الدعوى الا انه فاتهاهى 
انِضًا ان تبينفماسردتهمن الو قائ مقو اريخ الاقراض 
لاتحةق مما أذاكانت تلاك الوقائم لها اثر قانونى 
باق وانه لابزاليصح الاعتمادعليهاتكوينركن 
الاعتياد على الاقراض بالغائدةالمحظورة ام لا . 
وهذا القصور ف البيان يعيب الحم 
اذا لوحظ ان صيئة التبمة المقدمة من النيابة ل 
يدكر بها الا تاريخ واحد هوأول ديسمير سنة 
مود واأنه حتىمع الاأخذ ببذدالصيغة فانذاكت 
التارعخ الواحدالفذ لايككن ازيتمشىمم مأأورده 
الحم المطعون فيه من الوقائم المتعددة وذلك 
على فرض أنه اريد الاستناد الى ماذكرفى تلك 
السيعهرغمامن عدم جو ازالتعويلعايهاومن وجوب 

ان يكون بباق التواريخ منعمل المحسكة تفسها 
وان تورده فى صاب حكميا . 

«وحيث انه لذاك يتعينقض الحك بلا حاجة 
لى يحث الوجه الاول من هذا الطعن . 
(طعن امد حسين قاسم ضد النيا بقرقمه8<سنه ٠"‏ ق_بالييئةالسابقة) 
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حم - مماقب على جرمتين : جر بمة تعرض بالقوة ليازة عقار 
وجرعة الاف . عدمثبوت جريعة التعرض.نقض الحم 
فيا يتماق.راوابقازه فيمايتملق بالجرعةقتانيقمم ابقا العقوبة . 
جواز ذلكبشرط كفاية الجر يمةقتانة لاستحقاق النقوبة . 


خصوصا 


اتلاف بسوء قصد(اقتلاعشجرة ماوكة لهذا 
المدعى المدى ) ورأ تمحكة النق ضأن جريمة 
التعرض غير ثابتةعلل المنهم من الوقائع الى أوردها 
الحكم . وأن جرعة الاتلاف بسوء قصد هى 
وحدها الثابتةعليه ,كا نلهاآن تقض الحكفيا 
يتعلق بنهمةالتعرضء وتبرى.المتهممنهاء وأن 
تبقيه عل حاله منجهة تهمة الاتلا مع اعتبار 
العقوبة المقضى.بها أنهاعنهذه التهمة الأاخيرة 
ققط وابقاتباهى والتعويض المدقىعلٍ حالما » 
ما دامت هذه الجر بمةالثابتة كافية بمفردها 
لاستحقاق العقوبة البى توقعت عل المتهم . 
اللو 

« حيث إن ماأورده الطاعنون فما عدا الوجه 
الثانى من أوجه الطعن إعضه متعاق بالموضوع 
والبعض الاخر غير #ديح فلا ياتفت أليه . 

« وحيث إنمحصل الوجه الثاتىان ركن القوة 
فىتهمة التعرض ليازة المدعيين بالحق المدنىغير 
متوفر إِذ الثابت أن النزاع بين الفويقين حاصل 
عناسبة تطبيرمسق ول يكن المدعيان يا مق المدنى 
ولا رحاطما حاضرين وت تطبيرها ولم بقع على 
أحد هنو أدى تعد منالطاعنين وللقصود قانونا 
بالقوة ؤءثل هذه الجرية هو مايقم من ذلك 
عي الاشخاص لاعلى الاشاء . 

« وحيث إن مايتمسك به الطاعنون فى هذا 
الوجه ميح إذ بالرجوع ال ىلحم لأطعون فيه 
يبين أن ليسبه ف الواقم مايدل عأ نتطهيرالمسى 
وهدم جانب منالساقية واسقاط إعض الاشجار 


يحل الصامأة 


حصل بالقوة وعل الرغم من معارضة المدعيين أ 


بالحق المدلى أو رجاطها . 


ذا4 


1/0 
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د وحيث إنه لدذلك يتعين قبول هذا الوجه | مراقبة . المراقبةاقى ,قسى .اطق آلذادةاناسةينةانونالتشردن . 


ونقض المي المطعون فيه فا يتعلق بهذه 
التبمة ( أى تهمة التعرض بالقوة لخيازة المدعيين 
بالحق المدنى ) وبراءة الطاعنين منها . 

« وحيث إنهوا نكانتهذه المحكة رأت عدم 
ادانة الطاعنين فى تهمة التعرض المذكورة إلا 
انها توق ؤ الوقتذاته أنهذا لاستوجب تغيير 
شىء تمأ قضى به الى المطعون فيه منعقو بة 
جنائيةوتع وض مد فى ذا لان الجر يم ةالاخرى 
المسندة الى الطاعنين . وهى جر يمة الاتلاف 
بسوء قصد ققد أثبتها علييم ذلك الحم ( بل 
انها تنطبق فى الوأقم على الفقرة الثالثة من المادة 
١‏ + من قانون العقويات لان الطاعنين اقتلعوا 
شجرة تماوكة للمجنى عليهما ولا حق طم فى 
اقتلاعها) - هذه الجرعة ‏ حتى معالاقتصارق 
وضعباعل انبا اتلافبالمادة؟؟ عقوباتهىكافية 
عفر دهالاستحة اق العقوبة التى نوقء تع ل الطاعنين 
وهى جرد غرامةماييزمائتى قرش وأربعاثةقرش 

« وحيثإنه ذلك بتعين أبقاء الحم المطعون 
فيه على حاله من جبة التبمة التقدم ذكرها _ 
وهى تهمة الاتلاف يسوء القصد ‏ مع اعتبار 
العقوبة المتقضى بها انها عن هذه التبمة فقط 
وأبقاءهذهالعقو بةهى والتعو دض المدنى على حاطما. 

« وحيث إن اللمكة ترى نناء على ماقردته من 
قبول الطعن فما يتعاق بتهمة التعرض بالقوة 
لميازة المدعبين بالحق المدنى وبراءة الطاعنينمنها 
وجوب رد الكفالة الىحدٌ لاء الطاعنين . 

) طمن أحمد الصياد وآخرين ضد التيابة وآخرين مدعيين 

مدلى رقم ووه سنة اق بالحيثة السابقة عدا مثل الثابة فاته 
حدرة جندى عيدالجلك بلك رتهى اليابة ) 


عقوبة أصلية لاتعية . سهو محكمة الموضوععن الفصل 
فيا . سيل املاحه . 
المبدأ القانوتى 1 
أن المراقة الى يقضى .باطقا للمادةالتاسعة 
من قانون المتشردين والمشتبه فىأحوالم هى 
المراقبة الخاصةالمشار المبافى الفقرةالرابعة من 
المادة السادسه من ذلك القانون وهى ليست 
عقوية تبعية بل هى عقوبة أصلية قائمة بذاتها 
تترتب عل مخالفة موجب الانذار مخالفة من 
المنصوص عليه بالمادةالتاسعة فاذاسبت محكة 
الموضوع عن الفصل فى تهمة مخالفة موجب 
انذار الاشتباه فلا تستطيع محكة النقض 
والابراماصلاح سبومحكةالموضوع بتطبيق 
القانون واتماسبيل اصلاحسبوالحكمة أن تعيد 
النيابة القضية اليبا باعلان جد يدتطلب منها فيه 
الفصل فىتهمة مخالفة موجب انذار الاشتباه 
الى سبت عن الفصل فيها . 
اللي 
د يما ازمينى وجهالطع نأنالحكمة الاستكنافية 
م تتفصل فو التهمة الثانيةالتىكانت مطروحةأمامها 
وه أن الهم ارتكب جرعة السرقة موضوع 
التهمةالا'ولى رتمأعن انذاره بصفته مشبوهاى 
يحسن من سيره وسلوكه . 1 
« وبعاان المراقبة ألتى يتقضى بها طبقأ للمادة 
التاسعة منقانون المتشردين والمشتبهفى أحواطم 
هى المراقبة الخاصبة المشار اليها فى الفقرة الرابعة 
من المادة السادسةمن ذلك القانون وهى ليست 


م 


عقوبة تبعية بل حى عقوبة أصاية قائمة بذاتها 
تترت بعل خهالفةمو جب الا نذارخالفةمن المنصوص 
عليه بلمادة التاسعة فلذلك لانستطييع محمكمة 
سبيل اصلاح سهوالمحكمةأنتعيد النيابةالقضية 
ليها ياعلان جديد تطلب منها فيهاأفصل فى تهمة 
المفة موحجب انذار الاشتباه الى سيت عن 
الفصل فيها . 
( طمن الياية ضد عد العظم سيد أحمد ناصر رقم 18م سنة 
اق - بالئّة السابقة عدا مثل النابة فانه حضرة عمد جلال 
صادق بك وكيل النياية ( 
او 
لاد ديسمير سنه م9[ 
١‏ - اعانة على القرارمن وجه القضا. . قصد الشارع منوضع 
المادة جمواوع مكررة . المراد مزعيارة ٠‏ وأما باخقا. 
أدلة الجر عة » الواردة يها - الصور الى قدخل فىمدلوها 


أفعال هذه الصور الا حيرة ‏ 
اعاءة على “رار من وجه القضنا. _ الاأعفا, النصوص عليه 
بالمادة جاع مكررة . الصو ر التى تنصب عليبا ٠‏ 
المادىء القانونة 
١‏ ان الشارع لم يضع المادة 0 المكررة 
إلاللعقاب عل أفعال م نكنمن قبل معاة أعليباء 
فكافة الطرق التى بينتها تلك المادة هى أفعال 
اعانة للجاتى عل الفرار مال كن فؤذاته مكونا 
لجر بمة خاصةمنصو ص عليها ف القانونومقرر 
لها عاب معلوم : أما ماكان من هذه الامور 
يعاقب عليهالقانون فلاتصدق عله هذه المادة. 
وإذنفالمرادمنعيارة مو اماباخفاءأدلةالجريمة» 
الواردةها اماهو الاخفاء الذىما كانالقانون 
يعاقب عليه , كاخفاء المفاتيس المصطنعة 
التواستعملت فا رتكا بٍسرقة.أواخفاءالعصى 


الى استعملتفىضرب أواخفاء ملا بس الجانى 
الملوثة بالدماء أوغسلها أووضعتراب علىحل 
قددم ا الحادثة أوكغير ذلك من الامور 
التىليس ف فعلبا اجرام.أما اذاكاناخفاء أدلة 
الجر بمة مكو نآفىذاته لجر بمةأخرىمعاقب عليها 
قانونآ كاخفاءالأشياء المسروقة معالعل بسرقتها 
(مادة ولام ) أواخفاء جثةالقتيل (مادة ه.) 
أو الاجهاز على القتيلقب ل أن يم علىقاتله(وهى 
جتاية تق ع تحتمتناولالمادة امواع) أواخفاء 
المواد الخدرةمع العل ,أنهائخدرة (وهىاحراز. 
ما ينطبقعليهقانونالخدراتمادةه») فانمثل 
هذهالصور ال يقر رطاالقانونعقاباخاصأوان 
كانت كلها فى الواقع اخفاء لتلك الآدلة لمبيعث 
عل هأولاو بالذاتسوىاعانة الجانىعل الفرار 
من وجهالقضاء ليست البتةمنالمقصود للشارع 
بعبارة « واما باخفاء أدلةالجرعة » بلانتكل 
صورة منباتأخذ حكباحسب النص القانوق 
الخاص بها . غايةما يمكن القول به هوان الفعل 
الواحدمن أفعالالصور المتقدمة يكو نالجرعة 
الخاصة!اتصوص علبها ف القانونو أن واحد 
يكون جرعة المادة ؟١‏ المكررة . و يقتضى 
تطبيق مبدأالفقرةالاولىمنالمادةبسمن قانون 
العقوبات الخاص بتعددالاوصاف القانونية 
للفعل الواحد . 

؛ ‏ انالاعفا.الوارد,آخرالمادة+؟(المكررة 
لاينصب الا على اخفاء أدلة الجريمة مادامت 
وسيلة الاخفاء ليست فذاتهاج ربمةمعاقبآعليبا. 
فالام ل وأخفت الثى.المسروق مع علا بأنابنها 
سرقهأوأخفتمخدراً يحرزه ابنبامع علمهابأنه 


يح ة المحاماة 


مخبدر محر ماحرازه أواخفت جتةقتيلقتلها ينها | ذسكافة الطرق التى بينتها تنك المادة هى افعال 


أو رأت ابنباطعنانسانا سكي نأو أطلق عليه 


00 خشيت لان بذك لجر يمة خاصة منصوص عليها ف.القاتم 
لماعقات ب معلوم ولو كان الامر لاف ذيك كا 


امه 


اعانة لاجانى على الفرار مما لم يكن فى ذاته مكونا 
#وزومقرر 


و ا مزه .وز !ليم | كاذ هناك من معتى لوضع هذه اللادة . 


لا يمكن فىتلك الأحوال وما ماثلبا اعفاؤها 
من العقاب نجرد أنفعلها م يكن سوى اخفاء ١‏ 


ل ح عة وقعت من أ تعصدبه ا 
لاد جر يمه و من بنها ولم: غير م 0 


هذا الا خفاء بل تحب عقو بتباعل أى فع لتر تكبه 
منهذهالافماليحسبالمنصوص عليه القانون | - 


2 وحيث انهيجب اذزفه مكل عبار ات تلك المادة 


١‏ على وجهانهالاشىءقهادعيرعن أ كان بعاق_ عليه 


| القانون بل انها لا تسدق إلاع لأمورليسعليباءقاب 


هو د الاتقفاء الذىما كان القانو زيعاقيعايه وذلاك 


ولاينفعباالفسك بالعبارة الآاخيرة من المادة كاخناء المفاتيح المصطنعة التى استعمات قارتكاب 


١‏ المكررة كلما الام أن لال للتفكير 
فى تطبيق المادة معد بالنسبة لمالا نهامعفاة قانونآً 
من العقاب من جبةو صف الفعل ؛ أنه اعاثة لا ينبا 
عل الفرار من وجه القضاء 
اموي 

« من حيث أن مبنى الوجه الاول من أوحه 
الطمن أن الواقعة الثابتة بالك لاعقاب عليها 
قانونا . ذلك بأن الك المطعوذ فيه اثبت ان 
الطاعنة باخفأنها التقود المقول بأنها محصلة من 
طريق السرقة انا كانت تسعىلاخةاءمءاللالمرعة 
بالنسة لاينها الهم الائول ومن أجل ذلك عأمابا 
بالرأفة واوقف تنفيذ العقوبة عملا محم الادة 
*ه من قانون العتقوبات . وهذا خطأ فى تطبيق 
القانون لا'نه مادام المج يسم بأن قمل الطاعنه 
لم مخرج عن أنيكون اخفاء لادلة الجرعة التى 
ارتكيها ابنها فكانالواجب اعفاؤها منالعقاب 
جملايحك امدقم ١مكررةلاتخفيغئعقايبافقط.‏ 

« وحيث ازالشارع لميضءالمادق؟1 السكررة 
الا للعقاب علاة-ال لم تسكن من قب لمعاقباءليها 


سرقة أو اخفاء العصى التى استعمات فى ضرب 
أو اخفاء ملايس الانى الماوثة بالدماء أو 
غساها أووضع براب على حل فيهدممن اثر الحادثة 
وهكذا من الامور ااتى ليس فى فعلبها اجرامأما 
اذا كان اخفاء ادلة الجرعة مكونا فىذاتهلحرعة 
أخرى معاقب عليها قانونا كاخفاء جثة القتيل 
(مادة م ٠‏ ) أواخفاء الاشياء 1١‏ سروقة مع 
العلم سرقتها (مادة ب الى قد يكون الاخفاء 
قيها جنحة وقد كو نجناية )أوالاجبازعلالقتيل 
قبل أن دم على قاتله (وهى جناية تق نحت متناو ل 
المادقمه١)‏ أواخناء المواد الحدرة . ة مم العلم بأنها 
مخدرة (وهى احرازتمابنطيقعليه قاتوناحدرات 
مادة مم ) فان مثل هذه الصور التى نقرد لا 
القانون عقابا خاصا -- وان كانت كلها فى الواقع 
اخةاءلتلك الادلة لم مشعليهأولاوبالةات سوى 
اعانة الحاتى على القرارمنوجهالقضاء -- ليست 
البتة مى المقصودااشارع بعبارة « واما بأخناء 
أدلة الحرعة » السالفة الذكر بل أن كل صورة 
منها تأخذ حكها بحسب النص القاوتى الخاص 
بها . وانه ليكتى ايراد مثل هذه الصورلتتاً كد 
0( 


ىه 


صحة التفسير الذى تذهب اليه المحمكة الآن اذ 
الجرعة التى أتت ببا المادة 1*5 المكررة 
ليست سوىجنحة أقصى عقوبقها سنتان حبسا 
نما الجرائم المشار اليها فى الصور المتقدمة منها 
ماهو جتايات يعاقب عليها بالاشغال الشاقة قلو 
أخذ النص على ظاهر حمومه لوجب اتهام الشارع 
فساد الرأى والتدير إذ بدا هو ينثىء جنحة 
جديدةاذابه يلغى جرا م أخرى منها جنايات غير 
معقول الغاوها . غابة مايمكن القول به هو ان 
الفعل الواحد من أفعال الصور المتقدمة يكون 
الجرعة الخاصة المتصوص عليها ف القانون وى ان 
واحد ككون جرعةالمادة>؟٠‏ المكررة وقتضى 
عندالمعاقية تطبيقميداً الفقرة الا" ولى من المادة 
بام من قانون العقويات الخاص بتعدد الاوصاف 
القانونية للفعل الوأحد . 

« وحيثإنهمتىتقررذلكءلأن اعفاء الزروجين 
والاصول والفروع الوارد بآآخر المادة ١١4‏ 
المكررة لاينصب الاعل اخفاء أدلة الجرعة يهذا 
المعنىالضيق الذىأشير اليهأى انه اعقاء مشروط 
فيه أن لاتكون وسيلة الاخفاء فى ذاتنها جرعة 
معاقباً عليها فالاأم مثلا لو أخفتالثىءالمسروق 
مع عامها بأذابنها سرقه أو أخفت مخدرا محرزه 
ابنها مع عامها بأنه مخدر حرم احرازه أو أخفت 
جئة قتيل قت ابنها أو رأت اينها طعن انسانا 
بسكين أوأطاق عليه عدارا ناريا فأصابه وخشيدت 
أن المصاب يذكر اسم ابنها ويتهمهفاجبزت عليه 
بغير باعث آآخر سوى اتقاذ ابنبامن خطر التبليخ 
عنه ‏ هذه الام لايكن فى تلك الاحوال وما 
ماثلها اعفاٌها من العتقاب لجرد أن فعلها لم يكن 
سوى لاه جريمة وقعت من ابنها وم 
تقصديه غير هذا الاخفاء بل نجي عقوبتهاعل 
أىفعلترتسكيه منهذهالافعال بحسبالمنصوص 


يبحة المحاماة 


عليه ق القانونو لا نفعبا السك بالعبارة الاخيرة 
من المادة ؟1 المكررة .كل ماق الأمر أن 
لاحل للتفكير فىتطميق المادة »#بالنسةلما 
لانهامعفاة قانونامن العقاب من جبة وصف الفعل 
لانه اعانة لاينها عل الفرار من وجه القضاء . 

« وحيث إنه لذلاكيتعين رفض الوجه الاول. 

« ومنحيث إن #صلالوجه الثانى ان الحم 
المطعون فيه لم يبين أركان جرعة الاخفاء ولم 
يوضح الوقائع التى استنتجمنها وكن العلم يالسرقة 

« ومن حيث إن الحم المطءعون فيه أخذ 
بأسباب الم المستأنف وأضاف اليها أسيابا 
جديدة . وقدفصل! لهك المستأتف وقائم جرعة 
الاخفاء تمصملا يمتفاد منه أن الطاعنة كانت 
تعلم بالسرقة التى ارتكيها ابنها وانها ذهيت مع 
شخص آآخْر الى الفندق الذى أودع ابنبا عند 
صاحبه النقود الحصلة من بيع الأشياء المسروقة 
وتسم هذه التقود بعد رد الايصال الخاص يها 
فا تطلبه الطاعنة من البيان قد وظه الح 
المستأنف فىأسابه التى اتذذها الم المطعون 
كه أسايا له. 

« ومن حيث انهلما تقدم بتعين رفض 
الطعن برمته . 

( طعن أسمه محمد مكاوى ضد النيابة وأخرى مدعه مدق 
رقم وعم سنة ماق بالحيئة السايقة ) 
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5 دلسمير سنة ونو] 


استدلال ‏ طر يق المحكية اليه لدى نظر الدعوى الجنائية . 


حرية القاضى فى ساو الطريق 
لم يعين طرقا خاصة 5 


المدأً القانوق 
ان القافون لم يعين للسحاكم الجنائية طرقاً 
مخصوصة للاستدلال لابدمنباقلميوجب عايها” 


النى براهااذلك . القانون 


بحل المحاماة 


تعمين خبراء لكش ف أمورهىف ذاتها واضحة 
يدركبا القاضى وغير القاضى بلجعل القاضى 
مطلق الحرية فى أن يقرر بنفسه الحقيقة الى 
يقتنع 5 مشاهدته الحسية 
7 

« حيث ان مينى الوجه الا ول أن الحكة لم 
تعرض قطع النقود المزيفة علىخبير فنى لنتثبت 
من صحة تزديفها ويالتالى من كة النهمة . 

« وحمث أن الثابت با المطعون فيه أن 
المحكة شاهدت النقود المزيفة وتأكدتبنفسها 
من انها زائفة لاستميحة وانها عرضتهاعل الحاى 
المدافم عن المتهم فملم هو أيضأ يتزييها . 

« وحيث أن القانون لم يعينلامحا كم الجنائية 


ىه 
خبراء لكش فأمور هى فؤذاتها واضحةيدركبا 
القاضى وغير القاضى بل جعل القاضىمطاق الحرية 
فى أن يقرر بنفسهالحقيقةالتىيقتنم بها مشاهدته 
الحمية ولذلك يكون هذا الوجه متعين الرفض . 
« وحيث أزمتى الوجهالثا قأن المحكةأخات 
بدفاع الطاعن بعدم اجابتها لطليه المتضمئ الت كد 

من صحة سوايق الشاهد الوحيد فى الدعوى 
« وحيث ان هذا الوجه فو قكونه منصباعل 
طلب هو فى ذاته فير منتج اذ القافون لايحرم 
الاستشهاد بذوىالسوابق - فوق ذلك فا نأساس 
هذا الوجه غير #يحاذ الك مبنى على أقوال 
جملةشبودلاشاهدو احدمعلى اعتراف ا متهم تفسه : 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعن : 
( طعن هماياك سوكياس ضد التابة رتم 08م سنة #'اق - 


طرقا خصوصة للاستدلال ولم:وجب عايها تعيين | بالميتة السابقة ) 
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1) 


14 قبرابرسنة ورا 
١‏ - حك مبيدى . حوىحكا قطعياقىمألة اختصاص. الطعزقيه 
بطريق النقض . جائز 
؟ - حكم بمهيدى حوى حكا قطميا فى مسألة اختصاص ٠‏ جرد 
تنقيذه. لا يعتي رقب و لاله. التصرف الذى يسقنتج منهقبول 
الجان بالقطعى . وجوب افادة الرضا به 
“ - قانون المطبوعات الصادر وسنة ههه١‏ . القرارالذى صدره 
مجلس الو ز را, بتمطيل صحيفة مقتتىهذا القانون . 
المادىء القانونة 
ا- الك القيدىالذى تفصل أسيابه فىمسألة 
اختصاص بجحو زالطعن فيه يطريق النقض 
؟- مجرد قبول تنفيذمثل هذا الك لايعتير 
قب ولالهمانعآمن الطعن عليه فى مسا لةاالاختتيصاص 


يستنتجمنهقبو ل الجانب القطعىمن الحم مفيداً 
الرضاء به بطريقة لايتطرق اليها الك 
م«_القرارالصادرمن مجلس الوزراء بتعطيل 
جريدة فى حدود الساطة الى كانت مخولة له 
بمقتضى قانو نالمطبو عات الصادر فسنة ١8/41‏ 
وعلوفق أحكامه يعتير بحسب هذا القانون 
صادراً من سلطة حم هذا الشأن فهو بذلك 
لايدخل>ت تقدير القاضى مطلقاً بل القاضى 
عنو عم نبحثموضوعهومناقش ةأسبابهو تقدير 
الظرو ف الى صدرفيها فلايحوز من يدعى لحوق 
ضرر بهمن جراءصدورمثلهذاالقرارأنير جع 
على الحكومة بالتعويض . 
اللي 


بطر يق النقض بل يحب أنيكونالتصرف الذى ٠|‏ «حيث انه يبين من الرجوعالىاسباب الحم 
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يحل المحاماة 


المطعون فيه انه قداستعرض ماقضت به محمكة ا على ان قرار التعطيل الذى صدر انماكان لغرض 


اول درحةوقسمه قسمين محصليما . أولا ‏ ان 
الجبة الادارية التى اصدرت قرار التعطيل لما 
ح-قيقة هذه الساطة بموجب قاون المطوعات 
المادر فى ستة ١8418‏ _انبل ان ليس للمسحكة 
انتتدخل ؤمراقية الظروف الى سوغت للحبة 
الاداريةاصدار قرارالتعطيل فلانجوزنما ازتنظر 
فمااذا كانقد مدر <قيقةبتقصد الحافظةعل النظام 
العامما جاء فى اسيابه او لاغراض اخرى انتقامية . 
وقد ناقش الحك المطع و زفيهماحاءمن ذاك باحك 
الابتدائى قالع الشطر الاولانلجلس الوزراء 
فعلاح قتع طيل الصحيفةعقتضى الساطة المةررقله 
فىقانو نالمطوعات و أنهذهالساطة تساي منهالا 
ل الدستور اماع نالشطرالثانى وهو ل الحلاف 
فتهد قرر الك انهوانكان ناجبات الادارية ان 
تتخذ ماتشاء من الاجراءات فى حدود القوانين 
الموضوءة لمادون تدخل الحاك فى هذا الصدد 
من حيث التأويل أو وقف التنفيذ فانه جب مع 
ذناك أزيكون قصد الموظف الذىيتخذ الاجراء 
هوالمصاحة العامة والمر وجعنهذاالغرض الذى 
وضءت لاجلهالقوانين هوانتباك أرمتباوخالفة 
لروحها واساءةلاستعال السلطةت يح الرجوع على 
المبة الادارية بالتعوض ثم اشارت الحمكة الما 
تملك بهالمدعىعايهمنأزالقرار لوصدر الاللاتتقام 
الشخصىلشبوة<ربية ولانهنشر فىجريدته قبل 
الامر تعطيايا عدةاسءلة خاصة نتصرفات بعض 
الوزراء فكان جزاؤه صدور قرار التعطيل ثم 
استطرد الك الى إيرادسؤال موجه م نالجر بدة 
الىاحد الوزراء مخصوص ثرائه ارضا للحكومة 
شمن بخس وسكوت المكومةوالوزيرالمسندقاليه 
الوقائء التىتضم ها الس الع نالتكذ يبو استخلص 


الانتقاممن تأثير هذاالسالوليس للمحافظة على 
عدم أثارة الافكار وتمييح الخواطرما حاء رار 
التعطيل ثم رأى الحسكم بعد ماتقدم الترخيرص 
للمدعىعايه فى أقامةالدليلعلى ص ةالوقائع المتعاقة 
بالشراء المذ كور . 

عن الر عبن بعرم فول اللعى 


« وحيث ان المطعون ضْده دقع اولا- بعدم 
قبول الطعن بناءع لأ نالك المطعون فيه عبيدى 
لامجوزالطعن فيهاستقلالا_ثانيا_ بعدمقيو[الطعن 
مححةانالوز ارةقبات الحم المطعون فيه بحضور 
محاميها امام امستغار النتدب اتحقيق محلسة ؛ 
يونيه سنة 191 وتقديعمه مستندات بعد العمل 
يالمو سوم تابون رقم" سنة ١ “١‏ العبادربانشاء 
حكة النتقض دون أى تحفظ 

«وحيث انهعن الدفم الاول فالثابتمناسباب 
الك المطعو ذقيه انهفص لأولا بطريقة قطعية ى 
تقطة هى جوهر الحلاف بين الطرفين فرأى أن 
للمحاع حق تمحيص قرار التعطيل والبحث فى 
جوهره لمعرفة الاغراض القيقية التى دعت الى 
اصداره بصرف النظر عماجاءق القرارمناساب 
ثمقذى عبيديا بناء على هذا الاساس بالترخيص 
الممدعى عايه فى اثبات صحةماتسك به للنظرق 
التعو يضالمطالببه .ظ كلم يك نتمبيديا قسببل 
هو قطمى ف المسألةالقانونية الختلف عليها.وبهذه 
المثاية يسو غ قانوهالطعنفيه بطري ق التق ض ياعتباره 
حكاقطعيا صادرا فى مسألة قأنونية . 

اما عن الدفع الثانى فان كل ماجرى جلسة 
التحقيق الوحيدة التى جاءت عقب انغاء محكة 
النتقض هو أنحامى المدعى عليهطا ب احالةالدعوى 
ألى الأرافعة فوافقه مندوب الوزارةءوليسق ذلك 


اخيرا ازوقائم هذا الشراء لوت لعدت دليلا | ما يدل صراحة أو ضمنا على الرضابالحانب القطمى 


بحل المحاماة 


بلح والتنازل عن حق ال عن حق ع الس قمر قبه. 
« وحيث انهلذلكيتعينرفض الدفعين الفرعيين 
« وحيثان الطعن رفم رحا الميعادالقانو قَ 


عيه مو ضوع اللأعن 

« وحيث أن منى الطعن هو ماتتمسك به 
وزادة الداخلية من أن الك المطعون فيه قد 
أخطأ فى تطبيق القانون لانالمادة ١6‏ من لانحة 
رتيب انحا ع الاهلية نصت على أنه ليس هذه 
الحا كم أن تؤول معنى أصس بتعاق بالادارة ولا 
أن توقف تنفيذه . وتقول الطاعنة أن الحكة 
ق ألياتباطاى حاحب الجريدة فين اأحدئ 
الوقائع الى ذ كرمها حريدته فى اعدادها المتوالية 
وق ححل حك اتوي بنتيحة هذا التحقيق قد 
تعدت ساطتها بتأويل قرار التعطيل والترخيص 
للمدعى عايه يتكذيب ماانينى عليه القراد من 
الاسباب . مع أ نكل مانملكه هو حق النظر 
فما اذاكانت الاجراءات التى اتخذتها وزارة 
الداحاية صدرت منبها فى حدود سلطتها أم لا 
وما تمسكت به الطاعنة أن القرار قضانى له قوة 
الغىء المحمكوم به فلا تجوز اعادة النظرفيه . 

« وحيث أن الخلاف بين الطرفين شحصر 
فى هل للقضاء حق مخص موضوع قرار التعطيل 
والبحث فيا أذا كانت أسيابه صادق ةأمغير صادقة. 
: « وحيث إن المادة ؟١‏ من قاون ا مطبوعات 
الذى صدر القوار تحت سلطانه تنص عل مابأنى : 
« يسوغ محافظة على النظامالعمومى أو الدين أو 
الأداب تعطيل أو قف لأىجر نال أورسالة دورية 
بأمر من ناظر داخلية حكومتنا بعد انذارين أو 
قرار من مجلس النظار بدون انذار وسوع 
اضافة غرامة من مسة جنيباتالىعشرين جنيها 


ويه 


لكل اندار الصدر » كانصت بعض امو ادالاخرى 


على وقيع غر امات وانخاذاجراءاتحتلفةفىحالات 
معينة وحاءت المادة ( ٠‏ )من القانوزذاته ناصةعلى 
أن الامر الصادر بالغرامة أو التعطيل أو غيرها 
تكون «باتالامر | جعةقيه 6 ( د5عنامءء: عصده ) 

«وحيث أنه يبين من هذه التصوص أزقانون 
المطبوعا تكان يخول جبة الادارةساطةالحم 
« أعصهم 001016 [ وأمتاناوم» فى أمورمعيئة 
ذكان لجاس الوذراء ووزير الداخلية حق تقرير 
الوقائم والحوادث الداعيةالىتطبيقالقانونوتقديرها 
وتوقيع العقاب على مسبتحقه بطريقة تهائية . 

« وحيث ان قرار التعطيل مدر فى حدود 
احكام قانون المطبوعات من جاس الوزراعباعتياره 
سلطة حك فى هذا الفأن فليس للمحا ك قطعا 
أن تبحث قى صدق أسيابه وعدم صدقها بض 
اانظر عما اذا كانت المادة ١6‏ من لانحة الترتيب 
تيز لها مثلهذا البحث ف الاوامر الاداريةاطلاتا 
أولاتجيز . ومن م تسكون دعوى التضمينالمبنية 
على قرارالتعطيل المذ كورلا اساس طامر القانون 
ولاجل ذلك يتعين تقنض اله-كالمطعون فيه . 

«وحيث |نالدعو ىصالحة لاحك فيهاو ' حقلهذه 
المحمكة أن تتنضى ف موضوعبا عملايالفقرةالاخيرة 
من المادة ه> من قانون محكة النقض والابرام 5 

« وحيث انه متى تبين أن دعوى التعويض 
لا اساس لطا لبنائها على قرار لايمكن أن يكون 
موضوع مسئولية على الحسكومة فقد تعينتأديد 
المسم الابتداتى القاضى برؤض دعوى المطعون 
ضده للاساب اثفة الذكر. 

( طمن وزارة الداخله ضد عبد القادر أفتدى زه وحضر 

عنه الاستاذ عمد صيرى أبوعل رقم م سنة مو قى سس رئاسة 
وعضوية حطرات أصياب السمادة والمزة عبد الرحن ابراهم 
سيد احمد باشا وكيل الحكة ومراد وهيه بك وحامد قهمى بك 
وعيد الفتاح السيد بك وأمين انيس اغا مستشار ين وحضور 


| حضرة حود حلى سوكه بكبرئيس ناية بالاستتتلف) 


كم 


2 
فبرابر سنة جم؟ ١‏ 

١‏ - حكيالايقاف .قطعىفىسألة اختصاص . حك تداتى مبنى 
عليه . حك استتناق مؤيد للحم الابتدائى لاتسبايه . 
الطعن ف المك الاستثناق . بطر يقالنقض.انصباب 
بض وجوهالطعن على اآلةالاختصاص . وجوبرفضبا 
؟ - وصية ‏ حك بيدم: الاختصاصبالفصل فيها ‏ الدفع يطلا 
الوصية . اعمال هذا الدفع ‏ الطمن على الك لهذا 

الاهمال , لابجوز 


الممادىء القانونية 

١‏ -إذاكان الحم المطعون فيه مؤيداً حك 
ابتدائياً لاسيابه وكان الحم الابتدانى مبنياعل 
ححّ بالايقاف قطعى عدم الاختصاص وكان 
رافع النقض قد قبلحك الايقاف فل يستأنفه 
ول يرفع عنهنقضاً فكل وجوه الطعن المنصبة 

على مسألة الاختصاص بتعين رفضها . 
 ,‏ الحسكم الصادر بعدم اختصاص الحاكم 
الآهلية بالفصلفى صحةوصية لايجوز الطعن 
عليه بمقولة أنه أهمل الفصل ف الدفع المقدم 
بطلان هذه الوصية ٠‏ إذ عدم الاختصاص 

لايجعل محلا لبحث مثل هذا الدفع . 

5 

د من حيث أن الطعن ميتى عل ثلاثة وجوه 
أولا- انه عرض عل محكمة الاستئناف طاب 
مستقل وهو بطلان الوصية بسبب استئثارأكابها 
بارادة الموصية ولكن الحك لم يبحث فى هذا 
الطلف ولح يشر اليه بل اقتصر على الاستناد الى 
أسباب الك الابتدائى مع أن هذا البحث لم 
يكن عرض أمام الحسكمة الابتدائية ثانياً 
انه وقم خطأ فى تطبيق القانون من حيث اعتبار 
حّ الجا سالملى فى القضية صادراً من جب ةمختصة 


وان الحكمة لذاكلاعلك البحث فى اللوضوع 
انا كان النسة وان سدرة من مسي 
الا أنه شطيق عليها فما يتعلقبحق الوارثوعدم 
أمكان حرمانه من الميراث » القاعدة المقررة نخس 
صريح ىكل نشرلع خاص بالمجالس الملية وهىأن 
المواردث لا تفصل فيهاتلك المجالسالاباتفا قأوىالشأن 
« ومنحيثان المدعىعلييم والتقض دفعوا 
بعدم جواز الطعن بناء على أن الحم الملطعون 
فيه قد أيدالحم المستأتف ( الصادر فى مم 
توفير سنة 181 ) لاأسبابه وان هذا الحم 
الا أخير مبنى على قرار الجلس الملى وعلى حم 
الابقاف الصادر من محمكمة مصرق ؟١‏ ابريل 
سنة ١9.‏ والذى فصل فى مسألة الاختصاص 
وقضى على حمبع مطاعن المدعية من جبة عدم 
قاذ الوصية ولماكان حك الايقاف هذا قطعياً 
فى مسألة الاختصاص وكانت رافعة التقض قد 
قباتهولم تستأتفه ولهترفمعنهنقضاً مستقلافيكون 
قد حاز قوة الثذىء المحكوم فيه وليس لحكمة 
القضان تنقض حك مبنياً علىرحم آخر لميطعن 
عليهوله<رمتهتملايالمادة «#««من القانوزالمدبى. 
« ومن حيث انه بالرجوع الى الهم الصادر 
من محكمةمصرالكلية فى؟١‏ ابريل سنة ١9٠‏ 
نتضح حقيقة »كا تقدم بيانه فى تفصيل وقائم 
الدعوى انهقرر أن المختص بالنظرق صحةالوصية 
موضوع التزاعهوالمجاس الملىدون الحا اكالاهلية 
ولذلك عاق الفصل فى دعوى تثبيت الملكيةعلى 
صدور قسرار نهائى من اك امجلس أما الحم 
الصادر فى مم توشير سنة ١9١‏ والذى أيده 
لحك المطعون فيه لا سبابه فقد اقتصر على 
رفض دعوى الطاعنة بناء على أن الجلس الملى 
حم نهائياً بصحةالوصية وانحك الايقافالصادر 
من محكمة مر الاهلية قد فصل هما أثارته 


مج ة المحاماة 


الطاعنة بشأن تقفاذ الوصية » فلا جدال اذن ى 
أن حم الايّاف المشغار اليه قد فصل قطعياً قى 
مسألة الاختصاص . وعلأنهقدأصبحتهائياً لعدم 
استثنافه وليس هو محلطعن أمام هذه المحكمة 
فلا يصح طرح موضوع الاختصاص منجديد 
أمامها » ولذلك يتعينرفض الوجبينالنانى والثالث 
من وجوه الطعن لانهما منصبان مباشرة على 
مسألةاختصاص النجاس الملل يالتفصل ىأ الوصية 
من جبة شكلها وموضوعبا وهو أمس حكومفيه 
نبائيا حك آخرغيرمطعوزفيه أمامهذه الكمة 

« ومن حيث أن مبنى الوجه الأول بطلان 
الحسي الطعوزفيه لحاوهمن الاأسباب فبانتعاق 
بالمسألة التى أثارتها الطاعنة من عدم صعحة ألوصة 
لتسلط اللطعون ضدم على ارادة الموصية . 

« ومن حيث أن هذا الدقم لم يكن فى الواقع 
جديداً عرض لا"ول مرة أمام حكة الاستئناف 
ول تشمله أسباب الحم الابتدانى . ما تدعى 
الطاعنة » فانه ظاهر من تمس المذكرة التىقدمبا 
محاى الطاعنة لمحسكمة الاستئناف انه أثير أمام 
المكمة الابتدائية وانْل ير الداع عنها محلا 
لبحثه بالتفصيل حينذاك . وواضح كذلك من 
عبارة حك الحسكمة الابتدائية انها اعتيرته من 
المسائل المتعاقةبصحة الوصية والتريختصالمجاس 
الملى بنظرها والفصل فبها اذ حاء فيه أن الم 
الصادريايقاف الدعوى لين الفصلتهائياً ىالتزاع 
القائم بخصوص الوصية أمام المجلس الملى «قد 
قصل ضمنا فما أثاره وكيل المدعية من جبةتفاذ 
الوصية » ولما كان المي المطعون فيه قد أيد 
الحم الابتدالى لا أسبابه فؤدى ذلك أنه قد 
أقر المكمةالاتدائية على وجبة نظرها فى هذا 
الاص . وعىأى حال فلم تسكن الحسكمة فى ساجة 
الى تخصي ص هذا الدفم بال ذكرمادامت قدأقرت 


إلى 


مبدأ عدم اختصاص الحا 1 الا أهلية بالفصل فى 
سمة الوصبية وتفاذهاوذلك لاأن الدفم المشار اليه 
يرى الى الهم يبطلا نالوصيةلا”ن رضاءالموصية 
يكن دضاء صحيحاً ب لكان مشوبأ باكراه من 
جانب الموصى لحمو صبحة الرضاءشرط لازم لنفاذ 
الوصيةوتما هو جديربالملاحظة أزالطاعنةاعترفت 
فى المذكرة المقدمة منها محكمةالاستئنافيأنها 
طعنت أمام الجاسالملى بطلان الوصية لصدورها 
من الموصية وههىمساوية الارادة بفعل الموصى 
طهم . والظاهران الجاس الى الاستئناق كان يشير 
ضمنا الى هذا الدفم حين قرر فى حكمه « أنه لم 
ينتقدم أى دليل على أن هذه الوصية منشوها 
البغضاء (امستأنفة بدليل أن الموصية أوصت لما 
بريع مإيوازى فصنيبها من العقار فضلا عن أنها 
تركت منزلا .يورث عنهاوعليةيكو ن الدفم يبطلان 
الوصية من هذه الوجبة علىغير أساس » 
« ومن حيث انه لا تقدمرتعين رفض الوحه 
الا ول من أوجه الطعن أضاً 
( طعن الست مار يحوه قلدس وحضرعتها الاستاذ عبد العزبز 


0 داسك تدر أقتدى قلدس وآخر إن و حفر عنهم الاستاذ 
عدالوماب بك مد رقم م سنة ماق بالميئة السابقة ) 


/ا/ 
. فبرايرسنة زقاة 

أرض المكومة بالزمالك - عقود بعبا- القيود والشرائط الواردة 
0 فيه 2 مقررة لحقوق ارتفاق . اتشار دكا كين با . 

اخلالبالشروط.ر يطعو اندع ل هذءالدكا كين. لاتير 

تنازلا من لمسكومة عن حقوقها المشروطة بعقدالبيع 

المدأ القانوتق 

الحكومة بجهةالزمالك بالشروطالمعروفةالتى 
وضعتها هى لذلك ثم باع هذاالشخص القطعة 
الى شخص آخر بموجب عمد تعبدفيه باحترام 


خرة 


بجة المحامأة 


متيس يبه ل ا ل ا ا ا ا 00 
الاشتراطات المدونة بعقدالبيع الأصلالصادر | العوائد وتحصيلها ليس من وظيفتها التعرض 


من الحكومة مق رأعر قتهاتمام المعرفة.ووصفت 
هذه الشروط فى عقد البيع الصادر له يأنها 
حقو قارتفاق وقيود . *مأقام على هذهالقطعة 
دكا كن فرفعت مصلحة اللاملاك دعوى عليه 
طلبت فيها الحك بالز امه باقفالتلكالدكا كين 
فىهذا البنا.من مخالفة لشر وط البيع الصادر 
منها الى المشترى الآول فقَضى برفض هذه 
الدعوى عل اعتيار أنالالتزام الوارد فىعقد 
البيع بالامتناع عن عمل دكا كين على العينالمببعة 
انماهو التزام شخصى صادرمصلحة| لحكومةمن 
المشترى الأول فلا يربط غيره تمن 1 لتاليه 
ملكية هذه القطعة وأنهحتّىمعالتسلي بأنهذا 
العقد ينص عل تقر يرح قار تفاقفانالحكومة 
تنازلت عنه تقر برهاعوائدمبانعلٍ الد كا كين 
وتحصيلبا فعلا ‏ 

ومحكمة النقض قالتان القيود والشرائط 
الواردة بعقدالبيع الأصيلوقد وصفت ف عقد 
الشراء الثاتى بأنها حقوق ارتفاق وقيود كان 
لابد من اعتيارها مقررة لتكاليف مستمرة 
ينطيق عليبانصالمادة .م من القانون المدفى . 
فتجاهل المكهذا الذىتدون بالعقد واغفاله 
الاخدذبه مع وجوبه لعدمالمتازعة ومعتاه فيه 
مخالفة للاتفاق و لنص الادة .م المذ كورة . 
أماعده ربط العوائد على الدكا كين المطاوب 
اغلاقها تناز لامن الحكومة عن حقو قباالمشروطة 
تخطأ كذللك إذالتنازللايكون صحيحاالا إذا 
صدر من ملكه وفقَاً لنص المادة 14.١‏ مدق 
ومصاحة اللأموال المقررة النوط مها ربط 


لعقود تمليك الممولين ولاشأنطامااتفقعليه 
العاقدون . 
الكو 


« حدث ان منى الوجهين الاول والثالث من 
أوجه الطعن هو أولا أن الحم المطعون فيهقد 
حاء حالما للقانون اذ هو وصف الالتزام الوارد 
فى عقد البيع بالامتناععنعمل دكا كين على العين 
المبيعة بانه التزام شخدىصادرصلحة الحكومة 
من المشترى الاول فلا يريط غيره من وول 
اليهم ماسكية هده الارض مع أنه تكليف مقرر 
لحق عينى لمصاحة العققارات الواقعة بحى الزمالاك 
الذى ارادت المكومة انشاءه مع توفير اسباب 
الراحةوالصحةفيه . ثانيا ‏ انهذ| املك اخطاً 
كذاك فى تطبيقالقاو ن اذهوقرر انهمع التسلم 
بان العقد ينصعل ىتقريرحق ارتفاقفان الحكومة 
تنازلت عنه نتقريرها عو ائدساتى على الدكا كين 
وتحصلبا فعلا . 
« وحيث انه برجو ع الىعقد البيع الصادر 
من المكومة الى روجرس ياشأ يبينمننصوصه 
أن الطاعنة اشترطت على المشترى فيا باعته آليه 
من قطميجهة از مالك أذلاسنى سوىممزل واحد 
اسكنى وأن لايقيم شيمًا يتناى مع هذا العرض 
من نحو الدكا كين أو أمكنة أخرى لاغراض 
تجارية من أى نوع كانت وشددت فالحظر عليه 
حتى انها ذ كرت ف البند العاشر أن الشروط 
الت اشتملعليها العقد «وضروريةولولاها لاتقبل 
الحكومة بيع الاراذضىالم ذكورة» «وللحكومة 
الحق فى أى وق تكان فى اجبار المشترى أو من 
بقوم مقامه باتباع تلك الشروط بوجه الدقة والا 
يصير هدم مابناه الحال والزامه بالتعويضات» 


يحلةالحاماة 


5-500“ 


التفقات والتعويضاتالتىرقتضيها هدم مايقاممن 
ابنيةخالفة ١‏ تدوزبالشروط .ولا اشترىالمدعى 
عليه قطعته بموجب العقد الرسمى ال حرد فى أول 
ونه سئة 1976 والمسحل فى : مارس سنة 
95 رقم 1٠١1‏ تعيد ف البند الثانى منه 
باحترام الاشتراطات المدو نة بالبيم الاصلى الصادر 
الى روجرس باشا مقرا بمعرفتها ام المعرفة م 
ان هذه الاشتراطات وصفت ق اليند العاثشر 
من العقد ذاته بانها حقوق ارتفاق وقيود 
'"كصوتء أ عاوع2 اع دعن ]بعك 

«وحيثازهذهالقيوه والشرائط- الموصوفة 
وصفها المقيتى فى عقد شراء المدعى عايه 3 
مقررة ل:كاليف مستمرة ينطبقعايهائص المادة 
٠م‏ من القادون المدنى اذ كلقطعة تصبيح عوجبها 
مرتفقا بها لنفعة جموع القطع تحقيقا للعرض 
المنشود وهو تشييد دورذات نظام خاص تتوافر 
فيها أسباب الراحة والهدوء ويتكون منها حى 
متاز لطيب المقام قية . 

« وحيث اناك الممعوزفيهتجاهل ماندون 
بعقد شر اءالمدعى عليه ف المادتينالثانية والعاشرة 
الصريحتين فما تضمنتاممنأزالالزامات الدونة 
بعقد البيم الاصلى هىتسكاليف عقارية ارتفاقية 
فاغقال الحم الاخذ بذلك مع وجويه لعدم 
المنازعة فى معناه فيه مخالفة للاتماق وهو انون 
المتعاقدين وكذا ل المادة ٠.‏ «مدنىالتى سبقت 
الاشارة أليها ٠‏ 

« وحيث ان المع قد أخطأ كذلك فعده 
ربط العوائد على المبانى المطلوب اغلاقبا بمثابة 
تنازل من الحكومة عنحقوقها المشروطة اذ 
التنازل لا يكون صحيحا الا اذا صدر تمنعلكه 
وفقا لامادة 14٠‏ مدنىومصلحةالاموال المقردة 


4/4 


وظيفتها التعرض لعقود تمليك الممولين ولاشآن 
لما بما اتفق عليه العاقدون فى تلك العقود حتى 
تستطيع التنازل عنه على أن تحصيل العوائد فى 
حد ذاته لابعد تنازلا ما تضمئته العقود من 
الشرائط لمصلحة الكومة باى حال . 

« وحيث انه لذاك يكون الك المطعوزفيه 
متعين النقض دون حاجةللكلامعل باق الاوجه 

« وحيثازالقضيةغيرصالح ةلاحك ف الموضوع 
لان الطلبات الموضوعية ذات شقفين ‏ أوطما - 
اقفال إلدكا كين واتحازن ‏ والثاتى ‏ جعل الابنية 
الباقية بحالة جيدة حسب أصول الفن وهذا 
الشق الاأخير لا يكن طذه المحكمة البت فيه 
لعدم توف رالعناصراللازمة لاجلذاك ولذا يتعين 
احالة القضية الى محكمة الموضوع للبحث فيا 
تكون عليهحالة الابنية بعد اغلاقمايج ب اغلاقه 
وفتا لشروط التعاقد . 


* ( طعن مصلحة الاملاك الاميرية ضدانطون صدنلوى و حضر 


عنه الاستاذ عزيز مشرقى رقم وه سنة بق بالفيئة السابقة) 
1/1/1 
5 فبراير سنة عسو | 
١‏ - تاقضيين حكمين . قوةالئى. احكومبه.اجراروقى. إيقاف 
0 نعاذ . الابحوز قوة الثى, المقضى به الوة 
٠‏ - حك من القضا. المتعجل . بايقافتفيتحكم تهائى . حك 
وم . تعرضه لماجا بالحكم المستعجل من حيث 
اختصاصه.عدم جواز اعتبارهحكامناقض امك سابق . 
الميادىء القانونة 
١‏ - القضاءباجراء أمروقتىلاحوز قرةالنىء 
الحكوم بهفىموضوع النزاع فهو بطبيعته هذه 
لايمكن أن يقع تناقض بينهو بين حك آخر يصدر 
فموضوعالنزاع الذىقضى باتخاذهذاالاجراء 
الوقتى فيه . 
)2( 
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+- اذاصدر حكمن القضاءالمستعجل بايقاف 
تنفيذحكنهاقى ثم صد ر حك نهاى يقضى باعتبار 
ذلك الحك واجبالتنفيذ ول يقتصرهذا الحم 
على الاشارة الى ماهية القضاءا لمستعجل بل استطرد 
الى الول بن حك القضاء المستعجل قد تعرض فا 
لا يدخل فىاختصاصه من موضوع الدعوى, 
شع أن ماجاء هذا الحم من الكلام عن 
الاختصاص تزيد ل يكن له محل فاته لايصح 
الطعن فيه بمقولةانه إذلحتر مالحكوالنهانىالصادر 
من القضاء المستعجل بايقاف التنفيذ قد فصل 
فىمسألة اختصاص فصلا غيرمطابق للقانون 
مادام هذا الحم حتى مع حذف الاسباب 
ألتى تناولت استطراداً موضوع اللاختصاص 
الى 

« حيث أن اساس الوجه الاول من وجهى 
الطع نالتناقض ف الا حكام الادهائية 

« وحيث أنه يشترط لوجودهذا التناقض ان 
تسكونهذه الاحكاممتحدة ق ال موضو ع والسبب 
والحصوم وان يكون الحم الاسق قد حازقوة 
الثىء المحكو م به . 

« وحيث انحكم 5يناير سنة191 صدرمن 
القضاءالمستعجل فى اشكالرفعه فتحالله مد جمد 
الحطيب وطلسفيهجردايقافتنفيذ الكالصادر 
فى هلاسيتميرسنةة199 فقضوله بهدتى ثبتانه 
انتفع مبنة .14 بنصي ب المستشك ل ضده وهو 
السيد افنديمودعر بى ف الارض التناز ععليها . 

«وحيث أزالقضاءالستعحلهو بطيعتةقضاء 
وقتى لامحوز قوة الغىء الحسكوم بهعندالنظرق 
موضوع الزاع فلايمكن ايكون محل تناقض مع 


0ك 


مجطلة المماماج 


المكم المطعون فيه . 

«وحيث انهم ن جبة اخرىفأن حكم"٠ماءوسنة‏ 
9 لاعكن انيكون هو الا" خر حل تناقض مع 
للك المطعو زفيهلانهصادر قدعوى استرداد 
اشياءحجو زةاى انمو ضوعه تاف عنمو ضوع 
الحم الأأخر هذا فضلاعن ان الحصوم ل 
يكونوا ثم ثم فى الدعوييناذ ان فتح الله سخمد تمد 
الحطيب كانيعمل فى الدعوى التىانتبت حك ١١‏ 
مابو سنة9#1؟1 بصقته وكيلا عنزوجته نيما انه 

يعمل قالدعوى الحالية يصفته الشخصية. 
«وحيثانه لكل ذاك)كون هذا الوجهمتعين 

الرؤض ٠.‏ 
« وحيث ازمبنى الوجهالناتى انالك المطعون 
فيهفصل ف مسألة اختصاصفصلاغيره طابقللتهانون 
«وحيثازعبارة الك المطعون فيهيفهممنها 
انالمحمكة اعتيرت حح ديناير سنة أعوز هما 
صادرا من القضاءالمستعجل فطلب ابقاف تتفيذ 
وقد تقدم القولبأن مثلهذا القضاء هوبطبيعته 
قضاءوقتى لاحوز قوةالقىء الحسكوميهلذاكانت 
ا حكة فىحلمن عدم الموض فى مناقشة اسبابه 
عند بحث الموضوع اكتفاء بالاشارة الى ماهبة 
التضاءالمستعجل اغابالنظر لان احد الحصوم كسك 
ببعض عبارات هذا الكولآن هذه العبارات 
تحملعلالظن بأن الحمكمة التى اصدرته تعرضت 
لموضو عالنزاعفقداندفم تف الكلامعن الاحكام 
الصادرة من محكة غير مختصة فىموضوع النزاع 
المطروح امامباوما قالتهفىهذا الصدد وان صح 
قانونا الاان التفصل فى التراع الذى كان مطروحا 
امامبالايستلزم هذا البحث ‏ 

د وحيثانه لو حذفت الاسبابالتى اشتمات 
علىهذا البحث من الهكالمملعوذفيه لاصبحغير 


مجح لة المحاماأةٌ 


معيب أذ أتة بعد أن ألى على ماهم منه أن حم | 


اده علو | هو حك ضادر من القضاء 


المستعجل فى طلب ايقاف تنقيذٍ قد تكلم ق | 
الموضوع واستخلص من الوقائع التى استعرضها | 


نتاضهها القانونية وحكم عمقتضاها 

« وحيث انه لذلك يكون هنذا الوجه متعين 
الرفض نضا ويكون الطعن فى غير محله وواجب 
الرفض مع مصادرة الكقالة . 

( طمن الشيخ قتع القه مد الخطيب ضد السيد أقتدى تحود 


بصفته وحضر عنه الامتاذ عبد الوهاب. بك جمد رقم 8و سنة 
مواق د بالحمئة السابقة ( 
2/5 
ع؟ فبراير سنة مومو| 
تسبي ب الحم . تقديم مستندات جديدة لحكمة الاستئناف للاستناد 
علييا فطلب الماكية عن طر يق الشرا. . بعدأن 


أساس الطلبٍالجديد . عدم حدول ذلك - بطلان | 


المدأ القاوى ٠‏ 

إذاعرض المدعىعل محكةئاىدرجة طلياً 
جديدا قا ماعلل أساس تملك للأآر ض المتنازع 
عليها بطر ب قالشراء ودللعلى ذلك بمستندات 
قدمبالًول مرة الى تلك المحكلة وكفحان دفاعه 
أمام محكمة أو لدرجة كانقاصصر أعلى العلكبوضع 
اليد المدة الطويلة كانمن الواجب عل محكمة 
الاستكناف أن تفحص الدعوى على أساس 
الطلب الجديدو أ نتبينف حكهها رأيها فىتقدير 
قيمة المستندات الى قدمبا لها المدعى تأبيداً 
لدعواه ٠‏ فاذاهى أغفلت هذا الطلب كليآ 
واقتصرت عل ىتأربدالحكالمستأ تف لاسبابهالى 
ببى عليها كان حكنها معيباًلقصوره عن تحقيق ' 
الغرص الدى ترهى اليه المادة ٠١+‏ مرافعات 
و تعان نقضه . 
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العو ْ 
| « منحيث ازمبنى الطعنان المي الطعون 
| فيه جاءمعيبالعدمبيان الأسباب أولعدمكفايتها 
| مخالفاً فىهذانص المادةم١‏ من قانوزالمر افعات 
| وذلك بأتهأيد المك الابتدائى لاأسبابه ولميرد 
1 على ماقدمه الطاعن من دناع ومستندات جديدة 
ا اذ الثات أن الطاعن اقتصر فى محكمة أولدرجة 
أ | عر اقول بأتمعلكالا رض المتنازععليهابوضءاليد 
| المدةالطويلةو لويد مدعا 1 أخرولاهستنداتتعزز 
هذ االدفاعو لكنهقدمنحكمةالاستئنافمستند ات 
وأدلة تذءت ملكيته للا" رض خلاف وضع اليد 
« ومن حيث|نهبالر جو عالى الحم الابتدائى 
الذىأصدرتهحكمة معرالكلية فى هذهالقضية 
تاريخ 5 قبرابر سنئة 19199 نتضح أنه فىعلى 
| الاسباب الآتى نصها وعى : 8 0 

| ( وهو الطاعن ) لم يقدم أى دليل مثبت 
دعوادواتا قال حضرة وكيله فىمرافءته 0 
كه للارض المتنازع عليها هووضم اليد المدة 
الطويلة المكسية لاماسكية وان المحكمة باطلاعبا 
على القضيةرقم م1" سنة4+؟1 الخاصة ععارضة 


وزارة الأشغال فى تقدير قيمة ماأخذ من ملك 
المدعى لامتفعة العامة تبين لها أن المدعى ذكر 


| اخمير الذى ندبته رئاسة المسكمة أن الارض 


المتناز ع عليها ملكه ولكنه لم يقدم مابثبت 
ذلك وانه لاحل للالتفات الى وضم اليد لان 
الارض المتناز ع عايها من الاأرض الفضاء غير 
0 بها ولم يعين للد طريقة و, وضع 0-0 
بير اللقدمق الدعو ى التى سبقت ع 
ان هذه الارض فضاء ليسفيبا مايدل على اشغاطا 
بواسطة ا مدعىفيتعين لذن لل برفضدعوام» 
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« ومن حيث أنه ظاهر من هذه الا سباب 
ان داع الطاعن أمام تلاك الحكمة كان قاص على 


دعوى تملك الا رض بوضع اليد المدةالطويلة 


وان المحسكمة خصت الدعوى على هذا الاساس 
دون غيره » وظاهر أيضاً من الشبادة التىقدمها 
الطاعن وهى صلارة من قل كتاب حكمة مصر 
الكلية فى ١9‏ سبتمير سنة ١#‏ أن الخواجه 
الياس ماوك لم يقدم مستندات ما فقضيته أمام 
كاك المكمة . 

« ومن حيث أنه لما استانف المواجه الياس 
ماوك الك الابتداىأمام حكمة استئنافمصر 
قدم طاعدة أوراقَلتأسِد دعوىملكيتهللارض 
المتنازع عايها مبيئاً موضوعها فى حافظة قدمها 
لقلم كتاب محكمة الاستئناف ٠‏ منها صورة حم 
مرمى مزاد صادر من محكمة مصر المختاطة قى 
ه«مارسسنة ١ 88٠‏ للخواجهاليا سملو كوصورة 
عقد بيع منه لشركة الاثراضى اأصرنة قى م١‏ 
ناير سنة /ا196 وغير ذلاك . وقد أشار محاءى 
الحو اجهالياسملوْكؤة مذكرته التىقدمهاحكمة 
الاستئناف الى هذه المتنداتمعتيراً اياهادليلا 
على ماسكيةموكله للاترض المتناز ععايبا"ما أشار 
اليها ىمر افعتهالشفبية على ماهو وارد بى محاضر 
الجلسات المقدمة صورتها ذه ال#كمه . 

0 ومن حيث انه ينتج ما تقدم أن المدعى 
عرض على محكمة ثاتى درجة طلبا جديداً قائما على 
أساس تما_كه للائرض بطريق الشراء ودلل على 
ذاعبالى_تندات التىقدمبالا ولمر ةلتك المحكمة 
ومع هذ افانمحكمة الاستئّناف اقتصرت فى حكمبا 
موضو عالطعن على القول بأن « الل المستأنف 
ف محله لا'سابهالتىننى عايها ولَذاكبتعينتأبيده» 

د ومن حيث أنه كان من الواجب على محكمة 
الاستئناف ان تفحص الدعوىعلى هذا الاساس 


الجديد وان تبين فى الك رأيها فى تقدير قيمة 
المستندات التى قدمبا لما المدعى تأبيداً لدعواء 
أما اغقال هذا الأمر بالرة مع أن أسباب ١‏ 
الابتدانتى لم نشل فانه يجعل الحكم المطعوؤفيه 
معيباً لقصوره عن تحقي قالغرض الذى ترىاليه 
المادة ( ٠١‏ ) من قانون اأرافعات . 

« ومن حيث أنه لذلك يكون الطعن فى محله 


وبتعين قبوله والتاء المكم المطعون فيه. 
( طمن الخواحه الياس ماوكوحضر عنه الاستاذ يوسف أحمد 
الجندى ضد وزارة الااشخال رقم لاو سنة و قٌّ -باطيتةااسايقة) 
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سلطةعحكمةالنقض . عقد .وصفهالقانوق . اشرا ف حكمةالنقض 
على تكيف محكمة الموضوع له . اغفال الاخذتصوص 
واردة بالمستندات المقدمة وهاتأثير على مصير الدعوى . 

خاضع لرقابة محكمة النقض 

المبدأ القانوتى 

ان من حق محكية النقض أنتشرف على 
حكمة الموضوع فيا تعطيه من الأأوصاف 
والتكييف القانو ىاتثبته ف حكبامن الوقائع 
وذلك لتعرف ماإذا كان هذ|التكييف قدجاء 
موافآللقانون أممخالفآله .كا أنمن حقبا أن 
تراقب ماإذا كانت حكة الموضوع قد أغفلت 
الأخذ بالنصوص الواردة ,المستنداتالمقدمة 
ها وكانها تأثير علّمصير الدعوى فاذاادعى 
بائم قطعة من الارض إلى زو جته بعقدمسجل 
كنار بقبضهأنهذاالببعهو فالحققة 
وصيةواستدل عل ذلك باقرارقدمهصادرلهمن 
الشترية تييح لهفيهالاتتفاع بالعين المبيعة مدة 
حيأنه وتصرحقيه بأنهفىحالة وفاتها قبلهتعود 
ملكي ةالقدر المبسعاليدو سكتهى ودف مهذه 


مجحطلة الحاماة 


كك 


هذ |الوجه بآ نتحقيق نب ةالعاقدين وتعر ف ماقصداه 


الاقرار الصادر منبا مدةطويلة يتناز للا ففبا | من العقد وتفسيره ما بدخلف نطاقسالطةحكة 


عنريع-الآرض المبيعة واعتيرتالحكة هذا 
التنازلملغ ا للقيدالمتعلق ,الملكية الواردفىاقرار 
. المشترية ومتمماً لعقدالبيع يجحميع أركانه زعا 
بأنه بعد هذا التنازل نكون قد نقلت ملكية 
الرقبة والمنفعة معاً الى المشترية فهذا الاعتبار 
لايمكن حسيانه تفسيرً لعقدالبيع ولالاقرار 


المشتريةأوتناز ل البائع وا ماهو وصف و تكييف 


للحقد أغفلت المحكة فبهعنص رأهاماً هو مانض 
عليه اقرا رالمشترية منعودةالملكية إلى البائع 
إذا ماتوفيت هى قبله وحق لمحكمة النتقض أن 
تصحم تكديف هذا العقد علىمو جب قيام هذا 
العنصر الذى لاخلاف عل ثيوته ولا على 
دلالته فتعتبره وصية لاسعاً صحها. 
الك 
« بما ان محصل الوجه الذى بنىعايهالطعن هو 
ان محكة الاستكناف اخطأت فى تطبيق القانون 
لأنها مع اثباتها ان الطاعن باع لعز أحمد عمارة 
زوجته ؟١‏ سبما وم قراروط بعقد 8 يونيه 
سنة ١916‏ وان الست عز أحمد عارة أباحت 
للبائع للها <ق الانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته 
وقعمت عل أن وذاتها قبل وظة البائعتعيدملكية 
المبيع لى البائع بالورقة المؤرخة 5 يوليو سنة 
6 قداعتيرت عقد ث7 يو نيهسنة6 191 
عقد بيع لاوصية وهذا بلاشكخطأ تانوقلا'ن 
بم لاتعود فيه ملكية المبيم الى البائع عوت 
ا تعود فيه النكية ل 
صاحيها بموت المنقولة اليه قبل امنا كالاسلى عمى 
الوصية .. وقد رد المدعى عليه فى الطعن على 


ا موضوع ولا رقابة لمحكة النقض عليها فيه 1 

دوعا انه عر اجعة الك الطعون فمه تبين أن 
المحكة الاستئنافية فى استعراضها للوقائع قد 
أثيتت أن ابراهم حسين شحاته باع الى عز أحمد 
جمارة زوجته ؟١‏ سهم وهقيراط تحدود معينة 
يعقد مرخ "؟ يونية سئة 1916 ومسجل فى 
ه يوليو سنة 19.15 شمن قدره 4٠‏ جنيها أقر 
البائع بقيضها وان البائم قدم للمحكة اقرارا 
صادرا من عز أحمد عمارة الشترية مرها 3 
يوليو سنة 1916 باباحتها للبائم لما الانتفاع 
بالعين المعبية مدة حياته وبأن ملكية المبيع 
تعود لابراهم حسين شحاته اذا توفيتع زأحمد 
قبله ويصبح له الحق فى جميع التصرؤاتالشرعية 
قيها وان ابراهم شحاته تنازل عن ديع العين 
المبيعة منه الى زوجته بورقة متؤرخة .م 
اكتوبر سنةم؟9١‏ . 

«وبما ان محكة الاسقناف اعتيرتتنازل .م 
اكتوبر سنة 1974 الصادر من ابراهم حسين 
شحاته عن ديع الارض المبيعة منه الى ( عز ) 
ملغيا لاتقيد الؤارد فى اقراره؟ يوليوسنة1916 
الصادر من عز( ومتمما لدقدالبيع يجميع اركانه ) 
لانه بعسد هذا التنازل كون :“قد تقل ملسكية 
ارقبة والمافعة . 

دوعا ان حمل حكةالاستئنافلا ار 
تفسيرا لعقد 87 بوشيه سئة ١936‏ اذ العقد 
المذكور لاغموض فى نصوصه ولا لاقرارى 
8 يوليو سنة ١9١6‏ و ءا اكتوبر سنة 
98 واعا هو وصف وتكييف للعقد التى 


٠‏ دينت ظروقه ف الوقائع التى استعرضها تركب عل 


اغفال ملاحظة القيد الموجود بأقرار 6؟ يوليو 


444 


سنة 1416 المتضمن رجوع املك الى البائم 
عند وفاة المشترية قبله . 

«وبما ان حق حكمة النتقض الاشر افع لمحكمة 
الموضوع فيما تعطيه من الاوصاف والتكييف 
القانوتى 1 تثبته من الوقائع لمعرفة ان كانت ى 
تكييفها قد وافقت القانون أو خالفته ولابيعد 
تداخلبا فى هذهالالةتدا لاقم ثْلة موضوعية 
وكذلاك طا الاشراف عل تحكمة الموضوع اذا 
أغفات الاخذ بالتصوص الواردة بالمستندات 
المقدمة لها وكانت هذه النصوص ذات تاثير 
على مصير الدعوى . 

« وعا ان ماتجاهاته حكمةالاستئنافمن ورقة 
0 بوليو ستة ١51١6‏ وهو النص على عودة 
الماعكية الى البائع اذا توفرت قبله المشترية هو 


عنصر هاملهائره تسكييف العقدعل الوجهالصحيح. 


«وبما ان البيع المنصوص بين عأقديهعل عودة 
مالكية النيم الى البائء اذا مات المشترى قبله 
يعتبر فى نظر القانون وصية لا" نالوصية تبطل 
توفاة ا موصى لهقبلالموصى واعتباره ببعاحقيقة 
فنه عخالفة لاقانون اذ طبيعة البيع تأبى عود 
ملكية المبيم الى البائم موت المشترى قبل البائع 
لهذا تكو نمكة الاستكناف قدخالفت القانون 
فى اعتبارها عقد 8 يونيه سنة 1916 بيعا 
لا وصية ويكون الطعن مقبولا ويتعين نقض 
الم المطعون قبه . 

دوعا ان موضوع الدعوى صالح لاحم 


( طع ناب رأهم حسينشحاتهوحضر عنهالاستاذ احد رشدى ضد ! 


احجد امد عمارة وحضر عنه الاستاذ عبد الوهاب بك عمد رقم 
و سنة عق بالحيئةالسابقة ) 


>#لة المحاماة 


السسس ساس سس يسم 


آ15 
؟ مارسسنة عام 1 
١‏ صورية ‏ عدمجواز الطمنيها لا"ولعرةأمامعكةالنقض ٠‏ 
؟ - وضع اليد ماتثته الحكة الموضوعةيكأن صفقوضعأليد ‏ 
ل وأنقطاعه. وتقدير حججالخصوم فيذلك ٠‏ 
مسألة موضوعية 


المادىء العا نو نيه 


١‏ من طلب ابطال عقدييع بدعوى أنه هبة 


أ حررةبعقدعرف لابجو زله_بعدأنس( | اخصمه 


بالبطلانمتمسكا بوضعاليدالمدةالطو يلو ناقشه 
هو ذلك أن ببىطعنهأمام حكة النقض على 
صوريةهذا العقدلانالصورية دفع جديدمغاير 
كل المخايرة لطلب البطلان سيب شكل العقد 
فلا سبيل اطرحه لأولمرةأمام حك ةالنقض . 
؟ كل ماتثبته محكة الموضوع بش.أن صفة 
سال لواحا وتدرعلة : 
يتمسك به الخصوم فيذلك مالا وراق أو 
الا“فعالهو تقدير موضوعى لاسي ل إلىطرحه 
عل محكة النقض . 
اسلو 
« حيث ان محصل أوجه الطعنهو أنالحم 
ال مطعون فيه قدأ خطاق تطبيقالقاتون على الو قأئم 
يا أخطأ فى استخلاص النتايج القانونية المتفرعة 
عن العقودوالا فعال التى سم بها الطرفان وأوها 
تأويلا غيرمنطب قعل أحكام القانون واستشبدعل 
ذلك بأن عقدالبيع الىيستنداليه الدعىعاييم 
وهوالصاا راليمور نهم تمد راشدالشقنقيرى وقم 
ياطلا وأهفضلا عن كو نه بلطلا فبو عقد صودرى 
لابنقل سلكية وليس له أثرقافو ىك كسك بأن 


يحل المعاماة 


وضع يد مورث المدعىعلهم لم يكن مستمراً 
ل طرأ عليه ماقطمه . 

« وحدث ازمسألة صورية عقد البيع الصادد 
إلى در اشد العقنقيرى لتمسك مها الطاعنون 
أمام مكنة الموضوع فهى اذن دقع دديد معاير 

كل المغايرة امدقم بالنطلان بسب شكل العقد 

ولاسبي لالخوض يدلاول مرة أمامهذوامكة 

« وحيث انه من جبة بطلان هذا العقد فقد 
انعدمت فائدة البحث فيه بتمسك المدعى عاييم 
بتملكمورمهم العينموضوع النزاع بمضىالمدة 
الطويلةالملكسبةللملكية وهو مايحثت فيمعكة | 
الموذ ضوعو محتقتهو جماته ماد حكباق هذاللر| اع | 

« وحىث ان محكة الموضوع رأت شاء عل 
ماتقدم لها من أوراق أن وضع بد مد راشسد 
الشقنقيرىكان مستمر أمنسنة/ ٠ةاحتى‏ وفانةءق 
سنةء واو أنه بطر أعليهزوالأو اتقطاعوردت 
على جمييع اعتراضاتالطاعنين التىتقدمتالاشارة 
اليها فى الوقائم وفندت ماقدموامن حججلاثيات 
عدم استمراروضع اليدمن قبلمورث خصوموم 
بأسباب وافية استخلصتها من أوراق الدعوى 
وظروفها وقد اعت هذه الا سباب متودية الى 
ماوصات اليه المحكة من نتيجة . 

« وحيث| نكل ماقررته حكمةالموضو علشأن 
صفة وضع اليد واستمراره وتقديرها للارتمسك 
به الحصوم من الا"وراق والا فعال هو تقدير 
مطلق لاسبيل لطرحه أمام محكمة النقض . 

« وحيث انه م نكل ماتقدم يكون الحم 
المعلءوزفيهقدطبق القانون تطبيقاصحيحاوالطعن 
الموجه له فى غير محله ولذا يتعين رفضه . 

( طعن مد افندى حبيب الشقنقيرى وآخرين وحضر عنم 
الاستاذ عزيز خاتكع باد السحعد يلهخليل وآخر ينو حضرعنهم 
سعادةه نجيب الغرابل باشا رقم م سنة ماق - يلطيقة السايقة ) 
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لذ 
مارس سئة 88( 
١‏ - أستقناف انذارالقد. عدمضر ورةاشتما لمعل انا لحل الا صل , 
؟ ‏ امكتاف . مستأتف . اتخاذه علاعتارا بالمدينة الى باعكة 
٠‏ الاتثتاف . علاوةعلىعطهالا”صل . حقالمتأتفطليه 
فى اعلاته بانذارالقيد امحل اتختار دون الاصلى . 
عام . رفض اتلامه الانذار ححجة تنازله عن التوكيل 


لامتع صحة الاعلان . 
المادىء القانونة 

١لا‏ يشترط قانوناً لصحة الانذار بقيد 
الاستثاف أن يكون مشتملا على ببان الل 
الاصل لاقامة المستأنف اذا كانمشتملا على 
أ بان محله الختار . ذلكبأنه وان كانت المادة م 
من قانون المرافعات تقضى بوجوب اشتتال 
الأأوراقالتى تعلن بواسطة الحضرين عللذكر 
امحل الاصل لاشخص المعلنة اليه الاأن حكة 
هذا الوجوبهىأنالا وراقيحبعادةاعلانها 
ف الحل الا صلىدون غيره لكن القانون وقد 
أجاز حصول الاعلان بالمحل الختنار أيضا 
فى يعض اللا حو الومنهاالانذار بقيدالاسئناف 
(المأدتينم سو ع مم رافعات)وسوىق الاثر 
القانوتى بين الاعلانين الحاصلين فىاحلين 
(الاصلىوانختار) ‏ فبذه الاجازةيترتبعليها 
أنه إذارأى المستأئف عليه اعلان المستأتف 
فى امحل الختار فبذا لحل يعدقائماً مقام امحل 
الأصل تمامآ وكان ذكره فالانذار بناء على 
ذلك كافيأولا يت رتب على عدم تبيين ‏ حل الآصلى 
يطلان ما . 

» - إذا كان المستأتف قد عين قى صحيفة 
الاسئناف حلامختاراً له بالمدينةاليي .با حكمة 
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عليه ففحل مناعلانه بانذار قد الاستئناف 
فى ذلك امحل امختار دونغير دطالما أنهل مخطره 


الاسكنافعلاوةعلى يله الأصإكان المستاتف 


٠.‏ يخلل المحاماأة 


الدعوى الامبيل وهو ابراهيم اقندى أد#لامجيز 
له توكيل محام لاعن بطريق النقض .والايرام.؛ 
الا ان حضرة امحاى عنهم قد تنازل عن هذا 


بعدولهعن انحل الختارالذى امخذه وَخصوض] الدفع بمحاسة ه فبراير سنه 98#! , 


إذا كانم ينض زمن طو يل بين اختيارهذا امحل 


وبين تاريخ اعلا نا نذا رالقيد.فاذار فض امحامى | 
صاحبانحل الختار تسلم الانذار يوماعلاته | زويه _ 


آليه حجة تناز لعن توكيل المستأنف فلا 5 


2 ومن حيث أن الطعن رفع حا ف المبعاد 
عن حك قابل له فهو مقبول شكلا : ش 
2 وهن حثث ان الطعن بى عل ثلاثةوجوه. 


ا الحكم اأطعون فيه بأنه لا يشترط قانونا لصحة 


لهذا الرفض على صحة الاجراء الذى انخغذه | الانذار بقيد الاس:ئناف أنيةة لعل مان محل 


المستأنف عليه لآناتتهاءالتوكيل لايمنع وحده ' 


صلاحية امحل المختار للا علان إذليسف القانون 
مابوجب أن يكون صاحب الول وكلا عمن 
اختاره . 
- - انه لماكان امحل المختاريقوم مقام الخل 
الاصلٍ بالنسبة لاعلا نالانذار بقيدالاستكناف 
كانت المادةالسابعةمن قانونالمرافعات الخاصة 
بال جل الاصل تنطبقفىمثل حالة انذا رالقيدعلى 
انحل المختار . فاذارفض صاحب لمحل المختار 
تسم الانذار وجب تسللمه للحا 5, الادارى 
لالم إكتابالمحكة.أماالأعلانالىقل الكتاب 
فلايكونالافى حالةواحدة نصح عليبا المادةع>سم 
من قانونالمرافعات وهى عدم تعيينالمستأتف 
حلا مختاراً بالبلدة الى ها محكنة الاسكناف 
( هذء قاعدة الحم المطعون فيه وقد 


اعتمدتها حكة النقض ) 
مل 
« من حيث إن المدعىعايهم فالنقض دفعوا 


فى المذكرةالمقدمة منهم'دفعاً فرعا ببطلان الطعن 
شكلا مححة ناالتو وكيل الصلا رناطاعن منصاحبت 


اقامة المعان اليهووجه الخطأ فى هذا أن الانذار 
مرج عن كونهورقة من الأوراق التىتعانعل 
أيدى المحضربن ويح بأنتتوافرفيهاالبياناتالواردة 
بالمادة ( ب) من قانون المراقعات ومن بينها محل 
أقامة المعلن اليهوالا كان العمل لاغياً عملاينص 
المادة (؟؟) من ذلك القانون . 

ثانياً - وقوع خطأ فى تطبيق أحكام القانون 
اذقفى المكم المشار اليهبانه متىذكر المستأنف 
محلا مختاراباللدة التىبها حك ةالاستئناف فيصح 
اعلانه فيه بانذار القيد حتى ف حالة رفض صاحب 
امحل استلام الانذار لكونه ليس وكيلا عن 
المستأنف مع ان القانون ينص فالمادة ( 4جم) 
من قانون المرافعات على وجوب اتخاذ المحل 
امختار فى حالة مااذا كان المستأنف غير مقعم فى 
البلدة المشار اليها فاذا كان مما فيها وأيان محل 
اقامته قاعلان الاستئناق وجساعلانه فيه لانه 
الحل الاصلى خصوصا اذا رفض ضاحب امحل 
الغدتار استلام الاعلازلانهغير وكيلع ن المستأنف. 
ثالئاً - وقوع خطأ فىتطبيق أحكام القانون اذ 
قفى الم المطعون فيهيآنه متى رفضٍصاحب 
امحل انحتار استلام انذار القيد لانه غير وكيل 
عن الستآنف فيصح اعلانالانذار للمحافظة مع 


يحل المحاماة 


ان المادة 4 من قانون المرافعات نصت على 


انهف حالقعدم اتخاذالمستاًنف محلاغتارا فى اللدة ١‏ 


التى بهامحكةالاستئناف فيحصل اعلان الاوراق 
لقلم الكتاب . ويجب اعتبار رفض صاحب الحل 
الحتار استلامالانذار لانهليس وكيلاع المستأنف 
بمثابة عدم نعيين للمحل المختار ويترتب على ذاك 
وجوب اعلان الانذار لقلم الكتاب 

د ومن حيث انه يقبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه وعلى الاوراق المقدمة فى الدعوى 
أن ابراهم افندى أدماستأنف الم الايتدائى 
أمام محكة استئناف مصر بصحيفة استكئئاف 
مؤرخة فى ١‏ دسمير سنة 198٠‏ بيزقيبا عل 
اقامتهبالقاهرة كابين م-<لهالمحتارفيباعكتس حضرة 
الاستاذ حنا أنطونبشوتالحائى . وحددحاسة 
+ مارس سنة ١91‏ لنظر الاستئتاف . وفى١٠‏ 
ينايرسنة #1ة | أنذرهالمستاً تفعليهما بوجوب 
قيد استئنافه مدة تهانية أيام ولم يذكر فىهذا 
الانذار سوى محله الحتار المشار أليه ولا ذهب 
الحضر لاعلاته فيه رفض الحا استتلامالا نذار 
لتنازله عن التوكيلقاضطر ا محضر لتسلمالانذار 
فى اليوم التالى الى محافظة القادرة . ولما كان 
المستأنف لم يقيد استكئنافه إلا بعد المدة الحددة 
بالانذارفدقضتمحكةالاستئناف بناء علطاب 
المستأنف عايبما باعشار الاستئئاف كانه لم يكن 

« ومن حيث انه فيما يتعاق بالوجهالاولمن 
وجوه الطعن فانه وانكانت المادة م من قانون 
المرافعات تقشى بوجوب لكتمال الاوراق الى 
تعان بواضطة المحضرين على ذكر الحل الاصلى 
للشخص للمعانة اليه « الا أن حكمةهذا التحتم 
هى أن الاوراق يجب عادة اعلانها ذلك المحل 
دون غيره 6 وما كازالقانون قد فص على بعض 


ذه 


استثناءات لهذه القاعدة » ومنبا اعلان الانذار 
بقيد الاستئناف إذ أحاز هذا الاعلان فى الحل 
احتار (المادتين مو 4م منقانوزالمرافعات) 
بمعنى أنه يصح للستأنف عليه فى هذه اللة أن 
بعلن خصمه فى الحل الاصلى - اذا كان هذا 
اللحل فى اللإدة التى بها محكمة الاستئناف ‏ 
أو ف امحل اْتاركا نشاء » فانه يترتب علىهذه 
الاحازةأنهإذا رأى الس أنفعليهاعلازالمستا نف 
فى المحل تار عد هذا المحل قأا مقام االحل 
الاصلى تماماً وكان ذكره ف الانذار بناءعلى ذلك 
كافياً ولاضرورة لتببين المحل الاصلى . 
« ومن حيث انه للهذا يكون الحكم المطعون 
فيه قد أصاب فى رفض الحكم بطلان الانذار 
للسيب المتقدم ويكون الوجه الاول من أوجه 
الطعن على غير أساس . 
«ومنحمثانهفما يتعاق بالوجه الثانى فانه اذا كان 
ابر اهم أفندى أدهم مقما حقتمة فى القاهرة 
فانه لم #كن ملزما طبقا للعادة > من قانون 
المرافعات - بتعيين محل مختار فى هذه المدينة 
وكان من الحم على خصومه فى هذه الخمالة ان 
يعلئوه فى مكل أقامته بكلمايريدون اعلانه اليه من 
الاوراق.ولكنلما كانقدعينق يف ةالاستئناف 
محلا ممتارا بنفس المدينة علاوة على مله الاصلى 
ذفن خصومه اصحوا فى <ل من أعلانه ذلك 
الل الختار دون غيره طانا أنهلم مخطرهم عدوله 
عن اتخاذه محلا مختارا له » وخصوصا اذا دوعى 
انه ل ينتضزمن طويليين اختبار هذا الحل(ق 
١8‏ دلسميرسنة 1970 )وبين تاريخ اعلان الاندار 
يقيد الاستئناف ( ٠١‏ يناير سنة ١و١‏ ) . أما 
رفض الحامى صاحب امل انار استلام الانذار 
| بوم أن أعلن اليه بحجةتنازلهعنالتوكيل فلا تأثير 
)0 


ا 0ك 
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له فى صحة الاجراء الذى اتخذه المستاتف عليهما 
لان انتهاء الت وكيل لاعنع وحده صلاحية الحل 
اتحتار للاعلان اذ ليس ف القانون مايوجب أن 
يكون صاحب المحل وكيلا من اختاره » وكان 
ق ممدور الحامى مع تنازله عن التوكيل أن 
يستلم الاوراق المعلنة لصاحب الدعوى ويقوم 
بتوصيلهااليه » وخصوصااذا كان الامرمستعجلا 
خشى فيهمن فوا تالوقت . وعىأى حال فالطاعن 
هو الم.كول عن هذا الاختيار ونتائجه القانونية 
ولا مسوغ لتحميل المطعون ضدهم تبعةماوقعم 
من صاحب ال حل الحتار : وطهذاشعين رفض الوجه 
. الثاتى من أوجه الطعن . 
« ومن حيث ان الوجه الثالث مردود تأنه 
متىتقرر أن الحل الحتار يقوم مقام امحل الاأصلى 
بالنسبة لاعلان الانذار يد الاستئناف فلامناص 
من القول بأن المادة (/) من قاتون المرافعات 
الخاصة با لحل الاصلى تنطبق فى مثل هذه الالة 
عل امحل الختار سواء بسواء » أى أنه اذا رفض 
صاحب الح الختار استلامالانذاروجب تسايمه 
لاحا 1 الادارى لالقلم كتاب الحكة . أما 
الاعلان اوقل الكتابفلا مو نالاقحالةواحدة 
تصتعليهاالمادة؛ من قانون المرافعات صراحة 
وهى عدم تعيين المستأنف محلا مختارا بالبلدة 
التى بها حكمة الاستئئاف . وليس الام و كذلك 
فى هذه الدعوى لا تقدم ذكره من الاساب 
« ومن حيث أنه يتعيناذن رض هذا الطعن 
( طن مصطتى أفتدى جودت إصفته وحضر عته الاستاذ 
عبد الرحمن الراقعى يك ضد الست عصمت عبد الله وآخر ين 
وحضر عن التانى والاخيرة الاستاذ .يوسف أحمد الجندى رقم 
سلة باق س بالييئة السابقة ) 


بجحل المحاماة 


ور 
مارس سنة مم١‏ 
١‏ حم جزل قفى بلق عمل ٠‏ دون الفصل فى دفع بأنعذا 
الملغ داخل فدين آخرأمام احكمة الكلة. 
جواز استعاد هذا الملغ بعد التحفيق فى 
القضية الاخرى . 
٠‏ - دين رهن . حجز المرتين مبلغ لديهلسدادهلدائنين آخر ين . 
عدم قهامه بسداده .جواز خصمممن قيمة دين 


الرهن دون الاحتجاج يعدم جواز المقاصة . 
؟ - مطالبة مبلغ . سيق نزع المدعى ملكية المدعى عليه ورسو 
المزاد_ عليه ٠‏ عدم دقعه اق الفن بعل خصم 


دينه . جواز خصم الملغ الباق من البلغ 
المطا لب يه عدممساس ذلكبأ حكام اعادةالبيع 


”على قمة الرامى ليه المزاد أ وأ حكلما لمقاصة. 
المادىء القانونة 

١‏ - إذارفعت دعوىمطالية مبلغ ماأمام امحكة 
الجزئية وأبدى المدعى عليهلدىهذهانحكية فيا 
أبداممن وجو «الدقع أنهذا المبلغ داخلؤدين 
آخرمر فوعة بدقضية أخرىأمام الحكمةالابتدانية 
“مذكرت المحكلةالجرئية أندغوىالمدعىثابتة 
وقضت له بطلبه فلايعتبر هذا ال+5أنهفصل فى 
ذلك الدفع ٠‏ اذا دفع لدى حكمة الاستئناف 


ا محكوم بهمن قيمة المدعى بهف القضية الا بتداية 


وحققتالمحكة عناصره الموضوعية باطلاعبا 
التى حصلت أمامها “مقضت باستبعاد هذا المبلغ 
فانقضاءها بذلك لامخبالفة فيه لحك الحكة| لجر ئنة 
الذى يعتبر أنه يتعر ض مطلقاً لهذا الاستبعاد. 
+ - إذا ارتبن شخ ص أطريا نشخ ص آخر نظير 
مبلغ معين ول يدقعله مبلغ الره نكلهيل استبق 
لديه جز ءا منهأمانة ليدفءه|د|ئنينآخرينوحرر 
ورقة ضدلاراهن ومعاقراره لماو رد يهالم يعدم 
المرتبن للسحكة مايد لعل أنهأدىمايق عليه من 


يحلة المحاماة 


قيمة ارهن صمت هى هذا الباق من قيمة 

الدين الذى يطالب بهالمرتهن فلا تجو زللمرته نأن 
يدع أنالمحكة باحدائهاهذا الخص قد قاصصته 

عثله منقيمة الدعوى مع منازعته هو قهذه 

المقاصة.لاأن ورقةالضد لم ترتب للراهنينديناً 
جديدآ بذمة المرتهن حى يصح منه آلقول أنه 

ينازع فىبقائه وبرت بعل منازعتهعدم جواز 

المقاصة وانماهى تشبدعلل هذا المر تهن بأنه يدفم 
قيمةهذ|المملغ عند تحري رعق دالرهننغصم الحكة 
له من قيمة مبلغالرهن لاخرج مخرجالمقاصة 

ع إذا طلب مدع الحكله بمبلغ على المدعى عليه 

وتبينت الحكمة أنالمدعىكاننزع ملكيةأطيان 

للندعى عليهو رسامز ادهاعليه,ثمن يزيد كثيراً 

على مبلغ دي نآخر هو الذى تزعتالملكية من 

أجله وأنه اعترف بلسان و كله بأنه لبيدفع إلى 

المدعى عليه بعدخصم دينه باق الُن فخصمت 

هى هذا الباق منالمبلغ الذى يطالب بهالمدعى 

فلا تعتير الحكمة أنهاباجر اءهذا الخصم قدخالفت 

أحكام القانون المتعلقة باعادة البيع على ذمة 

الراسىعليه المزاد وبالمقاصة . لاأنئمن المزاد 
يحب بذمة المشترى منيوم الحك مرسىالمزاد 

عليه . ولابجب قانو تأعلصاحب العقار المبيع 

أوعلىمن يكو نلهشأنف بيعه جب را أن يعيدالبيع 

عللذمة المشترى تحصيلا للثمن بلله أن يلتجى. 

ذلك الى الطرق العادية مل الراسى عليه المزاد 
على القيام بتنفيذ التزاماته من طريق الحجز 

والبيعواجراءالمقاصةولانللبحكة المطروح 

عليهامن جهة أخرى أمراجراء هذا الخصم أن 

تحسم مايقوممننزاء فىأحدالدينين أو ليما 
حم تجرى بينبما أحكام المقاصة . 
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لمكي 
واموحت اذ مكدة لكان انتبات 
حكمبا بايراد ماتبين امن الاطلاععلى مستندات 
اأستأنفين « المدعى علييموق الطعن » قال تأنه 
يؤخذ من الاطلاع على هذه المستئدات أن مد 
الس سلامة رهن للطاعن ١١‏ ط و5 ف بالعقد 
الؤرخ فى ستة لم٠19‏ المسجلق + مارسستنة 
نظير مبلغ 150 جنيهاً و ٠لا‏ مايا ثم 
تاريخ “افير أبرسنة 81 ره تمد لبوسلامه 
وآخرون /ااطولااف نظير مبلغ؟5جتيباالى 
المستأنف ضده «الطاعن » وقد أدخل فى هذا 
العقد الاطيان الواردةبالعقدالا أول 3 بارج 41 
اكتوبرسنة 9رهنوا أيضأم 1 سووطو؛؟ف 
نظير مباغ 0 لحان أدخلواىهذ االعقّدالاطيان 
ااواردة بالمقدالثاى وبتاريخه؟ينايرستة: ١وا]‏ 
حرر تمد نس عقرده علىنفسه سندأ عياغ ١6٠١‏ 
جنيباً علاوة على مباغ الرهن السايق الواردٍ لعققد 
0 أكتور سنة141- وبتاري ؟|نوشير سنة 
1 حرر تمد بس سلامه سنداً لف 
عدبا علاوة أضاً على مبلغ لغ ارهن- ويتاريخ 0 
نايرسنة 19168 حرد دوس ددا آخر عباغ 
٠ .‏ وقرش_وبتاريخ ١7‏ مارسسنة لي ا<ررسندآ 
آخر علم به ع بصفه علاوة و وتموع هذه 
العلاوات ٠‏ مه جنيهأ» ثم أخذتم حكمةالاستئناف 
نحقق ماطلب. المستا د تقون خصمه من قيمة مباغخ 
الرهن ومباغ العلاواتئقالت اله د تبين ان 
الطاعن لم يدفم للراهنين مباخ 66م عيبا السابق 
الذ كر كله نقدا بل أنه من جبة قد استبتىلديه 
منهكما يشهد بذاك السند المؤرخ ١٠‏ كتوبر 
سنة 1919 ١١6‏ حنيها أمانة ليدؤعها لدائنين 
آخرن و يدفعها وانه من جبةأخرى قدأدحل 
فيه قيمة عقد الرهن الا ول البالغه بإ ويا 
و لالاماما وانه لذلك يتعين خصمهما م شعين 
خصم .مبلغ آخر لم يف به المرتهن للراهن من 


5غ محل المحاماة 


عن صفقة تزع ماسكيتها ورسا مزادها عليه » 
تمقالته أهقدتنينها كذاكانقم هدوالعلاوات 
ل تكن ف الواقم الا الفوائد التى استحقت على 
قيمة ة مباخ الرهن بواقع المابةنسعة فى السنةولذناك 
سوت حداب المطاوب من الراهنين واللطاوب 
هومن المرتهن بالخصم والاضافةعلهذاالأساس» 
ثم قضت على الوجه المبين بال المطعون فيه . 

عن الوم, الذول 

« ومن حيث اذمبنى الوجهالا ول من وجوه 
الطعن ان محكمة الاستئناف قد استيعدت من 
قيمة مباغ ا الرهن ل خير المطالب به مملغ ١‏ 
ا وءلالاماما باعتسار أن هذا المباغ 3-1 'خير 
داخلىتكوين المبلغ الأول مع انهد نمستقل 
قدقضت بدعكمة افوا الحز ثية بتار لسمبر 
سنة 1994 بعد أن ادعى امحكوم عابه وقاكذ 
وجوب استيعادهذا المباغ لدخو لدفىقيمة الرهن 
الأرفو ع به الدعوى الحالية واذعم الطاعن أنق 
القضاء بهذا الاستتعاد مخالفة 6 محكمة ادفو 
المتقدم ذكره الذى أص صبح التهائياً 

«وهن حيث انين محاضر حلاسات 
المر افعة الخاصة بتلك القضية الحزئية ان المدعى 
عايهم قالوا بومئد ل فما الوه من دفاعيم ان الدين 
الذى كان يطالبوم بدالطاعن قد دخل ق د نآخر 
مرفوع به قضة ة أخرى ( هى الدعوى الحالية ) 
الا أن محكمة ادفو لم تفصل ق هذا الدفم بدليل 


أنكلماحاء بذك المكهواً اندعو والمدعى نأبتة 
واندقم فم المدعىعايهم سقوط الدبنبالتقادمساقط 


جدنات ساقة واع ماسكتها ووسالعرادها عليه ».| جلنات لاراقمة الى عات آرام نلك ال افعة التى حصات أمام تلك الممسكمة 
فقضاوها به لامخالفة فيه أذن محكمة ادفو 
الذى تحر ضمطلءالهذا الاستبعااو بذاك تكون 
هذا الوجه من وجوه الطعن غير يسح . 


عن الومر الثائئى 

« ومن حبث أن منتى الوجه 9 أن محكمة 
الاستئناف بمخصمها مباغم1"17 جنيها و ٠/الامايها‏ 
من مبلغ الرعن التقدم لذ كر قد ارتكشغطاً 
قانوناً آخر ذلك لان المبلغ الا ول كان مطاويا 
من ورثة ة تمد يس سلامه أما المبلغ الثائى قبو 
مطلرب من فق لا ءاور قوم عماتهم للا اشتركن 
مع مورهم فى عقد هذا الرهن . 

« ومن حيث ان هذا الحطأ لوصح فانه يكون 
خطاً موضوعبا عل أن كل الذى أرادته #كمة 
الاستكئناف من حكمها المطعون يه هو 9 
ماب خصمه من قيمة الرهن معرفة *اييق منه 
6 لاطاعن بذمة خصومه . 


عن الوم الكالتُ 

اومن تحت ايميق الونية الثاليخ 0 
الابمخاف كن خمعت م الع الرهن مبلغا 
آأخرهومبلغ ١6‏ ا جنيهاًادعى الحصوم ان الطاعن 
يدقله لموعند ريز علدا ارهن وانة استتقاء 
أمانة عنده وانها بهذا الخصم قد قاصصته عثله 
من قدمة الدعو ى مع متازعتههوو قهذهالمقاصة 

داومن حيث أن عكمة الاسثئاف تقول ىق 
حكمباالطعون فيه أنهقد تبين للا من ورقةالضد 
0 .مأ كتوبرسنة 1؟! ا زالمستانف 


« ومن حيث ان محكمة الاستئناف م 00 عاية «الطاعن» قد أقر بأن مبلغ المائة والحمسة 


قصات وحدماقطلبهدا الا سشمعاد الذىطرح 
أمامها ف التضنيةالماليةو ذلكزعد نحقيق عتاصر 5 


عشر جنيهاً باق عنده بصفة أمانة ة وإيقدم مايدل 


ا عل دفعه ؤوجب خصمه من قيمة الدين 


الموضوعية واطلاعباعل حك 2كمة ادفو ومحاضر ' 


,: ومن حيث أل ماتو'يه الطاعن من مخالفة 


بجلةا لمحاماة ٠‏ 


ذلك ١‏ 
لاأن ورقة الضد لم ترتب للراهنين دين 2 
بذمة ة المرتمن فيصح لدأن دقو لانه نازع ؤائه 
ويترتب على منازعته القول إعدم جواز المقاصة 
وانها هىتشبد على هذاللرتون بأنه م يدفم قيمة 
:هذا المبلغ عند تحرير عقد الرهن . 

« ومن حيث ان خصم تحكمة الاستئنافمام 
يثيتدفعهمن مبلغ الرهن لاخر جمخرج المقاصة 
فبذا الوجه مرفوض . 

عن الوه الراريم 

« ومن حيث ال مينى الوجه الرايع أن تحكمة 
الاستئناف قد خصمت من أصل مبلغ الرهن 
جنيه قيمة مأرى مستحقاعل الطاعنمنثمن 
أربعة افدنة زع هوملكيتها وفع لبلغ صغيرورسا 
عايه المزاد عبلغ 544 جنيها وانها بهذا الخصم 
قد خالات أحكامالمادة 5 ومابعدها منقانون 
المرافعاتالمبينة لاحكاماعادةالبيم علىذمة الراى 
عايه المؤاد والمادتين 199 و 194 من القانون 
المدتى الخاصتين بالمقاصة 

« ومن حيث ان مكمة الاستئئاف قالت فى 
حكمبا المطعون فيه وى سياق اجراء الحاسبةيين 
طرف الخصومة أنه تبين طا أن المستأنف ضده 
( الطاعن ) تزعملكية وف وبم١‏ طواس ورسأ 
مزادها عليه يمبلغ 44" جنيها تظير دين قدره 
ه* جنيبا وقد اعترف وكيله عذ كراته بأنه لم 
يدفع بعد خصم دنه باق ان لمدينهولم بحاسيه 
عليه قترى الممكة خصممه أيضا مع مبلغ الدين . 

« وحيث أن محكئة الاستئنافٍ تخالف كم 
القااون فى احراء هدا الحصم ل ن عن المزاد 
يجب يذمة للشترى من نوم الحم عرمى المزاد 
عليه وليس يجب قانوناً على صاحب العقار المبيع 


أوعل من يكوق له هانق ببعة جبراً أن «عيد 
| البيع على ذمة المشترى تحصيلا للثمن بل له أن 
يلتجىء فى ذلك الىالطر قالعادية لجل الرامىعليه 
المزاد على القيام بتنفيذ التزاماته منطر 0350 
والبيع واجراء المقاصة ولاان للمحكة الطروح 
عليبا من جبة أخرى أمر اعراء هذا الحمم أن 
تحسم ما قوع من نزاع فى أحد الدينين أو فى 
كليهما ثم تجرى ينهم اأحكام المقاصة وطذا بكون 
هذا الوجه غير صمييح . 

«ومنحيثان مبنى الوجهين الحامس والسادس 
ازحكة الاستئناف قدأخطأت فى تطبيق القانون 
اذ حكنت للمدعى عامهمف الطعنبالفو ائدباعتبار 
الماثةنسعة علىمبلغ ٠١‏ جني ومبلغ؛ ١‏ «جنيها 
السابق د 5 رها وخصمت قيمة هله الفوائد 
من أصل المدعى به مع ان الفوائد لا 
الا عند الاتقاق عليبا أو بنص القانون واذا 
وجبت فى صورة الدعوى فأنها لا نهب سعر 
للائة تسعة هذا فضلا عن أن المدعى عايهم لم 
بطابوا المكلم بلك الفوائد . 

« ومن حيث أن احتساب حكمة الاستئناف 
الفواند عن هذين المبلغين وبذلك السعر انما 
كان ققط لتسوية حساب مطلوب كل خصم 
من خصمه على أساس الطريقةالتى اتيعها الطاعن 
فى الدعوى . ذلك لانه لما تيين لحكة الاستكناف 
ان بالغ للغلاوات التى باخ تموعها مه حليبأ 
لم تحكن الا فوايد أراغ الرهن باعتبار الماية 
تسعة وأا رأت 15لك وحوب استبعاد بعض 
المبالغ خمما أو مقاصة من مبلغ الرهن (أمسه 
رأت عند استيعاد ما يجب استبعاده من مبلغ 
الرهن أن تستبعده وتستبعد فوايده كذاعت 
من مجموع الفوائد التى احتسبها المرتهن 
غير حق وقد كان يكن وضم هذا الحساب 


حال 


وبدلكيتعين رفض هذين الوجهين . 

( طمن الخواجة سادة بولص روقائيل وحضر عنه الاستا 
حنا مرقص ضد آلست ريه سلامه وآخرين رقم ؟ سنة م 
ق - بالميئة السابقة ) 


:5 
مارسسنة م١‏ 
بع . نوع ملمكية عين . تقدير تمنها . مسألة موضوعية 

المدأ القانوق 

ان تقدير تمن ماتساو بهالعينالمتزوعةملكيتها 
مسألة موضوعة للبحكة الموكول الهاأمرها 
أن تستبدى فيها ما تطمان اليه من تقرير 
خبير الدعوى والدلائل الا خرى المعروضة 
علها و لما هى وحدها النظر فيا اذا كانت 
فى حاجة بعد ذلك الى الاستعانة برأى خبير 
آخر أو بأى إجراء مناجراءا تتحقيقالدعوى 
انتقالا كان أم غير ذلك 

الو 

« حيث انْحصل الطعن هو ماتزحمه الطاءنة 
مىوقوع بطلان فى الك المطعون فيه محالفته 
للمادة ١١‏ من قانون المرافعمات وقد استندت 
الطاعنة فى ذلك الى ازالتقطة الجموهرية الىمعرض 
ها الحم دون سواها وهى تقدير تمن الارض 
المزوعة ملسكيتها بماعائة جنيهالفدان الواحدأى 
«أقل مما قد رتممكة أول درج ة كانت بغيراسباب 
لان الاسباب التى اشتملعايها الكلاتصلح لهذ! 
التقدير واماكانت للردعل ماقدمت الظاعنة من 
عقود خاصة بطم من الاراضى الجاورة من باب 
المقارنة لاثماتان قيمة الارض المأخوذةيجبان 
تكون اكثرمما قدرت محمكة أول درجة وقد 
اضافت الطاعنة الى ماتقدم ان الاسباب الواردة 


يحل المحاماة 


بالمكعلفرض انهامنصبة عل التقديرذاته فأنها لم 
تشتملعلكل مابازممنالبيانات لبعض المستندات 
والوقائم حتىيتستى لمكة التقض مراقبة تطبيق 
القانون واستشهدت عليذلك بعدم اشارة الحم 
الى تاريخ خر يطة فك الرمام التى ذكرها ولا بيان 
المسافةالتى بينالاراضى الواردة بالعقود المقدمة 
وارض النزاع وعسكت الطاءنة كذلك بأنحكة 


الموضو ع اعتمدتعلتقديرهالشخدىدوذارجوع 


الرأى اهل الحرة و بِغيرانتنتقلهى أواحداءعضانها 
الوحل النزاع حتى تكوزطا عنه فكرة صحيحة 
«وحيث إن الواقمهوان الك المطعوزفيه 
تناول فقاسبابه الكلام على تقدير قيمة الارض 
التىنزعت مللكيتها واتتبى يحث المحمكةؤذاك 
الىالتزول شّيمة التقدير الى عاعائة جنيهللفدان 
الواحد » وقد استئد الحكم فى التخنرض الى 
57 الى ان القطمرالتى استشهدت الطاعنة بالعقود 
الخاصة بها تقم فىحوض السجلة رم ١‏ «وهو 
خلاف الحوض الذى بهارض التزاع» وانها قريبة 
للمسا كن وتبعد ع نارض النزاع عسافة كبيرةما 
استند الى ان الاأرض المتزوعة مالكيتها كبيرة 
المساحة بخلاف هذه القطم المتقدمة والى انها 
ارض زراعية بطبيعتها . 
« وحيث ان هذه الاسباب ليست قاصرة على . 

الردعلى مس تند ا تالطاعنة ‏ وقدكانت تطلبالمزيد 
فالتقدير ‏ بلهىتشتمل ايضا على الاسباب التى 
بررتالتخفيض الى المد الذى رأتمحكةالموضوع 
بلاسلطان لحمكة النتقض عليبا فى ذلك 

ْ «وحيث اززعمالطاعنة وجودقصور فايراد 
بءض البيانات يسبب عدمذ ات خريطةفك 
انزمام وعدم تعيين المسافة بين القطعة موضوع 
التراع والاراضى الواردة فىالعقودالمستشهد بها 
هوزعم فغير تحلولان عدمايرادمثل ذاكلامخل 


هج ةةالمحاماة 


بالتسيب مادامت الممكة قد ائبتت فى حكمبا 
مايغيد اطلاعبا على هذ والمستندات واستخلاصها 
منها اثتيجة التورأتها 

«وحدث اذالطاعنة ليست على صوابكذلك 
فم تقوله من ان الك المطعون فيه جاء مخائنا 
اتقانون لاعتاد ال سكمة على تقديرها الشخصى 
دون الرجوعالىرأى اهل المبرة وبنير ا نتنتقل الى 
محل النزاع . ذاكلان تقدير مانساويه العين التى 


١6. 


تزعتملكيتهامسآلةموضوعية للمحكمةالموكول 
اليبااهرها ان قستهدى فيهاعانطمئن اليدمنتقوير 
خبير الدعوى والدلائل الاخرى المعروضة عليها 
ولا هى وحدها النظر فمااذاكانتقحاجة بعد 
ذلاك الى الاستعانةبرأى خمير آخراوبآىاجراءمن 
اجر اءا تنحقيق الدعو ى انتقالا كان أوغيرذلك 
«وحيثانه ل ماتقدم بتعينرفضالطعن 

(طمن الست اسكندره تاوضروس وحضر عنبا الاستاذ سلامه 

يكميخائي[ضد وزارة الممارفيرقم مم سنة 9 ق - باليئةالابقة) 


0 


1 دلسمبر سئة 1989 


: من تارعالتعاقدلا نه كان تب أن ينصرف العققد 
| على سر بأنهامن غي رتنسيهرمعى اذ الاصل أزالفوائد 


فوائد .عدم الاتفاق على ميعاد سرياتها. احقسابها. منتاريخ | لالسرىالا مننار يح المطائيةالرسعية اذا يض 


النفبيه الرسعى ٠‏ 
المدأ القانوى 
الاأصلان الفوائدلاقسرى الا من تاريخ 
المطالبة الرسمية اذا لمويقض العقدخلاف ذلك . 
أى أن يكون هناك اتفاق على سربانها منغير 
بيه رسع ى 
اليو 
«حيث ازالمستاثفةتطاب أن هضى لبابالفوائد 


عن المبلغ المحكوم ا يم سئويا انتداء 
من + يناير سنه 1585 أى م ناريخ عتدالالتزام 
وتستند ذلك على أن اللدين التزم يدف النوائة 
بهذا السعر من ناريج التعاقد 

م وحيث أنه بالاطلاع على عقدالالتز امالمؤرخ 
شاي سنه؟47 ١‏ تبين انهتص بهعلسريازالفوائد 
بواقع 4 ,/ا عن مبلغ الدين لمدة ؛لاث سنوات 
ابتداء من تاريخ العقد 

+ وحمثان هذا النصغي ركاف لسري زالفوائد 


| أو رقع دعوىق أو رقم دعوى آماية 
| 


العقد خلاف ذلاكومعنىهذا انكو زهناكاتفاق 
عمسريانهامنغير تفبيه رسعىفاذا ل بتتنازلالمدرين 


| عن هذا التنبيه الرسمى صر احةق التعاقدفلاتسرى 


الفوائد الام نتاريج المطالةالرسعيةوعلهذ ايكون 
الكالمستأنف قدأصاب المقفها قغى بهمنسريان 
الفوائد منتاريخالمطالبةالر'عيةو لذايتعينا لحم 
برض هذا الاستئناف وتأبيد الك المستانف 
(استتتاق السيدة فاطمة كالوحضر عنها الاستاتحمود فهمى 


جدية ضد أحد أير اهم يصفته رقم و سسة ٠.‏ ق - رئاسة 


وعضوابة حضرات السيدجمد عبد المادى الجدى بك وعلى 
حدر حجازى بك وا #دمتار بك مستثار 0 
1 
هم دلسمير سنة 9م9١‏ 
و حك غيانى . سقوطه . لعدم تنفيذه فريحرالستة شهور . 


ضرورةالقضا, بذلك . بالاشكال. أو المعارضة 
0 الملكية ٠‏ أوالمعارضقق الحم . 


ى - بطلان الحكم الغيابى ٠ ٠‏ لعدم تنفيذه فى بحر المتة شهور ٠‏ 
0 02020202020200 غيرموثرعلالاجراا ات السابقة هذا لمكم 


م 


المادى. القاونة 

)١(‏ إن القانون عند مانص على بطلان 
الحسكم الغيابى اذا لم ينفذ فى خلال ستةشبور 
من تار يخ صدوره لم يرسمطر يقامعيئة للمحكوم 
فغيبته إذا أراد الوصول إلى القضاء ببطلان 
الحكالغيابى فكا له أنيتمسك يطلانه كدفم 
عندالتنفيذ عليه بطر يق الاشكال أو بالمعارضة 
فى تأميه نزعا للكية <سب الأحوال فله كذلك 
أن يتمسك بهذا البطلان برفع معارضة فى 
الحم ان فاتت مواعيد الاشكال أو رفع 
دعوى أصلية إن فاتت مواعيد المعارضة . 
لآن الحم الغيابى الذى لم ينفذ فى خلال 
الستة أشبر التالية لصدوره لاببطل مننفسه 
يمجرد مور هذه المدة من غير تنفيذ فى 
خلالها بل لابد لبطلانه من حكم يقضى بذلك 
اذيحوز لللحكوم ضدهأن يقبل الحم وعند 
ذلك سقط تمسكهبالبطلان لآنهذا البطلان 
ليس من النظام العام 

(0) إن البطلان الناثىء عن عدم تنفيذ 
الحم الصادر فى الغيبة فى مدى الستة شبور 
مقصور على ذلك الحك وماترتب عليه عن 
اجراءات تنفيذ . وأما ماسبقه من اجراءات 
المسرافعات فتبق كلها صحيحة تنتسج آآثارها 
القانوننة من قطع مدة التقادم وغير ذلك 
منالاثار . لآنه مادام البطلان بنص المادة 
4 مسرافعات منصبا على الحك فلا تأثشير 
للاحق عل السابق 


مج لةالمحاماة 


اخ م 


عاو 

«حيث انالحصرم متف وزع لان الم الغيابى 
الصادر من محكة مسر بتاريم7١‏ ناير سنة 1م ١‏ 
القاضى بالزام المستأنف مع آخرين حك عليهما 
حضوريا بأيدفعوا لبنكمصرمباغ سبعائةجنيه 
وكسور والنوائد نهذ خلال الستةاشهرالتالية 
ليوم صدورهولاخلاف بإنهمف أن هذا امم 
قد سقط طيقا لتصالمادة(؛ ؟*|مرافعات وانا 
وجه الحلاف حصور بينهم فىأنبنكمصريقول 
أولا انطرقالمعارضةالتى سلكهاالمستانفعليه 
لاوصول إلى القضاء بسطلان هذا الك الغاتى 
ليست هى الطريق القانوية انما كان عليه أذ 
يستفكلعندالتتفيذ مادام الك مشمولا بالتفاذ 
المعجل وثائيا زعكة أولدرجة اذحكلت قبول 
المعارضة شكلاوقضءت ببطلانا لك الغيابى فانهالم 
تحدد موعدا لامناقشة فى الموضوع . 

« وحيث انالقانوزعندمانص عل يطلانا ل 
الغيابى اذالمينفذ فى خلال ستة شهور من ناريخ 
صدوره لم برسم طريقامعينة للمحكوم فى غيبته 
اذاماأراد الوصو لالى القضاء ببطلان !لك الغيابى 
فكاله أنيتمسك سطلان ذلك الحم لدفم ديه 
عندالتنفيذ عليه بطريق الاشكال أوبالمعارضة فى 
تفبيه نز عا ملكيةحسب الاحوال فله كناك أن 
يتمسك بهذا البطلان بر فم معارضةف الحم أن 
فآتت مواعيد الاشكال أو رفم دعوى أصلية ان 
تت مواعيد المعارضة و ذلك لان الحم الغيابي 
الذى لم ينفذ فىخلال الست ةالاشبرالتاليةلصدوره 
لاسطل من نقفسه عجرد مرور هذهالمدة من غير 
تنفيذ فى خلاطا بل لابد لبطلانه من حكم يقغى 
بذاك اذ يجوز للمحكوم ضده أن يقب ل ذلك ا كم 
وعند ذلك سقط عسكببالطلان لانهذالبطلان 


مسجل المحامأة ما 


ليس من النظام العام والنص الفرنسى للمادة 
)5 وم المذ “كورة الواردبه أنالاحكام الغناية 
أمعل متعام عل كاسم عدميع5 مقاددانهكلا 
طابمن القضاء الحكم ببطلانهدا المكفيجب 
أنتقفضى بدان لم فكن الحكوم عليه قد قبلهِ قل 
مغى مدة الستة الشبود 

«وحيث إنهعن الوجهالثائنىفانحكة اولدرجة 
إذحكت ببطلان الك الغيابيالصاددق ١07‏ يناير 
سنة ١9١‏ قد ذانها أن تحدد موعدا اتكام ى 
موضوع الالزام لانه من المقرر أنه عند عدم 
تنفيدك السك الصادر ف القضيةق مدىستة شهود 
من تاريخ صدوره فالبطلان مقصور على ذاك 
الحكم وماترتب عليه من اجراءات التنفيذ وأما 
ماسبقهمناجراءاتاأر افعاتفتيق ىكلها صحيحة 
تنتج آثار ها القانو نية من قطع مدة التقادم وغير 
ذلاكمن الآ ثار . علأنه وانكان هناكرأى يقول 
بأن بطلان الك الغيابى المذ كو ريستتيع بطلان 
كل ماسبقه من اجراءات الا ان هذا ارأى 
م جوع لانه مادام البطلان منصباعلى الحم ينص 
الملدة ( 4م ) مرافعات خلا تأثير للاحق على 
السابق ومن ثم تيقى الاجراءات السابقة على 
المع قائمة سحيحة 

«وحيث انه بناء على ذلك كان يتعيزعلى محكة 
أول درجة أن نمحدد موعدا لنظر موضوع 
الالتزام بعد أن قضت ببطلان الك الغيابي 
ولذا يجب اعادة القضية لبا لنظر هذا الوضوع . 

( استثاف بتك مصر ثشركة مساهمة مصرية وحضر 
عته الاستاذ ابراهى عبد الحادى ضد الخواجه ابراهم شحاته 


وحضر عتهالاستاذ كامل جرجس رقم 14و ستة وع قضائية - 
بالهيئة السايقة ) 


ا 
0 دلسمبر سنة بإخ9| 

١‏ ولاية القضا. . للاطة القضائة . أو مزهثة قضائة معينة 

00 طبقالقرانين. بلانالهكالصادرمنغيرذىولاية 
م - اتقا قعل التقاضى ١‏ لغير من لامك .طيقا للقوانين. يطلانه 
؟ ‏ مشارطة تحكم . الحكمون مفوضون بالصلح ٠‏ ذكر 
أممائهم فى المشارطة أو يقد سابقعايها . 

شرط من شرائط الصحة 
ع - مشارطة تحكم ٠.‏ امحكمون «فوضون بالصلح .ذ كراتين 


من امحكمينفقط . تفويضهما فىتعيين المحم 
اثناك . بطلاتما 


المادى. القانونية 

١‏ -انالفصلفالمنازعاتالتى تقوم بين الناس 
أو بعبارة أخرى القضاء فيبا هو ولاية من 
الولادات العامة التى لايحوز القياممها الاامن 
السلطة القضائيةالتىوكلت لهاهذهالولاية حسب 
النظم والقوانينامتبعة ف البلاد وكل حك يصدر 
من شخص لاولابة لوأصلا أومنهئة قضائية 
لمتعين حسب النظم والقوانين هو حمم باطل 
لابجوز تنفيذه لصدوره منغير ذى ولاية لما 
فى ذلك من عتالفة للنظام العام 

م - ازماتقررهالقوانينىشأنتر تيب الحا كم 
وتعبين القضأة ومنفى حكبم كا محكدين وبيان 
اختصاصهمه و أمر و اجبالاتباع وفر ض بحب 
مراعاته ومخالفته حرمة للا فهذه الخالفة من 
الخروجعن القواعد الآساسية المتعلقة بالنظام 
العام .و لا ينبغى إذن النا س أن يتفقو اعلى أن يكون 
التقاضى بينبم على يد من لايملكغطيقاً القواعد 
القاتونية.وكلاتفاق مخال فإذلك باطلو معدوم 
م - انالشارعأراد بالقيدالوارد ف المادةه٠/ا‏ 


| مرافمات أنعخط المتعاقدين فمشارطةالتجكي. 


0 
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المفوض فها للمحكين بالصلح بالضمانات الى 
رآها كافلة لآن مكو نتعيين هو لاء امحكدين بعد 


تفكير ور ويةمن المتعاقدين فأو جب ذ كر اسعائهم 


ف المشارطة أو بعقد سابق عليبا وأن يكون 
عددمم وترامخلاف. مشارطةالتحكي العاديةالتى 
لم تفوصٌ الصلحفيراللمحكدين مابينالمشارطتين 
من الاختلاف فى طريقة الحم واجراءات 
التقاضى . لخاء نص الملادة ه.7 مرافعات 
بالقيدالممين بها على أن بكو نشرطاً منشرائط 
صحة المشارطة . 

إذا نص مقارطة التحكيم المفوض فبا 
لللحكنين بالصلح وال لم يذكرفيها جمبيع أسعاء 
المحكدين وانما ذ كر فيها اثنانفقط عل أن هذين 
احكدين يعيتان لحك الثالك فثل هذا النص 
لايش ركاف لاتباعماأمربالقانونقالمادته 7 
مراقعات من وجوب تعيين الحكنين جميعهم 
وبأسمائهم فى المشارطة نفسبا وخاوهامن هذا 
البيان يوجب بطلانها بطلاناً أصلياً ٠‏ 

اليو 

«حيث أن الست فطومه سعد النورى مورثة 
المستأتفين رفعت هذهالدعوى مام محمكة مصر 
الانتدائية الاهلية ضد امد أفتدى الجلاوى 
بصفتيهالمذ كورتين بورقة افتتاح الدعوى وضد 
الست حسيبة سعد الغلال طالبة أن يح لما 
فول ممازشنيا لا'مر حضرة وكين مدكة 
مصر الاهلية الصادر فى" دنسمير سنة 8؟9١‏ 
يتنفيذ حك الممكين الصادر بتارم ه توفير 
سنة ١9‏ ف التراع القاثم بي نالطزفين والمبين فى 
مغارلة التبحكم الممررة دين الطرفين بتاريخ ١‏ 


ِْ 


يبحلة المحاماة 


إونيةسنة 1١91784‏ وبطلانكالحكين المذِّ كور 
مستندة فى ذلك عل أن مشارطة التحكم بأطالة 
لصدورا لح -> من كينيع رنوابموافقة القانون 

«وحيث انه ثابتمنمشارطةالتحكم المؤرخة 
1 «ونيهسنة 1975 أن الطرفين فيها اتفقواعل 
أن بكون الفصل فى النزاع القائم بينهم والمبين 
بالمشارطة المذ كورة ععر ف ةا حكمين محدبكزى 
الشيتى والشيخ امد رضوان وطذين الاخيرين 
أن مختارا مرجحا بمعرفتها وقد فوضوا 
للمحكمين بالصاح فى ذاك. 

«وحيث ازالفصل ف المنازمات التى تقوم بين 
الناس أو بعبارة أخرىالقضاء فيبا هو ولابة من 
الولايات العامة التى لا يجوز القيام بها الا من 
الساطة القضائية التى وكات طاهذهالولايتحسب 
النظم والقوانين المتبعة فالبلاد وكلح؟ يصدر 
من شخص لاولاية له أصلا أو من هيئة قضائية 
مين حسب النظم والقواتين هو حك باطل 
لامجوز تنفيذه لصدوره من غير ذى ولاية لمأ 
فىذلك من مخالفة لانظام العام. 

« وحيث ان هذه القاعدة العامة لا يسوغ 
مخالفتها باتفاق بين المتخاصمين لأ نهاتفاق مخالف 
لتقوانين الاساسية المتعلقة بالنظام العام 

«وحيث ازالقوانينفىمصر فرضت عل الناس 
أن يرفعوا ما يوم بينهم من المنازعات للفصل 
فيها اما الى انحا ك التى انشئت حسب النظم 
والقواعدالقانونية وبالاختصاص الحدد طا واماالى 
حكمين يتقومون مقام هذهالحا كوو خسان 
الذى- رمعهالتانون . 

"«وحيث انه لماكان المحسكمؤن يقومون متام 
القضاة فى الك وكانت سلطة الحم الى أعطيت 
هي محكم القانونزهى ولابة من 0 
فقديي نالقانو نكف ةتعين هو لاءالقضاةوماشتر 


محلة المحاماة 


شدي دحت م ل يخ 


يفيل 


قهذا التعنين وماشعونهق أحكامهم وغير ذاك | مشارطة التحكم العادية التى إتموض امنيا 


تنارآه كفيلا لقعا زالعدل والنظام. 

«وحيث انه مذ ا كازماتررهالقوانين شآن 
ترتيب احاك وتعيين القضاة ومن فى حكمهم 
كامحكمين وبيان اختصاصهم هو أمر واجب 

٠‏ الاتباع وفرض يهب مراعانهومخالفته محرمة لماق 

هذه الخالفة من الأروج عن القواعد الاساسية 
اأتعاقة بالنظامالعامو لايننى اذنلاناس أزيتفقوا 
على أذيكون التقاضى بينهم عىيد من لا يملسكه 
طب انظموالقو اعد القانونية وكل اتفاق مخالف 
لذاشباطل ويعتيرأنه اتفاق معدوم وغير موجود 
وامضاؤٌه بالتنفيذياطل وف حكمالعدموتكل واحد 
من الطرفين نقنض هثل هذا القضامحسب المقرر 
فى القوانين . 

« وحيث ان المادة ه٠/‏ من قانون المرافعات 
قضت بأنه لايحبو زالتفو يض للمحكمين بالصاحولا 
الحكم منهميهذه الصفة الا اذاكان عدد”م وترا 
وكانوا مذ كورين بأعانهم فى المغارطة المتضمنة 
لذناةالتفويض أو عقد سابقعايبا. 

«وحيث انه ههم من هذا النص الذى صيغ 
فى قالب النهى أنه للامر وحكمه الوجوب فى 
الاتباع وان تعيين المحكمين بمخالفة ذلك النس 
موجب لبطلان المشارطةولبطلان حكمالحكمين 
الذين ل يعينوا بموافقة هذا النص طيقا للفقرة 
الثالثة منالمادة ؟/ من قانون المرافئعات. 

«وحيث انهفضلا عن ذلك فان الشار ع أراد 
بالقيد الوارد فى المبادة ٠٠لا‏ مرافعات أن حيط 
اللتعإقدين فى مشارطة التحكم المفوض فنها 
للمحكين بالصاح بالغمانات التى رآها كافلة لأن 
يكون تعيين هو لاءاحكمي نكلهم بعدتفكيروروية 
من المتعاقدين فأوجب ذكر أتعامهم فى المشارطة 


للمحكمين لما بين المشارطتين من الاختلاف فى 
طرقة الحكم واجراءات التقاضىاذ لاشكقأن 
فرضذ كر أسماء الحسكمين فى المشارطة لا يكون 
الا بعد تفكير وتيصر فيقالانتخابق الغالي 
على من يكونون صالحين لاجراء الصلح وبرضاء 
الطرفين عنهما ولهذا السبب حاءدص المادة 6٠ب‏ 
مرافعات «القيد الممين بها علىأن يكون شرطا من 
شرائط حكة الشارطة . 
« وحيث أن مشارطة التحكم الحررة فى م٠‏ 
يونةسنة9؟19 قدخالن تنص المادة من لآن 
فيا فريس لكي لماع :و1 1ك فيا 
جمييع أسعاء الحكيين واا الذىذ كرة.باهى أسعاء 
اثنين فط وعد دما شفع ومن المسلم نه أنه ليس 
هناك عتقد سابق عل المشارطة ذكرفيه أسماء 
للمحكينبالعدد الور الذىتهرضهالمادةالمذ كورة 
« وحيث انه لا يجوز القول بان المشارطة 
المذكورة فوضت للمحكمين المذ كورب نانيعينا 
امحسك الثالث وانه فى هذا التفويض الكفاية 
لاتباع ماأمر به القانون لانالادةه ٠لاالمذ‏ كورة 
أوجبت أن كون تعيين المحكمين جميعهم 
ويامما نهم ف المشارطة تفسها ومادام أنها خلو من 
هذا البيان قبى باطلة بطلانا أصليا 
«وحيث انهلايجوز الاخذعاذهب اليه الدفاع 
عن المستأنف عليهم من أن التفو رض للمسحكمين 
هو توكيل لطا من الطرفين بتعيين الحكم الثالث 
لأنه مخالف لنص المادة م ١لا‏ المذكورة مخائفة 
لاتتفق مع ماأوجبهمعنىهذاالنص الذىلاليسفيه 
«وحيث ان اتفاقالطرفين على خالفةهذ االنص 
لايسيغ هذءاخالفة لأن النهعىالواردنىهذهالمادة 
متعاق دكيفية تعيين ا حكمين وف مقامالقضاة 


أوبعقد سابق عليها وأنيكوزعددم وترايخلاف | والشروط اللازمةلصبحةقضائهموهذاكله متعلق 


٠٠4 
بالنظام العام وكل اتفاق على خلافه بأطل ويكون‎ 
قى حكم المعدوم‎ 


« وحيث انه يتضح للمحكة من الاوراق 
أنهذهالمثارطةعرضتعل المجلس الحسبى للموافقة 
عايها لوجود قصر ف التزاع الاصلى فرأى الجاس 
أن محصل تعيين الحم الثالث فحضر أمامه 
الحمكمان الاثنان المميناسماهمافى اأشارطة وعرضنا 
عل الجاس أمعين لينتخب منها الحم الثالك 
وكانت النتيجة أن انتتخب بالقرعة حضرة احمد 
بك قحه محكما ثالنا وعلى هذا وافق الجلس على 
مشارطة التحكيم 5 

ووحيث أن تسق لحك النالث بالاسميهذه 
الكيفية ليس فيه ما يكفى لغرض الشارع البين 
ف الملدة ه٠7‏ لان تعيين الح حصل أمامالمجلس 
الحسبى بمحضود وصى القصر وحضور الحسكبين 
المبين اسماهماف المشارطةولم يحضره باق المتعاقدين 
فىهذه المشارطة فهو تعيين لم يكن عو افقة جميع 
المتعاقدين فلا يعتير أن هؤلاء الثلائة المحكين 
قد ذكروا بأممائهم فمشارطة التحكيم أو فىعقد 
سايق عليبا ما تقصده المادة ه١٠‏ المذكورة . 

«وحيث ان مضى هو لاء المحمكين الثلاثة فى 
تنفيذ التحكيم لا قيمة قانونية له مطلقا وكذيك 
الحم الذى أصدروه لانه حك أساسه مشارطة 
باءطالة معدومة وك مانى عل باطل فهو باطل ومعدوم 
ولا ينبغىالقول بأن تنفيذ الشارطة نبواسطة 
المحكمين فيه تصحيعم لطهذهالمشارطة لانيطلان 
الشازطة فى هذه الخالة بطلان جوهرى فبى 
غير موجودة لفقدان شرط من شرائط صحتها 
ولا يجوز قانونا تصحيح البطلان الا فى العقود 
التى لاتعتبر باطلة بطلانا جوهريا وغير موجودة 
وذلكلان التصحب لا يكو ن الالموجودفيهعيب. 


مجحل المحاماة 


«وححث أنه لا دم تكون دعوىالستاقين 
الذين حاوا حل الست قطومه سعد يالميرا ى 
محاها ويكون الم الابتدائى ففغيرمحلهو يتعين 
نقضه والمكم للمستأتقين بطلباتهم - 
(استتتاف ورثةالمرحومة السعفطومه سعد وحضر عنهمالاستاذ 
عبد الكرم يك رؤوف ضد أحد أفتدى الحلاوى وآخرين 
وحضر عنهم الا تاذ سلامه بك يخائيل رقم م١٠‏ سنة وغ قى - 
رئاسة وعضوية حضرات كامل أبراهيم يك وكيل الحكمة ومحمود 
ساعى بك ومحمد توقيق حقى بك مستشارين ) 
1 
/اا ديسمير سنة 9و ! 
عقد بسع - من والدة لبقتها ء بولاية والدها .عدم قيوله له . 
000 بقا, العقد فى سيازة لوالدة لحين وفاتها - وتصرفها 
فى أغلب ماورد بالعقد . عدم اعداره 
المبدأ القانوق 
صدر عقد من والدة ليتتها القادر بولاية 
والدهاوحررؤيصيغةعقدييع . ولكن إيردبه 
ما يفيد قبول هذا الولى للبيسع .كائيت أنهذا 
العقد بقَى فىحوزة الوالدة لحين وفاتها وأنها 
تصرفت فى معظم المقدار الوارد ذا المقد 
لآخرينوشهدالولىع ل أحدهذهالعقود.قررت 
امحكة أنه لايصماعتبار هذا العقد عقد يسع 
لانعدام القبول فيه . 
المىيي 
« حيث أن التزاع بين الطرفينقائم على وصيف 
العقد المثور خفىه ١‏ ابريل سنة 1415 فالستأنف 
يقول أنه عقفد بيع مستوف لشروطه القاتونية 
والمستأئف عليه يقول آنه عتقد وسية لوراث لم 
تجزها الورية 
« وحيثان الثابتمن الاطلاع علىهذاالعتقد 
أنهدوان كا نقد حرر فى صيعةعقد بع صادر من 
شفا ابراهم أبو دنيا الى اينتها القاصريسيمه مد 


يحل المحاماة 


أبو سعرة بولاية والدها تمد أو معرة فانه لم برد 
بهمارفيد قبول هذا الولى للبيع وثيت كذلاكمن 


محضر جرد ثركة المورئة شفا ابراهم أبو دتياان 


هذا العقد بتى فى حوزتها لحين وفتها ولم ,يظهر | 


الاوق تجرد تركتها ضمن أوراقهاوانها تصرفت 
فى معظٍ المقدار الوارد بهذا العقدفى حالحياتها 
بالببع لآخرين وأن مد أبو سعرة نفسه شهد 
عل أحدهذه العقودوهوالعقدالمقدمةصورتهمن 
المستأنف وهذا مما يدل على عدم علمه بالبيع 
الصادر لابنته اذ لوكان إعامه لباع هوبصفته وليا 
أو لوجد العقد فى تركتهعند وفاتهقحياةزوحته 
الورثة شنا . 
« وحيث أن البيع لايتعقد قانوناالابإلايجاب 
والقبول وليس بالعقد مإيفيد هذا القبول فلا 
يصح اعتبارالمقدعقد بيع ويكو نالهك المستأنف 
على حقفها قغى بهويتعين تأبيده ا تقدمولمااء 
به من اللأسبابالتىتةرهاهذهال مك ةولاموجب 
بعد ذلاك لبحثفرض اعتبارالعقد وصية لوارث 
لاأنه تنا لانزاع فيه بين الطرفين ان هذه الوصية 
لانجيزهاباق الورثة . 
( استنا ف الشيخعبدالحيدحد الا" قندى وحضرعنهالاستاذان 
ميخائيل غالى وتوقيق سيدهم ضد الشيخ عمد رضوان أبوعمه 
وحضر عنه الاستاذ احدالديواتى بك رقم #برمسنة ع قضائية 
رئاسة وعضوية حضرات حسن نيه المصرى بك واحمد نظيف 
بك ومد زكى على بك مستثار ين ) 
0 
1 دلسمس سنة 9م 
'قرار بدين . من زوج لزوجته. والتعيد بوفائه. قابليته للتحويل 
سه ليس بوصية أوهبة . حته . ناذه 0 
المدأ القانوق 2 
حررمو رثازوجتهاقراراً بنذ كرفيهأن 
ال ملغ انمحرر به المند هو نقيجة ماظبر بذمته 
الحاسبة التىيمت يينبماعلىما كان يقترضه منها. 


يل 


| رأت المحكمة أن مظبرهذه الورقةوالصيغة 
ْ الى حررها هاالمورث وجعلبا قابلة للتحويل 
. يدل على أنالغرض منتحرير هالريكن الايصاء 
| بالقليك المضافالىمابعدالموت .أن وصفها 
| بأنماهبة متم بالقبضغي رصحيح لانبامصوغةقى 
| صيغة عقدقر ض.والقبضغي رمشتر ط قانونآفى 
| الهبةالمستثرة . واعتترت انهعمّد قرض, اقرار 
| بدينوالتعبد بوفانه وق الطلب 
الجلى 
د حيث أن النزاع القائم بين طرق الخصوم 
| فى هذه الدعوى ‏ - إعد أنقضتهذهالحكمة 
بصحة الورقة المؤرخهف قيرابر سنة /الاو1 سب 
ينحصر فىأن حمد افندى فهمى النبراوى يصف 
هذه الورقة بأنها اما أن تسكون وصية لم تجزها 
الورثة واما ازتكون هبة لم ثم بالقبض و يقول 
أحمد افندى عل القر يف بأنها سند دين صميح 
قأبللاتحويل حر رهاللو رثالشيخ عدا التبر اوى 
اروجته الست نبوية حمد الشريف وأقر فيه أن 
لمبلغ محر به هذاالسند هو نتيجةماظهر بذمته 
بالحاسبة التى عت بينهماعلى ماكان يقترضه مها 
«وحيث ان مظهر هذه الورقة والصيغة التى 
حررها بها المورث وجعلبا قابلة التحويل كل 
ذلك يدل بغير شك على أن الغرض من محريرها 
لم يكن الايصاء بالعليك المضاف الى ماإج.دالموت 
بل هو عقند قرض واقرار بدين والتعبد ونائه 
وقت الطلبولو أنالدائنة ارادت مويله لقبضت 
قيمته فوراً وهذا يتناى مع حك الوصية التى 
تستحق الا بعد موت الموصى ولعد اجازة 
الورانة انكانت اوارث 
« وحيث ان وصف هذه الورقة بأنها هبة 


اا 


مج لة المحاماة 


صيغة عقد قرض والقبض غير مشترط قانونا فى | المسجلينلم يتضمن بيان أصحاب الآملاك 


الهة الستترة المصورة فى صورة عمد آخرما 
تقضى بذاك اأادة م4 من القانون المدنى 
« وح.ث أنه متىتقررذلك تكون محمد افندى 
فهمى النبراوى على غير حق قبا ذهب اليه من 
أن ورقة فبراير سنة 19517 أما عقد وصية لم 
تجزها الورثة أو عقد هبة غير مستوف للشروط 
القانونية وتكون الورقةعقد دينصحيحملزم لمن 
حرره ولودثته منلعدهيوفونه>اناطممن تركته 
«وحيث أن فبمى أفندى مخصه بصفته وارنا 
لوالده المديبن الشيخ عبد الله النيراوى فى الدين 
الخرر به هذا السند مبلغ ”688 حنيهاو ماما 
فتعين |لهكبالز امهيالوفاء بهمن تركةهذا المورث 
تعديلا لاحك المستأنف 
(استثئاف امد أفندى الشريف بصفته وحضر عنه الاستاد 
مهدى الديواتى ضد تمد اقدى قبمى النيراوى وحضرعنهالاستاذ 
تمد أبو الميتين أبراهم رتم بإقداء سنة وغ ق_-بالحيئةالسابقة) 
٠٠+م‏ 
لإا ديسمير سنة «موا 
دعوى “زع ملكية . البيان الوارد بالاعلان . احالته على 
0 النفيه والاختصاص.ذكر نعرة المقار ورقم المكلفة 
دون. حدود العقار . كفايته .جوازا يضاحوعندالنشر 
البدأ القانوق 
إذا كان البيان الوارد بذيل اعلاندعوى 
نزع الملكية قدجاءناقصأعن البيانالوارد بتتبيه 
نزع الملكية وبورقةالاختصاص فلايؤثر هذا 
على صحة اعلان الدعوى لا نه مادام أنطالب 
تزع الملكية قد أحال فسان العقار الى ماجاء 
بالتنبيه وبالاختصاص ذالبيان الوارد فهما 
يعتير متمماً لما جاء باعلان الدعوى . 
واذا كا نالسانالوارد,التفهوالاختصاص 


امجاورةمنالجهات الآر بع للعقارالاأ نه تضمن 
ذكرو دقَ العقار فىالشارع و دقم المكلفة فبذا 
البيان كاف . وليسهتاك مابمنع طالبالبيع 
منزبادة البان عند النشر والاعلان 

5 

«دحمث أن هذا الاستئناف قد رفم عن حم 
صادد بنزع الملكية بعد ان قضى برفض دفعين 
فرعيين بعدم قبول الدعوى وقدتقدم فى ميعاده 
فبو مقبول شككلا 

« وحيثان المستأنف عليه كانقدطاب الك 
بتزع ملسكية المستأتفين بصفتهم ورئة للمرحوم 
الشيخ عبدالسلام الدماطى من العقار المي حدوده 
ومعالمه بذيل اعلا نالدعوى وبالتنبيهو بالاختصاص 
المسحاين على العقار امد كو ر 

« وحيث ان الستأنف عليبها الا'ولين قد 
دفعا فرعيا بعدم قبول هذه الدعوى أولا لان 
تنبيه بزع الملسكية واعلان الدعوى خاليان من 
بيان حدود العقار الأطلوب تزع ماسكيته وثانيا 
لآن هذا العقار موقوف 

« وحيث ان الحدكةالا بتدائية قض تبرفض 
هذين الدفعين أولا لأنه تيين لها من الاطلاع 
عللتنبيه نزع الملسكية المعلن الى المستأقفين فى م 
و/ا١‏ من أكتوبر سئة إماه | أن العقارالمطاوي 
زع ملكيته مبينبباناً كافيا ثانيالانه لاحل الدفم 
فىهذهالدعوى بأزالعينموقوفةولناظر الوقفأن 
برقع دعواه باستحقاقها اكان ادماؤه صميحا . 

«وحيثازالمستأتفينقدرفعواهذاالاستئناف 
طالبين الح طم يعدم قبولدعوى تزعالملكية 
اسببين سالفى ال كر 


مجةة المحاماأة 


وحيث أنه بالنسبة للسبب الاول فانه مما تجب 
ملاحظته ان المستانفعلهة كر صراحةق اعلان 
هذه الدعوى ان العقار الطاوب الم بتزع 
ماسكيته مبين بتنبيه نز عالملكيةوبالاختصاص 
وبذيل الاعلان المذ كور 

« وحدث أنه وان كان الساىالواردذيلاعلان 
النعوى :ناه نقتا عن السان الوارد بالتشية 
وبالاختصاص الا أنه مادام المستأنف عليه قد 
أحالق سيا زالءقار الىماجاءبالتذميهوبالاختصاصفان 
البيانالواردفيهمابعتيرمتماماماء باعلا نالدعوى . 

« وحيث أ آلبيانالوارد بالتنبيهو بالاختصاص 
المسجلين هو بيان كاف لانه وا نكان ل دتضمن 
بان أصسحاب الا'ملاك الجاورة من الحبات الار بع 
للعقار الا أنه تضمن ذكر رقم العقار فى الشارع 
ودقم المكلفة وفى هذا البيان كقاية عل أنه 
ليس هناك مايمن طالب البيعمن زيادة البيان عند 
النشر والاعلان 

د وحيث انه بالنسبةلوقف الحصةالمطلوب تزع 
ملكيتها فان المستأقبين لجيقدموا الدليل السكاق 
على وجودهذا الوقف وبالرجوع الى كتاب الوقف 
المقدم منهبم وجد مافيه من البيان مخالفا للبيان 
الوارد يتنبيه نزع الماسكية 

2و حيث اندلايسم هذه ال حكةانتأمر باجراءات 
أخرى للتحقق من صجة مايدعيه المستأنفون لان 
هذهالاجراءاتالتىلايمكن التكبن بنتجيتها الآن 
تعطل حتما الفصل فىهذهالدعوى حالةازالقانون 
ينص على وجوب الفصل فيها بطريق الاستعجال 

دوحيث أنه مع ذلك فليس هناك ماعنع ناظر 
الوقف ف المستقيل من استرداد العينالمحسكوم 
بنزع ملكيتهااذا شاءفى الوقت المناسب فيتسنى 
له ان حول دون بيعبا بالطرق الجيربة انكانت 


٠ 


و حمثانهلا تقدمركو نالك الستأنففمحله 
(استثاف السيد يك عبد اللام وآخرين وحضر عنهمالاستا: 
حن علام ضد العيخ سيد احمد عبد الميودوحضر عنهالاستاذ 
امين عأمر رقم ٠١١"‏ سنة وع ق - بالحيثة السابقة) 


١٠ه‏ 
78 دلسميرسلة 19817 
اختصاص الجالس الحسبية. بالتسبةللحجور عليه أو المطلوب 
الحجر عليه ٠.‏ مامحل أقامته . 

المدأ القانوق 00 

ان المادة الثالثة منقانون احالس الحسبة 
صريحة فىاختصاص هذه الجالس بالنظر فى 
المسائل والمنازعات الخاصة بالمصريين 
والاجانبالمتوطنين ف القطرالمصرىم]انصت 
المادة الخامسة صراحةبأن اختصاصها فىمواد 
الحجر يرجع الى محل توطن المحجور عليه أو 
المطلوب الحجر عليه والحكة فىذلك ظاهرة 
وهىيمكين هذه اليئة منص حالة المطلوب 
الحجر عليه التحققمنعتهه أوسفبه . 

فاذاصدر حم من محكمة بيروت بالحجرعيل 
معتوهه بعداختيار رئيس الحكمة لما وبناء على 
شهادةالاطباءالذين كشفوا عايها ففبحلتوطنها 
ببيروت . فيكون حكبها نافذاً دونحكم مجلس 
حسى اسكندريةالذى اكت فىتوقبع الحجر 
وتعيين اله يشهادة شهود بما يعامو نه عن عتهها 
حيها كانتمقيمة باسك:د بة منهدة مضت . 
اذ يعتير قراره فىهذا الشأن باطلا لصدوره 
من هيئة غير مختصة بهذا التعيين ش 

- 

«حيث ان وكيل المستأنف كسك ثلاثة دفوع 

فرعية . منها .انالمدعى «المستأنفعليه الاول» 


٠١ 


لاصفة له ف رفم الدعوىلانه ليس الممثل الحقيقى ظ 
لجورجيت الحجور عليها التى تمثابا شقيقتها 
مرغريت القيمة والماضنة لا «وهى المستأنف 
صّدها الآخيرة » 

« وحيث ان الفصل فى هذا الدفع يقتضى 
اللفاضلة بين الحم الصادر من محكمة بدابة 
الحقوق سيروت فى “1 بوليه سنة؟ 198 بتّعيين 
مرغريت قيمة على شقيقتها المعتوهة وبين القرار 
الصلار من مجلس حي اسكندرية فى ه* 
اغسطس سنة #١‏ بتعيين|أستاً نقعايه الاول 
كها عايها . والمةاضلة بين هذين المكمين 
تقتغى البحث فأيهما صدر صحيحا من الحيئة 
المختصة مهذا التعيين 

« وحيث ان المادة الثالثة من قانون الجالس 
الحسبية صريحة فى اختصاص هذه امالس 
بالنظر فى المسائل والمتازعات الخاصة باللصريين 
والاجانب المتوطنين فى القطر المصرى . والمادة 
الخامسةصريحةفىأناختصاصوافىموادالحجر بجع 
إلى محل توطن الحجورعايهأوالمطلوبالحجرعليه . 

«وحيث انه لانزاع فىان جورجيت بعد ان 
كانت مقيمة باسكندرية مع وصيتها الحتارةوهى 
شقيقتها حيزابيل انتقات عقب وفاة هذهالوصة 
ق14 فبراير سنة .“وا الى بيروتحم ثأقامت 
الى الآ مع شقيقتها مرغريت وذوجها ميشيل 
خطارالمشرفين اخختارينمن والدهاوكانت أخواتها 
الباقيات كنهن مقيمات مع أزواجبن بيروت 
أيضا ومنهن الستأتفة ناظرة الوقف بحيث لم 
يبق لطا باسكندرية من يصلح ضانتها وتعبد 
شؤونها أكثر منهن . 

« وحمث أنه يؤخدمما تقدم أن حورجيت 
كانتمتوطنةسيروتتبعا لتوطن الحاضنة الشرعية 
والمشرف اتحتار وناظرةالوقف يها فى تاريخ لعيين 


مجمطلة الحماماة 


مرغريت قيمةعايها م ى تاريخ تعبين المستأنفضده 
الاولأ يضافيكو نتعبينالقيم علي هاخا رجاعن اختصاص 

مجاس حسى' سك ند رية طبةالامادةالثالثةمنقافون 
الجالسالحسيية وداخلافى اختصاصكمةبيروت . 
وحكمة جعل الاختصاص للبئة التى يدخل قى 
دائرتها موطنالمطلوب الحجر عايه ظاهرة وى 
عكن هذه البيئة من فحص حالته لاتحقق من 
عتهه أو سفبه ولذاك كان حك محكية ديروت 
مبنيا على ا<تبار العتوهة الذى قام به رئيس 
المحكمة .وعل شهادة الاطاء الذين حكشفوا 
عليها . أمايجلس حسى اسكندرية فقداكتى 
فىتوقيم الحجر وتعبين القم بشهادة شهود بما 
إيعلمونه عن عتهها حينما كانت مقيمة ياسكندرية 
من عدة شهور مضت بحيث لاعكن التحقق مما 
اذا كان هذ االعته باقيا الى تاريخ قراره . 

« وحيثان تحكمةأولدرجة ذهبت فى حكمها 
الصادر فى4١‏ مارس سنةبم19 الى أنالمستأئفة 
كانت سرمّة النيةفى تقل أختها المعتوهة الىبيروت 
عقب وفاة الوصية الحتارةلتستولى على استحقاقبا 
فى الوقف معأن هذا الانتقال كان طبيعياً لاأن 
الا 'خوات الباقيات « وهن أقرب الناس الييا 
وأولاهن بمحضانتهاوالقيام عرشو ونها »كنكلون 
مقمات ببيروت معأزواجهن كا تقدم . وذهبت 
حمكة أول درجة أيضياً الى أن مرغريت سعت 
بطريق الحيلة لاستصدار الحم بتعبينها قيمة 
بعد أزشعرت بشروع ابن عمباميشيل المستأنف 
عايه الا 'ول ففطاب الحجر وقعبينه قماعلى أختها 
المعتوهة مع أن متقارنة التوارعخ تدل على عكس 
مااستنتحته تلك المحمكةأى تدل على أن ميشيل 
م يطلب الحجر والقوامة الابعد أن علم بتعيين 
مرغريت لاا نه لم يقدم طلبه الى المهلس الحسبى 
عن ذلك الافى 6 يوليه سنة 197:1 أى بعد 


جل المحاماة 


لع بتعيين مرغرتّالصادر فى م٠١‏ انعد 
وا ياثنى عشر يوما فصدر قرار الحجر بناء 
على طلبه فى 1١4‏ أغسطس سنة ١9:‏ ثم قرار 
تعرينه فى ه؟ أغسطس سنة ١مو ١‏ أماماحاء لح 
ال محكة المذكورة من أن مصاحة المحور عايها 
تقتفى أن يكون القم أ كفأ عضو ف العائلة 
كالدعى « ميشيل » فبو تعرض لاع خارج 
عن اختصاصها . لان اختبار القم هو فى مصر 
من اختصاص الجالس الحسبية والملية لامن 
اختصاص الخام . عل أن القوامة عل جورجيت 
لانحتاج لكفاءة فى الادارة والاستغلال لا"نها 
ليس طاسوى استحقاق فى وقف محت نظارة 
أحتها مارىالمستأتفة . وانا محتاج القوامةعليها 
الى شفقة بها واخلاص فى خدمتها ونعبدشكئونها 
وأمانة فى الصرف عايها . ومى صفات تتوافرق 
الااخت الفقيقة أكثر منها فى ابن الم . هذا 
فضلاعنأن والد المعتوهة نفسه أرادأنلايشترك 
أحدمن عصتهق ميرائه فأوقف أملا كه عليناته 
الس وص حجةالوقف على أن تكو زالنظادة 
للا 'رشد فالا 'رشد منهن وان لايكون لأحد 
أشرافعليين . واختار احداهن حيزاسيلوصية 
علىرجورجيت كااختار مسةريتوزوجها مشرفين 
عليها . على أزمغريت قد استصدرت قرارامن 
المجاس الحسى بتقرير عشرين جنيبهاً تفقة شهرية 
لحجورتها التى تعيش فى حضاتها ببيروت فلم ببق 
بعدذاكمن مبررلاستيلاء المستأنفعليه الا ول 
على ماببق بعد هذه التتفئقة من اسةحقاقبا دوزأن 
يقوم بأى عمل فى ادارة الوقف أو فى أى شأن 
منشئونهاودونأن يكونآمنعل مالهامنشقيقتها 
« وحيث انه ينتج ئما تخدم أن قرار الجلس 
المسى بتعيين المستأنف ضدهالا ول قباهوقرار 


١ ١ع‎ 


لان ا حجور عليه اكافتمتوطنة يبيروت فقاد مخ 


صدورهوكا نت صيغر يتالمستأتفضدهاالا'خير 0 
معينة قيمة عليها من قبل ب سحميح لم بزل بعد 
مأ . فيتعين قبول الدفم والحم بالعاء الحم 
المستأنف وعدم قبولالدعوىارفعها من غير ذى 
صفة . ولاحل بعد ذلك للبحث فى باق الدفوع 
الفرعية والموضوعية . 

( استثثاف الست مارى رعد وحضر عنيا الاستاذ عبد الفتاح 
الطو يل ضد الخواجه ميشيل رعد بصفته وآخرين وحضر عنه 
الاستاذ أحمد مرسى يدر بكو آخرين كاحضرعن الست مرغريت 
رئاسة وعضوية حضرات #ود غالب بك وخليل غزالات بك 
والاستاذمصطفى الشور يجى مستشار ين ) 

٠م‏ 
"١‏ دلسمير سنةه 99وا 
١‏ حر لله والجنون . تصرقات !نسحاب الحك بالحجر 
٠‏ الى حالة الحجورعليه يه وقت حصول التصرفات 0 
؟- أملية . ٠‏ التصديق على توقيع البائع ععرفة الكاتب . 


ليس دليلا على بمتعه بقواه المقلية . 
المادىء العانونية 
)١(‏ من المقرر علءاً وعملا أن الحجر لعته 
أو جنون بلسحب مقعوله على التصرفات 
السابقة إذا كانت وقعت فى وقت العته أو 
الجنون . أى إن حالة الشخص الحجور عله 
وقت صدور القرار بالحجر عليه كانت هى 
بعينها وقت التصرفات . فك يحو ز أن ينسحب 
قرار الحجر إلى تاريخ تدم طلب الحجر 
إذا ثبت أن الحجور عليه فىهذا التاريخكان 
معتوهاً أو مجنوناً يبحوز أن ينسحب أيضاً 
إلى ما قبل ذلك التاريخ لو ثبت كذلك أن 
المحجور عليه كان مجنوناً أو معتوهاً بطريقة 


باطل لصدوره من هيئة غير مختصه بهذا التعيين إلا تقبل الش كفي الوقت الذى حصلت التصرفاتقيه 


لل 


٠١5 


فا لاس يرجع إلرظرو فك حادثة ويجب | عليه فى هذا التاريخ كان معتوها أوعجنونايجوق ‏ 
البحث فى قرار الحجر وف الدلائل النى قام 
عليها وفى التحقيقات الى انتى عليها لتحديد 
الزمن الذى ثبت فه العته والجنون . حتّىإذا 
ماسين للمحكة أن التصرف وقع فى ه ذا 
الزمن وكانضاراً بالحجور عليهفيكون ياطلا 
وإذا نبت ولعكس أن المحجور عله كان فى 
هذا الزمن عاقلا فكون تصرفه صحيحاً . 
م( إن تحاضر التصديق على توقيع لالع 
أمام الكاتب الختص لاتنهض دليلا على أن 
لباه وقت التوقيع كان متمتعاً يكامل عقله 
بعبدا آعن سهولة التأثير عليه لادرا كه تمام 
الادر أ كما يفعله . إذ ليسمن تامور الكاين 
غير التصديق على التوقيع فط . 
7 
« حيث انه من المقررشرعا اذالصذيروالجنون 
والمعتوه وذا الثملة والسفيه مححرعايهم (مادة 
بذك ) من قانو نالاحوالالشخصية كما قررذلك 
أيضا قانونالجالسالمسبية ‏ والغرض من الحجر 
منعهم من التصرفات القولية الضارة مهم بالقيود 
والشروط المنصوص عنها شرا والتى نظمت 
كانؤن اكالين لكمية:. 
« وحيث انه فما مختص بتأثيرقرارالحجرلعته 
أوجنون عل التصرفات السابقة عليه . فن المقرد 
عاما وعملاان الحجرلعتهأو جنو نينسحيمفعوله 
عل التصرفات السابقة اذا كانت وقعت فى وقت 
العته أو الجنون أى ان حالة الشخص الحمجورعليه 
وقت صدور القرار بالحجر علي ه كانت حى بعينها 
وقت التصرف فككا يجوزان يسحيقرارالحجر 
إلى تاريخ تقديم طلب الحجر إذائي تان المجو, 5 


بحل المحاماة 


عليه فى هذا التارمخ كان معتوها أومجنونا يجوز 
أن ينسحب ايضًا الى ماقبل ذلك التاريخ وثدت 
كذاك ان المححور عايهكان مجنوتا أو معتوها 
بطريقة لاتقل الشك فى وقت معين وهو الذى 
حصات التصرفات فيه فالامر يرجم العظروف 
كل حادثة ومحب البحث اذن فى قرار ال محروق 
الدلائل التى قام عليها وفى التحقيقات التى انبنى 
عليبا لتحديدالزمنالذىثيت فيه العته والمنون 
حتى اذا مائبين للمحكة ان التصرف وقمىهذا 
الزمن وكان ضارا بالمحجور عايه فيكون باطلا 
واذا ثبت بالعكس ان الححور عليه كان ففهذا 
الزمن عاقلا فيكون تصرفدحيحا . 
« وحيث انه متى تقررت هذه الممادى* يجب 
ارجوع إلى ماف المباس المسى والى القرار 
الصادر منه بالحجر على عبد المجيد أحمد أيوب 
وكين منهما بتاديخ 9 ولو سنة .وا 
تقدم طلب من ابراهم متولىايوببتوقيع الحجر 
عل مه عبد اللجيد احمد أبوب للغفلة 0 
وذكر فى هذا الطاب انه يخثى عليه من التاثير 
عليه لله على التصرف السيء فى جميع مايهلكه 
من أطيان وأملاك خصوصا وأنه مروض وغير 
حافظ لقواه العقلية وائر الأرض والتقدموالمن 
عليه واصبح لايحسن التصرف الى آخر ماذكره 
الطالب من انه بلغه أنبعض الاشخاص المتصلين 
به يعملون على تحربر عقود بيع منهوخلافها رغبة 
فى الاستيلاء على ماعملكه وقد صدر قرار مجلس 
حسي الجيزة بتاريخ 77 سبتمير سنة ١98.‏ 
بللجر عل عبد المحيد أحمد المذكور للعته لما 
تين من تقرير الطبيب ومناقشة المطلوب الحجر 
علبه شخصا بانْحالةادرا اكةضعيفة جدا لامكنه 
من ادارة شؤونه نفسه وتدل علعتهه واجات 
الجلسة لتعبين قم عليه ويالنظر لواة المحجور 


يحل المحاماة 


عليه بتاريخ "5 اكتوير سنة 9 تقرر من 
المحاس محفظ أوراق هذه المادة . 

« وحيث أن الجلس لم يحددالرمنالذىابتداً 
فيه العته وبارجوع الى ملف المادةتبينمن تقرير 
الطبيب الذى بنى المجلسقرارهعليهوهو المُرخ 
7 سبتمير سنة ١.‏ از د عليه 
وجد فى حالة ذهول ومحجيس عل الاسء 
الانتظار قليلا وسدى أحابة غير م در 
ادراك وبهذه الصفة لامكنه أن ستصرف حتىق 
فى أسط المسائل لان ذاكرته وقواه العقاية 
ضعيفة حدا تحعله ف حالةلايغهى أحيانا ولابدرك 
معنى ماقول وأضاف الىتةربرهماحوظةمةداها 
انه من جهة ميدأ المرضفلا يمك نتقديرهبالضيط 
فكها يجوز أن مكو زمنذشهرأء شهري نأوثلاثة أو 
أكثر يجوز ان يكون من سنة أيضا . 

«وحيث|نهثابتمن الاور'قازالعقودالطعون 
عليبا صدرت؟ا هو مذكور بالمسم الستأنف 
اولاوثانيبابتار يخ ؟؟ يوليوسنة.؟١ومصدق‏ 
عليهما من محكة الميزة بتاريخى 56 ووليوستة 
٠‏ 8 ومسجلانبتاريخم؟يوليوسنة .م والثالث 
بتاريخ٠‏ "م بوليوستة .198 ومصدقعلامضائه 
بتاريخ | “اي وليوسنة ٠‏ #لهومسجل بتا ري اغسلس 
سنة .19 أى أنها صدرت بعد نادم تقديم 
طلب الحجر وقبل صدور قرار الحجر بأقلمن 
شهرين ويتبين من تقر ير الطبيب الشرعى 
والاجراءات التى جرت امام المجلس الحسيى مافيها 
استجواب المطلوب الحجرعليهأن حالتهالتىثتت 
فى اللقضية ل تكن بنتوقتها اى أن ضعفذاكرته 
وقواه المقلية الذى جعله لايغهم احياناول يدرك 
معنى مابقول لاعكن القول عنه انهنشأفقط وقت 
الكقف علية اديج 14 سيتمير سنة .ةا 
بدليل ان تمس الطبيب اضاف الى تقرير دأنهذا 


٠٠١16 


ال و 1 
ان مكون منمدة شهربناوثلاثةوا كثر خصوصا 
اذا لوحظي هو ثابت بالتقرير الطى ان الشيخص 
المدكور سلغ من العمر مخو سبعين سنة تقريبا 
ومصاب مخالة شلل نص عينى وحالته المسمية 
شعيفةوكفيف ابعر ز يلدع ل ضعف قواءالعقلية 
فيستفتج منهذا البيازمضافاليهان طالب الحجر 
ذكر فوطليه بتار يخ و١‏ ولبو سنة .ةا هذه 
الاعراض بعينها ومنها المرض وعدم حفظ ذلك 
الشخس لقواه العقلية وقد تأيد ماورد فى هذا 
الطلب من تقرير الطييب وقرار الحجرومنباق 
قرا ئن التقضية ان قار يخ موض الحجو رعليهبالعته 

يرجم بأقل تقدير الى تارمم تقديم طاب الحجر 
مالم ثم الدليل القاطم على عكس ذلك 

« وحيث ازمحاضرالتتصديقعلى تو قيع البائع امام 
الكاتب الختص لذ كلاتنوض دليلاعلى ان ابم 
وقت التوقيع كان متمتعا تكامل عقلهِ بعيدا عن 
سهولة التاثير عليه لادر ا كتقام الادراك . ل 
خصوصا اذا لوحظانه ثابتانه ىوق تالتصديق 
كان البائع مر يضا فر اشههمااضطرالبكاتب الا ثتقال 
الى تحله للتصديق على توقيعه وليسمنمأمورية 
العاتب غير هذا التصديق على التوقيع فقط ‏ 
واما المكعل ضعف قو ىَْ البائم العقليةمن عدمه 
فآن الامر يرجم فيه الى التحقيق ومناقشته م 
حصل امام الجلس المسى . 

« وحيث أنه من جبة مافسك به المستأقون 
بما ورد صورةحضرالتحقيقالذى أجراه صول 
بوليس تقطة منيل شيحه بناء على شكوى ابراهيم 
متول أحد المستأنف عليهم وتاريخه م؟ يوليو 

سنة ١‏ ةا فتبين من مراجعة أقوال المورث 
المدونة فىهذا المحضر أنبامضطر بةوعبىالاخص 
فنا يتعلق بتحديد ظطروف التبايع والتصادق على 


٠ 


البيع ودفم القن -- ويستدل منها أيضا النسيان 
وضعف الذا كرة وضعفقواهالعقلية وقداثيت 
الصول فى الحضر عرض المورث وعدم مقدرته 
عل تمريك ذراعه ورجله الينى لاصابته يشال 
فيهما وبأنهكان يجيب على الاأسئلة بعد برهة من 
الزمن يفكر فيها فلا يمكن القول اذن أنه 

تمتع بكامل عقله الذى يجعل له حربة التصرف 
وإدراك مافعله تماما . 

«ه وحيث ان العقدين العرفيين ال ؤرخينم١‏ 
يوتيوسنة17 اللذينيرتسكنعليهما المستأتفون 
الاستدلال:وجود فكرة تصرف المورثلناته 
وأتحفاقة قل التصوق الآخر حوس وان 
هذا التصرف الآآخر ل يكن الا تأبيدا لذناكفلا 
يمكن للمحكة الاعهاد عليهما لانه فضلا عن 
الطعن عليهما بالمطاعن التىذكرهاالمستأنفعليوم 
فى مذكرتهم فان هذين العقدين غير مسجلين 
ولا ينقلان الملكية وازالعقودالممجلةموضوع 
النزاع كعبت بصفة انشائية لاتصادق عل عقود 
سابقة ولاأنه من جبةأخرىقدصرح المستأتفون 


فى مذكرتهم أن العقود التى هى مدار الكلام | 


يح لة المحاماة 


التى جب أن فصل فيها اذا كانت صدرتوقت 
العته أم لا ؟ 5 
« وحيث أن تسك المستائفين بعريضةدءوى 


| كانت رفعت من ابراهم متولى أبوب احد 


المستانث عليهم عفر ده وأعانت لجاسة /ا ناير 
سنة ١9٠‏ ولم تفيد ويستندون عا حاء فيها أن 
طلب الحجر تقدمبعدالعلم التصرف لاقب لايفيد 
القضية شيعًا فى موضوع الازاع الخاص بمحصول 
التصر ف وةتالعته وهىالتقطة الواجبالفصلفيها 
« وحيث ان الهكة تستخلص مما تقدم أن 
التصرفات التموقعت من المورثعقتضىالعقود 
سالفة الذ كر موضوع الدعوى صدرت وقت 
أنكان الأورث معتوهاً فتكون باطلة ولا محل 
اذن للبحث فما اذا كانت التصرفات الت صدرت 
من المورث حصات ففىمرض الوت 
« وحيث انه بناء على مأتقدم وعلى باقى أسباب 
المك المستأنف يتعين تأييده . 
( استثثاف الست توية كرية المرحوم عبد اليد أيوب 
وأخرين وحضر عنهم سعادةتحمد يجيب الفرابلىياشا ضد علىعل 
أيوب وآخرين وحضرعنالاربمة الا"ول الاستاذعيدالعزيز بك 
مله دنم كحم سنة وغ ق - رئاسة وعضوية حضرات أحاب 
السسادة والعرة مد مصطفى باشا رئيس المحكنة ومصطفى حتقى 


هى العقود اللسحلة وهى موضوع التزاع وهى | بك وسليان اليد سليان بك ستشارين ) 


ورم ١‏ 1 لي 
1 اب ها 


+٠.هى‏ 
84 مارس سنة سه | 
١‏ - بطر يركة الاقباط الكاثويك ‏ كانم القاتوتى الدنى . 
غير الولآية القضائية الخاصة بالجلس اللى ‏ 
؟ - مجالس ملية . التصدي على نظامها الاسامى وأقرارد.لزومه . 
انعدام ولايتها القضائية ينير هذا التصديق 
المادىء القانونة 
١‏ - انبطريركية الاقباط الكاثو ليك هىهيئة 


لها كيانقانوتى ثابت يعينر ؤساؤها بأمرعال. 
وتمثل الطائفة بمثلاد ينتقي شعائره وطقوسه 
وتجرىمن المعاملاتما كأنديذآ كعقدالزواج 
وما اليه فليس لها ولاية أصلا بالقضاءفانذلك 
منعمل المجلس اللىيحم نص الخط المايوى 
الصادر فىفبرابر سنة 5هم١‏ 

؟ - أنتصديق الحسكومةعلى النظام الاساسي 


محل الحاماة 


للمجااس الما ةواقراره أمريقضى.هنصالخط 
المايونى ‏ وهوقانونمالاساسى ‏ و نف سروح 
المشرع المتمشية فيجميع نصوص هذا الخط 
؟ تقضى به القواعد الآولة العامة. فاذا اتتى 
:هذا التصديق أصبحت ولاية ايجالس معطلة 
وزالتعتماصفةالقضاءو لا يخنىعنه جرد تقربر 
اختصاصباه بالدعاوىالخاصة»فى الخطاليابوق 
ذانتنفيذ هذا الاختصاص والعضاءبهيستلزم 
تحديد ا بةواعد واجراءا تأساسيةلايقوم بغيرها 
4 
« حيث ان الدعوىتتحصل "ا هو وارد فى 
صحيفتها فى أن المدعى عليه الأول استصدر 
حكا من مجلس ملى الاقباطالكاثوليكبترتيب 
تفقة شهرربة له على الملدعية قدرها خسة عثر 
جنيبا وهذا المياس ليس لههيئةقضائية لها ولابة 
الح قانونا فلايصح تنفيذ الك الذى يصدره 
الا أن المدعى عايه الأأول قد أوقع حجزا على 
المتقولات الكائتة بالمتزل عرة ١‏ بشارع حبيب 
شلى بالفجالة تنفيذا لهذا الحكم وقد طلبت 
المدعية لمكم ببطلان هذا المجز والوام المدعى 
عليه الا ولودولة المعلناليه الثالث بأن يدذعا ا 
مبلغ خمساثة جنيه تعويضا 
« وحيث|نهبذلك يمكون مثارالتزاعف الدعوى 
وموضع الفصل فيها هو فا لجاس ملى الاأقباط 
الكاثوليك من ولاية القضاءيي نه لهذمالطائفة 
وتبعا لذلاك ماللاحكام التى يصدرها منحجية 
ملزمة فيجب طا التنفيذ وعتنم عل أيةهيئة أخرى 
اختصاص الفصل فيافصل فيهفعلا يهذهالا حكام 
وهكذا يبعد التزاع عن أن ون تنازءا فى 
الاختصاص بين الحا الاهلية والمجلس الى فى 
مسألة تدخل فى أ<تصا ص كل منهما وهي النفقة 
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لللأصول والفروع والاأزواج على يعضوم 
البعض . لالغىء الا لأن طهذهالتفقةوجيينفمى 
حق مدلى ينص عليه القانونالمدنى (المادة ه6٠‏ 
و16 )وتفصلفيه الحا 1 العامة وهى أيضاحق 
شخصى تنص عليه قوانين الاأحوال الشخصية 
وتفصل فيه محا ككها فلكلا الهيئتين اختصاص 
للقضاء فمها وسبق الفصل من أحدهما مانم من 
اعأدة طرحه للبئة الاأخرى وذلك تطبيق (سيط 
لقواعد الاأختصاص العامة . 

وهكذا أيضا يبعدالتراعءنأن يآناول الوجود 
القانون لامطر يركية ومدى اختصاصها فهىهكة 
لما كيان قانوتى ثات يعين رؤساوٌها بأعس عال 
(داجع الامرالعاى يتاريح #«نابرسنةء 9٠١‏ إياعماد 
تعيين سيادةالا“نبا كير لس مقار بطريركيا ولاس 
الصصادر باعتمادتعييزسيادة الا نبا مقس خزام بتاريخ 
/امأدوسنة 40197 )ألا أنها هيئة ة لالطائفة عشلا 
دينيا تقم شعائره وطقوسه ونجرىمن ال معاملات 
ماكان دينياً كعقدالرواجوماليه . فليسلهاولاية 
أصلابالقضاء فان ذلك من عمل الجلس الملى بحم 
نص الخط اطادوبي الصادر فى فبرايرسنة 6م١1‏ 
والذىسيأقى الكلامعنه مفصلا فمايلى ٠‏ وليس 
عمة نزاعفى أن البطر يركية وال مولس الى لايتلازمان 
وجوداً وعدما . 

وأخيرا لايتناول هذا النزاع مدى مايدخل 
فىاختصاص الال سالملية من« الدعاوىالخاصة » 
التى نص عليبا الحط الحمايوتى ال مذ كور فان 
هذه المحكة ترى أن الرأى قد استقر حق 
على أن هذه العبارة تتناولجيع مسائل الا حوال 
الشخصية . فان موضم الأزاع هو فما اذا كان 
لكل الجالس الملية سواء ولاءةالقضاء فمايدخل 
فى اختصاصها أصلامن الدعاوى لالثشىء الا لان 
تجرد تقربرالاختصاص لا يستتبع ولاية القضاء به 


١١14 
فأن تحديد هذه الولاية يس تلزم نظاما قضائيا‎ 
معينا يبين من الذى يقغى وكيف يقغى وطرق‎ 
الطعن فها يقضىءه . هذا النظام الذى بحدده‎ 
فى الحا موماأهلية ومختاطة وشرعبة . لانحة‎ 
وتيب الام وقانونا المرافعات وتحقيق الجنايات‎ 

«وحمث انانشاءالجالسالمايةوتحديداختصاعهها 
يرجع ا الفرمان العاك الموشح بالخط الهمايوق 
الصادرفىفيرايرسنة1865 . فبوقانونهاالا 'ساسى 
الى الا أن لم مجر عايه تغبير بسبب الخالة الناشئة 
عن زوال السيادة العثمانية منالقطر اللصرى ققد 
اكتنت الميئة التشرنعية الأصرية (بالقانونكرة 
سنة ١916‏ )باقرار الحالة السابقة الناشئة عن 
الخط المابونى متوقتاً حتى يتسع طهاالوقت لبحث 
مايلاتم حالة البلاد الجديدة من النظم القضائية 

« وحيث ان هذا الفرمازليس تانوتاً أساسياً 
للمحالس الملية كسب بل دستوراً عامالطوائف 
غير الاسلامية أريد به أن إساووا بالمسامين وأن 
يؤمنوا فىججيع مرافقهم فى الحياة مااتصل منها 
بدينهم وما لمنتصلفأمنهم على اقامةشعائ رم الدينية 
بقوله « ونغىأن تؤوخذ التدابيراللازمة القوية 
لأجل تأمين م نكانوا أهل مذهب واحد مبما 
بلغ عددم ليجروا مذهبهم بكلحرية 1 ثم عحى 
وتزالمئ بدا من الم ررات الديوانيةجميع التعبيرات 
والالفاظ والفييزات التىتتضمن تدلى صنفعن 
» وسو اث جميعاً فح قالتوظف 
فى وظائف الدولة بقوله « ويماان جميسع نبعة 
دولتى العلية من أبة ملةكانوا سوف يقباون فى 
خدامة الدولة ومأمورياتها 

ونظم قضاءم -فعل الدماوىالتجارية والجنائية 
من اختصاص دواوين مختلطة والدعاوى الخاصة 
من اختصاص الموالس الملية : وحرصت حرصاً 
شديداً علرضرورةوجود نظام قضائي لامحا قة 


يحة المعاماة 


والفصل ف الدعاوى فنص عل أولا :أ نمال جميع 


الدعاو ىكبارية كانت أو جنائية الى دو اوينمختلطة. 


والمجالس التى تعقد بينطرفهذهالدواوين لاجل 
اسماع الدعرى تكون عانية بمواجبةالدعى 
والمدعىعايهوالشهودالذينيقمانهم ينبن ىأنيصادقوا 
عل تقاريرث الواقعةدا تماواحدة فواحدة . - 
وينبخى تتميم أصول و نظاماتالمرافعاتالتى نجرى 
فى الدواوين الختلطة عقتضى قوانين التحارة 
والجازاة بأسرع ما يعكن ثم تضبط وتدوذوتنشر 
وتعان تر ججةبالاً لسن الحتافة_مانيا أنتحال الدعاوى 
الخاصة هثلاللقوقالارثية ‏ اذا أرادت أصحاب 
الدعاوى الى البطرك أوالرساء والجالس ‏ وأشار 
الى هذه البالسوتقكياها فى موضع آخر يقوله : 
«تشكل ف البطركخانات مالس مخصوصة 
بارادتى واستحسانى الماو ى نحت نظارة بابناالعالى 
وتجير على عرضها والافادةعنها الىيابناالعالل و مصير 
توفيق الرخصة والاقتدار اللذين صار التكرم 
باعطا كهما .... » 
«وحيث هكذايتبينجليا كيف تتمشى ظاهرة 
حرص المشر ععلى تأمين غير المسلمين فى أصغر 
جزئيات حيانهم وحقوقهم وى ضرورة صدور 
قانونللمر افعات فى المسائل التحاريةوالمزائيةوق 
ضرورةأن,كونتشكي ل الجالس بارادتهواستحسانه 
وتحت نظارة البابالعالى وتجبرعل عرضها عليه 
والا فبل ستقم هذا المر ص وهذه الدقة فى 
سان اجراءا تالتقاضى ف المسائل التجاريةوالجزاثية 
ثم ففضرورة أنيصدريعد ذلك قانونا للمرافعات 
معاغفال أمرتشسكيل المجالس الموكول اليها الفصل 
فى الدعاوى الخاصة وهى تتناول ناحية هامة من 
تواحى الانسان ؟ ! وهواغفالله خطره لا لعبح 
بداهة نسبتهالىرغبةالشرع فاستقلال الطوائف 
الغير اسلامية بترتيب شقرونها الدينية بنفسها 


مجلة المحامأة 


الل 


فققد يصح هذا الاستقلال ويوجد له مسوغ فى 
القانون الذى تطقه الطائفة ىأحواها الشخصية 
وفى انتخاب البطرك وأفرادالمجالس الملية ومالل 
ذلك الا أنه لا يهم اطلاقا فى اجراءات التقاضى 
ونظامها الاساسى ففيها كثيريتعلق بالنظام العام 
كتوفر الا"هلية القانونية لدى القاضى ا 
ووجوب أنتسكون اجراءات التقاضىمواجبة 
المدعى عليه وأن لسمح له بالطعنةمايصدرضده 
من الا حكامالتىتحتم ل الطعن وما الىذلك . . . من 
الامور الى تتصل بالنظام العام 1 والمكومة 
هى صاحبة الولاية العامةعى جميعالمصريين يجب 
لما الاشراف عل الطهيئات صاححمة الولابة الخاصة 
لتتعرف مقمدار انطباق اجراءاتهاعل النظام العام 
وضمانها لحس نسي رالعد القفيجب انتقدماليهالائحة 
تشكيلبا واجراءات التقاضى أمامها لاقرارها 

«وحيثان القول بغير ذلك فضلا عن أنه 
لا يتمشىمع فسكرةالمشرع فى الخط الايونى فى 
ضمان الاستقلال الددتىللطوائف الغير اسلامية ‏ 
فانه يتودى الى تناج لا عكن التمايم بها فيها : 
أولا : أن ككون الأعتراف بالطائفة كبيئة 
دينية مستقلة من شأن المكومة وولى الأمر 
فى البلاد فيصدر بهأمر عال أو قاتوزوأن يعرض 
تنصيب الرئيس الدينى الاعل اطائفة بطريركا 
أو مطرانا _على الحكومة المصرية لاعماده ينما 
لا تعرض عليها القواعد التى يختار يمتقضاها 
أعضاء الجالس الملية ولا الاجراءات التى نسير 
عليبا القضاء أمامبا ولا برد على ذلك بداهة أنه 
فى معنى اعتهاد الطائفة والرئس الدنى مابطاقه) 
حرية التصرف ققد قدمنا أنه يجب التفرقةيين 
البطريركية وتملها الدينى والجلس الملى وولابيته 
التقضائية _ثانيا_ ألا يكو ن طاقانو نأساسى ينظيها 
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و 


الاتخرى فتسود ف البلاد فوضى قضائيةويرتب 
الشروط والاجراءا تلا نتخاب أعضاءالجلس اللى 
وللطعن فيه ونصحة التقاضى وصدود الاحكام 
وطر قالطعن فيها و تنفيذهاولا يمكن الأدماءبداهة 
أن ثمة نظاما ماكبذا موجود بالفعل ذان النظام 
الذي يرتبهذه القواعد والاجراءات جب ألا 
مخرج عن اشراف المكومة ورقايتها ولا يجب 
أن يترك لتقرير فرد أوأفراد من أهل الطائفة 
لا يعرف ماما حد اختصاصهم فى تقريرها . 
وهى ججيعبا مسائل ع النظام العام مساسا تاما 
ثالثا : أنيحتم ل كثيراً أنيجبل الشخصمنأبناء 
الطائفة الاجر اءاتوالقواعد التىيقضى عليه امام 
المجلس الى لالشىء إلا لا نهليسله لائحةأوقانوناً 
يفرض عل الكافة العلم بهطبقا للقواعد العامة 
وبذلك يصبح أبناء الطائفة فمركز لايكفل لهم 
الغمانات التى توجبها القواذين العامة فيعكسعلى 
المشرع فى اللحط المايونى قصده وهو استقلال 
الطوائف عسائل أحوالهم الشخصية 

«وحيث أن محصل ذلك كله أن مكو نتصديق 
الحسكومةعبى النظام الاسامى لمجال سالمليةواقراره 
أمر يتقضى به نص الخط اطمايوى وهو قانونها 


الاسابىو نف سروح المشرع ا متمشيةق جميع نصوص 


هذا الحط م تقغى به القواعد الاولية العامة 
فاذا انتنى هذ التصديق أصبحت ولاية الجالس 
معطلةوزالت عنها صفة القضاء ولايغنى عنمجرد 
تقرير اختصاصها « بالدعاوى الخاصة » فى الحط 


تحدبدالقواعد واجراءات أساسيةلابقوميغيرها 

« وحيثانه لاج بأزيرد على ذلك أن وزارة 
الداخلية تنفذ أ حكام المجلس الى للاقباط الكانوليك 
فانه لايدل على ثىء فذاته بل انههو قموضع 
مسكولتها فى هذه الدعوى ووزارة الداخلية 


عوء. | 


ليست الحكومة بل هى فرع منها فضلا عن أن 
التصديق على النظام القضائى جب أن يصدر به 
أمر عال ليكون قانونا ( راجم الامر العالى 
الصادر فى ١4‏ مايو سنة *ههم١‏ المعدل يقانون 
سنة م٠9١‏ وستة +151 بالنسة للاقباط 
الارثوذكس وقانون سنة *.4! للاقباط 
الروتدتانت وقانون سنة ١9.5‏ للاقباط 
السكاثوليك)وأخيرا لايغبمكيفيحص ل التصديق 
على نظام قضانى بعمل ساي مض وكيف يمو مأن 
مجرد تنفيذ الاحكام يغنىعنهوبطركخانة الاقباط 
الكائوليك ذاتها قد قدمت تظامبا القضأنى الى 
المكومة اتصديق عايه ( راجع ملف مجاس 
الوزراء المرفق بدوسيه الدعوى ) وبطركخانات 
أخرى متعددة قد استصدرن تصديق الحكومة 
على قوانينها الاساسية ذلا ذهل كان هذا 
الاجراء عثا # أو أنه تنفيذ لنص صرريح وسد 
لحاجة تفضى بها طبيعة الامور ؟ 

«وحيث ولو أن هذه النتيحة التى تصل الها 
المحكة 'نوجد حالة عدم استقرار يؤسف لها 
لبطركخانة الاقباط الكاثوليكالا أنه لامحييص 
عنها فايس للقاضى أن يكل اانقص ف القانون 
أذاكان نقصا متعمذا نص على طريقة معينة 
لشريعية لتكيله .كا أن هذه ال حسكةلاتستطيع 
أن قفر للعادة أو العرف أو مغى الدة قوة 
احداث هذه التملة . فان اللاد تعانى حالة 
شديدة الشذوذ من تعدد الجبات اللقضائية فيها 
بسبب وجود الامتيازات الاجنبية واختلاف 
الطوائف الدينية فلا يجوز اضافة مذوذ آخر 
اليها بالسماح لاحدى الطوائفبولاية القضاءيغير 
اشراف واقرارالحكومة صاحية الولابةالعامة . 

«وحيث واوانالحأ 1 المختلطة وبعض الاحكام 
الاهلية قد عدلت عن هذا الرأى الذى ارتأته 


نجلةالمحاماة 


الحكة فأحكامها الاخيرة . (راجم حكى حكة 
الاستئناف الختاطة تاريخ وكبراير سنة 95ة ا 
و؟؟ مايوسنة 1#.ةاوحكم 17 أبريلسنةم؟ة 
الفورست العشرى الرابع نبذة الا و ا«ا/ا؟ 
وا لاسو بويا الا ان الججلس الحسى العالى 
قدقضى به( راجم حك الجاس الحسي العلل 
بتاريخ + يناير سنة 19# موعة سنة 19508 
عدد ؟١‏ ولس حسى عالى ؟ ينابر منة ه556١‏ 
الحاماة السنة الخامسة ص باس كرة #م» ) 
« وحيث أنه بذلك يكون المحز الذى أوقعه 
المدعى عايه الاول تنفيذا لحك الجاس الى 
لطائفة الاقماظ الكائ وليك حجزاياطلافيتعينالغاؤه 
«وحيث أن مجرد هذا التنفيد بواسطةوزارة 
الداخلية لايوقعها فىخطأ يرتب مسّوليتها عن 
تضمين اللدعى فان وجوب التنفيذ وعدمهمسألة 
قانونية لازالت تتردد بين قضاء الحا قبولا 
ورفضا . ولذلك يتعينرفض طلبالتعووض بالنسبة 
لها وكذلك بالنسبة للمدعى عليه الاولفلا يمكن 
نسبة أى خطأ الى تصرفه فى تنفيذ هذا ا 
ولذاك يتعين رفض طلب التعويض الموجهاليهما 
( قضية الست روزه حنا أو وحضر عنها الاستاذ عزير 
مشرق ضد ناصيف أتدىفؤاد وآخخرين رقم 14 نة بوبه ك 
رئاسة وعضوية حضراتالقضاة زكى خير الابوتيجى وعمد على 
رشدى وتمد على جمال الدين ) 
6٠‏ 
محكمة مصر الكلية الأهلية 
١‏ أريل سنة بسو١‏ 
ج- تصالمادة 456 مرافمات أهل : وعدم أتفاقه مع الفسخة 
الفرتسية ومع قصد الشارع . 
؟ - أمرالقاضى بتوقيالحجز على ماللندين . التظلم فيه . النظل 
من الامر الصادر بارفض برجع فيه الى امحكمة 
دون ألعَاضى 
م - شرط الرجوع الى القاانى | الاسمر فسالة النزاع. اذا صدر 
الامعر يتوقيع . بتوقبع الحجز . 


المبادىء القانونية 

١‏ آأنالتصالعرى لصدرالادة) 9 عمراقعات 
في ولا يتفق مع النص الفر نسى لتلك المادة 
المذكورة لآن النص الذى أراده الشمارع هو 
,صدور أمر القاضى بالحجز معلقاً على شرط 
الرجوعاليهفىحالةالتذاع . وي يدذلك أزمثل 
هذا الشرط كان حل نزاع بين شراح القانون 
الفرمى والمحاى الفرنسية لعدم وجودنص فى 
قانونالمرافعات الفر نسى قأر ادالشارعالمصرى 
أنيمنع مثلهذا التضارب فنص على وجوب 
النص عله فى الامر الذى يصدره القاضى 

؟ - أن الشارع المصرى وضع قواعدعامة للتظلم 
فىالآوامر ف المادتين ١+.‏ و بس مرافعات 
وتتلخص ف أنهجحوز للطالب ولمنصدر ضده 
الآمرالتظل مباشرة أمام امحكمة و أضاف الىذلك 
أن لمن صدر ضده الأآهمر يحو زآن يتظل أيضاً 
بطري الخيارالى نفس القاضى الآمر 

أمامن قدم طلا ورفضهالقاضى فلي سلهأن 

يتظم أمام نفس القاضى الآمر ب لعليه أن يرفع 
تظله الىاحكمة فقط 

م قد أراد الشارع فى فص المادة14 + وضع 
استثناء لتلكالقواعدالعامة ويح ب عدم التو سع 
فيهوهوقاصر عل حالةمااذا أصدر القاضى أمر 5 
بالاجابة بتوقيع الحجر فعليهقهذه الخالة أن 
يصدرأمرهمقترنا بوجوب الرجوعاليه فىحالة 
النزاع وفىهذه الصورةفقط يحب النظل اليهمن 
مقدم الطلب والذى صدر الآمر ضده أما 
إذا رفض القاضى نو قسع الحجو فلس لطالب 
الحجز التظم أمامه بلعليهأن يرفع تظلبه أمام 


٠ 
المحكة دون سواها‎ 
امير‎ 
من حيث أن المدعى عليه دفم بعدم قبول‎ « 


النظلم شكلا وبنى ه_ذاالدفع ع أن طلب الحجز 
تدم الورئيس الحمكةفاصدرأمرهبالرفض فيجحب 
اذا أن يرفع التظلم اليه أولا وادتكن على نص 
المادة 5 مرافعات 
« وحيث انه ورد فى نص المادة اذ كورة 
مايأتى  :‏ «علالقاض ىأنيصدرأمره بالاجايةق 
كل الاحو الفاذاحصل تزاع رفع اليه وقهذهالالة 
يجوزله بمدمعاع أقوال الاخصام عواجيةبعضهم 
عضا أن يحو ويثبت فى تقديره السابق ويكريد 
الحجز أو يرجع فيه على حسب ما يظبر له من 
صحة الطاب أوعدمها 
« وحيث ان النسن الفرشى لامادة 41١5‏ 
مراقعات هوكالاق : 
500 4010[01115 022معءء ععتاز ع1 


وه أدآ عل ععتقط 3 ععمفمدملره 


موتتندادع1ممه ع0 كو مه ععناغر 


عأ قعتدوم 11 مده أعتوتلج 
وهذا النص مأخوذ من المادة 4١5‏ منقانون 
الرافعات الحتلط وهو مطابق له حرقيا . 
«وحيث أنهمقارنةالنص العربىبالنصالفر نسى 
للمادة 495 مرافعات أهلى يتضح أن الشارعقد 
جاء ف الترحمة العربية يما هوبعيد عن المقصود 
فى نص تلك الادة اذ أن الترجمة الحقيقية هذه 
المادة يجب أن تكون هكذا « على القاضى أن 
يصدر دابا أمره معلا على شرط أن يرجم آليه 
فحالة التزاعالخ . . . . » وهذا ماستقيم مع 
ألنص الفرنسى للمادة4١4‏ دون سواه ولاريب 
ىأنالنص الفرنمى هو الذى يدل قصد الشارع 
دون سواه لان هذه المادة منقولة حرفيا من 
المادة 474 من القانون. امحتلط التىوضعت باللغة 
)0 


١. 


الفرنسية ( انظر التنفيذ لقمحه بك وعبدالفتاح 
السيد بك صحيفة 586؟ و ٠لا‏ ) 

2 وحيث انه بتعين الرجوع الى تاربخ تشرربع 
هذه المادة للتحقق م نأماقصدهوالشارعاللصرى 


اعلهو اللعنى المستفادمنالنص الفر نسىدو ذالعر 43 8 


«وحيث أنه بالزجوع الى المواد باو هال؟8مه 
من قلنون المرافعات الفرنمى المتعاقة مححز مأ 
لامدن لدى الغير ريتضح أن الشادرع الفرضى لم 
ينص على مايقابل المادة 414 مرافعاتبل اقتصر 
فى اللادة ممه عل النمن بان لاقاضى أن يصدر 
أمره بالححز فىحالة مدم. وجود سند الذين 
لدى الخاجز . 

« وحمث أنه بالرغم من عددم النص قالقانون 
الفرنرى فقدتوسع بع ضرؤساء الحا 1 فىفرنسا 
ق اصدار أوامر يتوقيع الحجز مع اشتراط 
وجوب الرجوع الييم ف حال لزاع 1 من 
تقدمهم فى ذلك المسيو عصبرءلاء5ة »+12 
رئيس محكمة السين وحاء فى كتابه (الاوامر على 
العرائئض ) جزء أول صحيفة :هيبا الاسباب 
التى دقعت الى وجوب اشتراط الرجوع الى 
القاضى الآمر . 

« وحمث ان هذا الرأى قد لاق أولا كثيرا | 
من النقد والتفنيد من علماء الفقه القرنمى مثل أ 


المسيى يريان فى كتابه الاوامر على ,العرائض غرة ! 


“امت منه: وكدلك. شوفو وكازيه . ( حكتاب إٍ ورد فى نمن الادة و 


مسائل المرافمات ).مرة ١**+‏ وغرة 81/887 | و 


وأيضاء القافى بوندبان. فى كتابه الاوامر 
صحينة ره وغيرث: الذين اعتبروا مثل هذا 
الشرطة عثابة وضع اتشرربع مين القاضى وهو 
مالا" يملمكه لآق القانون لفرنسى لم ينمى على 
مثل هشا الشرط وكاق دالوق. .: 


علا للللللللللل لاملل أااخا0ا0ا0امااااااااااماماااااذخذأاختالاملاااااااااااااالالملالململالاااااللللااالاتلا اذ 010111111111111 


م#ةة المحامأة 


ع6 صد» 52151 ند 18 ! وما بعده وانظر أضًا 
نحت عنوان :2616 عرة هم1 وما بعده) الا 
أن هذا الرأى قد سار أخيرا فى قرنسا وأخذت 
الحا 8 الفرنميةتعمل به حتى قال دالوز فى ملحقه 
المطول 
52151636 بد ؟ه أن هذا الرأى الذى 
كاخناه اولا قد ساد العمل به أخير! وجاء فى 
الطبعة الاخيرة من كتاب المرافعات لخبارسونيه 
وسيزاربرىف المزءعرة 4 صحيفة ٠6‏ بند 180 
0 ان انحا كم بعد تودد طويل ومعارضات من 


. مم8 .ممدك حت عنوان 


آن لاخر قد اججعت أن للقاضى أن يصدر أمره 


بالحجز مع اشتراط الرجوع اليه فى حالة التزاع 

«ووحث أنه ماتقدميتضعأنالشارع الصرى 
لما وضع المادة 47/4 منالقانونالختلط كازمائلا 
أمامه ذلك الجدلالعنيف بين الشراح ولنحا م فى 
فرنسا مخصوص مثل هذا الشرط لذلك أراد أن 
يمنع وقوع مثلهذا التضارب فى مصر فنص على 
اسدار الامى مقتر نايشرط الرجوع الى القاضى 
فى حالة التزاع وهذامايفسرنصإمادة 414 أهلى 
تفسيرا ميحا مخلاف المستفاد من النس العربى 
من وجوب الرجوع الى القاضى الا ص ق جميسع 
أ الاحوالوهذا ليس مراد الشارع كا توضح اننا 

«وحيث ازالشارع اللصر ى مخلاف الشارع 
| الفرنسى وضع قواعد طامة للتظا ف الاوامر على 


الاطلاق فى الادتين .نس؟ و ««همر افعاتاذ قد 


أنالمنقدم العريضة 
الخصم النى أعلن الامراليه المقفى التظلرمن 
الآمر الى الحمكمة وحاء فى المادة «م١‏ أنه فضلا 
عماذكر يكون الخصم الذى صدر عليه الامر 
الحق دائها فىأنيتظل منه لنفس الا مس. 

د وحيث انه يؤوخذ من نص المادتين ,م١‏ 


ضْمن المطرضين | و+©1 مرافعات أن القافون المصرئشرع النظلم 


ه.اشد.الممارضنة.( انظ سطوك دالو زتحتيضوان ) فجبيع الاوامر التى يسدرها القاشى أو رئيس 


صم مس سب عتمم سه 


عله المصاماة 


سار ا 


الحكمة أمنام الممسكمة مام الممسكمة كقاعدة عامة وأضاف الى | شوق الب. للا وأضاف الى بتوقيح ادر نلاعل مالة 'الرفض مدليل العبادة 


ذلاك اعم النى مبدر ضده الام خيار 
التظلم يض أمام تدس الا " مس أما من قدم طلبا 
ورفضه القاضى عتصدعهدوع: عتمدط قايسله 
١‏ أنبينظلم أمام نفس القاضى بل عليه أنيرفمتظاءه 
مماشرة الى الحمكمة وذلاك طبقالنصالمادة ١١+‏ 
مرافعات (انظر ح محمكمةالاسكناف الحتاطة 
١1/‏ مأو سئة 5/لم١‏ خموعة عختلطة عصفة 
"7 - وحم محكمة المنصورة الاتدائة سمو 
مانو سنة ١916‏ تموعة رمعية سنة 11 عدد 
وحك ححكمة طنطاالابتدائية ؟١أغسطس‏ 
سنة با191 خجموعة ر*عية سنقم] عدد /ا١٠‏ 

د وحيث انه تلقاء هذه القاعدة العامة للتظلم 
منالاواص عيب أن غسر نض الفقرة الاوزيمن 
للادة 4١4‏ مراقعات عا يني انه فى حالة صددور 
أمرالقاضى بتوقيع الحجز على مال المدبن يتحم 
التظلم الى تفس القاضى الاعى اذا صدر الام 
مقترنا بشرط الرجوع اليهفىحالة التزاع ويلاحظ 
أن هذا لا كون إلا فى حالةسدورالامر بالاجانة 
وان امسر فقي وقهذهالحالة يجب على طالب 
المحز أنيتظل الىتفس الام قى حالة مااذا 1 
أن القاضى أصدر أمره بالحجز مقابل ميل أقل 
من مقدار دينه وكذلك لمن صدر ضده الامر 
أن ينظ أيضاً الى نفس القانمى وعلى هذا يكون 
هذا النباء استثناء من القاعدة العامة وقاصرا 
على هذه الصورة.فقط ولا يجب التوسع فيه 
اما اذا صدر الامر برفض طلب ال لعل 
للرجوع الىتفس القاضى بل.رفمالتظل الى الحكمة 
وذلك تطبيقا للقاعدة العامة ا متصوص علبها ىق 
المادتين .؟ و#م؟.مرافعات م توضح سابقا 
ولأنه يفهم من منطوق المادة 9+ مرافعاتأن 


آله - تنة الواردةفيه .ولةأنعحو و ثيت فى :2 تقريره 
السابق ونع بدالحجز أوير جع فيه عل حسبمايظهر 
له منحة الطاب ب وعدمباوم .يردق منطوق هذه 
المادةثى نص يفيدعد و لالقاضىعن رفضهأو” وقيع 
الححز بعد أن رقضه 

« وحث انه ما "تدم مكون الدفع بعدمقبول 
ظلم شكلا فى غير مخله ويتعين رخضه'لا”ن 
0 أصاب برقعه هنذا النظلم مباشرة "أمام 


'الححكمة الانتدائية 


« وحيث انه بالنسبة إلى للوشوع قد ظاب 
المدعىأن محجز نحتيده على مبلغ .م حتيياقيية 
مطاويه ومصارفه الاحيالية فى 'الدعوى المقامة 
منه ضد المدعى عليه وهى غرة ©4اسنةبم؟ ١‏ 
التى نظرتها المحمكةبى جاسة.اليوم وذلك من 
أصلمبلغ .٠ه‏ #جنيها المرفوعبه.دعوى أخرىيمن 
المدعىعايهضدالمدعى وهىعرة #/اسنةم ١9‏ 
« وحيث انه'ثلت من أوراق اللفضنة غرة 
برعا سنة «* 1 المذ كور ةأنزموضو عب شحصر 
قالمطالية بمبلغ ٠‏ هلاحنيها قيمة كسالةنئرخة؛ 
مابو سنة 191 ومستحقة السداد وموقم عليها 
بأمضاء المدعى لاامى واذن اللدعى عليه 
وحىث ان اللدعى شول أنه رفم دعوى 
آخر ئى ه ىالقضية كر م سنة ب ف ويك للدعى 
عليه وآآخرلطلب فيا للم بأبطال بيع منزل 
صادر منهما آليه على اعتبار أن:ذلك اللزل ملك 
وقد انضح أنه وقف وطلب رد الممن وهو مبلغ 
٠٠‏ جنسه الْدذى استولى عليه المدعىعليه بدون 
وجه حق ولدذلك قدم طليا: الركيس الك ة يطلب 
الاثذن بتوقيم الحجر” نحت بددمقابل العن المذ ر 
«وحبثازالقضيةعر الي ار 


النص قاصر فقط علالة صدور'الامرمنالقاضى ١‏ أمام المحمكنة فى جلسة اليوم ودار البحث: بين 


١٠ 


طرق الحصوم على تقطة واحدة وهى هل يعتبر 
امازل ملكا أو وقفا وقد دفم المدعى عليه بأن 
هذا المتزلملك للمورث ولايدخلضمن الاأعيان 
الموقوفة وارتكن المدعى على قرار صادر من 
هيئة التصرفات أمام الحمكة الشرعية ول سم 
المدعى عليه بأن لهذا القرار أى أثر قانوتى لا نه 
١‏ يصدر فى مواجهته بل أنه يجب رفع الدعوى 
أمام المحمكنة الشرعية لافصل فى هذا املوضوع 
وطلب ايقاف الدعوى 

« وحيث ان الممكة حكمت بتاديخ اليوم 
هاف تلك الدعوى حتىتفصل المحمكة الختصة 
فما يتعلق بأصل وقف ذلك المأزل المباع 

« وحيث انه #اتقدم يكون الدين الذى يريد 
الدعى توقيع الحجز نحت يده لاجله غير محقق 
ثبوته الآ ن فى ذمة المدى عليه اذ أن الاأمى | , 
يتوقف عل الك الذى يصدرمنالمحكمةالشرعية 
فاصلا فى أعى المزل المباع اذاكان وقنا أوملكا 
أماوهذا الا" مرلميفصلفيهللاً ذمن الحكمة 
المختصة قيكون طاب نوة قبع المج زح تيد المدعى 
ف غير محله ويكون ك3 الصادر ,رفض ذلك 
الطلبفىحله ولذلك يتعين رفض التظلم موضوما 
واازام المدعى بالصاريف . 

( قضية زكى فبمى بك متظال وحضر عنه الاستاذ سلامه 
ميخائيل بك ضد توفي قأقتدى فهمى رقم 587 سنة 9و١‏ ك ‏ 
بالميئة السايقة ) 

اياك 
محكة أسوط الكلة الآهلية 
/ يونيو سنة بم( 

١‏ علض ل الاحكام الغيايةالاستثافية . تسيها.غير لازم 
5 معارضة فق حك غيابى استقافى ٠‏ يدها . قبل الجلة 


بْانية وأر بمين ساعة ٠‏ غير ضرورى 
المبادىء القانونة 
-١‏ ليس ضروريا أن تسبب المعارضة فى 


مجطلةة المحاماة 


الأحكام الغيابية الاستكنافية لآنالمادة بم 
مرافعات الخاصة مبذه المعارضة وان كانت 
أحالت عل المادة سم مرافعات الخاصة 
بالاستكناف منحيث الشكلفانبالتنص مثلبا 
على أن العمل يكو نلاغياإذالرتذكرالاسباب. 

هذا فضلاعن أن الك الغيانى يصبحولا قنمةله 
أمام مجرد المعارضةفه التى تعيد الدعوى إلى 
حالتهاا لا صلية أمام نفس الهيئةالتى حكنت دون 
أنتسمعةو لاللخصم المعارض مع أنه حك لصالحه 
استكنافيا غرايا وهذا بعكس الاسكنا ف الدى 
عبارة عر نطعن فى حك صدر بعدسماع حجج؟ الى 
فريقأمامهيئة أعلى ومثلهذاالحكأرادالشارع 
م ذ ااعاى إلاطمناجد يأ 1 


ك5 0 ضٍ وريد امار تال 

الغيالىالاسكنافىقبلالجلسةيّانوأر بعينساعة 
لان المادة» جسم رافعات اقنصرت عل النص على 
أن المعارضة ترفع بواسطة تكليف الخصم 
بالكيفية والاوضاعالمقر رةفما تعلق يأوراق 
الاستئناف وتنك عن القيديصفة مستقلةكم| 
جاء فىالمادة مجم عن القيد قبل الجلسة ثمان 
وأربعين ساعة والقيد فى ميعاد مانية أيام من 
تاريخ الاعلانمنالمستأنف عليه هذا فضلاعن 
أنه كاسبق القوللم ينص فالمادة جم على أن 
العمل يكو نلاغناً . وفوقذلكفانوجويقيد 
الاستئناف قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة 
قدجاء استثناء ف التشريع الاأهل من القاعدة 
العامة فالقيد والاستثتا. لايصح التوسع فيه 
أو القياس عليه 


محصلةالنحاماة 


الهو 

و حيث أن الدفم الفرعى الاول الخاص حاو 
عرلضة المعارضة من الاساب فانه فى غير له 
لأن المادة ( بإجسم ) مراقعات الخاصة بالمعارضة 
ف الاحكام الغيابية الاستئنافية وانكانت احالت 
على المادة جم مرافعات الخاصة بالاستئناف من 
حيث الشكل الا انهالم تنص مثلها علىان العمل 
يمكون لاغيا إذا لم تذكر الاسباب « انظر بهذا 
المعنى حك استئنافيا صدر فى 4« نوفير سنئة 
8 ف الجموعة الرسمية سنة 1915 رقم 
وس ص وه 6 

«وحيث أنه فضلاعن ذاكفان الحم الغياى 
يصبح ولا قيمة له أمام جرد العارضة فيه التى 
تعيد الدعوى الى حالتها الاصلية امام نفس الطعة 
التى حكمتدون ان تسمع قولا لخصم المعارض 
مع أنه حم لصالحه اتدائيا غالبا وهذا بعكس 
الاستئناف الذى هو عبارة عن طعن فى حكم 
صدر بعد “ماع حجج كل فريق ومثل هذا 
للكيم اراد الشارع ان لابطعن فيه بالاستئناقف 
الا طعئا جديا فحتم ضانا لذيك بقدر الامكان 
بيان الاسباب عن الطعن 

د وحيث انه فما يتعلق بعدم قيد المعارضة 
قبل الحاسة مْمان وأربعين ساعة فان المادة بم 
المذكورة اقتصرتع ري النم عل ازالمعارضةر فع 
بواسطة تكليف الخصم بالكيفية والاوضاع 
المقردة فما يتعاق بأوراق الاستكناف ول تتكلم 
عن القيد بصفة مستقلة كاحاء فى المادة 8م عن 
القيد قبل الجاسة يمان وأربعين ساعة وفى ميعاد 
ثمانية أيام من تاريخ الاعلان من المستأنف عليه 
هذا فضلاعن انةكاسيق القول / نص فالادة 
17 على أن العمل يكون لاغيا وفوق ذاك فان 
وجوب قبدالاستئناف قبلالجاسة يمازواربعين 


٠٠6 


ساعة حأء استثناء ف التشر د م الاهلى من القاعدة 
ولا القياس عليه . 

( قضية ممارضة مود عارف ضد عيد المنمم أحمد رقم ؟؟ه 
سنة وم س - راياسة وعضوية حضرأتأحد نشأت بك رئيس 
الحكمة والقاضيين نصر الدين زغاول وأسحق عبدالسيد ) 


65 
حكمة المنيا الكلية الأهللة 
15 وليه سنة بمو 
١‏ - حجوزات ادارية . حو زاتقضائة. اجرا, بع فها. طريقته 


٠‏ - تبديد ٠‏ البع فىغير محل الحجز .عدم الزام الدارس نقليا. 


المنادى. القانونية 

-١‏ لا فرق سن المادتين و من ال“مر العالى 
الصادر فى ١٠‏ مارس سنة .هم الخاص 
بالمجوزات الادارية و 14 مرافعات أمل 
الخاصة بالحجوزات القضائة فىكفية اجراء 
البيع ومكانه. والفرق الوحيدبينالمادتينهوأن 
ماحر يهالحضرف الحجزالقضانىيقوم بهمندوب 
المديرية أو امحافظة فى الحجز الادارى 

+ الاأصل ف الحجوزات أنيكونالبيع فى 
حلتويعباوالحارس يكون مسئولا اذا تأخر 
عن تقدمالمجوزات للبيع فى اليو مامحددلهأو 
غاب بسوءنة لعرقلةالتتفيذ -أماإذا كا نالسوق 
القريبمعيتا لاجراء الببعفيه وتأخرالحارس 
عن تقدس اجو زات للبيع فى السوقفلامسئولية 
الا إذاثيت أن الحجوزاتتبددت بفعلهأونقات 
من مكانها الا صل لعرقلة التنفيذ لا"ن نقل 
المحجوزات الى السوق يحريه طالب الببع 
عمصاريف تضاف الى مصار يف ابيع 


0 


”7 
« من حيث ان وقائم هذه الدعوى تتاخص 
فى أن سعد ميخائي ل صراف ناحيةنواى حجزبتاريج 
أو لقبر ابرسنة ببمه ١‏ ادارياعلجمارملك الهم نظير 
تأخيره فى دفع ماعلية من تمن سماد لالحكومة 
وعيئه حارسا و حددللبيم بو م4 امار س سنةبامة 
بسوق الاشمونين ولأن الحارس لم يقدم الجار 
الحجوز عايه للمبيمقاليومالحدد له يلغالصراف 
ضده وشهد عليه فى محقيق البوليسوقال بالجلسة 
أن المنهم سدد اللطلوب منه نوم .ة«مارس بسرة 
وأن امار الحجوز موجودو بحص ل التصرففيه 
« ومن حيث ازحكة أولدرجةحكتبادانة 
امهم معتيرة ان امتناع الممهم عن تقديم الجار 
للبيع فى اليوم الحدد له بدون مموغ يعتير قانونا 
ركنا مكونا لجرعة الاختلاس المنصوص عنها فى 

للادتين >و؟ و/اة* عقوبات 

« ومن حيث أن الحجزحصل فى ناحية نواى 
بلد امتهم وعي ن الصر اف الحاجزللبيعسوق الاثعونين 
وهى بلدأخرى غير بلد المتهم ورتعين البحثفهما 
اذاكان تقصير المتبم عنتقديم ال مجوزاتف محل 
المجز وقت طلبها هو الذى يعاقب عليه فقط أم 
يدخل فى ذلك أيضا عدم تقديمه الحجوزات فى 
المكان المعين لبيعها ولوكان غير محل المجز 

«ومن حيث ان الحجز ادارى ويج بالرجوع 
للنصوص القانونية الخاصة بهذا النوع من الحجز 
لمعرفة الشروط اللازمة له وكيفية اجراء بيع 
الححوزات لان مقدارمسئولية الحارس 

« ومن حيث ان الحجز حصل بناء على المادة 
الاولى من الامرالعاى المؤرخ »نوفيرسنةههم١‏ 
وهذا الامر العلل متمم للامر العالى الصادر فى 
ه«مارس ستة ١44٠‏ ومبين بهمواعيدا لجز والبيع 
أماكيفية المجز ومكانه ومكا نالبيم فبينةفى الامر 


جب الة ا لمحاماة 


العالى المادر قى ه؟ مارس سنة ٠لم؟ ٠:‏ 
« ومنحيث أذ للادتينهيوو من الام رالعالالصادر 
ىه ؟مارسسنة ١88٠.‏ ذكرتا كيفيةتوقيع المجز 
-عجرفة مندوب المديرية أو الحافظةع ل الحصولات 
والمنقولات وكيفية تعيين المارس وبان اطبة 
التى محصل فيها البيع وكيفية البيع.فىمحل توقيع 
المجز أوفالسوق المجاورة بطريق المناداة والمزاد 
« ومن حيث ازماذ كر ف المادةومن الامر العالى 
-الصادر فى هامارس سنة :رهزا لاخر جما حاء 
بالمادة 4 مراقعات أهلى من حصول البيرى 
امحل الموجودة به الامتعة أو فىأقرب الاسواق 
والفرق الظاهر بين المادتين ان.ماوريه المحضرق 
الحجز القضائى يقوم به مندوبالمديريةفىالحجز 
الادارى . 
«ومنحيثانه من المةررقانوناانالمجر يحصل 
فصحل وجودالحجوزاتوقد نصت المادةمنالامر 
العالى الر: قيم ه “مار سسنة ٠‏ ماع لأنهعند الاقتضاء 
تنقل الى حلمو عن وتذ كرهذهالاجراءاتضمن 
ممضر الحجز وقضت للواد .4 مرافعات أهلى 
على أن الحضر يعمل بدون نقل المسجوزات لين 
أعامالحجز والمادة 40٠‏ علّكيفي ةنسليم صودةالحضر 
للمدين ان كان الجن فمجلهوامادة؟ هععل كيفية 
اعلان الحدين بصورة ضر.الحجز :ا نكان غير 
محله والمواد 445 و/47 4 و/24 مراذعات أه عل 
كيفية تعيين الحارس ععرخة الحضرءو ليذ كرشىء 
ع نكيفية تقل ال محوزات الى السوبق اذا تغرد 
أجراء البيع به. 
« ومن حيث ان المفبوم ما تقسدم "أن يكون 
اجراء البيع محل المج الى سامت المسجوزات 
لاحارس:فنه ؤاذا فاب.الحارس عن التواجدنى 
محل'الحجز والبيع فى اليوم:الحددالبيم بسوءنية 
أو اذا أبمدالحجوزات ع نهمل الحبر العد لبيعها 


ندل الحامة 


ول .يقدمبا سوء نية كان مستحةا للعقاب. وهذا 
ماجرى عليه القضاء اذ اعتير أن جرعة تبديد 
الحسجوزات. نتم (متى اخنى المتهم الاشياء المجوزة 
بقصد منع التنفيد اللقضائى أو وضع العوائق فى 
سبيله سواء توغرت عند اتحتلس نية السرقة أو لم 
'تتوفر) (انظر حم حكمة التق الصادر يتاريخ ؟ 
أبريلسنةه 1 1 ال جموعة الر”عي ةالسئهالابعةعشرة 
9 الحمكم ١4‏ ) وقد أيدت ذاك لجنة الراقبة 
القضاشة بمذكرتها رقم ١‏ سنة 16 الصادرة 
بتار مسا دوسنة6 1« التى جاءبهاان(منعينحارساً 
لاشياء. مجوزة ول تقدمبا فاليوم الحدد لبيعها 
قضائيا بعام.عل تبديدها عمقتضى المادة .ه؟ 
عقوبات ولو ردها بعد ذلك مالم يثبت أن عدم 
تتمدعهالم ,يكن بفعله)( نظر ا جموعة الر”عيةالسنة١)‏ 
«ومن حيث ان الثابت من محضر الحجز أن 
البيح جعل محله. سوق الاثعونين وهو مكان 
غير نواى.بلد المتهم.التى حصل فيها الحجز وان 
امتهم ليتوه لسوق الاثمونين ولم يتقدم الجار 
اجوز عليه نحت حراسته ذبل يعتير عمله هذا 


عر قلةللتنفيذيمٌ اخذعليها أميعتيرمعذور اف ىتقصيره 


«ومن حيث.ان تفل الحجوزات من محل 
المجز الى السوق, القريب منها لبيعها من الامور 
التى نستدعى مصاريقا والمصاريف هوم بها 
طالب البيع بالتبعية لمصاريف الدعوى علأذيتفة 
بهامم الك ظلامر شتفى والحالةهذهإلى وجوب 
اجراء.تقل هسذه المحجوزات الى السوق ععرفة 
اضر أو المندوب الادارى الذى اوقم الاجز 
بمصاريقى محسى عل المحوز عل متقولانه ولا 
ومحل مكراخذته عدم وجود الممحوزات المراد 


١و‎ 


سبيل هذا اانقل لاعام البيسع ولامحتاج النقلالى 
أمر قصَائى جدبد طبقالامادة4>ومرافعات لان 
لامادة 55 مرافعات والمادة 9.من الامر العالى 
الصادر فى ٠6‏ مارص ممنة ٠هلما‏ 
« ومن حيث أنهيقبين ماتقدم أنماحصلمن 
المتهم لايعتبر تبديدا ولاعقاب عليه وتعين الغاء 
الحم الاتدائى وبراءة المتهم جملا بالواد 
ازة ١١‏ وهذا رج 
( قضية التياية ضد أحد عبان رقم 496لاسنة 18896 س لم 
رئاسة وعفضويءة حضرات القضاة مود علام وخمد عيده الملجى 
وأحمد عبداقه وحضور حضرة أحمد أقدى حمزه وكيل النيابة ) 


/ا٠هة‏ 
محكمة اسكتدرية الكلة الأاهلية 
ا كتوبر سسنة 1 
املا كالدولة . مخصمة للنفعة المامة. زوال هذه الصفة عنيا. 
جواز تملكيا يوضع اليد بالمدة الطويلة 
المدا القانوق 
أملاك الدولة التىلايحوز تملكبا وضع بد 
الغير علبها المدة المستطيلة هى الا موال الى 
تخصص فعلا للمنافم العامةالتى تبقى محتفظة سهذه 
الصفة اذا ققدت صفتها. العامة اعتتيرت ملكا 
خاصا وجاز ١‏ كتساما بمضى المدة 
الموعكر 
2 حيثانالحكة أنتد نت خييرا 0 لاداءالمأمو رية 
المبينةقى الك التمهيدىالصادريتار مه ١‏ مارس 
سنة 1" إ وقد بأشرالخبيرمآموريتهوقدمتقريره 
« وحيث انه ثبت من التقرير المذ كور ان 
الارضموضوعالنزاعتدخلضمنالقطمةغرة ؟ ١‏ 
وهذه القطعة مشار البها فى خرائط المساحةبآنها 


تقلبال السوق فىمكان المجزأوقيامعزاقيلمنهق | من المناقم العامة ال مملوكة لإنعكومة 


٠١4 
و حيثازالمستأنفدقع الدعوى أن القطعة‎ 
التى تدخل فيهاالا'رض موضو عالنزاع‎ ١5 عرة‎ 
وان كانتقد رمعت خرائط المساحة على اعتبار‎ 
١ أنها جسرلترعة الحموديةالاأنها لنستعمل جسر‎ 
بالفعل قكثيرمن نواحيهاحي ثأقام الملا ك الجاورون‎ 
عليها ابنيةلانتفق مع اعتبارهاجسر أومنهامأنشى'‎ 
منذ زمن لعيد دون نتبدى الحكومة علانشائه‎ 
اعتراضاً يدلعل رغبتهافى الاحتفاظبهذهالا رض‎ 
بصفتها العامةواضاف المستأنف الىماتقدمأنهعلك‎ 
الارض التىتنازعهالحكومة فيها بوضع الادالدة‎ 

الطويلة المكسية للملك . 

« وحيث ان الكومة متنازع المستأنف فى 
وضع يدمغير انهاذه.تالىأنو ضع بده لايكسيهة 
الملك مادامت الا رض من المنافع العامةالتى لايهوز 
تملكبا يوضع اليد علمها وفقاً لنص المادة و من 
القانون المدنى الاأهلى 

د وحيث ازأملاك الدولةالتى لاجوزتملكبا 
يوضع بد الأيرعليها المدةالمستطيلة هى الا“موال 
التى لمخصص فعلالامنافم العامة والتى تب محتفظة 
مهذدالصفة فاذا فقدتصفتها العامة اعتبرتملكا 
خاصاً وحاز اكتسابها بعضى المدة ( راجم بهذا 
المعنى موسوعة كاربنتيه الجزء الثامن صحيفة 
"٠‏ نبذة *+ه وكتاب أوبرى ورو المزء الثاق 
نبذة 11/1 صحيفة ٠‏ “طبعة /1851 وأحكامحكة 
الاستئناف المختاطة الصادرة فى ١؟‏ مارس سنة 
ولامانم سنة191 وه يوئيهستة؟91١‏ 
المنشورة فى مموعة بلانش تعليقاً على المادة ++ 
مدنى مختلط وحم محكمة الاسكندرية المنشود 
فى مجلة الحاماةالسنةالسادسة كرةٌ. 4ه وح حكمة 

مص المنشورق مكلة الحاماقالسنةالرابعةصحيفةم) 
« وحيث أنه متى تقرد ذلك وجب القول يان 


يحة المحاماة 


ومن القانونالمدني الاهلى على اعتبار انهافققدت 
صفته|العامةوقدد على ققد انهاهذهالصفة مابأبى: 
أولا - تبينمن الاطلاع على خريطة فك الزمام 
لسنة 91١1‏ ان القطعة كرة؛» ١ألتىتدعى‏ الحكومة 
امهاجسر ترعة الحموديةقد تخللهاعزب ومسا كن 
وسواقى ظهرت فى الخريطة المذكورة وقدذكر 
امام كل منها امم امالك ا وهذا لا يتفق مع 
أعتبار القطعة المذ كورة ارضا عامة داخلة ضمن 
املاك الدولة الخصصة للمنافم العامة 
ثانيا - من بين هذه المساكن والعزب التى 
ظهرت على الخريطة عزبة انشأها المستأنف وقد 
قدم المستأنف ضمن مستندانه خطايا صادرامن 
مأمور مركز أبو حمص تاريخه 9؟ مارس سنة 
4 ييدان المديرية اجازت للستأنفنترمم 
عزبته اللْذ كورة وهذا الخطاب يدلدلالة أكيده 
على اوضع بد المستأنف علىارض التزاع يرجم 
الى سنة 1854م يدلعلى ان الكومة تفسها لم 
تعتبر أرض التزاع ذات صفة عامة والالما 
اجازت للمستا نفترمم عزبته المفامة عليها_ثالثا 
يجاور الارض موضوعالتزاع أر ضأخرى داخلة 
فى القطعة عرة ١4‏ اعتيرتها المكومة ملكا 
خاصا للسيدة عطيات هاتم كريعة المرحوم امين 
باشاسيداحمد وقداعترفت الكومةفىمتكرتها 
بانها اقدمت على مشترى هذه الارض منمالكتها 
ولاشك انهذا التصرف من حانب المكومة 
يدل دلالة قاطعة على انها لجتعتير القطعة غرة؟ ١‏ 
الموضحة على الخريطة أرضا ذات متفعة عامة 
والا لما جاز نلغير ان يتملكها ولا جاز ناحكومة 
ان نشتريها 

« وحيث انه لما تقدم كون الستأنف قد 
١‏ كتسب ملكية الارض موضوعالتزاع بوضع 


الارض موضوع التزاعقدخرجتعن حك المادة | يده عليها المدة الطويلة ومن م تكون دعرى 


احيل 


المكومة علىغي رأساس ويكو نالهك المستأنف 
ق غير مله ونتعين العاوّه . 

( قضية مد بك حبيب ضد الحكومة المصرية رقم 584 
سنة ومووو اس - رئئاسة وعضوية حضرات القضأة»د بك يس 
مهنا وكل الحكمة والقاضين فؤاد عزيز ومصطفى مرعى ) 


ثم٠*ه‏ 
حكمة الزقازيق الكلية الآهلية 
4 نوشير ممنة «مه | 


كمون ١‏ مفوضون بالملم . تحى أحدم . عدم جواز 


تعيين بدله من المحكمة 
المدأ القانوتى 
أنه وانكانت صيغة المادة /ا./ا مرافعات 
أهلل جاءت ففظاه رهامطلقةفى جواز الالتجاء 
للبحا كر لتعيين بدلمن يتتنحىمن الحكدين الا 
أن هذا الاطلاق مقيد فىالواقع يحم المادة 
ه.ا السابقة عليواذاذا كان! لحك مفوضابالملح 
وتنحى عنتأدية مانيط به فلا تملك انحا كم 
تعمد نيد لعنهسواءكانالتنحى قبل البد. العمل 
أو بعده 
لو 
«من حيث ان اللدعى رفع هذه الدعوى نطاب 
الحم فيها بتعيين محكم ثالث بدلا من حضرة 
ابر أهيم افندى نصرائه الذى اعتذر عن تأدية 
مانسط به مرتكنا على المادة /ا٠/ا‏ مرافعات 
« ومن حيث انه يتعين البحث فما اذا كان 
يجوز الالتجاء الى المحتكمةلتعيين حك بدل من 
تنحى فى جيم الاحوال سواءاً كان المحكمون 
مفوضين بالصاح أم حا كين 
« ومنحيث انه وانكانت صيغة المادة /اءل/ا 
جاعت مطلقة فىجواز الالتحاء لامحكة بلا قيد 
الالأئه يب طيتا لقواعد التفسهر تمحديد مدى 
تطميقٌ هذه المادة فى نطاق المادة 7٠٠٠‏ التى نصت 


بضرورة تعيين الحسكمين وذكرم بالامم فى 
المشارطة اذا كان مقوضا طم بالصلح لآن الثقة 


الشخصية أساس التفويض ولا يمكن أن يحل 
أحد فى تقدير هذه الثقة حل المتعاقدين اذ أنها 
محض اعتار شخصى ومقتضى ذلك أنه لا بصح 


الالتجاء للمحكة لتعيين حك مفوض بالصلح 
وتكو نالمادة/+/اقاصرة على حالة الحكين الا اكين 
وبهذا أخذت محكة الزتازيق الابتدائيةفىحكها 


الصادر فى 15 نوشير سنة 190597 ومنشور بعجلة 


الحاماة السئة الثامنة ص ١»ه‏ ركم كوم 
«ومن حيث ان القاعدةالتقدمة لسرىسواء 


أحصل التنحى قبل التحكيم أو بعده لانه لا مل 
للتفرقة دين الخالتين طاما ان العلة فى منع الحا 
من تعيين البدل عن الحكم المفوض بالصلح هى 
الثقةالشخصيةالتى استلزمتضرورة ذ كر هبالاسم 
ف المشارطة ينص المادة ٠١م‏ وهذه العلة ترد ى 


المالتين وانها محل التفرقة بنهما يكون من ناحية 
أخرىوهى مسئرولي ةالحم عنالتعو إضات يبب 
التنجى فاذاكان التنجى قبل القبول قلا مسكوولية 
عايه اما اذاكانبعدالقبول ومنغير مبررفيجوز 
المتكعليهبالتضميناتطبقالامادة 5 لامرافعات 
د وحم ثان هذا الرأى مطايق لما عليه العمل فى 
قرنسا حيث نص قانونهمفىالمادةهم؟١‏ مر افعات 
على اثتهاء مشارطة التحكيم بتنجىأحد المحكمين 
الااذا اتفقعلى خلاف ذلك كانص فالمادة ٠١15‏ 
على أنه لايجوز لفحكمين أن يتنحوا بعدبدئهم 
العمل فلوحظ لول اطلاعأزييزالمادتين تناقضا 
اذ تنص احداها ياتتهاء التحكم والاخرى بعدم 
جواز التنحى بعد القبول ولكن الاجماع هناك 
عل ىأنالتحكم ينتعى ف الخالتينلانهلايمكنه اجبار 
المكع ىأداء مانبط يهقبر اعنه شأن كل التعهداث 
التى لاعكن تنفيذها بشغص المتعبد واعافتحة 
فق 


١١. 


النص فى القانون على عدم التنحى بعد القبول 
أن #كون المحكم مولا عن التعويضات وهو 
مانصت عايه صراحة المادة 6إلا من قانوننا 
(تعليقات دالوزعلى المادتين 1١15‏ و8؟١١)‏ 
«وحيث أن مشارطة التحكيمموضوع الدعوى 
متورخة ٠‏ سمابريلسنة»ا#به ١‏ ومتفقفيهابين الدعى 
والمدعى عليه على تعيين حضراتابراهيم افندى 
نصر الله' وخايفه افندى حمعه وعبد العظم 


افندى الازهرى محكمين وفوض لهم بالصلح 


محا 
| سه سل 3 


1ك 
حكمة مصر الكلية الأهلية 
/ يوليو سنة 9م8١‏ 
و حجز نحت ابد مستأجر الوقف . علىحمة الناظر أو أجر 
. النظرعل استحقاق المستحق . لاقرق 
ب« يطلان الحجر نحت يد المستأجر. أساسه . محل جدل 
م قاضى الامورالمستعجلة . اختصاصه . الغا, حجر 


اللستسة 


المادىء القائونية 
١‏ - يسرى عل الحجز على حصةالناظر ريع 
الوقف أو أجر تنظره تحت يدمستأجرى الوقف 
حم الحجز على استحقاق المستحق نحت يل 
المستأجرين أيضاً فانالحصة وأجرالناظر هما 
دين للناظر فىذمةالوقف لافذمة المستأجرين 
فاذا قيل ,أن حت المستحق ف الغلة لا ينشأ إلا بعد 
قبض الناظ را وتنفيذ كتابالوقف فيبانانحق 
الناظ رف الر يم على الأآقل لايختلف عن ذلك . . 
؟_القول لعدم جو ازالحجز تحت يدمستأ جر 
الوقف لدين عل الناظ أو المستحق هو تفريع 


عي قأعدةعدم جو ازالحجز نحت يذمك ينمدين 


مج لةالمحاماة 


فى البند الحامس من العقد 
« وحيث أنه تطمقا للقواعدالقانونية السابق 

تقر برها وما دام ان ابرهم أفندى نصر الله الحكم 
الذى تنحى كان مغوضا بالصلحفلاتماك المحكمة 
تعبين بدلا عنه و بج لذلاك رقض الدعوى 

( قضية محمد فزن 2 وحضر عنه الاستاد السيد حامد 
قهمى ضد ابراهم أفتدى محمدوحضر عنه الاستاذ رزق صلب 
رقم 16م سنة #«بمو؟ ك ل رراسة وعضوية حضرات الآضاة 
عبر ليهب ومحمد صالح متولى الدهرى والسيد أحد مبارك ) 


المدين . وهىقاعدة غيرثابتة ب لتحتمل خلافآ 
فىأصلباوتفريعها . فان االحجز يصممن الدائن 
فىهذهالد رجات الثلاثة باعتباره يستعمل حقوق 
مدينه . واذاقيلغيرذلك فى القانونالمصرى/ا 
تختلف ,هالمادة! 4 ومدى عن مقا بلبافىالقانون 
الفرنسى فانهقول لا.زال»>تمل أخذاً وردا فى 
نظريةدون الاخرى وحتى إذا اتتبىالرأىفيه 
المبطلان الحجز فا ن يكو نأمر امقضياًبهفى حم 
القاعدة العامة يل لجدل فقبى.. 
لامختص قأطى الامور المستعجلة بالغاء 
حجز الااذا كان باطلابطلاناً لاحتمل تأو يلا 
أوجدلا . فانىهذه الحالة لايتعلق به حقما 
لاأحد الطرفين أوالآخرين 
لمجو 
د حيث ان محصل الدعوى أن المدعى عليه 
الاولد يلعل المدعيةيصفتها الشخصية قدأوقع 
ححزاً تحفظياً تاريخ م؟ و ةويونيه سنةبامو١‏ 
نحت بد مستأجرى وقف بوسف بك الدفتردار 
وماد الدين المشمول بنظرهًا وظء لهذا المبلغ . 


مجحملة المماماة 


فرةءت المدعية هذه الدعوى بصفتها ناظرة على 
الوقف تطا الغاءهذ|الحجزواعتباره كأنلم يكن 
« وحيث إن مثار البحث قى هذه الدعوى 
هو فىإختصاص الحمكة بنظرها من حيث قيام 
دعوى الموضوع بطاب الك بصحة الحجز 
اللطلوب العْاؤّه . ومن حيث الدعوى فى ذاتها 
ودرجة مساس الحم فيها بحقوق الطرفين 

« وحيث ‏ من الناحية الا ولى ‏ انه مقرر 
أزقيام دعوى الموضوع أمام الحكة الموضوعية 
لايمنع رفع الدعوى أمام قاضى الا مور المستعجلة 
يطلب هو ف الواقع دذم ؤدعوى ا موضوع إذا 
لحقها سيب الاستعحال الميرر لاختصاصهتموما 

كطابرفم حجز معقيام الدعوى يطلب تثبيتهأمام 

حكة لأوضو ع (راجم حك حك ةالنقضالفرنسية 
بتاريخ ه مارسستة 1496 دالوزهة-١1-١؟١‏ 
وجارسونيه وسيزاربرو الجزء الثاني بند لوم 
12 الزء الثاتى ند بولااو 17 ومرنياك 
الجزء الثانى بند بوم ومحكة الاستئناف الختاطة 
بتاريخ ١؟‏ أبريل سنة 07«و١‏ جموعة التشريع 
و الاحكام امختاطةيوس ص ..») 

د وحيث ‏ من الناحية الثانية ‏ ان الأصلأن 
طاب رفع حجز هو طلب يخرج عن اختصاص 
هذه الحكة بطبيعته لان الفصل فيه هو قطع 
فىحقوق الطرفين التىفعاةتبامال الحجوز عليه 
بتوقيع الحجز . إلا أن محل ذلك أن تتوفر فى 
الحجز أركانه الا ساسية وأوضاعه الشكلية فبذلك 
بقع قانونا ويترتب عليه أثره فيتعاق لاحاجزحق 

با مال الحجوزعليه ويغليدالمدين ع نالتصرففيه 
اذا انمدم أحد هذه الا ركان انعداما يطل 
الحجز بطلانالاشائية فيهفلا يتعاقبه حقلاحاجز 
على المال ا حجوزعليه ولا يترتبعلي ها رمن حيث 
حبسه عن تصرف المحجوز عليهويذاك لا يكون 


٠و‎ 


رفعه الغاء لاجراء قانوتى وقمفعلا بل ازالة أثر 
مادى لعمل ل بقع قانونا 

« وحيث إنه فى هذه الحالة وحدها يختص 
قاضى الامور المستعجلة بالغاء المجز فهو بهذا 
الالغاء لامَفى سطلانه بطلانا تاوله الطرفان 
بالاثبات والننى. استعملفيه تقديره الما صبالاخذ 
بفسكرة دون الاخرىانما هوتقريرلبطلان ليس 
فيهنزاع لانه عس الاركان الاساسية لوقوع 
الحجز قانونا كأن بكون الماجز دائثاً للمحجحوز 
عايه عقتف ىسند أوحكثبتت صورتهمافىاعلان 
الحجز وأن يطلب تثبيت الحجز فى ظرف كهانية 
أيام من تاريخ اعلانه وما الى ذلك من الاركان 
التتى ينص القانون على البطلان فى حالة عدم توفرها 

« وحيث إنه بذاك يكون موضع البحث فى 
هذه الدعوى هو مااذا كان الححز الذى أوقعه 
المدعى عليه الا و ل قدوقم باطلا بطلا نامطاقاً أملا 

د وحيث إن هذا الحجز لم يطابه المدعى ولم 
يقع بحسب ماحاء فى اعلانه للمدعى عايهم الاعلى 
حصة المدعية وختمد أفندى على فديم الوقف . 
فلا يتناول منهذا الرهممائصيب باق المستحقين 
منه . وبذاك يكون طاب المدعية الاحتياملى فى 
مذكرتها أن يقصر الحجز على حصتها . هو فى 
الواقع من باب محصيل الحاصل . ومع ذلك ذفان 
ا حكمة لاترى مانعاً من أن تقرر هذه الواقعة 
لجلاء ماقد يلابسها من الغموض لدى الحجوز 
لديهم وهى ذلك لاتعدو اختصاصها فان المجز 
لم يقع أصلا ولم يترتب عايه حق للمدعى عليه 
عسه قرار هذه المحكمة 

« وحيث إن توقيم الحجز على حصة الناظرق 
ريع الو قف أوعب ل أجر تنظر عليه نحت يدمستاجريه 
يجب أن يسرى عليه حك المحز عل حصة 
المستحق ف الوقف تحتيد المستأجرين فإن حصة 


1 


انار هى استحقاق فى الوقف فكل مايكن أن | الفصل فنزاع ما .كا فىهذه الدعوى 


يقال فى جواز الحجز تحت يد المستأجرين على 
حصة اأستحق يجب أن يقال أيضاً فى المجزعلى 
حصة الناظر وعلى أجره فى النظر . فان الاجر 
والحصة هما دين اناظر فى ذمة الوقف لانى ذمة 
المستأجرين فاذا قيل بن حق امستحق فالخلة 
لابنةأ إلا بعد قبض التاظر ا وتنفيذكتاب 
الوقف فيبا فان حق النافار فى الاستحقاق على 
الاقل لامختلف عن ذاك 

« وحيث إنه لذلاك لاترى المحكمةسبيا لاتفرقة 
الى ذهياليها المرحوم أبو هيف بك بين حق 
الدائن فى الحجز على استحقاق الناظر نحت يد 
الأستأجرين وحقه فى هذا اله<ز على استحقاق 
الستحق . (راجم كتاب طرقالتنفيذ والتحفظ 
للمرحوم أبوهيف يك الجزء الاولبند 40١1‏ ) 

« وحيث ان القول بعدم جواز الحجز فى 
هاتين المالتين هو تفريم على قاعدة عدم جواز 
الحمجز تم تيدمدين مدين المدين .وهى قاعدةغير 
ثابتة بل محتمل خلاها فى أصاها وتهريعها . فان 
الحمجز يصح فىهذه الدرجات الثلاثة من الدائن 
باعتباره ذت.ءلل حقوق مدينه (راجم جارسونيه 
بند 14 ص 4لام وجلاسون ؟ بند م١‏ 
والمراجم والاأحكام التى بهما )واذا قيلغيرذاك 
فالقانون اللصرى لاتختاغ به المادة ١4١‏ مدلى 
عن مقاباها فى القانون الفرنسى فانه قول لايزال 
محتمل أخذاً وردا فى نظرية دون الاأخرى . 
وحتى اذا اتتهى الرأى فيه الىبطلان المجز فان 
يكون أمرا مقضياً به فى حك القاعدة العامة بل 
نتيجه لجدل فقهى ولا يزال محلا لهذا الجدل 

« وحيث ان حد اختصاص قاضى اموز 
المستعجلة يعدم المساس باللوضوع يخر ج منه 
القضاء بر فم حجز باطلاذا كانهذ! الالغاء الستازم 


يحصلة المعاماة 


وميه 


« وحيث انه سبق لهذه المحكة أن أخذت 
بالرأىالعكمى الاأن,اتسارعالآن بالعدولعنهاقراراً 
للا صول القانونية الممحيحة فق دكان رأياً خاملئاً 
استندت فيه الىشببة فاسدةوهىأ زالحجز يتوقع 
هذه المالة شير سند للدائن عل المحجوز عليه 
قيبطل بذلاك إطلانا جوهريا . والواقع أنه يكون 
لدى الدائن سند على مدينه يوقع المحز عقتضاه 
على مدين هذا المدين . فالسئد موجود الا أن 
الابهام هو فى توقيع الحجز لاعلى مال المدين 
بلعلى مال مدينه . وهى المالة التى مالجتها 
المحكمة فما تقدم : 
« وحيث !نه قد ككون ما أ على فكرة 
الحسكمة ان الرأى الصحيح يقغىببطلان الحجز 
المتوقع فى هذه المالة الا أن يرد صحة ذلك 
لايكنى لاختصاص قاضى الاأمور المستعجلة 
بالخاء الحجز بل يجب أن يكو البطلان ثابتاً والا 
يكون فى القضاء به ترجيح وتأويل فان فى ذناك 
مساس بأصل حققوق الطرفين فىا أوضوع 
« وحيث ان محصل كل ذلك أن طاب رفع 
الححز الذى تو قم من الدعى عليه الأو ل على 
استحقاق المدعية فىريم الوقف المشمول بنظرها 
مخرج عن اختصاص هذه المحكمة 
( قضيتالست زينب عليان صفتها وحضر عنها الاستاذ عزيز 
مشرق صَد عمان قن وآخر ين رقم ,مغ.ع سنة ومو مستعجل - 
رئاسة حضرة القاضى عمد على رشدى ) 
٠أه‏ 
محكة مصر الكلية الآهلية 
٠‏ يوليه سنة ومو١‏ 
١‏ - قاضى الامور المستعجلة . اختصاصه.اخراج عامل منمحل 
العمل ٠‏ النزاع فالمقد . شركه .لااختصا(ص 
؟ ‏ قاضىالامور المستعبطة .. ساطته فى تقدير التزاج 


. يحص لة المحاماة 


المادىء القانونية 9 | 
و لامختص قاض الامو رالمستعجلة با 
باخراج عامل منمحل العمل إذا أثارنزاعاً فى 
حقيقة العقد الى ير بطهبصاحب العمل وادعى 
. أنهعقد شركه ولي سايحارة أشخاص. فان فى 
ذلك مساسا بالموضوع مخرج عن اختصاصه 
قانوناً . الا أنحل ذلك ألا يكون بين الطرفين 
سوء تفاهر خطير على حسن سير العمل 
؟ - لقاضى الامور المستعجلة .طيقاً القاعدة 
العامة أن يقدر أسباب الجدف الغزاع ف التكييف 
القانوى للع دالذى ير بط الطرفين بعضهما عض 
امير 
« حدث ان محصل الدعوى أن الطرفين اتفةا 
بعقد تاريخه أول بوليو سنة ١989‏ عل أن 
يحل المدعى عايه فى ادارة كله الكائن بأول 
الصالحية بالصاغة|ادةسنةتنتهى فى آخر وليو سنة 


“له اع لأ نتقسم الاأرياح بينهم|المدعى نص ف المدعى 


عليه واششترط على أن كل من برغب من الطرفين 
حل الشركة أن يخطر الطرف الآخر قبل نهابة 
المدة بشهرين . وقد اخطر المدعى المدعى عليه 
مخطاب مسحل فى ؟1١‏ أبريل سنة ”197 يعدم 
رغبته قى تجديد العقد لمدةأترى بعد ٠م#نوليو‏ 
سنة «م9١‏ ثم رفم هذه الدعوى طاب فيها 
الحك بالزامه بتسام الدكان'ل لمةاليه عشتملاتها 
من موازين وسنجواخلاها بعد ذاك .وقد دفع 
اللدعى عليه بعدم اختصاص هذه المحكة 
بنظر الدعوى 

« وحيث ان الدعوى فى حقيقتها ههى طاب 
اخراج المدعى عليه من محل العمل ياعتباره عاملا 
انتب تمدةسمله ,عدامبالهاادة المتفقعايهاق العقد 


١ 


| « وحيث ان مثار التزاع هو فى حقيقة علاقة 


ظ 


الطرفين التى يثتها العقد لأؤرخ أول يوليو 
سنة 159355 هل هو ايجار ةاشخاص تنتبىيانتباء 
المدة المتذق عايها أو عمدشركة دل فيها المدعى 
عايه شريكا بالعمل والمدعى برأس المال . فلا 
ننتبى الا بالتصفيةولا يكون انتباءمدتهاالاعهيدا 
البدء فى تعيفيتها ذلا يجوز لاحد الشريكين 
أخراج الآآخر من حل الشركةياعةياره غاصبا . 

«وحيثان اخلاء مستأجرمن اللكانالمؤجر 
له أو اخراج عاملمن محل العمل ها أثر من ثار 
فسخ عقد الاتيجار ونتيجةله لايمكن أن تسبقه 
أو تستقل عنه والقضاء ها هو فى الواقم تنظيم 
لاثبر الفسخ فاذال يكن الفسخ قد وقم حك أو 
باتفأق الطرفين فان الاخلاء هى فصل بفسخ العقد 
بالذات قتخر جَ عن اختصاص قاضى الامو ر 
الم.تعحلة الذى نحد بعدم المساسبالموضوع 

« وحيث انه بذاك اذا قام التزاع على انتباء 
عقد الامجار وتمسك المستأجر تحديده لمدة 
اخرى أوبعدم صمة التنبيه عليه بالاخلاء فى 
الميعاد المتفق عايه فان القضاء بالاخلاء هو قصل 
فى هذا التزاع وهو يتناو لأصلالعلاقة القانونية 
بين الطرفين فلا يمس بذاك الموضو ع سب 
بل يقطع فيه ولذلك مخرج عن اختصاص قاضى 


محكة الاستئناف الختلطة بتاريخ ١١‏ دلسمير 
سنة 1954 مجموعة التشر يم والاحكام ا مختلطة 
بنط ص + "وحم حك ةالاسكناف الحتاطة بتاريم 
م نوقير سنة 11516 موعة التشريع والاحكام 
المختاطة وس ص 4) وقياسا علرذاك الحم باخراج 
العام لاذا قام النزاع بينه وبين صاحب العمل على 
حقيقة العقد الذى بينهما وادعى أنه شريكا 
بالعمل ( راجم حم تحكمة باريس 58 يناير سنة 
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لم١‏ دالوز 7 م سء ١‏ وكتاب مرنيناك 
المزء الثاتى بند .هم ( . 

و وحت انه لبن لتاقن الا"مور التمحة 
بداهة أن يفصل فى هذا التزاع فأنه يمس أصل 
حقوق الطرفي نكل منهما قبل الآخر . 

د وحيث انه مع ذاكفانعدم اختصاصقاذضى 
الامور المستعجلة بالاحلاء متنيد بان يكو زالنزاع 
ف ا موضوع جديا وليس شغبا يقصد به اللطل . 

« وحيث - فىهذهالدعوى_أن نزاع المدعى 
عايهق تفسيرهالعقد بانه شرك ةوليسعقد امجارة 
اشخاص هو نزاع وتفسير ترى الحسكمة امهما 
يستندان الى رأى المدعى نفسه فقد رفع دعوى 
امام محكمة الوايلى المزئية ضدالمدعىعايه طاب 
فيهال > بفسخ هذدالشركة وتسايمهمتقولاتها 
بعد أنكانت هذه الدعوى هرذوعة ضد المدعى 
عليه بطاب تسايمه المنقولات الموجودة ف الحل 
باعتبارها ماكاخاصا للمدعى واوقم عليها الحجز 
التحفخلى الاستحقاق بهذه الصفة ( راج مستند 
كرة! حافظة اأدعى عايهعرة 5 دوسيه ) 

« وحرثان فىهذا ما يكنى - بغض النظرعن 
عمارة الشركة التى وردت ق البند المامس من 
العقد ‏ اتدليل على أن نزاع المدعى عليه فى 
التكييف القانونى للعقد يستند الى وجبة نظر 
ما وليس نزاعا غيرجدى . 

«وحيث انهلايود علذاك أنه سواء كان العقد 
ايجارة أشخاصأوشركة فقد انتهى بالتنبيه على 
المدعى عليه بانتبائه فى اللدة المتفق عايها ٠‏ فان 
أثر هذا التتنيةعلالو جودامادى لعلاقة الطرفين 
بعضهماسعض مختاض فى عمد الا جار عنه الشركة 
فنى الاوليخر ج العامل من محل العمل حتى أو 

كان لهأجرة متأخرة .أماف الثانىقان علاقةالطرفين 
ببعضهها ليست علاقة شخصية بل علاقة تتصل 


مجملة المحاماة 


حال الشركة فان انتهى العقد بالفسخ فايس معناه 
أن مخر ج أحدالشريكين ولا اعتير غاصبا اذيجب 
أن يصنى مال الشركةويوزع الصافعلالشركاء ‏ 

«و<يث انهلايرد عل ذاك] يضاانليس للمدعى 
عأمه حصة فى رأسالمال ؤا؛سلهان بطا ب التصفية 
فتقد يصح كثير ا أزيكون قددفم من ماله الخاص 
شيعا لاشركة كأمجبار الحل أو ما اليه ذه مصاحة 
فىان تصنى الشركة عالها وماعايها للاتحصول على 
دينه قبلها . 

« وحدث أنهبذلاك يتعين عل اللدعى ر. فع هذه 
الدعوى الى حكة الموضوع اذأنها تختص بحم 
طبيعة اختصاصها بالفصلفىموضوعح قالطرفين 
بعضع] قبل البعض بالفصل فى طاب الفسخ 
والأخا مدا : 

(قضية زكى تادرس افندى ضدد أمين افندى مومى رقم 
1 سنة بو مستعجل ل بالهيثة السابقة ) 

1١ 
محكة اسكندرية الكاية الأآهلية‎ 


١ ابريل سنة سوسم‎ ١ 


١أشكالقتفيد,‏ عن حكجنانى . قاض بعةو بةمالية . اختصاص 


قاضى الامور المستعجلة 
ب - اشكال فى التفيذ . تيايةانحضرعنطالب التنفيذ . جوازها فى 
حالة رفع الحضر الاشكال مباشرة 
المادىء القانونة 

١‏ الاشكالات الى تعترض تتفيذ الاحكام 
الجنائية القاضية بعقوبةماليةمثلالرد والمصادرة 
والازالةوالخلقوالهدم:دخ لف اختصاصقاضى 
المواد المستعجلة الذى يع التنفيذ فىدائرته 

؟ - نيابة الحضرعن طالب التنفيذ أمام احكة 
التى تنظر الا شكال لاجو ز إلاإذا كانالحضر 


يمحج#لةالحاماة 
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هوالذىتلقىا لاشكالوهوالذى رفعهلللحكة 


فاذا كان المستشكل قد رفع | شكاله بنفسه للمحكمة 


مباشرة وجي عليه أنيدخل خصمهفالدعوى 
ولايغنىعنهذاالادغالتوجه الخصومة نحو 


٠‏ الحضر لان نياية الحضرعن طالب التنفيذ ل تصم 


عملا بن صالادة وم مرافعات الاق الخالة الى 
يتلقى فيهاالاشكال بنفسه وقت التنفيذثم يرفعه 
للبحكة 
الكو 

د حيث اذ المدعى رفع هذه الدعوى يقول 
فى صحيفة افتتاحهاان النيابة العموميةبناءع ل تبليغ 
بلدية اسكندرية اتهدت الستامينه ساطا نبا مهالم 
تنهذةرار اللهدمالمادرمن يجا ستنظم الاسكندرية 
فى ١9‏ فبراير سنة 19 وقد صدر فى هذه 
التهمة حك جنائى قضى بتغريم المتهمة المذكورة 
عشرين قرشاً وتنفيذ قرار الحدم على مصاريغها 
وقول المدعى ان المتزل الذىتقرر هدمه ليس 
ماسكا لامحكوم ضدهاواا هوماك وقف ساطان 
المشمول بنظرها ونظردمعاً . ويقول المدعىان 
الوقف لم يمثل فى الدعوى الت صدر فبها الح 
المطلوب تنفيذه على عين من أعيانه ومن ثم فبو 


يطلب بصفته ناظا رآعلىهذا الوقف ايقاف تنفيذ الى 


« وحيث ان الحاضر عن بلدية الاسكندرية 
دفع لعدم اختصاص هذه المحكة ينظر الدعوى 
بحجة أن الك المستشكل فيه هو حم جنانى 
وقاضى الامور لاستعجلة قأضى مدنى لاولايقله 
فى المسائل الجنائية 

« وحيث ان القوانين المصرية قد خات من 
النص عل الاجراءات التى تقبع عند الاستشكال 
فى تنفيذ الا حكام الجنائية وقوانينا هذ االنتقص 
عمائلة اةوانين الفرفسية 


م 


« وحيث ان العمل جرى وقتا مافى فرتساعل 
أن تتلتق النيابة هذه الاشكالات وتفصل فيبا 
لكن أخذ على هذا النظام غالفته ناعدالة لأن 
النيابة حين تنفيذ الاحكام الصادرة إناء عليطابها 
تعتبركاكصم الذىيباشرتنفيذ حك صادر لصبالحه 
وليس يصح عدالة أن يكون الخصم حكا ولهذا 
عدل عن هذا الرأى وأصبح مقرراً فى فركما 
ياجماع الاأراء الفقهية والقضائية أن تختص الخام 
دوزالنياية بنظرهذه الاشكالات( جاروعقوبات 
جزء ؟ نبذة #/9ى . جراغولان محقيق المنايات 
* نمذة ٠١5٠‏ ( 

«وحدثانهقددارالبحثففرنسا حول نحديد 
المحكمة الختصة بنظ ركل اشكال حنانى . هلهى 
المحكة التى أصدرت الك . أم هى الحسكمة 
الجنائية الواقمى دائرتهاالتتفيذ . أمهى الكمة 
المدنية المستعجلة . أما محكة النتقض فققد استقر 
قضاؤها عل أنالاختصاص للمحكمة الجنائية التى 
أصدرت الحك وقد اعترض بعض العاماء على 
هذا الرأى لا نالاشكالات مستعحلة بطميعتها 
وقد بصدر الك الجنابى من حكة مؤقتة 
كككمة الجنايات ولايكون من المستطاع اعادة 
انعقادها بعد انتهاء الدو ر لتفصلق الا شكال . 
وحتى اذا صدر من محكة الجنم فان المحسكوم 
عليه الذى يضبط خارجدائرة اختصاصها يكون 
مضطراً اذا أراد الالتحاء اليها لأن ينتظر خترة 
من الزمن نعطل استعمالحقه. ولهذا رأ ىالعلامة 
حارو ان يكون الفصل ف الاشكال لحكمة جنح 
المركز التى يقبض فيبا على المطلوب التنفيذ عليه 
( جارو عقوبات * نبذة 97" ) ورأى آخرون 
مخو يل المحسكمة المدنية الى يقعالتنفيذ فى دائرتها 
سلطة الفصل فى الاشكال ( اللوسوعة الْنائية 
لجندى بك عبد الملك الجزء الثانى صصيفة بو ) 


ذل 

« وخيث ان الخلاف السابق بيانه قاصر على 
الاحكام الجنائية القاضية بعقو بة بدنية أماالا<كام 
الحنائية القاضية بعقودة ماليةمثل الرد والمصادرة 
والازالةوالغلق والمدمفلاءزاع فى ازالاشكالات 
فى ت:فيذها تدخل فى اختصاص الحا 

وحدهالازالحما ١1كالجنائيةلااتقضىف‏ الامو الالااذا 

اتصل ق ضْاوٌهابالدعوى العمومية. ولا" نالاحكام 
الصادرة بعقوبة مالية تاتمد صرفتها الحنائية بمحرد 
صدور ا حك بها (جادو عقوبات الجزءالذاتى صحرفة 
١ه‏ نبذة 59/9 واتفان نحقيقجنايات صحيفة 
٠‏ ندة ٠٠١‏ جندى يك عبدالملك الوسوعة 
المنائية الجزء الثالى صحيفة وكل<١‏ نبذه 7 ) 

« وحيث أنه متى كانت الحا المدنية مختصة 
بنظر الاشكالات التى تعترض تنفيذ الاحكام 
الجنائية القاضية بعقوبة ماليةفان أولى الما اكيهذا 
الاختصاص هى محكة الامور المستعجلة الواقع 
فى دائوتها 3 قياسا على ماذص عليه القاون 
فى شأن الاشكالات المدنية وقياسا على ما جرى 
عايه العمل فىشآن اشكالات الاحانب ضدتافيذ 
الاحكام الجنائية ة الاهاية التى فَضْ نت ألادة ونه 
منتعاجات حضرة النائ بالعموى برفعها لقاضى 
الامور المستعحلة بالمحمكة امختلطة الواقم فى 
دائرتها التتفيذ 

« وحيث أنه ا تقدم يكون الدفع الفرعى فى 
غير مله وتعين رفضه 

« وحيث ان الحاضر عن بلدية الاسسكندرية 
دفع فرعيا ثانيا بتعدم بول الدعوى ممحة ان 
الحم المستشكل فيه انما صدر لصبالح النيابة 
وبناء على طليها وكان حقاعل المدعى ان يدخل 
النيابة فى دعوى الاشكال وما دام انه لم يدخلها 
فالاشكال غير مقبول شكلا 


مجحل الحاماة 


« وحيث ان المدعى اجاب على هذا الدفعيانه 
وجددعواه (اثعحضر محكة المنشيهوهى اله_كة 
الكائن فى دائرتها العقار المطلوب التنفيذ عليه 
والحضر فى رأيه وكيل عن طالب التنفيذ ما انه 
وجهالدعوى ضديلديةالاسكندرية وه صاحبة 
الغأن فى مسائل التنطم 
« وحيث ان نيابة انمحضر عن طالب الأنفيذ 
امام المحمكة التى تنظر الاشكال لاتيوز الا اذا 
كان المحضر هو الذى تلت الاشكال وهو الذى 
رفعه الى المحكمة ذاذا كان المستشكل قد رقع 
اشكالا للمحكة ماشرة وب عليه أن يشخل 
خصمه فى الدعوي ولا يئنى عن هذا الادخال 
توجيه الخصومة نحو المحضر لان نياية اللحضر 
عن طالب التنفيذ لا تصح عملا ينص المادة وم 
مرافعات الا فى المالة التى يتل فيها الاشكال 
بنفسه وقت التذفيذ ثم يرفعه للمحكمة (أوهيف 
بك نبذة/ا؟؟) 
« وحيث أن اشر اف البلدية على أمورالتنظيم 
لا يكنى لاعتبارها خصما فىهذا الاشكال لاانها 
لم تكن طرظا فى الدعوى التى صدر فيها الحم 
المستشكل فيه ولاآن مماتها بالتخالفةالتى حك فيها 
قاصرة على انها هى التى أبلغت الحافظة بقرار 
الهدم الصادر من مجلس التنظم وهذه الصلة 
لا تكن لاعتبار البلدية خصما يستغنى به عن 
اختصام النيابة صاحبة الشأذقكل دعوىمومية 
وحيث أنه لما تتقدم يكو زالدفم الفرعى الثاتى 
فى حل ويتعين قبوله 
(قضية احمد بك سلطان ضدجلس بلدىاسكندريه وآخر بن 


رقب الاسنة #مبه١‏ مستعجمل - رئاسةحضرةالقاضن مص طف مرعى) 


مجة المحاماة 
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يلك 
محكمة متفلوط الجزئية 
9 يتأير سنة ١9101‏ 
قرة العى, اكوم فيه , دعوى مدنة أمامممكةالجنم . اغقال 
000 الفصل فيا أو يعض أجزائها . جواز رقع الطلب 
إلى المحكمة المدنية 

الميدأ القانوق 

إذا أغفات الحكمة الجنائية الفصل فطلب 
قالدعو ىالمدنية جازرفع دعو ىجد يده أمام 
الحكمة المدنية بالطلب الذىلم يفصل فيه 
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« حيث اندثارت من مالف الجنحة رقم 44" 
ينه باك متفاوط ودمم 41 سنة م950 جنح 
مستأتفةاسيوط ان مخدسايان عيد سواؤسيارة 
مجاس محلى منفلوط امهم بان تسبب باهأله فى قتل 
مد على حسن ولد المدعيين اللذين ادعيأ مدنيا 
ضد امتهم والمجلس المحلى بعريضة معانة فى 1١‏ 
سبتمير سئة 9817 طلبا فيها الؤام امتهم بِممان 
الجلسالمحلى بوجه التضامن عبلغ مائتين وخسين 
جنيها مصريأ فقت محكمة جنح متفاوط يجلسة 
أول فبراير سنة 44 «بئزام المتهم ويجاس محلل 
متقاوط بأزيدقما للمدعبين بالمق امد مبلغمالة 
جنيه مصرى فاستانف امتهم والمجلس والمدعيان 
وقضت دائرة ثرة الجنح الستائقة تأيد الم 
بالنسبة للتعويض المدتى والزام المتيم والغجاس 
المحلى متضامنينيالصاريف المدنية الاستئنافية» 

« وحييثانه يَوْحَدَ ما تقدمان المدعيين طليا 
انيقضىطا بالتعوريض عل المنوموالمجلسبالتضامن 
وقد. تركت ميحكمة الجن طلب التضامن وم 


يي 
|0 عو ص ١‏ 


تتعرضلالافىمنطوق المسكولافى اسبابهوكذيك 
تحكمة الاستئئاف فهمت عل ما يظهر ان الم 
الاإتداق صددر بالتضامن ولذيك قضت هى 
بالتضامن بالنسة للمصاريف المدنية الاستئنافية 
وعلى أى حال فنها ل تفصل فى طلب التضامن 
الذى اغفاته محكمة أول درجة وليس فى أسباب 
حكمبا أىة وما وعل فاتكرزيعدا لطت 
قد عرض على القضاء حقيقة ولكن ل مد فيه 
رأياولم يبت فيهلا بالقبول ولا بالرفض لاابتدائيا 
ولا استئنافيا واذا يكون غير صميح مأ يدفع به 
الجلس من اذقوة الشىء المحكوم فيه نحولدون 
قبول هذهالدعوى لانه لم إصدر للا ن أىحكم 
فى موضوع التضامن 
«وحيث أنه ليس امامالمدعيينطريق للوصول 
الحم فطلب التضبامن الذى ل يقض فيهسوى 
- هذه الدعوى ذيك لانه من الممادىء المسلم 
بها أنه لا جوز رفع الفاس عن الاحكام الصادرة 
| من الحام اللنائية ولو بالنسية للدعوى الدنية 
« بند 14 من كتابالالقا سللاستاذ ناشدحنا» 
وحتى لو فرض قفرضنا أن الالخاس جائز هنا 6افى 
الاحكام الصادرة من المحاك المدنية فانه 
اختلاف شراح القانون الفرنمى فيااذا كا نيجوز 
للمدعى أن برفع دعوى جديدة بالطلب الذى 
لمتفصل فيه المسكمة المدنية او انه يج بأذير فم 
الكاسابالقيود الممينةفى المادة لام ومأبعدها من 
قانون المرافعات فان الرثى الذى ترجحه الحكمة . 
والذى دافم عنه الاستاذ ألى عيفد ١٠/اهاا‏ 
منمرافعاته انه يجوز رفعدعوى جديدقبالطلب 
الذى لم تفصل فيه المحكمة ذلكلانه لونصدرحم 
فى هذا الطلب لامن كمة ابتدائية ولامن 
00 


لل 
محكمة استئنافيةحتى يكون لهقوةالثىء الملحكوم 
فيه أو حجيته ولان مجرد ذكر هذا الطاب فى 
عر إضة الدعوى لابغير منه شيا اما القول بأنه 
مادام ان القانون ذص على طريقة للطعن فى مثل 
هذه الاحكام بطريق الالتاس ذانه لايجوز اتباع 
طريق غيره وهو الدليل الوحيد لاسماب الرأى 
الا خرفانهذا القول مردود بأنطريق الالماس 
وضع لصالح المدعى فى هذه الحالة وخصوصا 
فى حالة مااذاكان الحم المطعون فيه صادرا من 
هيئة استئنافية لا"نهيوفو عليهدرجة من درجات 
التتقاضى اذاانالالعاس يرفم امامالمحكم ةالاستكنافية 
مباشرةفذاترك المدعى هذا الطريق ولمألاطريق 
ااعادى كان ذلاك فى صالح المدعى عليه وكان 
اعتراضه عليه عبثا لامبرر له لانه ضبد مصلحته 

2 وحيث انه لكل ما تقدم تكون الدعوى 
مقبوله 
فى التعويض قغى به القانون صراحةق المادتين 
٠‏ وما بعدها من القاتون المدبى 

« وحيث ان الّاس معترف بالتزامه علخ 


خمسين جنيها من مبلغ المائة المحكوم بها فيتعين 


لةالحاماه - 


المدأ القانوق 

ان الخلاف الحاصل على أحكام جهات 
الأحوالالشخصية لايعرض عل الجلس الختص 
بالفصل ىق تنالزع الاختصاص لان الحاللات 
الى نصت عليها المادتان ١م‏ و م من لاحة 
ترتهب الحا 1 الاأهلية تشمل حالتى الخلاف 
فى الاختصاص بين إحدى جهات الح فى 
الاحو الالشخصيةوبين إحدىانحا كر الأهلية 
والخلاف بين هذه وإحدى جهات الادارة . 
و يتفرع من ذلك أنهإذاوقع خلاف بين الاحكام 
الصادرةمن جهات الاحوالالشخصةفللبحا َّ 
النظامية أهلية كانت أومختلطة أن تفصل ف أى 
الحكنين أولى بالتنفيذكل|طلب منباذلك فنزاع 
يدخل فىاختصاصبا ٠‏ ومن الج أن المطالبة 
بصرف مبلغ من المالأودع علىذمة الاخصام 
وتعلقت به حقوقهم يرجع فيه إلى انحا ١1‏ المدنية 
لبيان صاحب الحق ولن ينستى لهذه انحا كم 
تأدية وظيفتهاالاإذاحثتمستندات الأخصام 
وفاضلت ينبا وهذا يستدعى البحث فى 


الحسك باعتباره متضامما بالفسبةلاخمسين الاقين أ اختصاص كلا الميتين 


أيضاما طلب المدعيان 


الدين ضد مجلس على منغاوط رقم 198 سنة ايه رئاسة ا 


حضرة القاضى محمد صالح متولى الدهرى 


رد 
يكمة العطارين الجزئية 


١0+ ينابر سنة‎ ١١ 


اختصاص. نازع الاختصاص . أحكام صادرة منجهات أحوال | 


شخصة متعددة'. عدمجواز رق عالتزاع الى الجاس المختص 
بالفصل فى تتازع الاختصاص ٠‏ حق اتحاكم العادية 
فاجراءا!ناضلد بين الا تكلم القطفة. ' 
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د حيث إن وقائع هذا التزاع تتلخص فى أن 


ليلس ال ىالقرعى للاقباط الارئوذ كس يدمنهور 


حمومتهم قضى بالزامه بان يدفع طحم ستين قرشأ 
تفقة شهرئة ابتداء من أول نوقير سئة بوبه 


فلجأت زوجبّهمر بمدوسف نالل حكمةدمنبور 


| الشرعية تطلليه بالاتماق عليه وتصالح- الروجاق. 


بجصلة المحاماة 


على تقفقة قدرها ٠0؟‏ قرشاً شبريا لبلعامهاومثلها 
لكسوتها كل ستة أشهر وخسون قرشاً شهريا 
أجرة سكن وعلى أثر هذه الاحكام أوق كل من 
الحسكوم لهم حجزاً تحت يد مديرية البحيرة على 
مرتب بشاى شلى الموظف بها صرا لناحية 
البسلاكونو ا رأت المدبريةان الحكمينصدرا 
من جبتين مختلفتين أوقات الصرف حتى لصدر 
- الأ ولوبة . وقد حصات الروجة على حم 
الاولوية من المحكلة الشرعية كا حصل أبناءالم 
على حم مثله من المجلس الى 

« وحدثانه لمعرفة أى الحكمينأحق بالتتفيد 
يتعين البحثنمااذا كانت الهيئتازا اما نأصدرتاهما 
مختصتينبالفصل فىهذه امنازعات اوانالاختصاص 
قاصر على احداهما دون الاخرى . 

« وحيث انه يذبثى أن بلاحظ ان لحلاف 
الحاصل على أحكام جبات الاحوال الشخصية 
لاإعرض على الهلس الختص بالفصل فى تنازع 
الاختصاص لان الحالات التىنصت عايهاالمادنان 
١ه‏ و ؟همنلاحة ترتيب الحا كك الاهليةتشمل 
حالتى الحلاف فى الاختصاص بين إحدى جبات 
لمك ف الاأحوالالشخصية وبين إحدى الحا 1 
الاهايةو الخلاف بينهذمواحدىحبات الادارة. 
ويتفرع من ذلك انه اذا وقم خلا فبين الاحكام 
الصادرةمنجبات الاأحوالالشخصية فللمحا كم 
النظامية أهلية كانت أومختاطة أن تفصل فى أى 
الحسكمين أولى بالتنفيذ كلا طلب منها ذلك ى 
تزاع يدخل فىاختصاصها . ومناللى ازالمطالبة 
يصرف مبلغ من المال أودع على ذمة الأخصام 
ولعتتتايا حتوةي وحم نيدل للها 8 اليا 
لبيان صاحب الحق ولن يتسنىلهذه المحاىتأدية 
وظيفتها الا إذاحثت مستندا تالاخصام وفاضات 
يينهاوجذ ايستدعى |لبحثف اختصاصكلا اين 


بوم | 


« وحيث ان المدعية وزوجبا من الاقباط 
الارئوذ كس فبماخاضءانالكنسةالارئوذكسبة 
وأنظمتها التعاقة بالاحوال الشخصية وطذه 
الطائفة يجالس ماية صدر بتشكيلها أمى عالحدد 
اختصاصبا وعدد اأنازعات التى نطر حَ أمامها . 
وساطتها تتناول ميم المقيمين فى الديار للصرية 
من أبناء هذه الطائفة والى أن يتبدل هذا النظام 
فليساقيطى الارثوذ ك سبحكمةلا و اله الشخصية 
سوى الجالس الملية فهى التى تفصل ف التفقات 
ومايتعلق بعقود الزواج من خطبة ومهر وفسخ 
أوطلاق ما تفصل فالمواري ثإذا تراضىالطرفان 
على اختصاصبها . 

« وحدث أتةوقد صدراص عال يتشكيل هذه 
الجالس وأصب حا وجودقانونى واختصاصفرضه 
الشارع على أبناء الملة التابعين لماوجب أذلاياجاً 
هم لاءإلااليباوتتخلى كلهيئةأخرىعن المنازعات 
الى تدخل فىاختصاصهاواو روعيتهذه القاعدة 
لاتحسم كثير من الخلاف الذى يتؤدى الىتعدد 
الاحكام الصادرة من حبات الاحو ال الشخصة 
وما انه يبدو غرباً أن يسمح لجلس ملى بأن 
يمصل فىنزاع بين مسنم وزوجته المسامة كذرك 
ينمى أن تيت المنازعات الخاصة بأبناءكل طائفة 
منالطوائف العديدةالتى تضمبهامصر بينجوانبها 
خاضعة كلمنها للبيئاتالمليةالتى اشترعباالقانون 
أو أقر وجودها بين أنظمته . 

« وحيث انه يتضح ما تقدمأن المجالسالماية 
هى الختصة بالفصل فدعاوى النفقة بين الاقباط 
الارئوذكسوهى صاحبةالولاية فشئونهم وكا 
قام نزاع على حك صادر من جبة غيرها بشن 
مسألةمن اختصاصها وج بالقول بأن <> الجاس 
الملى أولى بالتنفيذ تما عداه . 

د وحيثانه عملابهذا المبدايكون حك مجلس 


لل 


الملى الصادو بنفقة أبناء العمومة و بأو لونتهم هو 
الواجب التنفيذ ويما انه ثابت من البيان المقدم 
من المديرية أن المبلغ الذى تطلب المدعيةصرفه 
وقدره ٠١‏ جو١١٠‏ م لشمل ٠6٠5م‏ نفقةأولاد 
العم فى شهر مايو سنة ١#رة!‏ قبل سريان حم 
الثفقة الى تتمسك به والباق ماحجز منماهية 
زوجها منبونيو لنايةسبتمير سنة41"1 يستحق 
أولاد ألعم فيه مبلغ ٠‏ 4؟ قرشاً تفقةأر بع ةأشور : 
فالبلغ الذى يصح للمدعية صرفه هو مازاد على 
ذلك أى 7ج و ٠٠١‏ م ويتعينالزامهاعصاريف 
الدعوى لأن المديرية أصابت فى تصرفها وأبناء 
العم على حق فى القسك حك النفقة الصادر لهم 
فضلا عن أنها لم مختصمهم . 

( قضية مرجم يوسف حنا ضد مديرية البحيرة وأخريرن.. 
رقم بارع سنة ١و‏ - رئاسة حضرة القاضى اسكندر حنا) 

,2 
حك أجا الجرية 
١‏ ميتمير سلة نموا 
تصديق علىالامضا.. ففعقد عرفى . غير ناقل للللكية . متتج 
لالتؤامات شخصية فقط 

المبدأ القانوتى 

إن جرد التصديق على الامضاءات لايجعل 
العقد العرفى ناقلا للدلكية والى لاتنتقل إله 
بالتسجيل»فالتصديق ليس فى الواقع إلا طريقا 
موصلا للتسجيل . فهو لا يكس بالعقد العرفى 
أوصفة قانونية . بل يبق العقد العرىكا كان 
قبل التصديق عليه غير منتج إلا لالتزامات 
شخصيةبين المتعاقدين 

2 

« حيث انو قائّم الدعوى تتاخص قأن المدعى 

رفم هذهالدعوى يتاريخأول أغسطسسنة»#؟١‏ 


يحة المحاماة 


يطلب الحم بصحة توقيع المدعى عليه علىعقد 
البيع المؤرخ ه يوليو سنة ١9#”‏ مع الاذن 
تسجيل هذا الى عحكمة المنصورة التاطة 
وفى تمس اليوم رفع حمد أبو الفتوح البسيوق 
دعوى صدالمدعىعليه يطابفيها لمكم بصحة 
توقيعالمدعى عليهعل العقد الصادر له والمؤرخ 
8 بوليو سنة ١9#‏ والاذن يتسجيل الحم 
الذى يصدر عحكمةالمنصو رةاختلطة وه ىالقضية 
كرة 48 ٠‏ 6سنة جه ١‏ والمنظورةمم هذ هالدعوى 
وفى الجلسة الحددة لنظرالدعوييندخل حمد أو 
الفتوح البسيونيى فى هذه الدعوى خصم ثالث 
مدعياً بأ العقد الصادرللمدعى تاريخه ف الحقيقة 
لاح قلتارمخعقدهوازالمدعى والمدعى عليهتواطاً 
على الاضرار به فقدما اريخ العقد وطلب رفض 
الدعوىورد المدعىع ل ذاك بأنعقده هوالاسق 
وطلب أصلياً الك له بطلباته واحتياطيا احالة 
الدعوى عل التحقيق ليثبت بكافة الطر قالقانونية 
بما فيهاالبينةأنعقدههو الاسبق واستندؤ التدليل 
عل أسيقية عقدمبأنه أشر عل عريضة دعواه من 
المساحة والمدعى أجمل ذلك 

« وحيث أنه قب لالفصل فى موضوع الدعوى 
وطلب الخصم الثالث بتعين معرفة ماهية التصديق 
على الامضاءات الموقم بها على الحررات العرفية 
حتىيمك نتقدعهاالتسجيل بتعيين وتحديدمأمورية 
القاضى المختص بهذا الاحراء وحدود سلطته 

د وحيث انه عد صدورالتاون عرة 4١سنة‏ 
م9١‏ أصبحتميعالعقود الصادرة بينالا “حياء 
بعوض أولمير عوض والتىمن شأنها انشاء حق 
ملكي ةأوحق عينى عقارى آخر أوتقلهأو تغييره 
أو زوالهوك نيك الالحكامالنبائية التى ترتبعليها 
ثىء من ذاك يجب اشبارها بواسطة تسحيلبا 
فىقلمكتابالحكمةالابتدائية الكائني فدائرتها 


يحل المغحاماة 


العقار أو فى احكمة الشرعية ويترتب على عدم 
التسحيل أن الخمةوق اأشار ايها لاتنشاً ولاتنقل 
ولاتتغير ولاتزول لابين المتعاقدين ولابالنسبة 
لغيرع ولايكون لاعقود غير المسجلة من الاثر 
سوى الالتزامات الشخصيةيين المتعاقدين (المادة 
الاأولى من القانون المذكور ) 
« وحيث انهمن ذاك يتبين أن عقد الب عغير 
المسجل لاقل حق الملكية ولايترتب عليه إلا 
مجرد التزامات شخصية بين المتعاقدين 
« وحيث ان القانون رم 14 سنة 98ة! كد 
نص ف المادةالسادسة منه على ضرورةالتصديق 
على امضناءات الطرفين الموقع بها على الحررات 
العرفية القدمة للتسجيل وان ذلك يكون ععرفة 
أحد الوظفين أو المأمورين العموميين . ولكن 
قد يحدث أن البائع بعد تحريرعقد البيع العرق 
يعتنع م نالقيام تنفيذتعهده ف التوجهالىا موف 
الخص للتصديق علىالعقد حتى يكن المشترى 
من تقدعه للتسجيل وليكون عقده بذاك تاما 
ناقلالاملكية . جص الشرع عندوضعهاتقانون 
عرة 14 سنة :1989 على مثل هذهالمسألةولكن 
الحا 1 رأتتداركهذا التقص فأمازت للمغترى 
فى هذهالحالة أن يرفم دعوى بصحة توقيم البائم 
له حتى اذا صدر الك لوبصحة التوقيع قدمه 
للتسجيل وبذلك رمالعقدو يصبح ناقلا للملكية 
وقد سارت المحا 1 علىهذا المبدأ استنادا على 
ماحاءفى قانو نالمرافعاتق المواد ١8؟‏ ومالعدها 
والتى تنص ع ىأن من بيده سندغير دمعى يجوذ 
له أن مكلف من عليه ذلاك الستد بالحضور أمام 
المحكمة ولو ليل الميعاد لاأجل اعترافه بأنهذا 
السندمخطه أو امضائه أوختمهويك و زذن كال تدكليف 
نصفة دعوى أصلية على حسب الأصول اأعتادة 
قيها فاذ! اعترف المدعي عليه مدقت اأجكمة على 


ل 
ذلك وتكونكافة المصاريف على الطالب واذالم 
يحضر المدعى عليه حك الحكمة فى غييته 
واذا حضر المدعى عليه وأنكر تأمى الحكمة 
باجراء التحقيق . 

« وحيث أنه منذاك يتضحأنهناك طر يقتين 
للتصديق على الا مضاءات الموقع بها على الحررات 
العرفية المقدمة لاتسجيل : الطريق الاأول الذي 
نص عليهقانونالتسجيل ف المادةالسادسة . والطريق 
الثنى الذى رممته الا 1 فى احكامها المتواتوة 
قطميةا للمادة١ه؟‏ منقاون المرافعات وماعدها 

« وحيث أن مجرد التصديق على الا مضاءات 
لامجعل العقدالعرفى ناقلا للملكية والتى لاتنقل 
الا بالتسجيل فالتصديق ليس فى الواقم الاطريقا 
موصلا التسجيل فهو لا يكسب العقد العرق 
أى صفة قانونية بل ,يبت العقد العرقم كان 
قبل التصديق عليه غير منتج الالمجرد التزامات 
شخصية دن المتعاقدين 

«وحيثانه منذلك يتبينأنمأمورية القاضى 
فى هثلهذه الدعوى هى هس مأمورية الموثقأو 
الموظف الت صالمنصوص عنه بالمادةالسادسة من 
الفانوزرقمم ١‏ سنةم»4 فأذا اقرالبائميأنهوقم على 
العقد حك إصحة التوقيع وليسمعنى ذلك انهحكم 
بآن العقدصحيح أوغي رصحيح اذ المطاوب منه هو 
|ال> بصحةالتوقيمفقط . وعليهاذاتقدملهمشتر 
وطلب السك إصحة توقيع البأئع له واقر هذا 
البأم بصحة التوقيع حك له . فأذا تقدم مشتر 
ثان وطلب الح بصحةالتو قيع على عقدهالصادر 
من تمس البائعم واعترف هذا إصحة توقيعة 
قذى له ولاتناقض بينحكه الاءول والثاتىلا'ن 
حكله قاصرعللى يم التوقيم فقط اما كون أى 
العقدين مفضل علىالآ خر فلي سهذاشأنه ولاس 
هذا مطروحا أمامه ليفصل فيه على أنه فى مثل 


يديل 


هذه الخالة المطروحة أمام الحكة لاتفاضل بين 
عقد المدعى و عقد الحصم الثالث اذ كلا العقدين 
غير منتج الالجرد التزاماتشخصيةوكلاالعقدين 
غير ناقل للملكية والاأفضلية لا تكون الا 
بعد التسجيل فأيهما سيق كان عققده هو المفضل 
فلا حل اذا لطلب احالة الدعوى على التحقين 
لاأثات أى العقدين أسبق تاريخا ولاقيمة لما 
الستئد عليه الدعى من أنه أشرعىعر لغيةدعواه 
من المساحة وأن خصمه أجمل ذلك 
« وحيث اذ المدعى عليه مقر بصحة توقيعه 
عىكلا العقدين كا هو ثابت من محضر الجاسة 
ولاشازع فى صدورها منه فعايه سّعين الحم 
للمدعى بطاباته مع الرامه بالصاردف طبقا لامادة 
*؟ من قأنون الأرافعات 
( قنية الشبخ مفبى سليان شوره وحضر عنه الاستاذ بود 
فهمى ضد يمد على وآخر وحضر عنهالاستاذ جمد عبدالمادىعايد 
رقم /9ع .ع سنة بألاو اس رئاسة حضرة القاضى اسماعيل زهدى) 
هزه 
محكة المنشية الجرئية 
4 لسمير سنة 191090 
١-حررات‏ رسمية . تأشيرات قل الكناب بالرسوم على 
هوامش أوراق القضية . اعتبارهاحجة فائياتالمديونة 
؟ - يمين ٠‏ موجبة للخصم المتمسك بقوط ا مق بمضى المدة ٠‏ 
اعتبارهاتممة . 
© - لف ,عي كاذبة . شرط قبوطا . غير أركانالجرعة . 
لتقيد بقواعد الائبات المدنى . ورف الدعوى العمومية 
المادىء القانونة 
() تأشيرات قلم الكتاب على هوامش 
أوراق القضية بمادفع ومالم يدفع منالرسوم 
تعتبر محررات رسمية وحجة عل ذو ىالشأن 
فى اثبات مديوتيتهم للخزينة بلمبالغ المذكورة 
في هذه التأشيرات ولا تبرأ ذمتهم منها إلا 


يحسلة المحاماخ 


بتهد.م ايصالات تسديدها. 

(») البين التى يحلفها الخصم المتمسسك 
سقوط الحق عضى المدة طبقاً للمادة 0 
من القانون المدتى هى من قبيل الهين المنممة 
وليست عين الاعتقاد المممأة عل غمعصءو 
لنت وبناء على ذلك إذا حلفها الخصم 
كاذياً اتطبقت عليهقواعد العينالمنممةالكاذية 
من حيث العقاب . 

(*) يشترط لقبول دعوى حلف اللمين 
المتممة الكاذية شرطان غير أركان الجريمة 
فى ذاتها وهما ( أولا) أنتتقيدالحكةبقواعد 
الاثبات المدنة (ثانا ) أن تكون الدعوى 
العمومية مرفوعة من النيابة لامباشرة من 
المدعى بالق المدقى . 

الهو 

« حيث أنه ثبت من الاطلاععلأوراق القضيةأن 
التهورفم الدعوى المدنيةرقم 90 كل ىاسكندرية 
سنة 1499 بطري قالمعافأة ضد مودصال أبراهم 
أطالبتهع يلغ ٠‏ , لاجنيه مصرى تعو يضالاً نهميدمه 
سيار ة كان يقودهاأحد تله كسرابرجله البسرى 
ونديت لملنة المعافة الاستاذشمد أفندى |جمد 
العزى محاميا لمباشرة الدعوى وأخيراً حك له على 
المدعى عليه عبلغ أر بعين جنيهامصريا والمصاريف 
المناسبة ومبلغ ثلاثة جنمهات أتعاب محاماه 

«وحيث انه عراجعة أوراق القضية المدنية 
وجدت عاءهاتأشيراتقل م كتابالحكة بأنرسم 
الدعوى نسى قدره/١‏ جنيها تفيد طليا رقم /نة 
سنة ١99‏ علىهوامشعريضةالدعوى وعريضة 
ادخال الضامن الذى حك بعدماختصاصالحمكة 
يالنمبة أليه وع كام الغرامة المدنية وعلى هامئن 


بجة المحاماة 


الحم المَببدى الصادر قم أبريل سنة .ة؟ 
والح النهائى الصادر فى سبتمير سنة ١5+.‏ 
ثم بعدصدو المحم ف الدعوىحررةلم الكتاب 
قائحة مطالبة بالرسوم تاريخبا 1١‏ أكتوبر سنة 
“ا عبلغخ 7 جنيهامصر ياوتأش رمن الباشكاتب 
الى قلم الحضرين باعلانها الوطرفى الحصومفأعان 
المدعى أى امتهم فى ١6‏ اكتوير سنة ٠.نمْوا‏ 
مخاطا مع و كي لمكت بحاميه الاسةاذ جمد أفندى 
امد العزبى ولهيعان بها المدعى عليهتمود صالح 
أبرف م لتغبير محل إقامتهثمأعلن فمابعدوعارض فى 
التقأعة وقال انه لياز مجميع المصاريف بلبالمصاريف 
المناسبة فر رقل الكتابقائحة رسومأخرى تاريخرا 
.“بر دل سن بره المطالبةكلمنالمدعى والمدعى 
عليه يما مخصه ومقدارذلك..م ملم و ١٠‏ جنيها 
على اأنهم و ..«ملم ونم جنيه على المدعى عليه 
مود صالح ابرهم وأعان امهم بها فى 5 مابو 
سنة مه ! فعارض فبها فى اليوم التلى وحككت 
المجحكة يتوجيه العيناليهياً نسدد الىقلم الكتاب 
مبلغ ...ملم و ١‏ جنيها قيمة ة ارسوم خلف 
اليين سكم يالغاء قأئمة الرسوم فأبلغ باشكاتب 
المحمكة النيايةضد المنهم لحلفه عينا كاذية بأنه 
سدد الرسوم مع أنه م تدم مايدل على المداد 
فضلا عن خاو داتر حسابات الحكلةتما يدلعلى 
دقع الرسوم من انهم 

«وحيث انه لانزاع فى أن لنة المعافاة قبات 
طاب أأتهم وعينت له الأستاذ حمدأقندى جمد 
العزبى محاميا وعوحيقرارالانتدابر قم /الذكلى 
اسكندرية سئقة 97 رفم حضر تهالدعوى بدون 
رسوم وسارت كذاك إلىأن ح فيهابالتعودض 
فق سيتمير سنة .*198 وعمقتفى اأادتعه من 
لا نحة الرسوم الصادر يهاالامرالعاليق/! كتوير 
مننة 17و14 رجعت الخلزينة على كلمن المصمين 


001 


ف الدعو ىكل ومايخصهفر اوفامع ثبو تمد هما 
لاخزينة عبلغ الرسوممنقرار -لخنة اأسافاه أولاثم 
من تأشيرات لم الكتاب على أوراقالقضة بأن 
التقضية مرفوعة بطريق المعاظةو بأ نالرسوممقيدة 
طليا إلىيحين الفصل ف الدعوى وهذه التأشيرات 
انهى الاحررات:"مثبتةلدين الكو مقعلى الهم 
وخصمهالحمكومعليه بللصاريف المناسبة والحررات 
الرسعية عقتضى المادة 5 من القانون المدنى 
حجة على أىشخص مالميحصل الادعاءيتزويرماهو 
مدون بها بمعرفة المأمور الحررطا والتهم لمويطءن 
فيها هذا الطعن فهى حجة عليه بأنه مدين بلغ 
*«اجنيها و٠٠ملم‏ من الرسومخخزانةالحكومة 
«وحيث انهمتى تقرر ذاك وجب عليه إثبات 
براءته من هذا الدين عملابالمادة4 ١‏ بم ن القانون 
المدنى اذقدثيت الدين بالحرراتالرمعية الك 
عايها ما القضيةالمدنيةوالطر ب قالقاءونى لاثبات 
سداد الرسومالى المزينة هوبتقديم إيصالات 
التوريدولايقيل من امتهم قوله فى محضر نحقيق 
النيابة أن إبصال السداد قد ذقمد منه اذ أن هذا 
القول ماهو الابتصدال مراوغةولو أ خذعلى ظاهره 
وح عليه أن وحمل عأقبة تقريطه كما هو حال 
المدينالمفرط حيال داثنهولونوقش هذا القول 
لوجد أنهقو لغيرمعقوا للعدمو جو داع موردآ 
فىدفاتر حسابات الحمكة ولا بالقامةمع العلم بأن 
حركة التقود والتحصيل فى خزان ل 
خاضعة لقوانين وأنظمةدقيقة لا يمكن معبا قبول 
تنود من الافراد فى للمزائن بدون ايصالات أو 
دون قيدها فى عدة دفتر وقسائم والتأشيربهاى 
مواضعبا انكانت قضايا أو غيرها كا أن خزلنة 
الممكة اذا طالبت بالرسوم فاتما تطالب على<ق 
وبناء على أمرقضائى بصدره رئيس الحسكمةعملا 


بالمادة >4 من لاتحة ارسوم وهذمائقر ين ةالمفترضة: 


ل 


بحة المحامأة 


ق حة المطالية متفر عفعن المادة؟؟ منالقانو ن 
المدنى فلذاك يكون ادءاء امتهم بأتمسدد الرسوم 
وضاع منه الايصال هو ادماء على غير أساس 
ولا أثر له فى دا رالتحصيل ولاتخايهمن المديونيه 

« وحيثانه يترتب عليقاءالمتهمدينالاخزينة 
باغ الرسوم وقدره "18 حثيها و ٠٠م‏ مايم أن 
البين التىحلفها أماءالحكة عند نظر معارضته فى 
جاسة«:ونيهسنة جم ١‏ هى قالواقمعين كاذية. 
وتتتقل الأءن إلىالرد على الأوجه القانونية التى 
قدمها تحاميه فى مذكرته دفاعاً فى هذه التهمة 

« حي ثأالدفاع عن المتبوذهب الى أنالهيزالتى 
وجو تإل المتهمطيقا للمادة؟١؟‏ منالقانونالمدنى 
ليست عيناً حااعةولامتممة ب لتسمى عين الاستيثاق 
ع6أتاسلةى عل +معدصيع5 ولاعقاب عليها . 
فباارجوع الى أقوالشارحىالقانون يري أن عين 
الاستيثاق التى بشير اليها الدفاع ليستهى الهينالتى 
وحبت إلى انهم بل أن ترحمة عبارة غمعصمء5 
6اتأسلع عل هىعين الاعتقادأو عينعدمالعلم 

التى يحاغها الا رامل وااورثةوالا”وصياء الذين محلفهم 

إياهايقررون أنهملايعامون أن المدعىبهمستحق 
(1* مدلى) وبهذاقالشرحداللوز ادك ع0ه©6 
2010 فشر حالمادة م من القاونالدىي 
الفرمى نبذة 4م تخت عنوان ع0 غمعميء5 
6اتاسلعى وكتاب رسالة الاثيات لأهد بك 
نشأت ص هلاوما العينالتىنو جه فىحالاتالددون 
الى نسقطبالددالقصيرة كاىهذهالقضية فإيطاق 
عليبا هذا الامم بل معيت العين فقط فى القانون 
ال مصر' ى والفرسىو قدذ كر العلامة 5غآن11 +1 
بأنها مين منقبيل الهين المتممة ( يراجمكتابه فى 
المزء الثالث نبذة 9 ص يوبا ) 

« وحيث انهمن ذلك يتبين أن ماذكره الدفاع 
من أن المتبم حلف المين المسماة بعين الاعتقاد 


6 أأسلعى عل وهىالتى لانعاقبعليها القانون 
إعا هوخلط بين يمين المدد القصيرة وعِين الورثة 
والااو صاء (؟١‏ حو*ا«مدنى) و قدأ خط الدفاع 
فجار تبه علهذه المقدمة الخاطئة من نتيجة داطئة 
وحى عدم عقاب اأتبي والصحيح هو أن اتوم 
حاف عين المددالقصيرةوهىعين متممة تمالصت 
عايه المادة ١‏ ؟مد ىأهل المقابلة للفقر ةالاولىمن 
المادةه/ا؟ مد قرثمى .أماعين الاعتقاد الواردة 
فى المادة ١٠‏ » مدنى أهلى والفقرة الثانيةمنالمادة 
ها" مدل فرسى فلاشآنلنابها فىهذه القضية 

« وحيث؟نهمتى تقرر أنالهين التىلفها المتوم 
هى عين متممة كا وصفبا العلامة ونآن1؟] »12 
انطرقت عليها قواعد العين المتممة الكاذية وقد 
ذكرها العلامة جارسون أنها ( أولا ) خضوعبا 
فى الاشات الىقو اعدالاثاتاللدنية(ثانياً) وجوب 
رذعها من النيابةالعموميةلامباشرةمن الحصم الدى 
خسرالقضية المدنية(ير اجع شر ححارسون للمادة 
1 *اعقوباتفر نسى نبذة؟ أو ا او 7و9و4 7) 

2 وحيثانه قضيتناهذه 9 م قم الكتاب 
وهو الخصم اكوم ضيده مدنياً ‏ الجريمة إلى 
النيابةفققتباورفءت الدعويالعموميةضد المتهم 
واتبعتهذهالحكمةطرق الاثبات المدنيةللتدليل 
ع لأ الهم ماز المديناًااخزينة بالرسوءالتى,طولب 
بها عآتضى الحررات الرسعية التى فىماف القضية 
المدنة دم ؟» كلى اسكتدرية سئة 8؟9ا 
فتسكون دعوى المين الكاذبة متوفرة الشروط 
القانونية كلأنها ثابتةعل المتهم مماسلف بيانهو يتعين 
عقابه بالمادة ٠م‏ عقوبات 

« وحيث إنالمتهم ليست له سوابق ومتقدم 
فالسن فترى ال حسكمة استعالالرأفة معهو ياف 
تنفيف العقوبة عملايالادة «ه عقويات 
(قنية النيايةضد على حسززايدرقم؟.؟ سنة #9ة - رثاسةحضرة 
القاض ى#دصادق وحضور حضرة فييمالجندى افقدى وك ل نيابة) 


مج لةالمحاماة 


١٠١ اباّ‎ 


كله 
حكة بورسعيد الجزئية 
9 يتاير سستة ممه ؛ 

سب - حصوله أثنا. التحقيق . ومن تلقا. تمس المتهم . 
: ومع القصد الجنافى ٠‏ توقره ٠‏ 

المدأ القانوق 

م نأهم أركان جر بمة السب العلنى أن يحصل 
من تلقاء تف سالمتهم بالسب والقصدالجناتى . 
ففيايختص بالر ثن الاولفانه وإن كانشراح 
القانون المصرى قد أغفاوا ذكره عندالكلام 
علىهذه الجر بمة . وخصصوه فجرعة البلاغ 
الكاذب ء إلا أن المستفاد من أقو الم عنها 
ومن أنه لاجريمة مطلقا لمن ينسب لآخر 
وقائع كاذية فى أثناء التحقيق أو تهمه بثىء 
أثناء الدفاع عن نفسه - إلا تهمة شهادة 
الزور إن توافرت أركانها ‏ وم نأقوالشراح 
القانون أيضاً أنه يحب توافر هذا الركن أ يضاً 
فى جرعة السب. 


«وحيث انه من اث اركان جرعة السبالعلنى 
ركنين الاول أن محصل من تلقاء نفس المتهم 
بالسب . الثانى القصد الجناق 

« وحيث انه ولو ان شراح القانون الصمرى 
اغفلوا ذكرالركن الاول عند الكلام على جرعة 
السب وخعيصوه فى جرعة البلاغ الكاذب الا 
ان المستفاد من اقوالحم عنها ومن انه لاجريعة 
مطلقا أن يفسب لاخر وقائم كاذية فى اثناء 
التحقيق أو يمه لشىء أثناء الداع عن نئفسة 


الا تهمة الشبادة ازور ان توافرت اركائها ومن 
أقوال شراح القانون الفرفمى انه يجب توافر 
هذ الركن أيضا فى جرعة السب ( يراجم ففذلك 
كتاب شرح قانون العقوبات لاحمد بك أمين 
وجارسون عقوبات شرحا للمادة +« عقوبات 

قرشسى شد ١86‏ وما سدها ) 
'< وحيث ازالقول بعكس ذلك مخالفالمنطق 
المحيح والقانون لانه فضلا عن عخالفتهلقانون 
محقيق المنايات الذى ثرى مواده الى خبط 
الجر مين وجمع الادلة عليهم من استدلالات 
وشهادقشهودوقر ان وخلافباوتقدعب للمحا كة 
لينالوا جزاءثم قصاصا للميئة الاجماعية التى 
يتمردون عليهااذ ينشأ عن الاخذ همتع الشبود 
من ايراد معلوماتهم وشهادتهم عن المتهمين اذا 
ترتبعليها مساس إسمعته مأو بشرفهم أو باعتبارم 
أوكانت محتوى فى موعها على وقائم تؤدى الى 
كرامتهم وتلصق بهم عيوبا والا كانوا معرضين 
لمحا كة الجنائية عن تهمة السب العلنى وهو ما 
يعرقل سير التحقيقات الجنائية وقوتها فانه ينشأ 
عله تتائجغريبة لاتنطيق على المقل والذوق السام 
وهى امكان رفع الدعاوى العمومية لتبمة السب 
العلنى على حم الشهود الآدين يقردون عبارات 
تحتوى على عيوب معينة أو عمس باعتبارات 
وناموس المتهمين حتى ولوكانت #يحةومفيدة 
للتحقيق ومن بين هؤلاء رجال الضيطية القضائية 
والبوليس والادارة مخصوص سير وساوكالمتهمين 
من انهم يعامون عنهم اهملصوص أومتشردون 
أو قوادون للنساء أو خلافهخصوصا وانه لايمكن 
لامتبم فى السب أن يقهم الاليل على مبحة 

ما ادعى به اذاكان عن الافراد 
«وحيث انمعلاوة علذلك فيشترط فى جرعة 
السب مثل باق الجراتم “توافو القصد الجنائى 

ليلل 


١١م‎ 


نيحل المامأة 


ودتوافر من وجه لاحانى ( والتويه يكون من 
تلقاء تفسه قانونا ) انظ السب للا أئها تم عن 
عيب معين أو انها تخدش الناموى أو الاعتباد 

«وسحيث ولوان الشر احجوانا ؟: مجعقبافتراش 
القصد الجناتى اذا كانت عبارات: السب بذاتهبا 
تفيد ذلك بصرع لنظها الا انه يمي لذلك ايضنا 
انتكون قد استحمات بقصد السب أي يغرض 
أخداش ناموس واعتمار الشخص الموجه له 
السب فاذاكانت استخدمت بخير ه_ذنا المرض 
باعتبارنية امتهم فيه فلا محل للعقابلعدم توقر 
القصد الجنائى ومن ثم اذاكانتألفاظالسب<تى 
مع تعرضها لشخصية المجتى عليه أو اعتباره انما 
حصات فى معرض محقيق قانونىي وف احابته علي 
سوال وجهمن الحقق للمكلف بها وبفرض اتام 
التحقيق قلا قصد جنائى ولا جرع عة 

« وحيث ان الثات من الوقائم التقدمة أن 


/١١اه‏ 
يحكة الاستئنافي المختاطة 


5 ينأير سنة سروم 
١‏ - أسكلم اجام المقتطلطة . االاستناد فيا على أحكلمالخا م 
؟ - رهن ٠‏ رهن . تطبيق ألغادة وا مدنى مختلط . حالة وجود 
المقد قملا 
م دائن عرهن . حصن نيته ا بالتطيق للامة بد ١‏ مدنى 


عتلط . معناها 7 مدأها 5 
(1) للمحاكك الحتاعلة أن .قستند فى اقتماعها 


| اللتهم م .يقل العبارات التى تلفظ بها أمام لذن 
عحض ارادته شخصياً وبغرضاهاتتهالجىعايه 
: أو مس اعتباراته واعا كانت فى معرض'<واب 
وجه ليه من القق عن معلوماته صوص سير 
وساوك التوم فآجابه عا “معه عنه ومن ثم يكون 
الركنان المذكوران غير متوافرين ولا حر ج 
ولا جريعة عليه فها قال 
«وحيث انه مم ذلك نقدار تبعلت هذه الجر عة 
تجرعة البلاغ الكاذب الكو م قيها يبر اءقالمتهم 
ارتباطاً معيناً ولا حرأ والاخيرة عقوبتها أشد 
ظ فبي متم من دفع الدعوى العمومية عن الاولى 
« وحيث أنه لكل ماقدم تكوزالتيمةغير 
ابتة على المتهم ويتمين براءته منها ملا بنعى 
المادة 17# حنايات . 
١‏ قضيه النابة ضد تهد سليان الجندى رقم ١807‏ سنة “ايه 


رئاسة حضرة القاضى مد على راتب وحضور حضرة حدين 
ِ افيى أمد وككل الابة ) 


دس عر 
و 
2 


أو جنائية وف التحقيقات ت التى تقدمتها 

(؟) لاتطبق اأادة و١‏ من القانون المدنى 
الختلط الا فى حالةمااذاكازستدالملكمةموحودا 
فعلا بض النظر عن بطلانه لافىبالةالعقدالمزور 
ل ذه معتير أنه معليوم 

(م) لاجل السك للادة ١١“‏ من القانون 
المدى الختلط جب (؟) :أن مكوون السائن المرتين 
جسن النية وراد هنا حمسن التمةنابه ٠‏ بالرغم 
من الحاولات الجدية لابحث قد فعبل كل 5 
استطاجته اتحفق من سند ملكيةءالدين وانه 
كان لديه من الااساب الممقولة ملئيسله. يمتقيد 
0 رم أن عكون المدين أينا جسن للنة 


وتدطلبا. علن احكام الماك الاحبلية ملمذية كانت م أن م هوضع اليد خس سنو باتطاني يتملك 


بسكا لحاماة 


بها دان الموتهن كانت ساءقة [مقد الرعن 
( استقافالست وهيبه حرم حودبك قاسم يصفتها ضد البنك 
الشوق وئاسة الممتر مأك يأرنت .يجلة القشريم والتمقا. عدد بن 
ستةنمع ص 186 ) 
/1ه 
محكمة الاستكناف المختلطة 
أفن ناير سنة بإسة] 


ه-الماس اعادة نظر . طلب مستدات من الخصم اتحكوم 


له . عدم قوله . 
ب القاس اعادة نظر . أوجه دفاع كان مكن تقد مها فى 
الدعوى . عدم قبوله . 


© - تمويضات . عن القاس اعادة نظر . شامل لللصاريف 


والآضرار . 

الممادى' القاونية 

١-لا‏ قبل انذار االخصم الذى صدر الم 
أصاحته بأنيقدممستندات ل بحث الماتمس 
من ينها حمايصلح لرفم الماس عنه و لايحجوز لق 
حالة عدم خصو لهعليباآان يوجهتهم ألغش والاخناء 
لأمائمس صّده 

؟ ‏ لايعتير وجهاً للالقاس الدذاع الذى كان 
فىمقدور الملتمس أنيقدمهفالدعوى الا صلية 

م ان المادة ١م‏ مرافعات مختلط ‏ خلا 
لامادة ١١‏ مه _ لبت قاصرة بالنسبةالتعو(ض 
على المصاريف: فقط ب تشمل ابعناً للضرر الحاصل 
بسبب سوء استعال الحق كا فىحالة الطعن يخفة 
ونزقعلكرامة المدعى عليهيامهامهيالش والتدلسى 
على غير أساس جدى 
(استقنافمويس ليغىدى بنر بونضد الشركة العقارية - رئاسةالمستر 
مأك بارنت . يجلة التشريع والقضا, المدد و سنة عع ص )١81‏ 


1 
65 
يحكمة الاستكناف المختلطة 

8 ينابر سنة س١‏ 

. قانون اللنسة أقدنة _ حمل الائبات على الدائن‎ ١ 

١‏ - أبللكية للصديرة . مدينون متتغامنون . حترووة ملكية 

كل منيم خنسة أفدة أو أفل الآمكان خر ع ملكيتها . 
المنادىء القانومة 

1 إذا دفست دعوى يلاب بطلان العافيد 
الحامبل خطأ لعدم جو از لانو نالحسةأفدنة 
لمنة 9و ١‏ افسللى للدائن اثسخءت إن العقارات 
المتوقمعليم االحجز يوذ نزجمناسكيتاجضير القسك 
بهذا الدفع . 

* - إذا كان هناك مديئون متضامتون قلا 
يك أن تكو زجموع أملا كبوأ زيدمن خسة أقدنة 
لامكان تزع ملكيتهم منها . إذا كا نكل منهم 
لاعتلكسوىخسة أفدفة أوأقلمنها لان قانون 
الخخسةأفد تلم يسن الا حايةالماسكيةالصغيررة لكل 
مر ارع عقرده 

( أستئتاق #دحسن حاد وآخر ينضد كوس فيتفيكس وآخر بن 
رثاسة المسترفوكس مجلةَ التشريموالقضا.سنةعععدد م ص "اه )١‏ 
07 
حكة آلاسكناف المختلطة 
» قير آأبر ممنة 4109؟ 
١-توذيجح.‏ حنم غيانى . صهمتفيفه ولو اختيلريا فى بحر 
الست شبور . إطلان التممك يه . 
«- توؤيع . سندات المديونة . جواز تكيلما استقتاء . 


ل مه 


#- توزيم . ستد الدين , ضرورة تقدعه ‏ 
كمتة , تسيشيت 


المافىء القاقوزية 
(3) للداعنين للدلغلين فى للتوؤييم لوق انك 


|.6٠‏ مجح لةالمحاماة 


ا 


ببطلان ال .كالاب المقدممندائن تأييدالدخوله | فيسكونان مسكولين بطريق التضامن عن الضرد 
فالتوزيم اذاكانهذا الكلم ينفذولو اختياريا | الحاصل له 

فى بحر الستة الشهور . وم يدقع المدين مبالغ ( استئئاف حسين مد دربال ضد عيد الرحمن أقادى عمد 
رئاسة المسيو فافنك جلة التشريع والقضا. سنة عع عدد م ص 


حزئية الابعد فوات هذه المدة 


م 
49 يجوز من ياب الاستثناء واذا كانت ظروف 
: 0 
الدعوى نحتملهانيسمحللدائنتكملة المستندات 1 1 ش 
المقدمة منه اثبانا الحقه فى التوزيع محكة الاستئناف امختلطة 
() لايكنى للدخول فى التوزيع واثبات أحقية 1 فبرأير سنة م1 
الدائنفيهتمدعهقائمةالرهن (بوردرو)واواعترف اسقيدال وقف . بيع بالجلة . وجود مجر . عدم جواز 
تتقيص الثمن ٠‏ جواز الفسخ . 


المدين بالدين لأن القانونيحتم تقديم سند الدين 
(استثاف اسبيروليقيراتو سد الاميرمدعاس حلم وآخرين | الممداً القانون 
رئاسةةالمستر مالبارتتبجلة|اتشريموالقضا. سنة عووعددم صه١١)‏ (1) ف حالةحصولاستشدال أر ضوفف تصديق 


١؟ه‏ من ال مك ةالشرعيةو بطريق بيعهابالمز ادالعلنى قطعة 
محكة الاستكناف الختاطة واحدة ويثمناحمالى . اذا تبين أن هناك عيزا فى 


مساحتهافلا يترتب على هذا وطبقاللمادة +جم/» 
مدنى مختلط تنقيص امن تنقيصا نسبيا . وليس 
للمشترى فى هذه الخالة الاطلب فسخ البيع اذا 


م قبراير سنة بمو؟ 
١‏ - ملكية أدية . مؤلف . مترجم . إنطاقها عليه . 


؟ - ملكية أدبية ٠‏ حاية مو'لف خاص ٠‏ 


مسئثولية . تضامن . لجاية حق الولف . 0 
الممادىء القانونية رتاسة المستر ماك بارنت ‏ مجلة النثر بع والقضا. سنئة عم عدد 


)0( ليس من اللازم اتمسك بحق الملكية وص ونا ) 


الخاص . فالتخيير اللحاصل فى متولف موجود محكة الاستئناف الختلطة 


أدنى نرججة كتاب دخل ف الملكية العامة فى 
بلاد أخرى يكن أن يترتب عايه قاتونا العسك 
بهذا الحق بالنسبة لمنشئه 1 
(؟) ليس بضرورى لخاية ماسكية المأؤلف 
أن تكون فائدة هذا المؤلف عظيمة اذ لاعنم 
من حمايته أن منفعته قاصرة على طبقة معينة 
() اذا اشترك اثنان فى شر مؤلف لآآخر 


1 فبراير سنة بإم؟؟ 
قاضى الامور المستمجلة . متازعة فديون ين طرفين وطلبٍ 


المقاصة . غير مختتص به . اختصاصه ف اياف التتفيذ فقط' 


طبقاً للستدات المقدمة ء 
المبدا القافونى 
اذاكانٍ قاضي الامور المستعحلة غمير مختص 


تت ا 


يحل المحاماة 


بالفصل فى صحة وحود الديون المستحقة بين 
الطرفين وق حواز المقاصة بالنسة 7 من عدمه 
فانه مختص بالفصلقما اذاكانالمستندات المقدمة 
من الحاصل ضده التنفيذ تظهر انها كافية لابققاف 
إجراءات التنفيذ مع حفظ كافة حقوق الطرفين 
بالنسبةلاموضوع 
( استئناف يوسف فر ج ماس ضد يوسف اك موصيرى 
رئاسة المسوفاقلك ‏ مجلة القشريم والقضارسنةع عددوصج١)‏ 
5ه 
بحكة الاسكئتاف المختلطة 
فبراير منة 79و( 
-١‏ حارس ٠‏ تين البائع للقيام بأعمال فى الار ضكامر 
الاطة الادارية , لمهم قيام المشترى بها ٠‏ لزومه 
«- حارس . اقتراضه للقيام بالاعمال المكلف بها جوازه ‏ 
* عونت ل ميق ارين داضم جزلوه “ضح السساين 
تاضى الامور المستعجلة بالتصريح 0 
الميادى. العانونة 
١‏ - إذاكاذمن اشترى أرضاللبناء لايقوم من 


٠6١ 


تلقاء تفسهيالا ع الالتى أمرت بها الساطة الادارية 
وإلاتتزع ماسكية هذه الارض للمتفعة العامة مما 
قد يترتب عايه بيعها دمن يخس فاقاضى الامور 
المستعجلةبالنسبةلظر ف الاستعجالأن يحك بتعيين 
البائع الذى لم يدفم له تمن الارض وله بذاك حق 
الامتياز عليهاحارساً قضائياً وتكليفه عأمورية 
تافيذ هذهالا مال 

+ ان الحارسالقضاتى المكلفباجراء أعمال 
مستعجلة قهوملعمل منأعمال حسن الادارة إذا 
قام باقتراض المبالغ اللازمة لاقيام بهذه الاأعمال 
إذا لم يدفعبها له ذوى الشأن وذاك بدون حاجة 
للحصول على إذن ياجرانه 

+ - لبس من اختصاص اذى الامور المستعدلة 
أن نصر حارس برهن العققارات المكل ف بادارتها 
لا نتحريرعقدره نلايعتبرعملام نأعمال الادارة 
بل ما يتحتم معه الحصول على تصديق المالك 
( استتتافر وزميخا للىدهانضدجاسون رجاحىيانو وآخرين ‏ 
رثاسة المسيوفافتك -مجلةالنشريموالقضا. سنة عععددهصخ08١)‏ 


(1) قضاء محكة النتقض والابرام الجنائية 


اع | لام ١5|‏ دلسمير بسة حك فى جرعة ضرب . عدم ذكره لفظ الحم .“قي العمد من 


595 | موة |19 دلسمير بهو 


/الراع إعةة | « « 2 


51 


سافة + الاعيين: 
١‏ ولد بلغ عاقلا . حجر عليه بعد ذاك لسقه . لاتعود الولاية 
عليه إلى الاب . أب عين قما على انه السفيه . اقراره بدين . 
لاجوز دونأحازة المجلسالحسى 7 جرعة تزوبر ٠.‏ ركنا <تمال 
الضرر . عبارة الحم فى التدليل على توفر هذا الركن . اعتراض 
الطاعن عليبا.صحة هذا الاءتراض فى يعض الصور الو اردةبالحس؟. 
عبارة الم قتسسم لمبور أخرى يتصور من ورآئها امال 
لقو لاعس . 

١‏ - مجاعتةمر نمطة مجناية. اجازة القانون احالتباالى محكنة الجنايات. 
اخراجها عنساعلةما 3 المنح -»- قضية .دخوطا ف اختصاص 
جبة من جبات القضاء . وجوبسريان قواعدالاحراءا تالشكلية 
المقررة لسير هذه الحبة عايها . جنحة «رتبطة ميناية . احالتهاإلى 
عكمة المنايات . خضوعبا للقواعد لمقورة للمحا كة أمامحا كم 
الجنايات وللطعن ف الاحكام الصادرة منبا  "‏ المادة *ه من 
قانون تحقيق الجنايات . ثتمول نصها لمن #كون متهما بجنحة وأن 
يكون متهمأعيناية ‏ ؟ ‏ القانون رقم 7 لسنة14ه المعدل للمادة 
ات .اج . عمومنصه وثعوله للمحكوم عليه غيابياً فى المنحة 
أيضاً ‏ ه ‏ تاتون تشكيلحا كم الجنايات. اجازته لحا كم الجنايات 
نظر الجنح المرتبطة بجنايات . أحكام الغيبة وسقوط العقوبة الى 
استبقاها هذا القانون على حالطها . وجو ب اخضاع أحكامها لاقانون 
الجديد- ح غيابي . البطلان المنصوص عليه بالمادة 774 


#لةالصامأة .1 


امهرد الثاضى فييرست السالكالا عشرة 
3 0 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


| ت . شروطهذا البطلان. حضورالمحكوم علي ةأمام المحكمة. 
ْ عدم حضو ره.. وجوب القضاء باعتمار الحم الأول قأتئما. 

ا 

ىاديسميريس| ١‏ الملدة .م ع . جصول ضرب لم نتخافعنه أثر »كاف 
| ظ لانطباقها -؟ اشتباه . الفقرة الا"خيرة من المادة .4 من القافون 
د رقم 1" لسنة 4 !.متىتنطيق 9 - * _أشتماه . مراقية . المادة 
ظ 
ؤ 


5 5 5 ء 
| ه من القافون رقم 74 لسنةم*19 . محل تطبيق الفقرة الااخيرة 


| منها . موضوعى . متى تتدجل محكة النقض فى هذا اتطبيق 
واه دأ ؤ_الاشتاه . ممناه . التشره . معناه . ع#الاشتباه . خطر 
ظ المكتبه فيه على الامن المام. . عله التشرد . مخالفة حسن الاخلاق 
ظ أوعنالئفة.التقانون عنائمة.لاخطر فيها على الامن العام ؟ ‏ انذار 
الاشتيله . لاامد لاتتهاء اثره . عدم قابليته للسقوط . 
| 
١‏ 


822 «82 2 


جريمة . الاعتياد على اقراض تقود بفائدةحظورة . ركن الاعتياد 
٠‏ ثثيات. الوقائم وتواريخها ‏ 
د ليف لعي لو جك. معإقبعل جرعتين . جريمةتعرضبالقوةلازةعقار . وجرعة 
| اتلاف.عد مثو تجرعةالتعرض .تقض الك في|بتعاقبهاوابقاؤها 
فيا يتعلق بالجرعة الثانية مم ابقاء العقوبة . جواذ ذلك بشرط 
١‏ كفاية الجرعة الثانية لانستحقاق العقوية 


بمو أؤيده | + ه « إمراقبة.المر لقب ةللتى يقيضى بها طبقا للمادةالتاسعةمنتانو زالمتشردين. 
عقوبة أصلية لاتيعية . سبى محكة الموضوع عن الفصل فيها . 
سبيل أصبلاحة:, 

جن | ده دو «ه « | ١-الانةعل‏ اقراد من رجه القذاء . قصد الشارع من وض 


1 ادي ف الميادة وسطءع مكردة . المر اد منعبارة«واماياخفاءادلة الجرعة» 
ؤ الوادهش بها . الصود الى تفيل في مداوطا . الصور التىممااحكام 


١‏ نجل المحامأة 


4 | عحة ١‏ +>؟دسميربم؟ | استدلال . طريق الكة اليه لدى نظر الدعوى الجنائية . حرية 
القاذى فى ساو كالطريق التىيراها لذناك.اثقانونلمبعين طرقاخاصة. 
(؟) قضاء محكمة النقض والابرام المدنية 
6 سمه | و قبرايرجمة | ١‏ حم تبيدى . يمحوى حكها قطعياً فى مسألة اختصاص . 

الطعن فيه بطريق النقض . جائز -+- حك تمبيدى . محوى حكا 
قطعياً فمسألةاختصاص. مجردتنفيذه . لايعتيرقبولا له.التصرف 
الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى . وجوب افادة الرضا به 
قانون المطبوعات الصادرقسنة 1881 . القرار الذى لصدره 
مجاس الوزراءيتعطيل حيفة عقتضىهذا القانون . لا يدخل نحت 
| تقد القاضى . ولابضير الحكومة 
١ |‏ حكم الايقاف . قطعى فى مسألة اختصاص . حم ابتداق 
| مبنى عليه . حك استئناى متريد لاحك الابتدائىلأسبابه . الطعن 
| فى الك الاستئناقى . بطريقالنقض . انصباب بعض وجوهالطمن 
على مسألة الاختصاص . وجوب رفضها -»- وصية . حم إعدم 
الاختصاص بالفصلفيها . الدفم ببطلان الوصية . امال هذاالدفم. 
| الطعن على الك لهذا الاهال . لايجوز . 
أرض المكومةبالزمالاك . عقود بيعبا . القيود والشرائط الواردة 
فيه . مقررة لقوق ارتفاق . انشاءدكا كينبها . اخلال بالشروط. 
| ربط عوائد علىهذه الذكاكين . لابعتيرتنازلا من الحكومة عن 
١ | |‏ . | حقوقها للعروطةبعقدالبيع 


العرد الناص فرت الس الثالك عسَيرة 
د حم 
3 1 متعم ظ ملخص الاحكام 
| | | خاصة فى القانون . العقاب عل افعال هذه الصور الاخيرة + - 
ظ ظ ا اعانة عل القرار سن وحه التعباء 5 الاعقاء اأنصوص عليه بالادة 
ا 
ا إ أ ع مكررة . ألصور التى تنصب عليها 
ا 
ا 


كمءةاكهمةا « «<ظ «م 


300 م « ا م 


العرد الثاميم فررست السنمٌ الثا نه عكرةٌ 
25 0 


. تناقض بين حكين . قوة الشىء المسكوم به . اجراء وقتى‎ - ١ 
إيقاف تقاذ لامحوز قوة الثىء المقضى به + حكمنالقضاء‎ 
ظ الستعجل . بايقاف تنفيذ حم بان . حك موضوعى . تعرضه‎ 
لما جاا > المستعجل من حي ثاختصاصه . عدم جواز اعتباره‎ 
. حك مناقضاً لحك سايق‎ 
«م « م تسبيب الح . تقديم مستندات جديدة لمحكمة الاسئناف‎ |99١١| 45 
للاستناد عايها فى طاب الملكية عن طريق الشراء . بعد أن كان‎ | 
الاستناد الى المدة الطويلة . وجوب مناقشة أساسالطا م الجديد.‎ | 
ا‎ 1 
مارس ممه | ساطةكمةالنقض . عقد . وصفهالقانونى . اشرافمكمةالنتقض‎ * 15 5 


| ْ على تكييف حكمة الموضو ع له . اغفال الا'خذ بنصوص واردة 
ِ 


84 إأكزة أكلفبرابر سنة بوم 


ظ ْ بالمستندات المقدمة وطا تأثير على مصير الدعوى . خاضع ترقابة 
: محكمة النقض ‏ 

-١ ْ‏ صورية . عدمجواز الطعن يها لا'ول مرة أماممحكمة التقض 

-؟- وضع اليد . مأتثيتهاحسكمةالموضوعيةلِشنصفةوضءاليد . 


واستمراره وانقطاعه 5 وتقدير جع الحصوم فى ذاك . مسألة 


اف ده « « 


0 


*5 أموةوا و « « 


ظ 
ا 
| موضوعية . 
١ |‏ استئناف . انذار اليد . عدم ضرورة اشتماله على بان 
الحلالاصلى * - استكناف .مستا نف. اتخاذه محلامختارا بالمدينة 
ظ التى بهاعكةالا ستئناف .علاوة علمحله الاصلى . حق الستأنف 
ٍ عليه فى اعلانه يانذار القيد فى الحل الحتاردو نالاصلى بحام . 
ظ رق ضاستلامهالانذار محةتناز لمعن التو كيل لاعن صحةالاعلان. 
| 


-١‏ حكجرئى . قضى بدفم مبلغ ٠‏ دون الفصل قدفع بان هذا 
00 


0 
8 
0 
0 


9:المكذ | « « « 


. 


0٠٠00 5‏ 15 مأرس سمه 


مو ٠٠١“‏ 54 دلسمير؟3, 
ا 


ك5 ٠١٠٠١“‏ هن» « « ا 


١ 
ا‎ 
| 
ا‎ 
١ 
أ‎ 


فررست' السل الثاك عسرة 


المبلغداخل فى دين آآخر أمام امحمكة السكلية . جواز استبعاد 
هدا الميلغ بعد التحقيق فى القضية الاخرى 7 - دين رهن . 
حجز المرتهن مبلغ لديه لسداده لدائنين آخرين . عدم قيامه 
سداده .جواز خصمه منقيمة دين الرهندوزالاحتجاج بعدم 
جواز المقاصة   ##‏ مطالمة بمبلغ ٠‏ سبق تزع المدعى ملكية 
المدعى عليهورسو المزادعليه . عدمدفعهياق القن بعدخصمدينه . 
جواز خصم المبلغ الباق من المبلغ المطالب به . عدم مساس ذنك 
ياحكام اعادة البيع عل ذمة الرامى عليهالمزاد . أو أحكام المقاصة . 
ديع . تزع ملسكبةعين تقدير تنها . مسألة موضوعية 


(م) قضاءحكة استئناف مصر . 
فوائد . عدم الاتفاق عل ميعاد سرياها . احتسابها من.تاريخ 
التنبيه الرسمى . 


. حك غيابى . سقوطه . لعدم تنفيذه فى بحرالستقشهور‎ ١ 


ضرودة القضاء بذاك. بالاشكال . أو المعارضة فى تنبيه تززع 
. الممنكية . أو المعارضة فى الك أو دفم دعوى أصاية ‏ *- 
. بطلان الحم الغيابى . لعدم تنفيذه فى بحر الستة شهور ‏ غير 
ا مؤثر ع الاجراءات السايقة لهذا الحم 

-١ |‏ ولاية القضاء : اسلطة القضائية . أو من هيقة قضائية 
معينة طبقا للقوانين . بطلان الحسكم الصادر من غير ذى ولاية 
-”-اتفاقع التقاضى . لغيرمنلاعلكه . طبقاللقوانين . بطلاته 


حا مشارطة محكم . الحكموزمفوضوزيالصلح . ذكراعائهم 
فى المشارطة أو بعقد سابق عليها . شرط من شرائط الصحة . 


' م مشاربلمحكم . ا حسكموزمفوضوذبالصلح . ذكر اثنين 


مجملة المحاماة /لاه6١٠١‏ 


الغرد الثامى قر ست السئمالثَاكُ: عشرة 


| تاريخ الحم ظ ملقم الحم 


0 من الحكمين فقط . تم ويضبماق تعيين الكالثالث* بطلانها. 

ا 

134 5 7" دلسمبر989] عقّد بيع. من والدة لبنتها . تولابةوالدها . عدم قبولهله . قاء 
ظ العقد فى حيازة الوالدة لمين وفتها . وتصرفها فى أغلي ما ورد 
| بالعقد . عدم اعتباره . 
| 
ا 
أ 
| 


هه ه١٠١٠|‏ << «< « | إقرار بدين . من زوج نزوحته. والتعبد بوفائه .قابليتهلاتحويل . 
ليس نوصية أو همة . صحته . اذه . 
٠٠١ 6٠-٠‏ 2 (ر 


١ 
دعوى نزع ملكية . البيان الوارد بالاعلان . أحالته على التثنيه‎ ْ 
ظ والاختصاص . ذ كرغرةالمقار ورق, المكلفة . دونحدودالءقار.‎ 

ا . جوازانضاحه عند النشر . 
اه ا طا«ة: اختصاص الحيالس الحسبية بالنسة للمححور عليه أو المطاوب 
بحن ال “اديسمير »80 ١‏ - ححر لاعته والمنون . تصرقات . انسحاب الحم بالججر 
| | إلى حالة الحجور عليه وقت حصول التصرفت - +*- أهلية . 
ظ ْ التصديق على توقيع البائع يمعرفة الكاتب . ليس دليلا على عتعه 


. واه العقلية‎ ١ 

( ؛ ) قضاء الحا كم الكلية 

|مبمارس +سة ١ ١‏ - يطريركية الا“قياط السكاثوليك . كيانها القانوتى الدينى . 
| غير الولاية القضائية الماسة بللياس الى * - مجالس ملية . 
' التصديق على نظامها الا ساسى. واقراره . لزومه . العدام ولايتها 
التقضائية بغير هذا التصديق 


مأكاءا 


أ 
ا 
| 
| 
ْ 
| 
ِْ 
ْ 
| 
| 
0 
| 


ا 

1 

ومهة اء؟١٠ ١‏ أبريل مه : نص المادة 5 مرافعات أهلى ‏ وعدم أتفاقه مع النسخة 
ظ ظ الرنسية وممقصد الشارع ‏ ؟ -. أمرالقاضى بتوقيع الحجز على ما 


للعدين . التظم فيه . التال/من الام الصادر بالرفض . يرجع فيه 


ه١١‏ مسجل المحاماة 


العرد الامسن فرررست الم الماله: عسيرة 
3 3 خَ 6 3 


| الى القاضى الآمر فىحالةالتزاع . اذا صدرالا مر بتوقيع الحجز. 
ممه 1041| لايوتية اسه | - معارضةف الا "حكاءالغيابية الاستئّتافية . نسبيبها . غيرلازم 


؟ معارضة . فى حك غيالى استئئاق . قيدها . قبل الجلسة 


0 


بغانية وأردعين ساعة . غير ضرورى . 

٠١66-5‏ :ولو به -١‏ حجوزاتادارية..حجوزاتقضائية.اجراءالبيعفيبا .طر يقثة 
-ه-تبديد . البيم فى غير حل الحجز . عدمالزام الحارس بنتقلها 
مع ثبوت تبديدها . لاعقاب . 

7ه |/ا ٠١‏ 1 أملاك الدولة . مخصصة لامتفعة العامة .زوال هذه الصفة عنها . 

ا جواز تملسكها بوم اليد بالمدة الطويلة 
٠ 58 4‏ الوشير | محكمون . مفوضون بالصلح . تنحى أحدثم . عدم جواز نعيين 
بدله من المحكمة . 


0 القضاء المستعحل 


لمر ابخان اك الى 20 ق (")لطلان المجرنحت 0 
أساسه. محل جد ل (س)قاضى الا مو رالمستعجلة . الختصاصه.الغامحجز. 
)١(‏ قاضى الا"مود المستعجلة . اختصاصه. اخراج عامل من محل 
| العمل . النزاع فالعقد . شركة . لااختصاص (؟) قاضى الا مور 
المستعجلة . سلطته فىتقدير التزاع . 


١ 

إوخن ين وليو كرا 

لس | سو ابريل جسه | )١(‏ اشكال فتتفيذ . عن حك جنائى . قاض يعقوبة مالية . 
ٌ 5 1 
! 


ظ اختصاص قاضى الامور المستعجلة (* ) اثكال ف التدفيد . 
| نيابة اللحضر عن طالب التنفيذ . جوازها فى حالة رفع اللحضر 
| الاشكال مباشرة .. 


العرد الثامى 2 تت ال الثاك عشرة 
ِ : 1 
كه 5 تارمم ١‏ ظ ملخص الإاحكا 
3ك يخ الحم م 

8 قضاء الحا 5 المدئة 

0 | (ه) قضاء اللحاك الجرئية 


؟١ه‏ م١٠‏ 9 يناير امه | قوقالثى' المحكوم فيه . دعوىمدنية أمامحكمة الجنح .اغفال 
الفصلفيها أو بع ض جز امها .جو از رفع الطاب إلى المحكمةالمدنية. 
زه مسا ١‏ ينابربمة | اختصاص . تنازع الاختصاص . أحكام صادرقمن جباتأحوال 
| شخصية متعددة . عدم جواز رفم النزاع الى المبلس لقص بالفصل 
| فى تنازع الاختصاص . حق لحك العادية فى اجراء المفاضلة بين 
الأحكام الحتلفة ١‏ 


5 أ٠5١٠:‏ هاسبتمير؟م؟ة تصديق على الامضاء . فى عتقدعرق . غير ناقل للملكية . منتج 


ظ لالتزامات شخصية فقط . 


هذه ١4١4|‏ دسمير»ومو| )١(‏ محرراترسمية . تأشيراتةلم الكتاب بالرسومع ىع وامش 
أوراق القضية . اعتمارها ححة فى اشات المدهونية ( ؟) عين . 
موجبة للخصم المتمسك سقوط الحق عضى المدة . اعتبارها 
متممة (#) حاف يمين كاذبة . شرط قبوط! . غير أركان الجرعة . 
التقيد بتمواعد الاثبات المدتى . ورفع الدعوى العمومية . 
7 ٠ه‏ ينابر سنةسمة| سب . حصوله أثناءالتحقيق .ومن تلقاءتفسالمتهم .ومعالقصد 
الحنالى . توقره . 
| 03 قضاءانحا م الختلطة 
بره أو4١ى|‏ دب د م | (١)أحكامانحاكالختلطة.‏ الاستناد فمباع ل حكام الحا؟ الاهلية . 
(؟) رهن . تطبيق المادة ١!‏ مدى مختلط . حالة وجود العقد 
فعلا (*) دائن مرتهن . حسن نيته . بالتطبيق للمادة /ا١1‏ مدن 
مختلط. معتاها . مداها . 


مه أ5؟١٠|‏ « « « « )١(‏ التاس اعادة نظر . طلب مستندات من الخصم المحكوطاله 
عدم قبوله (؟) ألياس اعادة نظر . أوجه دفاع كان عكنتقد عب 


38 


5-0 يمحل المحاماة 


العرد الثامدن ور نت الس الما عسر 


2 | 9 ون ٍ 
13 معسم| ملخص الاحكام 
١ |‏ الدعوى . عدم قبوله ( ") تعويضات . عن الئاس اعادة نظر . 
شامل للمصاريف والاضرار . 
ذه ٠١|‏ مم نابر بمو (1) قانون الجسة أفدنة . مل الاثبات على الدائن . () اللمامكية 
ؤ الصغيرة . مدينون متضامنون . ضرورة ملكية كل منهم لخسة 
أفدنة أوأقل لامكان تزع ملكيتها . 
|٠٠٠٠‏ + فبراير »مه | )١(‏ توزيم . حك غيابى . عدمتنفيذه ولو اختيادياً فى بحر الستة 
شبور . بطلان الفسك به (؟) توزيم . سنداتالمديونية. جواز 
تكميلها استثناء ( ') توزيء . سند الدين . ضرورة تقدعه . 


ارات 


١مه |٠١٠١|‏ م« < « | )١(‏ ملكية أديية. ملف . مترجم. الطياقها عليه (؟) ملكية 
ظ أدبية . حماية مؤلف خاص ( ©) مسكولية . آضامن . للجاية 
| حق المؤؤلف . 
؟؟ه ١5| ٠١٠6١]‏ « « استبدال وقف . بيع بالجلة . وجود عبر . عدم جوازتتقيص 
ظ امن . جواز الفسخ . 
ودف ٠ |٠١6١‏ « « | قضى الأمور المستعجلة . منازعة فديوزيين طرخين . وطلب 
المقاصة . غير مختص به . اختصاصه فى ايقاف التنفيذ فقططيقاً 
لاستندات الأقدمة . 
٠١١١| 5‏ ه « « | )١(‏ حارس . تعبين البائم للقيام بأعمال ف الا رضكا مرالساطة 


الاداربة . لعدم قيام المشترى بها . ازومه (؟) حارس . اقتراضه 
للقيام بالاعمال المكاف بها . جوازه . (*)رهن . ععرفةحارس. 
عدم جوازه . عدم اختصاص قاضى الأمور الستعجلة ٠‏ 
بالتصريح للحارس بعمله . 


الل ا ا ال ا 


القع ٍْ 0 0 ومن 
تت هاما جاب وهل 


الح القائم هصرة- 2.١‏ - 


العدد التاسع 1 "يكيو سنة ٠٠6‏ 


ع وخا 


ردوا الحجرمنحيث جاء فان الشرلايدقحه-: 2 507 
إلا الشر يمت عويقاجيم اين ونون عم ععتدا عل 


ع ب ععلة عل 6تمعل 1 2 مم تان 
لكل امرىء فى ماله شرككان الؤاوت 2 . * معنا 6: و م : ا 
و المو ادث 502 12015 تمعن دعبا | 
0 100 عاتاع 15ا0] 46 مع هه وه[ 
- الداعى بلا عم ل كالراى بلا وثر ة 
) الارمام لك سس ألى طالب ) (دتقط مد صسدء8) 


0107 


صمب لاس ات الخاص سو اوبكر يراه و" أو مالاداة سل يعنوائه «ادارة كلا حاماة وتحر برها » 
باع النائج رتم .» 


يو ار قم الجالية بالقاهر 0 
تليفون ٠48هم‏ 


ييان 


نشريا فى هذا العدد الاحكام الآئة: 
جنائة 
كد م ا 
1 أحكام صادرة من محكة النقض والايرام المدتا 
١‏ / قمن عحكة استئتاف مصر 
٠‏ أحكام صادرةمن 00 
١‏ ا 
4 أحكام صادرة 0 
و أحكام صادرة من | 00 
٠٠‏ أحكام صادرة من الحا 59 
0 أحكام صادرة من انحا كم الفر 5 


العرير 
لقف اسللرر ‏ تقر صصرى أب و عام 


العرد الاسم [١‏ ص سور يويو 
السلءٌ التَالَ عشرة 6 يه ني 
ل 
3 2 ب مكيأ ب عم سارل اباس ا ني 


٠ 0‏ « ومن حيث انهبالاطلاع على الى؟ المطعون 
' +8 ديسمير سنة ١9809‏ فيه تبين انهلم يخالف الي المستأنف فيا ذهب 


أدلة . تقرير الخخير . ساطة الحكئة فى الاخذ به من عدمه أليه من آن الطاعن هو مرتكب التروير بدليل 
000 أنه ذكر د ان الك المستأنف فى محله لأسبابه 


المبدا القانوى التى بنى عايها والتى تأخِذ بها هذه المحكة »غير 
ان تقرير البسير هو نوع من الأدلة الى | أنه لما عرض لتقوير الخبير الذى أثيت أن التخيير 
تقوم فى الدعوى لمصلحة أحد طرف الخصومة الطارى* على لمك المزور لم يكن عط الطاعن 


فت ناقشه الأخصام وأدلى كل برأيه فيدكان 
للبحكة أن تأخذيه مصلحةهذا الفريقأوذاك 
أوأنتطرحهولاتقي لهوزناً . وليسعليها على 
كل حال أنتفبهالخصام إلى ماستأخذ به من 
الآادلة وماستطرحه منها فان تقدير الآدلة من 
أخص خصائصبحكة الموضرعتقررفيهماتراه 


قال انه لايأخذ به « ومهما كان المتهم ارتكب 
التزوير بواسطة شخص آآخر » . وهذه العبارة 
الا خيرة على سقمها وغموض معناها هى الى 
استفبط متهاالطاعن أن السك غير وصف التهمة 
بأنجعله شريكا فى التزوير بدلام نأن يكون فاعلا 
أصلياً وهى فى الواقم لاتدل على هذا ولاتفيد 
أكثرمن أن ال ممكة مقتنعة بأزالطاعن هوم تكب 


بلا منازع ولارقيب 
التزوير وانها لاتعول عل ماذهب اليه المبير من 
اوه أن التشيرليس مخطهغهو فنظرها المقار فللتزور 


ا ا 


من حيث أن محصل الوجه الأول ان الح ولوكان قد استخدم فى احدائه يدا أخرى . فهذا 
المطعون فبهنسبالى الطاعن انه ارتكب تزويراً | الفرض التصورى الذي جاءتبه ا محكة فى آخر 
بواسطة شخ ص آخر نيد اتكاق متسالشها كه | حكها لايفيداً:هاعدلت عن اعتبار الطاعن فاعلا 
بتيمة أنه هو مرتكب التزوير ويكون بذلك قد | أصليا للجرعة بل هو علعكس ذلك يتؤكداقتناع 
غيروصغ التهمة وأسندالى الطاعن واقعةجديدة | المحكة بأنه هو محدث التزوير وم تكيه . على 
بغير تنبيهه اليها كيا بعد دفاعه على أساسها . أن سقم العبارة ه والذى أوج بهذا اللبس وكان 


١ 


خيرا لوخلاالمك منها اذ لييى اوجودها فيدأى 
مقتض وهو لاشك يستقم بدونها . 

« ومنحيث ازمحصل الوجه الثانى ان الحكة 
أخات بدا الطاعن باطراحها تقرير الخبير الذى 
حاء فى مصلحته بدون لفت نظره الى ذلك 

« ومن حيث ان تقرير الخبير اتما هو نوع 
من الا دلة التى تقوم فى الدعوى لمصاحة أحد 
طرق الخصومة فتى ناقشه الاأخصام وأح لكل 
منهم برأيه فيهكان لامحكة أن تأخذ به لصلحة 
وليس عليها عب ىكل حال أن تفبه الا خصام الى 
ماستأخذ به من الا دلة وما ستطرحه منها فان 
تقرر فيه مأتراه بلا منازع ولارقيب 

« ومن حيثانه لما تقدم يتعينرفضالطعن. 

( طعن على رشدى عد النيابة رقم م سنة ؟ ق - رياسة 

وعضوية حضرات أصحاب السمادة والعزة عبد العزيز فهمى ياشا 
رئيس المحكية ويمد ليوب عطيه بك وزكى يرزى بك وعمد 
فهمى حين يك واحد أمين بك مستشار ين وحضور حضرة 
عمد جلال صادق بك وكيل نيابة الاستثاف ) 


هد 

91 دلسمير سئة بإسرو | 
قوة الثى المحكوم فيه . حكم مدتى . برد ويطلان ورقة ٠‏ 
غير حائز له أمام المحكمة الجتائية . سلطة هذءالحكمة 


فى تقدير الادلة اطلاةا . 

الميدأ القانوى 
من المتفق عليه أن مايقضى به مدنيأمنرد 
وبطلان ورقة ليس له قوة الثنىء امحكومفيه 
انا لدى امحكة الجنائية وانلهذها حك بالرغم 
من ا4ك المدنى أنتبحث كل مايقدم لها من 
الدلائل والإساننيد على صحة تلك الورقة أو 
يطلانها و أن تقدرتلك الاسانيد والدلائل من 


مجحة المحاماة 


يينات قولية أو دلائلى حسية بكامل سلطتها 
وحصب ماتراه هى فيبا من ضعف وق 
حيث لو خامرها أى شلك فى صعة الأآدلة الى 
قأمت تأدىء ذى ده لدى الحكة المدنية عل 
تزوبر الوركة المذ كورةكانلماأن تقضى براءة 
الهم 
ره 

« حيث أن مانوضح بالوجه الآاول من اوجه 
الطعن متعلق بالموضوع ولاياتفت اليه فان 
للمحكة ان.تقبل رأى خبير وترفض رأى خبير 
آخر وانتفغى برأيها هى واجتهادها ومشاهدتها 
الشخصية ولاشىء ف القانون ينم هذا . 

« وحيث ان الوجه الثانى مبنى على ان فى 
تعرض الحمكة الجنائية لصحة الخالصة التى حم 
بردها وبطلانها من الحكة المدنية افتثاتا منها 
على ساطة تلك المحكة اذ مأمورية المكة 
الحنائية عد ذلك الحم تتحصر فى بحث الادلة 
الشخصية لا الادلة الوضوعية . 

« وحيث ان ما يقوله الطاعن فى هذا الوجه 
لا سند له من الةانون بلان من الحتفق عليه ان 
مرقغى به مدنيا من رد وبطلان ورقة ليس له 
قوة الشىء امحسكوم فيه نهائيا لدى المحكة 
الجنائية وازلهذه الحكة بالرغممن الكالمدنى 
انتبحث كل مايقدم لها من الدلاثل والاسانيد 
عل صحة تلك الورقة أو بطلانها وان تتقدر تلك 
الاسانيد والدلائل من ببنات قولية او دلائل 
حمية يكامل ساطتها وبحسب ماتراه هىفيها من 
ضعف او قوة بمحيث لوخامرها اى شك قى صحة 
الادلة التى قامت بادىء ذى بدء لدى المحكمة 
المدنية عل تزوير الورقة المذكورة كان لها ان 


يحلةالحاماة 


اونطيل 


تققضى ببراءة المتوم بذلك التزوير وعليه مكون 
هذا الوجه متعين الرفض . 
« وحمث أن محصل الوجه الثالث إن المحكمة 
تذكر أى سبب خاص تجرعة الاستعال وانه 
كان جب عليها ‏ وقد حكمتبصحة الخالصة ‏ 
ان تتخذ من هذا الك سببا لافصل فى جرعة 
الاستعال ( كذا ). 
« وحيثان مايتمسك بهالطاعنفىهذا الوجه 
غيرجدير بالاعتبار ما دامت الحكمة ائبتت فى 
حكمها ان جرعة التزوير تفسها مشكوكقى صمتها 
وأمها برى التبرئة مها والمفهوم الواضح من 
هذا انهليس مةمايدعو الىبحث جرعة الاستعال 
والفصل فيها وعليه يكون ه ذا الوجه واجبا 
رفضه ايضا . 
( طمن السيد سو يم مدعى بحق مدنى ضد ممد مد القزاز 
وآخر ين فى قضية النيابة رقم وس#م سسنة اق بالهيته السابقة ) 
يغد 
دلسمير سنة 19199 
الدعوى المنوميه . حكم غيابى . عدم تنقيده فى بحر ثلاث 
ستوات . سقوطالحق فيها ٠‏ 
الميدأ القانونى 
ان الحم الغيالى لايعتير أ كثر من اجراء 
من اجراءات التحقيق قاذا مضىعليهمن حين 
صده ره أكثر من ثلاث ستوات بخير أن 
ينفذ أو يصبح حكا نائياً فقد سقط بذلك 
الحق فىاقاءة الدعوى العمومية على المتهم 
المي 
« من حيث ان مبنى الطعن أن الك اخلأ 
فى قطبيق القانون اذ قضىبالعقوية على امتهم مع 


عضى أ كثر من ملا ثسنين على ارتكاب الجرعة 
لان التهم بعد أن حك عليه غيابيا ظل هاري 
ول يعان بالك الغيالى حتى مضى أ كثر من 
لا ثسنوات . وقداشر وكيلالنيابة على الاوراق 
بالبكف عن البحث عنه لسقوط الحق فى أقامة 
الدعوى عليه . 

« ومن حيث انه بالاطلاع على الاوراق ثبين 
أن المتهم حك عايه وخر غيابيا بالميس شهرين 
بتاريج وأيو سنة 191007 ولعارض المتهمق 
هدا الك حتىسنة برو ا ققدم عند المعارضة 
الى الحسكة الجزئية لفكت بتار * سبتمير 
سئة س1 بتأييد الك الغيابى فاستأنف انهم 
والحمكة الاستئنافية تضت تأييد الك المستأنف 
تار ٠‏ نوفير سنة «#و1 . 

« ومن حيث انالهك الغبابىلايعتبر أ كثر 
من أجراء من احراءات التحقيق فاذا مغى عليه 
من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير 
أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذاك 
المق فىاقامةالدعوى العمومية على امتهم ولايبتى 
بعدذلاك حل لمتابعة السير فى الاجراءات من نظر 
معارضة أواستئّناف أو غيرها . 

« ومن حيث أنه وقد مضىعل ال#كالغيابى 
الصادر على امهم فى هذه القضية أ كثرمنثلاث 
سنو اتقبل نظرمعارضتهفقد كان يجيي الحمكة 
عند تقديم القضية اليها المظر فى المعارضة تقرير 
سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية على اهم 
أو على الاقل التحرى عن علة تقدم القضيةالمبا 
بعد فوات اكثر من ثلاث سنوات على صدور 
الم الغيابى وذلك بغية الوصول الى القيقة 
فها يتعلق باستمرار قيام الدعوى العمومية أو 
سقوطبا اذا ثبت لديها مغى المدة القانونية على 


أنه سقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عليه | الك الغياتى ل ببق محل لاصدار حك يتأييد 


ل 


الحم الغيابى ولا لاصدار آخر من الحمكة 
الاستئنافية بتأبيد الح المستأنف . 
« ومن حيث انه من ذلك بين أن الحم 
المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون اذ حم على 
متهم بعدسقوط الحق فى أقامة الدعوى العمومية 
عليه فيتعين نققضه وبراءة المتهم مما أسدد اليه 
( قضية الدابة صد صادق رمضان رقم 5 سلة م قل 
بالبيقة السابقة ) 
54 
”5 دلسمبر سنة ومو| 
تزوير . كتاية المدين اقراراً على شه مم تقيص قبمة 
اعتباره غش لانز وير :. 
٠‏ تفويض المدبى من الدائن قتحرير ايصال بلغ . 
00٠‏ تير المدين فىالاقرار . عدم ملاحظة الدائن التغيير 
الحاصل فيه . اعتباره كذلك . 


المبدأ القانونى 


الدين عن حقيقته . 


إذا كتب شخص عبل نفسه أقرارا بدين 
لآخر وغير الحقيقة فىهذا الاقرار بتتقيص 
قيمة الدين عن حقيقته فلا يصح أن يعد 
ماوقع تزويراً مستوجآ للعقاب اذ لبس فيما 
وقع من هذا القبيل شىء من معنى التزوي ربل 
هو ضرب من الخ ش كان فى استطاعة الدائق 
أن يتقيه بعليل من اليقظة ؛ فاهماله فى مراقبة 
مايسطره المدين تقع عليه تبعته 

أما إذا وكل الدائن الى المدين تحر يرايصال 
بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ‏ أى ان 
ما كان مطلوياً من المدين فى هذه الحالة هو 
أن يحرر على لسان الدائناقرارابقيمةماقضه 
من المدين ‏ فغير المدين فى هذا الاقرار بأن 
أثيت فيه واقعة على غير حقيقتها بأذوصف 
مثلا بالجنيهات المبلغ الذى دفعهللدائن بالقروش 


مج ةل ةالمحاماة 


ووقع الدائنالاقرارو الا يصال بغي رأ نيلحظ 
مافيه من غقالفة للحقيقة فعتير هذا تزويرا 
منطبقاً علىالمادة 1/1١‏ عقوبات «بتغييراقرار 
أولى الشأنالذى كان الغرض من تحر ير تلك 
السندات ادراجه بها » والفارقيين الحالتين 
أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل والموقع 
عالم بما يفعل متعمد لدفلم يغشه أحدقالتوقيع 
ولميستلبه منه . أما فالواقعةالآخيرة فالموقع 
قد انفش ولو عل بما كتب فالسند لمارضى 
به ولا وقع عليه 


7 


« من حيث أن محصل الطعنان الطاعندفم 
امام محكة الموضوع بانالواقعةاذا تلا تمخرج 
عنكونها غشا مد نيا منقبله لايعاقبعايهالقانون 
لأن الطاعنحرر الايصال المدعى بتزويره نحت 
رقابةالنىعايه واشرافه وقدكانت لد الونىعايه 
المد كور فرصة سائحة اتحقق من صعة ماكتب 
قبل ان يوقم هذا الايصال بامضائه ومن الاهمال 
الفظيع أن يوقم شخص لايعرف القراءةعلاقرار 
من غير أن يطاب الى شخص آخر أن يق رأدعايه 
وهذا الاهال غير مسموح به و لاأيبصح أن لكمية 
القانون . وقداستثهد الطاعنع ذلك #كحكة 
التقض الصادر بار يخ /ام يونيه سنة 198:5 ى 
القضية اللقيدة يجدول الحكة برقم1991 سنة» 
قضائية ولكن الك المطعون فيه لميأخذ بهذا 
الدفم وقضى بادانة الطاعنوعماقبته علىماوقممنه 
ويتقول الطاعنانه لا,زال يتمسك بهذا الذى دفع 
بهأمامحك ةالو ضوع وجه #سببااطعن ف ذاك | لهم 

ومن حيث ان الح المطعو ذفيهقداصاب 
المقيقة فها قرره من اذانة الطاعن لما بين هذه 


مج لة المحاماٌ 


الواقعةوالواقعة التى سبق لمذه المكنة انقضت 
فيهابالبراءة م نالبون الشاسم . ف نأساس الواقعة 
السايق الفصلفيباأن شخصا كت عل تفسهاقرارا 
دين ل خر وغيرالحقمّة فىهذاالا رار شتقدصس 
قيمة الدين عن حقيقته فلم تر المكة فيا وق 
. مايصح أن يعد تزو يرا مستوجبا العقاب لأن 
المنهم اعا حرر عل نفسهاقرارا بدين لمصاحةدائته 
وهذا الاقوار خاضع بطبعه لرقاية ذلاك الدائنفاذا 
قصر الدائن فى حق تفسه بأن امل فى مرأقبة 
مدينه عند تحرير سند المديونية فلا يجوز له أن 
ستعدى القانون عليه نححة انه ارتكب تزويرا 
فسند الدين بتغيير القيقة فيه اذ ليس فيا 
يقع من هذا القبيل ثىء من معنى التزوير 
بل هو ضرب من الع ش كان فى استطاعة الدائن 
ان تيه يتليل من اليققظة أما وقد اهمل فى 
مرأقبة ما سطره المدين فان عليه وحده تقم 
مخبةذااك الاهمال . أما واقعة القضية الماليةفانها 
تختاف عن ذلك اختلافا بينافان الدائن وكل الى المدين 
محرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين 
أى ان الذىكان مطاويا من المدينق هذه الحالة 
هوان محررعل, لسان الدائن أقرارا شيمة 
ماقضه من المدين فغير المدين فى هذا الاقرار 
بان أثدت فيه واقعة عل غير حقيةتها وهى انه 
وصف بالجنيهاتالمبلغ الذىدفعه للدائن بالقروش 
ووقم الدائن الاقرا ار والايصال بغير آن ماحظط 
مافيه من ما لفةلا-حة حقمقهفالرو ير فى هذه الوافعة 
جلى والواقعة منطبيتمة عام الانطباق على احدى 
طرائق التزو ير التى نص عليبها القانون فى المادة 
١‏ منقانوزالعقوياتوهى « تغبير اقراد أولى 
الشآن الذ ى كان الغرضمن تحربر تلك السئدات 
ادراجه يها » والفارق بينهاوبين تلك الواقعهالتى 
قضت فيبا حكة النتقض باليراءة واضح وهو ان 
التوقيع فى هذه الواقعة الاخيرة حصل والموقع 
عام يما يفعل متعمدله فلم بغشه أحد فى التوقيع 


ناحلا 


ولوستايه منه رغم ارادهآما فى الواقءة الحالية 
فا موقم قد اتش ولو عار بما كتب ف السند لما 
دضى به ولا وقم عليه واذن فلا محل للارتياب 
فى ان هذه الواقعة تنطوىعل مزويرمعاق عليه 
عقتضى المادة م اعقوياتكاقرر الح المطعوزفيه 
« ومن حيث أنه من ذلك مين أن الطعن غير 
سديد ويتعين رفضه 
( طمن خطيل أبراهيم موسى ضد النيابة رقم 61م سنة ؟ ق 
الحيتة السابقة ) 
افر 
* ينابر سنة 19180 
الاهاثة . المنصوص علبيها فى المادة وه١‏ ع المدلة بالمرسوم 
0 بقانون رقم بيه لسة سه . ممناها . القصد الجناق 
فى هذه الجرعة . 
المادى.القانونة 
١‏ - أن الاهانةالتج فصت علبها المادة ه٠١‏ 
المعدلة بالمرسوم قانون رقم لاو لسنة ومو١‏ 
هى كل قول أوفملحكالعر ف بأنفيهازدراء 
وحطأ من الكرامةفىأعين الناسوانلميشمل 
قذفاً أو سيا أو اقتراء . فمنو صف حك حكلة 
بكلمة جرى العرف بعدها زراية وحطأً من 
الكرامة فقد أهان هذه الحكمة وحق عليه 
العقاب مقتضى المأدتين م4 ١و‏ ودام نالمرسوم 
بقانون المتقدم الذ كر . ولايقالأنمايوجهالى 
الحكمن الأوصاف المزر ةلا ينسح بإلىهيئة 
امحكمة ذان هناك تلازماً ذهنيأبين الحو الممكة 
الى أصدر:ه : فالازدراءحك يشملههوواطيئة 
التى أصدرته معا . 
القصد الجنائى فى جر بمة الاهانة الى 


() لخص الاحكام التالية حضرة حو دأفندى حمر سكرتير حكمة 


النقض وراجعبا حضرة صاحب العرة حامد فبمى بك المستشار 
بالنتقض 


كك 


نصت عليها المادة ١54‏ المذكورة يتحقق متى 
كانت العبارة بذاتها حمل اهانةو لاعيرة بالبواعث 
الو 

« بما ان مبنىالوجه الاولمن تقريرالاسباب 
ان العبارة التى استد الى الطاعن قوطًا فى حق 
ممكمتىقنا وأسيو طلاتعتيرسيا ولاقدها ولاافتراء 
بل هى عبارة عامة لاتتضمن شيعأ منذلك فهى 
اذن ليست اهانة لان الاهانة انما هى لفظ عام 
يطاق على القذف والسب والافترا' فالحكمة 
الاستئنافية قد اخطأت إذن فى تطبيق المادة 
٠‏ من قانون العقوبات عل الطاعن . 

« وبا انه معملاحظة ان ماينطبقعلالواقعة 
اماه المادتانم:١‏ و ١65‏ منالمرسوميقانون 
5 قم ماو لسنة ١و١‏ فان الاهانة التى نصت 
عاءها المادة 9ه ١‏ المتقدم ذكرها ه ىكل قولأو 
فعل كك العر ف بان فيه ازدراءوحطامنالكرامة 
فى أعين الناس وان لبشه ل قذ فاأوسيا أوافتراء. 

«ويما انالكلمة التىبدرت من الطاعن وصفا 
لمك مكمتى قنا وأسيوط هى بلا ريستماجرى 
العرف بعدها زراية وحطا من الكرامة فبى 
اذن اهانة بالمعنى القانوق . 

«وعاانمبنى الوجه الثانىمن التقرير ازعبارة 
الطاعن التى حو من أجاهاقد وجوت الى الحم 
ولا يمكن بطبيعتها ولا يداولا ان تذسحب الى 
هيئة المحكمة فهى اذن قد اسندت الى ماد 
لابحس ولاشعر وميقصد القانون أن محميه . 

« وعا ان ماجاء فى هذا الوجه ليس الاجدلا 
فى الالفاظ ان هناك تلازما ذهنيا بين الحم 
والمئّة التى اصدرته فالاهانة الى توجهالى حكم 
تشمله هو واطيئة التى اصدرته معا وهذا ثىء 
يغبم بالبداهة ويدرحكه الناس فى عرفهم 
على هذا الوجه ‏ 


يحل المحاماة 


« ويما ان مبنى الوجه الثالث ازالظروفالتى 


أصدرت فيها العيارة موضوع الانبام لاتدل على 


ان الطاعن قضد أو فكر فى اهانة الحكمة أو 
الحط من قدرها اذ هى لم تكن مملمناقشةبين 
الطاعن وخصمه فالقصد المنائى غيرمتوافراذن 

« وبماان هذا الوجهمردودياً زالقصد اإنائى 
فى جرعة الاهانة التى نصت عليبا المادة ه6١‏ 
من اأر سوم بقانوزرقم /اة لسنة لوا (المادة 
٠‏ القدعة ) يتحقق متى كانت العبارة بذاتها 
تحمل الاهانة ولا ريب ان ألفاظ العيارة التى 
صدرت من الطاعن تحمل بذاتها هذه الاهانة 
فالقصد الجنائى قاتم ولا عبرة بالبواعث التى 
بعثت عايها . 

وما انه ببين ماتقدم | نالطعن واج برفضه - 

( طعن محمد سيد يوسف ضد ألنياية رقم 49م سه فى 
بالبيئة السايقه عدا مثل اليابة قانه حضرة جتدى عبد الملك 
بك رئيس النيابة ) 

كرد 
0 ينابي سئة ممه | 
شهود ٠‏ سماعبم أمام المحكمةالاستثنافية . متروك أصلالتقدير 
المحكمة . 

المدأ القانوق 

اذاكان الطاعن لم يعترض أمام الحكة 
الجرئية على سماع بعض شرهوده دون البعض 
الآخر وم يشك أمام الحكمة الاستكنافية من 
تصرف المحكية الجرئية فىهذا الشأنيلكانت 
الحكمة الاسكنافية من تلقاء نفسها-و ممالا من 
الحق المقرر مقتضى المادة م١8‏ من قانون 
تحقيق الجنايات -هى اللتى أمرت باستدعاء 
شود الاثيات والنفى معا لسماع أقو الهم من 


2 9 ل هدك اج- 
جديد ‏ “م حدث بعد ذلك أن تغيرت هيئة 


مجملة المحاماة 


الحكمةول تر اليئة الجديدة داعبالسماع هلا 
الشبودفقررت!لاستغناءعنهما كتفاءبأقوالبم 
المدونة بالأوراق فلا تقبل من هذا الطاعن 
دعو اه أنهذا العدولقد أخل حق من حقو قه 
اذ ليس فى القانون ماعنع المحكة الاستئنافية 
من العدول عن سماع الشبود اذا قدرت أن 
لاموجب لذلك لأانبا غير ملزمة فى الأاصل 
سماع شهود بل الآمر متروك لتقديرها . 
لوكي 

« منحيث أن محصل الوجه الول منأوجه 
الطعن أنا محكمةالجزئية أخات بمحقوق المدعية 
بالمق المدى اذ لم قسمع سوى بعض شهودها 
واستغنتمنتاقاء تفسبهاعن “عاع البعض الآآخر 
وقد لفت الدطع عن المدعية محكمة ثانى درجة 
اليعيوبهذه الاجراءاتوعيو بالمج المزئى 
فقررتهذهالحكمة معاعشهو د الطرفينولكما 
قررت بعد ذلك الاستغناء عن “عاعالشهود . 

« ومن حيث انهبالاطلاع عبىحاضر الدعوى 
تبين أن الطاعنة لم تعترض أمام الحكمة الجزئية 
على “ماع بعض شبودها دون البعض الآ رك 
أنها أمام احسكمة الاستئنافيةلم تشك منتصرف 
ا حكمة الجزئية فى هذا الشأن بل أن المحكمة 
الاستئنافية من تلقاء نفسها وعاطا من الحق 
المقررعقتضىالمادة 8 ١منقا:ون‏ لاقت 
هى التىأصرت باستدماءشهود الاثبات والنومعاً 
لسماع أقواهم من جديد ولكن حدث بعد 
ذلك أنتغيرت هيئةامحكمةول تر الهيئةالمديدة 
داعا بأ لسماع هوٌ لاءالشبود فقرر تالاستغناءعهم 
اكتفاءياقو الهمالمدو نقبالا ورا قولماكانتالحكمة 


ك1 


وكأن الاأمر متروكا لتقديرها فليس ف القانون 
ماعتعها من العدول عن سماعهم أذا قدرت ألا 
موجب لذاك . فلا معنى ادن لا تدعيه الطاعنة 
من أن هذ' العدول قد أخل بحق من حقوقها. 
ومن حيث ان الوجه الثانى متعاق بالموضوع 

ولامحل لاخوض فيه أمام محكمة النتقض . 
« ومن حيثانه لما تقدميتعين رف ضالطعن . 
( طعن ترجس محمد مدعة حر مدى ند حدين حانين 
عبدالحلم وآخرقى قضيةالناة رقم سنة ؟ قى ‏ بالهيةالسابقة) 

فرك 
" يناير سنة خجمو١‏ 


. أفون . تعريفه‎ -١ 


ذارع الخشخاش . الذى 0 لكر فخرج متاالايوت 
خرزء٠‏ 
الممادىء القانونية 


١‏ - أن اللأفيون ليسشيئًا آخرسوىالادة 
التى يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها 
عادة بطريقة تخديش ثماره . أماكون هذا 
الافراز ترج رطا لاجامدآ فبذا لايطعنق 
أنه مخدر حظور ول ما فيه أن به مائية 
تنطاير بعد قليل . 

ان القانون حرم احراز الخدرات 
ومنها الآفون وهو لم يفرق بين وسائل 
الحصول عليها واحرازها فيستوى أن يكون 
امحرز قد اتتقل اليه الخدر من غير دمن الناس 
أو صنعه هو بنفسه أن كان مايخرج بالصناعة 
كالهورايينوالمورفيناو زرعشجرتهتم حصل 

عليها انكانمن تمارالزروع كالحشيش والآفيون 
فن اعتبر عرزا للافيون تأسيساع ىأنوزرع 


الاستئنافية غير ملزمة فى الا صل بسماع شهود | شجرة ولما نضجت وأكرت خدش الثمرة 


٠١4 


يمل المحاماة 


نرج منها الافراز الذى هوالآفيوناعتاره | « وحيثأن المحكمة الاستكنافية اصابتاذن 


خخ مه 


« حيث ان ميتى الطعن ان الواقعة لابعاقب 
عليهبا القانون الا باعتمارها مخالفة تنطيق عليبا 
المادنان ١‏ و” من القانون رقم ١‏ لسنة كما 
اما اعتبارها جتئحة احراز افيون فأ لايستقم 
مع القانون لان كلما اثمته المحم هوان الطاعن 

زرع الحشخاش وتعهدهحتى نضجواثكمرفيكو زحائزا 

للافيون . واما ما قيل فى الك من انه ثبت 
وحود لشقق كيزان الشحيرات فانهذاالتفقق 
لم يثبت الك على الطاعن انه هو الذى اجراه . 

« وحيث ان الثابت بالك المطعون فيه ان 
الطاعن ؤوق كونه هو الزارع لالخشخاش وهو 
الذى تعبده حتى عا ونضج وأكر فانههو الذى 
خدشكيز انه لتخرج الأفيون وذاكعلىخلاف 
مايدعيه الطاعن الآن من أن هذا التخديش لم 
إشته الحكس عايه . 

« وحيث'نالأفيون ليس شيعا آأخرسوىالمادة 
الى شرزها نبات الشخاش ويتحصل عاءواعادة 
بطرقة تخديش ثماره التى اثرتت المحكمة مباشرة 
المتبع لما . اما كون هذا الافراز يخرج رطبا 
لاحامدا فهذا لايطمن فى انه مخدر حظور وكل 
ماق المسألة ان به مائية تتطاير بعد قايل . 

« وحيث ان القانون يحرم احراز الحدرات 
ومنها الافيون ولم مرق بين وسائل الحمصول 
عايها واحرازها فستوى ان كون الحرز قد 
اتتقل أليه المحدر من غيره من الناس أو صنعه 
بنقسه ان كان ما مخرج بالصناعة كاطيرويين 
والمورفين او زرع شحرته ثم حصل عايه انكان 
من ار الزروع كالحشيش والافيون . 


فى اعتارها الطاعن محرزا للافيون تأسيسا على 
انه زرع شحرته وما نضحت وارت خدش 
الفرة ترج منها الافراز الذى هو الافيون . 

« وحيث أنه لذلك يتعين رفض الطعن . 

( طعن عبده سيد أجد ابو طاحون صد التيأنشرقم :م سنه 
؟ق # بالهيئة السابقة ) 


رغد 

7 يناير سنة سمو١‏ 
نقض . قاض تولى التحقيق فى قضية مذ كان وكلا لليابه . 

جاوسه للقضا. فى هذه القضيه ٠‏ لايحوز 

المدأ:القانونى 

جرى قضاء حكة النقض بطريقةثابتة على 
ان وكيل النياية العامة الذى ,باشر تحقيقا فى 
قضية مأ و يعين يعدئذ قاضيا لابجوز لها نيجلس 
الفصل هذه القضية نفسباسواء أ كان أبدى 
رأنه فيما أجراهمن هذا التحقيق أم ل يبد 
رأيا ما . وهذا القضاء موّسس عل ماتقضىبه 
أصتدول: العدل- الطيعى الى تاق أن كو 
الكشا فك وسكا فأمواعد وبزان يت 
وظيفة النيابة ووظيفة القضاء تنافرا ناما ولا 
يمكن المع يينهما فى دعوى واحدة . وهذا 
الاصل فى عدم امكان المع بين الوظيفتين 
'”6 نط لاغ همدوءه1»» غير اللأصل الذى يبنى 
غلةون القضاة "مو :تمدو :فيو أضك 


من اصو ل النظام الطبيعى العام المغرومة بالضرورة 


والتى لاتحتاج فى وجوب احترامها الى نص 
قانونى خاص مخلاف احوالرد القضاة فانها 
ليست من النظامالعام بل لذوىالشأ نأن يتنازلوا 
عنها وللقانونان يسقط الحقفيهااذا لميستعمله 


محل الحاماة 


كل 


ذووالشأن بالشروط والآوضاع وفالمواعيد | النظام الطبيعى العام المفهومة بالضرورة والتى 


ألتى بحددها . وذلكالآصل القاضى يعدم المع 
ين الوظيفتين يأخذ حكهمبما كانعمل رجل 
النيايةفى تحقيق الدعوى ضثيلا بلحتى ولول 
يقم الابيعض اجراءات التحقيق ول يبد بشأنه 
ْ رأيام تقدم 
المي 

« حيث أن الوجه الاول من أوج 4ه الطعن 
مبثى عل أن حك ةنانى درجة التى أصدرتالمسم 
٠‏ اللطعون فيهكان محرما عليبا حسب تشكيلها نظر 
القضية والحك فيها لان أحد اعضاما قد باشر 
التحقيق فيها مذكان وكيلا لاثياية العامة وأنه 
بهذه الثابة يعتبر أنه كانشخصم|اطاعنين فى وقت 
سايق الحم 8 

« وحيث انه بالاطلاع على أوراق الدعوى 
تبين أنأحد اعضاءالحكة الاستئنافية ‏ السيد 
مبارك أفندى ‏ هو الذى بدأ فى الواقم يصفته 
وكيلالاثيابة العامة محقيق القضية الحالية . 

« وحيث ان قضاء هذه المحكمة ‏ محمكمة 
النقض ‏ جرى لغاية الآآن وبطريقة ثابتة علىأن 
وكيل النيابة العامة الذى بباشر تحقيقا فى قضية 
ما ودعين بعدئذ قاضيا لاتجوزله أن مجلس للفصل 
فى تبس هذه القضية سواء فى ذلك أ كان أبدى 
رأيه فما إجراه من هذا التحقيق أم لبد رأياما 

« وحيث أن مائيتعليه هذا القضاء مؤسس 
على ماتقضى به أصول العدل الطبيعى التى تأبى 
أنيكون الانسان خصما وحكما فى أن واحد . 
فبناك تنافر نام بين وظيفة الثيابة ووظيفة القضاء 
ولاعكن اجيم بينهما فى دعوىواحدة ‏ وهذا 
الا'صل أى عدم امكان الجم بين الوظيفتين 
عكناأطغدممهدمعم1 غير الأصلالذى تبت عليه 
رد القضاة مهغددبع126 فبو أصل من أصبول 


لامحتاج فى وجو باحترامها الى ذصقانوىخاص 
وذلك مخلاف أحوال رد القضاة فانها ليست من 
النظام العام بللذوى الشأن قيبا ان يتنازلوا عنها 
ولاقانون أن يسقط المق فيها اذالم يستعملهذوو 
الشأزبالشروط والاوضاع وف المواعيدالتىمحددها 
« وحيث ان ذلك الاأصل الذى يقغى يعدم 
الجع بين الوظيفتين يأخذ حكه مبماكان حمل 
رجل النيابة فى محقيق الدعوى متيلا حتى ولو 
ل يم الا ببعض اجراءات التحقيقولم يبديشأنه 
« وحيث انه لذلك يكون ماعسكبه الطاعنون 
فى هذا الوجه فى محله ويتعينقبولهونةض الم 
المطعون فيه واعادة القضية لحكة الرقازيق 
الايتدائية الاأهلية لاحك فيها مجددا من دائرة 
استئنافية أخرى بلاحاجة الى محث بق ةأأوجهالطعن 
( طعن ابراهم ابراهم السيد وآخرين ضد النابة رقم بإ 
سئة عق بالهيئة السابقة) 
لود 
1 ينابر سنة سوا 
١‏ المادة رواع . الجزارات الى رتبتها . عقوبة حفيقية 
000 الطمن فى الحك الصادر بموجيهذه المادة . 
جوازه من المغير الذى عومل يما. 
؟ - متهم سوال عن عيمته . وجؤيه أمام محكمة أول درجة 
لاوجوب له أمام الحكة الاستتناقية . 
طمن . بتاؤه على أن أحد عاضر الجلسات « عضر 
اتأجيل. غير عنى عليه من رين الجلة . 
لاأهمية له ه 
غ - محكمة استثئاففة ٠.‏ تعديل وصف التهمة . من احداث 
00200 طهة ستديمة عمد بالمادة .مو الى اصابة 
خلا بالادة ممبوع . تظل الحكوم عليه 
من هذا التعديل . لامتى له . 
المادىء القانونة 
-١‏ الحم الصادر يموجب المادة الع 
0 
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37 
يحوز الطعن فيه بطريق النقض من الصغير | كان هذا الحضر محضر تأجيل لعدم صلاحية 


الذى عومل بمقتضى هذه المادة . ولس من 
الصواب القول بأن مارتبته هذه المادة من 
الجزاءات لايعتير عقوبة بالمعنى الحقيق فلا 
يجوز الطعن فيا بطريق النقض - ليس من 
الصواب القول بذلك اذ هذه الجراءات وان 
كانت لم تذكر بالمواد ؟ وما يلها من قانون 
العقوبات المبينة لآنواع العقوبات الأصلية 
والتبعية إلا أنهاف الواقع عقو بات حقيقيةنص 
علها قانون العقوبات فىمواد أخرى لصنف 
خاص من الجناة - هم الاحداث ‏ وتوقيعبا 
تترتب عليه حقوق للمجنى عليه وواجبات 
والتزاماتعللى والدى الصغيرأو وصيهقحالة 
التسليم . على أنه إذا كان المسكول عن الحقوق 
المدنية والمدعى بها يستطيعان الطعن بطريق 
النقض فيا يتعاق بتلك الحقوق فى دعوى 
الجناية أو الجنحة المقامة على الصغير الذى 
عومل بمقتضى المادة 0ع فكيف لا يكون 
لهذا الصغير أن يطعن هو أيضاً هذا الطريق 
سواء بنفسه أو بواسطة وليه أو وصيه . 

» - سنال المتبم عن تهمته ليس واجبآً 
إلا أمام محكمة أولدرجة أمالدى الاستئناف 
فالقانون لم يوجب هذا السؤرال ( مادة لاا 
تحقيق جنايات ) بل هو أوجب الابتداء ‏ 
بعد تلاوة التقرير الذى يقدمه أحد القضاة- 
بسماع أقوالالمستأنف ثم يبدى باق الخصوم 
أقوالهم ويكون المنهم آخر من يتكلم 

© - لاأهمية الطعن فحك بن أحدحاضر 
جاسات القضية لم يختم من رئيس الجلمة اذا 


هئة المحكرة لنظرالدعوى وكان محضر ا ارافعة 
ال أعقيهاا لحك المطعو نفيهموقعآعليهمن ال رئيس 
م - إذا عدلت المحكمةالاستكنافية وصف التهمة 
أن اعتبرتها من قبيل الاصابات الخطأ (مادة 
8 ع ) بعد أنكانتهذه التهمةهى احداث 
عأهةمستدةعمداً (مادة "١‏ ع) فلامعى لتظلم 
الحكوم عليهمن هذا التعدي ل الذنىهوفىمصلحته 
امول 


و 

« حيث أن النيابة العامة دفعت إعدمجواز 
الطعن الحالىحجة أذ الطعن بطر بق النقض لا يجوز 
طبتا للمادة ٠9‏ من قانون نحقيق الجناياتالافى 
الاحكام الصادرة بعقوبة وان الك المطعو ذقيه 
انما قضى بتسليم الطاعن لوالده وان ذلك التسليم 
ليس بعقوبة بالعنى المقيتى . 

د وحيث أن نص المادةة«ممن قانونانحقيق 
المنايات هو « موز لكل من أعضاءالنيابةالعامة» 
«والمحكوم عليه والمسكول عنالحقوق المدنية» 
«والمدعى بها فما يختص بحقوقهما أن يطعن » 
د فى أحكام آآخر درجة الصاارة فى مواد » 
«الجنايات أو الجنح » 

« وحيث أن الحم المطعون فيه صادر من 
محكة ثانى درجة فى مادة جنحةوقدقضى بادانة 
الطاعن ودتب عل هذه الادانة جزاء منصوصا 
عليه هو تسلم الطفل أوالده بشرطخاص. واذن 
فكل ماتتطلبه الملاةالمذ كورةلجوازالطعن متوفر 
فى الدعوى الحالية 

« وحيث انه من غير ألصواب أن يقال بأن 
مارتيته المادة١منقانوزالعقو‏ باتمن الجزاءات 
لابعتبر عقوبة باللعنى الحقيق . ذلك بأن هذه 


محل المحاماة 


الجزاءات واذكانتلم ذكر بالمواد وما يامها من 
قانون العقوباتالتى بين تأنواعالعقو بات الاصلية 
والتبعية الا أن الواقع أنالإزاءات المدكورة هى 
عقوبات حققية نصعايها قانوزالعقو باتىمواد 
أخرى لصنف خاص من الجناة ‏ مالاحدات 
٠‏ وانوقيعبائرةبعليهحقوقللمحتى عليهوواجبات 
. والتزاماتعلوالدى المخيرأووصيهفحالة التسليم 

« وحيث اله مما تحجب ملاحظته قهذا المقام 
أنه اذاكان المسئولعن الحقوق المدنية والمدعى 
مها يستطيعان الطعن بطر بق النتقض فما بتعاق 
بتلك المقوق فى دعوى المناية أو الجنحة المقامة 
على الصذير الذىعومل عقتضىالمادة 1١‏ منقانون 
العقوبات ذلا.فهم كيف لايمكن لهذ االصخيرالطعن 
هو أيضا عثل هذاالطر يقسواءبنفسهأو بواسطة 
وليه أو وصيه . على أنه اذا كانت الاحكام 
الصادرة عوجب الادة ١‏ السالفة الذ كر ار 
الطعن فبها بطريق المعارضة والاستئناف ولم 
بشك فى هذا أحد فلا تظهر العلة عدم جواز 
الطعنفيها بطر بق التقض 

«وحيث انه بناء عل هذه الاعتئارات كون 
مادفعت به النيابة العامة من عدم جواز الطعن 
الحالى فى غير محله و يتعين رفضه وتقر ير جواز 
النظرق هذاالطعن 

« وحيث انالطعن المذ كور ديح شكلا 
لتتقدعه هو وأسبابه فى الميعاد القانونى 

« وحدث ان الوجه الاول س على أنه لا جور 
استئناف <5 حكمة أولدرجة لا زالهمقوصةت 
أصلا بأنها جناءة داخلة تحت أحكام ااادة .م 
من قانون العقوبات واذاحالتها الىالقاضى المرى 
طبقا لقانون ١9‏ اكتوبر سنة ١96‏ لايغير من 
وصفها ما وان تعديل محكمة الاستئناق لهذه 


هف 


التبمة واعتمارها جنحة منطيقة عل المادة م٠‏ + 
عقوبات لاتأثير له فى هذا الصدد . 

« وحيث أزمائتمسك به الطاعنفىهذاالوجه 
ليس سوى خلط وتشويش ف المبادىء الةانونية 
اذ أن قانون 19 ١‏ كتوير سنة 9+0 الذى عمل 
به فى هذه الدعوى قغى بآن تنظرها #كمة 
الجن وأن تتبع يها الاجراءات المقررة لمحكمة 
الجئح فالاستكناف فيها حا نز ولو أن موضوع 
الدعوى هو جناية لاتنظرها بحسب الاصل الا 
م 1 الجنايات التى لا استئناف لا حكامها . 

« وحيث ان صل الوجه ااثانىان المحمكمة 
الاستئنافية لم توجه أى سوال لاطاعن وأن فى 
هذاغالن ةلاص المادة ١‏ منقانوننحقيق المنايات 

« وحيث ان سئوال المتهمعنتهمته ليسواجبا 
الا أمام محكة أولدرجةوظاهر من محضرجاستها 
ان هذا حصل فملا. أمالدىالاستكئتاف فالقانون 
(مادة ١40‏ تحقيقالجنايات)ل:وجبهذاالسئوال 
بل أوجب الابتداء ‏ بعد تلاوة التقرير الأذى 
شّدامه أحد القضاة ‏ سماع أقوال ااستأئف شم 
يبدي باق الحصوماقواهم وكونالمهم آخر من 
بتكلم. ولقدكانت النيابة تى الدعوى الحالية ممى 
المستأئفة وظاهر من محضر الحلسة انها اتّدأت 
بطلباتها وبعدذلاك تكلم الححانى ع نالطاعن وداقم 
عنه بما اراد ولى يعق بأحد ع لأقوالهبلكانت هى 
الاخيرة ولح ينع احد المتهم نفسه من الكلام 
لعدد فاع حاميه. و عام ه نكو نهذ االوجهمتعينالركض 

« وحيثانه لاصحة لما يدعي هالطاعن قالوجه 
الثالث من أن السكمة الاستئنافيةاقتضبتو قائّم 
الدعوى اقتضابامعيبا. اذ يكنى الاطلاععلى الحسكم 
المطعون فيه لاتحقق من أن المحكمة بينت فيه 
تلك الوقائع بياناكافيا . ش 

« وحيث أنه لاأهمية لا يتمسك به الطاعن 


رفضل 


يحل الحاماة 


فُْ الوجه الرابم منأن ممضرجاسة ١‏ أ كتوبر 
سنة مه ؟ م يخم من ركس الحاسة . اذهذا 
الحضر لم يكن الا محضر تأجيل لعدم صلاحية 
هئة الحمكمة لنظر الدعوى . وأماحضراأرافعة 
التى حصات بجاسةه؟ اكتوبرسنة5# اوالتى 
أعقبها الم المطءون فيه فانه موقم عليه من 
ركس الماسة . 

«وحيث انهلايلتفت كذلك لما أوضحهالطاعن 
فى الوجهين الخامس والثامن لاأنه متعاق كله 
بالموضوع و عمناقشة الأدلة . 

« وحيث أن محصل الوجه السادس ان ماثئت 
من أقوال الدفاععحضر جاسة ٠١‏ اكتوبرسنة 
و١‏ غير مطابق للواقع فضلا عن أنه ليشت 
ماابداه الدفاع فى جلستىالصباحوالمساءوم يبت 
به ان الدعوى تأجات للمساء . 

«وحيث أن مايتمسكبه الطاعن هذا الوجه 
غير خليق بالاعتبار اذجوهردظعالطاعن وطلباته 
مئيتة برمتها بمحضر الحاسة . 

« وحث أن محصل الوحهين السابع والتاسم 
أذحكمة ثاتىدرجة لترد على أسباب حك البراءة 
ولا على ماثدت يهم نتناقضشهود الاثبات وعدم 
اطمئنان محكمة أول درجة اليها . 

« وحيثانهلاحل 1اتمسك بهالطاعنقهذين 
الوجبين وكنى الاطلاع على المم الاستئناق 
المطعون فيه لاتحةق من أن المحكمة ل تعتمد 
فى الو اقم أحدا من الشهوديلقى اعتقدت صدق 
اقوال الى عليه فققط ذعولتعايها وبينت ذلك 
فى حكمها وهذا البيان خاص بالموضوع الذى لما 
وحدها <ق تقديره وهو ف ذاته كاف لارد عل 
مااستندت اليه محكمة أول درجة من أسباب 
البراءة ومئّد الى النقيحة التى وصل اليها الحم 
المذكور وهى ادانة الطاعن 


« وحيث أن الوجه العاشر بتى على انالمحكمة 
عدلت وصف التهمة من المادة 6 ١م‏ من قانون 
العقوبات الى المادة م١٠7‏ بدون لاتنظر الطاعن 
الى هذا التعديل 
«وحيث ان مااجرته ا محكمة مزالتعديلاعأ 
كان لمصلحة الطاعن ولفائدنه اذهى اعتيرت 
جرعتهمن قبيل الاصايات الخطأ بعد اذكانت ٠‏ 
مهمته هى احداث عاهة مستدعة عمدا فلامعنى 
اذن لا ينظم منه الطاعن فى هذا الصدد . 
«وحيث انه لذلك «تعينرفض الطعنموضوعا 
ومصادرة الكفالة . 
( طمن مصطفى كام لض النبايترقم هو هسنة؟ ق-بالميئةالسابقة) 
أن 
15 يناير سنة «م9١‏ 
شهود . اقتتاع المحكمة بأقوالهم ٠‏ موطوى ٠‏ 
المدأ القانوتى 
العبرة فى اقتناع الحكمة ليست بعدد الشبود 
الذين سمعتهم واتما العبرة هى ياطمئناتها إلى 
مايدل به الشهود قل عددهم أوكثر. ورأيها 
فوذلك نباتى ولا رقابة عليها فيه 
المي 
« من حيث ان محصل الوجه الاول منأوجه 
الطعن ان الحم المطءو ذفيه ليبين كيفيةحصول 
الطاعنين على حم المدعى المدتى بل كل ماذكره 
الاتداتى المؤيد استتئناقيا لاسبابه هو 
احمال سقوط الم يمتزل المدين وهو الطاعن 
الاول وحصول مشادة بينهما بهذا الخصوص . 
«ومنحيث أن هذا الوجه متعلق بالوضوع 
فضبلا عن ان الحم الابتدائى المؤيد استئنافيا 
لاأسيابهذكر مايفيداقتتاع الحسكمة بصحةواقعة 
فقد المدعي المدني لحتمه عنزل الطاعن الاول 


تح لةا لحاماة 


وان هذا هو ممح فول الطاعنين عأية. 
«ومن حيث انحصل الوجه الثانى انالحسم 
لم يبي نكذاك كيفية حصو الطاعنين على حَتم 
« ومن حيث أن هذا الوجه فضلا عن عدم 
٠‏ أهميته لاأن تم زوجة المدعى المدنى م يوقم 
به عل المخالصة اأزورة الا بعبفتها شاهدة ذفان 
المسكم الابتدائى ذكرما فيد اطدئنان المحكمة 
الى ماقالته صاحبة الحتم من ان ختمها كان عند 
أجنها الكيرةو الدةالطاعن الاولوؤهذا القول 
الاشارة الكافية الى طريق حصو ل الطاءنين على 
هذا الم أيضا . 
ان !الك استدالى بعض الشهود اقوالالم يقواوها 
واذق هذا من بطلان الاسئاد م يعيب الحم 
ويوجب نقطبه . 
« ومن حيث ان هذين الوجبين متعاقان 
بالموضوع فضلا ما يشوبهما من الابهام على ان 
الحم قداعتمد ايضا فاثبات الوقائم التى يشيراليها 
الطاعنون على اقوال شهود آخرين غير من يشير 
اليه الطاعنونوفى هذاما يكنى لتصحيحالاسناد . 
« ومن حيث ان حصل الوجه الامس أن 
الحك اعتمدف اثباتواقعة ضياع حَتم الدعى 
نلدنى يعنزل المينى عليه على اقوال شهود ثلاثة 
ولكن احدثٌ انكر هذه الواقعة امام المحكمة 
ويقول الطاعنون ان الاقتناع المبنى على شبادة 
شاهدين غير الاقتناع المبنىعلى ثلاثة شهودوان 
« ومن حيث انه فصلا عن تعاق هذا الوجه 
أيضا باموضوع فاق العيرة فى اقتتاع المحكمة 


١ را‎ 


« ومن حيث أن محصل الوجه السادس أن 
المحكمة كونت اقتناعبا بالنسية تلطاعن الاول 
من واقعةتتناقض مع ماورد فى التحقيق ققد 
استبعدت ان يكون الطاعن الاول قد استطاع 
مأنين عشية وضحاها ان نسدد الدين الى عليه 
للمدعى المدنىمع ثبوتعوزدقبيلذاك يقليل - 
مع ان الطاعن قد دلل فالتحقيق على المصدر 
الذى استمد مته امال وسدد منه الدين . 

« ومن حي ثانهذا الوجدمتعاق بالوضوع. 

«ومنحيث أنالوجدالسأ بعمتعاقإضايالو ضوع 
من أوله الى تخره اذ هو فى جموعه لابعدو أن 
يكون اعتراضاً علرحكة الموضو علعدم تعوياها 
على أدلةاستند اليها الطاعن الاو لوذاك ماتلتقت 
عنه حكة النقض -. 

« ومن حيث ان »صل الوجه الثامنأذالحكة 
أدانت الطاعن الثاني دون أن تذ كرأى دلي لأقنعها 
نصحة هذه الادانة . 

ومن حيث ان الك المطءعون فيه ذكر أن 
الثائى وقع كش اهد مع الطاعنالثالث على الخالصة 
المزورة كاذ كرأن | أمهمين جميعاًتوافقواءلالزوير 
وعمارة الحم فى مموعبا تفيدادانة هذا الطاعن 
مم غيره من الطاعنين . 

« ومن حيث أن محصل الو جهالتاسم أن حك ةأو ل 
درجة اعتبرت الطاعتين ظعاين أصايين ولكن 
محكة ثانى درجة اعتيرت الاثنين الاولين فط 
فاعاين أصابين والئالثشرئكا دون أن تلات نظر 
الدفاع الى هذا التغيير فى الوصف وهذا اخلال 
بالدفاع بطل الحم . 

« ومن حيث انهلاسحة نما ذكرق هذا الوجه 
فآنالحكة الاستئنافية كانتمهمتهاقهذهالقضية 


ليست بعدد الشهود وانما العبرة باطمئنانها الى | مقصودة على تأويد الك الابتداقى للاسباب 
ما يدل به الشبود قل عددم أو كثر ورأيها فى | التى بنى عليها ول آغير قيه حرفا . 


ذلك هائي ولا رقاءة عامها فيه . 


« ومن حمث انمحصل الو حهالعاشر أن المحكمة 


1١/5 


قضت بتعويض للمدعى المدنى دون أن تذاكر 
« ومن حيثانه يكن ىلتحقق الضرر أن يكون 
المسم أثِت حصول التزوير وليس هو محاجة 
بعدهذا الى ذكر أسبابخاصةلاحكعلى المزودين 
بتعويض المدعى المدتى . 
« ومن حيثانه لما تقدم يتعين رؤض الطعن. 
(طعنه رس ىد سعيد وآخر بن ضدالنابة وآخرمدعىمدى رقم 
7 سنةكق_بالهيثة السابقة عدا تمثل التياءةفانه حضرة تمد جلال 
صادق بك وكيل النابة ) 
1ن 
7 يتأير مسنة سمو ١‏ 
١‏ - قذف . سب ء قفايظ العتوبة على أسهما . مناطه كون 
| أيما حاصلة ف أعراض العائلات . المادة بم / 3 
المعدلة بالقانون رقم باه لسنة ١988‏ . المادة 516 
قرة لااع 
؟ - الطعن قأعراض العائلات ٠‏ معناه ٠‏ 
المبادىء القانونة 
١‏ - ان النص الفرنمى للفقرة الثاننة من 
المادة ؟1؟ المعدلة بالقانون رقم/اولسنة مو 
قد عبر عن القذف ال م علظة عمو ته بتلكالفقرة 
بأنه المتضمن طعناً فى ( شرف العائلات ) 
”دع 1انصة دعل عتعصووط»؛ وهذا التعبير 
وردأيضابالفخةالفرنسيةللمذكرة الايضاحة 
وورد بالنصالعرىلتلك المذكرةأنه المتضمن 
طعناً فى « أعراض العائلات » . واذن فن 
الواجب فهم النص العرفى للفقرة المذ كورة 
على هذا الاعتبار وان ظرف التشديد الذى 
أفى به هو كون الطعن حاصلا فى« أعراض 
العائلات » . ومثل ذلكتماماً السبالمتضمن 
طعنا فى «الأعراض»المنصوص عليه بالفقرة 
الثانية من المادة 5+4 من قانون العقويات 


؟ - الطعن فىأعر ا ضالعائلات معناه رهى 
الحصنات أو غير الحصنات منالنساء مراشرة 
أو غير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة 
يفرطن فىأعراضبن أى يبذلنمواضععفتبن 
بذلا حرماً شرعا أو يأئين أموراً دون بذل 
موضع العفة ولكنها مخالفة للآداب مخالفة 
كم ع ناستعدادهن ليذ لأ نفسهن عند الاقتضاء 
وتثير فى أذهان الجمبور هذا المعنى الممقوت . 
فكل قذف أوسب متضمن طعتامن هذ |القبيل 
بوجه الى النساءماشرةأو يوجهالم رج ل أولك 
النساء من-عائلته و يلزمه أمرهن يكونقذفاأو 
سبا فيه طعن فى الاعراضو يع نحت متناول 
الفقرة الثانية من المادة؟معقو بات أوالفقرة 
الثانئة من المادة 6 كسب الاحوال أئ 
تحسيما يكون هناك أستاد لواقعة أو يحرد 
انشاء لوصف نغيررواية عن واقعة سلفت . 

المجكو 

«حيث أن وقائم هذه الدعوى نحسب الثابت 
بالمكنين الابتدا فى والاستئنانى المطعون فيهان 
الننادة العامة رفءت الدعوى على بطر سعوض لدى 
حكة فاقوس الإزئية بتهم ثلاث هى )١(‏ ضربه 
زوجته وضره القس يءقوب مويزرو (؟) قذفه 
القس عانا و فيه سيه القس عانا وطليت عقابه 
بالنسة لاضرب بالمادة ٠‏ من قانون العقويات 
وبالنسة لاذف بالمادتين 7١‏ و +55 فقرةثانة 
عقو بات ( اى ياعتبار أن القذف يتضمنطعنا فى 
فى العرض)وبالفسيةلاسسيالمادة هم «فقر ةثانية (أى 
باعتبار انهيتضمن أيضاطعنا فى العرض ) فُحكمة 
فاقوس حكلت عليه فى تهمة الضرببالمبس وأما 
هما القذف والسب فأدمجتهماتطبيقا لامادة بس 


محل المحاماة 


عقو يا ت'وحكمت فيهما بعقوبةواحدةهى المبس 
شهران معتيرة أن القذف ينطبق عل المادتين 
و50 فقرة أولىوان السب ينطبقعلالمادة 
ه>؟ ذمرة أولل أى أنهما قذف وسب عطديان 
لايتضمنان طعنا فى الاعراض . فالتهم والنياية 
استأتما لمكم والحكمة الاستئنافية قررتانهلم 
يبت لديها ان المتوم ضرب القس فيرأته منهذا 
الغرب وعاقبته علضربه زوحته ققط بالغرامة 
بالمادة ٠١‏ عقوبات ‏ وأما جر عةالسي فآثيتت 
انها لتقم علنا وانها جرد مخالفة مما ينطبق على 
المادة 7س عققوبات . واماجرعةالقذف التىثنتت 
لديها وهى قول المتهم عانابالشارع العام انهرأى 
القس قل زوجته فقد رأت انها جرعة قذف 
مما ينطبق على المادة 41 عقويات فاعتيرتها 
وأدمجت فيهاءالمةالسس سملا بالمادة ؟7 وعاقت 
الطاعن عليهما بالميس اسبوما مع ايقاف التنفيذ 
وظاهر من مقدار العقوبة أن المحكمةطبقتفما 
نتعاق مجر عةالقذف الفقرةالاولى منالمادة ؟؟ 
دون الفقرة الثانيةمنها أى أنها لم تعتبرأنفىهذا 
القذف طعنا فى العرض . 
« وحيث أن اانيابة العامة طعنت ى هذا 
الحم قائلة ان المحسكمة 'ذ عاقبت المتبمعلجرعة 
القذف قد أخطأت فى حكمها عايه بالمبس فقط 
دون الغرامة لان عمارة القدذف الى اثشتتها عايه 
تتضمن طعنا العرض ومثل هذا الطعنتهاتنطبق 
عليه الفقرة الثانية من المادة 7١‏ عقوبات ااتى 
تنص على ان العقوبة تكون الحبس والغرامة 
معا لا المس فقط 
د وحيث ان النص الفرفسى للفقرة الثافية من 
المادة ++ الممدلة بالقانون رقم /ا9 لسنة 
15١‏ قد عبر عن القذف المغاظة عقوبته بتلك 
الفقرة بأنه المتضمن طعنا دفى شرف العائلات» 


كل 


( قعاانسة دعل عدتعمدوط ) وهذا التعبير 
ورد أوضا بالنسخة الفر نسية للمذكرةالايضاحية 
ووردبالةص العر ىلتلاك المد كرةانهالمتضمن طعنا 
فىاعراض العائلات » . واذن فنالواجبفهم 
الدص العرفى للفقرة المذكورة على هذا الاعتبار 
وان ظرف التشديد الذى أى به هوكون الطعن 
حاصلاف « اعر اض العائلات» ومثل ذلك تماما 
الس التضمنطعنا « فى الاعراض » المنتصوص 
عليه بالفقرة الثانية من المادة 766 من قانون 
العقوبات . 

« وحيث أن عبارة « اعراض العاثئلات»هى 
عبارة منتزعة من المفبومات!!-رفية فالتخاطلب 
بين الناس وهى فى العرف لاتدل على ثىء آخر 
سوى اعراض النساء من حصنات وغير#صنات 
وعرض الرأة لفظ عام المعنى ولكنه على 
التحقيق تقوم دلالته فى أساسها علذلك الفارق 
الجنمى الطبيعى الذى عيز بينجنسالمرأة وجنس 
الرجل وهو منبا ذلك الجانب الخاص الذى تأمر 
الشرائع الدينية النساء بأن محفظنهو يصنه . وعللى 
ذلك فالطعن فى اعراض العائلات معناه رى 
الحصنات أو غير الحصنات من النساء مباشرة 
أوغيرمباشرة عا «فيدأن أولئكالنسوة يغرطنق 
أعراضهن أى يبذلن مواضع عفتهن بذلا محرما 
شرعا أويآتي نأمورادون بذ لموضّعالعفةولكنها 
مخالمة للآداب مخالفة تم عن استعدادهن لبذل 
أتفسهن عند الاقتضاء وتثير فى أذهان الجبور 
هذا الممنىالمقوت 5 فكلقذ قأوسب متضمن 
طعا من هذا القبيل بوجه الى النساء مباشرة أو 
دوجه الى رجل أولئك النساء من عائلته ويازمه 
أمرهن يكون قذا أو سبا فيه ملعن الاعراض 
ويقع نحت متناول الفقرة الثانية من المادة؟+؟ 
عقوبات أو الفقرة الثائية من المادة 46+ محسب 


١ قبا‎ 


الاحوال أى بحسب ما يكون هناك اسناد لواقعة 
أو مجردانشاء لوصف يغيرروابةعن واقعة سلات . 

« وحيث انه مى تقرر هذا عَم ان القذف 
الذى وجهه امتهم الى القس مويزد ليس سوى 
قذف بسيط مما تنطق عليه النقرة الاولىل من 
المادة ++ «لاقذ ف موصف مما تنطق علي هالفقرة 
الثانية مادام انه لانتضمن أى مساس بعر ض 
مائلة هذا القس . والواقمان هذااتقذفاذا كان 
يتضمن فى القيقة قذها فى عرض المقذوف 
فى عرضه هو هو المنهم نفسه ثمهى ه ىزوجته 
التى اسند اليها استسلامها لاأمر مخالف للاداب 
المصطلح عايها استسلاما يثير فى اذهان الجهود 
انها عند الاقتضاء لاتتحر ج عن بدذل نفسها . 
ولكن تهمة قذف تلك الروجةلإترفمبباالدعوى 
العمومية لامن قباها مباشرة ولامن قبل النيابة 
العامة ولا شأن لاقس فى ذاك . 

« وحيث أنه لا تقدم بتعين رفض الطعن . 

( طعن أأنياية ضد يبطرسعوض رقم +ج ستة م فى - يالميئة 

ا 


كله 
7 ينابر سنة مم١‏ 
نقض . الوقائع المرفوعة بها الدعوى . تغبير وصفها . 
دود حق المحكمة فى ذلك 

المدأ القانوتى 
اذا اعتير قاضى أو ل درجةماوقع من متهم 
نصبا منطبقا على المادة 5# ع ورأت الحكة 
الاستكثنافة أن الوقائع المذ كو رةباسبابالحم 
النصب وأبدت الحم الجزنى لأسابه ما عدا 
عاذ كانه فى أخر عطق حك م نأنماوقع 
من المنهم ينطبق على المادة4م عفاغفال هذه 


مج لةالمحاماأة 


ام ا 0 


الحكة الاستئتافية فى أسباب حكههاذ كربيان 
خاص لعلة اعتبارها الحادئة تبديدا لا نصا 
وانكأن من القصور المعيب الاأنهلايتقض 
الح مادامت هى قد أبقت العقوية المقضى با 
على الها . اذ لاشك فى أن للبحكمة فىحكبا 
بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها 
الدعوى مادامت لاتنزل بالمتهم عقابا أشدمن 
جريمته على وصفبا الاول 
كر 

د حيث ان الوجه الاأول مبنى على أزالشبود 
لم يحاموا العين القانونية . 

2 وحيثانه فضلا عن أن الطاعن ل يتمسك 
عثل هذا الدفم لدى الحكمةالاستئتافيةفانادعاءه 
هذا غير صحيح اذ الشهود الذين سمعت أقوالحم 
أمام حكمة أول درجة قد أدوا ج جميعهم اليين 
القاونية . وعليه يكون هذا الم الرفض 

« وحيث ان الوجه الخامس حاصله أن الثيابة 
العامة طلبتم نيحكمة أول درجة بعدسماع أقوال 
الشهود تغيير وصف التهمةمننصي الى سرقة . 

م وحيث أنه لاأحمية البته لايشكو مئهالطاعن 
فى هذا الوجه اذ الحكمة المزئية لم تأخذ بما 
طلبته النيابة فى هذا الصدد وقضت ف التهمة 
على وصفها الاصبل . 

د وحيث أن بقية الاوجه تتاخص فىأزالتهمة 
التى أسندت الى الطاعن ورفعت النياية العامة 
بسببها الدعوى هىتهمة نصبوانه كادمكت 
فيها حكمة أول درجة على هذا الاساس حاءت 
الحمكمة الاستئنافية وأيدت الل الابتداقى 
لاأسابه ولكن على أساس 1 آخر أى على أساس 
أن ماأسند الى الطاعس يعد تبديدامنطبقاعل المادة 


يمح ة المحاماة 


94> من قانون العقوبات لانصبا منطبقاعل المادة 
سو ؟ عقو با تالتىعاماتحكمة أولدرحة الطاعن 
عوجبها . ويقوالطاعن أخيرا بأزالقضيةالحالية 
ليست فى الواقع الا قضية غرامية ومن المطأ 
وصفها بأى وصف آخر يعنى بذلك أن وقائعها 
: لامحتمل أن ستخلص منها اية جرعة . 
« وحيث أنه وأن كان صحيحا أن المحكمة 
الاستئنافية أيدت الك الجّتى لاسبابه ماعدا 
ماذكرته فى لخر منطوق حكمها من ان ماصدر 
من الطاعن يتطبق على المادة و؟ مما يفيد أنها 
اعتبرت الحادية تبديدا مع كون الحم المزتى 
اعتيرهائك ماوكان بحا نضاأن الحكمة الاستئنافية 
ا+تذ كر أى بيان يهم منه أاذا اعتبرت الحادثة 
تبديدامء أزعقوبةالتبديد أشد منعقوبة التصب 
و اق كله صتحيحاوكان من القصورا معيب 
ن تترك ال محكمة بان علةاعتارهاالمادثة تيديدا 

0 واضحا . الا أنه من المحيح أنضاأنمجاسة 
توشير سنة ١9»‏ ألتى عت قيها المرافعةلدى 
المحسكمة الاأستئنافية وصدرفيهااالحكم المطعون 
فيه قد بدا من الحكمة مارفهممتهجليااعتقادها 
أن مأصدر من الطاعن اعا هو تبديد لالصب 
ذلك أنها لفتت نظر الطاعن الى هذه النقطة لفت 
خاصا ودعتهصراحة الى ازيدافمعن نفسه باعتبار 
كونه متتهما بتبديد الحاتم ولقد دافع الطاعن 
فعلا عن نفسه على هذا الاعتبار أى على اعتبار 
أن ماهو مسند اليههو تبديد لانصب . ومن 
ذا بين أنال هكمة الاستئنافية وقدقر ر تالاخذ 
بأسباب المكم الابتداى لم ترف الوقائع التى 
ذ كرت فى تلك الاسباب الا ما فيد التبديد 
لا النصب أى انها اعتبرت أن تسلمالخام لاطاعن 
كان باختيار المينى عليها تفسها على سبيل الوديعة 
وأذليسهناكاحتبالبالعنىالقانوى وجب تطبيق 


١ ليا‎ 


المادة م#ة» فأيدت تلك الوقائم بذانها مم تغبير 
وصفهاالقانونى من نص ب الىتبديد . ع لأ ناحكمة 
الاستئنافية مع كونهاغيرت الوصف الذى نحتمله 
تلك الوقائم تغميرا أشد فى نتيجتهالقانونيةتماكان 
سمح به الوضف الاأول الا انهالم تخير قى نفس 
العقوبة التى قضت بها حكمة أولدرجة بلهى 
أبقت قلك العقوبةعلىحالهاوهى ابس ستة شهور 
مع الشغل ولاشك ان للمحكمةف حكمها بالعقوبة 
تخمير وصف الوقائم ا موقوعةيهاالدعوى مادامت 
لاتنزل بللتهمعقااأشد منعقاب جرعتهعل وصفها 
الاول . هذا وأما ماادعأه الطاعن من أن القضية 
الحالية هى قضية غرامية ومن الخطأ وصفهابأثى 
وصف آخرفهذًا ادطاء من السخف بدرجةيتحُم 
معبا اغفاله بلرة وعدم الرد عليه . 
« وحيث انه لذلك جميعا ككون مانشكو منه 
00 هذه الاوجهفغي ر محل و بتعين رفضه 
محمد ضد النيابة رقم ووه سنةمقالبيثة 
السابعّة عدا مثل اللابة قانه حضرة جتدى عبد الملك بكشرئيس 
لتيابة ) 
رك 
سم يناير سئة نع ١‏ 
صبع . التوقيع ببها. تحقيق هذا التوقيع . 
سيله عند الانكار , عدم تحقيقه عند الانكار واغفاله 
كلية ٠‏ مبطل للحم 
المدأً القانوق 
اذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه يوقم 
يصمة اصبعه على محضر الحجزالمقو ل حصوله 
وانه كان غائيا عن البلد وقت توقيع الحجز 
وآن البصمة المنسوبة اليه يذذيل محضر الحجز 
ليست بصمته فيجب تحقيقهذاالدفعأوالرد 
عليه ردا سين وجبة نظرالحكمة عدم الأاخذ 
به.أما اغفاله كلية فخلحقوق الدفاع اخلالا 
له 


حل 


يطل الحك . والسبيل الوحيدةالمتعينة لتحقيق 
هذا التوقيع عند اتكاره هى رأى ذوى الفن 
بقل تحقيق الشخصية وهى سييل مسورة 
لايصح العدول عنبا الى آية سمي ل أخرى. 
المي 

« حيث أن الطعن يتاخص ف ان الطاعندفع 
لدى الححكة بأن البصمة المنسوية اليه بذيل ممضر 
الحمحز ليست تصمتة وأنه كان غاشا عن النلدوقت 
توقيع هذا الحجز ويقول الطاعن ان الحم 
المطعون فيه لم «عرض بالرة لداعه هذا ول يرد 
عليه تكلمة واحدة . 

« وحيث انه بارجوع الى محاضر جاسات 
تحكمتى أول و ثاتى درجة يعم أن الطاعن قردمن 
بادىء الامر أنه لم يوقع على حضر الححزالمقول 
محصوله وأنهكان غائيا عن اليلد وقت توقيمهذا 
المحز وأزاليصمة المفسوبة اليهبذيل ذلك المحضر 
ليست بعممته ولققد استمرالطاء نعل هذا الدفاع 
وثدت عليه الى آخر جاسة عتقدت بالمحكمة 
الاستئنافية_وهى جلسة "١‏ أغسطسسنة +6 ١‏ 
التى صدر فيها الم المطعون فيه اليوم . 

« وحيث ان الحم الاتدالى الذى تأيد 
لاأسبابه بالمكم الاستئتا المطعون فيه لم يبن 
ف الواقع الا على سبب واحد هوالانى نصه : 

« نظرا لان التهمة ثايتَة قبل المتهم من » 
«التحقيقات الدالقعلأنهحجز عل ذرة لهوسلم » 
« اليه عليسيل الوديعة لحراسته ليوم ديعه وقق» 
د هذا اليوم لم يقدمه فهو مختلس له وعقابه » 
«شطبق عل المادة >5؟؛ و /اة؟ عقوبات » 

« وحيث أن الفبوم من دفاع الطاعن أن 
التوقيم المنسوب له على محضر الحجز هو توقيع 


مجمة المحاماة 


فالسبيل الوحيدة المتعيئة لتحقيقه هىرأىذوى 
الفن بعلم تحقيق الشخصية وهى سبيل ميسورة 
لا نصح العدول عنبها الى أية سبيل أخرى . 

وعا أن نحقيق هذا الدفاع قاطم فى الموضوع 
وقد عسك به الطاعن كل التمسك فكان من 
الواجب متحقيقه بتلك الطريقة أو الرد عليه رداً 
بين وجبة نظر المحكمة ف عدم الاخذ به . 
أما اغفاله بلمرة فخل يحقوق الداع اخلالا 
جوهريا يعيب الحم وسطله . 


(طعن العزبعيد ريه صد التيابة رقم 38و سة لاق - بالحيثة 
السامهّة ) 


الك 
لم يناير سنة سمو( 
طعن . تقرير الاسباب . عدم توقيع الطاعن عاي هلاسباب 
قاهرة . قبول الطعن شكلا 
الميدأ القانونى 
اذا كان الطاعن لاذنب له قى عدم تو قيعه 
علل تقرير الاسباب الذى قدم فى الميعادللجبة 
الى كان مظنونا وجوده فيها فيتعين اعتبارآن 
تقرير الاسباب صحيم فى ذاته شكلا وأنه 
قدم ق المعاد إلى 


الوه 


قدمه اع الطاعن لأمور سجن أبى زعبلف ال يعادالها نونىليعرضه 
السجن عل الطاعن المذ كور ليوقعه ولكن حال دونذلك أمرقهرى 
هو أن هذا الطاعن كان رحل لسجن الاستئّاف قلا أرسل 
ألنقرير لبذا السجن كان الطاعى قد رحل منه الى سجن طره ذلا 
أحيل التقرير الى هذا السجن الاخير يظبرأن ادارته فيمت أن 
المراد هو أخذ تقرير من الحكوم نليه بالطمن فاللمكم ولكون 
تقر ير ألطعن سيق محريره من قبل فادارة السجن المذ كور ردت 
بهذا وأرسلت تقرير الاسياب بدون أن تأخذ توقيع الطاعن 


ببصمة أصبعه ومثل هذا التوقيع اذا أنكر | عليه فكت مكمه بقبول الطين شكلا . 


الثانى وازكان لاتوقيع عايه له الاانه نخد من 
ماف الدعوى ان هذا التقرير بعد تحر بره قدمه 
أخوالطاعن لمأمور سج نأبى ذعبل فى 28 لسمبر 
مرئة «نرة! أى والمعاد القاونى ليعرضه السحن 
على الطاعنالمذ كور لبوقعهولكن حالدوزذاك 
' أمرقبرى هو أنهذا الطاعن كان قد رح ل لسحن 
الاستئتاف فلما أرسل التقرير ذا السح نكان 
الطاعن رحلمتهالى سحنطره فاما أحيل التقرير 
على هذا السحن الا خير يظبر أن ادارته فيمت 
أن المرادهو أخذ تر يرمن المحكومعايه بالطء 
ف الحم ولكون تقرير ل 
قل فادارة السجن المذ كور ردت مهدا وأرسات 
تقر بر أل سباب بدون أن تأخد توقيسم الطاعن 
عايها . وعا أن هذا لاضن لاوجت ل عدم 
توقيعه عب ىتقر بر الا ساب الذى قدم فى الميعاد 
لاحهةالتىكان مظنوناً وحوده فيها فترى الممكة 
أن من التعين اعتيار أن تقر ير الا ساب ب يح 
فى ذاته شكلا وانه قدم فى الميعاد ومكون الطعن 
مقمولا شكلا. 

« وحبث أن مبنى الوجه الا ول قوم أولا 
على مناقشة فى تارم حصبول 1١‏ رعة التوحوم 
الطاعن من أجابا ولكنبها متاقشة غير منتحةفان 
مدة العشرة الشهور ااتىقال أحد شبودالاثٌات 
انهمن تحوه | أخبررجبةالبو ل سأنالطاعن يركب 
جرعة الزديف ‏ تلك اللمدة لاأهمية ها سواء 
أكاذ تمى المدة الماضيةقبل 107 ابريل الذىاطاع 
فيهالتتاهد عل التقودامزيقة ة أم كانت هى ١‏ 
قل نت الحم المطعون فيه وعدم أهميتها 
ات من أن البول اس قد ضيط فعلا عند الطاعن 


أدوات لاتزديف وتنقودا مزيفة وعحرد حصول أ 


هذا الضبط سار التحقيق غير منقطع وسارت 
لمحا كة الى أنقضى على الطاعنبالعقوبة فالكلام 


| 


٠/6 


عن قاع وهر الخير إلى البوليس أن الطاعن 
يشتغل بتزييف النقودلاقيمة لهسواءأ كانوصول 
هذا المبرقبلتار مضبط تلك الا"دواتوالتقود 
الأزيفة عنده بعشرة أشهر أم كان وصول ذلك 
اير اله هو قبل تار ' الحم المطعون قبه 
بعشرة اشهر ذفان وثانيا يتتضمن اعقراضأعلى الح 
بتعيدان هذا الم وردقيه أن محمد امعاعيل 
نصمر الدين الطاعن الا'ول أخير ذلاك الشاهدبأنه 
يشتذ ل بالتزبيضممالطاعن . ولكن هذه دعوى 
ن | غير سصحيحة فان الك لم يرد فيه ذلك بل الذى 
ودد يه أن الشاهد نفسه هو الذى قال أن خحمد 
امعاعيل أخسيره أنه يشْتَعْل بالتزييف مم الطاعن 
لاأن مد |ا"عاعيل هذا هو نفسه الذى مال ذلاك. 
وعلى كل حال فبذهمسألةموضوعية بحتةوجوهر 
أدلة ادانة الطاعن ينحصر بحسب ماأثيته الحم 
فى ضبط أدوات التزييف والنقود الأزيفة عنده 
كا تعدم . ولذاك فبذا الوجه متعينالرفض . 
« وح.ث أن الوحبين الثانى والثالث متعاتقان 
بالموضوع والوجه الرابمتوليد منالوجه الا ول 
فكلها لاقيمة 


( طمن عمد اسماعيل تصر الدين وآخر ضد الدابة رقم بومة 
سنة ؟ قى ‏ باهيئة الابعة ) 
كن 

19# عم يتاير سنة‎ ٠ 
الاافمال المندة للتهم . تير وصفيأ فى الحك الصادر‎ 
بالمقوية . حدوده وطريقه . المواد لاو . ؟‎ 
وب وم و .ع تشكيل . الاقعالالمسسدةللتهم‎ 
فى أمر الاحالة . عدم احّاها غير وصف‎ 
. الاشتراك . وصفها فى الحك بأنها قمل أصلى‎ 


خطأ مخل بحق الدفاع ٠‏ الارصاف القاءوية 
الجرائم ٠‏ المناصرائتى تخد متها 
المدأ القانوتى 


نالمادة ‏ ومن قانون تشكيل حا كرالجنايات 


بل 
لاتبيح لللحكة يدون تعديل فى التهمة على 
الطريقة المدونة بالمواد +م#ويحموورعمنذلك 
القانون أن تخير فى حكببا بالعقوبة وصف 
الآفعال المسندة للسهم إلا فحدود اللمادتسجم 
من القانوننفسه أىأن تعطى إزات الأافعال 
المسندة فى أمر الاحالة وصفاً تحتمله قانوناً 
غير وصفها الذى وصفبا به قاضى الاحالة. 
فاذاكانت الأفعال المسندة الى امهم فى أمر 
الاحالة لانحتمل أىوصف ف آخر غير وصف 
الاشتراك فى الجرعة ولا يمكن بوجه من 
الوجوه أن توصف بأنها فعل أصلفنالخطأ 
أن تصفها احككة بأنها قعل أصلى . ووصقها 
كذلك مخل بحق الدفاع مبطل للحكم . ولا 
يغنى أن تقول فىحكبا « انه وانكانت التهمة 
الموجبة الى المتهم الثانى هى تهمة الاشتراك 
ففجرمة القتل بطريق الاتفاق والمساعدة 
والتواجد فى محل الحادثة مع !لفاعل الأأصلى 
حسبوصف النيابة وهذه الافعالهىمشاركة 
فالجريمة تدنى القاكم بها الى مرتة المرتكب 
لها (مدعئنج -من) وقد تناول الدفاع كل 
هذه النقطة ولذلك فتعديل الوصف بالشكل 
الذى رأته المحكمة لم يذل بدفاع المتهم  »‏ 
لابغنى هذا القول لانه غير قاو اذالعناصر 
الى تن خذ منها الأوصاف القانونية لاجراءم 
لاتحتمل أن يكون فا تقريب ومداتاَ 


الواقعة : أنشخصاً | نهم يأنه قتل آخر بأن 
أطلق عبار ا نار يأقاصداً قله فأحدث بهالاصابة 
الى أوذت يانه وذلك مع سايق الاصرار 


معه وراققه حل الطادنة فوقعت الحرعة مريمة بناء على 


جل المماماة 


اق ارتكات هذه ل 050 الاتفاق 
والمساعدة بأن اتفق معه وراققه محل الحادثة 
فوقعت الجرعة بناء على ذلك الاتفاق وتلك 
المساعدة ‏ أحيل المبمان على قاضى الاحالة 
فأحالما على ممكمة الجنا يا تالتى قضت ببراءة 
الهم الأول و بمعاقة الطاعن بالأشخالالشاقة 
خمس عشرة سنة اله على اعتارآن مأو قع منه 
هو أنه قتل القتيل عمدا بأن أطاق عليه عيارا 
ناريا قاصداً قتله ال فطمنالحكو م عليه ىهذا 
الحم بأن محكمة الجنايات قد أخلت بحقه فى 
الدفاع لما من غير لفت نظره قد عدلتق 
وصف التهمة اذ اعتيرته فاعلا أصلراً مع أن 
التبمة التىأحيل بهااليها هى أنه شر يك بالا تفاق 
والمساعدة مع آخر اتهم بأنه الفاعل الأأصلى 
للجرعة . 
المتكيى 

دعا أن ميتى الوحه الاول منتقرير الاسباب 
ازمكة الجنايات قد أخات بحق الدفاع لامها 
من غير لت نظره قد عدلت فى وصف التنهمة 
واعتيرت الطاعن فاعلا أصايا لجرعة القتل العمد 
مع ان التهمة التى أحيل بها الى المحكمة هى أنه 
شريك بالاتفاق والساعدة مع الخراتهم معة بأنه 
الفاعل الاصلى للحرعة . 

د وعاان الاقعال المبينةفى أع_الاحالة بالنسبة 
اطاعن وذكرها الحم المطعون قيه هىانه ‏ 

« اشترك فى ارتكاب الجرعة يطريق الاتفاق 
والمساعدة (مع متهم 0 بوىء) وذاك بأزاتمق 


ذلك الاتفاق وك الا « لاه 


1 ف الام شتراك فى الجر عدولا | هذا القول غير قانونى اذ العناصر التى تؤخد 
يمكن بوجهمن الوجوه انتوصف بأنها فعلأصلى | منها الاوصاف القانونية اجرام لا تحتملان 
اذ الفعل الاصلى هو اطلاق النار عل القتيلو هذا | كون فيها قريب ومداناة . 
الفعل كان متبما به الشخص الا خر الذى برىء ٠‏ « وعا ان محكمة الحنايات أ كدت ان الطاعن 
« وعا ان للادة ٠؛‏ من قانون تشكيل ا هو الذى أطاق هو الذى أطاق الناد ول تقتصر على مجر د لطا 
' الحئايات لاتبيح للمحكمة بدونتعديل الي 
على الطريقة المدونة بالمواد و ب و مم من 
ذاك القانون أن تير فى حكمها بالعقوبة وصف 
الافعال المسئدة للمتوم الافى حدود المادة سم 
من تفس القانون أى ان تعطى لذات الافعال 
الأسندةق الاحالة وصنا نحتمله قانونا غير وصفبا 
الذىوصيفها به قاضىالاحالة . واذاكانت الاؤعال 
المذ كورة لا تحتل بحسب ما تقدم أن توصف 
بأنبافعل أصلى ف نالخطأً الصريم اولسقها!لسكية 
بأنها فعل اصى . بل ان هذا الوصف هوق 


فى وصف الفعل المسند اليه حتى كان يتسى 
مسكمة النقض والابرام انتصاح الوصفوتطيق 
القانون فيس من سبيل أمام هذه المحكمة الا 
تقض المي والقضاءباعادة الحا كة حتى اذارات 
محكمة الموضوع الثانية تعديل التبمة تنبه المتوم 
الى ذلاك ليداقم عن نفسه ٠‏ 
« ويا انه لا بحل مع القضاء بنتقض الم 
المطعوزفيه لنظرالوجهالثانى منتقرير الاسباب. 


(طمن حسن قرحأن ضد النيابة وآخرينمدعيين مدنا رقم 9378 
سنةم ق ل بأطيئةالسابقة ( 


الحقيقة فرععن تعديل لاتهمة ياضاقة فل جديد ون 7 9 قفانل 
طام مدا جر ليسي وغر ار الى الاي احكة الجائية . مدى اختصاصها من الوجية المدية 
على الجنى عليه . وهذا التعديل بالاضافة حرم مدا إلقا: 00 

نو 


كل ماتختص به المحكمة الجنائية من الوجبة 
المدنية هو أن تقضى فى التتائج المترتبة على 
الجريمة من تعو يض ضرر وتحوه . أماالمسائل 
الخارجة عن هنم الذار طلز الحتضاضن ا 
فيبا . فاذا قضى حم على متهم بالتزوير بحيسه 
وبالزامه تعويض لليجنى عليه وبالرامه أيضا 
بتر لصاح الجن عليهكانت 

قد سليت للمتهمو ببطلان الحجز المتوقععليها 
تحت يد المنهم تعين نقض هذا الحم منجبة 
قضائه بتسلم المستندات المشار الباومن جبة 
ومع ا عام 
مرب دا جات وا ين 


قأنون تشكيل محاى الجنايات ولا يجوز قطلما الا 
ف الحدود والاوضاء المبينة با مو أديم وبإشورم 
منذلاكالقانون وهومالم حصل ف الدعوى الخالية. 

« وعا ان ما ذ كرته الحكمة فى حكمها من 
قولهها - « انه وان كانت التبمة الموجبة »6 
٠‏ للمتهى الثانى عىتبمة الاشتراك وجرعة » 
« القتل بطريق الاتفاق والمساعدة والتواجد » 
« فى محل المادثة مم الفاعل الاصلى حسسب © 
« وصف النيابة وهذه الافعال هى مشاركة » 
دق الجرعةتدنى القثم .هال مرتبة الرتكب » 
2 ها #ناءع00-2114) ) وقد تناول الدظع كل 3 
د هذه النقطة ولذلك فتعديل الوصف بالشكل » 
« الذى رأته المحسكمة لم يخل بداع المتيم » -- 


عقتذى مغهوم الفقرة الثانية من ال مادة ٠؛‏ من 
1 


١٠م‎ 


واقعة هذه القضية كا بأتى : انهم شخص 
بتزوير سندى دين له على آخر بزيادة بعض 
أرقام وكليات فيهما وبأنه ضرب الى عليه 
فى التزوير فأحدث به اصابات عولج بسيها 
مدة أقل من عشرين يوما ودخل انمجنى عليه 
مدعياً حق مدن وطلب فيهاطلهالحك بتسليمه 
ثلاث كمببالات محررة لصالحه على شخص 
ثالث وسابق تسليمها لليتهم بحافظة مع الحكم 
ببطلان الحجز المتوقع عليبا تحت يد المتهم 
وهذه الكصالات الثلاث لاشأنهابالعقدين 
المدعى يتزويرهما ‏ حك ابتدائياً ببراءة المتبع 
وبرفض الدعوى المدنية قبله وبالزام المدعى 
بالحق المدنى بالمصاريف المدفية : فاستأنفت 
التيابة والمدعى بالق المدتى لخ اسكنافياً 
حبس المتبمستة شبو رشغلاممع ايقاف التنفيذ 
عن مة التزوير و بتغربمه ألفقرش عنتهمة 
اضرب مع الزامه بأن يدفع مبلغ ماثة جنيه 
تعويضا للمدعى بالحق المدنى عما لحقه هن 
الضرر بسيب تزوير السندين والزامه أيضاً 
يتسليم السندات الى كانت عحررةلصاطالمدعى 
بالحق المدنى وبطلان الحجز المتوقع عليبا 


الضرب . قطعنالمتبم فىهذا الحكىوم|اعترض 
به عايه أن احكمة الاسكنافة أخطأت فى 
تطبيق القانون بأن حكنت بالزامه يتسليم 
المستندات الثلاث انحررة لصال المجنى عليه 
والمحررة مها حافظة وببطلان الحجز المتوقع 
عليها تحت يده اذ الحجز المشار اليه لاعلاقة 
له بالدعويين الجنائيتين المطروحتين أمامبا 


جحل المحاماة 


من جبة ولآن أمى هذه المتندات مرفوعة 
به قضيه هسدنية من الطاعن لانزال منظورة 
فرأت يك ةالنقض رأمها هذا امتقدم ذكره 
المي 
« من حيث أن محصل الوجه الا“ولمنأوجه 
الطعن أن محكة ثاقى درجة ألت حك البراءة 
الصادرمن الممكةالمر يةدون أن تردعلى الو الم 
الجوهرية الواردة به ودون أن تناقش الا'سباب 
التىأدت الى التبرئةوهذا مبطلااح؟ ومو جب لنقضه. 
حيث أنه بالاطلاع على المي لأطمون 
فيه وجدأنه أفاض فى بيانالا'سيابالتى بنى عليها 
ادانةالطاعن 39 عنى بالردعلى الا 'سباب الحو هرية 
التىينىعايهاحك البراءةالصادرمن المحمكة الجزئية 
فبوواف منهذه الجبة ولاحل للاعتراضعايه. 
« ومن حيثان محصل الوجهالثاتىان الوقائم 
الثابتة فى أسباب ال المطعون فيه لاتتمشى 
هوئايتق ادي ردن مع ماشهد به 
لوسك أن المسكيم حوى واقعة غير ديحة. 
« ومن حيث أنه اذاكانت بعض الوقائم التى 
أثبتها الك المطعون فيه لاتتمثى م 7 شهد 
به بعض الشهود فان فى القضية شهودا اآخرين 
تطاي قأقو الم ماحاء بالمم وعل كل حالفا نهدا 
الوجهمتعاقيا ا وضوع فانللمحكمة أنتستخلص 
منشهادةالشهود ماتشاء وتأخذمنها ماتراه أقرب 
الالحقيقة وتطر حماعداه . أما الواقعة التىيقول 
الطاعن أن المكم أوردها على خلافماوردتق 
التحقيقفهى خاصة بسب تحرير السندين الزودين 
نقلا عن أقوال الطاعن وعلى فرض صحة مايقرره 
الطاعن وانالمحكمة تنتزع ماقالتهقهداالصدد 
من أقوال الا فان هذه الواقعة فى ذاتها غير 
جوهرية موضوع النهمة وحذقبابربالايؤار 


فى صحة المكم . 


« ومن 


يحل المحاماة 


« ومنحيث ازبحصل الوجه الثالثأنالمكمة 
الاستئنافية أخطأتف تطبيق القانونبأن حكمت 
ارام الطاعن بتسلم المستندات الحررة على سخمد 
ذَ الخرادلوالحرر يها حافظة وببطلان الحجز 
الواقم عليهاتحتيده . اذ الحجز المشاراليهلاعلاقة 


: لهبالدعويين الجنائيتين المطروحتينأمامبامن جبة | 


ولاأن أمرهذه المستنداتمرفوعبه قضيةمدنية 
م نالطاعن لاز المنظورة 5 أنالحكمةأخطأت 
فى تطبيقالقانون اذ ورد فىمنطوق حكمها عبارة 
« وانذاره طقاً لامادة 4ه ع » على أن القانون 
رسم لاققاضى فى هذه المادة الاجراء الذى يجب 
اتباعه فى حالة انذار المحكو م عليه . 

« ومن حيث ان الطاعن محق ى الاعتراض 
عل الك المطعون فيهمن جبة قضائه عل ىالطاعن 
بتسلم المستندات الحررة على من يدعى مدزى 
الحرادلى ابهلاعلاقةلشى" من ذلءهالدعوى المنائية 
المرفوعة على الطاعن وكل ماتختص به المحكمة 
الجنائية من الوجبة المدنيةهوأن تمضى فى النتائج 
امد نيةالمترتبةعلى الجرعة من عو ا ض ضر رو نحوه 
أما المسائل الخارجة عن هذه الدائرةفلا اختصاص 
لها فيه فيتعين اذننقض الك المطعون فيه من 
حبة مأقغى به من تسلم المستندات المشار أليها 
ومن جبة قضائه ببطلانالحجز المتوقع عليها مع 
بقائه على حاله فما عدا ذلات ما قضى به . 


٠١8+ 


١ه‏ 
م يتأيرستة عم( 

دفاع - حرية المنهم فى اختيار المداقع - حت اعيل - 
0 تعارض هذا الحق مع مالرئيى الجلة من حق 
ادارتها والحافظة علىعدم تعطيل سيرالدعاوى . 

لااخلال مم استيقار امتهم حقه فى الدفاع 
؟ ل اتفاق جتان . المادة بوعالمكر رة.معناها ومدىانطاتها. 

المنادىء القانونة 

35 لانزاع فى أن لمتهم حر فى اختيار 
من يشاء للدفاع عنه وحقه ذلك ح قأصيل 
خاص مقدم علىحق القاضى فى اختيار المدافع. 
فاذا اختار الهم مدافءآفليسللقاضى أن يفتات 
هذا المبدأ اذا تعارض مع مالرئيس الجلسة 
من حدق ادا رتهاو ا محافظة عبل عدم تعطيل سير 
الدعاوى وجب بالبداهة اقرار الرئيس ىُّ 
حقه وتخويله الحرية التامة فى التصرف على 
لو اعدف اكير ك الهم بلا دفاع.فاذا 
امتنع محامى الهم عن المرافعة وانسحب من 
الجلسة فند بت امحكةغير هو قامالحامى المندوب 
بالدفاع عن المتهم وأقفل ياب المرافعة م فتم 
هذا الباب ثانية لظرف طرأ وفى أثناء نظر 
الدعوى من بعد طلب الممهم أن يترافع عنه 


أما ماينعاهالطاعن على ا مم من خالفةالقانون | محام آخر فرفضت الحكمة طلبه لانها وجدت 


فق انذار الطاعن طبقاً لامادة +ه عقوبات فغير 
مفهوم اذ المستفاد من مراجعة المي فى هذا 
الصدد أنه حكم با يقضى يدالقانون ولم يشذ عنه 
فالطعن من هذه التاحية غير سديد . 


هذا الرفض لازم اتقاء لعرقلة سير القضية 
ولالاح لما من ظروف الدعوى منأن 
هذا الطلب الذى رفضته لم يكن مقصوداً به 
أي مصلحة حقيقية للدفاع فاته يكنى أن خامر . 


(حوضوة بار اد 0 دا مك4 | امكة امد هذا الاعرادسق يكون قا ور 


رقم هوم سنة ٠#‏ ق - بالبيئة السايقةعدا مثل النأبة فانه حضرة 
محمد جلال سادق بك ركيل البابة ) 


التامة فرفض مل ذللك الطلب من غير أن 


يكو نل حد مطعن عليها أو رقابة ففذلكمادام ؛ يرجعان الى اضطراب التشريع وعدمالتدقيق 
ثابتاً أن هذا المهم لم يترك بلا دفاع . فيه . وفهم هذا التشر بع على ماهو عليه يقتضى 

؟ - انالنص الفرتى للمادةن؛المكررة | (أولا) وجوب القول قالاتفاق الجناىعل 
لايشمل الاالاتفاق على ارتكاب الجنايات | اركاب جناءة بعينها أو جنحة بعينها مهما 
أو الجنح ( باع ) مطلقا أو الجنايات أو | تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة أنه فى 
الجنح الى تكون مر نوع خاص سواء | سالة عدم تنفيذ الاتفاق فيكون معاقاً عليه 
اكانت تلكالجنايات أو الجنم هى المقصودة | وحده حسب الادة نع المكررة . وأما اذا 
بالذاحسن الأتقاق ام كاسع رمه لتقي إركيى ليكاة أو الحضللة اد عل ينذا 
الغرض المقصودمنه.و لكنه ليسم نالمستطاع ٠‏ الاتفاق كان هناك جر متان ناشثتانمنحيت 
الأخد يمفيوم الثفى القرنيي هذه 33911 . زوزق 1ج مين اهنا وجري بغرا ير نة 
نصها العرنى الذى يدل عىأن الاتفاقالجناف | الاتفاق الجنائى المستقل وجرعة الاشتراك 


لمحو ياه عن ع عي معي ع ص 


تم ولوكان المتفق عليه جتاية واحدة بعينها ظ بالاتفاق وان الفقرة الأآولى من المادة + مع 
أو جنحة واحدة بعينها قدتضافرت على تاد بيد» | تنطبق ففهذهالحالة فبعاقبالشر يكبل الفاعل 
ااا ار يها حاو لبود واعري .اوور يكن للدت 

واومه علس شودى البراين عل هد الت ...بو ,ارا لان عه الاقات عل ارجكات 


| 
ْ 
58 زا اله تراضات فسة 1 
0 31 0 0 | الجاة أرالحة واو واجنة سناكاقفق 

ف فأت:١‏ ة قو ل اعتراد ل ا 0 
دقيقة وأبت الإسكومة قو 2 اه لتكوين جرهة الانضاق بلا حاجة لذالى 


عط أن ١‏ أد مبذه المادة 2 تتنطيق بلا ١‏ 

على ات مراد بهد 00 0 | تنظيم ولا الى استمرار . بل عبارات التنظم 
شك ولا ريب على الاتفاق النى يحصلعل ؛ الاستمرار هى عبارات اضطرت الحا © 
ازعكابيكاءة ولحدة يغرها أوجتحة واحدة 1 وال سمرار هى عبارات ت 1 


بعينها مبما تضاءلت تلك الجناءة أو تلك ١‏ اليه 
لحب وان كان 3 للق اتوم الذى أن الشرط الوحيد الكافى لتكوين الجرعة 
لاص عنه لنص المادة المذكورة بيتصادم هو أن يكون الاتفاق جديا فكليا ثبت ذلك 
من بره مع الفقرة الثاية من المادة ه؛ التى )١(‏ تقول محكة اانقض ان القول .بذا قد يكون الما جدا 
لاتوجب عقاباً على العزم والتصمي والأعبال | فى كثير من الصور اذ عقورة الانفاق الجناى عن الجاية تبلخ 
اتنيز وش ينزه أخرى تلطع الفقرة | خخس عشرة سئة سجنآ وعن الجنحة تبلهلناية ثلاث ستيحياً 


( وذلك حتى بض النظرعن عقوية الحرض والمتدخل فؤاوار: 
إلنا: من : المأ . ١‏ حجد أ تف 
شه ده 3 لتى: لل لا قطر بعة -حركة الاعفاق ) وقد مكون ععوية الجنايةاً والجتحة اذا تفذت 


هن طرق الاشتراك فى الجريمة التى تر تكب | غلا أل من نلك بكثير ٠‏ الكن سيب امكان وتوع هذا ا 
بناء عليه قان هذا الخلط وذلك الاصطدام ا راجع الى اضطراب القشريع نفسه وعدم التدقق فيه . 


ع لد 
للقاضى قامت الجر ؟ و ا قالعقاب() 


اليو 

2 من حيث أن الوجه إلا ول وبعض الوجه 
الثائى من تقرير الا'سباب المقدم من الا 'ستاذ 
٠‏ مكرم عبيد عن جميع المتمينيتحصلان فيايأنى . 
١‏ تقر بظ متعمل لقاض هو لشخصه وبوصف 
أنه قاض ف غنى عن مثله   *‏ تعاض بقاض 
هو لشخصه وو«وصف أنه قاض وبعمل القم 
المعروض الا ن عل محكمة النقض أمنم من أن 
نصل الى ثويه غبار هذا التعريض ‏ 1 تنديد 
عمثل الشابة العامة نشيه لعضهأن كون مصادرة 
لق أداء وأجبه والبعض أن يكو نتر حالسلاو كه 
4 - تعرئض بوزير الحقانية الذى لاشأن لهى 
تصرف القضاة فى الدعوى وما لصدرونه ذيها 
من الاأحكام . 
ومن حيث ان المكمة لا ترى فىتلكالا هور 
ما يتصل باحك المطعون فيهأو يصلح سبيا 
تأنونياً لاطعن عليه بل أنها متقحمة عليه أقحاما 
ولبست الا مجردنوزه يع اعتباطىللتقر يظوالتءريض 
والتحميذ والتنديد على القضاء والنيابة والوزارة 
من لاحق له فى ثىء من ذلك ولا صفة فهى 
اذن من القو[اللغوالذىيج باهد ارمكل الاهدار. 

« ومن حيث ان باق الوجه الثاتى وأن اتصل 
بموضوع الدعوىالا أ نكل ما قيهتصيد لاأمور 


)6 (1) تقول محكمة انقض انه يتمذر عليبا فى صورة الاتفاق على 
ارتكاب جتاية ينها أوجنحة بيتها أن تفسر هذه المادة بنهر 
ماتقدم وهو تفسير لابوصل الى غرض ثابت يمكن الاستقرار 
عنده ولكن الذنب فى ذلك ليس على احكمة بل هو على النص 
نفه . الى أن قالت انه مهما يكن مئل هذا النتص ضروريا 
لاعانة الحكومة على المحافظة على النظام والامن المام فارن 
الاجدر با أن تعاود النظر فيه يما يضمن غرضهامن جبتويزيل 
اللبس والخاط ف المبادى, من حية أخرى . 


المحاماة مم١٠‏ 


تافبة لا تقدم ولا ووجبتطييق العقاب() | تلقبة ل تقدم ولا تتؤخر من حيث حمة ا هك 
وعدم ته ولا اتتاج ها فى هذا الصدد : فهى 
ابضالاتستحق ذكرا ولا رداوذلك فماعد امسألة 
واحدة هىما قبلمنان محكمة المنايات رفضت 
ماطليه المتوم دعل مخدمن7 توكمل الاستاذ زهير 
صبرى وما طلبهالمتهم مدقاسم من توكيل الاستاذ 
مكرم عبيدد ون أن يكونطاحقفى رفض هذين 
الطليين . وازقهذا الرفضتجاوزا لحدودالقانوز 
واخلالا > ق الداع 

« ومن حيث أن الواقع فى تلكالمسآله حسمب 
. | الثااتسيحضراللسةو بالمكهو ال الاستاذ ين مكرم 
عبيد وزهيرصبرى وغيرها من الحامين امتنعوا 
عن المرافعة وانس<بوامنالحاسةفنديتالمسكمة 
غيدمٌ وقام اأندوون بالدفاع عن المتهمين الذين 
تنحى عنهم الحامون المنسحيون . . ومن هؤلاء 
المتهمين تمدع ل مد و جمدقاسم .وقداأستو 0 

عن الجميع <تمه واقفل,اب المرافعة . ولكن 
لمكم ةفتحتهذاال] وا اا 
أبراهم الفلاح أحد الطاعنين عن اعتراقه وق 
أثناء نظر الدعوى من بعد حاءا لمتهانالمذ كوران 
وطليا من المحكمة أن يترافع عنهما الاستاذان 
| زهير ممبرى ومكرمعبيدفر فضت امحكمة طلبهما 
ظ مكتفية بالمندوبين عنهما ‏ 


« ومن حيث انه لانزاع فى أن اللتهم حر فى 
اختيار من نشاء للدفاع عنه . وحقه فذلك حق 
[أصيل خا صمقدمعل حق القاضى ف اختيار المد اف فاذا 
اختار المثهممدافعافليس للقاضى أن يفتات عليه 
ف ذلك وانيعينلهمدافعاآخر. ولكن هذا المبداً 
اذا تعارض مم مالرئيس الجلسة من حق ادارتها 
والحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى وجب 
| بالبداهة اقرار الرئيس في حقه وتخويله المرية 
4( 


٠ 


مج لة الحخلمأة 


التامة فى التصرف على شرط واحد هو الا يترك | بعدئز لعلامباشاوثانيهاوقم بين مدعل جمدو جمد 


المنهم بلادفاع : 

« ومن حيث ان المحكمة اشارت فى حكمبها 
الى ما كان من رفضها طلب هذينالمتهمين :وكيل 
الاستاذين المشار اليهما . وتما عللت به هذا 
الرفض الها وجدته لازما اتماء لعرقلةسيرالقضية 
« ولما لاح لما من ظروف الدعوى من أن هذا 
الطلب الذىرفضته لم مك نمقصود! به أية مصلحة 
حقيقية للدفاع » وانه ليكنى أن مخامر المحكمة 
مثل هذا الاعتقاد الذى أشارت اليه فى حكمها 
حتى يكون طا الحرية التامة فى رفض مثل ذلك 
الطلب منغير أن يكون لا أحد مطمن أورقابة 
عليها فى ذلك مادام ثابتا أن هذينالمتهمين جيتركا 
بلا داع . بل دوفع عنهما إلى النهاية وهوكل 
مايتطلبه القانون . ولذلكيتعين رؤض الطعن فيا 
يتعلق بهذه المسألة أيضًا . 

« ومن حيث ان مبنى الوجه الثالك محسب 
الوارد فى أصل تقرير الاسباب ويحسب مافسره 
به مقدم التقرير فى مذ كرته يتحصل جوهره 
فى ان الاتفاق الجناتى اذا وقم على جرائم محددة 
قلا ينطق عل المادة 4!7 المكررة الا اذا كانت 
تلك الجر اتملمتنفد فعلا . أمااذا وقمعلى ار تكاب 
جناية او جنحة محددة ونه ذالمقصودمن الاتفاق 
بوقوع الجريمة ؤعلا فلا محل لتطبيق تلك المادة 
بل النطيقة تكون هى مادة الاشتراك بالاتفاق 
العادى وهى الادة و آ/ظ> وان القول شير ذنك 
فه الغاء لممدأ مادة الاشتراك العادية المذ كورة 
ثم يقول مقدم التقرير فى مذ كرتهتفر يعاعل هذا 
أن الحم أشار الى وقوع اتفاقات ثلاثئة خاصة 
بصنم القنايل أحدهاو قع بين ابر اهم الفلاح واد 
عزب وتمد على مد ونوفيق عزب وخمد قاسم 
وحامد نصر على صنع القنة الى استعمات فما 


قادحم وابراهيمالفلاح على صنع قنبلة روضالةرج 
وثالثهاوقم بينعبدهعيد الرسو لو بين ابراهيم الفلاح 
على صنع قنبلتين . ثم يمول أن الحكمة عاقبت 
كل فريق عن الاتفاق عقتضى المادة “ا المكررة 
وعلىتنفيذه عقتضى مادة صنم القنابلأو القانها 
وأن هذا خطأ ظاهر فى التطبيق القانوتى . هذا 
وقد اضاف الطاعنون فى هذا الوحه الثالث]نضًا 
أن السكمةتناقضتفياذ كرنهعن واقعةالا تفاق 
اناق بين عبدمعبد الرسول وبينابراههم الفلاح 
على صنم للقدبلتين اللتين ضبطتا فى متزل أولما 
اذانها قررت أن تدخل ابراهم الفلاح فى هذه 
الواقعة كان بعلم البوليس ونحت مرأقبته وغسير 
مغهوم بعدهذا ان بكوزعيده عبدالرسولمتقتا 
مع ابراهيم الفلاح الذى 4 تتحد قط ارادتدمعة 
« ومن حيث انه مع الاأخذ بالرأى القانونى 
الذي اعتمد عليهالطاعنونفىهذا الصددواعتداره 
قضية مسامة فان التفريم الذى فرعوه عليه غير 
صحيح على اطلاقه وغير منتج فى جملته . ذنك 
بانالاتفاقات الثلاثةالمذ كورةهىالاشطر ١‏ وب 
و م المكونة للاتقاق الجناتى الكلى الذى ورد 
بالمسم نحت عنوان « الاتناق الجنائى الرابم 
الخاس بصنم التنال © . ومن ه_ذه الاشطر 
الثلائة الشطر الثانى « ب » الخاص بالاتماق على 
صنع قنبلة روض الفرج وهو الذى حصل بين 
حمد عل مد وتخدقامم وابراهم الفلاح لاعكن 
عملا بذاك الرأى ان يرد عليه اى اعتراض اذ 
تلك القنيلة التى اتفقوا على صتعها لم نم صنعها 
فعلا ولم تدن ال-كة أحدا الافى الاتفاق على 
صنعها دون غير . على ان المحسكة قد أخرجت 
من مسكولية هذا الاتفاقابر اهي,الفلاح وادانت 


مجحل المحامأة 


١ /امرء‎ 


فيه مد على عمد وتمد قاسم فقط 
بصح الاعتراض عليه تأسيسا على ذلك الرأى 
القانونى فهو مايتعاق بالشطر الاول « ١‏ »وهو 
الاتفاق الذى حصل على صنع القسلة التى استعمات 
فما بعد يمتزل علام بأشا . ذلك لان المحكة 
٠‏ اعتمدتف أن واحد وقوعالاتفاق الجنائى على 
صنع هذه القنبلة كتجر بة مستقلة ثم اعتمدت 
صنم القنبلة نفسه جرعة أ خرى . ٠‏ ومع ذاثفيجحب 
ان يالاحظ أولاانه ليس محمد قاسم أحد الطاعنين 
وجه فى الاعقراض لان امحكة ل تعتيره مدانا 
الافى الاتفاق الجنائى على صنع هذه القنبلةفتقط 
قال انه من بعد ان اتفق لشترك فعلا ف صنعها 
ثانيا انه ما عدا حامد نصر لا يوجد ولا واحد 

من المتهمين فى الاتفاق الوارد .هذا الشطر بل 
ولافى باق تلك الاتتفاقاتالثلاثة الحزئيةاللكونة 


للاتفاق الحنائى ار بع الكلى الاوهو مدان 
فى اتفاق جنائى آخِر من الاتفاقات الثلاثة التى 


أو ردها الحم قبل ذلاك الاتقاق الرابم الكلى 
( وذلك حتى بغض النظر عن الشطر « ب » من 
الافان الرأيم المدان فيه جمد على متمد وتمد 
قاسم ادانة لااعتراض عايبا ما تقدم) . لبراهم 
الفلاح وتحدقاسم وسمدعلىتمدمدانونؤ_الاتماق 
الاول وابراهم القلاح وعيدوعيد الرسول 
وتوفيق عزب مداون فى الاتناق الثانى وعبده 
عبد الرسول مدان فى الاتفاق الثالك . فتطبيق 
المكة لامادة 7 المكررة عايهم لدوجه ظاهر 
وخطؤها اللقول به قما يتعلق يمن صنعوا قنبلة 
متزل علام باشا من حيث احتساب الاتقاق على 
صنعبا معاقيا عليه بائادة المذكورة هو قول 
غير مننتج . ثالنا . ما مختص يمحامد قصر الذى 
أدين بالمادة ا؛ المكر دق الاتفاق الحنائى على 


صنع قلك القنبلة وأدين أيض ا كشيريك فى صنعها ! 


٠‏ أما النى | بالمواد لاوا و1007" من قانون العقوبات 


وه والشخص الوحيد الذى يظهرق حا نبه الاعقراض 
ظبورا واضحا لاأنه لم يدن فى أى اتفاق جنائى 
آخر - انه ملاحظ فى خصوصه انه ثبت عليه 
أيضا الاشتراك فى الشروع فى قتل رفعت باشما 
تمدامعسبق الاصرار وقدض ت الك ةجرائمه 
الثلاث بعضبا الى بعض عملا بالمادة م« وحكت 
عليه فى اشدها وهى الشروع فى القتل بالاشغال 
الشاقة أريع سنوات مع ان أصل عقوبة تلك 
الجريمة هى الاشغال القاقة المؤقتة يحسب المواد 
مأو5ةو4؟ةاو لدو والتىأوخذعمقتضاها 
عنتلك الجناية والتى أضافت اليها امحكة المادة 
6 مجوزأ استفادمنه الأنهم . والاشغال الشاقة 
الأؤقتة نسم ذاك الاب بما اندمج فيه اندماما 
نظريا » خاطتًا كان هذا الاندماج أم غير خاطىء. 
ولو اسقطت جريعة اتفاقه على صنع نم القنيلة وكان 
0 ان تطبق عايه 0 
لاشتراك فالشروعؤقتل رفع تباشاو الاشتراك 
9 القسة ا زلتعقوته عن أربع الستوات 
أشدنالا شاقة التى قضت بها محكة الجنايات ٠‏ 
وكذلك الحال قيا .بتعاق بعبده عبد الرسول 
الذى ' لصح اتفاقه مع ابراهم النلاح على صئم 
القناتين لعدم تلاق ارادتيهما تلاقيا جديا ى 

هذا الاتماقكا يقول الطاعنون محق . 
«ومن حيث ازما أَصيف الى الوجه المذ كور 
يتقرير الاسباب وبالمدكرة من انه فما مختص 
ببءض للتهمينكانت عقوية المادة 47 المكررة 
هى أشد العقوبات ‏ ما ذكر من ذلك ه وكلام 
مبوم ' تلاحظهذها حك ةفى الك مصداقا له 98 
واذن يكونهذاالوحهالثالث متعينالرةض ]لضا . 
« ومن حيث ال التقرير المقدم من محابى 


الل 


أحمدالعزب قدأحال عل التقرير المقدم من الاستاذ 
مكرم عييد ونمسك مقدمه بالوجه اأثالك فقط 
من هذا التقرير مطرحا الوجهين الاول والثاتى 
وفدسيق الرد عل ذلك الوجهالثالثالذىعسثبه . 

< ومن حيث ان الوجه الاول من التقرير 
المقدم من الاستاذ الحجاى عن صحى شنوده 
يتلخس فى ان المسك اللموذفيه لميبين اركان 
أأجرعة المنصوص عنهافى المادة با؛ ال مسكررةلان 
الواقعة التى جاءت فى الت<قيقات واستندت اليها 
الحكةهى ان صحى شنوددهذا قرأ جنيوت 
وعبدهعبذ الرسولقرٌالمانحة علالحبادوانقطءعت 
بعد ذاك كل علاقة بين هذين المتبمين . وان 
تلك الواقعة على فرض صحتها لا تكتى قانونا 
لتطبيق مادةّالا تماق الحنائى التىتقتضى اتفاقامنظلا 
فى مبداً تكوينه على الاقل ومستمرا واو برهة 
منالزمن . وهذا الانفاق لم يكن منظما ولا 
مسترا على الاطلاق . ثم انه قد عدل عنه . 

« ومن حيث أنه لوصح ان تلك المادةتقتفضى 
ان يكون الاتفاق منظ) فى بدء تكو ينهعلىالاقل 
ومستمرا ولو برهة ءن الزمن ما يقول الطاعن 
فآان طءئه هذا محبطه ماحاءق الك المطعو نيه 
من أن « الاتفاقات كانت منظمة نوعاومستمرةوقتا 
من الرمن الى أن وقعت بعض الحوادث التى 
ارتكيت تنميذا للاتقاقات المذ كورة » واذن 
يرن هذا الوجه متعين الرفضمن بادىء الس 

« ومن حيث ان مما يجب التفبيه اليه ان هذه 
السكمة فيا يتعلقيالوجهالثالثمن تقر يرالاستاذ 
مكرم عبيد و بالوجه الحالى من تقر ير الاستاذ 
احانى عن صبحى شنوده قد تمشتفىفهم المادة 
7 المكر رة على التحوالذىار ادها محاميانو داقعا 
به والا فان المادة المذ كورة ههى فى حقيقة الواقع 
من مشكلات القانوزالتى لاحلا . وعلة اشكالها 


يح لةالحاماة 


الها أنت بمبدا ياتى الاضطراب الشديدق بعض 
أصول القانون الاأساسية بل حتى ثوب الا لفاظ 
العر ببةالذى قد لعانياقدحاءثوبامهابلا:ازالن.خة 
القرنسية وهى الشاملة اوضع الاول لتللك المادة 
حاءت صرمحة فى الفاظبا غير متصادمة فيمعانيها 
مع أصول القانون ذلاك بانها على خلاف النسخة 
العربية قد ورد ف الفقرة الاولى منبا مايأنى 
عنان1055 أعماممتت لبوععة 2 9 11“ 

ع5 27500065عم 5تتاعأكنآم كاه يدترعل 


023365 عتتمم لجز0عع3" 0 كعقتمد امد 
*”.1]5أ06 5ع داه 5عصماكت ععل 


وت رحمتهاحرفيا « يوجد اتفاق جنا ىكل نحدشخصان 
ذا كثر على ارتكاب جنايات أوجنح » فل وكانت 
هذه النسخةهى المعو لعليهاوالمعمول بهالا مكن 
للمفسر ان يقول أن تلك المادة الاضافيةلا تمل 
الا الاتماق على ارتكاب الجناياتأوالجنح (الجم) 
مطاتا أو الجنايات أو الجنحالتى تكون من نوع 
خاص سواء أكانت كاك الجنايات أو الجنح هى 
المقصودذ بالذات من الاتناق أم كانت وسيلة 
لتحقيق الغرض المقصود منه . وفى هذا التفسير 
ستى مبداً الاتفاق الكو زللاشتراكبحسبالمادة 
٠ة‏ مبداً سامأ لاخاط فيه .ما سق مبدا عدم 
المواخذة على العزم والتصمم والاعمال التحضيرية 
لارتكاب جرعة واحدة محددة مبداً ساما أيضا 
فى حجماته الامااستثتىمنهبالصالصر 14 ولكن 
من الاسف ([النسخةالعرسمة قدابدلتفيها عبارة 
« ارتكاب حناياتأو جاح » لعبار ودار تكب جناية 
أو جئحةما» عل أنهايضاً معهذا قدكان يستطاع 
القول بان هذا التعبيرخطاً فى الترحمة وان يدلل 
لذلاك بان فى المادة خطأ آخر شنيعا اذؤ الفقزتين 
الاولىوالا“خيرة منهاقداستعمل لفظة «جراتم» 
بدل افظه جنايات »مع ماهومعاوم لكل مشتغل 
بالقانون أو التراجم القافونية من أن الجريمة لفطل 


مجملة المحامأة 


مشترك يشمل الجنايات والجنح واخالئئات معا 
واذف التعبير بعبارة« جر انم وجنح» دليلاعط عدم 
دقة لخر م كان يستطاع القول بهذاويرجرق 
لتفسير الى النص الفرنسى ولكن الاص العر بى 
الذى ورد فيه مايدل عل أن الاتماق المنالى م 
: ولوكان اللتفق عليه جناية واحدة لعينها أو جنحة 
واحدة بعينها قد تضافرت على تأبيده المذكرتان 
الايضاحيتان الفرنسية والعربية وفهيه مجاس 
شورىالقوانين على هذا النحووناقش فيه مناقشة 
فنية قيمة فىالتقر برالذى وضعته لمنته للاعتراض 
على مشروع هذه الملدة . ولكن اعتراض مجلس 
الشورى لم تقبله الكومة واصبح القص العربى 
حجدد المعنى عاما عا تضافر من الذكر ات 
الا يضاحيةواعتر ا ضجاس الشورىوأباءالحكومة 
قبول اعتراضه ثم ماجاء بتقرير المستشار القضاقى 
عن سنة 1941١‏ فكل ذلك حددالمرادبالمادةوانها 
تنطيق بلا شك ولا ريب عٍالاتفا قالذى حصل 
على ارتكاب حنايةواحدة بعنها أو<نحةواحدة 
بعيتها مها تضاءلت تلك الحناية أو تلك الجنحة 
ومن يرد القول بذير ذلك فهو مشترع لامفسر. 
« ومن حيث اه متى عل أن هذا هو المعنى 
الحتوم الذىلامحيص عنه لا صالمادة المذكورة 
عم فى أن واحد انه من جبة يتصادم مم المقرة 
الثانية من المادة م غالتى لاتوجب عقا بأعلالعزم 
م والا“عمالالتحضيرية ومن جهة أخرى 
مع الفقرة الثانيةمن المادة .؛ الى نعل 
0 طريقةمن طرق الاشتراك فى الجرعةالتى 
ترتكب فعلا بناء عليه . ومن المتعذر على هذه 
الحمكة الجزم بصحة ماذكر فى الك المطعون 
فيه وفى عض أوراقالطعن المالى م نأنالاتفاق 
الجناتى المقصود بالمادة 40 المكررة هو غير 


١٠١4 


الاتفاق المشار اليه بالمادة ّ يا انه من المتعذر 
إيضاً الاطمئنان الى الا تشهاد على ذلاك بالعرارة 
الى وردت فى تقرير المستشار القضانى من قوله 
والواقم أن هناك نسبة كبيرة بين ان 
املد منهارتكاب جرعة اذا 
الجرعة بناءعليه وبين الاتفاق الذى يكون هو 
بذأته خطراً ويصح من أجل ذاك " تقر بر عقوبة 
عليه 6 من المتعذر ذلاك أولا. لان المادة اذ 
قالتانالاتفاق المنأتى هومايعقد «على ارتكاب 
جناية أوجنحة ما» فقد أفادتكاتقدمانأيةجناية 
مهما ضؤلت وأية جنحة مهما لت ولوكانت 
عقوتها الغرامة قط فصالحة أيتبما لا أن يكون 
الاتفاق عايها اتفاقاً جنائياً . ثانا لان الاتفاق 
على الاجرام لايتصور فيه الشدة أو الضعف الا 
من حيث موضوعه فقط لامن حيث طبيعته اذ 
الاجرام اجرام على كل حال والاتفاق عليه اتفاق 
على الاجرام فى كل حال . وليس فى نص المادة 
ت#دريق بين اتفاق على الاجرام ضعيف واتفاق 
عليه شديدم أن الاتماق على الاجرام لانغير 
من طبيعتهوقو ع هذ االاجرامفعلا و لاعدموقوعه 
ثالثاً انعبارة الى تشارالقضاى فو قكونبالامعول 
عليها تماما فى تفسير النص فانها مع ذاك منيهمة 
اللعنى اذ هى فى النسخة العربية المنقول نصهافما 
تدم لايفهم منها ما المراديقوله د انهناك نسبة 
كبيرةالخ. . . . “أماعبارته النسختينالاتجليزية 
وألفرنساوية فهى أوضح من ذلك قليلا أذ هو 
قول فيباد ان هناكتقاريا ( أوتشايها )عظمابين 
الاماق 4 1 
وافللللنلك عاطدعل :كمهت والتقارب (أوالتشايه) 
معناه أن الاتفاقين منوادواحد . على أن عبارة 
التقرير المذكور فى جملتها عبارة قاقلة المعنى اذ 


وقعت 


.. عاطوتفل ممه ع'وتلام 


أ بحل المحاماة 


لاتحديد قيها لذلا الاتفاق الحطر النى يكون فى | | ولو واحدة بعينها كاف ف ذاته لتكون جرعه 
ذته حملا للمتاخذة . ولانرى فى ذاك الا أن ١‏ الاتفاق بلاحاجة لا الىتنظم ولاالى استمراريل 
واضعالتقريرقدتركالتهريقبين الاتفاقيناضطرادا | عبارة التنظيم والاستمرار هى عبارات اضطرت 
لا'نه > ماكان قطاليستطيع التمييز بإنهامادامخطاً ١‏ لحا لتقو ل مها هربا من طغيان هذه المادة .. 
التشريع<طأ أساسياً يتنم معه حتما كل محديد. | والواقم أن الشرط الوحيدالكالتجكو نالجرعة 
« ومنحيث ثاالنتيحةا نطقي ةالمتمية اذ كر 5 أن يكون الاتفاق جديا شكلما ثبت ذلك 
هر وجوب القول ف الاتماق الجناتى علىارتسكاب | لتقاضى قامت الجريعة ووجب تطبيق العقاب . 
جناية بعينهاأُوجنحةبعينهامههانضاءات5كالجناية | « ومن حيث انه يتعذر على هذه المحكمةق 
أو تلك المنئحةءا نهف حالةعدمتنة يذ الا تفاقفمكون | صورةالاتةاق علىار تكاب جتابة نعينها أوحنحه 
معاقاً عاية وحده محسب الادة باح الكررة | لعينها أن فسر هذه اأادة بغير مأ تقدم وهو 
رأما اذا ارتكت الحناية أو الجنحةبناء على هدا | #سير لا يوصل لرض ثابت يمسكن الاستقرار 
الاتفاقكانهناك حر عتانناشئتانمن حيث الاتفاق ظ عنده . ؤليس الذنبق ذلك عل المحكمة بل الذنب 
فى ذاتهعنفعل واحد هما جرعة الاتفاق الحتاتى أعلى النص نفسه. والظاهر <جىمن الاعمالالتشريعية 
المستقل وجرعة الاشتراك بالاتفاق وانالاقرة | التى اقترنتبوضعه ومن تصمم واضعيه علىعدم 
الا'ولى من لأادة «م تنطقؤ هذهالالة فيعاقب الا “خدفيهبالاءتراضاتالانية السديدةااىاعترض 
الشر يك بل الفاعل الا 'صلى بأشد العقو بتين 0 بها عايه الظاهر أن مراد واضعيهأن يكوزبيد 
علذاك أن تكو نالوجه الثالثمن تقرير الاستاذ | المحكومةعد ذه تعماباءند الفرورةوف الا'حوال 
مكرم عبيد فيا مختص عن احقسب -- عليوم الخطرةاستعالالايكون فى انساع ميدانهوثعوله 
الانفاق جرعة وت:فيذه بصنء القضلةح رعة أخرى أ محلا اتأودلمن جبة التضاء التىتطيقه . ولكن 
| مهما يكن مثل ذلك النص ضر وريألاءانةالمكومة 
على الافظة على النظام والامن العامفان الاجدر 


وعامايء ,بألادة ب« دووحجه “عر ةالو مواساسة 
لكن هذه النقيجة اأنطقية الحتمية قد تكون 
خاأة جداً فى كثير من الصور ( وان لم يدحقق | يها أن تعاود النظر فيه بما «ضمن غر ضهامن جبة 
من ظامباثشىءف الدعوى المالية ) اذعقوبة الاتفاق | ويزيل اس والخلط ف المبادى* من جبةأخرى- 
المناى عن الجناية تبالم حمس عشرة سنة سحنا | والى أن نّم ذاك فلا سبيل لتفادى اشكال هذا 
وعن المنحة تباغ لغاية ولاك يسا (وذيك | التص ومن ءاضر ارهالاماح رصت عليه التيابةالعامة 
حي خض النظر عرعقوية افرش والتسئل فى الى الا أن من عدم طابتطبيقه الافى الاأحوال 
ادارة حر الاتةاق ) وقد تكون عقوبة الجناية | الخطرة على الامن السام كحالة الدعوى الخالية 
أو الدجنحة اذا قذتفعلا أقل من ذاك تكثير ٠‏ | ومامائابا . 
وو سبي امكانه دا الظاد اجء الىاضطر اب التشر لع « ومن حيث ان ممنى الوجه الثابى من ذلك 
وعدم التدقيق فيه . التقربر أنعكمةالدناياتقدتناقضتى استخلاص 
« ومن حيث أنه ينتج منطقيا أرضاً مما تقدم النتائيج التى رتسها على أقوال صيحى شنوده ى 
أن مجرد الاتماقعلى إرتكاب الحناة أوالدنحة | التحقيقفكدته فما قرردمن أنه تظاهريالاغاق 


مسج لةة المحاماة 


مع عبدهعيدالرسول ليثقبه ويطلعه علىأسراره 
فيتجسسعليه وعلى غيره من المتبمين ‏ كذبته 
فى ذلك بشأنغيره من المتهمين وآخذته هوبهذه 
الا"قوال قفسها فى أثباتجرعةالاتفاقالجناقعايه. 

« ومن حيث أن هذا الوجه مردودبانه يتعلق 
'لصميم الوقائم اذ فيه يأخذ الطاعن على حسكمة 
الموضوعحريتهاقتقديرأقوالالمهم واستخلاص 
الصحيح منها وطرح مالانطمئن الى تصديقه . 

« ومن حيث أن مبنى الوجهااثالثمن التقرير 
أن محكمة الجنايات بنت حكمها على سبب باطل 


حيث قررت أن احمد رشدى أفندى شبد بان 


صبحى شنوده اعترف له باشتراكه فى أعمال ١‏ 


ه ومن حيث أن هذا الوجه غير يح . فان 
الحم ا مطعو ذفيه حينرو ىشبادة أجدرشدى 


أفندى قال أن ذلك الشاهد قرر يانه أدرك 


لحيل 


من كلام صبحى أن له يدا فى هذه الحوادث. 

وتلك العبارة تنسجم انسحاما ناما مع ماشيد به 

احمد رشدى أفندى أمام الحمكمة وفى تحقيق 

النيابة فتقد قرر أمام امحكمة مأيأنى ( اللىفهمته 

آذ له يدا فى الموضوع ولدذنك طلسٍخضمان العقو) 

وقال أمام النيابة ماي ( لماقابلنى ضتبحى شنوده 
( قال لى أنه بادلائه الى هذه المعاومات لضع حياته 
ا ع يدى وأنه أىرشدىأةندىطابالى بدوى 
أ بك خليفه أن يمن هذا الشخص عل حيائهاذا 
أ ثبت اشتراكهفى الحوادث وكذا أن يكافاً على 
| مدعت اكرات 

«ومن حيثأنه سين من ذلك جرعا أن الطعن 
القدم واجب رفضه . 

( طمن ابراهيم عمد عبدهالفلاح وآخرين ضد النيا بقرقم 16م 
ستة # ق لالييئة السابقة عدا مثل النيابة فانه حضرةعبد اللطيف 
غربال بك رئيس اليابة ) 


١‏ س١‏ امد داعب ا ره 
يم 
3 سوع + كا يأ ب تسا ناه د 


5ه 
1 مارسسنة عب 
أدلة اسثاف . التا. حك اتداتى . بقار التحقيقات التى 


حصلت أمام المحكمة الابجدائية . جواز الاعياد 
عليها فى خصومة أخرى متصلةبالخصومة التى حصل 
فيها التحقيق . 
اليد القانوتى 


اذا ألغى حكم استئنافى حك ابتدائيا كان 
قد حصل تحقيق قبل اصداره فبذا الالغاء 
لايترتب عليه قانونا ابطال التحقيق الذى 
حصل أمام المحكة الابتدائية بل يظل عضر 
هذا التحمق معتاراً قائما ويصح 
يعتمد عليه فى نكوين اعتقاده فى خصومة 


للقاضى أن 


أخرى تكون متصلة بالخصومة اللتتى حصل 
فيها هذا التحقيق 
اليو 
دعا أن الطعننى على خمسه اوحه الاول ‏ 
أن الج المطعون فيه الف القانون ‏ أولا ‏ 
لبنائه على التحقيق الذى جر ى أمامحكةه:باالقمح 
الإزئية بتاريخ 5+ أغسطسسة 1925 فى قضية 
]| إثبات الخالة عرة 1١5‏ سنة ١554‏ مع أن حكم 
منياالقمح ألغى استئتافيا فى ١‏ اكتوير سنة 
> وبالةائهزالت اثار ه وزالتالاجراءاتالتى 
نى عاءها فتكون محكة الاستئناف بنت حكوا 
على إجراءات لاوجود لما قاتونا ‏ ثانا لا"'ن 
حضر جلسة 7١‏ أغسطس سنة 1494 فى قضية 


بلحل 


آذ سس لس ب ل ل سم 


اثبات الحاثة لم يقدم لحكة الاستئناف من أحد 
الطرفين ولكنها قضت فى جاسة "١‏ مارسسنة 
9# بضمماف دعوى!1تالخالة مع استيقامها 
الدعوى مححوزة للح دون حصول مراقعة 
فى شأن الاوراق التىضمتوهذا مالف لامادتين 
4 وهؤمنقانو لمر افمات_ثالثا _ لانهمشروط 
فى محضر الصلح الماصل بين الطرفين فى 5 
أغسطس سنة عل أن أكون اثات ولاء 
كل متها عا تعبد به للا خر بالكتابة فالاماد 
عل شبادةالشبود مخالف لاتغا قالطرذين ولاقانون 
دوعاأ نهدا الوجه مجملته غيرمقبول:أولا - 
لذ زالغاء حكابتداق حصل #قيق قل إصداره 
لايترتب عايه قانونا سوى محو أثر هذا المج 
أفسه فيا قضى به بين الحصوم ولاءترتب عليه 
قانونا إبطال التحقيق الذى حصل أمام المحكة 
الارتدائة فحضر التحقيق الحاصل فى المحكمة 
الانتدائية يمتبر قائاً ويصح أن يكون مستنداً 


اع 
0ك 


صحيحا موز لسكمة الاستثناف الاعتماد عليه أ 


لكو زاعتقادهاق الخصومةالقاعة بينالطرفين . 
ثانيا ‏ لاأنه لادليل على أن محضر حلسة :ب 
أغسطس سنة 1974 فى قضية اثبات الحالة تفرد 
ضمه (إعد حدز القضية لاحم ودون أن يتراقم 
الخصرم فى مشتملانه لاق الم المطمون فيه 
ولافى للستندات المقدمة من الطاعن فيكون 
العدلك بذاك على غيرأساس ‏ ثالثا ‏ لان محضر 
الصاح اأؤرخ فى ؟ أغسطس سنة 1994 غير 
مشر وط هنمفيه الاستد لال بِغيرالادلة الكتابية 
اطلاتا وكل مار رد فيه أن استلام المكنة صل 
بقائكة يوقم عايها من الطرفين ونائب العمدة أما 
امتناع الطاعن عن الاستلام محجة وجود عض 
عدد فاقدة فلامكن أثأنه بالكتابة عايّه وهى 


واقعةمن الوقائع التى يصم_, انها بالبينة والقرائن 
واذن فل يخالف الك المطعون فيه شيئًا من 
تصوص القانون وعايه يتعين رفض هذا الوجه 
د وبا أن الوجه الثاتى يتلخص ف أن الحكمة 
الاستكنافية / تكلف تود بسدارىباقامة الدليل 
على أن عدم قيامه بتعهده وتسليمه المكنة بناء 
على ضر الصلح لم يكن ناشئا عن تقصيرهومسيباً 
عن عملهبل عكستالا مر وكلقت المتعهد لهدوهو 
الطاعن ياقامة الد ليل على ذلك وهذاخالف القانون. 
« وعا أن هذا الوجه غيرصحيح لاناحكمة 
لم تنقل عبءالاثات عمن هومازم به الى خصمه 
واغاهى قد استنتحت من أقوال عض الشبود 
فى تحقيقاثبات الحالة الضموم فى الدعوى ومن 
عدم شال محضر الصلح على وصف حالة عدد 
الكنة ولا على بان من يكون ملزما باصلاح 
مايوجدتألقا أو ناقصا منها أن الطاعن امتنع عن 
استلامالمكنة بلا حق اذ لاثىء فىمحضرالصلح 
يكلف حمود يندارى بتسليم اللكنة كاملةالعدد 
والادوات وصالمْة للادارة والا اعتير مقصرا 
وهذا الاستنتاج بنى عل مافهمته الحمكمة من 
حضر الصاح عا للا من <ق تفسير المستندات 
المطروحة أمامها ولم تكلف الحمكة أحدها با 
كان يحب قانونا أن يقوم به خصمه من الدليل 
بل كافت الطاعن عقب ادعائه بأن شريكه أتاف 
إعض عددالمكنة بعد عضر الصلح باقامة الدليل 
على ماادعاه فعحز فاعتيرته غير محق فى رفض 
الاستلام وهذا هو عين القانون وعايه بتعين 
رفض هذا الوجه . 
« وعا ان الوجه الثالث يتلخص فى أن حكة 
الاستئئاف قد خالةت القانون فى قَضَائها برفض 
دعوىق الطاعن بعلة أنه أمتنم عن استلامالمكنة 
بلاحقّلانصاح»" أغسطسسئة ١9894‏ منصوص 


بجة المحاماة ة. ١‏ 


نه عل أنه اذا امتنم الطاعن عن دقع السبعة ظ | لميكن مندوبا لتقديم ماحق التقربر ولا اذل 
الجنيهات واستلام المكنة يرتى حمود بندارى | عل أنه دفم بذاك أمام محكمة الموضوع . 
مديرا للمكنة منفردا مقابل أن يدفم لطاع أ أ «وبا ان الوجه الخامس هو أن الحم ع 
5 حشه شهريا ظلمم برفض دعوى الطاعن ظ الطاعن بمبلغ م١‏ 5 قرشأ ابتدائا وتعديله ق 
مخالف ضر الصلح ومخالف لاتانون . الاستئناف الى مبلغ 8 قرشاً غير مبنى على 
وبا ان الوجه المذكور فى غير محله أيضاً | دليل قانونى صحيح 
لان أساس دعوى الطاعن ه وتقصير الشيخ مود « وعا أنه عراجعة الحم الاتداتى شين 
بندارى فى تسليم المكنة والزامه بريع النصيب | أن الحكمة بنت قضاءها بمبلغ 4.1 قرشاً على 
المستأحر اطاعن لانهحرمه من الانتفاع بهبتقصيره | تقرير الخبير فائق جرجس وعلى الفواتير المقدمة 
من الشيخ مود تدارى عا اشتراه و أصاءحهمن 
العدد وعللمعاينةالخبير لمكنةوع لأقوالالشبود 
ومحكمة الاستئناف أيدت الك الابتدالمن 
هذه الجبة للاساب التى أخذت بها الحكمة 
الاتدائية وعدلت ميلم من 401 قرشأ إلى 


ولم مك نأساسه تنفيذ حضر الصلحخيايختص بر م 
النصيس الآ خر ملك الطاعن اذ أن حق الطاعن 

2 ديم النصف المماوكلهكان خارجاعن موضوع 
الدعوى الالية . ومتى ثبت أن لاتقصير من 
حافت الشيخ #ود شدارى قَْ التسايم وان 


التعنت حص لمن الطاعنق الامتناعءن الاستلام “352 قرشاً بناء على أسباب جديدة هى أن كن 
فلا يستحق عو يضا وعليه فلك برفض وعوى | القطع التى أخذها الطاعن من المكنة مازم بها 


عفرده أما قيمه الاصلاحات فناصفةيينالشر يكين 
وضمت إلى ذلاك ما بخص الطاعن فى المصاريف 


الطاعن لانخائفة فيه اتمانون ولاحضر الصلحمن 
الوجبة التى بنى عليها الطاعن طلباته . 


. تامهةق د قد ١‏ 
80 0 0 1 عبامن 2 
1 حه هذا الوجه 
الخبير فائق جرجس مع أذهذا الملحققدم بعد و مهاو يهيلون لو عرصوح 


(طمن الششيخ مربى دسوق وحضر عنه الاستاذعيد العر يرقم 
ضد مود تدارى الشريتى رق 4/ سنة ” ق - وئاسةوعضوية 
حضرا تأصحاب السعادة والعزة عيد الرحن ابراهم سيد أ حدياشا 
وك [المحكمة ومراد وهيديك وحمد فهمى حسين بك وعبد الفتاح" 
السد بك وأمين ين أنيس ا ور موحد 
حلى سوكه بك رئيس الثيابة ) 
6017 
17 مارس سنة ١908#‏ 
تفسير مقندات . سلطة محكمة الموضوع فيها - سلطة تامة ٠‏ 


نقديم التقر ير الاصلى إلى الحكمة بدون أنيطاب 
منه وبدونآن يندب من الحكة لعمله فهو عمل 
باطلقانونا والاستناد اليه مطل تابحم 

د وا ان هذا الوجه غيرمةبو للا نهلانسق 
القانون ينم المبير أن يقدم بعد تقريره الأول 
ماحقاله ولول يندب من جديد لذلك وجمله 
لايكون باطلاقانونا حا ولكنه يكون محل تقدير 
اتقاضى فله أن يأخذ به أو يستبعده مع التقرير 
الاصلى ونااخصومالطعن فيا بر ونهلعدعالتعويل 
عليه على أن الطاعن ل يقدم مايدل على أن الخبير 


لامراقية عليها 
المدأ القانوق 
إنسلطةقاضى امو ضوع ف تفسير المستندات 
2( 


٠١4 


مسج ل ةالمحامأة 


المقدمة له وفى استخلاص مامكناستخلاصه | سنة 1915 وهى المستئد الوحيدالطاعنقاثبات 
منبا فها يتعلق بموضوع الدعوى هى سلطة ! وجودوقف قديم استولت الحكومةعل أرضه 


تامة ليس من شُأن محكة النقض أن تتدخل 
فيها مادام القاضىقد بين فحكه الاعشارات 
المعقولة التى أدت الى التفسير الذى أخذ به 
امير 

« من حيث أنْ مينى الطعن انالك المطعو ن 
فيه أخطأ فى تطبيق القانون لسببين- الا'ول_أن 
الحلاف الم على تفسير الورقة المؤرخة ه رجب 
سنة دكا وهى التى رتت الحق المتنازع عايه 
لاطاعن . فالطاعن يقول انه حق شرعى وان 
الجرايات المينة بتلك الورقة كانت تعويضاً عن 
حقوق موقوفة سابقة على ذلك التاريخ وقد 
امتولت المكومة على الاراضى الموقوفة 
خاءت بالورقة المشار اليها واعادتها لحد الطاعن 
فى شكل جر ايات ثم حول تإعضها الى تقد ولكن 
ممكة الاستئناف رأت أن تلك الورقة تفيد 
أن الوالى منح الشايم تلك الارزاق ومادام 
الامى منحة فلا يمكن مطالبة السكومة قضائياً 
بالوفاء بها ثاننا ‏ ان محكمةالاستئناف اعتبرت 
أن تصرف جد الطاعن فى الحق الثابتله عقتفغى 
الورقة المشاراليها نأن أوقف الحرايات على ذريته 
,وزاويته ورواقه هو تصرف باطل لايميدالتأبيد 
ووجه الخطأ فى هذا أن الذيكان يجرى عليه 
العمل فى ذاك الوقت أزالو قف كا نلايقم ال بأذن 
من دفتردار الكومة وبعد الاذن من القاضى 
الشرعى وتأشيره مجواز حصوله . 

ومن حيث انه يتضحمن الاطلاع على الحم 
المطعو فيه أنحكمةالاستئناف محثت بحثامستفيضا 
فى الاأسس التى بنىعليها الطاعن الحق الذىيدعيه 


وعوضت<دهعنه وقد ذ كرت المحكمة مضمون 
تلك الورقة واستخلصت منه أن وقف الحصتين 
المشار اليهما فيها بقريتى حى الخنافسوشندويل 
ل يكن صادرا من جد الطاعن يسيب الالتزامما 
كان يدعى بلكان صادرا من السلاطين الاسلاف 
لاقامة الشعائر الدينية بالجامع الازهر ولمساعدة 
العلماء والطلبة المشتغاين به » وانه مما لاشاك فيه 
أذذاك الوقف ان ممح وجوده فهو سابق على 
وجود جد الطاعن وكان صرف اعاماء الازهر 
وطابته فى الازمان الخالية مما هو مرصد عايهم 
مقتذىالوقفيةالمدعى .ها الى ان وصاتاليه بصفة 
كونه من علماء الجامعفىذات الوقتوانه لايكن 
القول اذن بأن لجد الطاعن حتنا خاصامتولدامن 
تلك الوقفية يمخول لهمطالية الحكومة به .م أنه 
وان كانت الورقة اأشار اليها قد بينت مقدار 
الدرايات التصصةلجملةأروقة من الازهرويءض 
العلماء ومن بينهم جد الطاعن فانها لم تذكر شيمًا 
عن شرط اعطائها ولا أن العطاء دائم غير قابل 
للاتحلال . وتطرقت منهذا الىالقولبأناللدعى 
نفسهذ كر فىصحيفةالدعوىوق احدى مذ كرانه 
انه ل يكن لجده سوى ميرتب ألعم به عليه والى 
البلاد وقالت انه ظاهر من الاوراق المقدمة من 
المدعى(وهو الطاعن )ومنوزارة المالية ازهذا 
المرتب انما أعطى لاقامة الشعائر الديزية ف الجامع 
الازهر وهذا فيد أله منحة شخصية هذا اتحل 
عن صاحبه قلا يرتب لورثتهأو الى غيرالا بأمر 
خاص وهذا لم يتقدمعايهسندمن المدعىواشارت 
الى أوامر كثيرة صادرة من ولى الاأمر ندل على 
أن مثل هذها م رتسا ت كان تنعت شخصيةلاننتقل 


ودن ضمن هذه الهس الورقةالأؤرخةه رجب ٌ لورئة أرباءها الا بأمر. غاص وأنه مجى. شرر أن 


بحل المحاماة 


الأرتب منحة شخصية لامجوز التصرف فيه الا 
بأمر جديد فالارصاد من جد المدعى لايغيرمن 
حشقته ولا نصح الاحتداج به عل المكومة 
ولكل هذه الاسباب أيدت محكمة الاستئناقف 
الحكى الابتدانى القاضى برفض دعوى الطاعن 

«ومن حيثازمتؤدى الوجدالا ول من وجهى 
الطعنهو اأنازعة فىتغسير مستند قدمه الطاعن 
للمحكة اثبانا لأقه . على انه منالمبادىءالمقررة 
أن ساطة قاضى الموضوع فى تفسير المستندات 
واستخلاص مايمكن استخلاصه منها فما بتعاق 
؟ب ضوع الدعوى هى ساطة ثامة ليس من شأن 
محكة النقض التدخل فيها مادام القاضى قد بين 
فى حككه الاعشارات المعقولة التىأدتالىالتفسير 
الذى أحذ به 

«ومن حيث أنه تبين ما تقدم من تاخيص 
الحم أأطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد 
بنت#اسيرهالاورقةاللؤرخة ه ر<جبسنة ١91‏ 
على أسباب مقبولة كافية فلا محل اقول بأن 
الحكمةتفسيرهاهذاقد أخطأتف تطبيقالقانون 
ولذاك يتعين رؤض الوجهالاولمن أوجه الطعن 

«ومن<يثان الوج الثاق مرذوضأيضالان 
ماقررته حكمة الاستئئاف من أن تصرف جد 
الطاعن فى الحقالثات عقتضىالورةة سالفة الذكر 
بطريق وقفه على ذريته وزاويته تصرف باطل 
لاغيد التأبيد انما هو قولجاءمترتيا مك المنطق 
على مافسرت به الكرة ذلك المستند من أن 
المرتب المقرر به لجد الطاعن ليس سوى متحة 


نجنا 


طمن محوديك الطوير يصفتيه وحضر عنه الاستاد وهيب دوس 
بكضد وزارنى الاوقافءالمالية وحضرعن الثانة الاستاذ حسين 
عامر رقم بم سنه م ق - بالييئّة السابقه ) 
1464 
> مارس سنة م198 
أحكام . تسيب . قصور والقسبيب . بدل.تأخير والقسلم: 
الحكتعورض . عدميانشروط النلم ولاوجدعخالنةالحبادل . 
تضمينات . الحكم بأستحقاقيا هن تار يغ التأخي ربدلامن تار يخ 
٠‏ التكليف . عدم يان السب فى تلك.قصور فى التسيب 
المدأ القانوتى 
إذا قضى المىكلاحدالمتبادلينعل الآخر 
بتعويض لتأخر الحكوم عليهعن قسام الارض 
المتبادل عليهاإلى ا ل#كومله ولمبينشروط هذا 
التسابم , مع أنالخلافكاندائراً حول هذا 
الشآن» ولا وجه مخالفة امحكوم عليه لمذه 
الشروط ثم اعتبر التعو يض مستحقاً من تاريخ 
هذا التأخر ول بين الاسباب التىمن أجلها أخذ 
استحقاق التضمنات إلا بعد تكليف المتعيد 
بالوفاء تكليفارسمياً ‏ قعدمبيان هذه الآركان 
فى الحك بالتعويض يحعله معبياً من ناحية 
قصوره ف الأسباب و يتعين نقضه . 
8 
و حيث أن أوجه الطعن المقدمة منبا ما هو 
قى تسبيب المك ولا يتسنى لحكة النتقض 


شخصية ومادام الام ركذاك فانه لايتتقل الى | بحث أوجه مخاافة القانون الا اذاكان الحم 
ورثته الابأمر خاص من ولى الاأمر وبا انه ل | مسبباقسبيبا يمكنهامعهمناستعمالحق الرقابةامحول 
يبت لتلك المحتكمة صدورأمر من هذا القبيل | لها فيا بتعاق بالقواعد القانونية التى طبقها قاضى 
فلاايصح الاحتجاجعلى المكومة بالوقف الصادر | الموضوع على الوقائم التي استخلصها من .أقوال 


سس لي 


الخصو م ومآنداتهم لذا نتعين 4 الوجه الثالث 
قبل «اعداه من أوجه الطعن . 
« وحيث ان هذا الوجه مبناه وقوع بطلان 
جوهرى فى الحكم لقصور مخل فى أسبابه . 
« وحيث أنه و اضح باذ كر ات القدمةهذه 
المحكمة أن الحلاف بين المتخاصمين كان دائرا 
حول تام الاطان المحافة ع نتعديل >رشبين 
هل يعتير هذا التسليم قد ثم بالتخلية عجرد 
الانتباء من مشروع التعديل على اكتبار أن 
الاطيان الل ة كانت تحت نصرف الدائرة من 
ميدأ الاأمر وهى تعلم بذاك سواء استامتها فعلا 
أو ل نستامها بالتطيق لفادة الإ« من القانون 
المدنى أم ان هذا التسلم لادم الا بشروط 
تعبدت بها الوزارة وعى لم تقم بها وق هذه 
الحالة الاخيرة هل مسئولية الوزارة عن تأخير 
التسايم تبتدىء من تاريخ التفبيمعايها بالوفاء تنبيها 
رسميا أم من تاريخ اتمام عملية التعديل بدون 
حاجة الى ثليه ؟ 
« و<يث انه بالرجوع الى الحم أطعون قية 
ضح أن محكة الاستئناف عولت فى تحديد 
0 الوزارة على تأخرها فى التسايم بدون 
أن تبين شروط هذا التسايم ومحل مخالفة الوزارة 
لمذه الشروط كاأنها اعتيرت التعوهض مستحقا 
من تارع هذا التأخير ,دون أن تبين الاساب 
التىمنأجاها أخذ ت بهذا الاعتمار يدلا منالاخدذ 
ينظر يةعدم استحقاقالتضمينات الابعد تكليف 
التعهد بالوفاء تكليةا رسعيا . 
«وحث أن عدم سانهذه الاركان واللم 
المطعون في همل من المتعذر عل محمكة النقض 
القيام بواجبها فى الاشراف على تطبيق القانون 
من أجل هذا يكون الك ياطلا بطلانا جوهريا 
عملا بالاده ( 1١‏ )من قأنونالمراقعات وشعين 


قبول هذا الوجه وتقض الك. 
« وحيث انه لاتتى لمذه المحكة محث 
الوجبين الاول والثانى من أوجهالطعن لتعاقيها 
بالقانون ولعدم بيان الاسياب التى من أجاب! 
حكت الحمكة مخلاف ماحاء بهمالذا ترىالحكة 
عدم التعرض للها وتركبما للمحكة التى ستحال 
أليبا الدعوى احك فيها من جديد . 
( طعنوزارة الاشغالوحضر عنهاالاستاذ مصطفى عبداللطيف 


بك ضد حضرة صاحب السمو الامير عمر ياشا اوسن وحضر 
عنهالاستاذاسماعيل حرقرقم »م سنة موق بالحيئة السابقة ) 


54 
عم مارسسنة م١‏ 
)0 حَّ . صدوره فىمسألة تكليفودلاته . هسألة دقائم 
9 ع . أسباب . دقع فرعى . صلاحية أسباب الحكم 
د[ اوقرق لا'ن تكون رقضاضمئيا للدفم . لابطلان 
المادىء القانونية 
١‏ - ان محكيةالمو ضوع إذتقرر ‏ معتمدةعلى 
بيأنات شبادات التكايف وظروف الدعوى 
وأحو الها أنأصل هذاالتكليف الختلف عل 
دلالته يكن لاثيات الملك نهو ياسمه ا بتداء 
واتما كان لاثياته لصاحبه ولغيره بالميراث 
ذانهاانماتفصل ف أمرواقعى لادخل للقانونفيه. 
٠‏ إذا كانت الا“سياب الى بى عليها 
الحم بالطلب تصلم يذاتها أسباباً لماقضتبه 
ضما قن رفن دفع أبدى لها فىالدعوى فلا 
يصحالطعن هذا الحكم بمقولة أنه أغفل الرد 
على هذا الدفع . 
وقائم القضية هى : 
ادعى مدع استحةاقهلنصيب قأطران ع حجة 
أنها كانت ملكا لجده ثم خلفبا لوالده وعمه . 


يحل المحاماة 


أطن 


مناصةة هما وقدم فيا قدم لاثيات دعواه 
الكشف الرسمى الثابت بدأن اللاطيان كانت 
مكلفة باسم هذا العم وكشفاً آخر يد لع أنهذا 
التكايف قدنقل باسم ورئةهذا العمواسم أخى 
المدعى وأنكر المدعى عليهم تلك الدعوى 
متجين بأن الآطيان كانتمكلفة باسم والدمم 
ففحياة مورث المدعى وأناسم أخى المدعىم 
يردف التكليف إلالآن والدمم كانقد كتب له 
( وهو ابن أخيه ) خمسة أفدنة توصلا لتعيينه 
شيخاً بالبلد ثم قضت المحكمة بتثبيت ملكية 
المدعى للقدر الذىادعى ملكيتهميينةفى حكبها 
لم كلفت الاطان ابتداء بأسم عم المدى وم 
كلفت بعده بأسم ورثته وياسم أخى المدعى 
إلى أن انتبت إلى القول بأن أصل التكليف 
هو الميراث . 
المي 

« من حيث أن مبتى الوجه الاول أن مخيته 
بنت عوضين حاد الله المادعية أصلا فى الدعوى 
ادعت أن الاطيان التى حكمت #كمةالاستئناف 
باستحقاقهالنصيب قيهابالميراتكاتت ملكالجدها 
فتركها لوالدهاويمهامناصفة بينبما وامها مع هذا 
الادعاء لم تدم لاثبات دعو اهاالا الكشم الرمعى 
الثابت به أن الاطبان كانت مكلفة بادم هذ االعم 
منسنة ١41‏ وكشفا آخريدلع ل نهذا التكليف 
قد تقل بامم ورثة هذا الحم وامم أخيها مود 
عوضين فكاذعليها -- على مايزعم الطاعنون ‏ 
أن تدم ما يت أن هذه الاطيانكاتت مكلفة 
بامم جدهاثم تقات يلسم العم للا رشدية وكان 
على الممحمكة أن تكلفنها بذاك ويخاصة بعد أن 
أنتكر الطاعنونالدعوىوبمد أنيينواأ نالاطيان 


مكلفة بلسم والدهم ابتدافئم تقل تسكليفها بأمعانهم 
فى حياة مهم وأن اسم أخى الدعية لم يردق 
التكلي ف إلالا ن والدثم كان قدكتب لابن أخيه 
خمسة أفدنة توسلا لتعيينه شيخا بالل وأن هذا 
يعيب الحم ويبطله . ْ 

« ومن حيث أنه فضلا عن أن هذا الوجه 
موصّوعى صرف فان محكمة الاستئناف قد 
دينت فى حكمبا ' كقت الاط.ان باسم ذاك العم 
و كلقت إعده بادم ورثته ويادم أخى المدعية 
إلى ان انتهت الى القول بأن أصل التكليف هو 
الميياتث و محكمةالو ضوع أذههر ر_معتمدة عل 
سانات شبهادات التكايف ‏ أنأصل هذا التكليف 
الحتاف على دلالته ل يكن لاثيات الملك لمن هو 
بامعه ابتداعواغا كانلاثراته لصاحبهولغيرهبالميراث 
والارشدية اها تفصل فى أمر واقعى لادخل 
اتمانون فيه وهذا يتعين رفض هذا الوجه . 

«ومنحيثان مبنى الوجه الثاتى أن الطاعنين 
لم يتفوا من المدعية موقت النسكرين لدعواها 
كشب واععا دفعوها أنه لا المدعية ولا أوها 
من قبل قد وضع أيهما اليد علىشىء من هذه 
الاطانوأن هذه الاطبان بقيتفى حيازة و الدهم 
ثم مف حياذتهم ولذااك عسكوا سقوطحق المدعية 
ق الدعوى وبتمليكبمنصيبها بالتقادم المدةالطويلة 

«ومنحيثانه فضلا عن أزالطاعنينيقدموا 
لمذه المدكمة مال على أنهم قدموا هذا الدفم 
لتكمة الاستئناف والعسوا الك يعوجبه فى 
الدعوى فان الظاهر من أسباب الحم المطعون 
فيه أن محكمة الاستئناف قد عنيت بهذا الدفع 
ورأت أنه غير صحيح ذلك لاأنها بعد أن ددنت 
أن تكليف الاطيان باسمالعمكان للارشدية وأن 
ذكر اسم أخى المدعية مع أولاد هذا العم كان 
مسابرة لعرف بلادمم من عدم ذكر الاناث مع 


١١ذه‎ 


محة المحاماة 


الذتكورقالتكايف » قلات أزعمدة الناحيةودلال 
المساحة وغيرها قرروا قى محضر أال خبير 
الدعوى أن الاخوين ( عوض حاد الله وعوضين 
حاد الله ) كانا فى روكيه ومعيشة واحدة لكل 
منهما النصف وأن أخا الدعية لايزال مع 
أولاد عمه فى هذه الروكية ثم قال تأن(المستأنف 
علييم ) لم يقدموا أى دليل على صحة ماز موه 
من أن سبب ذكر اسم مود عوضين فى كشف 
التكليفهو تيرعهم له خمسة أفد نهل > ينصب 
شيخا ما أنهم عجزوا عن تقدم مايدل على أن 
ورود اهمه فى كشف التكليف كان لسيب لخر 
غير الميراث . وظاهر أن هذه الاسباب نصاح 
ليناء ال الصادر بقبول طليات المدعية ورفض 
دفع الطاعئين . 
« ومن حيث أنه ينتج من ذلك أن الحم 
المطعون فيه قد اشتمل على الاسباب السكافية 
التى بنى عليها الك الضمنى برفض الافم المتقدم 
الذكر وعل ذاك يكون هذا الوجه غير صحيح . 
( طمن عبد الله عوضجاد الله وآخرين وحضر عنهم الاستاذ 
سايا حبشى ضد مخيته عوضجاداقه رقم 5و سنة باق بالبيئة 
السابقة عدا حضرة حامد فهمى يك المستشار) 
2ه 
«بإمارسسنة سمو ١‏ 
حك . تسبيب حرية قاضى الموضوع فقهم الوقائع من الادلة 
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ووزن الادلة وتقديرها . وجوب تسييب حكه ىق 
ذلك سييا كايا لفكين محكمةالنقض من مراقبتها . 
عدم كقايةمابا لحكم فكين حكمة النقض من التقرير 
يتغى المدعى من عنالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه ‏ 
يطلان الحك لخلوه من الاسياب أو عدم قيامه على 
أساس قانوق صحيح ٠‏ : 
المدأ القانوتى 

انه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة 


فى تحصيل فهم الواقع فىالدعوى من الآدلة 


المقدمةو و زن هذه الادلة و تقديرهاو ترجيح 
يعضبا على البعض الاخر فان خضوعهلمراقبة 
يحكةالنقض فتكي ف هذاالفيم > القانون 
وفى تطببق مايفبغى قطبيقه م نأحكام القانون 
يحم عليه أن يسيب حكه التسبيب الكافى لفكين 
محكة النقض من إجراء هذه المراقبة فانقصر 
حكده عن ذلك فعجز ت محككة النقض عن التقر بر 
بنق المدعى من مخالفة القانون أو من الخطأ 
فيتطبيقه أو فىتأويله نقضت الحم لخاوه من 
الاأسباب الموضوعية أولعدم قيامدعل ساس 
قانوقصحيم . فاذاطالشخص شخصاً آخر 
بثمن بضاعة (بصل مثلا ) أرسلبا إليه ليعهاله 
فدفع المدعى عليه بأنذمته بريئة منالقن لاأنه 
سدده إل شخص كان ينوب عزالمدعى فىقبضه 
وأنهذا الشخص سدده إليه وطلب من باب 
الاحتياط إدخال هذا الشخص ضامناً له فى 
الدعوى ول أدخ لهذا الضامنقرر أنه بصفته 
شريكا للندعى فالبصل المرسل تحاسب مع 
المدعى عليه وأن ماقيضه منه دخل فىيحساب 
الشركة القَائمة بينهو بين المدعىثم قضتالمحكة 
الابتدائية للمدعى يطلباتهفاستاًتهالمدعى عله 
وإدىمحكة الاستكناف أنكر العلاقة الماشرة 
التىادعاها المدعى وقر أنه لميكن فىقصريف 
البصلإلا وكيلا بالعمولة عن الشخص الذى 
أدخلدضام نا الدعوى تأحالت المحكةالدعوى 
إلى التحقيق ليثبت الضامن الشر كةالى يدعى 
قبامها بينه وبين المدعى و ليثيتالمدعى العلاقة 
المباشرة بينه وبين المدعى عليه ولينى المدعى. 


| عليه هذه العلاقة بكافة الطرق وبعد التحقبق 


مجحانا لحاماة 


أيدت محكة الاستكناف الحك الا بتدانىقائلة 
إنالتحقيق الذى أجرتهل يسفرعن نقيجة <اسمة 
فيها مختص بوجودالشر كة الى يدعيها الضامن 
ولهينف العلاقةالموجودة بينالمدعى والمدعى 
عليه فيكون الك الاستئنافى قدقصرعن يبان 
العناصر الواقعية الى جعلما ساسا لتأبيدالحكم 
الابتدا ىاقصر عن ذ كرثيوت هذه العلاقة 
قصورا معبباً لا تدرى معه محكة النقض ان 
كانت محكمة الاستئناف قد أخذت فى حككمها 
بمبدئها الذ صرحت بف حكيها العييدى من 
أن المدعى هوا مكلف بائبات العلاقة المباشرة 
اتىوادعاها ثم حصلتهذا الاثاتمنعناصر 
التحقيق الذىأجر ته ولم تتحدث فى حكباإلا 
عن نقهذه العلاقة ممابجحل قصور الحكوآياً 
من ناحية اهماله ذكر تحصيل هذا الاثيات 
وإيراد طرق تحصيله أمأن مكمة الاستئناف 
ما لتر هذا التحقيقوافياً يتحصيل اثبات هذه 
العلاقة قداعتبرتهاأنهاقاتمةموجودةمن الا صل 
كا اعتيرت أنالتحقيقلم يكنمرادأبهإلا تمكين 
المدعى عليه من نف هذهالعلاقة وإثيات علاقة 
الوكالة بالعمولة فتكونعندئذقدخالفت الحم 
القبيدىفيا قررهمن جع ل الاثبات على المدعى ٠‏ 
وهذا تفاذل فأسباب الحم يعيبه وبطله 
خصوصاً إذا كان المدعى عليه لدى حكمة 
الاستئناف قداستظب ر عل خصمهف ن العلاقة 
المياشرة وفىاثبات علاقة الوكالة بالعمولة بما 
قدمه للميجكةمن الأوراق الدالة ع ىأن,والص 
شحن للبصل حميهها كلق يرسلبا'له الضامن . 
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الكو 

«ه نحي ثان مبنى الطعن الأقدم منعبد الحافظ 
انتدى اذمع انكاره العلاقة المماشرة التىادعاها 
على فرغلى وصدر على أساسها الك المستأنف 
ومع حصر دظعه هو أمام حكمة الاستئناف فى 
القول بأنه لم يكن فى تصريف البصل الا وكيلا 
بالعمولة عن الشيخ جلال هائم ومع أن حكمة 
الاستئناف فى حكمها العهيدى الو رخ فى ه* 
يونيه سنة 19٠‏ قد كلفت على فرغلى بائيات 
هذه العلاقةالمماشرةالتىه ىأ سدعواموصرح تله 
هو بئنى هذه العلاقة تكاقةالطر ق وممعدم تقدم 
فرغلى ما شبتبها وتقدعه هو ما ننى هذه العلاقة 
وشت علاقة الوكالة بالعمولة التى ادماها_قول 
عبد الحافظ انه مع ذاك كله قد قضبت محكمة 
الاستئئاف بتأييد الم المستأنف وذكرت فى 
أسباب حكمها ان التحقيق الذى أجرته تنفيدا 
للحم المبيدى ل يسفر عن نتيحة حا"عة فيا 
مختص بوجود شركةبين جلالهاشم وعلىفرغلى 
وكذلك لم ينف العلاقة الموجودة بين علىفرغلى 
وعبد الحافظ فأخطأت بذلك فى تطبيق القانون 
« الموادام وما إعدها من قانون التجارة» هذا 
فضلا عما أثتته خطأ يحكبها المطعون فيه من 
أن عبد الحافظ افندى مكلف يمقتضى الحم 
المبيدى بننى العلاقة الباشرة على اعتبارها 
موجودة أملا فى الدعوى وهذا الحطأ أثر. فى 
المج القطعى مفمله باطلا ‏ 

«ومن حيث انه لا خلاف أن عبد الحافظ 
افندى يدقع الدعوى أمام حكة أول درجة 
أنه كان وكيلا.بالعمولة عن جلال هائم الذى 
أرسل له بوالص البصل واا دفع يذلك فقط فى 
جلاء ووضوح أمام محكنة الاستقئاف ,. 
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« ومن <حيث أن محكمة الاستئّناف قد 
استعرضت فى عكمها القبيدى دزاعم الخصوم 
ف الدعوى فقالتنما قالته ووحيث انا :انف 
الثانى عبد المافظ استند فى دهاعهعلى انهم يكن 
بينه وبين المستأنف عايه الارل على ذرغلىعلاثة 
قانونية بل هذه العلاقة وجدت بينه وبين جلال 
هام . وحثان المحكمة ترى تنوبرا للدعوى 
وتحقية| للعدالة فها احالة القضية على التحقيق 
ليثت جلال هاشم الشركة التى يدعبا . .. . 
وكذلك ليثستعلى فرغل عمارة علاقته المباشرة 
بعبد الحافظ افندى السيد رلينت هذا الاخير 
هذه العلاقة بكافة الطرق بما فىذلك تقديم دفاتر 
عبدالحافظ الخاصة مجميم تجارة البصلااتىأرسل 
له جلال هام دوالصها سواء أكانت خاصةيعلى 
فرغلى عمارة آم بآخرين وليقدمعبدالمافظمايبين 
كيفيةمعاملتهمع هلاءالا خر ينمثلعبد ال حكيم 
تمد وقد عبد الرحمن وكيقية دفع ثمن البصل 
الوارد اليه» . 

« ومن حيث أن كل ما حاء بالمم القطعى 
الطعون فيه هو و حيث أن الحكمة أصدرت 
حكما تمبيديا باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت 
جلال هاشم الشركة التى يدعيها . . . . وليقبت 
على فرغل عمارة علاقته المباشرة بعيد الحافظ 
افندى وليننى هذا الاخير تلك العلاقة وقد تم 
التحقيق ولم سفر عن نتيجة حاهعة فيا يختص 
بوجود شركة بين جلال هاشم وعلى فرغلى 
وكذاك لينف العلاقة ١‏ أوجودة بين علىفرغلى 
وعبد الحافظ .وحيث أنهمن ذاك تكون الحم 
المستأنف فى عله لاسسابه الواردة به والتى تأخذ 

بها هذه ال محكمة فيتعين تأبيده . » 
« ومن حيث إن الطاعن يقول فى مذ كرته 


الشارحة للطعن أنه مادام لحك القهيدى السابق 


مج لةالمحامأة 


الذكر قد جعل عبء ائبات العلاقة المماشرة على 
علىفر غلى هارةة_كان شضغىلحسكمة الاستئناف أن 
تبحث أرلا فما اذاكان التحقيق الذى أجرتهقد 
أثمت هذه العلاقة التى ادماهاعلى فرغلى وجعابا 
أساس دعواه ثم تبحث بعد ذلك فما اذا كان 
الطاعن قد ننى هذه العلاقة أو لم يننمها وشول 
الطاعن ان سَكوت الحمكة عن ذكر ما اذاكان 
التحقيق أثبت هذه العلاقة قد أدخل عل الهم 
المطعون فيه من الغموض مالم ببق معه مفهوما 
أو مقنعا. 


« ومن حيث ان الك المطعون فيه فوق 
قصوره عن بان العناصر الواقعية لتلك العلاقة 
التى جعلها أساسا لتأبيد الك المستأنف ل 
قد قصر عن ذكر ثبوت هذه العلاقة صورا 
معيبا قد أصبحت معه محكة النقض لا تدرى 
أأخذت محكة الاستئناف فى حكمها المطعون 
فيه بمبدئها الذى صرحت به حكمها العبيدى 
من ان على فرغلى هو المكلف باثيات العلاقة 
المباشرة التى ادعاها ثم حصات هذا الاثباتمن 
عناصر التحقيق الذى أجرته ععرفتها وطوت 
ذكر هذا الاثبات فى ضميرها فلم تتحدث فى 
حكمباالا عن نق هذه العلاقة فيكون كلقصور 
المك اندأجمل ذكرتحصيل هذا الاثباتوايراد 
طرق تحصيله أم ان محسكمة الاستئناف لما لم تر 
هذا التحقيق وافيا بتحصيل اثبات هذه العلاقة 
قد اعتيرتها انهاقاعة موجودة من الاصلككما 
اعتيرت ان التحقيق لم يكن مطلويا الا لكين 
عبد الحافظ من ننى هذه العلاقة واثبات علاقة 
الوكالة بالعمولة فتّكون عندتدقد خالات الحم 
المبيدى فا قررهمن جعل الاثيات عبى على فرغل . 

« ومن حمث ان هذا التخاذل فى الا'ساب 
لعيب الحم المطعون فيه وبخاصة اذاكان عبد 


مسجل المحاماة ا 


الحافظ لايزال يستتظهر على خصمه فى ننى العلاقة | 


المباشرة وف اثباتعلاقة الوكالة بالعمولة عاقدمه 
هذه المحكة والمحكمةالاستئنافيةمن الحطايات 
الدالة على أن بوالص اليصل حميعها كان يرسلبا له 
جلال هاشم ومن الدقاترالتجارية المسجلةبالحكمة 
الحتلطةالد اله عرقيد جميع رسائ ل البصل الواردة 
لمحت اسم جلالهاشم . هذا بعضمايستظهر به 
عبد الحافظ أفندى ولايرى فى الحم المطعون 
فيهماشنعه بأن محكمة الاستئناف قدنظرت هذه 
الادلة ووازنت بنبا وبينماعساه يكون قدقدمه 
خصمه من الاأدلة ورجحته عل أدلته . أضف 
الى ذلك أن ماقيل فى الحم من أن التحقيق لم 
ينف هذه العلاقة المباشرة يصح أن يكون معناه 
أن التحقيقكا لمرثيت هذهالعلاقة لهيافها ويقتضى 
هذا القوم أن يهم الم بالغاء السك المستأنف 
لا نتابيده . 
« ومن حيث انه اذاكان لتقاضى الموضوع 
السلطة التامة فى تمحصيل فبم الواقع فى الدعوى 
من الا“دلة القدمة وفىوزن وتقديرهذه الا“دلة 
وترجيح لعضها على البعض الا خر فانخضوعه 
لراقبة تحكمة التقض فى تتكييف هذا اننم 
القاثون وى تطبيق ماينبغى قطبيقه من أحكام 
القااون يحم عليه أن يسبب حكمهالتسبيب الكاق 
لتمكين محكمة النتقض من اجراء هذه المراقبة فان 
قصر حكمه عن ذلك وعبزت محكمة النقض عن 
التقربريننى المدعى من مخالفة القانون أومن الخطأ 
فى تطبيقه أو فى تأويله نقضت المي لخلوه من 
الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس 
قاتونى ميمح . 
« ومن حيث أن محكمة الاستئناف لم تسبب 
المكيم المطعون فيه الابتلك الاسساب المبهمة 
المتخاذلة و متفسح عما قدمهخصوم الدعوىمن 


الاتدلة فيهاولاعماقلتهوما أطرحتههى منبا سواء 
أكان ذلك لعدم قبول الدليل قانوناً أم لقصوره 
فى دلالته أم إرجحان غيره عليه فى تلك الدلالة 
وبالجلة لم تبين مم استخلصت رجحانثبوتتلك 
العلاقة المباشرةعل نفيها ولذلاكيتعينقبوالطعن 
ونقض المكيم المطعون فيه . 
« ومن حد ثأنه متى تعين قبولالطعن اللقدم 
منعيد الحاف ظ أفندى ف الدعوى الأصليةوتقض 
المي الصادرعليه فيهاوجب قبو لالطعن المقدم 
من جلال هاشم ق دعوىالفمان وقض الحم 
الصادر عليه فيها كذنك وهذا بصرف التظرعما 
قدمههوف طعنه م نأسباب وبِغير حاجة الى محتها . 
( الطعنين المرقو عأولهبمامن عبدال حافظ السيدحر وسوحضر 
عنه االاستاذاسماعر ل حمزةضد الشي عل فرغل عماره وآخر وحضر 
عن الا'ول الاستاذ احد نجيب براده بك والمرقو عثانيهما 
من الشميخ جلالهائم وحضر عنه الاستاذ عبدالكريم رؤوف 
بك ضد الشسيخ على فرغلل عماره وآخر وحضرعن الا”ولالاستاذ 


أحمد يجيب برادءيك رقع “3 منة ببق بالهيدة السابقة ) 
ب 


/51ه 
٠م‏ مأرس سنة بمو( 
)١(‏ نقض ١‏ وجوب تقدم الك الابتداى . اذاتأيداستافيا 
الاسبابه . ادراج الاسياب فعر يضةالاستتتاف. 
لاعى عن تعداعه 
)١(‏ اقرار قضانى . كو نالاقوال المنسويةللخصم تعتيراقرارامنه 
أولا مسألة قانونية ‏ أقوال . صدورها أثنا. نظر 
دعوى خلاف الدعوى الخاصة بالثى, المدعى 
عحصول الاقرار به . لايعتير أقرارا . 
المنادىء القانوفة 
)١(‏ اذا كان الحم المطعون فيه قد اعتمد 
فى قضائه على الطاعن برقض اسكتافه وتأبيد 
الحك المستأنف على ماجاء بالحكم الابتداتى 
من أسبا بكان عب الطاعن أن يقدم صورة 
لق 


١ 

هذا الحم الذى أديحته حكمة الاسكتاق فى 
حكبا المطعونقيهالمؤيدله حتى تستطيعمحكة 
التقض القيام انه تطبيق القانون فاذا لم 
يقدم هذه الصورة فينبغى اعتيار هذا الطعن 
قائما على غير 0 ٠‏ ولايصم الالتفات 
إلى دفاع الطاعن بأنأسبابالحك الابتدائى 
قد ادرجت جمعبا فى عريضة الاسكئتاف 
الى ناقشتها لآن عريضة الاسئناف لاتقوم 
مقام الحم الاتداتى . إذيحوز لاستأف أن 
يغضل فيها كثيرامن أسباب هذا الحكم على 
أن يعود اليبا عند المرافعةفىهذا الاسكناف 
(0) الاقرار القضانى هو اعتراف خصم 
بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس القضاء 
قاصداً بذلك اعفاءه من اقامة الدليل عليه 
وكون الأقوال المنسوبة الى الخصم تعتير 
إقرارا منه أولا مألة قانونية تدخل تحت 
رقابةمحكمة النقض.. فاذاتنازعاثنانعلىملكية 
أطان أحدها يدعى أنه تملكها بالشراء من 
شخص تملكبا بالشراء من المالك الاصبلى 
والاخريقول انه اشتراها منالمالك الاصلى 
وعقدهأفضل وار تكن الآول ف إثياتدعواه 
على اعترافات زعم صدورهامن المالكالاصلى 
يحصول البيع منه إلى تملك هو بعضها على 
مأيزعم صدر فى مجلس القضاء وبعضباصدر 
خا رجأ عنهفىتحقيق عمل أمام النيابةفشكوى 
ضد المالك الأصللاتهم فيها بالنتصب لتصرفه 
: بالبيع مر تين ف الاطيان المتنازع عليبا ورأت 
حكمة الاسكناق أن الاعترافات المنسوب 
' صدورها إل المللك لاتفيدأنهباع يصفة جدية 


يحجلة المحامأة 
القدر المتازع علىملكيتهللانه قالفى التحقيق 


أنه باع لمملك الأآول بعقد صورى على ورق 
أيض لابمكن تسجيله . م قال فى موضوع 
آخ رأ نهباء له بعد العقدالصادرمنه للمتازع الثانى 
وأته اذا صح قوله هذا جب الأاخذ به برمته 
دون 00 وناء علىذلك وعلى عدم تقد.م 
المقول صدوره :وعدم تسجله 
قضت يملع أحقية المنازع اللأولق الأأطيان 
الى ينازع فها فأن حكة الاستثنافاذتفعل 
ذلك تكون قد أخطأت ف التعويل على هذه 
الأقوالباعتارها اقراراتغير قابلةالتجرئة , 
ولكن خطأها هذالايعيب نتيجة حكراالذى 
جاء مطابقا للقانون اذ هذه اللأقوال لاممكن 
اعتبارها اقرارات يعتد بها بل هى ليست الا 
مجرد أقوال صدرت من المالك الاصلى يدر 
عن نفسه تهمة النصب ال موجبة اليهعن تصرفه 
فى الأطيان المتنازع عليبا مرتين خصو صا وانها 
صادرة أ ثناءفظردعوى خلاف الا.عوىالخاصة 
بالثى. المدعى تحصول الاقرار به . 
المجاوه 
د حيث أل الطعن مبنى على وجبين . الاول 
ان الطاعنين ارتكتوا فى الدعوى على اعترافات 
متكررة صدر تمن خمو د تدسعيد قمناسات 
عديدة. بأنه باع الارض موضوع الزاع الى حمد 
أبراهم احمد بك الذى باعبا سوره الى مورث 
الطاعنين و بعض هذه الاقرارات صدرمك امقر 
فى مجلس القضاء وكانيجب عل حكة الاستئناف 
ان تذكر فى حكمها كل هذه.الاغترافاتوتردعليها 
جميعها حتى يتسنى حكمة النقض القيام واجب 


ازقايقعليها منجبة القانونوهوامرلم تنو وهذا 


يحل المحاماة 


ولك 


قفص فىتسبيب الك - الثاتى ‏ ان الحسكمة | «وحيثانهفضلاحماتقدمنازمايعيبه الطاعنون 
قد خالةت القافون من جبةلانها اعتير تالاقرار | ع الحم المطعون فيه من حيث اغفال بعض 
الذى اخذت به اقرارا قضائيا غير قابل للتدرئه | الاعترافات وعدم تقدير البعض الآخر التقدير 
مع أذقاعدة عدم تجزئة الاعتراف لاعنم القرله | الصحيح وكذاك منحيثةهوالصورية المدى 


مطاتما من اثبا ت عدم ةالواقعةالاخرىالمرقبطة 
هم الواقعة الاصاية المعترف بها ومنجبةاخرى 
لانها اخطات فب الصور ية التمقصدهامود جمد 
سعيد قى أكراره لان مأقصده تمود د سعيد 
بالصوريةهوعدمتحر يرعقد البيع طب قالنظام الجديد 
بيما أنالحكمة اعتبرتان العقدمادامغير مسجل 
فكون غير تاقل لاماكية وفات هذه الحمكمةان 
المنازع هو البائع وأنه ليس لهذا الاخير السك 
بتقانو زالتسجيل واذالعقدحدةعليهولو مسجل . 
« وحيث انه بلرجوع الى السك الطعوزفيه 
بتبين ان تحكمة الاستئناف قد اعتمدت فىقضا لها 
عل الطاعنين برفض استكنافهم وتأديد الحم 
المستأنفعلى ماجاء بالك الايتدا فى مناسياب 
و يقدموا #صورة هذا الحم الذى ادمحته 
محكمة الاستئناف محكمها المطعون فيه الث يد له 
وكازعليهم تقديمباحتى تستطيع محكم ةالنقض القيام 
عراقية تطبيق القانون فينبئى اذن اعتبارطعنهم 
قا ماعل غير اساس ولا يمكن الالتفا تلدفاع الطاعنين 
بأن أسباب الحم الابتدانى قدادرجت جيعها 
فى عريضة الاستثناف التى ناقشتها لان عرضة 
الاستئناف لاتقوم مقام الى الابتدا نىاذيجوز 
للمستأنف ان يفل فيها كثيرا من أسباب هذا 
الم على امل العودة اليبا عند امرافعة فى 
هذا الاستثنافك .. 


بها على غير ماقصد منهاكل ذلك لايمكن ايكون 
موضع اعتبارالا اذاكانتهذهالاقر ارات المقدمة 
صور منها ضمن أوراق الدعوى تكون اقرارا 
مهيها ريا 

« وحيث ان تعريف الاقرار القضاتى هو 
اعتراف خصم بالحق المدعى بلخصمه فى مجلس 
القضاء قاصدابذناك اعفاءمعن اقامته الدليلعليه . 

«دوحيث انه بالرجوع الىالاقرارات|اتىيزعمها 
الطاعنونتبينانهالوتكنكذااعبامرة بل هى مجرد 
اقوال صبدرت من خحمود مد سعيد ليدراً. عن 
نفسه تهمة النصب الموجبة اليه عن تصرفه فى 
الاطيان موضوع التزاع مرتين فبذه الاقوال 
لا يكن الاعتداد هاخصوصاً وانها صادرة اثناء 
نظر دعو خلاف الدعوى الخاصة بالشىء اللدعى 
بحصول الاقرار به . 

« وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخطأت 
فى التعويل على بعض هذه الاقوال اعتبارها 
اقرارات صادرة من احد الحصوم وغيرقابلة 
للتجزئةولكن خطأهاهذا لايعيب نتيجة حكمبا 
الذى جاء مطابقا للقانون . 

« وحيث انه تما تقدم يكون الطعن غير 
محله و دتعين رفضه مع مصادرة الكقالة . 
( طعن مساك يقطر ابو السعد وآخرين وحضر عتهم الاستاذ 
عاز رجيرانضدتحود عندسعيدوآخر بن وحضرعن الاولينالاستاذ 
ساباحبشى رقم و ستة *قى - بالميئة السابعة ) 


يح لةالمحامأة 


ا 
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الميداً القانوق 
لا يسألالمخدوم ٠‏ طبقاللنادتين ١١و١١‏ 
مدق أهل عن أى حادثة تحدث لخادمه إلا 
إذا ثبت وقوع هال أوتقصير من السيد أى 
أن ادوم لايتحمل المسئولية عن تعويض 
الضرر الذى أصاب تابعه إلا إذاثبت وقوع 
الخطأ منه ونشأعتنه الضررالذى أصاب العامل 
اما المسكولية المبنية على التشريع الخاص 
بنظرية مخاطر العمل والتى ترمى إلى تحميل 
صاحب العمل مسءّو لي ةتعويض الضررالذى 
لحق العامل أثناء عمله مالم يبت وجود قوة 
قاهرة فل يأخذ بها النشر يعالمصرى للآنوعلى 
ذلك فلا يتسى للمحا م إلاتطبيق القابون العام 
والقواعدالمتصوص عتبا فى القانون المدى 
وفى قانون المرافعات الاهليين شأن اثيات 
الاأهال أو التقصير لتبرير طلب التعويض 
على من ينسب اليه هذا الاهال أو التقصير 
وعلل ذلك فالعامل بالسكة الحديد الذى 
يصاباثناء تسير العريات بقوةدقع القاطرة 
بها وبالسرعة الخطرة الى تنشأ عنبا مضار 
مالم تستعمل احتياطات شديدة لدرء مايمكن 
أنينشاً من الاخطار يستحق تعويضا يراءعى 
فى تقديره اهالحا من عدم عمل طريقة بوقق 


بين سهولة عملها واتخاذ الاحتياطات اللازمة 
لتدارك الأآمرللبحافظة على الأرواح كاير اع 
تحميل العامل نصيه من الخطأ فى الحادث 
لعدم احتياطه لنفسه ش 
الك ١‏ 

د حيث انه عقتضى نص المادتين١هاو؟6١‏ 
من القانون المدتى وععا جرت عليه الام ق 
أحكامها تطبيقا للمادتين المذكورتين ان المحدوم 
لاساآل عن أىحادثة لخادمه الا اذا تتوقوع 
اهمال أوتتنصير من السيد أى انالخحدوم لإيتحمل 
المسكولية عن تعو لض الضرر الذى أصاب تابعه ٍ. 
الا اذا ثمت وقوع الخطاً منه ونشأ عنه الضرر 
الذى أصاب العامل وهذا هو حك التشريع ى 
مصر ‏ وأما النظريات الى يتمسكبها المستأنف 
تود قنديل فان أساسها وجود تشريع خاص فى 
بعض البلاد الاأجنبية خاص بعمخاطر العمل 
وبالموادث الى نصاب بها العامل أثناءكم همات 
صاحب العمل مسكولية تعودض الضرر الذى 
لمق العامل أثناء عمله مالم يشت وجود القوة 
القاهرة ولسكن هذا التشر يعم يسن فمصر ولا 
كب للمحاكم الا تطبيق القانونالعام والقواعد 
المنصوص عنهاق القانونالمدتى وق قانونالمرافعات 
بشأنإثبات الاهمالأوالتقصيرلتيرير طلبالتعو يض 
على من دنسب اليه هذا الاهال أو التقصير . 
هذا من جبة ومن جهة أخرى فان الشارع 
الصرى لم يفته النسبة للمال الداخلين بخدمة 
الحكومة مراماة حالتهم وتقرير مكافأة طمعند 
وقوعاصاباتشديدة أثناءتأدي ةأماطي منعتهم من 


مجلة الحاماة 


06 


القيامبها ما نصعلذلك ف قانو نالمعاشات . وهذه 
الحالة نظمباهذا القانون وتحكالمحام عاستحقه 
هو لاء العالمن المكافأة اذا وقتغالفةلاقاتون 
« وحيث اتدمتى تقررتهذه المبادىء لاحل 
اذن للتمشى مع ما أثاره المدعى من النظريات 
' الحديثة المبنية على التشريع الذى وضع فى عض 
البلاد الاجنبية وماترتب عليه من أقوال النقهاء 
ويجب اذن تطبيق قواعد القانون المصرى الذى 
سارت على موجيه أحكام القضاء الملصرى 
« وحيث انه من الواجب فى هذه الدعوى 
البحثةمااذاكانتمصاحة السكةالحديدارتكبت 
خطأ أوتقصيرا لستوجب مسو وليتهاعنتعوإض 
الضرر الذى أصاب المستأنف عليه مود قنديل 
والمستأنف أضا 
« وحيث ان الثات فى أوراق الدعوى وق 
التحقيقات التى جرت عن الحادث وضعت الى 
القضية واطلعت عليبا المحكةان المستأتف عليه 
وهو المصاب قرر بالبوليس عقب الحادئة أنه 
حوالىالساعة؛ والدقمقةه ١‏ حالما كانفر زالعريات 
ويحول قاطرتين ( فى الحقيقة عربيتين) من 
سكة غرة م الى السكة عرة + وهى الخصصة لمع 
عرباتالفوارغ وعندما كانيضع الاجامعلىالشر يط 
وقع من نفسه ؤاءت أرجله نحت العرية فرت 
عليهاالعحلات وان الحادث حصل بالقضاء والقدر 
وازذلكمئتوب عليهف الازل . وتبين منأقوال 
كله نكامل تخدمىاد عامل بالسكةالحديد وكامل 
عا زالسواق وصبحى <نا عطشجى ازالمستأنف 
عليه هو الذىتولى اعطاء الاشارة بوقوف اأقطاد 
وهو الذى توى قوير العربات . أى فصلها عن 
القاطرة لتتحويلباعلالسكة كرة ؛ بواسطة نبوت 
( عبارة عن خطاف خشب موضوع فى آخره 
قطعةحديد بشكل خطاف لتفوير العربات )وص 


أثر ذلك نزلت العربات نسرعة بعد دفعها هوة 
القاطرةمن الخال عل السكغرة4 خرىالمستانف 
عليه لياجم العر بيتين بالاجام الحديد لمنع تصادم 
العربيتين بالعربات الموجودة عل السكة كرة ؟ 
فوقم نحت العربات أثناء تاجيمها حتى ضربته 
فوقم تحتها 

« وحدث ازهذه الاقوال أتتمئؤيدةلاقوال 
نفس المصماب 2 محقيق البولس حيث اعترف 
انه هو الذى كان يغرز العريات ونحول العربات 
من السكة غرة م الى السكة تمرة 4 وعلى هذا 
لاعكن التعويل على عدوله فى التحقيق الادارى 
وى القضية عن أقواله وانكاره مباشرة فرذ 
وتحويل العرباتمنسكة الىأخرى . وأماالشاهد 
السيددرو يش الكناس الذىاإستشهد المستانتف 
عليه بشهادته فانه لم يشهد الاعلى واقعة تلجم 
العربات واصابة المستأنف عليه فقط وقرر انه 
نظره حاضرا يجرى من بين سكتى كرة ١‏ وكرة 
؟ وببده اللجام لوضعه على الشريط وبعد أن 
وضعه وق أثناء رفع قامته لاعلا ميدمته العربة 
كتفه الثمال فألقته عل الشربط وقرد أيضا ان 
المستأنف عليه لم يضع الاحام الامرة واحدة 
--- وهذه الشبادة مويدة لاقوال يا قالشبود - 
وأما تخصوص واقعة فصل العربات ونحويلبا من 
السكة عرة" الى السكة غرة » قد سكل الشاهد 
عن ذلك سالا صرحا فأجاب انه لابعرفشيًا 
عنها - ويلاحظ من جبة أخرى أن باق الشهود 
شهدوا بأن المستأنف عليه بعد توليته قصل 
العر بات ونحو مها ع ىالسكةكرة > كان يجرىومعه 
اللجاء لياجم العرديتين بهواالمسافة كانت بينوقوف 
اثقاطرة وصحل الحادئة ثامائة متروكاتت العربات 
تسير لسرعة ستهالى عانية كيلومترات فى الساعة 

د وحيث انه ستخلص مماتقدمان المستأنف 


ل5٠5‎ 


عليه هو الذى تولى فرز وقصل العريتين المواد 


يجسلة الساماة 


محويلهما منالسكة غرة # الى السكة تمرة #وبعد | وجودطريقة أخرى ‏ وممالاشكفيه ان المصلحة 
هذا الفصل ودقعهما بقوة القاطرة واندفاع | لاتعدمطر تق ةمامع تسبي لماجا أنتأخذالاحتياطات 
العريتين بسرعة على الشريط خصوصا مع وجود |اللازمةلتداركالا "مر للمحافظةع ل الارواحوالاموال 


الامدار الذى به تترلق العر نان بزنادة السرعة 


« وحيث أل المحكة ترى عما تقدمان مصلحة 


قأسرع المستأنف عليه بالجرى ومعه اجام | السكة الحديد مسئولة عن الخطأ الذى'وقع منها 
لوضعهعلى الشريط لمنم السيروالتصادم بالعربات | فعدماتخاذ الاحتياطات ف الحادثَكا ساف ذكره 
الاخرى واجبد تفسه فى وضعه على الشريط | ويتعين السك عليها بتعويضالضررالناشىء عن 
قصدمته احدى العربات ونشأ عن ذلك سقوطه | ذاك للمستأتف عليه . 


علىالشريط شرت عليه العربة وأصيب فى رجايه 
وجمات طم عملية البتر 
« وحيثانه وانكان كك ن القول.آن المستأنف 
عليه يجب أنيتتحمل نصيبه من الخطأ فى الحادث 
لعدماحتياطه لنفسه ‏ ولك نيج بأ نبلاحظ من 
جب ةأخرى أؤهذا العم ليقيم م نالعال فى المصاحة 
وفقا لتعالهها التى سارت عايها يتحويل العريات 
منسكة الى آخر ىيقوة دقعالقاطرةوهذهالعماية 
لما خطورتها خصوصا فى مثلالحادث الذى تين 
منه وجود احدار فالطريق تتزلق منه العريات 
بسرعة ويمكن أن ينشاً منها من الاخطار يسبب 
التصلام مع العريات الأأخرى أو باق الال تمادما 
المستأنف عليه وهو مرهق بالعمل الى الاغراق 
فى الاجتهاد والجرى لسرعة ومعهالاجاملوضعهعل 
الشر بنط ومنع الخطر فأدى الىاصابته ‏ فواجب 
المصاحة فى ذلك ان تضع الترتيب عدم تسبي ر العربات 
يقوة ذقع.القاطرة لما وبالسرعة الخطرة التى تنش 
عنها فلضار الابزيادة الاحتاط والعنابةو خصوصا 
فى مثل هذا الحادث الذى فيه انحدار الطريق 
الذى يساعدع شد ةالسرعةو كن في هتسيي رالعريات 
بالطريقة المعتادة وذلك لدرعماعكن أن ينشأ من 
الاخطار اذ انه بقبينمن أقوال الشبود أن هذه 


د وحيث أنه فها مختص شممة التعودضترى 
الحكمة يسبب ظروف المادثة أن الميلغ وقدره 
٠٠‏ حنيه الذى عرضته اللصاحة عل الستأنف 
عليه غير كاف للتعويض عليه لشدةالاصابة التى 
تسيب عنها بتر رجايه وأصبح عديم الكسب 
بالمرةم انه بملاحظة ماوقع من بعض. اللمطامن 
المستأنف عليه أن المبلغ المحسكوم به زائدفتقدر 
عدلا له مبلع حنله لعوورضا فقط وشعين 
تعديل الى المستأنقف 

(استثئاف وزارة المواصلات ضدمحود افندى قنديل وحضرعنه 
الاستاتتمد أبو المينين رقم 9ه و95١اسنة‏ وغ ق ‏ رئاسة 
وعضوية حضرات اسحاب السعأة والمزة محمد مصطفى باشا 
رئيس ال#كمةومصطفى حتفىيكوسلرانالسيد سلما نبك مستشارين) 
21ظ 
9 دلسمير سنة بإمة | 
اجارة . عقد شخصى. تأجير ملك الغير . لايوجد علاقة بين 

٠‏ الالك الحقبقى والمستأجر 

المبدأ القانوق 

عقد الابحار عقد شخصى بين المؤجر 
والمستأجر تستحق بهالاجرة للمؤجرفاذاأجر 
المؤجر شيئاً غيرملوك له فبذا لايوجدحلاقة 
مباشرة بن المالك الحقيق والمستأجر.بل أن 


العفلية أي عملية تسيرالعرياتقوة دفم القاطرة إ كل ماللمالكالحقيقأن تحجر |الاجرة. تحت يدا 


مناه امياناة 


المستأجر ويرقعم الدعوى على المؤجر وعليه 
أيضاً ويطلب استحقاقه للاجرة المذ كورة 
وليس لهبغيرهذا الطريق أن يقاضىالمستأجر 
مباشرة أو أن يأخذ الحكم الصادر للمؤجر 
وينفذه بأسمه ضد المستأجر 
البكرء 
« حمث | نالمستأتفين معارضازف صر ة المستأنف 
عليه فى تنفيذ الم الحاصل بشأنه تنبيه تزع 
الملكية بناءعل أن المك, المذكور اما صدر 
للدرحوم احمد بك طلعت شخصياً لابصفتهناظراً 
على الوقف وأن ورثتهثم وحدمم أداب الصفةقق 
تافيذه ويرتكن المستأتف عليه عل أن احمدبك 
طلعت أوقف ججيع أملاكه فى سنة 1٠8‏ وأقام 
. :تفسهناظراً عل الوقف وان العينالتىكانت مؤجرة 
للسستأتفينوصدر المكيله بايجارهاهىمنضمن 
الوقف وقد اشترط الواقف المذ كور أن ككون 
الوقف علنفسه مدةّحياته يتصرفق ربعه كينها 
شاء وان مايقبتق من ذلك الريع يكون وقفاً على 
أنيشترى به أطيانا زراعية تكو زماحقةيالوقف 
:وقد توق وترك مبلغ الايجار المحسكوم فى ذمة 
الستأنفين فبو وقف وللناظر قيضه طبقاً لشرط 
الواقف 1 

د وحيث ان النزاع فى أن المبلخ المحكوم به 
هو تركة من حق الورثة أووقف انا يكون بين 
الناظر والورثةولاايصحأن يكوزبينالناظر والمستأجر 
. فى غيبة الورئة وقد سم المستانف عليه بذلك فى 
مذ كرته المقدمة منه جلسة > مابو سنة ١9١‏ 
حيث.قال « أن التراع فىكون باق الثلة وقفاً أو 
رك ليس من شأن المستأجر بل هو من شأن 
الودثة و لإعتر ضو ا علدقم الامجار لناظر الوقف » 
ولكن جرد عدم اعتواضهم لالعتير قسيا منهم 


١ 1٠١/ 


بأحقيةالوقف لهذا المبلغ بل أنمجردق.امالمسثا نف 
عليه بتنفيذ الحكم بامغه مباشرة لايدل علعدم 
اعتراض الورئة على أن عدم الاعتراض هذا قد 
انق فسأ هر لضة الدعوى الىقدمبا المستأنف 
عليه نفسه معمذ كرته الا"خيرة أمامهذهالممكة 


المعانة اليه من الورثة فى » ابريل سنة 1974 


بأن ججميع ماحكم به للمرحوم امد بكطلعت ىق 
حياته أولامسّاً نف عليه عنديون استحةتقيل 
وظة أحمد بك طلعت هى من حقوقهم وليست 
من الوقف و نينو الك الا" حكامومن ضمنهاالحنكم 
الصاد رلا 'حمد بك طلعت ضدالمستا تفين والحاضل 
عليه الزاع فى الدعوى الحالية وطلبوا تسليمهم 
الصورالتتفيذيةللا حكام المذكورة حتى يقوموا 
ثم بتنفيذها وأن يدفم لمم ما حصله من قيمتها 
وكفوه بالحضور أمام محكة مصر لجلسة *مايو 
سنةم؟ ١5‏ لسماع الحكم عليه بذلاكو قال المستا نف 
عليه ان الدعوى المذكورة أوقفت لوظة الست 
زينب هائم طلعت أحد المدعين 

« وحيث أن الزاع قد قام فعلا فى الدعوى 
المدكورةعلى أحقية الورثةلحكم المذكورالدى 
هوأساستنبيه نزع الملسكيةالمعارض فيهبالذعورى 
الحالية وجب حيتئذ إيقاف هذه الدعوى حتى 
يفصل نهائياً فى الدعوى الا“خرى ويقبين نهائياً 
من هو صاحب المبلغ اكوم به وصاحبٍالحق 
فى تفيد ١‏ 

« وحيث أن الستأنف عليه قدم حكيق من 
المحكة الشرعية العليا احدها فى م؟ وليوستة 
ضد الست خديجة هام طلمت والثانىيق 
/؟ مابوسنة 191 ضدالست زينب هام طلعت 
وضد القيم على بوسف يأشا طلمت بأحقية الوقف 


.المبلغ مهلا ججنيباً تركةالمرحوم امد باكطلوت 
5 مود مينك.السكرريدى. ليو نيه ٠‏ نور .ولاح لوقف 


مأا 


وكانالودثةالمذكوروذقدرفعواالذعوى علكيتهم | ال 


له على اعتمار انه تركة 
« وحيث انه بمراجعة المكين المذكودين 
تضح انهما بنيا على شرط الواقف أولا وأقرار 
ل ثانا فقد اشترط فى 
وقفه أنه «دمع بقاء وقفه اللذكور وقفأعليهمدة 
0 
أراد وينفقه فما يراه فان مايتبق بعدذل ككلهمن 
غلته يالمَاً مابل.يكون وفأعلى أنيدترى بدأطانا 
ذرامة تكون وها نضا ببذا ارقف هن 1 | ؟ 
يكن الواقف قد باشر ذلاك أوشيعًاً منه بنفسهفان 
مايكوزمن ذلك الباق مودعابامم وقفه المذ كور 
فى خزينته أو فى خزائن البنك أو البنوك أوأية 
جبة أخرى فعلى ناظر الوقف أن يبأخذه فوروظة 
الواقف الخ » ويظهر من ذلك انه قد احتفظ 
لتمسغبار ؛ لم كله فيخنائة تع به يتشا تتصدق 
بهكيف شاء وما يتب يكون وقماً يشترى يها 
أرض زراعية تلحق بالوقف وهو صاحب الحرية 
لللاقة اق إن هرت كل ررم الرقف عل شه 
أو أن دتى منه مالشاء ليشترى به أرضياً لاوقف 
ناذا توق وكان باقياً عنده جزء من ديع الوقف 
م نثفقه فيمكن القول بأن هذا الباق لايكون 
وقفأ حا بل بحسب نص الشرط لايكون وقفاً 
الا د ما يكون من ذلك الباق مودما باسم وقفه 
المذ كور فى خزينته أو خزائن البنك أو البنوك 
أوأى جبة أخرى » أىانه يح بأن بكو نالواقف 
قد خصصه للوقف صراحة قبل وفاته « بايداعه 
يلسم الوقف» والبلغ النىحكت يشأنه الحكة 
الشرعية كازمودعاق الا صل فى البناشياسم امد 
بكطلعت فأرسل للبنك خطابا فى ةأغسطسسنة 
طلب فيه تقله من امعه الشخصى الىامعه 
بضفته فاظراً على وقفه وظهر من كتاب البنك 


منه عانشاء ويتصدق ف ريع ه كيف 


الور خ فى «٠‏ سبتميرسته/9997 | أتهرصد حساب 
احمد بك طلعت بصفته ناظراً ومستحقاً رصيداً 
فى وقفه لعَاية أول سبتمير سنة 15917 هومبلغ 
ما جنيباً كاهو واردف لكين المذكوربن 
وبناء علىذلك حكمت المحكمة بأن هذا المبلز هو 
من ريع الوقف وينطبق عايه شرط الواقفف 
2 ع انهذن المكمينلانعتيران قاطعين 
فى التزاعالقائم حول الك الصادرضد المستأتمين 
7 البلغ الذىقضى بههذا المكلم يكنمودما 
سم الوقذ قف ولم بخصصه المتوق للوقف ويكون 
اذا 0 اع المذ كور فصل فهللا نوهو يختلف 
عن التزاع السابق الفصل فيه 
« وحيث ان المستأتفين يقولان أإضاً انهما 
استأجرا الأطيان من المرحوم احمد بك طلعت 
من غير أن يكون له صفة ناظر الوقف فى العقد 
وصدرلها لح كذلكاسعدخاصةفلاصفة لامستأنف 
عليه ىأن يأخذ اك المذكورويئفذه باعتباره 
ناظراً للوقف والواقم أن الايجارهوعقد شخصى 
دين الموّجر والمستأجر وتكو (الاأجر ة مستحقة 
للمؤجر واذاكان الاأخير قدأجرشيئا غيرمماوك 
له فهذا لابوجد علاقة مباشرةبين املك الحقيق 
والمستأجر بل أنكل ماللمالك المقيتى أن محجز 
الا جرة حت يد المستأجرورفعٍ الدعوى على 
المؤجروعليهودطا ب استحقاقهللا جرةالمذ كورة 
وليس له بغير هذا الطريق أن يقاضى الستأجر 
مباشرةأو أنيأخد ا حكم الصادر لاجر وينفذه 
باتعهضدالمستأجر والآآزو قد رفع الورثة الدعوى 
على المستأنف بأحقيتهم للحك المطاوب تنفيذه 
فيجب انتظار الفصل فى الدعوى المذكورة 
) استئاف شاكر حنظل أفندى وآخر وحضر عنهما الاستاذ 
فهم سيف ضد سعادة حود صدتى باشا عافظ مصر و يصفته 
ناظر وقف امد يك طلمت ومعضرعنه الاستاد حسن حسى 


رقم ا ممنة هع ق - رئاسة وعضوءة حضرات مود المرجوثى 
بك وعلى ذكى العراى بك وعثيان يوسف بك مستشارين ) 


بجلةا نحاماة 


666 
١‏ دلسمير سلة 19181 
اعلان . دعوى ابتدائية . اعلاتها قبل الجلمة يأقل من 
ئماتة أيام . لابطلان . 

المدأ القانوى 

إنه وان نصت المادة مع مرافعات على 
انسعاد الحضور فالمواد المدنية يكون مائية 
أيام الا أن هذه المادة ليست من المواد الى 
نصح المادة باجام أفعات عل ان عدم مراعاتها 
يستلزم البطلان وحكذاإك ل .نص فيها على 
البطلان؟ نص عل ذلك فالادة مجم بشأن 
التكليف بالحضور أمام محكمة الاستئناف . 

الور 

د حيث ان المستأنف طلب بعرلضة استئئاقه 
الك أصليا بإلغاء الحسكمين الصادرين أحدها 
غيابيا من محكمة طنطا الابتدائية الأهليةبتاريج 
9 مارس سنة وسو | والحم الصادر حضوريا 
من محكمة مصر الاهلية تارم م مارس سنة 
نه وذلك لبطلان عريضة الدعوى لأنها 
أعانت فى أقل من عانية أيام خلاة لا فصت 
عليه الملدة لمع من قانون لمرافعات التى حاء بها 
أن ميعاد الحضور فالدعوى الدنية يكونمانية 
أيأم . وطلب لحتياطيا الحم برفض الدعوىمع 
الزام المستأنف عليه بعيفته للصاريف 
عى الرقع الفرعى بمطعز دغر بع الرعوى 

« حيث ان الشارع المصرى خلا لاشارع 
القركسىلم يضع قولعدعامة متملقة بالبطلان وانما 
أبان قالمادة» من تان نامر افعات بعض الاجراءات 
والمواعيد التى يستازم عدممراءأنها البطلان. فقال 
انها الاجراءات والمواعيد المقفررة فى الواد؟ 


اح 


وكو/ وم ويه و18 فذارتراع مكو زالعمللاغيا 
ولكن هذه الملدة لاتتنلولى من مواد القانون 
الا عددا يسيرا ومن المتفق عله أنه عند عدم 
وجود نس فى بالبطلان أنه يقتصر فى طلبه 
على الاوراقأو الاعمال التى نتسمن عدممر اعأق 
الامدول الواجبة فييا ضرر ااخصم الذى يطعن 
عليها( أبو هيف بند 7١١-17٠١‏ ) 
« وحيث اه وان نصت الادة 44 من قانون 
اأرافعات عل أن ميعاد المضور ف الموادالدتية 
يكون عمانة أيام ولكن هذه الادة ليست من 
المواد الىعددتهاللادة 7٠‏ من قانون اأرافعات 
وكذلك لجينص قمها على البطلانكانص على ذلك 
فى المادة مجم يشآن ميعاد التكليف بالحضور 
أمام محكمة الاستئناف 
«وحيث انه فضلا عن عسدم وحود نص ى 
القانون قم ىبالبطلان فىهذءا 4 تنه لامصلحة 
لاستانف منهذا الدخم الدى لم يتنصد بهالااطالة 
الاجراءات بدونجدوى . ققد تين للمحكمةان 
للستانف أعان بتاريج 4٠‏ دلسمير سئة .9170] 
للحصورلجاسة #ومنه لسماعالكعايهبطابات 
الطالب الموضحة بالعريضية وهى الخاصة بالمطالبة 
باجارستة - 1 زراعية وهذمالمر يضةتمدفى الولقم 
صمح ة لاشماطاعلىالبيانات الواجبة وكا نالاعلان 
صحيعحا الى توفي قأفندى واص ف المقيم مع الستأنف 
لغيابه 3 كان على الست نف وشاءالا أن يحضر الى 
الجلسة المحددة أمام قاضى التحضير ليطلب منه 
أن عمنحه من الوقت مأ مكنى للامبتعداد والدفاع. 
ولكنهلم يفعل بل ظلعائبا حتىقضى غيابيابجلسة 
9 مارس سئنة ١#ة!‏ فى الدعوى كرة ١‏ 
سكة ١4:1‏ مدنى طنطا بطليات الستأتف عليه 
دون دظع 5 تم طارض ق المكوق.ك بالبطلان 
وقضي ف الدعوى حضورنا حجلسة 0 
إن 


ا بحل المحاماة 
١‏ هذا فضلا عن ان مصاحته كانت تقضى خدمته فان كان الآمر عل عكس ذلك فلا 
عليه بالحضور والدفاع دون السك بالشكل لا'نه | يستحق تعويضا بالمرة . 


تين ان السثانف رفع ق / مارس سنة 1ة ا 
دعوىعل المستأنفعليه يطلب براءة ذمته ماهو 
مستحق من إيجارستة ٠#وزراعية‏ وهذهالدعوى 
تعد ف الواقع دفاعامن المستأنف قدعوى الايجار 
الا ثفة الذكر . وظاهر ان الك فى دعوى 
المستأنف + فى دعوى براءة الذمة ‏ يتوقف 
على الحم قدعو الستاتف عليه الخاصة يطلب 
إمجار سنة ٠ة١‏ زراعية وهى التى يطلب فيها 
المستأنف بطلان الاجراءات لبطلان عريضة 
الدعوى مع ان المستأنف عليه طلى الى محكمة 
طنطا الاهلية نحوبل دعوى الايجحار المذ كورة 
الى محكمة مصر لتنظر مع دعوى براءة الذمة 
لشعورإلارتباطبين الدعويينحق لاجكن للمتكمة 
الفصل قى احداها دون الفصل فى الاخرى 

وحيث انه تبين ما تدع يلون الدكم القرعى 
فى غير محله و بتعين الحم برفضه . 


( اتثافالشيخ أمدحدأبوذ كرىوحضر عنه الاستاذ عبدالمزيز 
بكمليكم ضد اسماعيلافتدى برهان رقم .واسنة ٠ه‏ ق-رئاسة 
وعضوية حضرات أصداب السعادة والمزة جمد مصطفى ياشا 
رئين المحكمة ومصطفى حتقى بك وسليمان السيد سليان 
بك ستمار ين ) 
أده 
“١‏ ديسمير سنة #جم| 
والاستقامة والتزاهة 
المدأ القانوتى 

من المقرر أن تعويض المستخدم لفصله من 
الخدمة فى وقت غير لائق لايكون مستحقا 
إلا إذا تبين أنالمستخدم كانعلى جانب عظيم 


. وجوب توفر الامانة 


امكو 


« من حيث أن الدعوى موضوعبا مطالبة 


موسى افندى أبراهيم المستأنف عليه بتعو دض 


حك ةأولدرجةلهبالتعو يض بموج بالك المستأنف 


« وحيث أنه من المقرر ان التعودض فى مثل 


هذه الحالة لا مكون مستحقا الا اذا تين ان 
المستخدمكازعلىحا نبعظيم من الامانةوالاستقامة 
والتزاهة طوال مدة خنمته ك0 7 طٍ 
عكس ذلك قلا ستحق 
مبلغ النعويض 00 مع حالته الئفسة " 


«وعا ان المستأنف احمد باشافقادعز تسب 
الى المستأنف عليهشيعاماسابالشر ف الاانالحمكمة 
ترى من الدعوى التىر فعبافوٌ ادياشاضد المستأنف 
عليه أمام محكمة مصر الاهاية المقدم حكمها فى 
هذه القضية أنموضوعبا مطالبة المستأنفعليه 
جلغ ٠.‏ ٠ه‏ جنيه قيمة مبالغ واشياء أخرى دخات 
مذمته وقداعترقبانث مأبذمتههومبلغ ١‏ باحنبا 
و54 ماماو أاكقضتالحكمةعليهبالباغ ال معترف 
به وعينت خييرا لقصفية الحسابمن واقع الدقائر 
والمستندات فبذه الدعوى يتوقفعل افص ل قيها 
تقدير ماكان عليهالممتأ نفضدهمنشر ف وامانة 
فى خدمة المستأتفين ولذا ترى ان تبت الفصلق 
الدعوى الخالية حتى يفصل نهائيا فى الحصومة 
القاغة بين الحصوم أمامحكمةمصر ليكون تقدير 
التعويض المطالب به مبنيا علىراساس صميح . 
( استثاف سمادة أحمد قؤاد باشا عزت وحضرعته الاستاذ 
سلمان بدوى ضد مومىافندىابراهيم روماثو وحضرعنهالاستاذ 
فريدزنانيزى وآخر ين حضرعنهم لاستاذسا ياحبشى رقم ١١٠8‏ -ئة 
و و15 سنة .هق - رئاسة وعضوية حضرات السيد مدعيد 
البادىالجندى بكو على حدر حدازى بكوا مد عار بكمستدار بن ) 


بحل المعاماة 


0-1 
© يناير سنة سجم؟١‏ 
معاوضة فيتنيهنزع الملكية . أثرها فىاجرارات ت.زعالملكية . 
0 ابقاف الدعوى الاصلية . الفصل فيها بعدم 
الاختمداص نهائيا . تزيل أثرها . وجوب 
السير فى الاجراءات ثانة . 


المدأ القانوى 

الحم الصادر بعدم اختصاص امحكمة بنظر 
المعارضة فى تنبيه تزع الملكية يترتب عليه 
حتما اعتبارها كأن ل تكن فاذا جددها المدين 
بعد ذلك امام الحكية الختصة فلا يمكن اعتبار 
المعارضة الثاننة مرفوعة فىظرف خمسة عشر 


بوم من تار يم التذبيهو بالتالى لا يصمانيترتب 
عليا تعطيل اجراءات نرع الملكية الا اذا 


قضت المحكة بذلك لاسبات هامة (مادة ١وه‏ [ 


مرافعات ) وليس من المقبول منطقيا ولابما 
يتفق مع احكام القانون ان تبقى اجراءات 
نزعالمالكية معطلة الى الوقت الذى يصدر فيه 
حم برفض المعارضة موضوعا ويجب ان 
تنتهىمدة تعطيل اجراءات نزعالملكية سيب 
المعارضة فى التفبيه بصدور حك نهانى فى غير 
مصلحة المعارض علل أى صورة كانت 


لمكن 


«حيث ازوزارة الاوقاف دفعت إعدم قبول 
هذا الاستئتاف لانه مر فوع عن حكم قاض بترع 
ملكية ومثل هذا ال لايجوز استئنافه عملا 
ينص المادة هه من انون الأرادعات 

د وحيث ان هذا الدفم فى غير محهلان الحم 
الستأنف ل يقتصر على القضاء يتزع الللكية 
بعد التحقق من استيفاء الاجراءات القانونية بل 


1١11١ 


فصل فى مسأل ةأخرىغيرمتعاتقةبتلك الاجراءات 
ولدذاك كون ابلا للاستكئنافه 

« وحيث ازالمستأتفين قد دقعا إءدم قبول 
هذه الدعوى لرقعها يعد المبعاد الحدد ف المادة 
ونه مراقعات وهو نسعون نومأ من ماري قفبيه 
تزع ال لكية بعد استبعاد اللدة التى استغرقتها 


دعوى المعارضة الاولى 

«وحيث أنه قد تبين من الاطلاع على اوداق 
الدعوىأنالوزارةاعانت المستا تفينفى + كتوبر 
سنة 14097 بتنبيه تزع الملكية فعارضافيه تاريخ 
أول نوفير سنة م4١‏ أمام مكة اسكندريه 
الابتدائية وقد قضى نهائيا منحكة الاستئناف 
فى ةمارس سنة ١98107‏ بعدم اختتصاصتلك الحكة 
بنظر العارضة فقام المستأتقمان بعمل معارضة 
جديدة بتاريخ ابريل سنة 44 أمام حكة 
شبين الكوم التىقضت برفضها يتاريخ ١٠١‏ فبراير 
سنة 151 وأصبح هذا المك نهائيا لعدم 
استئنافه بعد اعلانه من جانب الوزارة فى ١5‏ 
منأبريل سنة و15 1 

'« وحيث ان الوزارة لم ترفع دعوى تزع 
الماكة هذه الا نى 7 مأو سنة!؟ أى بعد 
صدور المم النبانلى القاذى بعدم اختصاص 
محكة اسكندرية بنظر المعارضة الاولى وبعد 
اعلانه الى المستأتقفين فىهمابوسنةم ابأ كثر 
من ثلاث سنوات 

«وحيث انه لاجدال ف أن المعارضة الاولى 
التى رفعت فىظر ف الخسةعشريوماالتالية لاعلان 
التنبيه قد ترتب عايها إبقاف اجراءات تزع 
اللكية كحم المادتين لم 5ه و امه صرافعات 
وبااتالى وقف سير المبعاد المحدد فى المادة ونه 
مرافعات ارفم دعوى تزع الملسكية 

د وحيث ان إقاف اجراءات زع الملكية 


حدق 


مج لةالحاماة 


المقرتب على رفع للعارضة فى ايعاد السالف ١‏ أيضاً من محتمل أن تكو لهم حقوق علىالعين 


الذكر ينتمى بالفصل نهائيا فى تلك المعلرسة 
ويتحتم عل الدائن المبلدرة بطابي نزع اللكية 
قبل مغى ايعاد القانونى والاكان الطئب لاغيا 
كا تنص عل ذلك صراحة المادة هخم مراقعات. 
السالفة الك كر 
« وحيث انه ليس من المقبول منطقيا ولاعما 
فق مم مع احكام القانون أن تق اجراءعات زع 
لللكية . معطلة الى الوقت الذى يصدر فيه حم 
برفض المعارضة موضوعا ويجب أن تنتهى مدة 
تعطيل اجراءات تزع الملكية يسبب المعارضةق 
التببيه يدور تهاتىفىغيرمصاحةالمءارض 
على أى صورة كانت 
« وحيث انه ما لامحتمل الحدل ان المدين 
الذى يخطىء برفم معارضة فى التنبيه فى شكل 
غيرقان وق أو امام حكةغي رختصة يج ب أن ,تحمل 
وحده تتائج هذا اللطلاً 
« وحدث أن ال الصادر بعدم اختصاص 
الحمكة بنظر المعارضة يترتسعليه حتما اعتبارها 
كأآنلم تكن اذا حدددا المدين بعد ذلاك أمام 
المكة الختصة فلا يمك نأنتكونهذوالمعارضة 
الثانية مرفوعة فى ظرف الخسة عشر يوما من 
تاريخ التنبيه وبالتالى لا يصح أن يترتب عايها 
تعطيل اجراءاتنزع الملسكية الااذا قضتالحمكة 
بدلك لإسباب هامة (مادة ١مه‏ مرافعات) 
« وحيث إن القول بغير هذا مون مقتضاه 
أعطيل اجراءات نزع.الملكية يفعل المدين الى 
الحد الذى ستطيعه 
« وحصث اذالا أحكام التىو شعو /الشارع لصحة 
اجراءات تزع الماسكية ل تلاحظ غيبا مصاحة 
الدائق وحده بل مساحة الدين ومصاحةغيرهم| 


المراد تزع ملكيتها 
«وحيث انالقاون دس صر احةعلى بطلانطلب 
نزع الماسكيةالنى هدم للمحكة لعدالمعادالحدد 
« وحبث أن هذهالاعوى قدرؤءتبعدمفى 
أكثر من ثلاث مراكم تاريج صدور اعلان 
الك النهائى الصادر يعدم اختصاص محكة 
اسكندرية بنطر المعارضة الا*ولى التى رفعها 
المستأتمان وترتب عليها إيقاف اجراءات تزع 
الملكية ولذلك تكون قد رؤءت بعد المعاد 
النى م يكن بأقيا منه بعد رقم العارضة الاولى 
سوى خسة وثمانين بوما 
« وحيث انه متى كانت دعوى نزع اللكية 
غير مقبولة إرفعها بعد الميعاد تكو زالتسجيلات 
والاجراءات التى ترتبت على كنز عالملكيةباطلة 
( استثئاف احمد أقدى عياس وأخرى وحضر عنهما الامتاذ 
يجيب معوص ضد وزارة الاوقاف رقم 716 سنة وغ ق ل 
رناسة وعضوية حضرات حسن نيه المصرى بك واحمد نظيف 
يك وجمد زكى على بك مستشار ين ) 
مه 
م ناير ستة س١‏ 
١‏ - دعوى نزع الملكة . معارضة فى تنيه تزع الملكية . 
000 ترف أمام محكمة #مقار . أو لحل الممين 
فى تنبيه تزع المأكية . 
» ب ممارصة فى تيه نزع الملكية . الدائن جبة حكومية 
الاعحللتطيت المرسوءالخا ص يمحا كالحكومة. 
المادى. القانونة 
89 حدد قانون المراقعات طر بقة اجراءات 
نزع المذكية وكيفية الاعتراض عليها برفع 
معارضةف تفبيه تزع الملكية وفرض على المعارض 
ف التنبيهأن يكلف خصمه بالحضور أمامحكة 
المواد الجزئية أوالحكة الابتدائية الكان فى 


يح#لة المحاماأة 


1١11 


إدائرتما الحل الذىعينه الدائن ف التنيي هيا <تم «وا أنه لتفصل فى هذه المسألة يازمالبحثى 


على الدائن الذىيريدأن يتمم إجراءات نزع 
الملكية ببيعالعقار أنيحر مها أمام القاضى المدتى 
أو المحكة التكية التابع لا الجهة الكائن فيبا 
. ذلك العقار ‏ وعلى ذلك فالحكمة المختصة بنظر 
المعارضة ف التنبيه لا تخرج عن نحكة امحل 
الذى يتخذه الدائن فالتنبيهأو التىفها العقار 
المطاوب زع ملكيته 
ا انالمعارضةف تنبيهتزع الملكة وإنكان 
القانونقالرفعبا بتكليفبالحضو ركالدعاوى 
العادية إلا أنها عبارةعن دفاع يقدم من مدع عليه 
بمقتضى تنبيه تزع الملكية الذى يعتبر كقدمة 
لدعوىنزع الملكية التى يكو نفيها المدينمدعى 
عليه فيجميع اجراءاتها . وعلى ذلكفاذا كانت 
الجهة المشرعت ففنزع الملكية جهة حكومية 
فلاضرورةلرقع المعارضةأمام الحكمة الى تقدم 
أمامبا الدعاوى الى ترفع على الحكومة إذأن 
المر سوم الخاص ببذه الدعاوى لا يقصد إلا 
الدعاوى الى فيها تكليف بطلب إلزام الحكومة 
به أصلا 
الكو 
«دعاأن وزارة الاوقاف احرت لامستاتفين 
اطيانا وتقول انه تأخر عايهما من اجوتها مبلغ 
فشرعت فى التتفي عايهما بمقتضى القد الى 
إلحرر عايهما بالايجار وفعلا أعانتهما بتنبيه تزع 
الماسكية فعارضا فى هذا التنديه أمام محكة طنطا 
فدفءت الوزلرة بعدم اختصاص ممكة طنطا 
نظر المعارضة لأنها ليست الحسكة المعينة لنظر 
الدعاوى للتى ترفع على الحسكومة 


ماهية المعلرضة فى تنبيه تزع الملسكية وامام أية 
عكة يجب رفعها 

« ويما ان قانون الأراقعات محم على كل دائن 
يريد أن يتزع ماسكية مدينه ان يعين فى تنبيه 
زع الماعكية محلا له فى البلدةالكائن بها الحكة 
امختصة بنظر تزعالماحكية كايفرض عل المعارض 
فى ذلك التذبيه أن يكاف خصمه بالحضور أمام 
ممكة المواد الجزئية أوال حك ةالابتدائية الكائن 
فى دائوتها الحل الدذى عينهالدائئف التنبيهكذك 
ينم عل الدائن الذى يريد أن يتمم اجراءات 
أزع الملسكية بيع ااحقار أن مجريها أمام القاذضى 
الجزئى أو الحسكمة التكلية التايم لهاالجبة الكائن 
فيها ذلك العقار 

د وبا انه يؤخذ من هذه التكاليف سواء 
أكانت خاصة بالمدين أو الدائن ازالقانون حدد 
طريقة اجراءات تزع الملسكيةوكيفية الاعتراض 
عليها وقد تبين نما تقدم انها لامخرج عنحكة 
الحل الذى يتخذه الدائن فى التنبيه أو التى فيبا 
العقار المطلوب نزع ماكيته وى الدعوى 
المطروحة أمام الحمكمة فوزارة الاوقاف قد 
اتخذت طا علا ف التنبيه مأمور أوقاف طنطا 
6 أن العقار المشروع فى نزع ملكيته يدخل 
فى دائرة ممكمة طنطا 

« وبا انه تما ذكر تكون المدارضة رفحت 
أمام المحكة التى عينها القانون لاختصاصها من 
كل فاحية 

« وبما انه لا يعترض على ذلك بن المعارضة 
قد نص القانون بأنها تعمل بشكل الدعاوى العادية 
وهذا تجعلبا نمخرج عن هذه القواعد ويجب 
اتباع المرسوم الخاصيرفع الدعاوىعل الحكومة 


أ لان غرض القانون من عمل المعارضة بالطويق 


11 مج لةالمحاماة 


العادى أى انها لاحصل عل بد محضر مثلاوقت | 66 
التنفيذسي يحصل ف المسارشة ف الاحكام الغيابية [ ار م ع 
/ 
| 
ٌ 
ظ 


« وبما ان المرسوم الذى عين الحكة التى |[ اتناف . دعوى استحقاق . الفلرق بين الدعوى الاصلية 
تتقدم أمامها الدعاوى التىتر فم على المكومةت وللفرعية . ايقا ف البيمتم قانونا .. جرد عدم طلب 
منه انه يتقصد الدعاوى التى فيها تكليف بطاب الدائن لير فى الييع بعد رفم دعوى استحقاق أصلية 
الرام الحكومة به أصلا 1 5 0 

«وعاان العارضة فى تنبيه نزع اللكية | < 0 
واذكان اقتدائونهال وفنا شيف باللصدود | اذاارفعت الدعوى لجار النقار بعدالحم 
كالدعاوىال.ادية الا أنها عبارة عن ذدظع يقدممن ظ بنزعالملكيةولم يدفع رافعباالآمانة المتصوص 
عنبا بالمادة به مرافعات والتى شترط دفعبا 
لاهاف اجراءات البيعاعتبرت هذهالدعوى 
دعوى استحقاق أصلة ولا يؤثر فى ذلك أن 
الدائن اكوم له ينع الملكية لم يطلبمن 
قاضى البيوع اجراء البيع لانهمادامت الامانة 
لم تدقع فقد كان الدائق فى حل من طلب 
البيع واذا كان رأى من مصاحته أن يننظر 
الفصل ففدعوى الاستحقاق وامتنع بناء على 
ذلك باختياره من طلب البيع فلا يكون البيع 
قد أوقف قانونا يسبب دعوى الاستحفاق . 

72 


مدعى عايه أو مطاوب منه عقتضى تفبيه زع 
الملكية الذى يعتبر كقدمة لدعوى نزع الملكية 
التى يكوذفيهاالمدين مدعىعايهفىججيع اجراءانها 
وقصارى القول انها عبارة عن دفع فى طلبات 
الدائن الساعمى فى نزع الماسكية 

« وعاانه يضافعلماتقدمان وزارة الاوقاف 
فى أثناء نظر الاستئناف قد زالتء :باصةةالنظارة 
وعلات الى شخص عادى وقد حل محل الوزارة 
الاستئناف 

« وبما انهءن اأتفق عايه ان لا بقبل من 
الحم من الدفوعالاما مكو نلهمصاحةشخصية 
فيه ودنا لا مصاحة له لانهوانكان يصح القول 
مهدا الدفم من الوزارة فلا يصح القول به من 


ا 
1 
شخص عادى محم عليه أن عمل الاجراءات 


دفعوا بعدم قبول الاسكناف ارفعه يعد الميعاد 
القانونى لا زالدعوى الحالية هى دعوى استحقاق 
فرعية وقد استؤنف الحك ذيها بعد عشرة أيام 
من تابعج اعلانه ١‏ 

رفعوا دعوا#ياستحقاق العقار بعد الكبازع 
المادة ببده من قانوناأرافءات والتى نستوجها 
هذه المادة لايقاف اجراءات .ليع ومع هذا 
فا نالستا نفو هوالدائن الكو مله در ع الملسكية 


جبيعها أمام محكمة طنطا وهى التى تختص بنظر 
كل اعتراض يقدم من المدينعلدض1هالاجراءات 
ما تهدم بيانه 

« وعا انه من ذا ك كله تكون الغاء الحم 
الابتدائى واحبا 

( استقاف الشخ مصطافى شحاته:وآخر وحضرعنبماالاستاذ 
عداقه الحديدوصد و زارة الاوقاق وحل حلهاحمد أتتدىحلى 
وحضر عنه الاستاذ عمد يجيب ممد رقم 6< استة وه اق 


الب الابقة ) . 


محل المحاماة 


كان فى وسعه أن يطلب ذلك ' 

و« وحيث ان دعوى الاستحقاق التى تكون 
معاد استئّئناف الحم الصادر فيها عشرة أيام 
هى الدعوىالثىترتبعليها إيقاف البيع والدعوى 
الحالية لم يكن لطا هذا الأعس 

«وحيث انهلا بعترض بأن الستأنفوهوالدائن 
لم يطاب اجراء البيع بناء على حم نزع الماسكية 
الذى استصدره لا نه أعلن بدعوى الاستحقاق 
ال مذ كورة ويكون قد وترتب عل هذه الدعوى 
فعلا إيقاف البيع . لامكن الاعتراض بذلك لا نه 
مادامت الا مانه لم تدفع فالدءئن كأن فى حل من 
أن ينتظر الفصل فى دعوى الاستحقاق وامتنع 
بناء على ذلك ياختياره من طاب البيع فلا يكون 
اليم قد أوقفقانوناً يسبب دعوى الاستحقاق 

د وحمث أنه بناء عل ذلك تكون الدعوى 
الحالية دعوى استحقاق أصلية وميعاد استئناف 
ال الصادر فيباهو الميعادالعاد ىأ ىستون يوما 
عمد حسن صّد سعيد أبراهم الدكر أفتدى وآخر ين وحضرعن 
الثلاثة الاول الاستاذ يدر وس اسطقان رقم الام سنة وعم قل 
رئاسة وعضوية حضرات مود المرحوثى بك وعلى زكىالمرانى 
بك وعثهان بوسف بك مستشارين ) 

0606 
م ينارستة عمو( 
وفا. . انحاد الذمة . دعوى خمان المبيع - بع العينموضوع 
الفنيان ‏ اتقال دعوى الضمان الى المشترى . المشترى 
هو تقس المدين بالضبإن . انحاد الذمة , ايرا. 
المبدأ القانوقى 

من المقررقانونا أن البيع يشمل المببع 

وملحقاته ولاشك أن الدعاوى المتعلقة .هذا 


ا مبيعهى من ضمنهذهالملحقات ومتبادعاوى 


١116 


الضمانيفاذا حصل البيع للسئو لعن الضمان 
ادت ذمته مبهذا اليبع باجتماع صفى دائن 
حق الضيان ومدين به فشخمه ولاشك أن 
اتحاد الذمة من أو جه انقضاء التعبدات تترتب 
عليه فانونا زوال الصفتين بمقابلة احداهما 
للاخرى : 
52 

م حيث أن المستانف عليهم الثلائة الأول 
رفعو ا هذهالدعوى امام الك ةالابتدائيةوطلبوا 
فى اعلان الدعوى المعانة منهم للمستأتفة فى ١١‏ 
مابو سنة.19# أن يقغى يفسخ عقد بيع المتزل 
الصادر لهم منها بتاريخ +٠‏ مارس سنة 407 
وبرد القن المدفوعمنهماليها وقدره 47لاجنيها 
و١٠/‏ مليم مع 1٠١‏ جنيه تعويضا لاستحقاق 
النزل المبيع ودخوله فى ملك وزارة الاوقاف: 

« وحيث ان المحكة الابتدائية حكت لحم 
بهذه الطلبات بالمك الصادر فى 17 يناير سنة 
لله وهو ار فوععنه الاستئناف الحال 

«وحيث انه منالثابت المعترف بهيينالطرفين 
أنه قبل ان يفصل فى الدعوى بالمم المدكور 
كان المستأنف عليهوالثلاثة الاولقد باعوا المتزل 
المذكور لالشيخ عبد الرحم سلم بعقد تاريخه 
٠ب‏ وليه سنة 197١‏ وتسجل قى:5؟ منه 

«وحيثانهبعدصدوراله>ى المستأنف اشترت 
المستأتقةهذا المئزل من الشبخ عبد الرحم سليم 
بعقدقى 4 توشير سنة +9 ولسحلق 19 منه 

« وحيث ان الستأتقة طلبت أخيرا ١‏ 
برفض دعو المستأنف عليهم الثلاثة الاولينيناء 
على أن حقهم فى الضمان سقط بالبيع منهم للشيخ 
عبد الرحيم سليم وبالبيم من هذا الاخير اليها 
1 « وحيث أن الدعوى هى دعوى ضما المبيع 


14+ 


« وحيث انهمن القرر قانوناً أن البيع يشمل 
المميم وماحةانهولاشك أن الدعاوى المتعلقةبهذا 
ابيع هى من صم نهذهاماحقات ومنها دماوى 
الضمان والبيمع اذن شمل دعوى الفمانالتى كانت 
من حق الاثم قبل البائّم له وتذتقل مم البيع 
الى المشترى من هذا الباأم الاخير 

د وحيثان البيع الصادرمنالمستأنف عايوم 
الثلانةالذ كو رين الشيخ عبد الرحم سلم انتقل 
له مع المبيع دعوى الغمازالتى لمم على الى :أ تمة 
وبالبيع الصادر من الشيخ عبد الرحم سلم لما 
انتقات الها دعوى الغمان المد كور 

« وحيثأنويتضحمن هذا أنالمستاتق ةأصسحت 
بالبيع الاأخير الصاار هام نالشيخ عبدالرحم 
سلم صاحبة حق فى هذا الفمان فانحدتذمةها 
بهذا ابيع باجتاع صفتدائنة يح قالضمانومدينة 
به فى شخصها ولاشك أن اتحاد الذمةمن أوجه 
اتقضاءالتعبدات يترتب عليهقانوناً زوالالصةتين 
عقائة احداه) للاخرى 

« وحيثانه لاتقدم اصبح المستأئف عليهم 
الثلائة الأول لاحق لهم فى دعوى الضمان على 
المستأفة و بتعين الناء المستانف بالنسية 
للمستائفة غير أنه مادامأزالبيم الذىحصل اخيرا 
حصل بعد رفم دعوى الضمان وقبل أن تنتقل 
هذه الدعوى من يد الستأتف عليهم فوجب 
اذْن الحم عل المستاأتفة مجميح الممار دف 

«وحيث اناءتراض المستأنفعليومالمذّكودرن 
بأنهمم اتحاد الذمة المذكورقان لحم الحق فىمطالبة 
المستأتفه بالفرق بين من شرا هم منها وبين ثمن 
ابيع للمشترىمنهم. هذا الاءتراضق غير هلان 
دعوى الضيان هى مطالبةالبائم ين والتمويضات 
فى حالة استحتاق المبيع ومن الةرر انالئن الذى 
يطالب بهفى هذه الخالة هو الثئن الذى دفعه 


بجمة لمحاماة 


المشترى الأخير . ذلك لأنه فى حالة وال بس 


المبيع واستحقاقه قلا يضار الائعون الساون 
ليع الاباصرار اللشترى الا خيرع ل طلس الضمان 
ومادم أناتحاد ذمة الستأتفةقدزالتمعه دعوى 
الغمان وسقطت فلاحل اذن للاعتواض المذ كور 
« وحيث انه لما تقدم بتعين الك بائثاء 
الحم المستائنقف 
) استتتاق الست تعيمه تخداليد وحمتر عنيا الاستاة اديب 
متياس ضد حمسن اقندى حامد كال ألدين وآخرين , حضرعن 
الثلاثة الاول الاستاذ جمد ذهى رقم 91/0( سنة وق راسة 
وعضوية حضرات كاملابراهم يك وكيل ا لكيهو مودساى يك 
وحمد توفيق حقى بك مستشار ين ) 


الك 
1 ناير سنة سم ] 
استتناف . أحكام الحا م الابتدائية . زيادة مقدار المدعى 
به على ١5٠‏ جنيها - المدعى به غير معين.قابل للاسكاف 
المبدأ القانونى 
إنالقاتو نرقم ؟1 لسنة.مه أبقى أحكام 
مرسوم ولاقير اير سئةه 199 من جبة أحكامه 
الموضوعية وأدخل عليبافقط تعديلا منجبة 
النتصاب . ولذلك يكون التفسي رالصحيح لهذا 
القانون ان الاحكام النى تصدر من الحا كم 
الابتدائية تكون قابلة للاستثناف متى زاد 
مقدار المدعى به على (6٠‏ جنيها أ وكانمقدار 
المدعى به غير معين 
امقر 
« من حيث أن الحاضر عن المستأنف عايه 
دفم ذرعياً بعدمقبو ل الاستئناف شكلالقة النصاب 
وقدردعل ذلك الحاضرعن المستأنفعا جاءعذ كرته 
« وحيث اذطلبات الا'وقاف الحتاميةأمام محكة 
أول درجةكانت “م جنيباً فقئط فالبحث الان 
يدور حول تقطة واحدة هل القانون رقم ٠١‏ 


تجلةامحاماة 


سنة ١9,‏ عند مانص باأادة الثالئة منه عل الغاء 
المرسومبةانون الصادر قه؟ فبرابر سئة هوا 
اعاد الحالة لماكانت عليه قبل هذا الاأخير أى 
الىالمادةه 5 معدلة بالقانون رقم سنة 19114 
أوكانهذ االالغاءق الواقع تعد يلالا حكام المرسوم 
1 الصادر قى 5؟ قبرابر سئة ه506١‏ شيا مع قيمة 
التصاب وقواعد الاختصاص 
« وحيث ان هذ! البحث يستازم الرجوعالى 
نص المادة ه مر افعات القدعة وماطر أعا.هامن 
التعديلاتفةدكانتالمادة القدعةتتصعل مابأق 
« يوز للاخصام فىغي رالا حوالالمستثناة بنص 
صربح ف القاتونأن يستأتقوا الاأحكام الصادرة 
من لحك الاتدائية أومن محام المواد المزئية 
اذاكان المدعى به زائدا عن الف قرش ديواىق 
أو كان مقدار المدعى به غير معين » وقدلوحظط 
عل هذه المادة وجود <طأ فى قيمة النصاب خاء 
القانون رقم " سنة 4 مصححا لهذا الحطأ 
ولذ'اككان ذص المادة ول" معدلة بالقانون رقم 
عسئة ة 914١هو‏ نمس ص المادةالةدعةعداكلتين 
فقداستبدلالشرع ف القاوزرقم “م سئةة 1١91‏ 
كلة الاخصامبكلمة الخصوم وهو تصحيحلغوى 
ولفظ الف قرش بلفظ النى قرش وهو التعديل 
أو التصحيح الوحيد وبقيت أحكام القانون نفسها 
على ماكانت عليه من الادس والغموض وذهب 
كل يفسرها حسب اجتباده فاختلف فى كأوياها 
دوائر جحكمة الاستئئاف اختلافاً جعل الشرع 
يعدل أحكام المادةالمذ كو روّحى نستةر المعاملات 
فقصدر بتا رمه قب رأيرسنةه؟ة ١مرسوميقانون‏ 
حاء معدلا لامادة هم مراقعات وثص فيه على 


امم و 0 


١١ 1/ 


الابتدائية متى تجاوز الطلب خمسة وعشري نالف 
قرش أوكانمدار المدعى بمغيرمعين.ثانيا . الاأحكام 
الصادرةمن ا 1كالموادالجز ئةبالشروطالتصوص 
عليبا فى المادة + منهذا القانون» ويلاحظ أن 
هذا التعديل حاء بعد أن قرر المرسوم المذ كور 
قواعد جديدة لاختصاص القاذىالمز ل أنجعل 
حكمه نهائياً فما لابزيد على 4٠٠٠‏ قرش وقابلا 
للاستثناف فما لايزيد على ٠٠-0؟‏ قرش 

« وحيث ان هذا المرسوم صدر أثناء عطلة 
مجلس النواب ولد كفانه عندماعر ضهذاالمرسوم 
تاتون على مجلس الشيوخ قرر المجاس المذكور 
حاسته النعقدةق ه يناير سنة974١‏ عدمأقرار 
المأرسوم شانون الصادرق هبفيرار سذة م9 ١‏ 
ع ىأن مكو ننفاذ قراره موقوف على اصدار قادون 
ينظم الا حكام الوقتية للدعاوى التى رفعت فى 
ظل المرسوع المشار اليه ولم فصل فيها 

« وحيث أنه بعد ذلك عرضت وزارةالحقانية 
مشروع القانوزرقم؟اسنة رو 1 
تفسيربةتدينالغرض من و ضع هذ |القانو ن احتراما 
لقرار مجاس الشيوخ 

«وحيث ان هذه المذكرة التىوضعها الشرع 
نفسه وكانت حل مناقشة فى مجلس النواب تلك 
المناقغة التى اتتحت الموافقة على القانون تفسه 
م التى جب و اليها لتعرفقصد الشارع 

« وحيث أنه بالرجوعالىهذهامذ كر ة(صحيفة 
١ع‏ من ماح قالعددع*و الوقائم المصرب به الصادر 
بتاريخ ١4‏ ابريل سنة ٠ه‏ ) قبين انه جاء فيها 
مانصه «وعاانهيترتبعلقرار مجلسالشيوخ الغاء 


المرسوم ( أى مرسوميقانونهعفبرايو سنةه؟5) 


0 العاء ا 1 0 يلكضروديا أن 00 


أن يستأتهوا أولا . الأحكام 0 من الحاكم | نصا صرحا على هذا الالغاء مم 9 
)4 


١١14 


زيادة فى الايضاح أنتنص المادة الثالئة منه علىأن 
يبطل العمل بالمرسوممن يوءالعمل بالقانون.هذا 
من جبة ومن جب ةأخرى فا نالمرسوم يلغ الاحكام 
المقاللة لموضوعه فى قانوزالمراقعات واتها عدطًا 
تعديلا وعلى ذا وعود العمل بلك الاحكام 
ويتجددبطبيعتها من يوم بطلان العمل با مرسوم» 

«وحيث انهذءالمذكرة صر يحة أن امشرع 
اما أراد مجرد تعديل الاحكام الواردة ف المرسوم 
المقابلة لموضوعه فى قانون المرافعات فما يتعلق 
بالنصاب والاختصاصو بعبارةأخرى تلك الاحكام 
التىادخابا المشرع عرسوم ه؟ فبراير سنةه؟ة 
حرصاعل اسمّةرارالمعاملا ت ,عد الاضطرابالذى 
ظهر إسيب اختلاف إلحا و ىتفسيرالمادةه » #قدعة 

« وحيث انهنما بزيد هذا الغر ضايضاحاماحاء 
بعد ذاك فى الم كرة المرافقة للمشروع ومخاصة 
هذه الفقرة الآتية «وستصدر وزارة اللقانية 
الى القضاة منشوراتتتضمن مار ى من ثعامات 
بشأزذلك ولم يرد فى المشروع ذكر لاستئناف 
الاحكام الحزئية الصادرة قبل نشر القانون فى 
الدعاوى|اتىتتراوحقيمتبابين٠ ٠٠٠‏ قرشو٠٠٠1‏ 
قرش اذ أن تلك الاحكام لمتسكن عقتضى المرسوم 
تقل الاستئئاف والقول يغير ذلك معناه الاذن 
لمن خسردعو ادمن المتقاضين ان يستفيدمن قعديل 
التشر بع فيعرض من جديد عل ىإساطانبحث تزاعا 
فصل قيه انتهائياوق ذلك خالفةبالفعل ليدأ المقوق 
المكتسبةلذيك لايموزامادة البحثق حك صدر 
فى وقت العمل بالمرسوموترتدتعليه أثار قانونية 
وكذلك تسرى هذه القاعدة عل الاحكام التى 
صدرت من امحاك الجرئية فى الدعاوى ألتى تزيد 
قيمتها على ٠٠٠١ ٠‏ قرش ولااتتحاوز . 5٠ ٠‏ قرش 
بدون أن يرفم عنها استقناف ف المواعيد العادية 
قبل صدور القانون 


مجح ا ةالمحاماة 


« وحيث انه بعد ذلك لاق أى شك فى ان 
القانون دم سنة معو ابقى أحكام مرسوم 
همفيراير سنة 15076 من جبة احكامه الموضوعية 
وفقطادخلعايها تعديلامن جبة النصاب ولذلك 
بيكون التفسير الصحيح لهذا القانون ان الاحكام 
التي تصدر من الحام الابتدائية تكون قابلة 
للاستئنافمىزادمدارالمدعى به عل١6١‏ جنيها 
أو كان مقدار الدعى به غير معين 

« وحيث ان الحماضر عن الاوقاف الملكية 
ذهب فى تأبد نظربته الى العسكبالواد ايام 
وهلاه و95:ه من قانون المرافعات وانها ىف 
تجموعبا تدل على غرض المشرع فىاستئناف كل 
حم يصدر من امحمكة الابتدائيةاذا زادالمقدار 
المدعى به على الى قرش 

« وحيث أن هذه المواد حاء تاستثناءاقاعدة 
العامةالسابقتقريرهاولدذاكي ب احترامها والعمل 
بها كاستثناء طبقالتص المادة م" اذجاءق صدر 
هذهالمادة (يجوزااخصومفغي رالا حو ال اللستثناة 
ينص صريح قالقانو )و هذه هىالاستثناءات 
المقصودة 

« وحيث أنه متى تقرر ذلك وكانت الطلبات 
الختامية با جنيها أى اقل من النصاب الجايز 
استئنافه قانوما يكون الدفع الفرعى فحله ويتعين 
الك بعدم قبول الاستئناف 

(استئناف الاوقاقف الملكية ضد آمين اتندى عبدالعز يز سلام 
وحضر عنه الاستاذفيمى صديق رقم 01١5‏ سلة وم ق سب 
ربّاسة وعضويةحضرات السيد مد عبد البادى الجدى بك وعلى 
حيدر حبازى بك واحمد تار يك مستشارين) 
/اهعه 
ا" ناير سنة 19 , 


شرط جزانى . تعويضء شرطجائر . عدمءتاسبتهلضرر . 


شرط اميد يدى ه عدم تنفيذه 


يبحة المحامأة أزا 


المبدأ القانوق | تقييدها بمحش أرادتهم لاأن إعباب التعويش 

اذا ثبت للقاضىأن مقدارالتعويضٍالمتفق | إغيرضرر مازم استازام بلاسبب ظاذائيت للتقاضى 
عليه بين المتعاقدين فى الحالة المخصوص عليبا | أن مقدار التعويض المتفق عليه بين المتعاقدين 
| فى الحالة الأخصوص عايبها فى األادة ١7+‏ مدلى 
جائر وغير متناسب باأرة مع الضرر الذى حصل 
فعلا لامتعيد اليه يديب عدم الوظء أى اذاثيت 
له أن الشرط المزاتى شرط تهديدى فققط حاز له 


قَّ المادة وى جائر وغير متناسب بالمرة مع 
الضرر الذى حصل فعلا للتعبد اليه يسبب 
عدم الوفاء أى اذا ثبت لهأن الشرط الجزاق ظ 
شرط أبديدى فقط جاز لهأن يمتنع عن التصديق ْ 
عل التعويض المتفق عليه وان يقدره هو | أن يتل عن التصديق على التمويض التفقعايه 
| 
ٍ 
ْ 
أ 


وأن ,قدره هو بحسبفغاروف ووقائ مك لدعوى 
« وحيث أنه تطبيقاً هذا المبدأ ترى المحكة 
أن الشرط المجزائى هو فى الواقع شرط تهديدى 
٠ : 5‏ <صوصياً وقدحصلالمستأنف عايهع لكل المصاريف 
الزاع احمتر بينينا على كيم التمولتن المستيم | انح روي الل عفر لمتكي مار وف الدعرق 
بهفان المستانف عايه بريد احترامالشرط المزانى ١‏ أن الضرر الذى لق اأستأنف عايه لاستحق 
وهو سايم النية فى فر بن اكرنها مككاول جنييهاً فقعل وعلهذا التقدير يتعين تعديل الحم 
درجة لامحل لاقرامه باى لعو يض . | للستأتف والمكم للمستأتف عايه عباغ م>جنيها 
د وحيثان محكة الاستئنافيالدوائرامجتمعة | و مام لقنا من العارس لاناسة لذ 
حكلت بتار ع 5 «لمتارية حك د ظ ) 5 سف قدي عد ا وحطر " الاستاق 
فيه بأن الشر وطالتى قستحق فيها التعوراض مجب 1 ٍ 


أذ يرجم فيهاالىالمبادىء العامة ولايصح للمتعاقدين 


بحسب ظروف ووقائع كل دعوى . 
مكلو 


« حيث انهلانزاع بيزالطرفين فى الوقاأم وانا 


| جمود سلمان غام ضدالخواجه سلمان مزراحى وحضر عنهالاستاذ 
ْ فهمى صديق رقم ١١08‏ ستقوع ق - بالبيئة السابقة) 


2 9 . ع 
مسر 1 4 0 4 6 يب 
دي ». مص 

1 اه جم 


روه !| المادى. القانونة 
!| 
حكة مصر الكلية الأهلية ْ ١ن‏ الطلب عايستجد لايجعل الدعوى 
| مجبولةالقيمة . بل يتعينضم الماغ المحين بعر يضة 


+7 مابو سنة .197 ٌ 
٠03202020‏ | الدعوى الى الملغالذى يستجد لغاية صدور 

؟ - دعوى . قيمتها - طلبعايتجد . احتسابها لنايةالحكم | 59 ١‏ له 
0 ف الدعوى . عدم اعتار مايتجد بعد الحكم حك حكة أول درجة . ولا عبرة فى تقدير 
؟ - استئناف - حكوصادر بالرد والطلان . الدعوىالاصلية الدعوى با يستجد بعد صدور هذا الحم 


غير قايلة للاستثتاف.تحية هذا الحم له.عدم سيان | لانهلايؤثر عبلقيمة الدعوى أخذا منطريق 


11 يحل المحاماة 


القياس بالمادة بمدم مرافعات القائلة بحواز | مبالغ فى التعويض والفوائد والأرياح ودون أن 
زياد دة قمة الطلب فى الاستئناف . دون أن تتأثر من أجل ذاكقيمة الدعوىالا صاية (أنظر 
تأثر قيمة الدعوى الأصلية ةا اه قَ ذاك حكم هذهدالدائرة اديج + بارس هيه 
مبالغ خاصةبالتعو يضات والفوائد والأرباح «سةا بالجريدة القضائية بالسنة الا ولى العدد 


0 1 اخاص,»؟رقم54ا) 
 «‏ ازنقىمةعقدالاجارق دعوىالمطاللة 1 
8 مه ١‏ « وحصث انه أاطءعن بالتزويرق عمد الامجار 


وأوقغت دعوى المطالة ييية الايجار وصدر 
لمكم بالرد والإطلان فى ؟*ديمير سنة 9و١‏ 
فانه يجب اعتيار أن المباغ الذى استحدبعد ر ف 
الدعوى انا استحد لغابة صمدرر الحكم «ألرد 
والاطلان باعتار أن هذا الحمكم هوالذى لضع 
حداً للمطاليةقيمةمالستجد . . ومادامالمباغ العين 
كََُ ريض ةالدعوىهو٠ء‏ قرش والمبلغ الذى استحد 
لعاية 9 (لسمير سنة 1559| هو ١156٠‏ در قشأ 
والبطلان وسار ع نهائما واحاكديا الإ.ضهماتكون الوا .وه" قرشاً 
1 1 وهى فى حدود التماب النهانى فانهلاجوز حينئد 
كوه قبول الاستئناف شكلا ثقلة النصاب 

« حيث أن مصطق افندى رف دعوى ميد ١‏ « وحيث|ذقيمة الورقة المطعون فيهابالزوير 
الست خديحجه يطالها فيها بعباخ ٠..ة‏ قرش وما | اغاتتأثر ‏ وهىعقدإيجاريقيمة دعوىالاجار ‏ 


يستجد قيمة إيار الغرفتين اللقول باستقجارها ' 


ما يستجد تتأثر يتقدير الدعوى ذاتها ٠‏ فاذا 
طعن فى عقّد الاجار بالتزوبر وقضى برده 
وبطلانه وكانت قيمة دعوى المطالبة بالاجار 
بالمباغ المعين بعريضة الدعوى وبالاضافة 
اليسه المباغ الذى استجد لغاية صدور الحم 
بالرد والبطلانباعتبار أنموضع حدا للمطالبة 
لاتقبل اسككناقا لدخوها فى التصاب الهاتى - 
فلا يقبل استئتاى عن الح الصادر بالرد 


م مح 2 لس 2 ا 


ومادام المياغ ودعوى الايجار هو ٠هه#قرشاً ‏ 
مما ياعتار الشبر 16٠‏ قرشاً . ثم عقب الدعوى | وهو قى حدود النصاب النهألى انه بتعين أيضاً 
بدعوى أخرى وهى دعوى الاخلاء ول إح ا اسار قبي الورتة الطمون تيا ييه اللصريى 
الدعويان لبعضبء البعض . وقدطعنت الجر | الااصاية . وعل ذلك لايجوز قبول الاستئناف 
فعقد الايجادبالتزور وحم برده و بطلانبتاريج عن الحسكم الصادر برد وبطلان عققد الاجار ‏ 
9 دلسمير سنة 9و١‏ ولاتأخذهذهال كمة بما سق أن قذىبهحكان 

« وحيث ان الدعوى التى يطلب يها مبلذ لحمكة مصر بجوازالاستئناف داتما عن الالحكام 
معين ويطاب فيها يما ستحد اا تتعين قيمتها الصادرة بالرد واليطلان مبها كانت قيمة الورقة 
باضافة المباخ المعين الى المباغ الذى يستحق لغاية | وتأخذ بالرأى العكسىالمقرربأحكامعدة و بأسباب 
صدرر حك تكمة أول درجة . ولاعكناعتيار 
طاب ما لستحد طليا مجبول القبية وذلك أخذا + « وحيث]اتقدم يتعيزعدم جواز الاستئناف 
بطريق القياس بالمادة هرم مرافعات التى أياحت ش عن المسك الصادر بتارغذه+دسميرسنة9؟؟1 
زيادة الطلبف الدرجةالاستثنافية اذا استحقت ؛ برد وبطلان عقد ا:جار امور أول يوليوسنة 


فالوانة 6 


الات عات سياه مدصي لد ل باستييم عنام ألما وميم ناجم حاص مع مدن ا سسخصس سس سات مه لوص سام لسرن ل ص سوسم سيسات سس سا 


يحل المحامأة 


والموقمعليه بيصمةمنسوب ةلامستأنفعليها 

( قضية مصطفى بك السيد وحضر عه الاستاذ محمد زكىزاده 
ضد الست خديحة مصطفى و حضر عتها الاستاذ مودمام كاب 
رقم بوول؟ سئة ١91.‏ س - رئاسةوعضوية حضرات عبداللام 
ذمنى بك رئيس المحكة والقاضيين جال الدين أباظه و ذكى 


خير الا موتيجى ) 


684 
حككة مصر الكلية الأهلية 
9 مأبو سنة لإسرو ا 
قدف . القصد الجنائى . ني ةالاسارة أدبا أومادا . 
0 أو الاق الضرر به 
 »‏ القصد الجناتى . افتراضه أذا كأنت الحمارات قاذعة 
00 وماسة بالشرف والاعتار لمظآً ومعنى . اقامة 
الدليل اذا لم تكن شديدة 
م القصد الجنائى ٠‏ نشرالقاذف عباراتأخرى غير الواردة 
فى التهمة تدل على حسن نيته . اتفاؤه 
ع صحفى . تشرتقدعلى . وعن مأخذالمؤلف ومصدره . 
0 انندام القصد الجناى فيا فشر 
ه ‏ قد على أوأدى . عدم التعرض لشخصية المؤا ف أو 
كرإمته ٠‏ ولو باستهال ألفاظ فى متهى الشدة. 
جوازه . عبارات التحقير موكوله لتقديرالقاضى 
الميادىء القانو به 
١‏ -القصدالجنائىقى جر عة القذ ف يتحصر 


فى ننة الاساءة وهو عبارةعن قصد الاضرار 
بالجنى عليه أدييا أو ماديا أوهو جرد الاعتقاد 
بامكان الحاق الضرر به . وذلك باسنادواقعة 
حققية كانت أو مكدو يمن غأنها أن فسن 
شرفه أو اعتياره وأن يكون هذا خارجاً عن 
استعمالحق لليتهم أو تأديةواجبمفروض عليه 

؟ - لابدمن أحدأمر ين للتدليل عل القصد 


اع ممم ا م لس 0 


١1١ 


الجناتى فرضا أى يسوغ للمتهم أن يقي الدليل 
ع ما يدحض به هذا الافتراض : واللاص 
الثانى اذا كانت الالفاظ لست هذه الشدة 
أو الايلام ظاهرا وف هذه الهالة يحب اقامة 
الدليل على توفر القصد الجنائى عند المتهم 

مب من بين الآدلة التى ينتنى معبا القصد 
الجنائى أن ينشر القاذف عبارات أخرىغير 
العبارات الواردة فىقوصف التبمةوالى يؤخدذ 
منها حسن نيته كأن ينشر فى نفس العدد من 
الجريدة عبارات تثاق تماما ماورد فى وصف 
التهمة ما يذهب بالتصد الجنائى 

ع أن الصحافى الذى ينشر فى مجلته 
نقدا لمؤلف ما لاحرج عليه اذا نشر مايتصل 
به عن مأخذ هذا المؤلف ومصدره اذ أنه 
يؤدىواجبا صحافا يتنافىمعه القصد الجتائى 

ه - أن النقد العلى أوالادنى جائزطالما 
أنه لايتتاول سوى المؤافات نفسها يدون 
تعرض الى شخصية الو لف أو كرامته ولا 
حرج على من ينقد أى ملف أدلى أو على 
ولو بألفاظ بالغةمنتبىالشدة . لآنالمو'ماذا 
أحلى عؤلفاته الى امور أصبح من حقهم 
أن يتناولوه بكل قدح أومدح لآن المؤلفات 
الآدبية أو العلمية لاتتولد لها أية حياة فى عالم 
الأداب والعلوم الا بتقدير اجمهور لما لذلك 
يكون من حق كل قارىء أن يتناول تلك 
المؤلفات بالتحبيق أو بالتقريع وأن يبحث 


الجنائى : الأمر الأول اذا كانت العباراتاتى | فى مأخذها ومصادرها وأن يتقد أسلويها 
أرسلبا القاذف قاذعة وماسة بالشر فى | والاخطار الى حوتما الى غير ذاك وعلى 
والاعتبار لفظا ومعنى فيفترض فيبا القصد | المؤلف أن يقسع صدره بحيث يحتمل كل 


07 تِطءر 0 مو لقه مهما نت شديدة 


وقارصة لانه فشر كتابه يعتير أنه قدقلضمنا 
أن يستهدف لكلتقد أو تقريعولو بأسلوب 
06 سخرى فضلا عن أنحرية التقدلازمة 
لارتقاء الفنون والاداب والعاوم وه ذا 
مالم عام يحب أرن تضحى فى سيله 
اعتارات الافراد: 

ان القانونلم حددماهى العبارات التى تعتير 

محقرة عند أبناء الوطن بل ترك ذلك لتفدير 
القاضى الذى يحب أن حيط بالوسط الذى 
تطاق فيه الأالفاظ «وضوع التهمة وتقدير 
ذلك الوسط لمدلوله لآن الاستناد الىمحرفية 
العيارات قد يبعث الى الشطط فى الحم 
اذ رب لفظ تاف معنى ودلالة باختلااف 
الزمان والمكان والبعة 

اد 

«من حيثانه ورد قأس ياب المسم المستانف 
أن القصد المناى قد توفر لدى اأتهعين من 
العمارات الموضحة فى وصف النيمة 

ه وحيث ان القصد الجناتى هو ركن أساسى 
لاتقوم قاغة لجريعة القذف المنصوص عايبا ى 
الأادة 11؟ عقوبات يدونه 

د وحيث ان القصد الجنائق فى جريمة اتتدف 
بطريق النشرعل الاخص ينحصر فى نية الاساءة 
ععزست عل مماؤغدعغم1] وهو عيارة عن قصد 
الاأضرار يالينى عايه أدبا أو ماليا أو هو تجرد 
الاءتقاد بامكان الماق الضرر به وذلاك بأسناد 
واقعة حقيقية كانت أو مكذوبه من شأنها أن 
عش ثرته أو اعتاره وأن كون هذاخارحاً 


عن استعالحق لاوم أو كد يةواجب مفروض 


ظ 
ظ 
ظ 


يحلة المحاماة 


عليه( نرم هدا التعر كو ادر امالصحافة 
لباربيه طبعة سئة 1911 جزء أول بند /11و)ص 
.+ ) وقول هذا الأؤلفآنضاً ان مسألة توفر 
نية القذف متروكة لتقدير ااقاضى وذعذر وضع 
تعريف مطاق ينطرق على كلحالة اا يتعين على 
القاضى تيرئة المتهم كا بتتضحأن غرض ه كان جديا 
حيث برد العبارا تالت استعملها أو أزالمصاحة 
العامة كانت مائلةأماههعند كح ريرهاأ وأندقصد اداء 
واحب أواستعال <ق (ر اجعأيضا دالوزبرانيك 

جزء هة ص 5م58 ند ١كلا‏ وراجع أيضا كتاب 
لمواتيفان جزء * شد وسبنا وهأ لمق وقابر جه 
جزء أول ص 19 ) 

وحيث انه لايد من أحد أعرين اتدليل على 

التصدالحناتى  :‏ الام رالاول اذاكانتالعيارات 
الى أرساهاالقاذفقاذعه وماسة بالشرف والاعتار 
لا ومعنى فيفترض فيبا القصد الجنائىفرضا . 
اعا وغ للنتهم أن بقعم الدليل على ما يدحض 
هذا الانتراض موغعمدوموعهم - والامى 
اأثابى اذاكانت اله لفاظ ليست مهذه الشدة أو 
ال يلام خادرآ ف هذه الحالة يجب اقامة الدليل 
على توقر القصد الجتائى عندكاتيها ( انظردالوز 

براتيك قى امرجم المشار اليه بند 782 و ك7 
وال حكام العديدةالو اردةبه . دإجم 92 حكة 
التقض المصر ب ةالصادر فى م؟ مارصسنة لم١6١‏ 
##وعةرمعية سنة كر ة «/اوحم حك ةالحنائات 
العادر ق مم يونيه سنة ع*ة! ماماة سنة 
5 ص ؟١9)‏ 

د وحيث انه من بين الا"دلة التى ينتفى معبا 
القصد الأنانى أن بنشر القاذف عبارات أخرى 

غير العيارات الواردة روصم التهمة والتى ث خد 

ماج لخ ( أنظر دالوز براتيك بند بارلا 
فى هذاالعنى وحم حكة النقض_الفرنسية الوارد 


بجحلة المحاماة 


فيه هذا المبدأ والمنشور فى المرجع المشار اليه ) 

« وحيث ان المتيمين الاولى والثاى نشيرا 
االحطاب موضوع التبمة فى :نفس العددمن جريدة 
الصرخة الذى عل تحليلا تقدبا ارواية أولاد 
الذوات وأن مجرد نشره لاددل على سوء النية 
لا'نهما أفردا أبوابا فىاعداد متوالية من مجاتهما 
لاأظهار الحسنات والسيئات لمذه الرواية ثم إذا 
نشرامااتصل بهما عن مأخذها من رواية أخرى 


١11* 


:وما يم يد اعتقادهما بأنالمدعى المدىهوالولف 


لحذه الرواية 
« وحيث انه نما تقدم يكون القصد الجنائى 
غير متوفر لدى المتهمين الا ولى والثاق ويتعين 
الغاء الم المستأنف وبراءة المتبمين من التهمة 
ا مستدة اليبما ورؤض الدعوى المدنية قبلهما 
« وحيث انه بالنسبة الى التهم الثالث 
السعيد «وسف مرمىأفندى الذىبعث بالخطاب 


فلاح جعايهمالا م مابذيك يؤديانواج] صافيايجتم موضوع هذه التهمةالل عواة الصرخة فأن الومائع 


عليهما أن نستعرضا فى محال النقد الننىكلمدح 
أو قدح تصل بالأمؤلفات التى تصد بالنقدها حتى 
يتقف الجهود علكل مايتعاق بتلك المؤلفات وله 
الرأى الأأخير فى بان الغث من السمين منها 

« وحيث انه فضلا عن ذاك فأن ق نس 
العدد من جريدة الصسرخةالذىأدرج فيهالمطاب 
مو ضوع التهمة قد شر المتيمان عبارات وردث 
فى كائف أخرى منهذ العددومتفصلةعنذاك 
الحطاب ويظهر فيها بجلاءأذالمتهمين المذ كورين 
يسامان بأنالمدعى المدتى هوا لف المبتكر هذه 
الرواية اذ قد ورد ق الصحفة م1 من العدد 
تقفسه بحرو ف كبيرةعنوان مقالة « أولاد الذوات 
من لفهايوسف وهى» : وجاءأوضامايأتى: لكاأى 
بالا'ستاذ بوسف وهى وهو ملف هدهالراوية 
0 الخ وودد أيضاً : وضم يوسف وهى 
الثؤلف على لسان يوسف وهب المثل 

ثم جعل بوسفوهي الؤلف ليوسف وهى 
الممثل حاشية سوء من أفرادها الم 50 

« وحيث ان هذه العبارات وغيرها صربحة 
فى الدلالة على حسن نية المتهمين الا'ولى والثاتى 
وقاطعة فى اتتقاء القصد الجنائى منحا نبهمالامهما 
نشرا الحطاب الذى بعث به المنبمالثالثوقمكان 
آخر من تفس العدد نشرا ما يناق ذاك الخطاب 


الى أسندها الىالدعى بالمقاللدنى والتى وردت 
فى عرالضة الجنحة الماشرة تنحصر ف أنه لاعى 
بأن الدعى المدتى سرق أفكاراً من رواية 
الغيرة التى يزعم أنه ألغها وأنه سرق أيِضاألفاظها 
ومشاهدها وفصوطا وانتح لكل ذلك لتفسه فى 
رواءته التى أسعاها أولاد الذوات 

هد وحصث أن هذه الوقائم التى وردت قى 
صحيفة دعوى الجنحة المباشرة والتى طرحت 
أمام القاضى المزئى هى مايتحتم على المحمكمة 
الاستكنافيةالتقيد بها بدون إضافة وقائم أخرى 
لأن الدفاع لم يتناول سواها أمام محكمة أول 
درجة وإذا طرحت وقائع جديدة أمام حكمة 
الدرجة الثائية لترتب على هذا حرماذ الهم من 
الدناععنها أمام محكمةأولدرجة ومنعه من !متم 
حق التقاضى أمام درجتين الا'مر الذى سنه 
الشارع ضمانا للعدالة ( أنظر جراغولان تحقيق 
الجئلات المصرى حزء +7 ص مه وللواتمان 
تحقيق الحنايات مادة ؟م؟ ص الا ند هم 
ومالعده وحارو تحقيق الجنايات جزء 00ص ممم 
وجرءه ص ١9#‏ ) 

« وحيث ان الدفاع استند إلى مبداً حرية 
انتقد للمؤلفات الاأدبية والعلمية وقال أن النقد 
مباح وهو يبرر استعال افظة السرقة الاادبية 
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«ه وحيث ان التقد العلمى أو الا"دبى جائز 
طالما أنه لايتناول سوى اا لفات تهسبا بدون 
التعرض إلوشخصيات الف وكرامته ولا حرج 
على من ينقد أى متولف أدبى أوعامى ولوبالفاظ 
بالئة منتهبى القدة لا'زالمؤلف إذ أدلى عؤلفاته 
إلى الجبور أصبحمن حقهم أنيتناولوه بك لقدح 
أومد ح لان المؤلفات الادبية والعلمية لاتنولد 
لا أبة حياة فى عالم الاداب والعلوم إلا بتقرير 
الجبور ذا لذاك يكون من ح قكل قارىء أن 
اول تلك الم لمات بالتحميذأو بالتمر يسع وان 
يبحث ق مأخذهاومصادرها وان ينهد أسلومها 
والا فكار التى حوتها الى غير ذاك وعلى المثولف 
أن يتسم صدره نحيث يحتم ل كل طعنات يطعن 
بها ملفه مهماكانت شديدة وجارحة لا نه ينشر 
كتابه لعتير أنه قد قبل ضمناأن يسمهدف لكل 
تققد أو تفريم ولو بأساوب تمكى سخرى (انظر 
كتاب المسيو شاسان فى جرا ثمالصحف جزء أول 
ض *588 مكرد وياربيه جزء أول ص 448 بد 
5 ودالوز براتيك حزء ‏ نحت عنوان دف 
بد ١اي7ا‏ وما لعده) 

«وحيث ان حرية النقدلازمة لارتقاء التنون 
والآآداب والعلوم وهذا صالعام يج بأ نتضحى 
فى سبيله اءتبارات الاأفراد لا'ن الوسط الذى 
لعنى بنقد التأليف يكثر فيه الابتكار الفكرى 
والنبوغ ف التأليف اذ يكون الؤلفعل حذر 
قبل أن يقدم علىروضع مؤرلفه مستمد القريحة فى 
الاستنباط حتى لايساق بألسنة حدادوعلالقضاء 
أن عهد السبيل لذنك بالتحاوز عن لعض الالفاظ 
التى ترسل فى هذا الجال <تى ولوجاز أن تكون 
محل عقاب فى مجال آخر 

« وحيث انه فضلا عن ذاك فأن التقدق 


مج ةةالمحاماة 


اذا قال تاقد أن مانا اتتحل عن كتاب آخر 
فلدى المبور الكتايان وله أن يصدر حكة لعد 
الاطلاع عايهما فاذا كان ه_ذا القول افتراء ياه 
الناقد بالسخرية والمقوط وهذا حك رادع بلا 
حاجة الى صدور حم جتالى يدخحمه .ثم يلقى 
الكتاب الذى قامت حوله صحة الافتراء رواحا 
من الجبور فى اغلب الا"حيان وهذاخيرمن أى 
تعودض مدنى نطق به القضاء 

« وحيثانههماتقدم يجباعتبارقار صالقولق 
معر ض النقدالا“دبى ماداءأنه لايتجارز المؤافات 
وما اشتمات عليه 

«وحيث ازالماراتالموضحةق وصف التهمة 
تنحصر فى اسنادسرقة الا “كار الىالمدعىيالمق 
المدنى ولو أن لنفظ السرقة مداولا سكا لغة 
واصطلاحاًالاأن علماء اليديم والبيان والكتاب 
فى اللغة العربية حتى الا قدمين منهم يطاتقون 
هذا المفظ بطر بق الجاز اتحبيرعن الانتحالوالتقل 
عن الموّلفات الا أخرى م اظهر الدفاع فىمذ كرته 
ص ١١‏ - ل١؟‏ الى أدرجفيها شذراتعن لعض 
مشاهيرالكتاب مثل الامام الحرجانى والقزونى 
والقيراونى وغيرمم وهذه الشذرات تظهر بمجلاء 
اصطلاح الكتاب على اطلاق لفظ السرقة على 
معنى الانتتحال وأناقلامهم قدجرت علالتعبير 
يهذا اللفظ قدعا وحديئا للدلالة على هذا المعنى 

« وحيث انه متى كان استعال لفظ السرقة 
الفكرية عاديا ودارجا بينَالكتاب فىاللغة العربية 
فلا محل لاعتبارها اذا من العبارات التى توجب 
الاحتقار عند أبناء الوطن 

« وحيث ان القاون 0 محدد ماعى العيئرات 
التى تعتبر محقرة عند أبناء الوطن بل ترك ذلاك 
لتقدير القاضى الذى يجب أزمحيط بالوسط الذى 


المؤلفاتالعامية والادبية يطرح لسك الجبور | تطلق فيه الالفاظ موضوع النهمة وتقدير ذلك 


مجحل المحاماة 


الوسط لمدلولالا"ن الاستنادالىحرقية العبارات 
قد يبعث الىالشطط فى الهم اذ ربلفظ يختاف 
معنى ودلالة باختلاف الزمان والمكان والبيئة . 
لذلك لايحجب أن يقاس تقدير أبناء اللغة العربية 
لعبارة السرقة المكرية التى لا كتها أقلامكتايها 
عل تقدير الفرنسين لكلمة من مومعناها 
انتحال أفكار الغير والتىقال بعض الشراح بأنها 
من قبيل القذف ذلك ارأى الذى لاتأخذ بهاحكة 
للاختلاف ف التقديرما توضح نا . 
« وحيث أنه م نالعسف أنهاذا تساج لكاتبان 
عل م لفما وكل من,مايدعى ماسكية الا فكار 
التى به واذا ججح قل أحدها بتعبير عاد فى هذا 
المجال من العسف أن بابس ثوبالجرعة وتوصم 
صحيفتهبعقو بةجنائية بسبب مناقشا تأومطارحات 
فنية كلاميةفثل هذهالمساجلة تذهب بكل قصد 
جناي وتتحرد الفاظها مهما قست من التحقير 
عند أبناء الوطن وبذّلاك تسققط جرعة القذف 
لاتعدام هذين الركنين الا ساسيين . 
« وحيث انهمماتقدميتعينالغاء الك للستأنف 
وبراءةالمتهم الثالثمن التهمة المستدةاليه ورفض 
الدعوى المدنية قبل والرام المدعى بالمصاريف 
للد نبة عن الدرحتين . 
( قضية النياية والاستاذ بوسف وهى مدعى مدلى ضد السيدة 
روزا ليوف وآخر ينرقم غ8 "اسنةناورس - رياسةوعضوية 
حضرات القضاة زكىخيرالابوتسبى و#دعل رشدى وجمد على 
جما لالدين وحضور حضرة مصطفىأفتدى حسن و قل النابة ) 
٠ه‏ 
حكة أسوط الكلية الأدلية 
/الا سبتمير سنة م١1‏ 
ترك المرافية . معارضة المدعى عليه . أو المتأتف عليه 
له . لامصلحة لطالي التردفه .قصداساءة استعمال الحق 
والكيد للخصمه . عدم قبوله . 
عارة المادة +" مراقعات . عدم جواز الحصر قبباء 


ويلا 


المدأ القانوق 

لايقبل طلب ترك المرافعة عند معارضة 
المدعى عليهأو المستأتف عليه اذاكان طالب 
الترك لامصاحة له فى طلبه حقيقة أو محتملة 
مشر وعةو خصو صاإذاأساءاستعمالهذا الحق 
وقصد به الكيد لخصمه واستمرار الخصومة 
بلاموجب كطلبترك المرافعة بعد دف ع فرعى 
اذا صح قضى على الدعوى 

وانهدوان كانت ألفاظالمادة +.م#مرافعات 
الخاصة بترك المدعى تفيدا لحصر وأنالمدعى 
عليه لامكنه أن يعارض فى ذلكالا اذا رفع 
دعوى فرعية فينينى على ذلك امتناع القياس 
الاأن الشارع لم يقصد هذا الحصر بدليلين 
( الآول) أنه لم يستعمل نفس التعبير أو تعبيرا 
آخر يفيد الحصر فالمادة يم. م الخاصة بترك 
المستأأف (الثلى) طيقا للبادتين +.2 وم#.ع 
من قانون المرافعات الفرضى جوز للمدعى 
عليه عنم قبول الترك ( اطلاقا بغير قيدولا 
شرط )فاراد الششارع عندنا أن يقيده 

وعلأى حاللاشك أنهفىحالة الاستئناف 
يصح قياس الدفعالفرعى يقيد الاستثناف بعد 
المعاد على الاسككنا ف الفرعى فلا يقبل الترك 
من المستأنف بعد ذاك للأاساب إلى تقدمت 
بل اذا صح الدفع كان أقو ى من الاسكناف 
الفرعى اذ يقضى على الدعوى فى الحال دون 
حاجة للدخول فى الموضوع ٠‏ 
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«حيث ان المستأنف عليه دفم فر عأمد بو ل 
0 


فطل 


الاستكناف شكلا لقيده بعد المبعاد قبل الجلسة | ,: 


بيومواحدوحاءالمستاً نف جلسة الرافعةوطلب 
ترك المرافعة. وعار ضالمستاأ تفعليهفى هذ االطلب 

« وحيث|ازطلب ترك المرائعة شرع( ككل 
حق ) لمصلحةصاحبه اى طالبالتركما اذارأى 
أن الدعؤى تاج الى مستندات ليس يسيراعايه 
المصول عايبا فى وقت محمد ود أوخشى بطلان 
صميفة الدعوىأورفم الدعوىقيل أوانها أورأى 
من مصلحته لسيب ماالسعى لاصلاح فيها إذ فى 
كل ذلك بتحنى احتمال رفضدعواه محالتها وتوفير 
مانق من مصاريف وقديكوننرك المرافعةراجعاً 


الى عيزه عن الاستمرار فى الصرف عل دعواه. . 


« وحيث أن تلك المصلحة يجب أن تكون 
مصاحةحقيقية أو محتملة ومشروعة ومن المقرد 
أنه اذا اتعدمت لعا العدمت الدعوى فاذا 
ظهر أنهلامصاحة حقيقية ولا حتملة مشر وعةوأن 
الغرض من طلب الترك جرد الكيد حدم 
والاستمرار فى الحصومةو الطروب مندفمفرعى 
فى الدعوى لوصح لقضىعايهاوجعابا كأن لمتكن 
“ما اذا دفم يقيد الاستئناف بعد المبعادوهى حالتنا 
كان واجاً على الحتكمة عند معارضة :١‏ 
لات طالب التركعلتركه إذلا يصحاقضاء مطاقاً 
أن شر استعال حلا مصاحة لصاحيه ق استعاله 
خصوصاً اذا أساء استماله وقصدالكيد لخصمه 
والاستمرار فى منازعته بلا مسوغ مشروع. 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان القانون قد 
أجاز للمدعى عايه أو المستأنف عليه صراحة ‏ 
باللادتير لكوم .م) عمىافعاتعدم قو [الترك 
أذارفم دعوى رعية أواستئنانا فرعياً ويك ن قياس 
الدفم القرعى عل الدعوى الفرعية أوالاستئناف 
اأفرعى وقدأقر شرا حالقانوزعند نا وكذلكالقضاء 
القيادىفبما لذا طلب الدع ى عليه دعؤيقستمةأن 


مجلة المحاماة 


يفرزتصيبه أِضا وت التدخل المجوى ولواتفق 
المدعى والمدعىعليه وقطلب التصدى من حكة 
الاستئناف عند نظرها حكنا تهبيدياً واذا كان 
الخصم حق أو مصلحة فى نظر الدءوى أوكان 
المقصود من الترك الكيد أوكان فى التركضرر 
للخصم أو كان الترك لابروب منحزاء قانونى 6 
اذا حصل بعد انكار التوقيع واحالة الدعوى 
إلى التحقيق ومتى كان للمدعى عليه مصلحةحقة 
فى انهاء الحصومة ( أنظر المرحوم أبوهيف بك 
مر افعاتالطبعةالثانيقرقم ١١١اص١١موعثماوى‏ 
بك جوء #هامش رقم 4 ص 595 واستئناف 
فارش شعة 55 الجموعة ركم 4ص 

هو؟! مايو سنة 19.9 الج.وعة 9؟ذا رم 
5 ص 5584 والحاماة السنة التاسعة ص كلانه 
واستثنافشختلطق /إ١‏ نوشير سنة 84م ١‏ ختموعة 
د لاض لاا وةانونيه 
سنة 1911 جموعة التشريم والقضاء المختلطم؟ 
ص 554موه؟ نايرسنة؟ 5 الجموعةالمذكورة 
4 ص ٠١4‏ وبم؟ مارس سنة 1916 الجازيت 
السنة الخامسة دثم 5+ واشوب ق 8 مانو سنه 
5 الجموعة الر“عبة سنة 1١91‏ دم اه بل 
تقد أقرت محكة طنطا بصفة استئنافية مسألتنا 
بالذات الجموعة الرمعية سنة 1١914.‏ رقم .ص 
وقررت أن لاستأنف عليه أن عارض قى 


| ترك المستأنف لقه فى المرافعة ليس فقط فىحالة 


مااذا كازقد رفع دعوىفرعية أو استكئتاظا فرعياً 
بل له أن يعارض فى ذلك الترك أيضأ اذاكانت 
له مصلحة ى انتباء الدعوى بصدور حم فيها) 

2 وحدث اوقد قال أن نص المادة 5 لاشيد 
الحصر قلا دصح القياس إذ جاء ق هذه المادة : 
لاجوز للمدعى عايه عدم قبولالترك لواقم من 
المدعى مالم يك نأقام عليهدعوؤق أثناء الحصومة 


مجحل المحامأة ١1‏ 


وضمت الالدعوى الا"صلية . وعبارة (ماليتكن) | الدعاوى الث يترتب على الحم فيبا الفصل 
أداة حرم لامخنى . قارن الوجيز لعبد الفتاح | فى اجراءات التنفيذ الموقوقة بسبيبا فهى من 


السيد بك الطبعةالثاذية رقم جع/ا صمح + و استئناف الدعاوى الى للمدعى عليهم مصلحة فى سرعة 

ف 4 فبرايرسنة +15 الحاماة السنة الثانيةرقم الفصل فيها وترك المرافعة بترت عله ضرر 

٠6‏ ص 909" وأسوط الل ئئة سئة مبيةارة ١‏ ل 
وأسيوط الجزئية سنة 8».ةار لهم وم حق المعارضة فيه مان للحكةحق 


/ا5 ص كم ولكن ظاهر أن اللشارع ل ينقصد 2 
الحصربدلياين (الااول) أنهليستعمل تقس التعبير | 7 2, 5 
الذى نيد الحصرف المادة مس الخاصةبترك و 
المرافعة فى الاستئناف وهى حالتنا إذ جاء فيها : | « منحيث|زالمدعبينطاياالل؟كلما بتثبيت 
التنازل من طالب الاستئناف عن اراق فيه | ملكيتهماالى هط ولا ف إعر يضةاعاناهالمدعى 
لاإيترتب غايه بطلان الاستكناف الأرعى الأقدم عا تاريخ 4 شاير سنة بيه شم عدلاطاماته.! 
من الحصم 2 بعد المواعيد الحددة لاقامة | بعريضة أخرى أعاناها تارم ماوسنةومرو 
الاستثناف الا صل وقبل اعلانهبالتنازل .«الثائى) المواط و١٠ف‏ معحوكافةالتسجيلاتااتىتوقعت 
طبقأ للمادتين ؟.: و .4 من قانون المرافعات عايها بناء على طاب امد بك عفيق وذو ادسندى 
الفولمى يجوز للمدعى عليه عسدم قبول الغرك | وعلى عفيهى ضد عبد الرجمن جاد الرب 
(اطلاقاً بغير قيد ولاشرط) با أن الدعوىعقد 
قات لايصح فسخه الابرضاء الطرفين قأراد 
الشارع عندنا أن بقيد الحصم فى عدم القول 
خاءت عبارتهما تقدم . 

( وحيثانه لذلا كيتعينعدمقبو لتر كا ارافعة 


ل 20 


عى طلب رك الراقى 

« من حيثانه بعد أن تداولتالةضةق عدة 
جاسات وحجزت احم وتصرح فيها تقدم 
مذ كر ا تقدم<ضيرةوكي ل المدعيين مذكرةطاب 
قبها ترك اأرافعة لدم حصولهعل ااستندات 
الدالة عل ما_كيته للاطيان موضوع النزاع 

« ومن حيث أن حضضرة وكيل المدعى عايهم 
الثلاثة الآ خير إن دهم طالبوا تزع المأكية عارض 
فى قبولترك المرافعةمن المدعيينلا ن ذلكيترتب . 
عايه تعطيل اجرآءات دعوى البيع الموقوفة لمين 
الفصل فى دعوى الاستحقاق الحالية 


سالسسمليس 


حتى فصل ف الدقع الفرعى بقيد الاستئناف 
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بعدالمعادو اعتباره كأ نهم مكن اذ لمتحصل ارافعة 

فيه ورعا كان هناك سبب هرق 


( قضية زكى أفندى أخوخ ضد الست ماتلد. عياد وآخر 
بك رئيس الحكمة والقاضبين على أبو الغيط وامحق عبدالسيد) 
آله 
محكة المنيا الكلية اللأهلية 


| كتوبر سنة بومو١‏ 
ترك اأرانعة . مصلحة المدعى عليه فى القصل فى الدعوى . 


« ومن حيث أن القاون المصرى قيد رفض 
طلب ثرك المرافعة بضرورة و<ود دعوىةرعيه 
دوه حالة دعاوى الاسترداد والاستحقاق.عدم قبده ٠‏ أواستئناف فرعى خلافا لثقانونالفرنساوى إلاأن 
المبدأ القانوقى ٠0‏ / القضاء جرى على ترك المسألة لتقديره فاذا ظور 
: إِن' دعاوى الاستحقاق والاسترداد من . للمحكة أن من يطلب ترك المرافعة لايستند فى 


1 
ا 
ْ 
ا 
رقم ووه سنة 885 س - رئاسة وعضوية حضراتامدتغأت | 
ا 
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ْ 
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ا 
ا 
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١118 


طلبه إلى مصاحة ما بل بقصد اطالة الحصومة 
وعارض خصمه فى ذلك فيتعين رفض طلبه . 
( استئئاف أهلى ؟١مادوسنة‏ هبه محامامسنة ؟ 
ص باه )كا أنه كل اكانترك الدعوىمضرا محق 
رتب للمدعى عليه كان ذا الاأخير أنعنع رك 
الدعوى (استئئاف أهلى ه* ووليو ستة .وا 
لغاماة سئة ٠١‏ ص ؟٠/)‏ وكذلك حك ( بان 
لاستأنف عايه أنيع_ترض عل توك المستأنف 
لحقه فى المرافعة ليسفقط فى حالة مااذا كان قد 
رفم دعوى فرعية أو استئنانا فرعياً بل له أن 
يعارض فى ذلك لاترك أيضا اذاكانت له مصاحة 
فى اقتباء الدعوى يصدور السك فيها ) « طنطا 
فى "؟ يتأيرسنة 14و #وعة رسعية ص ٠١‏ ٠سنرم‏ 

« ومن حيث ان الحمكة ترى أن دعاوى 
الاستحقاق والاسترداد من الدعاوى التىترتت 
على الكفيهاالةصلق اجر انتالتنفيذالموقوفة 
بسبيها فهى من الدعاوى التى للمدعى عايهم مصاحة 
فى سرعة الفصل فيها وترك المرافعة يثرتب عليه 
ضرر طم وهم حق المعارضة فيهما أن للمحكة 
حق دير ظروفه © 

« ومن حيث ان الحكية ترى أن طاب ترك 
لأرافعة فى هذه القضية باحق ضر را مق المدعى 
عليهم طالىالبيم اذوترتب عايه تعطيل إجراءات 
البيع . وعلى ذلك دتعين عدم قبوله 

( قضية زكىوعبد المؤمنولدى مود جاد الرب وحضرعنهما 

الاستاذ عبد الرحمن مصطقى ضد الشيخ عبد الرحن جاد الربه 
وآخرين وحضر عنّهم الاستاذ باسلى نا رقم ٠١‏ سنة "يه 
ك س رئاسة وعضوية حضرات اقضاة منود علام واحمد 
وهى ومرقس يطرس ) 


يحلةالمحاماة 


تلد 
يحكمة اسكندرية الكلية الاهلية 


١‏ كتور سنة لاسو( 


١‏ -استدال دي . تسرهه . مداه 
ب استتعال ‏ الدائن لم يقصد ابرا, مديته . يرد احلال 
شخص آخر فى المطالية . عدم اعتباره . 

الميادى. القانونية 

١‏ - الاستبدال أوالتجدير المقصودى,المادة 
مدنى هو احلال التزام حل آخرو يلزم 
لوجوده قانونا أولا وجود التزام قديم ثانا 
أن يقصد المتعاقدان استبدال هذا الالتزام 
بالتزام آخر غيره ثالثاً أن يختلف الالتزام 
الجديد عن الالتزام القدحم اما بتغيير فى 
موضوع التعبد أو يتغيير فى الدائن أو بتغيير 
فى المدين 

؟ - لايعتب رتغريردائن بآخر استبدالامحو 
ديناً قديماً وينثى. ديناً جد يدا إلا اذا أبرأ 
الدائن القدحم مدينه من الدين ابراءاً صرحا 
تنقطع به الصلة بين الدائنوالمدين وتحليدلا 
:با صلة أخرى بين المدين والدائن الجديد 
فاذا بين أنالدائن لم يقصدابراء مدينه وقطع 
صلته به وكل ماقصده هواحلال شخص مله 
فى المطالية بالدين أو يحزء منسه امتنع القول 
بوجود الاستبدال 

اليو 

« حيث ان وقائم الدعوى تتاخص فى ان 
المستآنف خله زقم اشترى ماثةومسين ذراعامن 
الحواجهليو نيدافيتالىنظيرمن قدردمايةومسون 
جنمها دفم منها أربعين جنيها والازم يدفم باق 
القن على ستة اقساط نصف سنويةأولقسطمنها 


مت ل الفناناة 


اختيل 


يستحقف ١6‏ ينه سنة 4و١‏ وقد تحرر.هذا | بان يدفم جزءا من القن لشخص ثالث 


الاتفاقعقد بيع ابتدانى تار مخه ١‏ دلسمبيرسنةم 1١95‏ 


« وحيث أنه بتاريج “0 قبراير سئة 8و١‏ 
اجاز البائم الحواجه ليونيدا للمشترى نخله زقيم 
أزيدفم جزءامس القن للستأنفعايه قلد عوض 

. وتحرر بذاك اقرار التزم فيه المستأنف بان يدقع 

لقلد عوض مبلغ هلاجنيها من من الارض وقد 
ذيل هذا الاقرار يقبول الحواجه ليونيدا 

«وحيث | المستأنف دفع تمانية وعشرين جنيها 
من هذا المبلغ ثم أمسك عن دقع الباق وقدره 
١‏ جتيبا فرقم عليةالمستّاًنفضدههذه الدعوى 
يطالبه بالمبلغ المذكور 

« وحيث ان المستانف دفم الدعوى بان البلغ 
المطالب به هو جزء من تمن الارض التى اشتراها 
من الخحواجه ليونيداوهذهالارضرهنهاليونيدا 
عد البيع واتخد الدائن اأرتهن عليبا اجراءات 
الحدز العقارى الام الذى يمخشىمنه نزع ملكية 
العين والذى يبيح له أن يحبس الكن نحت يده 

« وحيث ان الممستأنف عليه اماب على هذا 
الدفاع يان الاقرار الرقيم 7 فبراير سئة ١985‏ 
تضمن استبد الا لللدين القديم وهو تمن الارض 
الأطلوب لاخواجه ليونيدا بدين آخر التزم به 
المشترى للمستانف عليه شخصياوالاستبدال من 
تأنه أن بمحو الدينالقديم وفقا لنص المادة م١‏ 
من القانون المدتى ومن ثم فلا يجوزللمدينوقد 
التزم بدين جديد قبل الستأن فأنيتمس كبدفوع 
خاصه بالدين القديم 

« وحيث أن الفصل ف الدعوىيتطلبمعرفة 
مااذا كانتورقة ##فيرايرسنةة؟5 ! قدتضملت 
استبدالا ما يزع المستأنفعايه وما قض تبذلك 
محكلة أولدرجة أمان الورقةالمذكورةمتتضمن 
استبد الاوفقط أخذت اجازةمن البائع للمشترى 


« وحيث ان الاستبدال أو التحديدااقصود 
باللدة م١‏ من القانون المدى هو احلالالز ام 
محل آلخو ويازم لوجوده قانونا أولا وجود التزام 
قديم نانيا ان يقصد المتعاقدان استبدال ه_ذا 
الالتزام بالتزام الخرغيرهثالثا ان يختاف الالتزام 
الجديد عن الالتزام القدم أما نتغييرق موضوع 
التعبد أو غير فى الدائن أو عير فى الدين 
(فتحى زغاول شرح القاتون المدتى صديفة ١56‏ 
الجزء الشانى م نكتاب دالتون فى الالتزامات 
صحيفة«م » بودرى لا كنتنرى وباردق الالتزامات 
الج ء الثالث شد )١59٠‏ 
«وحيث ان نية الاستيدال وهى الركن الثاتى 
لاتنحقق بالظن ولا بد من التصريم بها تصريحا 
كافيا لا منحيث النصيل من حيثظهورالرغبة 
فيها من جموع العقد ظهورا بينا وهى لاتوجد 
الا حيث تظبر رغبة المتعاقدين جليةواضحة فى 
ابطال الدين القديم وزوال اثره واحلال التعهد 
الجديد بدلا منه ( فتحى زغلول شرح القانون 
اللدنى صحيفة ١56‏ ودالتون التزاماتالمزء الثاتى 
صحيفة 1م 4 وحكحكة الاستئناف الاهليةق ١١‏ 
توشير سنة ١98877‏ المحاماه السئة الثانيه صحيقة 
للها دقم 151) 
«وحيث انه لذلك لايصح اذيعتير تغييردائن 
بآخر استبدالا محو دينا قديا وينشىء دنا 
جديدا الا اذا ابر أالدائ نالقديم مديتهمن الدين 
ابراءا صريحا مطاقا تنقطم به الصلة بين الدائئن 
والمدين وتحل بدلا منها صلة أخرى بين المدين 
والدائن الجديد فاذا تبينأنالدائن لم يقصدابراء 
مدينه وقطع صاته به وكل ماقصده هو احلال 
شخص محله ف المطالبة بالدين أو مجزء منه امتنم 
القولبوجود الاستيدال (حكحكة الاستئناف 
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الختاطة الصادر فى ؟١‏ ماو سنة م١‏ جموعة | 


التشر يعو الاحكامالسنة الثالثة محرقةسممو 92 
١إمارس‏ سنة 7ه [السئة التاسعةصحيفةه ١6‏ 
ودالتونالزءالثانى التز امات صحيفةه86 «ودرى 
وباردالتراماتالزء الثالث نبذة ١79١‏ ) 


مم قبرايرسنة599١‏ أزالدائن الاأصل ل الخواجه 
ليونيدافيتالى أحاز لمدينهضله زقيم المستأنف بان 
يدفم جِرءا من كن الا'رض لامستأنف عايه قلد 
غوضن وغنة و الأمارة لكف الذ و ولاققديه 
ل ن الدائناحتفظط لتمسه ياللاق من الدينولان 
المدين قمل السداد الدائن الحديد وفقا اشروط 
المجرمة مع الد ان الاصلى وهذا يدل من جاني 
الدائن والمدين معاً على أنبءا لوقصداممو الدين 


أواستبداله بدين آخر واغايدل فقط على ازالبائع 
أحاز لامشترى نيدقع لام تان ف جزءا ان 


« وحيث انه لذيك يكوزمن <ق المدين وهو 
المشتر ىأذيدفءؤ وجهداثنهالجديد بكافة الدفوع 
59 الدائئن 57 بد ل اول أجيز له 
أن يوب عن . أن الاصبى 5 فى المطالية بالدين 
«(وحدث انه تبينمن الاطلاع عل الانذار الأقدم 
ىّ 05 ذظة ااستأن ف أنالمواجهليو نيد ارهن العين 
بعل سعهاوقد تَأخْرؤٌ سداد الدبن المؤمن بالردن 
الارض المذ كورة ولاشك انزهذا سبب حثى 
يام تائف حدس الباق من الع نتحت يدهوفتا لص 
المادة ٠‏ مدنى 
« وحث انه لا تقدم يكون الم المستأنف 
فى غير محله ونتعين الخاوّه ورفض دعو المدعى 
اإقضية تخادزقم بالوضد قلدعورض رقويل #اسنة 596واس 
رئاسة وعصوية حضراتتمد يكين هنا وكل الحكمة والقاضيين 


صطنى مرعى ] 


قوّاد عزيز وه 


بحل المحاماة 


وناك 
يحكة اسكتدرية الكلية الاهلية 
٠٠‏ نتوشير سنة ومو١‏ 
١‏ - بنا.أوترمم . على خط تنظم .لم تنزع ملكية أراضيه 
بالفعل ٠‏ غير مائع منه 
مجلس بلدى اسكندرية - حاوله فى أمور التنظم محل 


وزارةالاشتال ذال ع جار سيد ةي المقررتها 

الميادىء القانونية 

١‏ س ان المادة الأأولى من دكر بتو التنظيم 
الصادر فى + أغسطس سنة 1889 لم تمنع 
الا أعمال المناء أو الترميم الخ التى تقام 0 
عالق الط ع كموي 3 على أراضى نزعت 
ملكيتها بالفحل وصارت طريقا عمومية .فلا 
بدخل فيها ما يقام من تلك اللاعمال عل ىأر ض 
تقرر انشاء منافع عمومية فيها . واعتمد فيها 
خط التنظى ولكن لم تنزع ملكيتها بالفعل 
فان هذه الاراضى لاتزال ملكا #اصحاءما 
وهم حق التصرف فيها واقامة ماشاءوا من 
المبانى عايها مع اشتراط موافقتها لشرائط 
الصحة والآمن . ولا يفقدون هذا الحق الا 
من اليوم الذى تنتقل ملكيتهم للعين الى الحكومة 
بكرسوام نزع ملكية . بل جرى القضاء أخيرا 
وباضطراد على أن هذا الهق لايفقّد الامن 
تاريخ دفع من الأرض التِى صدر المرسوم 
بنع مامكم] 1 

ان مجلس بلدى الامكندرية قد حل 
معتضى قانون تشكيله بحل وزارة الاشغال 
فى أمورالتنظي فلايمكن القول بأ نل« سلطةأوسع 
فى الاختصاص مما كان لنظارة الاشغال: ويناء 


| على هذا فليس له يحق فى اصدار قرارات 


بحل المحاماة 


تتصادم مع حقوق الافزاد المقررة بالقوانين 
واللوائح ,م لو أصدر قراراً بارجاء تسليم 
رخص للبناء على خط التنظى المعدل .الى ان 
توافقعليه وزارة الداخلية .لا نه بذلكيكون 
| قد خالف د كرتو | لتنظم 
امير 1 

« من حيث ان مثار النزاع بين الطرفين هو 
رفض مجاس المدى اسكندريةالترخر ص الى المدعى 
باقامة المنشكات التى كان مزمعا انشاؤها بارض 
تملوكة له مجبة استا نلباى وكازمينى هذا الرفض 
هو قرار القومسيوناللمدىبالاسكندرية السادر 
بتاريج 5 نوقير سئنة «+19 الذى ينص عل أنه 
عندمايقر رمجلس التنظم خطتنظم جديد وتواقق 
عليه الأمورية البلدية يرجا تسلم أى رخصة 
باليناء على الحط المعدلالى أن تقبل وزارة الداخاية 
خط التنظم ١‏ المديد 

« و سل إشرر انالالاكهو التصرة ف 
فى ملكه كصريح مدلول 11ادة 1١‏ مدنى اهلى 
وقد قبدت هذه الهرية بالمادة العاشرة منلانحة 
العم الصادرة ق م سبتمير سنة 1888 التى 
حر 7 البناء أو الترهيم عندمايصيرمن اأقرر الذى 
لادجوع عنه تزع ملكية الارض امتفحةالعامة 
وجعلت المنع من تاريصدورالامر العالى و اعهاد 
خط 1 تما تقيدان الْئم نع من اليناء لاإسوغ 


اذا 


فى كل مشروع مختص ببناء مستجدوترميمات 
جسيمة من أجل النظر فى الشروط الصحية 
والا من العام والرخص المقتضى الحصول عليها . 

« وحيثانهيتبينمن هذ االنص ان ال#لس البلدى 
هو احص عراجعةرسوءالبناء أوغيره ما يدخل 
فى أعمال التنظم لاتذيت والتحقق من مطابقتها 
لاشروط الصحية وماتعاق منبها يالامن العام فان 
وجدت مطابقة هذه الغ ائطمن ناحيتهاالصحية 
والامن العام فعليها ان ترخص بالبناء أو الترمم 
المسم حسب الاحوال فى ظرف خمسة عشر 
يوما من تاريخ تقديم الرسومات وف حالة عدم 
قبوطا حب عل البلدية ان مخطر بذك ااب 
الشأن قى المبعاد تفسه وتباغهم الملاحظات التى 
ترى زوم ابدائها حتى اذا مضى هذا الميعاد ولم 
تبد اللدية رأيها كان لطالب البناء ان يقم بناوه 
بلا حرج ولامادع وذلاك طيقا لقرار القرمسيون 
الصادر بتاريخ 9 فبراير سنة ١4٠9‏ طائًا أنه 
ل يصدر المرسوم باءماد خط التنظم الجديد 
السابق الاشارةاليه . 

« وحيث ان المادة وم من قانون تشكيل 
الجاس البلدى تنص على انكل مداولة فى أمر 
خارج من اختصاص القومسيون تكون لاغية 
احما 5 نصت الادة سم من القانون قفسه على 
انه » لانجوز لاتمومسيون أللدى ان بتداول قى 


لصا ؟ 
ا ا ل ا القوانين و لاوامر العالية أو اللوائح وكدلك 
| الاجراءات الصادر بشأنها قرارات وزادية يجب 


السابق ذ كره خارج عن حدود ساطته 

« وحث انه نب البحث فى مشروعية هذا 
ال رار وهل يتفق مع القوانين واللوائح ويتمئى 
مع ماقردته من المقوق للافراد أم لا 

« وحيث ان الادة ٠5‏ ذقرة م من دكر مو 
تشكيل الجاس الملدىالاسكندرى الصادر بتاريجه 


ينابرسنة ٠م1١‏ تنص عل اختصاص ذلك المجاس 


تنفيدها كأ هى . 

« وحيث أن المادة الاولى من دكر يتوالتنظيم 
| الصلار فى 5؟ اغسطس سئة وها لم تمنع: اله 
امال البناء أو الترمم الخ التى تقام على حاني 
الارق التمومية أى عل أرامئ زعت ملكتا 


| بالفعل وصارت. طريقا عمومية فلا يدخل فيها 


١ 


تح#لة المحماماة 


مايقام من تلك الاعمالعل أرضتقرر انشاممناقم | قد افتات على حقه المقرر بالدكريتو المذكور 
عمومية فيها واعتمد فيها خط التنظم ولكن لم ' وبالمادة ١١م‏ نالقاتونالمدنىالاهىكاسبقأيضاحه 


تزع ملكيتها بالفعل فان هذه الاراضى لازال 
مامكا لادابها ولحم حق التصرف فيها واقامة 
ماشاوًا من المباتى عايها مع اشتراط موافقتها 
لشرائط الصحة والامن كا سدق ولا فقدون 
هذا المق الامناليوم الذى تتتقلملكيتهم للعين 
الى المكومة بمرسوم نزع ملكية بل جرى 
القضاء أخيرا وباضطراد على انهذا الحق لافقد 


الامن تاريخ دقع العن للارضالتىصدراأرسوم : 


بزع ماسكيتها لجواز ان يطو لالامدينصدور 
المرسوم وبين الاستيلاء على العقار ودفم عمنه 
فعلا فلا يكون ذلك منقصا للانتفاع بالعقار فى 
هذا الامد ذلك الاتتفاع المقرر للافر اد عقتضى 
المادة ١١‏ من القانون المدنى الاهلى . 

« وحيث ان الجلس اللمدى بالاسكندرية قد 
حل عقتغى قازون تشكياه محل نظارة الاشغال 
فى أمور التنظم ولا عكن القول بان له ساطة 
أو صع ف الاختصاص مما كان لنظارة الاشغال 
وليس له حق ف اصدارقراراتتتصادم مع حقوق 
الافراد المقررة بالقوانين والموائحكانصصراحة 
بذك فى المادة ٠‏ من قانون تشكيله اذ جاء بها 
انقوة تنفيذ اللو امالتعاقة بالقومسيو ال لمدى 
لاتسرى عل الامور ااتعاقة بالحقوق الشخصية 
التى سو غداعالار بايهارفعباللمحا 51 القومسيون 
أذ أصدر لاحة ؟ نوشير سنة ١97+‏ بارحاء 
تسلم رخص اليناء على خط التنظم المعدل الى 


« وحيث ان الحاضر عن الواس البلدى ذ كر 
فى المرافعة الشفهية م قرر فى مذاكرته المؤرخة 
ه؟ اكتوبر سنة ؟؟5 أنه يستفاد من المادة 
الحامسة عشر من قأنون نزع الملكية التى تنص 
على استبعاد تمن المبانى أوالمغر وسات أوالتحسينات 
الغ لتى يحدثها املك بقصد الحصول على تمن 
أزيد استحالة الكبالتعويرض 

« وحدث انْ المدعى لايطالب عقتضى هذه 
الدءوى بتعويض عن تمن الارض وما يكون 
عليها من المنشئات فى نظير نزع ملكيتها وافا 
يطالب بتعويض الضرر الناتجمنعدم الترخيص 
له بالبناء عايها والانتفاع بها وبالمتشئات التى كان 
يزمع عملها فاساس طلبه هو حرمانه من الانتفاع 
حرمانا غير مشروع وليس نزع ملكية عقاره 
وهذا ل يحصل بعد وللبلدية اذا ششاءت ان تثير 
النزاع حو لماينشئه المالكمنالتحسينات والمبانى 
بقصد الحصول على بمنازيد اذا ماصدر مرسوم 
تزع الماعكية واستولت البلدية على العقار فم لا 
ولم محصل الاتماق على الثمن ولكن ليس الما 
ان تحرمهه ن عمل ماير ادمن الأنشئات والتحسينات 
للانتفاع علكه عل الوجه الذى يراه ونتخيره 
طانًا ان القانون محميهمن ذلك وبشرط أن يكون 
رسم تلك النشئات متفقا مع مانتطلبه المصلحة 
العامة من شرائط الصحة والامن 


«وحيث أنه متى وضحذلك كانتصرفه اللمدية 


ان توافق عليه وزارة الداخلية قد خالف دكريتو | مخائها للقوانينولالالرامبابتعودضالضرر الذى 
التنظم الصادر بتاريخ 8 اغسطس سئة 18484 لحق المدعى من حراءهذا التصر ف تطسةاللمادة 
والمجاس اللمدى برفضه تسلم الرخصة للمدعى الل من لا نحة ترتيب الخاكم الاهلية عل اعتيار 
بناء عل لامحته المذكورة ومن غير تنازع « فى | أنه مل ادارى مالف لاقوانين 

الشرائط الصحية وامور الامن العام » يكون ٠١‏ «وحيث ان المدعمىطلب ندب خبير هندسى 


جا المحاماة 


لتعبينالضرر وتقدير التعويض الذى ينلسبه 
ووحث ان المحكة لاترى مانعامن احجاية 
هذا الطلىوند ب خييرهندمى لبيانالمدة اللازمة 
لعمل المبانى والمنشئات التى قدمالمدعىصورتين 
من رسوماتها الى المياس البلدى وطلب الترخيص 
له بعملها بكتابه المؤرخ +مابوستنة ١١»‏ ورفض 
الجاس ذاك كتابيه اللؤرخين /ا و77 :ونيو سنة 
»م١‏ حتى عكن الانتفاع يها ولبيان تكاليقها 
المدة التىكان يستطيع الانتفاع فيها من موسم 
صيف هذا العامسنة؟*١‏ بتلكالمنشئات وتقدير 
التعو دض عما فاتهمن ابرادها فى تلك المدة وبيان 
ماكانت تستحقه البلدية رسوما وعوائد عن تلك 
المنفئاتف الفترة المذكورةوصرحتكه بالاطلاع 
عل المستندات المقدمة والتىيقدمها اليه الطرفان 
وبسباع ملاحظاتهما وشهودها بلامين 
(قضية عمد افدى حمن القياتى ضد مجلىن يلدى اسكتدريه 
رقم إلإم سنة .8و ك - رئاسة وعصضوية حضرات القضاه 
احد ابراهيم وحمد مراد اناضورى وحافظ عمد خليفه ) 


1ه 
محكمة مصر الكاية الاهلية 
٠‏ دلسمر سنة بسو | 
سو استعمال الحق . طلاق بنيرسيب . اسارة سمعة المطلقة 
المدأ القانوقى 

سلب وبغير الالتجاء ا أشار به الشارع من 
وسائل التوفيق وأوقع الضرربمطلقته فسمعتها 
وفى مستقيلها يكون قد أساء أستعال الحق 
خصوصا اذا كان قداقترح عليبا امحلل واعدا 
بزواجبا بعد ذلك ول يقم به 


عذال 


اليو 

« حيث تبينمن مر اجعةمستنداتالطرفين أن 
المدعىعليه الا'ول استهويالمدعية حتى وقعت 
ف حبة ولعلك أن مناها قر بالسعادة تمزواجهما 
بوثيقة شرعية فى /الافبراير سنة 198٠‏ أمحدد 
فى جواب منه لما ميعاد الدخلة شهر بوليو سنة 
٠ه‏ ثم مال ثأنأرسلاليهاوثيقة طلاقمؤرخة 
"١‏ ونيو سنة .198 قم لالدخول . وبعدذلك 
أرسل المدعى عليه الأول الى والد المدعية يعلى 
عليه شروطاً حم تماذها و أوطها أذتنزو جاللدعية 
على أن يطلقها 
فىظرف أسبوعلثم أردفه يهواب لامدعيةيطلب 
فيه منها آن تحضر عقب طلاقبامن الها لليدخل 
بها عىأن مكتبطًا بعدذلك أنه تزوحبابعدالعدة 
فاكان من المدعية المسكينة الا أن اقترفت الم 
محلل بوثيقة زواج مؤرخة ١‏ أغسطس سنة 
91 ! الساعة م صباحاً ثم طلتقها فى مساء اليوم 
الذكور بوثيقة أقر فيا الطرفان بالدخول . 
ولما لجيراجعباالمدعى عليهالا'ول رغمذلكرفعت 
المدعية هذه الدعوى 

د وحيث انه يستفاد من الظروف المتقدمةانه 
لم كن لدى المدعى عليه الا'ول سبب صعحيتح 
مله على الطلاقكتفوره من عشر ”هاوه و ّيدخل 
بها بعد أو عيب فى مسلكها وهو الذى حرض 
على زواجهارنم ماجاء بكتاباتها له ممايفيد معاقرتها 
للخمر ال بل واظبر لا رغيته فى زواجها بعد 
طلاقها . واعما هو الطيش والنزق الذى حدى به 
لطلاقها من غيرسبب وقد يكون طامعانى زواج 
غيرها ما يستفاد من عتامهاله 

« وحيث انه بتعين عل المحكة أن تبين أولا 
أن الطلاق انما هو جق مكروه لمافيه من هدم 
السعادةالزوجية فوضعالشارعمن الو العو العوائق 

فل 


محال عيئه وهو 


1١14 


مإيصد الرجل عنه بوسائل متعددة متباالترغيب 
فى الصبر عل ما تكره الرحال فى النساء لقولهتعالى 
(فانكرهتموهن فعسىان تنكرهوا شيئًاًويجمل 
لله فيهخيراً كثيراً ) ومنها تأديب المرأةالناشزة 
با برج به صلاحها ولعث حك من أهله وحم 
من أهلها لاملاحذات البين/قوله تعالى (واللاق 
مخافون نشوزهن فعظوهنوامجروهن ف المضاجم 
واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا 
إن الله كانعليا كبيرا وانخفتم شقاق بينهمافابعثوا 
حكنا من أهله وحكما من أهلها أذبريدا اصلاحا 
يوفق الله يينهما إن اللهكان علما خبيرا ‏ ) ثانيا 
ان بدعة ا محلل علمااقترحه المدعى عليه الأول 
وتفذته المدعيةوالحلل منالرواج يشرطالتحليل 
فاسدعتد أ كثر الفقباء وهو الرأى الظاهر لمافيه 
من الشبه بتكاح المتعة وان جوزه أبو حنيفةمع 
الكراهة وقد لعن رسول الله المحلل والحللة له 
( راجع تفسير البيضاوى عل آنة فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) 

« وجيث اذالمدعى عليه الول ياستعالهحق 
الطلاق المكروه بِعيرسبب وبغيرالالتجاءلاأشار 
بهالشار عمن وسائلالتوفيق ا نكانهناك كه ةخلاف 
يكون قدأساءاستعال الحق ؟اأوقءالضرريالمدعية 
فىسععتها و مستقبلهاويتعين > عليه بتعو يضبا 
عن هذا الضررعدامانستحقهمن الحقوقالشرعية 
المترتيةعل عجردالطلاق والتىلاتتناىمع التعورض 
الناشىء عن احداث الضرر بأساءةاستعال الحق. 

وحيثانه تبينمن الاطلاععل ورقةالتنازل 
عن الدعوى المؤرخةة١‏ يوليوسنة ١#ة‏ ! الو قم 
عليها من المدعية وعلى الكتبيالةالحررة فى اليوم 
المذ كور وموقم عليها من المدعى عليه الاأول 
عايفيد التز'مهبأ يدفم للمدعية مبلغ 4-٠‏ جنيه 
وعلى أقرار عبد اليد أفندى صادق الؤرخ؛؟ 


مج لةالمحاماة 


نوقير سنة 191 وهو الذى كانتمودعةلديه 
الكمبيالة من أن طرف الحصوم اتفقاعلى ابداعها 
طرفه حتى مبعاد الاستحقاق وهو »١‏ سبتمير 
سنة 141 فان لم يعقد المدعى عليه زواجه على 
المدعية تتكون الكبيالة من حقها . يستفادمن 
جوع هذهالظروف انهأثناء سير الدعوىارتضت 
المدعية والمدعى عليه عن بكو زالشرط الجزاتى 
لنكول المدعى عليه الا'ول عن زواجبا عند 
الطلاق من الحلل هو مبلغ 4.٠‏ جنيه تتنازل 
فى نظيره عن الدعوى 

« وحدث ان المحمكة ترى تقدبر التعويض 
عقدار ماقدره الحصوم أتفسهم وهو مبلغ غير 
مبالغ فيه اذا قيس با الحقه الدعى عليهبامدعية 
من الضرر _. أولا ‏ بالطلاق والتغرير ‏ ثانيا- 
بطريقة الحلل الانة . 

« وحيث ان المدعى عليه الثانى لهيظهر لهشأن 
فى الدعوى اذ لم يثبت اشتراكه فيه بطريق 
اقتراح الطلاق اوالتحريض عليه ويتعين اخراجه 
من الدعوى بلامصاريف 
. . . وحضرعنبا الا-تاذ رضا على ضد . ٠.‏ 

. . . وآخر رقمععج سنة ١8واك ‏ رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة جمدتوقيق رضوأن وعبدالسلام عرتعلءاوجمودعيدالمادى) 
ىه 
حكمة شبين الكوم الكلية الآهلية 
١‏ دلسميرسنه 1911 
وكالة . اعتبارها أصلامن عقود التيرعات . التزامات شخصية . 
0 عدم قيام القير مقام الركيل فى تتفيذ عقد الوكااة . 

عدم حارل ورثته محله فى ذلك . 
المدأ القانوتق 
بعتبر التوكيل أصلا من عقود التبرعات 
والباعث عليه رغبة الوكيل وهيله الى خدمة 
الموكل وهو تحمل فى باطته تعهدا من جانب 


٠ قضية‎ ( 


تحلة المحاماة 


باودلا 


الوكيل بالعمل لساب الموكل واذنا منهذا | عليهما وها وار الوكيل ليسامسئولينعن تقديم 


الآخير بأجراء ذلك العمل باسمه وعلى ذمته 
فبو من قبيل الالتزامات الشخصة الملحوظ 
فيها شخصية الو كيل وقوامه رغية الوكيل فى 
العمل لمصلحة المو كل وثقة هذا الأخير فى 
شخص الو كيل . وعلىهذا الاعتبار لايقوم 
غير الو كيل مقامه فى تنفيذ عقد التوكل ولا 
بحل م#له ورثته فى ذلك خلاف التعبدات 
الأآخر ىالقىم يكن ملحوظا فباشخصيةالمتعيد 
و 

« حيث أن المدعى عايهما بدفعان الدعوى 
بثلائة دفوع: الا ول : انالمدعىكازشركالورث 
الدعى عامهما َْ أدارة الا'موال والذئون التى 
نص عليها فى التوكيل الصادر منه ومن آخرين 
بتاريم * دسمير سنة 5 وباشر قعلا عض 
تلك الاعمال تارة بالاشتراكمعه وأخرىمتقردا 
بنمسه وكان مشرفا عل البءض الآاخر - الثانى : 
أنه كانطر فافى مشارطة التحكم التى ابرمت فى 
5 نابر سنة 1١918‏ وانتبت حم الحكين فى 
المنازمات التى كانت بين المتحا كين ومن ينهم 
ال مدعى ومورث اللدعى عايهما بشأن ادارة هذا 
الاتخير للا موال المشتركة وغيرها مما تناولته 
أدارته سواء مانص عليه التوكيل أوماهو خارج 
عن حدود الوكلة وكد تثاولت هذه الشارطة 
أشخاصا غير موكاين كالستسكينه ا المدعى 
وليا شرعياً على ولديهالقاصرينعيد الجيد وتمد 
الثالث : انه عل فرض ان الاامرالا'ول ّْ سقط 
عن مورمهماالتكليفبتقديم المسابالذىأوجيته 


حساب عن ادارة مورمهمالعدم المامهمامفردات 
ذلك الحمساب ولاأن مسكولية المورث فى ذلك 
هى مسكولية شخصة لانتعداه الى وركته 

« وحيث ان ا حسكة ترى ان ثالث الدفوع 
اللذ كورة أى عدم مدئولية الورئة عن تقديم 
حساب عن ادارة مورثهمهو أولى هذه الدفوع 
بالبحث وأحقها تقدعا عللغيره لان تقرير الحق 
فى ذاته هو الذى تقوم عليه اللمسئولة الموجبة 
لمذه اأطالبة فاذا مانحقق هذا الدفم ارتفعتعن 
المدعى عابهمامسولية تقديم المسايسواءصح 
أوم لصح ماقيل من أن المدعى كان شرككا فى 
الادارة أو مششرة عليها أو ان حك الحكين انهى 
كل نزاع بين الارفين وحل محل الحساب 

« وحيث أن مجرى الا“مور بين الطرفين 
وعلاقتهما ببعضهما يدلان على أن التوكيل كان 
بغير مقايل هذا فضلا على ان المادة “1ه من 
القانون المدبى نمت على أن التوكيل يعتبر بلا 
مقابل مالم يوجد شرط صريح مخالف ذلك أو 
شرط صَمنى من حالة الوكيل وهو مالم يتوافر ى 
هذه المادة فالتوكيل اذن معتير أصلا من عقود 
ألتبرعات والبأءشعليه رغيةالوكيل وميله الىخدمة 
الموكل وهو حمل فى باطنه تعبدا من جانب 
الوكيل بالعمل لساب الموكل واذنا من هذا 
الا'خير بأجراء ذلك العمل بائعه وعللى ذمته 

«وحيث|نهمتىتقر رذاك كان الت وكيلمن قبيل 
الالتزامات الشخصية الماحوظ فيها شخصة 
الوكيل وكانقوامه رغيةالوكيلق العمل لمصاحة 
الموكل وثقةهذا الا" خيرؤ شخص الوكيل الصفات 
الخاصة أأتى عيزه والتى كانت موضعنظر اللموكل 


على الوكيل المادة ه,؟ من القانون المدنى وان | عندماأولاهصفة الوكالة عنه وعلى هذا الاعتبار 
الامر النانى لم بنته به هذا التكليفان اأدعى | لايقوم غير الوكيل مقامه فى تنفيذعقد التوكيل 


ولايحل عله ورثئته فى ذلك بخلاف التعبدات | من المادة المذ كورة لاطلاق النص 


الاأخرى التىلم يكن ملحوظا فيباشخصيةالمتعيد 
« وحيث انهتما يويد ذلاك مانئصت عليةالمادة 
8 مدنى من أل عقد التوكيل ينتهى عوت 
أحدطرقيه ( الوكيل أو الموكل) وذلك لانعدام 
الاساس الذى قام عايه العقد المذ كود وهى 
الرغبة من أُحد المانبين والثقة الشخصية من 
الحان الا آخر اذ لوكان الأمر على عكس ذلاك 
لاستمرت الوكالة بعدالوفاة واعتبرت ورثةاوكيل 
مكةلشخصته شأنهمقذاك كشأنهم فغيرهمن 
التعبدات الا خرى التىلاتتعاق لشخصية المورث 
« وحيث أنه مادامت ورئة الوكيل لامكلون 
شخصية مورثهم فى هذا العقد فايس منالعدل 
فشىء ان ,كفو ابتقديم حسابعن ادارة كانت 
طبيعة العقد فيها تحول دون مباشرتهم لها 
أواشترا كبم فيهاوانكازهذا لامخلىم و ليتهم 
ماقد يظهرقبل مورتهممن نتبحة ادارتهلاموال 
موكله الاأمر الذى قد يتاح لورئة الموكل ائياته 
من غير طريق تكايف الورئة يتقديم الحساب 
« وحيث لا تقدم تكون دعوى المدعى ى 
غير محلها وواجبٍ رفضها 
( قضية تمود أقندى خليل جمعه ضد ورثة عبد العزيز بك 
جمعه رقم هه ستة م7 ١‏ ك - رئاسة وعضوية حضرات موافى 
علام بلشوكيل الحمكة والقاضين عمد زكى أياظه وجلالالدين 
حقتى ناصف ) 
د 
محكة قنا الكلية الاهلية 
9 دلسمير سلة لإ ١98‏ 
عاهة مستدعة ‏ عدم قبدالعاهة بدرجة معيتة. أومقدار التقص 
فالحضو . أوبالنسبة لهبنة الحنى عليه أواستماله للعضو. 
المدأ القانوق 
إننصالمادة ”ع ل بيد العاهة ا مستديمة 
بدرجة معينة لكى تعتبرعاهة بالمعنى المقصود 


وبناءعلى ذلك اذاحصل لشخص انكلوز 
فى المفص ل السلامى لاحد أصابع اليدجعلهق 
حالة ثىمستدة فيعتبرذلك عاهةمستدبمةولا 
حل لتقسيٍ مقدار النقص هذا الأصبععى 
باق أصابع اليد للتقليل من أهمية العاهة حتى 
تتلاثى والقول بعدم وجودها بتاء على ذلك. 

كا أن مبنة المجتى عليه واستعاله أو عدم 
استعاله العضو الذى حصلت له الاصابة 
لايؤثر على وصف الفعل لأن المدار على 
وجودالعاهة فىذاتها أوعدم وجودهابصرف 
النظر عن كل اعتبار آخر 

الولو 

« حيث انه قد تبينمنالتةرير الطى الشرعى 
تخلف ماهة مستدعة للمجنىعليه وهى أتكلوزق 
المفصل السلاتى العلوى للاصبع الوسعلى الايكنى 
حالةثنىمستدعةؤزاويةمقدارها٠ه‏ درجةبحيث 
لايص ل طرف هذا الاصبعار أحة الكفعندقبض 
اليدوهذه العاهة تقدر باربعة أو خمسة فالمابة . 

« وحيث انهيناء عل ذلاك تكو نالواقعةجناية 
منطبقة عل المادة للاع. 

ه وحيث أن ماذهيت اليه محكة أول درجة 
من أن العاهة التى برى المشرع تشديد العقوية 
يسبها اتماهى العاهة التىتو ثر حتاف القوة المنتجة 
للمحنى علي هإنسبة حسوسة أو تشوهبشك ل ظاهر 
حلى وهو مالم يتوفر فىهذه القضيةلا" نه بقسمة 
التقص وهو 4 أوه “' على عدد أصابع اليد 
الجسة يكو نمقد ارالفقدالحقيت للمتفعةهوحوالى 
704 من منقعة اليد العنى وانه اذا مالوحظ ان 
الجنى عليه من الزراع الذين يشتغلوزياازراعة فانه 
فى الحقيقة وفى الواقم لاإيفقد شيئًا من قوة يده 


مطاتاً وذلاك لأ نه ليس فى حاجة قى اكتساب 
عيشه الى | كمال|نثناء أصبعهالمذ كور<تى مايعدل 
الى الكف . هذه النظرية التى رأتها محكة 
أول درجة نظرية خاطئة لأن نس !أادة ٠ع‏ 
عام ول يقد العاهة بدرجة مخصوصة حى تعتير 
' عاهة بالمعنى الملقصود من هذه الملادة حيث ذ كر 
فيهاد أو نش أتمنهأىماهةمستدعة ستحيل برؤها» 
ولا محل لتقسيم النتقص الذى حصل فق منفعة 
الاصيم على ه أى اصابع الند لمعر فة درجةالعاهة 
لآن ن الو اجب اعتشاره ه هو النقص الذى حصلق 
العضو لاطلاق النص وقداصدرت محكةالتقض 
احكاما كثيرة .هذا المعنى فقضت بأنضعف بصر 
احدى عبنى الينى عليه الناشىءعن الضرب عاهة 
مستدعة . حسم 19 قبراير سنة 141١‏ جموعة 
رسعية سنة ١91وا‏ ص 7٠١54‏ واعتبرت كذلك 
فقد سلامية الاصبع عاهة تقض 7" مأو سنة 
١لوا‏ جموعة رسعية سنة 7ةاص.نم" وكذا 
اعتبرت عدمثى الاصبع عأهة مستدعة نقض. 
اكتوبر سنة 1915 شرائمسنة ١٠ا‏ ص كم 
ول تقيد فقد المتفعة بدرجةمعينة فوهذهالقضايا 

«وحيث انه لامحل أيضاً للبحشق مبنةالنى 
عايه لتقدير العاهة والقول بوجودها أو عدم 
وجودها ما ذهباليه الك الابتدائى اذالعيرة 
بوجود العاهة فى ذاتها أو عدم وجودهابصرف 
النظر ع نكل اعشارآخر لأن نص امادة .م 
خال من كل قيد كم سيق الاشارة الى ذلك وقد. 
محصل أذ يفقد الجنى عليه عضوا لامحتاج اليه 
فى مبنته ومع ذلك فبذا لاعنع من وجود العاهة 
وتطبيق المادة 7٠١‏ وقد تؤث ر كل الاعتارات: 
التى ذكرتها محكمة أول درجة على العقوية أوعل 
التعويض المدتى ولكن لايغيرمن وصف الفعل 

»2 وحيث انه لذيك ون ١‏ المستأنفق. 
غير محله وبتّعين العَاؤّه والحم بعدم اختصاص 


شرك 


58 أول د درجة و واحلة اله" وداقعل قلم النائف 
العموىطةاللمادة 6م١1‏ م 
(قضة النابةضدحس نهد حسنرقمغالاسنة واس - رئاسة 
وعضوبةحضرأتمصطفى رشدى بكرئبس المحكمة والقاضين حافظ 
عيسى عار وحمد شفيع ااصيرق وحضور حضرة مود أحمد 
تصر وكيل النياية ) 
/اكة 
محكة طنطا الكلة الاهلية 
١1‏ ينابر سنة 198 
١‏ موظف . مجالس بلدية . شخصيتما المعنوية.اعتبارهاجن, 
من أ تلمةالدولة . خضوعه لنظام موظفى المكومة 
؟- مستخدم . خار ج عن مرئة العمال . جواز رقه فى أى 
وقت . مقيد حك المأدة و.م مدتى 
فى ميعاد لائق . وجوب سيب مقول . 
نان العم خيلا انها “دم سرورة 
الاعلان السايق الما 


الممادىء القانونية 

)١(‏ انه وان كانت امجالس البلدية ذات 
شخصية معنوية مستقلة عن الحكومة الاأنها 
على أى حال هيكئات عامة ومعتيرة جزءا من 
أنظمة الدولة تقوم بقسط مما فى يدها من 
المصالغ العامة . فوظفوها يخضعون لنفس 
النظام الذى بخضع له سائر موظق الحكومة 
مالم يرد نص بخلاف ذلك 

(0) أنه وان كان مقررآان للحكومة حق 
رفت المستخدمين الخارجين عن هئة العمال 
فىأى وقت إلا أن هذا الح قمقيد يحك المادة 
٠4‏ مدلى بأن يكون الرفت فى وقت لاتق 

() ان الرفت المشار اليه فى المادة ع .غ2 
مدتى هوالرفت الحاصل بعد اعلا نالمستخدم 
به بميعاد لائق وبناء على سبب مقبول . ولا 
يمرر الرفت بدون اعلان سابق الا ارتكاب 
المستخدم خطأ فاحشاً 


رفع . 


يلل 
الي 
« حيث انه لانزاع بين الطرفين فى أذالمدعى 
كان نشتغل عجاس طنطااللمدى بوظيفة كاتب أول 
المياه خار ج هيئّة الهال بدون عد وعرتب ١8‏ 
جنيباً فالشهر وأنالجاس أعانه قى ١‏ أغسطس 
سنة 198:1 برفته اعتباراً من أول سبتمير سنة 
431 أى من اليوم التالى للاعلان مباشرة 
« وحيث أذالمدعىسدنىدعواه على أنوستحق 
مكافاة بواقع شهر عن كل سنة منسنى خدمته 
التى هى نمع سنوات حسب قوله 
د وحيث اذللهاس(المدعىعايه)يدفع الدعوى 
بأن المدعى وهو من المستخدمين الخارجين عن 
هيئة العال لاستحق مكافأة حسس المادة ومن 
قانون المعاشاتالملكية الصادر ١5‏ ابريل سنة 
905 لأنه ل يرفت بسيب العاهة أو المرض أو 
كبر السن ماله غير لاق لاتخدمةوهى الا حوال 
الو<يدة التىمخول لهالقانون ذيها أخذ مكافأة عن 
مدةخد متهبل كان رفته كب العاءوظيفته واحالة 
أعماله على موظف الخرح ما هو ثابت منصورة 
قرار مجلس لت ” نولمه سئة 581 ١‏ المقدمة 
صَمن مدتتداتهو استشهدعل لِاقةالمدعىاخدمة 
يقرارالقومسيون الطب العامالصادر فى «سبتمير 
سنة 198١‏ ومقدمة صورتهمن الجاس أاضاًوقد 
استند الهاس أيضأعل منشور وزارة الداخامة: 
دم *والمبلغ للمجلس بتارعخ ابريلسنة ١١5‏ 
ولشير الى تطبيق المادة + من قانون المعاشات 
امتقدم ذكرها عل مستخدى الجلس 
« وحمث أن الدعى رد على دفاع الجاس هذا 
بأن قانون المعاشات الملكية لاتسرى عليه لا*نه 
لوس مستخدما حكومياً وانه خاضع فى علاقته 
بالمجا سلا" حكامالقانون المدتى وأزالسيب الحقيق 
فى رفته لم يكن الغاء وظيةته لا نصمهباق وعردبه 


مج لةالمحاماة 


الى اثنين عينابدله ولذا مكوزرفته بلاميرر قأتونى 
وفى وقت غير لائقوقد رد الجاس على هذا بأن 
موظق الجالساللمديةيعتيرون موظن حكومة وأن 
موظى اكوم ةيخضعون فعلاقنهمبها لا حكام 
القانون العام دون أحكام القانون الماتى 

د وح.ث انه وان كانت الجالس اللدية ذات 
شخصية معنوية مستقلة عن المكومةالاأتباع 
أىحالهئاتطامة ومعتبرةجزءا م نأنظمةالدولة 
تقوم يقس طتماق يدها من المصا العامة (راجع 2 
محكة النقض والابرام الصادر فى يونيه سنة 
بم ؟ ١‏ ومنشو رعحلة الاماةالعدد الثالث السنة 
الثالثة عشرة#يفة /إه؟ ) فالمفر وض أنموظفيها 
يمخضعون لنفس النظامالذى مخضء له سائرموظق 
المكومة مالم يرد نص مخلاف ذلك وهو مالم 
يقل أحد الطرفين بحصوله بالنسبة لموظنى مجاس 
بلدى طنطا ومادام قد تقرر ذلك فتسكون المادة 
+ من تانون المعاشات الملكية المتتقدم ذكرها 
واجمةالتطبيقعل المدعى ولانتحق والالة هذه 
المكافأة التى يخوطا القانون المذكور . 

« وحيث انه لايفيد الدعىالتجاؤه لا 'حكام 
القانوناأدى لاحصولعل المكافأة فان نصوص 
هذاالقانوناغاتخول الحقللاجير فىأخذ لعو يضه 
فى أحوال معيتة لامكافأة 

د وحيث أنه ظاهر من أقوال الدعى فى 
مرافعته ومذ كرنه أته ائما بتتعبديدعواهالوصول 
بأى صف ة كانت الى مبلغ يعوضه سما أصابه من 
الفرر يسبب رفته . فيتعين اذن البحث فما اذا 
كان يستتدق تعويضا قبل المجاس أم لا 

« وحيث انه وأنكان من المقرد أنلاحكومة 
الحق فى أن ترفت المستخدمين الخارجين عن 
هيئة العال فى أى وقت كان الا أن هذا الحق 
لِيسبُمطاتها كا يذهب اليه الجاس فى مذكرته 


مج#ة المحامأة 


عرزل 


الاأخيرة بل مقيد محم المادة 4٠؛‏ من القانون ا حاصلا فى وقت لائق : والا استوجب الحم 


المدتى التى توجب أن يكون الرفتق وقتلائق 
لاأنه يس فى نصوص القانون المالى أو لوائح 
الستخدمين مايخالف هذه القاعدة عل الااقل 
بالنسة لهذا النوع من الموظنين ( راجع حك 
محمكة الاستئناف الاهلية الصادر فى ١٠7‏ ينابر 
سنة .15914 ومنشوربا ل #موعةالرسعيةسنة 1514 
رقم ٠؛‏ صحيفة مه وحك محكة الاستئئاف 
الا'هلية الصادر فى م فيرايرسنة ١551‏ ومنشور 
بالحاماةسنة أولى رقم ٠١5‏ ص حك مكة 
الاستئناف الاأهلية الصاار فى /إ* فيراير سنة 
+19 ومنشور بالجموعة الرسعية سنة 4؟15 
رقم وصحيفة وحككة الزقازيق الا بتدائية 
الاهلة الصادر فى ه مارس سنة 45*14 ومنشور 
بالحاماة سئة رابعة رقم /ا18 ص 69م وداجع 
أيضاشرحالمسي وجرا ولازلاقانونالمدتى ( الجزء 
الحا صبالعقودنذة كرة بده ومابعدها وكتاب 
شرح القانون الادارى الفرفمى للمسيو برتللى 
الطبعةا1اديةعشرة حيفة 1ه وصحيفة /لاوهو 
فرق ف الىكيينو ظائف السلطةووظا ف الادارة 
كدممتاعهه؟ غء غأترم انهل كنملاعده*آ1 
ممناوعع ع0 و* مخضم هذ التو عالأخير لاحكام 
القانون المدنى كذلك (راجمكتابشر حالقانون 
الادارى الفرذسى للمسيو هوريو الطبعة الحادية 
عشرةصحيفةه +٠‏ وهويقر صر اح ةأحقيةالموظف 
فى طلب التعويض اذا رفت فى وقت غير لائق 
طبقالاحكام القانونالمدنى) 

د وحيثان الرفتفالميعاد اللائق الذىتشير | 
البهالمادة 4٠4‏ مدتى هو بحسب اقوالالشراح 
وأحكام الحا 1 الرفت الحاصل بعد اعلا نالمستخدم 
به بميعاد لائق وبناء على سببمقبول فيازم اذن. 
توافر هذين الشرطين معا لاحل اعشار اارفت 


بالتعويض (داجم شرح جراعولان المتقدم ذكره 
وراجع أيضا كتاب بودرى لاكنتنزى و فال 
المطولف شرح الاحجارالحزء؟ بند4؟ ١‏ ومابعده) 

« وحيث انه وان كان رفت المدعى قدحصل 
بسبب مشروع وهو الغاء الوظيفة أومنيابأولى 
الوفر . لان مله باق واعا احيلعلغيرهفتقط ‏ 
الاأن هذا لادءرررقته بغير اعلانه قبل ذااكعيعاد 
لائق لا'نه من المتفق عليه أنه لاببرر الرفت 
بدون اعلان سابق الا ارتكاب المستخدم خطأ 
فاحشا ‏ وهو مالم يتسب الى الدعى ( داجع 
المراجم المتقدمة وأيضا حم مكبة الاستئناف 
الختلطة الصادر فى ١١‏ مأدوسئةة.56١‏ ومنشور 
بمجلة التشر بع والقضاء امختلطسنة ١لاص‏ 6مك 
وحكبباالصادر قى 6١مارسسنة؟؟5 ١‏ ومنشور 
بعجلةالتشر يم والقضاء اختلطعرة» ميف ةممم) 

« وحيث ان تمحديد الميعاد اللائق للاعلان 
بالرفت متروك لتقدبر القضاء ويجب أن ينظر فى 
ذلك الى حالة المستخدمو مدةخدمته وطبيعة العمل 
وقد يختلف هذا الميعاد حسما جرى عليهالقضاء 
من شهر الى ستة شهود . 

د وحيث ان هذه الممكة ترى بالنظر الىتقدم 
سن المدعى ومدة خدمته بالجلسالىتبلغ حسب 
المستتداتالمقدمة منه تحو تانىسئوات أنتقرر 
المبعاداللائق لاعلانه بارفت بثلائة شهودفيكون 
مإيستحقه والحالةهذمهومبلغ 6 وجنيها مصريا 

« وحيث ان الحمكة ترى الزامالمجلس المدعى 
عليه مميع مصاريف الدعو ىلانه لم يعط المدعمى 
أى مبلة قبل رفته . 
(قضيةحنا أفتدى ابراهم وحضر عته الاستاذ واصفر زق أقه 
ضد يلس بلدى طنط رقم 4.9 سنة #جو 5-رتاسة 
وعضوية حضرات القضاة عمد عزمى وتصيف الطوخى وابرلهم 
حكامل واصمف) 1 ١‏ 3 


1 
الك 02 
ده 


محكة اسكندرية الكلة الآهلة 
مابوسنة سمو 
-١‏ تفقة . مستحق فى وقف ء ذمة الناظر مشغولة . جواز 
0 الحم با . 
اختصاص قاضى الامور المستعجلة . بالحكم فى النفقة 
المادىء القانونة 
١‏ يجوز الزام ناظر الوقف بأن يدفع 
للستحق نفقة شهربة مو قنة مى “رجح عند 
المحكمة ان ذمة الناظر مشغولة قبل المستحق 
وان المستحق فى حاجة الى النفقة 
5 طلب النفقة مستعجل نحم الضرورة 
التى تلجىء اليه والحك فيه لا يمس حقوق 
الخصوءمادامت النفقةالمقدرة داخلةق حدود 
الحقالموٌ كدؤذمة الناظرومن تم يكو نقاضى 
الأمور المستعجلة عملا شص المادة ./؟ 
مرافعاتمختصا بنظر هذا الطلبو الك فيه 
كر 
« حيث أن المدعية بصفتهاوصية على أولادها 
القصر رفعت هذه الدعوى تتمول فى مبحيفة 
افتتاحهاان القصر المشمولين نوصايتها مستحقون 
فى وقف جدم المرحوم الاج حمد ابو الفضل 
المشمول بنظارة المدعى عليه وتفول الدعية 
ان الناظر السلبق عل الوقف كان قد رتب ها 
ثفقة شهرية ثم عزل وتولى بعده ف النظرالمدعى 
عليه فأجرى عليها التفقة الى شهر ديسمير سنة 
ىر ثم امتنع وهذافهى تطاب الكعليهيصفته 


4 


تحمل المحاماة 


عع | 


3 ١ لم8‎ 


وس جره ١‏ 


ظ 
ظ 


ناظرا بأ نيدفم طابسفتراوصية ع لأولادها القصر 

"6٠‏ قرشا كل شهر ثفقة متؤقتة حتى يم عمل 
الحساب عن سنتى 19187 و 1960 مع الزامه 
اللصاريف ومقابل اتعاب الحاماه وثثعو ل الحم 
بالتفاذ بلا كقالة 

« وحيث ال اللدعى عليه دقعم الدعوى أن 
المستحق فى الوقف لاعلك قبل الناظر الانصيبه 
فى صاق الغلة اخركل عام فايس للستحق ان 
يطاب نفقة مؤقتة قبل لسوية الحساب السنوى 
لا زالغة قابلةلازيادة والنتقصولا ن أعمان الوقف 
قدنحتاج لعمارة وهذاوذاك لايتفقان مع جريان 
النفقة الشبرية عل الستحق يتقاضاها بقطءالنظر 
عن قيمة الغلة الى حاحة الاعيان الى الصرف 

د وحيث أن اعيان الوقف جميعبا مان قأمة 
عدينة الاسكندرية تدرغاتها شهريا وطذا ليس 
عسيرأ عل الناظر أن بقدر مؤّقتا قمة استحقاق 
ا مستحق كلشهر م يعطيه فىحدود هذا التقدير 
تفقة يقتات بها فان أبى از الحم عليه بهذه 
النفقة وله اذا طراً عايه قفص فى الابراد أوحاجة 
الى الصر فأذيرجم الى احسكة الترقدرت الافقة 
فتعدطا تبعا للطوارىء التى حدت بعد تقديرها 

« وحيثانه لذاك قد ساد لدى القضاءالا هل 
الرآى الذى سبح ازام الناظر بنفقة مؤقتة متى 
ترجح عند المحسكلة ان ذمة الناظر مشغولة قبل 
المستحق وان الستدو اناج إلى الفقه راحم 
محكمة الاسئناف الأهلية فى ه٠‏ نوشير سنة 
+ إ عولة الحاماة السنة السابعةحيقة 1١‏ *» رقم 
ذل وحج تحكمةاسكندريةق ؟ ينايرسنة 1 150 
امحاماة السنة الثانية صحيفة 19# رقم 9ه وحم 


يحل المحاماة 


محكمة الاستكناف الاهليةق١١‏ يونيه سنة؟ ا 
الحاماة السنة السابعة مصحيفة ١١‏ ارقم 9) 

«وحيثان الحا 5 امحتاطة قديالةت فى احترام 
هذا ارأى حىلقد أجازتالتفقة للمستحق ر غم 
الحجز على استتحقاقهورغممعارضةدائنيهمستندة 
٠‏ فى قضائها هذا الىالحكمة فى انشاء الوقفوهى 
خمان الرزق لاأولاد الواقف ودفع العوز والفقر 
عنهم م ممكمة الاستئتاف انحتاطة ١١‏ 
سنة 1954 تموعة التشريع والاأحكام 
م صحيفة 7+0 منشور فى علة الحاماة السنة 


فبراير 


الخامسة صحيفة مم وح م دلسمير سنة 
مجموعة التشريم والاحكام ٠‏ صحيفة 
1 وحك محكمة معر الختاطة ه بونيه سنة 
1ة: غازيت اأسنة الا'ولى صحيفة 141 ) 

«وحيثان طالى النفقة هذه الدعوىقصر 
صعار يعيشون فى كنف أمهم ولا مورد لهم 
الا حقبم فى الوقف وهم لهذا فى حاجة ماحة 
ألى الندقة 

« وحيث|نه قد تبينمن «ناقشة المدعى عليه 
قَْ الجاسة انه لم يعطهم شامًا من استحقاقهم فى 
سنة ١9#‏ سوى +8٠‏ قرشا وهو معترف ان 
استحقاقهم فى الدنة أكثر من هذا بكثير 

« وحمث ان الناظار السابق كان قد افق قى 
سبتميرسنةيا | مع المدعية كتابة على أنيرتب 
ماتفقة شبرية قدرها خمسماثة قرش والناظر 
الحالل شاهد عل هذا الاتةقاق وقد خفضت هذه 
النفقة الى ٠‏ هم قرشا ولهذا فالمحكة ترى أن 
ترتيب نفقة قدرها مائتان قرش لايعرض الناظر 
لان يدفم للمدعية أكثر من حق أولادها فى 
ضاق روم الوقف 

« وحيث ان طلب التفقة مستعجل محم 
الضرورة التى تلجىء اليه والحك فيا لاعس 


ااأغ١‎ 


حقوق الحصوم مادامت التفقة المقدرة داخلة 
فى حدود الحق المؤّكد فى ذمة الناظر ومن ثم 
بكون لقاضى الامور المستعجلة عملا بنصاأادة 
8 مرافعات انيقضى للستحق ينفقة عل الاسس 
السابق بيانها 

( قضية ألست حلومه صالدع وآخر ين ضد تحود أفندى عمد 
أب الفضل رقم .نب سنة مو مستمجل - رئاسة حضرة القاضى 
مصطفى مرعى ) 

655 
حكة الاسكندرية الكلة الآهلية 
قضاء الآمور المستعجلة 
4 مأبوسنة سمو ١‏ 
الحكم يطلان سند حازته . اعتبار 
بده غاصية 

؟ ‏ ايجار ملك النير . حته بين المتعاقدين . سريانه بالنسبة 

0 لذالك الحقيقى فى حالة حسن الية . 


١‏ واضع اليد يعتير حائرا بغير سند 


1 واضع اليد‎ - ١ 


165 كمدهك أمدم ناءء0) اذا كانستدهقالجيازة 
قد عرض عل القضاء وقضى سبطلانه لان 
الك بيطلان سند الجائز يمحوه م نالوجود 
و يجعل يدهعلى العين غاصبة يلك قاضى الأمور 
المستعجلة رفعها 

٠‏ أجار ملك الغير صحيح بين المتعاقدين 
المؤجر والمستأجرلكته لايتفذفىستق المالك 
الحقيقى الا اذا كان الموجر حائزا للعين التى 
أجرها وكان المستأجر حسن النية فاذا لم يكن 
المؤجر حائزا للعين أصلا أوكان حائزًا لما 
وكان المستأجر سىء النية امتنع سر يان العقد 
بالنسبة للمالك الحقيقى 

2 
د حيث أن المدعى رقع ١‏ هذهالدعوى 0 ق 
1 الل 


يخال 


صحيفة افتتاحها انه استصدر حككاضد فاطمةعل 
المكرى قضى له بنفاذ عقد بدلاختص فيهالمدعى 
بالمتزلالمبين بالصحيفةويقول المدعى أنالحكوم 
ضدها المذكورةتواطأت مم المدعى عليهالأول 
عل عرلة تافيك الحم وحررت له عقدا بيع 
المترلالمذكور بعد أن مكنتهمن وضع يذه عليه 
فرفع المدعى دعوى أخرىضد فاطمةع لالبكرى 
وضد اللدعى عليه الأول ىح فيها بارج ١‏ 
يناير سنة ١4#‏ بلزامهما بتسلم المتزل وكف 
منازعتهما لدفيهوقدتنفذ الك بالاستلام ا معنوى 
غير أن المدعىعليه الأول بتى شاغلا للمتزلهو 
وباق المدعىعايهم ويقولالمدعىأنحيازةالمدعى 
عايهم للمتزل لاترجع الى سببشرعى وطذافهو 
يطاب الحم باخراجهممن المتزل وتسليمهله مع 
الرامهوبالصاريف واتعاب الحاماة وثعول الك 
بالتفاذ بلاكفالة 

« وحيث ان الفصل فى هذه الدعوى يتطلي 
مراجعة الا"سباب التى يسقند اليها المدعى عامهم 
فى وضع يدث على المتزل موضع التزاع 

« وحيث ان المدعى عايه الا ول يستند الى 
عقد بيع صدر له من المالكة الا“ولى لامنزل 
التى تبادلت عليه مع المدعى وقد عرض التزاع 
بين المدعى والمدعىعليهالا”و لعل مك ةاسكندرية 
فقضت فيه يمحكها الرقم 1١‏ ينابر سنة سمه 
بأفضليةعقد البدل الصادر للمدعىعلى عقدالبيع 
الممادر للمدعى عليه الأول وقضت الحكة 
المذكورةللمدعى ضدالمدعىعليه الا”ولياستلام 
المنزلوقد انتبت مواعيد الطمن فىهذا الحم 
فأصبح نهائياً 7 

« وحيث ان واضعاليديعتير حائزا بير سند 
ععان عصدد عغمدمب0ء0 اذا كآن سئده ق 


الحيازة قد عرض عل القضاء وقضىبيطلانه لان 


يحل المحاماة 


المكم ببطلان سند الحائز يمحوه من الوجود 
ويجعل يده عل العين غاصبة يملك قاضى الا مور 
الستعجلة السك يرفعها (جك حكة الاستئناف 
المحتلطة ناير سنة 1907 تموعة التشريع 
والاحكام .#صحيفة ١61١‏ وحكم١‏ بوتيو ستة 
1+8 نفس الجموعة + صحيفة 6٠1/‏ وحم 
يونبو سئة ١9.74‏ جموعة 75 صحيفة109) 

د وحيث انه لذرك حي اعتيار المدعى عليه 
الأول حائزاً بغيرسبب ويتعيناخراجه من العين 
التى يشغلها 

« وحيث ازالمدعى عليه الثالثاستندقوضم 
بده عل المزء الذى شغله من المنزل الى عفد 
ايجار صادر له من المدعى عليه الأول تحرد فى 
“يو ليوسنة ١987‏ بنتهى ىأ كتوبر سن ةمه | 

« وحيث انهيتعين البحثؤىقيمة عقدالانجار 
الصادر تمن لاعلك العين المؤوجرة وتحديد آثاره 
بالنسبة للمالاك الحقيق 

« وحيث ان ايجار ملك الغير صحيح فجابين 
التعاقدين للؤجر والمستأجرلكنه لانتفذىحق 
الماك المقيتى الا اذاكان الموجر حائزاً للعيزالتى 
اجرهاوكانالمستأجر حسن النيةفاذالح يكن الجر 
حاترا للعين أصلا أ وكان حائزا ا وكا زالمستأجر 
سىءالنية امتنم سريانالعقد بالنسبةللمالك المقيق 
( شرح عقد الانجار للاستاذ السنبورى نبذة 
ل ومالعدها . بودرى وقال الحزء الأول فقرة 
كدوة؟ا) 

« وحيث ان المدعى عليه الثالث استأجر من 
المدعى عليه الأول وقت ان كان هذا الا "خير 
حائزا للمنزلظاهراً بمظهر المالك ولح يتم الدليلعل 
أن المدعى عليه الثالثكان ماما بفساد ملكيةمن 
استأجر منه ومن ثم يكون حسنالنية ومنحةه 
العسكبعقدهالى نهايةالدةقأ كتوبرسنة جم ١‏ 


« وحيث أن المدعى عايهما الثانى والرابعة لم 
يتقدما مأنتندا اليهى حيازةمايشغلانه منالمتزل ‏ 
موضع الدعوى وقداقتصرت الا'خيرة منبماعل 
قوطا انها استأجرت من المدعىعليه الاولغرفه 
لكنها لم تقدم مايدل عل التأجير ومن ثم يجب 
٠‏ اعتبارها معاً حائزين إغير سبب 

« وحيث أنه لا تقدم تكون دعوى المدعى 
فى محلها بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثاق 
والرابعه أما بالنسبة للمدعى عليهالثالث فالدعوى 
على غير أساس وسشعين رخضها 

( قضية السيد على بركات ضد تحود اسماعيل السيد وآخرين 
رقم هلا« سنة “ىول مستعجل - باليئة الساقة )2 . 
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١‏ - قاضى الاءور المستعجلة .اختصاعه.طيعته . اختصاصض 


هئات أخرى بنظر الدعوى : لاعنم 
؟- قاضى الامور المستعجلة . اختصاصه . تحقيق حقوق 


الطفين فى الموضوع ٠‏ عدم جواز. 

؟ ‏ تاضى الاءور المتعجلة . اختصاصه . تقدير مستندات 

الطرفين للفصل فى المسألة المستعجلة . جواز . 

- خلف خاص . التزام بالتعبدات الى يتشتها سلفه 
حدود ذلك 

ه - قاضىالاءور المستعجلة.هدم مام منالبناء . عدماختصاص 
المادىء القانونة 

و - ليس قاضى الامور المستعجلة هيعة 

قضائية مخنص بسوع معين من الدعاوى بل 

التوعى لدرجات التقاضى ولا يحده الا توفر 

الاستعجال وعدم المساس بأصل حقوق 

الطرفين . و بذلك لا يكو نمجرد نص القانون 

على اختصاص عحكلة معينةجزئية أوكلي بنظر 


مجحملة المحاماة 


1+ 


الدعوى مانعاً من اختصاصه بها اذا قبا 
سيب الاستعجال 

ب عدم المساس بأصل الدعوى هو 
شرط تقضى به طبيعة عمل قاضى الامور 
المستعجلةفهو يأمر باجراءات سر يعةتستلزمها 
ظروف الحال مؤقتاً حتى يفصل فى موضوع 
الحقوق بين الطرفين من محكة الموضوع فهو 
بذلك منوع من - أولا- أن تعد آئ اجراء 
تمبيدى كالاحالة الى التحقيق أوندب خبير 
لتحقيق حق أى الطرفين اذا كان موضع 
نزاع من الطرف الأخرفان وجو دهذا الحق 
وعدمه متوط بالواقعةالمادية وبأثرالتحقيق 
فيها ‏ ثانياً ‏ أن يكون قضاؤه بالاجراءات 
المؤقتة فاصلا فموضوع الحق المتتازع عليه 
بين الطرفين كالاخلا, اذا كان تجديد عمد 
الايحار متنازعاً عليه . او الحكم باخراج 
المستخدم إذا. كان النزاع قائم) على تفسير 
العقدالذى يريطه يصاحب العمل هل هوعد 
شركة أو إيحارة أشخاص أو ماالى ذلك 

م _ فيا عدا ذلك لايمتنع على قاضى 
الامور المستعجلة البحث فى حقّوق كل من 
الطرفين الثابتة فىالمستندات وتقدير سند كل 
منهما فيها ليقدرتوفر الاستعجال فى الدعوى 
وليرى أى الطرفين أحق بالماية بالاجراءات 
المؤفتةالمطلو ب الامرما . فله أن يقدر القيمة 
القانونيةللعقد الذى يقر رحقارتفاق للمدعى. 

ع - مزالمتفق عليه باجماع الفقه والقضاء 
ان القيود التى تسرى عيل الخلف الناص 
هى الى يمس تكوين الحق الذى انتقل اليه 


١11544 


ش كاتقاء حق ارتفاق على العقار المبيع أو 
الموهوب أو بيع هذا العقاركله مرة أولى . 


أما العقود الى لاتمس هذا الحق بل تعاقد أ 


فيها المألك الاصل مناسبة ملكيتههذا الحق , 
فليست لحاحجمةقب ل المشترى كعقدالتأمينضد 
الحريق الذى حرردمالك احا . التجارى قبل 
عه و كالعقد الذى يتعاقد به مع موظق امحل : 

ه ‏ اتمام أعمال البناء بغير الدعوىمن 
إيقاف العمل الجديد الى منع تعرض ويزيل 
عتبأ سيب الاستعجال وق عتها اختصاص 
قاضى الامور المستعجلة 

الميو 

« حيث ان الدعوى تتحصل فى أن للمدعى ' 
معزلا عمرة ١‏ محارة الداخلية عيدانصلاح الديبن 
فى حائطه الغربية مناور تطل على منور وويرسم 
المنزل غرة م المجاور له : وقد التزم المالكون 
السايقون هذا المتزل بعدم سد هذه المناور 
عقتفى ورقة مسحلةى ١8‏ أغسطسسنةم+ ١‏ 
الا أنالمدعىعليها وهىالمالكة الماليةلهذا اللتزل 
قد آأخات بهذا الالنزام وأقامت فرمتزطاحائطا 
من شأنها سد مناور المدعى قرة هذه الدعوى 
طلبقيها الك : أولا . بايقاف البناء فى الاجزاء 
المواجبة لمناورالمدعى وثانيا . ازالة ماتم فعلامن 
البناءتجاه هذهالمناور . وف حالة عدم قيام المدعى 
عايها بذاك يقوم به المدعى بعصار.ف يرجع .ها 
عليها . وقد دفعت المدعى عايها الدعوى لعدم 
اختصاص هذه المحكة ينظرها 

وحيث ان لكل شق من الدعوى طبيعة 
خاصة فان اختمياص هذهالحكمة بنظرها لابخضع 
لحم واحدكا يلى . 


مجطلة المحاماة 


أولد : طلب ابقاف البناء 

دحيث ان الاستعجال هذا الطاب ظاهر . 
بل قد تكون هذه الدعوىمثلا يضرب لتوقر 
الاستعجال : فان البناء المطلوب أقافة هو عمل 
ريع مستمر لا ينقفى زمن الا ويم فتصبح 
الدعوى عدعة المدوى كأأن مامه مضربالدعى 
فيسد عليه مناوره وفى هذا اعتداء عل ملكيته 
أو حق ارتفاقه عل الملك الجاور . 

« وحيث ان قاضى الأمور الم.تعحلة ليس 
هيئة قضائية تختص بنوع معين من الدعاوى بل 
هو اختصاص عام لايتقيد واعد الاختصاص 


3 النوعى لدرجات التقاضى ولا ماده الانوذر 


الاستعجال وعدم المساسبأصل حقوق الطرفين 
وبذلك لا يكون مجرد نص القانون على اختصياص 
محكة معينة . حِزئيةأ وكلية . ينظار الدعوىمانعا 
من اختصاصه يها اذا لقا سيب الاستعجال. 
« وحيث أن عدم المساس بأصل الدعوىهو 
شرط تقضىبه طبيعة > لقاضى الامو رالمستعجلة 
فهو يأمر باجراءاتسريعة تستازمهاظروف الحال 
مو قتاحتى فصل ف موضوع الحقوق بينالطرفين 
منتحكمة الوضوعنهو بذاك ممنوع من .أولاآ 
انْتخذ أى اجراء تمبيدىكالاحالة الى التحقيق 
أو ندب خبير لتحقيق حقأى الطرفين اذا كان 
موضع نزاع من الطرفالا خر فان وجود هذا 
الحمق وعدمهمنوط بالواقعةالمادية وبأثر التحقيق 
قيبا .ثانيا . أنيكون قضاوؤه بالاجراءات المؤقتة 
فاصلا فوموضوع القالمتنازع عليه بين الطرفين 
كالأخلاء اذا كان تجديد عقد الامجار منتازما 
عليه . أوالحك باخراجالمستخدم اذا كاالتراع 
قأتما على تفسيرالعقد الذىير بطهيصاح ب العمل هل 
هوعد شركة أواجارة اشخاص وما الى ذلك 


مجصسلة المحاماة 


«وحيث انهعدا ذلكلاعتنم على قاخى الامور 
المستعجلة البحث فى حقوق كل من الطرفين 
قبل الآآخر وتقدير سند كل منهما فى نزاعه 
لتقدير توفر الاستعجالفيه . وليرى أيهماأحق 
بالجاية بالاجراءات المؤقتة المطأوب الا'مر يها 
( راجع الفهرست العشرى الرابم لاحكام الحام 
المتاطة وسسع _ ١‏ عم ) 

ه وحيث فى هذه الدعوى . ذن المدعى 
يستند الى اقرار صادر من المالكين الا'صليين 
للمئز لماك المدعى عايها بالتعهد بعدم التعرض 
له قى مناوره على ملكهم الجاور وطهذهالمسكمة 
بداهةتقدير أثرهذا|الاقرار وحححتهقبل الدعى 
عليها للاثمر باقّافالبناء أو عدمه . وهذاالامر 
على أى وجه كان ليس بطبيعته فصلاى حق 
الارتفاق الذي يدعيه المدعى قل المدعىعليها بل 
هو أمر بأجراء سريم يبقى المالة ما هى حتى 
يفصل فى موضوع هذا الحق منحكةالموضوع 

« وحيث انه بذك كون هذا الشق من 
الدعوى داخلا فى اختصاص الحكة ويتعين 
رفض الدفع بالنسبة اليه : 

قائيا .. طلب اذالم مام مى اليناء 

« وحيث أن عام البناء يغير طبيعة الدعوى 
فتصبح منم تعر ض بعد أن كانت ايقاف العمل 
الجديد ويزيل عنها سيب الاستعجال الذى كان 
لدرء الضرر من تمام البناء فاذا ثم فقد وقم من 
الضرر ماوقع ويجب حينئذ الرجوع الى محكة 


الموضوعارفعه بعد الفصل حقو قالطر فينموضوعا 


(راجمعده اه فىكتاب مه 1م11 و1 ) 
«وحت أنه بذك كو نهذاالشقمن الدعوى 
خارجا عن اختصاص المحكة ويتعينقبولالدفم 
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فى ا موضورع 
« وحيث ان مثار البحث قى الدعوى هو فى 
الحجية اللازمة قانونا لورقة الاأقرار البادر من 
المملكين للمدعى عليها قبابا 
« وحيث انالا صلأن ينتقل الم قمنمالكه 
الى الخلف الخاص ع1 3 عدنة© غمدترم 
عع ادع هدم حملا تكلماله وماعليه منحقوق 
أو قود طيقا للقاعدة العامة 
)05م عممع]2225 0لكتاز 5تلآم 0لاكتاط 
أعطقط عدم تقدتان 


فينقل اليه الحق خاضعا ججيع أسساب البطلاث 
التى كان خاضعا طا فى بد المالك الا ول يا ينقل 
الدين إلى الحال اليه جميع الغمانات التى كانت 
له عند اليل . 

د وحيث أنه من المتفق عليه باججماع الفقه 
والقضاء أن القيود التى قسرى على الخحلف الخاص 
هى التى كس تكوين ا حق الذى انتقلاليهكا'نشاء 
حق ادتفاق على العقارالميع أو الموهوب أو بيع 
هذا العقاركله مرة أولى . أما العقودالتى لاعس 
هذا الحق بل تعاقد فيها المألك الا “صلل عناسبة 
ملكتهلمهذا المق همه عل دماقمءه'! 3 
عإطهه تصصرة"1 ع0 66توممهم فليست ها 
حجية قبل المشترى كعقد التأمين ضد الحريق 
الذى يحرره مالك الل التحارىقبل ببعهوكالعقد 
الذى يتعاقد به هذا الملاك مع موظف الل البيع 
( راجعكولان وكاييتان شرحالقانوزالمدى جزء 
باص عإبا وهام وحم بتارم 1 بوليو سنة 
هما دالوز بريوديك .وه 5-1و 
حمكة ديجون بتاريعخ ٠‏ ديسمير سنة 1851 
دالوز بويودبك همه ” - 1٠٠١‏ ) 

د وحيث انهلانزاع قأنورقةالا”قرارالموٌ رخة 
أغسطسسئة 1899 ترتبٍ حق ارتفاقمزل 
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المدعى على منزل المدعىعايبا . فقد رتبت عليه 
تسكليفاءسما-كيتهويحد مناطلاقها . ولايجب 
أن يستنتج من عبارة الا“قرار مايدل على العكس 
لالشىء إلا أن ارتفاقالمطل ينشىء التزاماعلمااك 
العقار الخادم غمدمعة؟ عاطتاعسد "1 أن 53 كك 
المطل والابتعر ضلهبسوء : وقدئصت ورقةالاقرار 
المذكورة عل هذا الالتزام صراحة وتناولته فى 
الحال والاستقبال .وفما عدا ذاك لست هناك 
صيئة معينة لترتيب حقالارتفاق فازهذا الحق 
ولوأنه لعتمار علعقار الاأنه يجب أن كو زالتزاما 
من شخص المالكين الى إعضهما 

د وحيثانالمدعىقدحفظ هذاالحق تاجيله 
فأصبحت له حجية قبل الغير 

« وحيث أن سد مناورالمدعى فية اخلالمن 
المدعى عليها هذا الاقرار الملزم لها . 

«وحيث انه لذلك يتعين ايقاف البناء أمام 
المناورالتى فى منزل المدعى 
« وحيث ان المحكة ترى أن تشمل هذا 

الح بالتفاذ و بنسخته الأصاية حتى ينتجأثره 
بأيقاف مالم م فعلا من البناء : 

( قضية عتود أفتدى قطب صد الست جلقدان رقم ٠499‏ 
منة مجه مستعجل ‏ رئاسة حضرة القاضى عمد على رشدى ) 

الآه 
محكئة مصر الكاية الاهلية 
قضاء امور المستعجلة 
١‏ بوليوسنة بمو١‏ 
١‏ الماس بالموضوع . بالاجرا. المبيدى . 


+ - راقة مادية . غير معترف ما . عدم جواز محقيقها 


جم ميت 
ع - أدلة الم قالثابتة اختصاصةاصى الامور المستسجلة. :د برها 
ع - ارتقاق ‏ طلي حايه يدعوى مستعيلة . مداه 


المبادىء العانونية 


1+1 1 1 1 1 ]> ]| | 1 أاأذأذأذأذخذأذذا ان الاااااااااا 200-00 


ظ 


بجالة المحاماة 


المساس بالموضوع فى حكه القطعى سب بل 
يمتنع عليه ذلك أيضاً فى أى اجراء تمبيدى 
قبل ذلك كالاحالة الى التحقيق أو ندب 
خبير أوما إليهما . ء' 

ولذلك اتفق القضاء والفقه فى فرنسا على 
انه بحب أن تكون الوقائع التى يستند الييبا 
الاستعجال ثابتة غير منكورة . 

«-- تفر يع ذلك إذا كانحقالمدعى 
الذى يطلب حمايته بالاجراء الوقتىهوالملكية 
سواء ملكية كاملة أوملكية <ق ار تفاق أو 
امتناع وكا نسبيها واقعة مادية غير معترف 
بها كوضع البد المدة الطويلة أو القصيرة . 
فانتحقيقهذه الواقعةهو تدلي لعل أصلالحق 
وتدخل فيه لترجيح مركز أى ااطرفين على 
الاخر .وه عمل مخرجعن اختصاص قاضى 
الامور المستعجلة بطيعته. 

م - فم|عداذلك لقاضىالامورالمستعجلة 
سلطة الحث فى أدلة الحق الثابتة لتقدير أى 
الطرفين أحق بالاية من الآخر . 

ع - حق الارتفاق - كأى حق آخر - 
يصح أن يكون سنداً لاجراء مؤقت يطلب 
القضاء بهمن قاذ ىالامور المستعجلة أذا توفر 
فيه سبب الااستعجال بشرط الا يستازم الفصل 
فيهالبحثف الملكيةعموماً أومالكية الارتفاق 
بحثاً يمس بأصل الحق فيهما 

الو 

د حدث إن الدعوى تتحملل قى أن لمزل 

المدعى مطلات ف الجهة البحرية منه تطل على 


١‏ لابمتنع على قاضى الامور المستعجلة | قطعة أرض فضاء خربةاكتسببها حق الارتماق 


مجلة المحاماة 


عليها . وقد أقام المدعىعليهما على هذه الا رض 
بناء حاولا به سد هذه المطلات . فرفم هذه 
الدعوى طلب قيها لمكم بايقاف البناء الذى لم 
ينم وإذالة ما استحدث وماسيحدث منه ىأقل 
منالمسافة المقررة قانو نأوقد دفم المدعىعليهما 
٠‏ يعدم اختصاص هذه المحمكة 

« وحيث إزسبب عدم الاختصاص يختلف 
فى كل من شت ىالدعوى . طلب الايقاف وطلب 
الازالة عن الأآخر . فترى المحكة أن تفسح 
لكل منهما موشعاً خاصاً فها يأنى : 

أوبر 

وحيث ان الاأصل ف اختصاص قاضى 
الأأمور المستعحلة فى القزاء بالاجراءات المؤقتة 
أن بدع حقوق الطرفين: فى الموضوعين سليمة 
وليس معنى هذا أنه يمتنع عليه تقدير الاأدلة 
قى موضوع حق كل منمها ليصل الى الفصل فى 
المسكلة المؤقتة . بل معناه ألا يتخذ إجراء من 
إجراءات التحقيق ليثبت به حقأى الطرفين قبل 
الآأخرى موضوعه إذا لم يكن ابت بدليل فير 
متكور من الخصم . فآن هذا التحقيق هوتدليل 
على أصل المق فىموضوعه ولو أنه مقصود به 
الوصول إلى القضاء باجراء مؤقت . فهو بذاك 
لاع سالو ضوع فقط بل يقطع قبه 

وهكذا لا يمتنع علىقاضى الاأمورالمستعجلة 
المساس بالموضوع فى حكه القطمى بالاجراءات 
المؤقتة فقط بل يمتنم عليه ذلك أيضأ أى إجراء 
تمهيدى قبل ذلك كالم بالاحالة إل التحقيق 
أو ندب خبير أو ما إليهما 

« وحمث إنه لدذلك قد اتفق القضاء والفقه 
فى فرنما على أنه يجب أن تكون الوقائم التى 
تسند أليها الاستعحال الذى يبرر اختصاصةاضى 
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ا الاأمورالمستعجةثابتة غير منكورة(راجم حم 


محكة النقض الفرنسية ١‏ نوشير سنة ١8554‏ 
دالوز : هه ب ام وداجم جارسونيبه 
وسيزار برو الحزء السايم ند 1١44‏ ومالعده 
و راجع جار سوتيه ونممع1] الحزءالثالى سّدةء ) 
« وحيث تفريعاً على ذلك - إذا كان حق 
المدعى الذى يطلب حمايته بالاجراء الوقتى هو 
الملكية ‏ سواء ملكية كاملة أو ملكية لحق 
ارتعاق أوانتفاع وكان سميبها واقعة مادية غير 
معترف بها كو ضع الدالمدة الطويلة أوالقصيرة . 
فان تحقيق هذه الواقعة هو ندليل علىأصل الحق 
وتدخل فيه لترجيح هو ركزأىالطرفينعل الآخر . 
وهو عمل يخرج عن اختصاص قاضى الا مور 
المستعحلة لطبيعته . وهكذا إذا ادعى المدعى 
فى دعوى حراسة مثلا انه مالاك للعقار المطاوب 
تعيينحارسعايهعذىالمدة أو إذا ادعى المدعى 
كاىهذه الدعوى بتملكحق ارتفاق الل عفى 
المدةوطا بإقاف العمل فى نناء يعطل عليه هذا 
المق فليس لقاذى الأمورالستعجلة تحقيق سيب 
الملسكيةأوالارتاق والاستناد الىهذ االتحقيقالقضاء 
بالاجراءالوقتىاللازم خخايتهما وإلا فأى موضوع 
بت بعد ذلك لاختصاص محكة الموضوع 8 
«دوحيث - فماعدا ذلك فانلقاضىالا مور 
المستعجلة المق فى البحث ف أدلة الحق الثات 
سواء كان مالكية أو ارتفاق أو غيرهما لتقدير 
أى الطرفين أحق بالجاية من الآ"خر . فاذا تئازع 
الطرخان ملكية عقار وطل بأحدها تعيين حارس 
قضائى عليه . فلاقاضى أن يفال بين سيب 
ملكية كل منهما طبقاً لما يقرده القانون من 
أسباب المفاضلة كالأسيقية فى التسجيل أو ما الى 
ذلك ليرىضرورة تزع العقار من نحت بدالو اضع 
اليد عليه . واذا ادعى شخ صأنه اكتسب حق 


ل 


ارماق المطل على عقار آ ر عقتفى عقد بائه 
و بينالماناك السايق هذا العقار وطلبايقاف البناء 
الذى يقوم به مشتر حديد لاعقار الحادمفللقاضى 


الحثقححيةهذ االءقديالنسة للمشعر' ىالحديد أ 


ياعتباره خلفا خاصاً لابائّع له وما الى ذلك . 
« وحيث انه بذلكيكون محص لكل ماتقدم 
أذحق الارتفاق-كأى حق موضوع ىآخر- «صح 
أنيكونسندا لاجراءمث قت يطل بالقذاءيهحجايته 
من قاضى الأمور المتعجلة اذا توفرفيه سيب 
الاستعجال بشرط ألا يستازم الفصل فيه البحث 
فى ا لألكية عموماً أو مالكية الارتفاق بحثاً بعس 
بأصلالحق فيهما ( راجمالا أحكامالمتعدد ةالو اردة 
فى دتلوزبراننك تحت كلة 0 1 ند و١1‏ 
وما بعده ) فاذا انتنىهدا الشرط وحب الرجوع 
الى قاضى الموضوع ليفصل ف الاجراءات الوقتية 
ببحث يتد الى الموضوع وفصل فيه . ولا برد 
على ذلك رد أن تكون الدعوى مستعحلة 
كطلب اياف الا“عمال الجديدة فان الاستعجال 
ليس هو وحده الذى محدد اختصاص قاذى 
الا"مور المستعجلة فضلا عن أنه ليس ثمة مايعنع 
من الرجوع الىقاضىالموضوع بدعوىم.محلة 


إعد تقصير اللواعيد 


محل الحاماة 


« وحيث فى هذه الدعوي -. قان المدعى 
يدعى أنه اكتسب حق ارتفاق المطل على أرض 
المدعىعايهما بعمذىالمدة الطويلة ورنازعهاللدعى 
عليهما فى ذلك 
وحيث أن مجرد ذلك يخرج الدعوى عرن 
خة ماص هذه المحكمة 


| 

5 
انا ى 

ظ « وح ثانه ا ألا, هود 
المستعجلة بدعوى إيقاف العمل الجديد كسبيل 
لجابة حق الارتفاق يحتمل التفرقة والبحث 
اللذين ساةتهما الحكمة فما تقدم ان طلب ازالة 
مام فعلامن اليناء._ وهو الش قالثانى فى الدعوي ‏ 
خارج عن اختصاص هذه الحكمة أطلاقا بغير 


تفرقة راجع كتاب بعدهامهه1” فى مغفى اللدة 
المزء الا'ول ند ابعص ببس 
( دجع كتاب مرنياك الجزء الثانى بند مه ) 
« وحيثانه بذلك تدكون هذه الدعوى 
بشقيبا خارجة عن اختصاص هذه المحكمة 
( قضية احمد جمد النجار وحضر عنه الاستاذ عباس فضيل 
ضد عيد العزيز احمد خليفه وأخرى وحضر عنهما الاستاد عمد 
أحد شلى رقم «الزام سنة 181 مستعجل ‏ باليثة السايقة ) 


30011--02000 


الكل 


؟/اة 
محكمة المنشية الجرئية 
١ 0/‏ كنوبرسنة و١‏ 
عائر ٠‏ سيم النية . اقامته نا, ماله فأرض غيره . لايلرم 
بردغة البنا, الذى أقامه . اعتار النلة مقابل قوائد 
المالع الى صرقها 
الممدأ القانوق 
ه أقام شر يك على الشيوع بدونرضاء شركائه 


| طبقة جديدة ف المتزل المشترك وأتم بناءها فى 
سنه 19817 واستمر يستغلبا وحده حتى سنة 
8 حيث رضى الشركاء بدفع ماخصهم فى 
تكاليف البناء.ودفعوهافعلا.م رفع واالدعوى 
على شريكهم وطالبوه حصتهم فى الريع الذى 
استولى عليه من سئة ١9519‏ فرقضت الحكة 
دعوامم مقرره مايأ 

راد 


يحل المحاماة 


إنالشريك عل ٍالشيوعالذى يعقوم باجراء 
منشئات جديدة دون اتفاقسابق معشركائه 
اما يقوم بذلك عبل مسئو ليته ونحت خطره 
ولشركائه الخبار بين إزالة الأعمال الجديدة 
وين استقامها لقاء دفع ماخصهم ىنا ليقها. 
أىلهم الخياريينقبو[الملكورفضهشأنالمالك 
فى الأحوالالمتصوص عليبا فالمادةه+مدتى . 
والملك لاسدأ منوقت اليناء بلمنوقحقوله 
مقابل دفع مايقابله . فضلاعن أنه من المتفق 
عليه أنالحائز السىء النيه الذى يقي بناء عالق 
أرض غيره لايلزمبردغلة البناء الذى أقامه اذ 
تعتير هذه الغلة مقا بل فوائد المبالغالبى صرفها 
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دحيث ان طلبات طرف االحصومة انتب تأخيرا 
الوتصفية حساب ريع امازل المفترك بينهما ٠ن‏ 
سنة ١959‏ حتى سله |998٠‏ وقدقضت المحكة 
ندب خيير ل"داء هذه الأمورية فقام بها وقدم 
تقريره الْدذى لم يوجه اليه الطرفان طعنا مابل قررا 
أن تقطة الخلاف مهما تتحصر فى مبدأ المدة 
التى يصح للمدعى ان محاسب المدعى عليهما من 
ردم الدور الرابم . اذثات صراحة من أوراق 
الدعوى واقوال الطرفين أن المدعى عامهما قاما 
يتشييد دود رابع على المازل المشترك وقدثم البناء 
فى دلسمير سنة 19519 ولكن المدعى ١‏ يدفم 
ماخصه فى قيمة تكاليف هذاالدورالاف فبراير 
صنة 959إ قدهب المدعى عايهما الى أ نهلا نصح 
للمدعى قانونا أن يطالبهما برييع هذاالدورالجديد 
الامن فيرابر سنة 1998 وذهب المدعى الى 
أحقته فى هذه المطالبة ابتداء من اول يناير 
سنة 149 وقد اتهى الخبير فى تقريره الى أنه 
على الرأى الا'ول يكون مانستحقه المدعى قبل 


١14 


المدعى علييما هو ميلغ 4 جنيها وحه؟ مايا 
وعل الرأى الثاتى يكون ماستحقه هو مبلغ 
5لا جنيا و لإ5ة ماما 

«وحيث اذ نظرية المدعى تقومع ىأنه أصبح 
مالكا لنصيبه فى الدور الجديد بمجرد انقائه فله 
حق الا نتفاع بعاته من تار خاتصالملكه به . 
ولابحول دون ذلك عدم قيامه يدفم ماخصه فى 
ذلك المين اذ كان للمدعىعليهما أن يطالما بالفوائد 
القانونية عما يستحقانه قبله وماداملم يفعلا فلا 
ضير عليه وها المأومان 

«وحيث ان الله -كة لاترى هذا الرأى لاأن 
الشريك على الشيوع الذى يقوم باجراء منشئات 
جديده دون اتفاق سالق مع شركائه اما يقوم 
بذلك عل مسئوليته وتحت خطره ‏ ولشركائه 
الخيار بين ازالة الاممال الجديدة وبين استبقائها 
ثقاء دفم ماخصهم فى تكاليفها . أى لهم الجبار 
دين قول الملك ورفضه شآن المالك فى الاأحوال 
المنصوص عايها فى المادة ه<مدنى فلملك لايبداً 
من وقت البناء بل من وقت قبوله مقابلمايجب 
دفعه من المصاريف . فضلا ع نأنه منالمتفق عليه 
ان الائز السىء النية الذى يقيم عاله بناء فىأرض 
غيره . وهى الحاله التى حرى القضاء على قياس 
الشريك عل الشبوع عليها لايازم برد غلة البناء 
النى أقامه اذ تعتير هذه الغلة مقايل قوائد 
المبالغ التى صرفبا ( دالوز م ههه بند )*٠‏ 

(قضية محوديسيوقالسعران ضد اسماعيل عمد دياب وآخر رقم 
4 سنة 194 رياسة حضرة القاضى عيد العزيز محمد) 

زفد 
حكة الفشن الجزئية 
11 دسمير سه 19809 
جيل . مفاضلة بيتعقدين. صادر ين منءالكواحد . 
١‏ نظرية المل بالبيع الاول. أوسو, الية . للا أعية لها 


ب« - وضع اليد . مدة من ستوات . عدم جواز القسكبه 
فق حالة المفاضلة ين عقدين من مالك واحد 


02 


ا٠6٠‎ 

المبادى القانونية 

)1( ان المفاضلةسن عفدي نصادر ين من 
مالك واحد انما هى بالتسجيل تطبيقا للمادة 
الآ ولىمنقانون التسجيل.ومجردعلالمشترى 
سبق صدورعقد لمشت رآخ رلا يؤثر عىمشتراه 
وهو بعلم أنالعقد السابقلم يسجل.ونصوص 
قانون التسجيل جاءت قاضية عل الخللاف 
الناثى.ء عن حسن النيه وسوثها طبقا لقواعد 
القانونالقدحم . وأصبح اتتقالالملكيةمرتبطا 
بالتسجيل وحده والاسيقية لمن انتلقت اليه 
الملكية فعلا بالتسجيل 

() منالمنفق عليهقانوناً أن المّسكبوضع 
اليد مدةخمس سنوات بحسن نيةو يسبب صحيح 
لابباح اذا كان العقد صادراً من نفس المالك 
اذ العقد بذاته كفيل بنهلالملكية متى توفرت 
شروطه القانونية ٠‏ أما المشترى من غير مالك 
فهو الذى يباح له عند حسن النية والسبب 
الصحيح أن يتمسك بوضع اليد تصحيحا 
لمركزه النثثىء عنخطأ ليس هو المتسببقيه 
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2 حيث ان المدعى سبق أن قرر تنازله عن 
مخاصمة مدبرية المنيا واممكنه حكت بائبات 
هذا التنازل 

« وحيث أنْ دعوى اللمدعى تتاخص ق أنه 

عقتضى عقد ثابت التاريخفى ٠‏ امايو سنة1 | 
ومسجل لسجيلا كليا بتاريخ”؟ مابوسنة 191 
اشترى من الحرمه زمرد بنت احمد م قراريط 
وثلاثةأقدنهم بيئةالحدود و المعالمبعر لب ةالدعوى 
ومن ضمن هذا القدر ١!‏ قيراطا و؟؟ سهما 
الحامبل بشأنها التزاع من المدعىعليه الا ول بناء 


يحل المحاماة 


على عقد صادر من نفس الائعة الى المرحومة 
تفيسه بنتابراهيم مورثة المدعى عليه الا'ول 
ومؤرخ هذا العقد١ ١‏ نايرسنة ه90١‏ ولكنه 
غيرمسجل وكذلك عقدقسمه مؤرحخ 5 أبريل 
سنة ١9١‏ مقرر احق المذكور معززاتما 
اضبطر معه المدعى عليه الااول ارقم الدعوى 
المضمومه باثات التعاقد 

« وحيث ان المفاضله بين العقدين انما 
المعول عليه فيها بالتسجيل والاسبقيهفيهلصدور 
العقدين من مملك واحد هو الست زمردتطبيةا 
للماده الاأولى من القانون رقم 18 سنة ١5#‏ 
التى تنص على أن حميع العقودالصادرهيينالاحياء 
بحوض أو بغير عوض والتى من شأمهاانشاء حق 
ملكيه أو حق عيتى عقارى آآخر أو نقلهِ أو 
تغبيره أو زواله الح يجب اشهارها بواسطة 
التسجيل ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق 
الشاد الها لاتنشاً ولاتتقل ولاتتغير ولاتزول 
لابين المتعاقدين ولابالنسه خيرم 

« وحيث أن صراحة هذا النص لاجمل أى 
مجال لسك المدعى عايه الا'ول يعم المدعى 
بالعقد الصادر من الست زمرد للمرحومه نيسه 
مورثة المدعى عليه الا'ول وتوقيعه على العقد 
يصفته شاهدا لان تجرد العلم لاعنعه من أن 
يشترى العين بعد ذلك وهو يعم أن المشتريه لم 
تسجل وأن الملسكيه باقية للبائعه ومع االتواطق 
وقصد الاضرار بين البائعه والمدعى لادلبلعليه 
سوى أقوال المدعى عليه الا'ول فان قانون 
التسجيل رقم 18 سنة 19# جاءت أصوصه 
قاضيه على الحلاف الناشىء عن حسنالنيه وسوها 
طبقا لقواعد القانونالقديم وأصبحانتقالاللكية 
مرتبطابالتسجيل وحده والاسبقيه ان انتقات اليه 
الملكيةفعلايالتسجيل(ير اجم ف ذلك يند ٠7١‏ و71 


بحة المحاماة 


من كتاب شرح القانون المدنى الجزء الأول 
ص +4 للااستاذ احمد تجيب الملالى بك وح 
ممكة التقض بتاريخ ه فبراير سنة وسو 
عرة :جه ص ١١+‏ بالعدد العاشر من مجلة 
الحاماة المنه الحاديه عشرة وكذك حكمكة 
استئئاف مصر الاأهايهيتار ع9 فبرايرسنة .س١‏ 
المنشور نحت عرة ص 4ه؟ بالعدد الثالك 
من مجلة الحاماة السنهالحاديهعشرةوكذلك الحم 
الصادر من محمكمة مصرالكلية بتار يخ لاسيتمير 
سنة ١999‏ المنشور نحت كرة م7 ص ١ه‏ 
بالعدد الحامس من السنة العاشرة من>لة الحاماة 
والحم الصادر بتار جح بوشيةسئة «لؤامن 
محكمة طنطا الكايه ومنشور نحت عرة ٠١‏ 
ص 15 من العدد الثانى م نالسنهالحاديه عشرة 
من مجلة الحاماة ) 

« وحيث أنه بالنسة 1 دفع 4 المدعى عليه 
الأول من أنه وضع يده على العين موضوع 
التزاع مدة تزيد على خمسةسنوات وكاسكها بهذه 
الصفه مع توفر حسن ألنيه والسبب الصحيح فان 
من المتفق عليه قافونا أن وضع اليد فى هذه 
الاله لابباح القسك به اذا كان العقد صادرا من 
نفس المالك لأن العقديذاتهكقيل فى هذه الله 
ينقلالماكيه متىتوفر تشرائطه القانو نيهومادام 
التراع بين مشتريين من مالك واح4كانت المفاضله 
بينهما بالتسجيل على ماقدم شرحه أما المشترى 
من غير مالك فهو الذى بباح له عند حسن ألنيه 
وتوفر السبب الصحيح أن يتمسك يوضع اليد 
تصحيجا لمركزه الناشىءعن خط ليسهوا متسب 
فيه (يراجم بهذا المعنى كتاب الحلالى بك شرح 
القانون المدتى جزء أول صحيفة 09 والمحم 
الصادر من ممكة استئناف مصر الاأهليه 
بتاريج امايوسنة »4ل المنشور نحت كرة94هم 


الملل 


أ ص ١١5.‏ من العدد العاشر من السئة التاسعة 


من مجلة الحاماة والمكم الصلار من محكية 
طنطا الكلية المفشور نحت كرة ٠١*‏ العدد 
الثاتى منالسنة الحاديه عشرة من #لة الحاماة ) 
ذلك تكون دعوى 
المدعى بالنسبة للطاب إلا صلى فى محاها ويتعين 
الح به ولامحمل للبحث يمد ذلك فى الطاب 
الاحتياطى 

( قضية عمد ابراهم خليل وحضر عنه الاستاذ امد رغلول 
ضدعبدالفضيل معوض وآخر ين وحضرعنهمالاستاذانعيدالوهاب 
قطي وعلى السرجانى رقم 611" منة ١9519‏ رئاسة حضرة 
القاضى مود مد عبدالرازق ) 


1441 
محكمة شيراخيت الجزئية 
ه قبرأيرستة م١‏ 
اختصاص انحاك الاهلية . بنظر قضايا الالبانبين . ثابت 
الممدأ القانوتى 2 
ان انحا كم الاهلية بصفتما انحا كم الأصلية 
والطببعية لل_لاد لها ولاءة القضاء على جميع 
المقيمين فيها أجانب كانوا أو تحليين ولم يقيد 
العمل هذه القاعدة فى البلاد المصرية إلا 
بالمعاهدات ثم بلاتحة ترتيب لمحا كم امختلطة . 
فهى مختصة بنظر قضاءا اللألبانيين الى تكون 
ينم وبين رعايا الحكومة ا حلية 
الاو 
« حيث أن المدعى عليه الثاق دقم محاسة 
8 دلسمبر سنة 98/0! بعدم اختصاص هذه 
المحمكمة بنظر الدعوى لانه أجنى وتابم لدولة 
ألمانيا و قدم أشانا لدعوامشهادة من قةصايهاليانيا 
باسكتدرية وحا صادرا من محكمة اسكتدرية 
المرئية امختاطة تارمخه ««نوفير سنة 19809 عرة 


« وحيث أنه من 


١16 


مج لةالمحامأة 


4 من الدنة السابعة والخسينةضائيةىقضية | هذا اليأنعقد تمعاهدةلوزانالدولية فأصدرت 


مرفوعة منه على آحْرين مدعى عليهم وقد دفم 
فيها أحد هؤلاء سدم اختصاص تلك الحكمة 
لأن الدعى رعية الكومة الحاية وقد رفضت 
الحكمة المذكورة هذا الدفم . 

« وحيث انه لا "جل التصل فى هذا الدفء 
يتعين البحث أولا ذما استقرعايةكل من القضائين 
الاأهلى والختلط بشأن الاحاني المقيمينق البلاد 
المصرية أما القضاء الاهلىفقد كانوما ذال يرى 
أن لاك البلاد ولاية القضاءعل الا" مانب المقيمين 
فيها والعمل يهذه القاعدة فى مصر لم .قيد ألا 
بالمعاهدات ثم بلاحة ترتيب الحا 1 امختاطةوهذه 
اللأحة هى معاهدة أ كثر من أنها ل تقنينى 
صلار من محض أرادة القن فايس لها بناء على 
ذاك مفعول الا فما يتعاق برعايا الدولالتىوقءت 
عايها فلا يمكن اذا القول بأن مثل الألبانيين 
#خارجو ذعن اختصاصها يمقتضى أحكام المادقة 
من لامحة ترتيب الحا؟ امختلطة التى جعات لا 
<ق النظر فى قضايا الاجانب لأن الحاى امختاطة 
لماكانت حات محل الحا 5 القنصلية قد اثرةحدود 
الا'ختصاص الذى كان للها لا يمن أن يكون 
القصد من كلة الأحاني الواردة فى هذه المادة 
الا الاأشخاص الذين لم يكونوا تابعين للمجالس 
الدلية وق تتشكيل تلك انا 1 قدكان الا"للانيون 
ومن فى حكمهم تابعين لتلك الجالس المحاية . 
وأما القضاء المحتلط فقد اتخذ من وزود كلمة 
أانب فى المادة التاسعة من لاحة ترتيب الحا 1 
الختاطة مجردة عنكل وصف أوتمييز حجالا لتوسيع 
دائرة اختصاص هذه اجام وقّضت باختصاصها 
شنظر جميع القضايا التى فيبا أجانب سواء أكان 
هؤلاء الامانب من للوقعين على هذه اللانحة 


حكمة الاسكناف بدوائرها الجتمعة حكما اريم 
؟ مانو سئة ١9+‏ قررت فيهالمدأ الآ ىوهو 
عدم اختصاصها بالا'حانب التابمين للدول التى 
انفصات عن الْدولةال ماني ةالسايقةعو جب معاهدة 
لأوزال المذ كو رق قصَايامم معرعاياالدو ل الحلة 
فقط واستمراراختتصاصهابةضايا الا 'شخاص الدذين 
تعتيرجٌ أجاني قبل استقلالمصر عافيهم التابعين 
للدول التى اتعصات عن الدولة العانية قبل 
الحرب الكبرى وقد جرت عل هذا المبدأ ها 
مختص بالالانين محكمبها الاستنافى الصادد 
بتار يه اع سنة ١989‏ حيث قررتفيهبأن 
البانيا كانت مماسكة مستقلة قبل الحرب الكبري 
عقتضى معاهدة لندره بتارجح ٠‏ “امأدوستنة1؟ 
خلذناك تكون الحاكم الختاطة هى التمة نظر 
قضايا الا“لمانيين . 

« وحيث ان الكومة المصرية يفتها أمر 
تفسير القضاء المختلط لكلمة أجنى الواردة 
بلائحة , ركب الام اتختلطة وعل الاخص فى 
المادة و منبا دل بينت قصدها فى هذا الشأن 
جليا بما فعاته عند تعديل قانون العقويات ى 
سنة 194٠#‏ فقد عدلت المادة الاولى من هذا 
القانون لتدلصراحة عل أن أحكامه نسرى على 
المصريين والاجانب الا اذا كانوا غير خاضعين 
لتتعنباء الها 1 الاهلية بناءعلقوانين أومعاهدات 
أو عاداتمرعيه 5أأنها رأ تلاظهار<قيقة مدلول 
الاحكام لأتعاقة باختصاص الماك الاهليةبعدان 
ذهبتفيه الحا الختاطةمذهباغالفاحين سملت 
اختصاصبها الى الاجاف غير ذوى الامتيازات 
استنادا الى حكالماد ةالتاسعةسالفةالد كر لتعديل 
الملاة 16 من لائحة ترتيب الها ىالاهلية وذللك 


أم من غير الموقعين عليبا واستمرت على قضامها بالمرسوم بقانون رقم /ا؟ سنة 15174 عا لمبه ‏ 


بحب لةالمحاماة 
تحك الحاك اللدكورة ( الاهلية ) فى حميع 


الدطاوى المدنية والتحارية ونح أيضا فى اللواد 
المنائية فى اخائقات والمنوالجناياتعداما كان 
منها من اختصاص الحاكم اختلطةعقتضى لائحة 
رتيب تلك الحاكم ويشمل الاختصاص المدتى 
والجنائى لمحاك الاهلية المصربين والاجانب 
الذين لا يكونون غير خاضعين لقضائها فى كل 
المواد الداخلة فى اختصاصها أو بعضها عقتضى 
معاهدات أو اتفاقات أو عادات »6 . 

« وحيث أن هذا ألنص قد ازال كل تفسير 
خاطىء لكام ةالاهالى الواردةفالادة6١‏ المعدلة 
قولا بأنها قاصرة على الرعأيا المصربين فط دون 
الاجانب أياكانوا دون قيد ولا شرط . فاذا 
أضفنا الىذاكآزالحاك الاهايةهى الحام الاصاية 
والطبعية للبلاد وأن ها بصفتها هذه ولاية 
القضاء على جميع اللقيمين قيها أجانب كانوا أو 
محليين ولم يقيد العمل بهذه القاعدة فى البلاد 
المصرية الا بالمعاهدات ثم بلائحة رتيب الجاع 
انحتاطة كان ما لا شك فيه أنالحاك الاهايةمعى 
امختصمة بنظر قضايا الاللبانيين بينهم وبين دعايا 
المكومة الحليه . ولا يفوتنا أن نذكر نلا محة 
رتيب الحاكم الحتاطة هى فى الواقع معاهدة أى 
تعاقد بين السكومة المصريةوالدولالموقعةعليه 
فلا يمكن قانونا أن يسرى مفعوله الا على طرق 
هذا التعاقد فقط دون سواها والقول بغير هذا 
يكون خروجا على أبسط المبادىء الفانونيةالعامة 

وحيث ان لميع ماتقدم يكون الدفم فى 
غير تحله ونتعين رفضه . 
(قضية خضير أبرأهبم سويم ضدعبدالفتاح عبدالفتاح القليى وآخر 


رقم م ل رياسة حضرة التقاضى على مسعود )) 


١10 


ولاه 
محكة الفيوم الجزئية 
1 قراير سنه سمه ١‏ 
دين . استهاتقه . حلوله ق [صدور الحم جواز الحم به 
المدأ القانرق 
الصحور فعالدعو ى بألدين قبل مو عداستحقاقه 
إذا حل هذا الموعدتيل صدور الحكم فيها 


اليو 

« من حيث ان المدعى عايه قد دفم بعدم 
قبول الدعوى بالنسية لمبلغ 5١5٠‏ قرشا صافا 
الثابتبالسند الرقيم ١4‏ بونيه سنة و١‏ لاأنها 
رفع تبه قبلموعد استحقاقه . 

« وحيث تبين ألها رفحت بتاريخ ٠‏ #اسبتمير 
سنة ١9+‏ فى حين أن تاريخ استحقافه اهو أول 
أ كتوبر سنة 19# . 

« وحيث أن جواز رفم الدعوى بالدين قبل 
ستتحقاقه م ألة خلافية بين الشراحوالحا ّ وقد 
انقسمت الآ راء فيها إلى ثلاثة : فالرئى الا'ول 
يقول مجواز رفعها واستصدار - بدقم الدين 
عند موعد استحقاقهعل أذلايتفذ الاعندحاوله 
والرأى الثانى ينبىعن رفعباويقضى بعدمقبولها 
ولو استحق الدينة.ل الك فيها : والرأىالثالث 
توسط بين هذين الرأبين وفيه تفصيل . وبيانه 
أنه اذا بذا من المدين مالستريب منه الدائكان 
نكر الددن فى دعوىصحة التوقيع على الستد جاز 
استصدار حح عليه الدينع لأن يدفعهقموعده ‏ 
واذا لم يأت شيئًاً بوجس منه الدئن خيفة فلا 
تفيل الدعوى قبل موعد الاستحقاق ومع ذناك 
فاذا حل موعده فى أثناء ذظر الدعوى ولم يدفع 
المدين الدين وجب الك عليه به بدون قيد 
ولاشرط ولكن اذا دفعه فى موعده كان الدائ 


١1١65 


ملزماعصاريف الدعوى وبالتعويِض (راجعتعايقات 
دالوزعلى المادة ١1485‏ مدلى نقرة 15 - 1) 

« وحمث ان هذه المحكة ترىالا“خذبارأى 
الأخير لذأنه آٌ 0-13 هذه الآ راء اعتدال؟ وهو 
الرأى الذى استقرعليه قضاءالنحا 1 امختاطةفأنها 
قررت غير مرة « أن الدعوى التىترةء قبلحاول 
ميعاد تسديد الدبن تكون مقبوله بشرط أن 
بحل الاستحقاق فعلاقبل الك » . (راجم <كم 
محكة الاستئتاف الحتاطة الصادر فى ١5‏ ناير 
سنة ١981‏ فى مجلة الحاماه السنة المادية عشرة 
العدد 5" رقم ٠ح‏ ( . 

« وحصرسث انه دين أن أول جلسة حددت 
لنظر هذه الدعوى هى جاسة ٠.‏ أكتوبر سنة 
؟9١‏ أى بعد موعد استحقاقالدين ومعذاك 
فانالمدعى عليهلم يدفم منهشي عا حت اليؤمفلايسع 
لحك ةسوى رقض الدقم والقضاءبقيول الدعوى . 

« وحيث انه فى الموضو عفآنهل يقدم مايدل 
عل مخالصه من المبالغ المطلوية الثابتة بالمستندات 
الثلاثةالمقدمة منالمدعى ولكنه يزعمأنه ورد له 
قطنا ا لصف حسابه وهذه مسألة متنازع عايها 
ولاتصاحللمقاصةقانوتافيتعين الكعايهبطلبات 
المدعى فى هذه الدعوى وهو شأنه فيا بدعيه 
بدعوى مستعلة . 

) قضية مود سعداوى وحضر عنه الاتاذ أعلفى 57 كيك 
الفناح خلف رقم .غوبا سنة مامه - رئاسة حضرة القاضى 
كامل حا) 

كلاه 
محكة قنا الجزئية 
ومارس سنة 198708 

خطبة . العدول عنها . حصول الضرر . جواز الحم بالتعويض 

المدأ القانوق 

إذاثيت أن العدول عن الزو اج م عنهوضرر 


مادى أوأدى فلي نأصابه<قالمطالية بتعويض 


بحة المحاماة 


الا 


هذا الضرر ٠‏ ولا يؤير على ذلك ما قضت به 
الشريعةالغراءمن أن للخاط ب إطلاقا أن يسترد 
مادفعه من المبر إذاحصل العدول عن الزواج. 
فالشربعة أعطت الخاط حقاً معنا ولكتبا 
لم تنص عيلى حرمان المرأة أو وليبامن حق 
التعويض عمالحقهما من الضر رمن جراءالعدول 
ار 

« حيث انمحصل الدعوى أن دسا مانا رز 
خطب لولده ائة عبد الرحم أحمدمبارك . ودقع 
له مبرا قدره هم جنيباً ثم عدل عن الزواج 
ورفم الدعوى يطاليه برد المهر . فرقم ضده 
عبد الرحم أحمد مبارك دعوى قرعية يطالبهعبلغ 
٠ه‏ حنيها لعو يضا لا أصابه من الضرر للعدول 
عن الزواج ٌ 

« وحيث انه بالنسبة لدعوىالمهر فعبدالرحم 
أحجد مارك محكرف تأنه اسةلم من المدعى مبلع 
وهم جنيها مبراً لابنته ولا شك أنللا خير الحق 
شرعاً ف استرداد مادفعه (مادة ١١١‏ من كتاب 
الا “حكام الشرعية ف الا حوال الشخصية لقدرى 
ياشا ( وعل ذلاك ستعين الحم له بلغ ونم جنيهاً 
مء عول الحم بالنفاذ الممحل وبلا كفالة 

« وحيث انه بالنسبة لدعوى التعواض فيناها 
أن تمد سالمان الحرز قد عدل عن الزواج لعسةا 
وسوء استغلال لما قضت به الشرنعة التمحاءمن 
حق الخاطبفى العدولعن الرواج.مأنعبدالرحم 
أحمد مباركلماقبضالمبر بادداتجبيز ابنته بحجباز 
قال أنه كلفه ١0‏ جنيباً وقدم تدليلاعل قولهعدة 
فالعدولعن الزواج أحدثلهاضراراً ماديةوآادسة 
قدر طا مبلغ ٠ه‏ جنيهاً على سبيل التعو يض 


محل المحاماة 


هه | 


فامادة(61١)‏ من القانون المدنى تدص ع لأ نكل 
فعل شأ عنه ضرر للغير بوجب مازومية اعله 
بتعو د ضألضرر اذا ثبت أن العدول عن الؤواج 
نهم عنه ضررماد ىأ و أدبىفام نأصابه حقالمطالبة 
بتعواض هذا الضرر . ولايوٌثرعلى ذلك ماقضت 
به الشربعة الغراءمن أن لاخاطب اطلاقا أن لسترد 
مادفعه من المهر اذا حصل العدول عن الزواج . 
فالشربعة أعطت ناخاطب حقاً معيتاً ولكنها ل 
تنص عل حرمان المرأة أووليها من حق التعويض 
عمالمقبمامن الضررمن جراء العدول . والضرر 
يزال شرعاًواذن فدعوىالتعو دض طامابء يدها 
قانوناًوشرعا وقدس.ق لحك ةالاستئناف الا”هلية 
أن قضت بالتعو يضف مثل هذه الحالةبحم تاريحه 
9 نوفير سنة ١996‏ (الحاماةالسنة السادسةص 
وة؟ دثم الى ) 

« وحيث أنه تبين للمحكة من مناقشة طرى 
الخصومة أن سبب العسدول عن الزواج راجع 
الى أن لا بنخحمد سالمان الحرز زوجة أخرى وقد 
شحر يإينهما خلاف أدى والده الى أن يخطب له 
ابنة عبدالرحم أمدمبارك فامازال ماكاذبينهما 
من أسباب الحلاف عدل عن الزواج . فحمد 
سالمان الحرز عندما خطب ابنةعبد الرحم أحمد 
مبادك وعندما دفع المهر وأرسل الحدايا منزقح 
ومسل وأشياء أخرى كانيتظاهربازواج وماكان 
يقصد به سوى تهديد زوجة ابنه فلا تشكوأو 
تخالف له أمرا خشية من أن ّم زواجه الجديد 
وأما عبد الرحم أحمد مبارك فد أخذ بظاهر 
الاأمور وأعد العدة ازواج ابنتة واشترى لها 
مابازمها من جباز معتقدا أنه زواج جدىبدليل 
دفم المهر وارسال المداياولكنحمد سالمانالحرز 
عدل عن الزواج بعد أن نحقق ما كان يرى اليه 


من الحطوية . ومثل هذا التصرف السىء يعمطى 
للطرف الآخْر الحق فى قعويض ما أصابه من 
الفرر مادياً وأديياً 
« وحيث ان الشرر الادى متوفرعا تكيده 
والد البنتمن تكاليف الجباز وأماالضررالا”دبى 
فتوفر أيضا يما عرف لدى الناس من أمرالخطوبة 
ثم عدول الخاطب عن اازواج لغير سيب ديرره 
وترى المحمكة تقدير التعونض بلغ ١6‏ جنيهاً 
مراعية فى ذلك أن المهاز لازال موجوداً لدى 
والد البنتوعكن طماالانتفاع به عاجلا أواجلا 
( قضية عمد سالمان ضد عبد الرحم أحمد مبارك رقم لمم 
ستة #ااو؟ ‏ رناسة حضرة القاضى مود السيد عقّل ) 
/اة 
محكمة بنى سويف الجزئية 
15 أبريل سنة ول 
اشتراك . مسئولية جتائية . مالك سيارة ٠‏ 
غير مرخص له بالقيادة 
أصيان 
الميدأ القانوتقى 
إذا وقع القتدل أو الجرح خطأ من عدة 
للدوت بنصيباعتيرواجميعاً فاعلين أصليين » 
هاذا سمح مالكسيارة لشخص غير مرخص 


تسليمها لقائد 
. حادث . الاثنان فاعلان 


له يعادتها وتسبب عن عدممر اعاته المادة وم 
من لانحة السياراتأر:. اصطدمت السيارة 
شخض وتيت ف ونانة وجن أن بكرن 
المالكمسعو لا جنائياً عن هذه الحادثة واعتر 
القائدفاعلا أ ص لآلا" نههو الذى نفذالقتلالخطأ 
والمالك فاعلا أصلاً بالنسيب 

الكو 


« من حم ثانه ات من التحقيقات وشهادة 
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مج لةالمحاماة 


الشبود واللعائة التى أحراها الحقق والكشف بعلمة ولامءنى لان دق الهم اثثاف المتهم الا'ول 


الطى بأنه بنماكان عويس عظاءئمان الحنى عليه 
واقفا أمام حل مصطق سالم الكائن بشارع 
الاسكندراق اذمر المتبم الأول يقود سيارة 
المتهم الثاتى وبها ركاب قادما من ميدان حارث 
وقاصدا الجبة البحرية ومسرعاوليسلديه رخصة 
للقيادة ولا لاسيارة ولم يفبه ال تى عليه بالبوقولم 
بقف <تى صدمته العجلة الاأمامية العنى فأشار 
الشهود للمتهم الاول بالوقوف الاأنه أسرع حاولا 
لمرو فرت المجلة الطلفية الونى عل الزوعليه 
وحصل له تمزق يلرئة اليسرى ورضوض يالا معاء 
نما عن ذلك وفاته 

ومن حيث انه ما تقدم يكون قد ثبت أن 
امتهم الاأولفيوم ٠١‏ مأرص سنة 198 يبندر 
بنى سو يف تسبب بحي رقصد و لاتعمد ى5تلعو لس 
عطا عثهان وكانذلك ناشئًا عن اهاله وعدم احتياطه 
وتخالمة اللواتم أن قاد سيارة مسرما ولِغيرتفبيه 
الجنى عليه بالبوق وبدون رخصة قيادة ورخصة 
للسيارة فصدم المنى عليه وأحدث له عزقا بالرئة 
اليسرى ورضوضا بالامعاء فذئماً عن ذلاك الوظة 
وعقابهنطيق عل المادة ٠٠١+‏ من قانوزالعقويات 

د ومن حيث انه بالنسبة للمتهم الثانى فان 
النبابة اسندت اليه همة الاشتراك فى القتل 
لطأ سالفة الذكر أو اعتاردظعلا أصايابطريق 
الميرةوو جه ت اليه المحكةبالجلسةالنهمتيزةاًنكرها 

« ومن حيث ان الثابت من التحقيقات ان 
المتهم الثاتى وهومانك السيارة معحلاستهمالا'ول 
شادة السارة مع انه ليس لديه رخصة لاقيادة 
ولدس للسيارة رخصة 

« وحيث أن المنهم الثانى يشكر #عاحه للستهم 
الأو لبقيادة السيارةالا أنوجود ركاببالسيارة 
وقت حصول المادية قرينة على تشغيل السيارة 


قخدمته اذاكانت السيارةلاتشتغل من شهربن 
كابقول ازمرو رالسيارةمنشارع الاسكندرانى 
يدل على ان الهم الأو لكان يحاول اخفاء تفسه 
خشيةضبطه ,معوفة العسا كر الموجودين عيدان 
حارث لعدم حصوله على رخصة قبادة ولآن 
رخصة السيارة ومرهامسحوبة لتشغملبا بالاجرة 
د ومن حيث ان المتهم الشانى سمح للاأول 
بقيادة السيارة مع أنه ليس لديه رخصة قيادة 
مخالنا بذاك المادة م من لاتحة السيارات 
د ومن حيث ان عدم مراعاة اللواتم سبب 
قائم بذاته يترتب عليه مسئولية المنهم جما بقع 
من القتل الخطأ يسبب هذه امخالفة 
« وحيث انه اذا وقع القتل أو المرح خطاً 
من عدة أشخاص وكان كل منهم آلخذا من القتل 
المسبب للموت ينصيب اعتيروا حميعا فاعلين 
أصايين ولكن قد يقع أن »كون أحد المسثولين 
مر تكباتقتل بالفعل والثاى شريكا له بالمساعدة 
م فىهذهالقضية فبل يعتير الثافنشريكا أو ناعلا 
أصايا # فاذاطقنا قواعد الاشتراك وجباعتبار 
الثانى شريكا ولكن هذه النظرية قد يرد عليبا 
بأن الشرريك يجبان يعمل وهو عالم بنتيجةمله 
وهذا لايفبم الاق الجراتم المتعمدة الذى شوفر 
فيها القصد الجنائى (انظر فى ذلك مارسوزفقرة"17 
وشوفو وهيل ؟ ثقرة ١1419760‏ ) فتى حرام القتل 
الخطأ يصعب الاخذ بنظرية الاشتراكالتىمعناها 
العلم والنية على انه لاحاجة بنا الى الالتجاء الى 
المادة 4 منقانون العقوبات وف الامكان اعتبار 
امتهم الاول فاعلا أصليا لانمهو الذى تقذالقتل 
الحطأ واعتبار الثاتى فاعلا أصبليا بالتسبب ( انظر 
حارو ه فقرة 11/9٠‏ ) 


يمحل المحامأة 


باه أ 0 


د ومن حيث ان حمكة النقض المصرية 
سارت على هذا المبدأ وحكنت كبا المؤرخ 
فى أول مانو سنة ١9.‏ ف القضية رقم ٠٠١١6‏ 
كرة 40 قضائية رمنشور بالنشرةالقانونية لاثيابة 
العمومية بأنه اذا خالف صاحب اليارة لامحة 
' السيارات بأن سل قيادة سيارته الى شخص غير 
مرخص له ولا محسن القيادة ونسيبب عن عدم 
مراعاته اللاحة اللذكورة أن اصطدمت السيارة 
بالينى عايه فسببت وقانه وجب أن يكون هو 
المسكول جنائياعن هذه الحادنة طعا للمادة؟ . ؟ 

من قانون العقويات 

« ومن حيث انه ئما تقدم يكون قد ثبت شت أن 
المنهم الثالى ف بوم ٠‏ مارس ستئة نم9١‏ ببندر 
نى سويف تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل 
عو يس عطا عمْان وكان ذلك ناشئًا عن عدم 
مراعانه اللوائح بأن سمح للمتهم الاول قيادة 
سيارتهدوهو غير مرخص له ولامحس نالقيادة<تى 
صدم الى عليه المذكور ونشاً عن ذلك وفأنه 
وعقابهنطيق علالمادة ؟0 عقويات وترى أخذ 
المتيم الاول بالشدة لظلروف الخادثة ولان عمله 
استهتارا بالا رواح واهدارائلدماء خصوصا وانه 
أسرع فى سيره بعد ان استوقفه الشبود فرت 
السيارة عل الحنى عليه ومزقت الرئة وأحدثت 
رضوذا بالا”معاء سببت الوفاة 

« ومن حيث انتهمة الحالفة الا“ولى والثانية 


والثالثة ثابتةقبل المتهم الاولمنالتحقيقاتواعترافه 


« وحيث انتهمتى الغالفةثايتة أيضا قبلالمتهم 
الثاتى من التحقيقات وعقابهما ينطبق عل المواد 
؟«-1# 8-1١7‏ 64م سه من لائحة 
السيارات الصادرة فى سنة 19315 والمعدلة فى 
ب م جتمير سنة 198٠‏ 

« وحيث ان اخخلافات المستدة الى المهمين 


مرتبطةهامالارتباط بنقيجةالقتل الح ظأسالفةالذكر 
فترى الحكمة تطبيقالمادة +#منقانونالعقوبات 

والمك بأشد العقوبتين 
« وحيث ان المدعيين بالحق المدنى قد نالا 
ضرر من فقدد ابنهما الوحيد وترى الحكمة ان 
المبلغ المطلوب عل سبيل التعويض ليس مبالنا 
فيه ويتعين الك به قبل المتهمين متضامنين 
لا"ن الا'ول خادمبطر ف الثانى والسيد مسعئول 
بتعواض الضرر الناثىء عن افعال خدمته متى 
كان واقعا أثناء تأدية العمل طبقا للمادة ١6١‏ 

من القانون المدنى 

( قضية النيابة ضد كامل!حمدمد وآخر رقم 14ع سنةممه - 


رئاسة حضرة القاضى ابراهم كامل وءصّور حفضرة (ساعيل 
اقتدى غزاكى وكيل التيابة ) 


اه 
محكمة السيدة الجزئية 
بونبه سنة سم 1 
١ل‏ صنهل . امتتاع عن تسليمه . قرار بالحضاتة أ و الضم . 


نغاذه ضد الحسكوم عليه 
بو حضانة . حفظ . كفيل , . 


“اس ولاية على النفس شرعا - باوغ المنسة عشر سنة . 
ولاية المال. 
المادىء القانونة 

١‏ - يشترط لتطبيق المادتين +6؟ و مهم 
مكررة من قانون العقوبات أن يكون القرار 
القاضى بالحضانة أو الضم أو الحفظ صادراً 
ضدالمتهمالممتنع ع نقسليم الصغير وذلكلا"'ن 
الحكمةمنهاتين المادتين ضمان تنفيذ الا حكام 
المذكورة بالزام من صدرت ضده ياحترامبا 
وحمله على الرضو خلا . 


المقصود بلفظ. «الطفل» الواردف المادة 
نبلق 


ا١أهم‎ 


؟ عموبات و بلفظ «ولدهالصعير» الوارد ١‏ 


ف المادة جم؟ مكررة ‏ من ليس له الولاية على 
نفسه شر عاآلاأن هذمه الحالة التى يكون فيبا 
غيره متكفلا بدمع حد تعبير المأدة 65؟ أوالى 
يكون هو نفسه فيبا محلا للحضائة أو الحفظ 
كا هو المفبوم مننص المادة مه؟ مكررة . 
م الولايةعلى النفس شر عاً تكو ن الشخص 
حتمامتى بلغ تمس عشرة سنةهلالية و بمقتضاها 
وترفممنهالدعاوى المتعلقة بتشخصه - وهىغير 
الولاية علا مال الى لاتكو نالشخص إلامى 
بلغ إحدى وعشر ينسنةميلادية حسبقانون 
المجالس الحسية 

وه 

« حيث ان النيابة العمومية اتهمت زينب 
ابراهيم بأنهالم قسام البنت منيره عثْمان الى عمها 
على حادالله المدعى باحق المدنى حالة كونها متكفلة 
بها وطلءت عقابها بالمادة 1؟ عقو بات 

« وحيث ان القانون رقم 6 لسئة ععةا 
أدخلعل نص المادة 4 عقويات تعديلا من 
شأنه تخفيف عقوية الوالدين أو الحدين اذا 
امتنع أحدم عن تسايم ولده الصغير أو ولدولده 
الى من له الحق فى طليه بناء على قرار من جبة 
القضاء صادر بشن حضاتته أو حفظه ‏ وحاء 
هذا التعديل فى اأادة ٠ه؟‏ مكردةً 

« وحيث أنه بتعين طيتنا للمادة الحامسةمن 
قانون العقويات تطبيق هذا التعديل الا خيرعل 
الحالة التى نحن بصددها فقد صدر قبل القصل 
نهائيا فوالفعل المنسوب للمتهمة وحاءت أحكامه 
أصلحلهامن أحكام المادة >6 ؟ عقوبات 


يمحل المحامأة 


« وحيث ان وقائم التهمة تتاخص فى أن 
المدعى المدنى على حاد الله حسن استصدر كما 
من حكمة الحليفةالشرعية بتادع ؟] كتور 
سنة «”198 ضد بنت أخيه مثيره عيان حاد الله 
قضى يضم هذه الأخيرة اليه ولا أراد تنفيذه 
لم تمكنه المنهمة ه حسب زعحمه »من ذلائفاضطر 
لتقدم شسكواه صَدها والا دعاء مدتنا عبلغ 
قرش صاغ واحد مم حفظ حقوقه 
« وحيث انال كمةمن المادتين 45 ؟ وعره؟ 
مكرره من قانون العقوبات هو حماية الاأحكام 
القضائية وضرورة ضمان تنفيدها رراجم أقوال 
وذير المقانية عند مناققة القانون رقم ١٠١‏ 
لسنة «سو١‏ أمام مجلس التواب مجاسة .سم 
دسمير سنة ١98/١‏ ) وذلك بازام من صدرت 
ضده احترامها والرضو خا . والمفبوم من هذا 
بداهة أن هاتين المادتين لاتطققان الاضدمن كان 
طرف فى الحصومة الشرعية . وقد أثبتت الْنة 
المقانية بمجاس الشيوخ لهذا الرأى مكانه فى 
تقريرها الذى ناقشه الجلس وأقره مجلسة م» 
مارس سنة 180 وهى آآخر صرحله مس بها هذا 
التشروم . فقد حاء فى التقرير (وقد لاحظ بعض 
حدضرات أعضاء الاجنه ... أنه قديفهممن ظادر 
عبار ة اللاده أن محردصدوركر ارلشخص بأحقيته 
للحضانه أو الحفظ فى غير خصومه مع من بيده 


| الصمغير من الوالدين يكنى لتوقيع العم وبهع ى أحد 


الوآلدين اذاكان الصغير بيده وامتنع عن تسليمه 
الى من بيده حك لم يسدر ضده . ولذلكاقترح 
أن يكون نص العباره : يعاقب بلأيس . . . أى 
الوالدين امتنع عن نسلم ولده الصغير الى من له 
الحق فى طلبه بناء على قرار من جبة القضاءصادر 
ضده يشأن حضاتته أو حفظه ... الخ لنمكل 
لبس أو ابهام والتطبيق ولكن الاجنهلترالا' خذ 


بحل المحامأة و6زز 


بذلك لا" نالهروضأنالا"<كام أنما تكونحجة ١‏ « وحيث انه ثابت من الا"وراق أن منيره 
ضد الحكوم عايه . ..) ومن المسال يه فى الخاله بنت عمان تزوجت ق 0 مارس سنة موا 
التى تمن بصددهاآن الك الشرعى صدر ضد ومن اأقرر أن عقود الزواج لاتقبل الاحين 
النت منيره معان وأن اأتهمه زينب ابراهيم لم يكون طر قامق سن لايقل عست عشر سنة 
تكن طرفا فيه ولذلاك مكو زالنمرقاصراعناداتتها | عل أتنا لانذهي بعيدا فنى قيام المدعى المدنى 
ولايكوزهناك وجه اسؤوليتها نمسه برقم دعوى الثم ضد متيره بنت عثمان 

د وحيث انه فضلا عا تقدم فازالماده 45 نفسها بعد أنكان قد رفعها ضد والدما وتنازل 
عقوبات تقضى بعقاب كل من كان متكفلا | عنها وفى ذلكإعتراف منه بأنها صاحبة الولايه 
بطفل ... الخ « والمادة «ه«مكررهتقول من | عل خةسها وبأنها قد وصاتالىسن مخرج بمحالتنا 


اسل ولده الصغير أُوولد ولده ... الخ وااراد من 9 نص المادتين 5 و «ره؟ مكررة 
بالطفل والولد الصعير هنا هومن ليسرله الولايه ظ « وحيث انه لاحل بعد هذا للمْتاقشة و قائم 
على تفسه شرعا لان هذه هى الله التى يكون | الدعوى بعد أذيان أزالتطبيق القانونى لايصل ينا 
غيره فيها متكفلا نه على حد تعبير ماده >ب أو | الى أدانة التهمه وعلى هذا يتعين براءتها مما هو 
كون هونفسه قيب معلا لاحضانه أو الحفظ 5 | منسوب اليبأ عملا باأاده 179 حتايات 


هو المقبوم من نص الملاه “8ه مكررهوياتتهائها « وحدث ان المتهمه دقعت الدعوى المدنيه 
يصبح أهلا لاتقاضى ما يتعاق بنفسه وتزول 
القيود التى كانت مفروضة عايه بهذا الشأن . 
وحدث أن ولاية الأرء رء عل نفسة وحدودها أمر 


لعدم وجود صفة لامدعى ى رذعبا وهو قول 
ظاهر النطلان لان لكل شخص المحق فى أن 
يطاب تعويضا عما يصيبهم نأضراريسبب الحرائم 
يدجع فبه الىشر بعته الشخصيه وشربعة الحصوم الى يتعدى أثارها اليه . وعلى هذا يتعين رفض 

ف دعوانا هى الشربعة الا سلاميه وحكبا ق 
شأن الولايهعلى النتفس أنها تكون لاشخصحما 
متى بلغ مره مس عشرسته هلاليه خلا فولابه 
الشخص عل مالهالتى لايكسبها الشف خص الامتى 

م من عمره احدىوعشر ينسنهميلاد به كأيئص 
عل ذلك قانون الجالس المسييه 


الدفم 
« وحيث انه فها يتعاق يعموضوع الدعوى 
المدزه انها تكون لاتقدم على غي رأساس ويتعين 
لذاك رقضها 
( قضية النيابة وآخر مدع مدلى ضد زيدب بنت اراهم 
رقم جم دنة سجبه؟ - رئاسة حضرة القاضىتمدالشافى اللبان) 


ا 5 و 
مسرأ 0 0 4 5 
هد 1 ا الممادىء القانوشة 
محكة الاسكناف المختلطة ١‏ 2 500 
0 2 رقض الدة اءات القسمة 
أول مارس سنة ١47+‏ 5 : 3 0 د 7 9 
٠‏ - قسمة ‏ قصر داخلين فيا . دفع بطلان الاجرارات . لدم مااع وو قصر فيه بدعوى 9 م 
إحاطة النيابةالعمومية.با. حصو لالقرعة حضورها.عدمقبو لالدقم يعرض عل التياية العمومية حض رتقسيم الانصة 
٠+‏ حك حضورى- فى دعو ىقسمة. باجرا القرعة. .عدم ضرورةاعلانه | والمنازمات الخاصةبه ) م مرافعات عنتا لة) 


١0 


نمحجملةالمحامأة 


إذاكان هذا الدفم لمرقدم لمصلحة هؤلاء القصر ظ كبيالات مستحقةعليهأو ععر فتهماسويللدعوى 
الذدين صادقوا عل هذه الأجراءاتأضلا عن أن ! | يانه دين الآ . خر عقدار مادقعه ولطاس دخوله 


النيابة العمومية كانت ممثلة دائها أمام المحكة 
عند الاة قتراع على الانصية ولا ن من يدفم يهذا 
الدف كان دائا حاضرا «واسطة محاميه ل قدم 
أى اعتراض عليها 

؟ - لاضرورة لاعلان المك المضورى 
الممادر فى دعوى قسمة الذى يصادق عل احراء 
القرعة ومحدد ميعادا لذات 


( استئتاف خرستو جوجو ضدأرملة ادام جوج وأخر 
رئاسة المتر ماك بارنت . ٠‏ مجلة 'تشريع والقضاء منة عع عدد 


ل ال 


؟ ما_س سنة جمو١‏ 
١‏ قوة الثى. الحكوم فيه . حم صادر يطلان عقد بيع 
تتاول فى أسايه الاشارة الى عدم صحة 


الديرن المتازع علها ٠‏ غير مؤثر 
وت اشلينة . دون ٠‏ معاملاتعين شخصين . دعوى-_داأدهاء. 


عارجا عنها. ضرورة اثياتيا 
المياا ىء القاو قبة 
١‏ - لايجوز أن تتحاوز قوةالثىءامحكوم 
فيه الطاب الذى قصات فيه المحكة ويستند 
على الاسياب التى بىعايهاالحم 3 لك الذى 
يمتير عقد البيع صوريا فباطلا لايمكن اعتباره 
حائزا لقوة الشىء الحسكوم فيه بالنسبة لصحة 
الديون المتنازععايها إل ن لجرد ان هذا المكم 
قد اشار فما اشار اليه ضمن أسبابه الى قر قرأن | 
تعزز عدم الصحة هذه 
» اذا وحدت معاملات تجاربة وحساب 
حار بين شخصين ‏ وف الالةالمعروضةأخوين- 


فلا مكنى أن طعى أحدما أنه سدد عن الآخر | 


م - قليسة - رء 


ناء عل هذا والتقايسة فل عليه أشت أنهده 
الدؤوعاتكانت مستقلةعن المعاملا تالتىكانت بينهما 
والتى محتمل أن تنتجرصيدا دائنا لحسابالمفاس 


( اسئناف مهد بك توفيق سليان ضد تفلية امد رشدى 


وآخر رئاسة المسيو فاقك - ججلة التش رربم والقضا. سنة غ+ع 


عدد. ١ص‏ 707 ) 
امه 
محكية الاسكتاف الختاطة 
ب مارس سنة لم9١‏ 
١‏ - رهن ٠‏ بع الثى.المرهون. طلب ايقاف اليع «اخقاصض 
0 الامور المستعجلة يذلك 
هن درعوى استحقاقها للثى. المرهون - من 


اختصاص قاضى الموضوع . عدم اختصاص القاضى 
المستسجل بالقصل فيا 

الممادىء القانونية 

(9) تنص المادة + ممرافعات ختلط عىأن 
استرداد الاأشياء الححوزة «وقف البيع إلا اذا 
أمر قاضى الامور الممتعجلة ببيعها ‏ فهل تنطبق 
فى حالة ماإذا صرح لادائن المربن يديع الثىء 
الأردون عقتضى أمر من قاضى الامور الوقتية 
(ل نحل!) وعلى كل حال ف نحق من يسترد الا'شياء 
الجارى ديعا هذ هالصفة أن بيطا ب من قاضى الامور 
المستعحلة المختص بالفصل فالمسائل الحامة 


بالاشكالات والتتفيذإيقاف البيع إذا كانله حل 


| (9)إذا كانهناكق زاع جدىقام يشأنممرة فة ماإذا 


| كان ارهن المرقو ععنهالدعوى عه رف ةالدائن حنج 


متايه الى تدم الى هون فلوس 
أ أن يأمر برفض طلي استحقاق التفليسة له 
(استتاف عبد الله خاز وآخرضدغفلية جرابيت ماناسان 
وآخر ‏ رياأءةالميوفافنك . مجلة التشريءوالقضا. سنةيع عدد 
٠ص‏ و. ) 


اا 


زنك 
محكمة الاستئناف الختلطة 
يم مارس سنه 19880 
١‏ انزع ملكية . شروط الببع . مسئولية نازع الملكية عن 
0000 صحة البياتات الوار دما 
« - نرع ملكية . أراضى مببيعة . انمدام جز. من اللارص 
المتزوعملكيتها جوازالر جوع بتمنبارغم شروط البيع . 
 *‏ الغا, حك مرمى مزاد . فوائد مستحقة للرامى علد ه 
المزاد.احتسابما طبقا للقانون 
المادىء القانونية 
)١(‏ ون الدائن نازع الماسكية مسولا عن 
صحة البيانات الواردةؤٌ_شر وطالبيء بالنسةلوجود 
مقدار الاعيان المشتروع فى بيعها ععر فته 
(5) إذا ل يكن الامر قاصراً على جرد خطأ فى 
المساحة بل ناشعًاعن تقص فى ماس الاطياناللمبيعة 
وانعدام جزء كبير منها اذاله فيضان النيل وكانت 
داخلة فعلا فى حوضه من وقت الحجز وايداع 
شروط البيع خلا يمكن فى هذه الالة تتلبيق 
شروط البيعالتى تنص علىعدمجواز الرجوع فى 
حالة< صولءت زف المقدار ولاالا'خدةضاءحكة 
الاستئناف ف مسائل العجز الناثىءعن التا كل 
الماصل ببعض أجزاء من الارض بفعل جريان 
مياه النيل والتى يمسكن أن تعوض يوماً مايفعل 
طرح البحر أو الطمىالتدريجى 
(م) إذاحع بالناء حسك مرسى للزاد بيس 
بلازم ‏ بناء على أزشروطالبيع تنص على مازومية 
الراسىعليهالمزاد _بدفم فوائد تآخيرالمنياعتبار 
المائةنسعة ‏ انيم له بذات القائدذدون الفائدة 
اللقانونية على المبالغ التى تسكون مستحقة الرد 
(استتتافينكالارأضى ضدعبدا لعربزمدوآخرين ‏ رئاسةالمستر 
ماك يارنت ‏ مجلة التشريع والقضا, سنة ؛؛ عدد١‏ ص )78١‏ 


سلس سل يبيب بي يبي يبيبيببييييي يس 
يت لس ا لس ل مسح سس ا بم يمه ١)‏ سين لوده ماص ١‏ مع ويا يو لو 


حكة الاسكناف الختلطة 
٠‏ مارس سنة «م؟١‏ 
١‏ عقد عل سيل النساخ. الادعا. عر ارتفاق. عدم وجوده ٠‏ 


عدم قبول دعوى وضم يد إشأنه 
+ ل دعوىوضم ا . حقالصرف. لا شأنها عاء الاحتفاظل 


بالحالة .الفعلية حتى يثيت موضوع الحق 
© س تعر ض . عدممرور سنةعلى علالمدعىبه.قول الدعوى. 


ع - غرامة تهديدية . فحالة امكان تنفيذ الحكم .عدمقبولها 


المادىء القاونية 

)١(‏ لاايصح لامنتفع يعقد على سبي لالتسامح 
بصرف مياه ف المصرف الادعاء حق ارتفاق 
عينى وحمانته بدعوى وضع يد 

 )+(‏ يمخرج عن اختصاص قاضى وضع 
اليد البحث فما اذاكان المدعى لهانيطالبٍ بحقه 
قى صرف ألياه من مصرف خاص للمدعى عليه 
ولك ناذاكان المدعى ينتفع من زمنيحق ارتفاق 
الصرف بير ان يدفم اجرا على ذلك فللقاضى 
ان حتف ظ .بذ هالالةالفعاية الىأنيستطيم المدعى 
عليه ان بثيت عند الضرورة عدم احقيةالمدعى 
فى مرور مياه الصرف فى أراضيه 

 )(‏ اذا ثبت ان التعرض الذى يشكو 
المدعىمنه ‏ وق القضيةمتم الصرف -ل يظبر له 
الا قبل مفى السنة من وقت رذم الدعوىفتكون 
هذه الدعوى مقبولة على الرغم من أن واقعة 
التعرض مغى عليها أكثر من سنة 

) ) اذاكان قى استطاعة الحكوم لدان 
ينفد السك الصادر بطريق التنفيذعحرفةالساطة 
العمومية فلا حل الحم بثرامة تهديديه 

( استثئاف يوسف ايلى عبس ضد تفيه هاتم ٠‏ رقاسة 
المسترقوكي . جلة التشريع والقضا, ستة جع عدد ١٠٠صش550؟)‏ 


١15 


كك 
محكمة الاستئناف الختلطة 
07 مأرس سنة م9١‏ 
القاس اعادة النظر , حدكم بثى. ثم يطلبه الاخصام . إلزام 
الناظر بصفته الشخصية . قبوله 
المبد القانونى 
لا يكنى ان ناظر الوقف يمثئل صفتين امام 
الاستئناف حتى مح عليه بصفته الشخصية اذا 
كانت طلبات الخصم جميعها لم تكن موجيةضد 
شخصه بل ضند الوقف الذى عثله . فالحسم 
الصادر بالرامه شخصيا يعتبر فىهذه الظروف انه 
صادر شىء ليطلبهالاخصامويكو نملا للالئاس 
( الئاس عبد الجيد الجالوآخر ضدبكرمصطفى در الدين - 
رئاسة المتر ماك بارنت . بجلة التشرريم والقضا. سنة 46 
عدد لاص .78 ) 
وه 
حكمة الاستكناف المختلطة 
ل٠”‏ مارس سنة 989( 

١‏ - نحويل - ممنعقار . مناتبائع لشخص ثالك. توقيع حجزٍ 
نحت بد المشترى ضد البائع - غيرماتع من استلام 
المملغ امحول إليه 

؟ - حجر تحت اليد - إيداعالبلعقالخزينة. صفةالخرانةالدفم 

لممادىء الفانونية 

(١)ف‏ حال ةمحو يل عنعقارعل المشترى لصا أشخص 

ثالث «صبعمالمشتر ى مدنا للمحو أله .فاذاتو قم 

حجز بحت يد المشترى ضدالبائم بعدتا عم التحويل 
فبذا لاعنع من سحب الحول ليه للمبلغ الذى 
أودعهالشترى فى خزينة الممكة 

(؟) لعتير خزينة الحمكة التى يودع فيه مبلخ 
بناء على حجز نحت بد الغير نائة عن المودع 5 


جل الحباماة 


ولاتامز ميناء عل هذا الابالقيود التىبلتزمبهاذات 
المودع نفسه بالنسبة لسحب المبالغ المودعة 
( استثاف توفق حيار ضد ورثة حسن بك بكرىرفاعة - رئاسة 
المسيو فاضك.مجلة التشريم والقضار سنةعع عدد ١١‏ ص ه4غ؟) 
كلة 
محكة الاستئناف امختلطة 


لاا مارس سنة بإسة | 
اختصاص الحا م الختلطة . دعوى [شار افلاس ٠.‏ وجود 
دائن أجنى . كفايته 
المبدأ القاتونى 
لايلزم لاختصاص الحا كالختاطة طب اشهار 
افلا سأن يكون الدائن الا جنىهو أحد الدائئين 
الذنطالبو ابذاك بلك أن ثرت وجودهذاالدائن 
( استثئاف قسططين مرجيلس ضد ميشيل جليكس وآخر_ 
رثئاسة المسيوفافنك - يجلةالتشريعوالقضأ.سنةع؛ عدد١١اص‏ 9 9) 
/امره 
محكة الاسكناق الختلطة 
5 مأرسسنة بسو ١‏ 
-١‏ قاصر. مأذون ,الادارة, حقهف التصرفات كبيع القطنوخلافه 
» - قاصر . مأذون بالادارة . حقه فالتصرف ‏ مسوليتهعن 
20 تتائج هذه الاعمال . مقاضاته بشأتمها . جواز تدخل 
الوصى فيها لصالحه 
المناديء القادونية 
)١(‏ الاذن لتقاصر البالغ سنه تعاتى عشر سنة 
بالادارة وهو الممنوح له طبقاً للمادة 9+ من 
المرسومبقانون الصادرفىم1 أ كةو برسنةه؟١‏ 
الخاص بالجالس الحسبية يقناول بيع القطن مقدما 
وقبسل نضوجه والناتج من أراضيه الخاصة التى 
يديرها وشمل كذرك استلام مبالغ مقدما على 
ذمة البيع وأيضاً النصعلى جزاءات من حالةعدم 


مجلة المحاماأة 


اقلم السام 
(؟) القاصر البالغ عاق عشر سنة المصرح له 
طبقاً لامادة * من قانون الجالس الحسبية 
والمأذون له باستلام أطيانه وادارتها لعتير كالبالغ 
فى حدودالتصرقات الخاصة بأعمالهوادارمهاويالتيعية 
موز مقاضاته فى جميع المنازعات الى تنش عن 
هذه التصرفات أو المقود . وللودى الحقى داعا 
قى التدخل لمساعدته 

( استتافعيوى يكأبو جازية إصفته وآخر ضد كوكونيس 
وشركاه ‏ رئاسة المسترقوكس - مجلةالتشريم والتضا. سنةعغعدد 
لاص .ه#*« ) 

ممه 
محكة الاسئناف الختلطة 
ه ايريل سنة ه195 
ملك . مضى المدة . شروطه ٠.‏ وضع أليد التلاهر العلنى ٠‏ 
05 عالة الدو 


وأطال 
المبداً القانوق 
ان وضع اليد المؤدى إلى الكلك بمفى المدة 
الطويلة يجب أنيكوزعانياً وظاه رأباحمالخارجية 
تم من حيث طبيعتها وصفتها عن الملك بمكس 
مااذا كانتغيرمصحوبة بنية القلك حيثتقتصر 
عل الحيازة المادية المشكوك فيها قليلا أ وكثيراً 
الارض فيقيمون خيمة ويقومون حواليها 
ببعض الاعمال كسياج ضد الرياح لمواشسيهم 
وكفرن مثلا وبدون أن يزرعوا الارض طوال 
أيام المنة 
( استتاف ارئور صيراقينى ضد ورثة ميدار حصدا- رئاسة 
المستر ماك بارنت ‏ مجلة التشريم والقضا, سنة عع عدد ٠١‏ 


ص هه؟ ) 


بجت ءا ااه سد 


6/6 
محكة النقض والابرام الفرفسية 
٠‏ مايو سنة و9١‏ 
قوة الثى. اكوم فه . حكجناق .خطأ ‏ المكم بعدم وجود 


خطأ وباليرارة . مانع للقاضى المدتى من التقر ير 


مو جود شيه جتحةمدنة 
المبداً القانفوق 
لكان الخطأ الجناى المنصوصعليهف المادتين 
وسو بع . فرنسى لشمل كل عاساصر 
الخطاً المدتي فتيرئةم رتك حادةمابعد تقدعه 


للمحاكة عقتضى المادة الماع تبرئة قاكة على 
أساس أنه ل يرتكب أى خطأً ‏ مانعة للقاضى 
المدنى من أن يقرر وجود شبه جنحةمن شأنها 
ترتيب مسعولية مدنية ضده وذلك لان لاحك 
الأول قوة الثذىء الحسكوم فيه 

( مجلة دالوز الاسبوعية سنة #مو ص ١م68‏ ) 

ان 
محكمة النقض والابرام الجنائية الفرنسية 
يونبه مسنة 19# 
مستولية . ضر : خطأ المصاب . الاشتراك فى الخطأً. حكم 
ابتدى . سكاسشاق اعتدارعلى أساسس تقد بر العويض, 


١154 
المبدأ القانوق‎ 
ان تقدير التعويضات التى تستحق على‎ 
مر تكب جنح ةلا رك لتقدير احا اكم_اذالميتداخل‎ 
القانون فى تحديدها  الابشرط ان بظل هذا‎ 
التقدير فى دائرة ماطلبه الدعى بال قالمدىوانه‎ 
فى حالة الاشتراك فى الخطالاعستو زيعالمسثوليات‎ 
الذى قرره تفس القاضى بين انهم المدعىيالمق‎ 
فاذا قضت محكمة الاستكئاف بتحميل‎  ىندملا‎ 
المدعى المدتى ( الحنى عليه فى المحادث ) ثلثى‎ 
المسكوليه وبتحميل المتهم الثلث الباق فلا ككنها‎ 
ان تك بالزام هذا الاخير بتفس المبلغ الذى حم‎ 
به عليه القاضى الابتدائى ( الذى رأى تحميله‎ 
كل مسئولية الحادت ) وذلك من غير ان يعدل‎ 
المدعى اللدنى بطلبات جد يده مبلغالتعورض‎ 
الذى بطلبه ومن غير ان تجرىحكمةالاستئناف‎ 

محا جديدا فى تقرير الضرر الحاصل ٠‏ 
) بجلة داز الاسبوعية سنة لوو ص 415 ) 
615١‏ 
محكمة النقض والابرام الفرذسية 
الدائرة الجنائية 


لس ص لص سس سي اسمس 


١ بونيه سلة بإسة‎ ٠ 

اختص اص محا ك لجح دعوىمدنة. طلبادعالالمؤمن-عدم قبوله 
للد اقانونى 0 

لا يلك المدعى المدنى ان يحضر امام الحم 
الجنائيةالا مر تكب المنحة والاشخاص المسكولين 
جنائيا ‏ ولماكان الشخص الممن للمسئول عن 
الحقوق المدنية لا يمكن الرامه بناء على الجنحة 
المنسوبة للمتهم ولكن على أساس تانح عقد 
التأمين المدتى الذى لا يلك القاضى الجنائى | 


يحل المحامأة 


النظرفيه فلا يمكن اذنان 2 الحكة الجنائية على 
المؤمن المذ كور بأنيدفم بالتضامن مع امسو لين 
بالحقوق المدنية التعويضات للمجنى عليه 
(مجلة دالوز الاسبوعية سنة «بمو اص )#١‏ 
5ه 
محكة النقض والابرام الفرفسية 
8 بوليه سنة م5[ 
خصومة ٠‏ درجات التقاضى . تتازل عن استئاف الحم الصادر 
فى منازعات معينه ٠.‏ عدم تتاولللمنازعات الى تتى 
على حق جديد خلقه القانون يمد العقد الا'ول 
الممدأ اللقانونى 
انالحريةالتى اعترفيها لاخصوم أن يتنازلوا 
مقدماً وقبل أىنزاع عنحقهم فى رفعاستئناف 
عن حكم قضانى يجب أن تقتصر عل المنازعات|أتى 
كن أنتنشأعن الاتفاقذاته . وعلى ذلك فلاعكن 
أنيتناولنزاعا ‏ ل ينشأ مباشرةعنالعقدولكنه 
نتيجة أق أوجده القانون بعد اتفاق الطرفين 
وبوجه التخصيس فتنازل الطرفين عن رفع 
استئناف عن حم ا محكم+التى خو لاها ح قالفصل 
فالمنازعات المتعلقة بعقد اجارمحلات نجارية 
الحرر فى سنة914١‏ لاعكن أزيتناول استئناف 
9 هذه ال ىكم ةالتىخصاتفيه قطلبالتعو يض 
الذى يطلبه المستأجو من المؤجر بسبب رفض 
هذا امالك تمجديد العقد 


( مجلة دالوز الاسبوعة سنة طول ص ولع ) 


مجللة المحامأة 


”ااه 
حكة السين المدنية 
١و‏ 1( مأيو سنة بسو ١‏ 
مستولية . الوعد بالزواج . فخ الخطية . حق التعوض . 
شروطه الاداة . 
' الميادىء القأنونية 
١‏ - ان حرية الموافقة على الزواج او عدم 
الموافقة عليه من النظام العام 
» - وعل ذلك فالوعد بالزواج ليس له انه 
صمة الزامية وفسخه لا يمك نان مكونق حد ذانه 
خطأ مقررا لمق فى التعويض . فان <ق 
التعووض لا يمكن ان بوجد الا اذا ثبت ان 
من فسخ الوعد قد ارتكب خطأ خاصامستقلا 
بذاته عن الفسخ كأن يكون متعاقا يشكل 
الفسخ أو بالعلنيةالتى اعطاها الفسخ أوكان يكون 
تفس السبب الذى دعاه للفسخ سببامة اخذاعليه 
ادبيالانهوي معن خفتهوطيشهوعدمو فائهوانه هواى 
وعللى ذلاك فيعد مرتكبا لخحطأًأشخص الذى 


١6‏ ا. 


يفسخ ْأَة ‏ وبواسطة ارسال بطاقة قبلالموعد 


امحدد للاحتفال يالذات ثمانية أيام مم انهكان فى 
امكانه أن يتحقق سح ةالوقائم التى انينىعليها قراره 
المتأخر بفرض انباسميحة - قبل انيعد بالزؤاج . 
والتعويضات التى يحك بها فمثلهذه المالة 
لا يكن ان مثل الا الضرر الذى رتب مباشرة 
علالفسخ» وتعتير الحطوبة عاجزة عن اثبات خطاً 
الخاطب اذا كان كل ما قالته هو ان خاطيها اعان 
د انه لا عكنه تتفيذمشروعه وأنه لرهدمسيباما 
لترير قراره هذا » اذ ان عبء اثبات الخطأعل 
طالب التعويض ٠‏ ْ 
( مجلة دالوز الاسبوععة ستة #؟ه ص .هم وما بمدها 
7 - 1.- 1927 ,2 . (] والتعليق عليه - وراجع محث 
مسير 05562200[ فى مألة قخ الخطوبة وما كيره 
من «شما كل قضائيه مجلة دالوز الاسبوعيه سنه لإتقاص 30 ) . 
وكتاب الثوله اؤلمه 131013 (أعدرهع11] طبعه ثاتيه 


أعرة 590 سته وله ) 


.)068( 


حدذا يحلة المحامأة 


العرد التاسع | فير ست السّانثاك: عرق 
21 2255255 ب 0 
مح 1 تارع الى | ماخص الاحكا 
1 1 رح لحم ِ حص مم 


)١(‏ قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 


ممه أحكةا ا أدلة . تقرير الخبير . ساطةالحكمة فى الاخذ به من عدهه. 
!٠١5+| 05‏ هه « | قوة الثىءالحكوم فيه . حك مددنى . برد وبطلان ورقة . غير 


ظ 

| حائزله أمام الحكمةالجنائية .ساطةهذهالكمةىتقدير الادلةاطلاقا. 
بمعهة |١٠١١‏ « « « ْ الدعوى العمومية . حكغيابى. عدم تنفيذهقبحر ثلاث سنوات. 
سقوط الحق فيها . 


مه ٠١55|‏ « «ه «<[ؤورر مطل وب اك م ل 


. اعتباره غش لاتزوير . تزوير.تفودض المدينمنالدائن 
ؤ تحر 7 527 مبلغ . تخبير المدين فى الاقرار . عدم ملاحظة 
الدائن التغيير الحاصل قيه . اعتباره كذلك . 

أم١١|‏ * شابر سوه الاهانة. المنصوص عليها فالمادةهه١‏ عالمعدلةبالمرسوميقانون 
رقم لاله لسنة1م19 . معناها . القصد الجناتى فى هذه الجرعة . 
3" حل «ه م« « شهود:“عاعهمأمام ال -كمة الاستئنافية 'مترو كأصلا لتقدير احكمة 
سمه إبو١؟|‏ « م « | -١‏ أفيون. تعر ينمه.؟ أحراز المحدرات . وسائلالاحراز. 
لاتمريق بينها قانوتاً . زارع الخشخاش ادن العر فيبخرج 

منها الافيون . محرز . 
بممه امه١٠١|‏ 15 <« « | تقض . قاض تولى التحتقيق فى قضية مذكان وكيلا لاميابة . 

ْ جاوسهالضاء فى هذه القضية . لايجوز . 

سمه |1١١5|‏ هده « « | (١)المادة51ع‏ . الجزاءاتالتىرتبتها . عقوبةحقيقية . الطعن 
ق الى الصادر عوجب هذه المادة . جوازه من الصخير الذى 
عومل بها (؟) متهم '. ستؤاله عنتهمته . وجوبه أمام محكةأول 
درجة . لاوجوب له أمام المحكة الاستثنافية . (©)طعن . بناؤه 
على أن أحد محاضر الجلسات «محضر تأجيل» غير نمغىعليه من 
رئيس الجلسة . لاأهمية له (4) حكة استئنافية . تعديل وصف 
النهمة . من احداث ءأهة مستدعة عمداً بالمادة ٠0‏ الى ام١‏ 3 


اطف 


مسب مسج 
اط عمس مم مع يست سو بس م ل ل 


بحل المحاماة اا 


العرد التاسع رودت السلةالثاث عشرة 
0 539 تارم ١‏ 5 حك 
ا لادان 


ظ خطأب مادقم ٠١‏ »اع : تظال الكو م عايهمنهذا التعديل . لامعنىله 
5 ينابر #م19 شبود . اقتناع الحكة بأقوالهم . موضوعى . 

ه « «م (1) قذف . سب . تغليظ العقوبة على أيهما.مناطه كون أيهما 
حاصلاق أعراض العائلات . المادة 0519/؟ المعدلة بالقانون رقم 
/اة لسنة كوا . المادة مدع . (؟) الطعن فى أعراض 

ؤ العائلات . معناه . 
كسم |١٠١5‏ *» « «م ظ نقض . الوقائم المرقوعة بها الدعوى . لغيير وصفها . <دود 
ا 
ظ 


فخ 
نفك 


| 
١ 
| 
| 
| 


ا 
ظ حق المحكة فى ذلك 
بحرن با.٠|‏ «د « « تقض . لصمة الاصبع . التوقيع بها . محقيق هذا التوقيع . 
سدييله عند الانكار. عدم نحقيقه عند الانكار واغفاله كلية . 


مبطل لاحم . 


ممه أما١٠؟ا‏ ده «١‏ « | طعن . تقرير الاسباب.عدم توقيع الطاعن عليه لا'سباب 
قاهرة ٠.‏ قبول الطعن شكلد ٠.‏ 
وه أوب. ىا د د م | الاقعال المسندةلامتهم . تغبيروصفها فى الح الصادربالعقوية 


ظ 
حدوده وطريقه . المواد مم و 6” ولام ول" و ٠‏ لشكيل . 
الافعال المسندة للمتهم فى أمر الاحالة . عدم ا<مالها غير وصف 
الاشتراك . وصفها فى الك بأنها فعل أصلى . خطأ مخل بحق 
الدفاع . الاوصاف القانونية لجرا . العناصر التى توؤخد متها . 
المحمكة الجنائية . مدى اختصاصها من الوجبة المدنية . 
١‏ دفاع . حرية المتهم فى اختيار المداقع . حق أصيل . 
تعارض هذا الحق مع مالرئيس الجلسة من حق ادارتها والحافظة 
على عدم تعطيل سير الدعوى . لا اخلال مع اسقيقاء المنهم حقه 
فى الداع ١‏ اتفاق جنائى . الملدة 07؛ المكررة . مءناما 
ومدى انطباقها 
ؤ (؟) قضاء محمكمة النتقض والابرام المدنية 
أدلة استئناف . الغاء حك ابتدائى . بقاء التحقيقات التى 


1٠١91 9‏ -5امارس سمه 


1 و - مسجل المصامأة 


العورد التاسع قير فت الس الثاك عشرة 


تاريخ الحم ظ دن لكام 


حصات مام الحكة الابتدائية . جواز الاعتماد عليباق خصومة 
أخرى متصلة باالحصومة الى حصل فيها التحقيق . 


عه و1 8 مأرس نمه مز ستدات + ساطة عكة الموضو ع قيها . سلطة نامة . 
لامراقبة عليها ٠‏ 


1 3 
0 
5 1ه 2" أحكام . تسبيب . قصورقالتسهيب . بدل . تأخير ف التسلم . 
| ل عدم بيان شر وطالتسلم ولاوجهغالفةالمتبادل. 
0 تضمينات . الجسم باستحقاقها من تارم التأخير بدلا من قارح 
ّْ التكليف . عدم بيان السيب فى ذلك , قصور فى التسبيب . 
ذه إكى: 7 5 5 2 . صدوره فو مسألة تكليف ودلالته . مسألة وقائم 
أ : 0 ٠‏ أسباب ا ى .صلاحية أسباب > الموضوعى 
لان تكون رفضاً ضمنياً للدفع . لابطلان . 
2< 2 ح لسكيب 010 
| الادلةوةديرها . وجو بقسبيس حكهق ذلاك لسيا كفا لمكين 
محكة التقض من مراقبتها . عد مكفاية مابالمحم لفكين محكة 
النتض من التق ر بر بنتى المدعى من عخافة لقنو نأ وال فى تطبيقه. 
ْ بطلاز ال لماو ومن الا" سا بأو عدم قيامهع ل ,سا سقانو فى ضيح 
٠ 11١1| 17‏ مارس #ة | -١‏ تقض . وجوب تقديم الك الا يتداتى . اذا تأيد استكنافياً 
01 لاسابه . ادراج الاسباب فى عريضة الاستثناف . لايئنى عن 
تقدعه . ؟_اقرارقضاى 58 نالاقوالالمنسو بةللخصم تعتير اقرار 
منهأولا .مسآلة قانونية. أقوال . صدورها اثناء نظر دعوى خلاق 
الدعوى الخاصة بالشىء المدعى حصو ل الاقراربه .لايعتبراقرارا . 
(*) قطباء محكمة استكناف مصر 
044 |5 ١١411؟‏ دسمير؟97]) مسكولية . تعويض . عأمل . اصاته أثتاء قيامهبعمله . اهمال 
المصاحة فى اتخاذ الاحشتياطات . تعويض . 
إه١١١| ٠545‏ «. « اجارة . عقدشخمئ. تأجير مل كالغير . لايوجدعلاقة بين الماك 


50 القيتى والستأجر 


١١ إكرة‎ 5 


.العرد 0 فربردت الدء: الماك عسرة 


' 5 - 

2 / تاريخ المحم ظ ملخص الاحكام 

وه امد يسمبر 11 اعلان . دعوى ابتدائية . اعلانها قبل الجلسة بأقلّمن ثمانية أيام . 
لابطلان . 

<١‏ « « مستخدم . وصله . لعويض ا 
والتزاهة: 

بوه ١١|‏ ١طا)‏ « نابرمة 1١‏ | معارضةقتلسه نزعالملكية . أثرها فىاحراءاتنز .عالملكية . 

إيقاف الدعوى الا“صلية ٠‏ الفصل فيها إعدم الاختصاص نهائياً . 


| تزمل أثرها . وجوب السير فى الاحراءات 


أومهة 


١‏ دعوئنزعالماسكية . معارضة فى تنبيهنزعالملكية . ترفم 
أمام حكمة العقار . أو الحل المعين فى تنبيه نزع الملكية ‏ 5 
معارضة فى تنبيه نزع الملكية . الدائن جهة حكومية . لال 
0 المرسوم الخاص بحام تلكوية 

ستئتاف . دعوى استحقأق . الفارق بين الدعوى الا صلية 
0 . إشّاف البيع خم قانونا . جرد عدم طلب الدائن السير 

قالبيع بعد رقم دعوى استحقاقأصاءة . لامجعلبا فرع.ة 
|6١١6‏ لهم « « وفاء . اتاد الذمة . دعوى ضاق المبيع . بيع ألعين موضوع 
,1 الذمان. انتقال دعوىالضمان ال المشترى . المشترىهو تفس المدين 

ا بالضمان . أتحاد الذمة . ابراء ‏ 
مه 3 « « « امتكتاف . احكام رن الاتدائ ثية.زيادة مقدار المدعى بدعل 
: 6 جنيبا . المدعى به غير معين . قابل للاستئناف . 


2 2 « |! ١١| عون‎ 


. 
14 ه 2 « 


000 


ا”ككككتكتئن 


006 


ب 
> 


00 0 
ْ شرط تهديدى . عدم تنفيذه 
( 4 ) قضاء الحاكم الكلية . 
ههه أ9 ١١‏ 1]؟ مايو ٠مو!| ١‏ دعوى . قيمتها . طاب ما يستجد . احتسابها لثية للع 
١‏ قالدعوى . عدم اعدار ما لستحديعد المكم_؟ استئناف. 
حك صادر بالردوالبطلان. الدعوى الا "صلية . غير اك 
| تبعية هذا المي له . عدم جوازه . 


د شرط جزائى . تعواض . شرط حاثر . عدم مناسبته الضرر . 


اا نمل المحاماة 
العرد الناسع فيرست السئءالماة عشرة 
-- ا 
5 
اس 


664 لكا مادو 0033 


5 


| 
[ 
| 
ظ 
ىه 56 3 
0 سيتمير بنم 


1ه ١١|‏ 174 كتوبربسمة 
؟كم ١14‏ امم « ا م 


5ه .سن ز أه١‏ نوفير #سرة ا 


٠١11# 5‏ دالسمير بره 


« « ؟١|؟|ل*خإ|‎ 6 


-١‏ قذف_القصد الحنائى . نية الاساءة ادبا او ماديا . او 
الحا قالضرريه  ٠‏ القصدالمنائى . افتراضه اذاكانتالعيارات 
قاذعة وماسة بالشرف والاعتبار لفظا ومعنى . اقامة الدليل اذا ل 
تكن شديدة ‏ القصد الجنائى ‏ نشر القاذفعيارات أخرى 
غير الواردة فى الهمة مدل على حسن نبته . انتفاوه - 4 - صنى . 
نشر تقد علمى . وعن مأخذ المؤلفومصدره ٠‏ انعدام القصد 
الجنائى فما نشر -ه_تقد على اوادنى .عدم التعرض لشخصية 
المؤلف اوكرامته . ولو باستعال الفاظ فىمشهبىالشدة . جوازه . 
عبارات التحةير موكولة لتقدير القاضى . 

ترك المرافعة . معارضة المدعى عليه . او المستأنف عليه له . 
لامصاحة لطالب الترك فيه . قصد اساءة استعمال الحق والكيد 
لخصمه . عدم قبوله ‏ عبارة المادة > .ماهر افعات . عدم جواز 
الحصر فيها . . 

ترك المرافعة -مصاحةالمدعى عايه فى الفصل فى الدعوى. حالة 
دعاوى الاسترداد والاستحقاق . عدم قبوله . 

(1) امتبدالدين .تعويفه . مداه (؟) استبدال. الدائن يشصد 
ابراء مدينه . مجرد احلا لشخص الخرق المطالبة . عدم اعتياره. 

(1) بناء أوترميم . على خط تنظم . لم تزع ملسكية أراضيه 
بالفعل . غيرمانع منه (؟) مجلس بلدى اسكندرية . حاوله قأمور 
التنظيم محل وزارةالا شغال . عدم تجاوزمحدودالسلطةالمقررةطا. 

سوء استعال الحق . طلاق بغير سبب . اساءة “ععة المطاقة 
ووعدها بالزواج بعد الحلل . وجوب التعويض . 

وكالة . اعتباره/أصلامنعقودالتبرمات.التزاماتشخصية .عدم 
قيام الغير مقام الوكيل فى تنفيذ عقد الوكالة . . عدم حاول ورثته 
محله فى ذلك . 


يح#لة المحاماأة ياوا 


العرد التاسع فرررست الس ادا عسيرة 
32 39 تارم ١‏ ظ خص اللاحكا 
9 3 42 لحم ملخص ا[ 


وده م١ ١١‏ كتوير»م9] عاهةمستدعة . عدم قيدالعاهة بدرجةمعينة . أومقدارالتقس 
ظ فى العضو . أو بالنسبة لمبنة الحنى عليه أو استعاله للعضو 
بده بس١1|‏ ؟1 بنايرع* | )١(‏ موظف . محالس بلدية . شخصيتها المعنوية . اعتبارها 
ظ | جزءا من أنظمة الدولة . خضوعه لنظام موظنى الحكومة (؟) 
ظ | مستخدم خارج عنهيئةالمال . جواز رفته فىأى وقت . مقيد 
5# الملدة ٠5‏ مدنى . (*) رفت . فى ميعاد لاق . وجوب 
سيب مقبول . ارتكاب المستخدم خطأ فاحشا . عدم ضرورة 
الاعلان السابق . 
(0) التضاء المستمحل 
هده 1111501 مابوسنة م98 )١(‏ تفقة ‏ مستحقؤ وقف . ذمةالناظرمشخولة.جوازا لم 
ظ بها (؟) اختصاص قاضى الاأمور المستعجلة . لحك فى النفقة . 
65 3 5 08م | )١(‏ واضع اليد . الحكم ببطلان سند حيازته . اعتبار يده 
ْ غاصبة (») إيجار ملك الغير . #تهيين المتعاقدين . سريانهبالنسية 
للمالك الحقيق فى حالة حسن ألنية ٠‏ 
٠١111 4‏ بوليه مم ١‏ (١)تاضى‏ الامو رالمستعجلة. اختصاصه.طبيعته٠‏ اختصا ص هيئًا تأخرى 
ينظر الدعوى . لاعنع_بب قاضى الامور المستعجلة. اختصاصه. 
تحقيق حقوق الطرفين فى الموضوع . عدم جواز -- قاضى 
الأمور المستعجلة . اختصاصه . تقدير مستندات الطرفين 
لافصل ف المسألةالمستعجلة.جواز_4_سا ف خاص.التز اميالتعبدات 
التى ينشئها سلفه . حدود ذلك ه ‏ قاضىالامور المستعجلة. 
هدم ماتم من البناء . عدم احختصاص 
١‏ ا- المساس بالموضوع. بالاجراءالعببدى   *‏ واقعة مادلة. 
ظ : غير معترف بها . عدمجواز محقيقها بحم تمبيدى _*- أدلةالحق 
| ألثاتة اختصاص قاضى الامور المستعجلة . تقديرها. ب > 
| | ارتفاق . طلب حايته يدعوى مستمجلة . مداه 


ءباهة 


لسستسسممة صنت 


« « ؟!‎ ١١ 34 


العرد: التاسع فرت الس الممالةئ عتسرة 
لمعم بساكم 
١ | |‏ (1) قضاء المأى الإرئية 


14 7؟! كتوبر١*ة|‏ حائز . سىء النية . اقامتهيناء فى أرض غيره ‏ لابازم برد غلة البناء 
| الذى أقامه . اعتار المْلة متابل قوائد المنالخ الى صرقها ٠‏ 

عه أحعال 9د سمير 985 ١‏ لسحل.مماضلةبينعقدين. صادرينمنمانكواحد .نظرية 

ا العلبالبيع الا ول أوسوءالتية .لاأحميةلها -»- وضءاليد . لمدة 


هت 


خمس ستوات . عدم جواز السك به فى حالة المفاضلة بين عقدين 
من مالك واحد . 
ذاه ١65‏ أأه قبرار م١‏ اختصاص اجام اللأهلية . ينظر قضابا الالبانيين . ئات .' 
ولاه |ه١١|ذ١ا1‏ « « دين . استحقاقه . حلوله قبلصدور الحم . جواز السكربه. 
>اه 1١541‏ ؟ مارس ١9‏ 1 خطية ‏ العدول عنها.حصو [الضرر.جواز الم بالتعويض . 
بام أهه ؟ ١!" ١‏ ابريل |١+#‏ اشتراك . مسئولية جنائية . مالك سيارة . تسليمها لقائد غير 
مرخصله بالقيادة . حادث . مسئولية . الاثنانفاعلا نأصليان . 


ملاه الا6١١‏ 1 نويه نة -١ ١‏ صعير . أمتناع عن تسليمه ٠.‏ قرار الحضانة والفم . 
تقاذه ضدالحسكوم عليه ؟ حضانة . حفظ . كفيل_ م ولاه 
عل النفس شرطا . باو غسن الخسة عشر سنة. ولايةالمال 
)و0( قضاء انحا كر امختلطة 

١‏ قسمة . قصر داخلين فيها . دفعم ببطلان الاجراءات 
لعدم احاطة النيابة العمومية بها . حصولالقرعة بمحضورها. عدم 
قبول الدفم - * - حك حضورى . فى دعوى قسمة . ياجراة 
١‏ القرعة . عدم ضرورة اعلانه 

| و ١‏ قوة الشىء المحكوم فيه . حم صادر ببطلان عقد بيع . 
ظ تناول فى أسبابه الاشارة الى عدم صحة الديون للتنازع عايها ٠غير‏ 

ظ | | مؤثر. ب تفليسة . ديون .معاملات . بين شخصين . دعوى 

| د سدادها خارجا عنها . ضرورة اثياتها . 
١ | |‏ رهن . بيع الثىءالمرهون . طلبإيقاف البيع . اختصاص 


ذاه أذها١ا‏ أولمارس وك 


« « « 1 


مه |١1ك"١ا‏ 


« ٠١||١1١| “امه‎ 


:ىه ١151|‏ «م 


مه |15 1"؟ 5 


ككره الا5١ذ||‏ 2< «5 


/اثرة |١156‏ 5؟ « 


م مارس باسة 


- 


ملخص الاحكام . 
تاشى الامور اللستعجلة بذلك - ؟- تفليسة ‏ وَهُن . دعوى 
استحقاقبا الشىء المرهون . من اختصاص قاضى الوضوع .عدم 
اختصاص القاضى المستعجل بالفصلفيها . 

١‏ بزع ملكية . شروط البيع . مسئولية نازع الملكية 
عن كةالبيانات الواردة بها 7 نزع ملكيه . أراضى مبيعة . 
انعدام جزء م نالأرض المتزوع ملكرتها . جواز الرجوع بثمنها 
دم شروط البيع ب الغاه حم مرسى مزاد لوال يمه 
لارامى عليه المزاد . احتسابها طبقاً للقانون 

١‏ - عقد على سبي لالتسامح . الادعاءحقارتفاق.عدموجوده. 
عدم قبول دعوى وضع يد لشأنه . -؟- دعوى وضع يد . حق 
الصرف . لاشأن لما بها . الاحتفاظ بالحالة الفعلية حتى ست 
موضوع التزاع م قعرض . عدم مرورسنة على علالمدعى به 
قبو لالدعوى .4 غرامة تهديدية . فى حالةامكانتنفيذ المكم. 


0 
اس اعادة النظر . حكم بشىء لم يطلبه الاخصام . الزام الناظر 
0 


١‏ تحويل . تمن عقار . من البائم لشخص ثالث . توقيع حجز 
تحت يد المشتري ضد البائع . غير مانع من استلام المبلغ الحول 
اليه حجز نحت اليد . إيداع المبلغ فى الحزينة . صافة الحزانة 
فى الدفع . 

اختصاص اناكم اختلطة . دعوىاشبار أقفلاس . وجو ددائن 
اجنى . كفايته 

-١‏ قاصر . مأذون بالادارة . حقه فى التصرفات . كبيع القطن 
وخلافه ‏ * - قاصر . مأذون بالادارة . حقه فى التصرف . 
مسئوليته عن تتائجهذه الاعمال . مقاضانه بشأئها . جوازتدخل 
الوصى فيها لالحه 


ملعس الاحكام _ 


٠ 1 ْ‏ ليلدلل ) عزني | 
حده ٠١111‏ مابو 4 1 قرةالعىءالحكوم فيه . حك جنائى. خطأ الحم يعدم وجود 
ا خطاً وبالراءعة وتم امدق من التقويي.. اود شي ١‏ 


. جنحة مدنية‎ ١ 
6ه 11 يرنبة انالوم | مسئّوليه . ممرر. . خط لاب . الاشتراك ف الخطأ . حم‎ 
اتدلل . حَمم استئّئاق : اعتداء على أساس تقدير التعواض‎ 

٠١‏ «داه«ه ادماء مدتى ‏ للب ادخال المؤمن . عدم قبوله 
+وه ١5|‏ وام « « 1 خصومة . درماتالتقاضى ٠‏ تنازلعن اشتئناف لمكم المتادر 

ا | ف منازءات معينه: . عدم تناوله للمنازمات التىتينى على ح قجديد 
خاقه القانون بعد العقد الا'ول 
وه لد .ماماو بس مسكولية . الوعد بقرواج فسخ الحطبة . حق التعويض . 
ْ 000 - ير مر شروطه 5 الكدلة . 


العدد العاشر يوليو سنة 8و١‏ 


لا تسأل عما لا كو نفق الذى قدكان ‏ بععمعكفهمء 12 ووم'ء ,#سعصمطآ1 
لك شغل . أمءنء - ع6أاديت ععمععفصمه ج12[ كتقتدس 
ب سد الانرى ما لتاق سياه دا ع1 عع عمغمم - أمد عل عغععموعءء ع1 
١‏ 0 ف نالكناز 0216م م71 دد ع0 6انتدعط 

من انهم ا ج غرق سد الثناه با كاثر 3 لاوكتاز أء موأعندجنأن ععدام عنام 12[ 
من الاستحقاق ملق والتقصير عن الاستحقاق .عأمعل:2 كسام 15 دمتدكهم 13 


عي وحسد . (الاإمامعلى بن أبى طالب  )‏ ( .مهولا +2 .ق ) 


5-5-6 - ا سم ء © + سدس لد 


بيع الوا ١‏ تالخاص:سو ال تكرير اليو أو ألو دارة سل نعو اله < ادارة تل المعاماة ونحر ره » 


بشامع الفاغ دشم +؟ 


طبع تخازرلى 
يبجحوار قدم الجالة بالقاهرة 
تليقوت ١٠684مه‏ 


بيان 
نشرنا فى هذا العدد سم حكا منها + ل 
: 7 9 ة من محكة النتقض و برام 
ا 7 ٠.‏ 
8 ادن حك اال سم 
الكل 
9 أحكام صادرة من الحا 
0 قضاء المستى 
أحكام من القضا ا 
5 00 0 
0 أحكام صادرة من | 1 حمالم 
إن 
محم 


4 الو ير 
8 
006 ُر صرى .- أ( 


١‏ وراجعبا 
حكمة النقض والابرام 
: سكر تير 
الختائة المدنة حضرة يخود أفندى عمر 
ام الجناية وا : 
00 ة التعقض الاءرام 
0-١ 0‏ المستشار محكمة و 
2 عد 9 
ة صاحب العرة 
مره ٍِ 


العرد العايشر لى ا 2 سر و لبو 
الل الثاك: عشرة 2 تقد 
لاه 
ٍِ كب يا ا م #1 لله :2 حضون 
غ5 كان قر ديالطعن يل الكتاب الا أنه لم يقدم أسبابا 


كفالة . متى تموز مصادرتها ؟ النتازل عن الطمن قبل نظر 
الدعوى. لامصادرة.المادة 1 من قانونممكة النقض 
المدأ القانوق 


أن المادة + ”م من القانون رقم 8 لسنة 
و١‏ لاتجيز مصادرة الكفالة الا فى حالة 
الحم بعدم قبولالطعن أوبرفضه . فا دام 
التنازل عن الطعن مقبولا وواقعا قبل نظر 
الدعوى وقبل صدويرأى حك فى الطعن فن 
المنعين رد الكفالة . ولآمحل البحت فما إذا 
كان الطعن الواردعليه التنازل هو طعن من 
شأنه فى ذاته أن يقبل أو ألا يقبلعولاللقول 
بأن رد الكفالة لايصح اذا كان الطعن فى 
ذاته غير مقبولءبل كل حسمن هذا القيل 


«وحيث اذواقعةطعن وزارةالداخليةالسكولة 
عن الحق المدنى تتحصل فى أنها قررت بالطعن 
فى المعاد وقدمت الكفالقولكنها لمتقدم أسيابا ر 
فى الميعاد وبعد ذلك عن ها أن تقنازلعن الطعن 
كردت طليا رئيس حك ةالتقض بتاريخ ١7‏ يتايو ر 
سنة 19# تقرر فيه تنازطاعنالطعن معحفظ - 
حقها فى استرداد الكفالة ويجلسة المرافعة كرر 
مندوبها هذا التنازل وطلب رد السكفالة . 

« وحيث انه لامانم قانونا من هذا التنازل 
ولا من التقربر يقبوله . 

« وبما ان المادة م من القانون رقم 4لسنة 
إسره! لانهز مصادرة الكفالةالا فىحالة الحم 
عدم قبول الطعن أو برفضه فادام التنازل وقم 
قبل نظرهذه الدعوىوقبل صدور آى حك ق 


يكون من جبة افتكاتا عل مابو جيه الننا. لد | الطعن وهو تنازل مقبول ومن شأن قبوله عدم 


عدم امكان نظر شىء فى الدعوى ومن جبة 
ثانيةافنتاتا على مايقتضيه النصمن عدمامكان 


المصادرةلافى حالةالحك بعدم القبو لأوبالرفقض 


الكو 


الاستمرارفالدعوى فن المتعين رد الكفالةولا 
حل للبعحث فا اذا كازالطعن الوارد عليهالتنازل 
هو طعن من شأنه فى ذاته أنيقيل أو أزلايقبل 
ولا لتقول بان رد الكفالة لايصح اذاكان الطعن 
فى ذاته غير مقبول بلكل بحث من هذا القبيل 
يكون من جبة افتثانا على مايوجبه التنازل من 


ا ؟ 


عدم امكان نظر شىء فى الدعوى ومن جبة ثانية 
افتكانا عل مايقتضيه ال سمن عدم امكانالمصادرة 
الا فى حالة الحم يعدم القبول أو بالرفض . 

(طعن عبد اللطيف حسن ميس ووزارة الداخلية ضد الثيابة 
وآخرين مدعين بحقمدتى رقم ١موسنة‏ “اق رثاسةوعضوية 
حضرات اصحاب السعادة والمزة عبد العز ير فهمى باشا رئيس 
ا محكمة وحد لبيب عطية بشو زكى رزى يك وتحد فبمىحسين 
بك وأحمدأمينيكمستشارين و حضورحضرة ممدجلالصادق بك 
وكل نيابة بالاستتاف ) 

و65 
؟ فبرابر سنةممو١‏ 
تقض. طلب قتح باب المرافعة لاينثى.حقا ما لطاليه 
المدأ القانوق 
إذا أجلت امحكة قضية إلى جلسة ما الحكم 
ورخصت لبهم فى تقدم مذ كرة يدفاعه فى 
العشرة الأيام الأولىونبه عليه بذلك وفيوم 
الجلسة الحددة للنطق بالك لم يحضر الهم 
فنطقت الحكمة بالحكم ذفان طاب محامى امهم 
قبل صدور الحم قنم بأ بالمرافعة من جديد 
لاينشىء له حقآما ولا حجة فيه على أحد ولا 
يلزم ا محكمة لابقبوله ولاباعلان امحامى,رفضه 
ولا تنسيبه عند الرفض إلى المادرة إلى تقديم 
المذكرة المرخص له فى تقدمها . فان هذا 
الترخيص هو مكنة خولتها امحكمة للبم إن 
شاء أخذبها وان شاء ل يأخذ . ولميجعلالقانون 
على الحا كم تفبيه الخصومالى الاخذحقوقهم 
والاتتفاع يمكناتهم واستع| لطرق المرافعات 
المباحة لهم حتى يصح القول بأن ترك هذا 
التفبيه يكون إخلالا بحق الدفاع . 
52 


بحل المحاماة 


كان غائبا عن القاهرة يوم 4* نوفير سنة «بمو١‏ 
الذى كان ممددا لنظر الدعوى أمام الحكة 
الاستئناقية فأتاب عنه زميلا له ليطاب التأجيل 
للسة مقبلة حتى يتمكن هو من المرافعة فى 
الدعوى بشخصه فرفضت الحكة هذا الطاب. 
وأجلت الدعوى أسبوعين احم على ان يقدم 
محامى المتهم مذكرة بدظعه وقبل اليوم الدد 
لانطق بالحكم تتقدم محامى الطاعن ارئيس الجلسة 
طالبا استبدال التأجيل للمرافعة بالتأجيل لحك 
وقدم له عرئضة بذاك . ولكنه ؤوجىء مد 
ذلك بنطق المحمكة بتأديد المك الستأنف من 
غير ان نتمكن حاميه من تقديم دفاع شفهى أو 
تحريبرى مع انه كان جب عل المحكة وقداعتزمت 
رفض طاب الحامى جعل التأجيل للمرافعة يدل 
التأجيل لاحك ان تنيهه الى ذاك لكى يبادد 
بتقديم المذكرة التى كان رخص له يتقديبا 
دوعا انقد تبين من مراجعة محاضرالجاسات 
امام المحمكة الاستئنافية ان هذه الدعوى كان. 
محددا لنظرها جاسة "١‏ مانو سئة ١91‏ ولعد 
عدة تأجيلات نحددت,ها جلسة 7 مادو سنة 
9 وذببت المحكة فى كرارها الى ان هذا 
هو آخر تأجيل ومع ذاكفقد تساحت بعدذلك 
وأجات الدعوى مرتين لحضور الخامى الا'صللى 
وفى اللسة الاأخيرة للمرافعة وهى جلسة ع 
نوشير سنة ”19# حضر الاستاذ حسن برهان 
افندى عن الاستاذ حسن حستى افندى الحامى 
الا صلى عنالطاعن وطلب التأجيل لمين حضود 
ذلك المحامى خجزت القضيةلآخرالجاسة ثم نودى 
عل المتهم -فضر الأستاذ د عبد المعطى افندى 
وطلب التأجيل تعذر طرأ على الحامى الأصلى 
وعندئذ رفضت المحكة هذا الطلب وسارت 


فى الحا كة وسألت المتبم عن همتهفقال أنه قد 


بالييثةالسايقة) 


مجلة المحاماة 


ضبط له أربع وعشرون قضية وطلب ان جل 
الحمك حتى يقدم محاميه الأستاذ حسن حسنى 
افندى مذكرة فأحابته المحمكة الى هذا الطاب 
واحاتالّضة احم لجلسة)دنسميرسنة+8 ١‏ 
وصرحتلامتهم بتقدممذكرة بدفاعه ؤوالعشرة 
الأيامالا ولىونبه عايهبذاك وفىجلسة /ديسمير 
سنة +*و١‏ اثبت فى المحضر انه تودى على امتهم 
فلم يحضر فنطقت الحمكة بأنها حت حضوريا 
يقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوءاوتاسد 
الك المستنف بلا مصاريف 

2و عااذماذ 3 محا ى الطاعن فىتقر 01 الاسباب 
من انه قابل رئيس الدائرة فى يوم قبل صدور 
الحم وقدم له عريضة بطاب فتح باب اأرافعة 
المرافعة لادنثىء له <ةا ما ولا ححة فيه على 
أحد ولابازم الحكة لابقبوله ولا باعلان الحامى 
برفضه ولا تنبيبه عند الرفض الى المبادرة الى 
تقديم المذكرة المصرح لهبها . فازهذا التصريج 
هو مكنة <ولتها المحسكمة للمتهمان شاء أخذ 
بهاوان شاعم بأخذ . ولم يجعل القانون على انام 
تنبيه الخصوم الى الاأخذ محقوقهم والانتفاع 
بمكناهم واستعال طرق المرافعات المباحة لم 
حتى يصحالقول بأن تركهذا التنبيه يكوناخلالا 
ممق الداع وعليه يتعين رفض هذا الوجه 

«وعا ازمبنى الوجه الثالىمن تقر بر الا'سباب 
ان المي المطعون فيه غير مسبب 

دوبما ان هذا الوجه غير تيح فان الحم 
المطعون فيه قد أخذ بأسباب الك الابتدائى 
واعتمدها وهذه الااسباب كافية لتبيان كل 
ماهو واجب بيانه فى الا حكام . 

د وبمااته يبيزتما تقدم ازالطعن واج برفضه. 

( طعن احمد 


خليل عبده ضد التيابة رقم ٠١0‏ سنة * ق- 


يفنل 
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5 فبراير سنة 909و 
صرب . المادة.« ع .تطبيقها .لا الزام يقببين مواقع الاصابات 
ولا أثرها ولا درجة جسامتها 
المدأ القانوى 

ليست المحكة عند تطبيقها المادة ٠‏ ع 
ملزمة أن تبين مواقع الاصابات ولا أثرها 
ولادرجة جسامتها . فاذاكانتالتهمةالمطروحة 
عليها هى جناية ضرب أفضى إلىموت كايقع 
تحت نص المادة ٠ع‏ وثيت لدبها أنجميع 
امتهمين المسندة اليبمهذه التهمة ضريوا المجى 
عليه ولكنها لمتنبينمن التحقيقات الى تمت فى 
الدعوىم من هو لا.المتبمينهو الذى أحدث 
الاصابة التى سبيت الوفاة حتى تصح معاقيته 
عوجب المادة "اع فاستبعدت تلك المادة 
مكتفية بمعاقبة المتبمين جميعا بمقتضى المادة 
7 عفان تصر فى المحكلةهذا فضلاعن أنه فى 
مصلحة المتبمين فانه لا وجه وٌلاء المتبمين 
فى أن ينعوا على حكببا أنه لم يحدد الاصابات 
التى عوقب كل من الطاعنين من أجلبا 
اذ الاعتداء بالضر ب مبماكان سيطا ضعيلا 
تاركا أثرا أم غير تارك فانه يتمع تحت فص 

المادة +.؟ عقوبات . 
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« حيث ان ماشكو _منه الطاعنون قى الوجه 
الاول متعلق بالموضوع وبتقدير درجةمسئولية 
كل واحد منهع ومقدار العقوبة التىيستحقبتما 
لاشأن لحكة النقض به وبتعين حبذ رفضه . 
«وحيثان حصل الوجه الثاتي ان الحكةمتبين 


يقل 
واقعة المنحة ون محدد الاصابات ألتى عوقب 
كلم نالطاعنينمن اجا هاحتى#دد بذاك مسكولية 
كل واحد ولهم ودرجة هذه المسكولية . 
«وحيث ان التهمة التى اسندتها النيابة العامة 
فى هذه الدعوى الى الطاعنين هى انهم ضربوا 
ليبى عليه ضربا لم يقصدوابه قتله ولكنهافضى 
الى موته بما بقع نحت تص المادة 6٠‏ من قانون 
العقوبات . 

د وحيث انه بالرجوع الى 6 المطعون فيه 
يعلم ان الحكة بعد ان اثبتت صراحة ان جميع 
المتبمين ضربوا الى عامه قررت أنها فى هذه 
الحادثة التى ليس فها سبق اصرار ولا ترصد لم 
كتين من التحقيقات التى عت فى الدعوى ءن 
من هؤلاء لأتهدين هو الذى احد ث الاصابةالتى 
سبيت الوفاة حتى تصح معاقبته عوجب اأادة 
.٠‏ عقويات - قررت ذاك فاستعيدت تلك 
المادة مكتفية ععاقية الأتهمين الْذّكورينعقتضى 
المادة .م عقويات لما ثبت لطا وبينته صراحة 
فى حكنها من ان جميعهم ضربوا الجنى عايه ما 
سلف الفول . 

«وحثانه فضلاعءا هو واضح كل الوضوح 
من انتصر ف الحمكةحاء فىمصاحةالمهمين اذ هى 
أنزلت التهمة من جناية منطبقة على المادة ٠٠١‏ 
عقوياتالى جنحة لسيطةداخلة تأ حكام المادة 
1 عقويات والفرق بين عقوبة كلمادة عظم 
فضلا عن ذلك فانه ما لاريب فيه ان الاعتداء 
بالضرب مها كان بسيطا ضّيلا تاركا أثرا أوغير 
تارك بقع نحت نص المادة ٠.‏ عقوبات . وما 
دام الأمى كذلاك فان الميكنة ليست مازمة قانونا 
عند تطبيق تلك المادة ان تبين موقم الاصابات 
ولا آثرها ولادرجة جسامتها . ؤعليه يكوزهذا 


يح لةالمحاماة 


الوجه الذى ليس سوى تنوليد من الوجه الاول 
و اجيا رقضة أنضا 5 7 3 
(طمن متولى على العرب وآخرين ضد التايةوآخر ين بدعيين 


مدق رقم 1٠+‏ ستة مق ب بالحيئة السابقة ) 
لاذه 
يول قراير سئة مه 
١‏ - جر عقزنا.رضا.الز وج ععاشر قز وجتهوعدرضاته.موضوعى 
ذنا . المادة جوع ٠‏ الادلة اثى تكلمت عنبا ٠‏ فى 
الادلة التى تقبل فى حق الشريك ‏ لاتشترط أدلة 
خاصة فى حق الزوجة 
المادىء العانونية 
أذا دفعت الزوجة سقوط حق زوجهباق 
طلب محا كتبا على جرية الزنا لرضائه 
عمعاشرتها لهقبل رفمدعوى الزناور أت المحكة 
أنه ميقم لد مهاد ليل على صحةماادعتيهالزوجة 
فرأى المحكمة فى هذه النقطة الموضوعية . 
لامعقب عليها فه 
ه ب« أن المادة اع انما تكامتشعن 
الآدلة التى بقتضمما القابون فى -ق شر يك 
الزوجة المتهمة بالزنا . أماالزوجة تفسها فلم 
يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك 
الام ففذلك للقواعدالعامة بحي ث اذا اقتنع 
القاضى من اىدلي ل أوقرينة بارتكا مها الجريمة 
فله التعرير بادائتها وتوقيع العقاب عليها. 
الاو 
« عا ان مينى الوجه الا'ولمن تقر يرالاسباب 
أن المدعى المدلى زوج الطاعنة قد قبللمعاشرتها 
قبل رفمدعوى الزنابناء على طلبهوبهذه المعاشرة 
قدسقط حقه فى طلبه الحا كة قياسا على ماجاءق 
المادة ٠٠‏ من قاتون العقويات من أذلازو جأن 
إيوقف تنفيد الحم الصادرعلذ و جته فدعرى 


يحل المحاماة 


الزنا برضائه معاشرتها له كا كانت - 
لا :وما ان هذا الوجه مردود بما جزمت به 
حكة الموضوع ف حكها المطعوذفيه بانه لادليل 
على صمة ماادعته الطاعنة من أن زوحبا عاشرها 
قبل تحريك الدعوى العمومية ولاشكان رأيها 
فى هذه التقطة الموضوعية لامعقي عليها فيه . 
دوعا أنميتى الوجبين الثانتى والثالث انالادلة 
الفا بمةعل الطاعنة ليس تمستوقةةإاشر وطالواردة 
ق المادة مم7 من قانون العقوبات . 
« وبا أن ماجاء فىهذين الوجهين ردود بأن 
المادة مم اللذ كورة انما تكلءدت عل الادلة الى 
يقتضيها القانون فى حق شريك الروجة المتهمة 
بالرنا أما الروجة تمسها ذلم دشترط القاتون بشأنها 
أدلة خاصة بل ترك الا “مرف ذلك لاقواعدالعامة 
بحيث اذا اقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة 
بارتكابها الجريمة فله التقرير باداتها و توقيع 
العقابعايها . 
« وبا أن محكة الموضوع قد وازنت الادلة 
الموضوعية التى قدمها الا مبامعل الطاعنةو اقتنعت 
بصحتها ولهتجد حك ةالنتقضفىهذه الادلة نخاذلا 
أو اضطرابا بض منها فلا محل بعدهذاانظر فى 
هذين الؤجهين . 
( طمن . . ...ضف الدابة و آخر مدعى بحق مدلى رقم 
.هه سنة “اق ل باهيئة الابقة ) 
5ه 
م1 قبراير سنة بمو( 
حجز . توقبعه بصفة قضائية . وجوب احتامه . الاخلال 
17 به يدعوى يطلاته ٠‏ اختلاس ٠‏ ضرر 
الميداً العانوق 
ان الحجز مأدامقد وقع بصفة ة قضائة فهو 
واجب الاحترام وليس لاحد الاخلال به 
ومن يدعى بطلانهفعليه أنير فع أمم ذلك للقضاء 


انق 


لا أن يخل بالحجر ويختاس الاشياء الحجوزة 

فاذاأقدم عل اختلااسم افر بمة اختلاسها تتحقق 

حتها وهى فى ذاتها جرمة ضارة سواء أطلبٍ 

الحاجزتعو يضاعن هذا الاختلاس ارم 
الك 

د حيث ان مبنى الوجه الا'ول ان المكة 
فمايتماق ميريمة اتلاف محاضر الى لمتبين دكن 
الاتلاف ولاركن الاضراريالخيرو هذامبطل للحي . 

« وحدث ان الهكمة بينت هدين ازكنين 
يباناكافيا عل خلاف ما بدعيهالطاع نفلا اعتداد 
بهذا الوجه . 

د وحدث أن مبتى الوجه الثاى ان الواقعة لا 
يعاقب عليها القانون لأنه على فرض صحة ماورد 
ف الحكمن انلع ضمحاضر الى مزقت واسقبدلت 
غيرهايهافانالحاضر التىمز قت ليست الاحضرين 
قط وان نسخة هذين المحضرين قدمها الطاعن 
كاورد فى الك وقد شبد شاهدان عا يفيد 
انبما هما ذاتهما اللذان مزتا ( يريد الطاعن من 
ذلكانب النسختان الاصايتان اللتان كانتا بطرفه 
من محضرى الى وانهما مطابقتان النسختين 
الأصليتين الأخريين اللتين منرقتا ) . ويقول 
الطاعن بناء عل ذلاك انه لم يحصل اتلاقة. 

د وحيث اذهذا الوجه متعاق با موضوع وما 
ذكره المك امطعون فيه عن اتلاف مفاضر 
الجى لايسمح بالتعويل على مثل هذا المطعن.اذ 
ماد عبارة لمكم ان هناك أكثر من محضرين 
منزقا باتو اطثق مع عمال الوقف ‏ بليفيد الحم 
أيضا ان محاضر الجنى التى مزرقت واختفت ل 
يقدم الطاعنان ماعندهها من نسخهايل امهماتواطاًا 

مع ناظر زراعة - ( الذى كان متيما قَ 
| العرىوة توق قبل اماك ة )وجرد و اغاض رأ خرئة 


اا 
( غيرصحيحة ) بدل الحاضر القيقية التى اختفت 
من أوراق الدائرة . واذن فتءزيق النسخ التى 
كانت بطرف الدائرة قد تمت به الجرعة ولاعيرة 
مطاقا ما يقوله الطاعن من انهكان لديه نسخ 
صصحة قدمها . 

« وحيث أن ماذكره الطاعنةمايتعاق جرعة 
اختلاس القطن الححوز عليه قضائيا من ادعائه 
أن هذه الجريمة لاعقاب عليها مادامت الحكة 
عند كلامها عن الدءوى المدنية قررت أن حبة 
الوقف المدعية بالمق اادنى قد استصدرت كما 
قبل ااستأجر اللأصلى ( وهو غير الطاعنين 
المستأجرين من الباطى ) وان ليس للوقف ان 
يدعى ضررا أصابهيب اختلاس القطنععرفة 
المستأجرين من الباطنالا اذا قدم الدليل على 
انه لم يستوف من المستأجر الاأصبىحقهاحكوم 
له به وهو لم يقدم هذا الدليل . ويقول الطاعن 
أنه مادام الضرر لم يثيث لامحكة الىاناصدرت 
حكمها فيكو نهذا الك منعدماو تكوذ الواقعة 
لاعقاب عيبا . 

« وحيث ان هذا الوجه غير جدى . أولا. 
لان الحكمة لم تفصل فى الدعوى المدنية بل 
حكدت بعدم قبطا يالمالة الى هى علما جرد 
مارأته من أن جبة الوقف استصدرت حكما عا 

هو متآخر لها من الايجارمزرف المستأجر الا صلى 
ولجرد انها ل تتحقق مما اذاكان تنفذ واستلمت 

جبة لوقف كل حقها ق الامجار أم لا . وهلكان 
لما بقية دين تستوفيه من تم التقطن احج وزعايه 
أملا . والمحكمة تحكمها هذا لم تتعرض للضرر 
الناشىء عن جرعة الاختلاس فؤذانهسواء أكانت 
دعوى المدعى بالحق امد ىالتىقضت بعدمقبو ا 
تشمل التعودض عن الضرر الناشىء من الجرعة 
في ذاته أو لالشممله . 


حلة المحاماة 


ثانيا . ان الحجز مادام قد وقمبصفة قضائية 
فبو واجب الاحترام وليس لاحد الاخلال به 
ومن يدعى بطلانه فليرقع أمر ذلك القضباءلا أن 
يخل بالمجز وغذتلس الاشياء الممجوزة فأن أقدم 
على اختلاسها لخرعة اختلاسها تتحقق حما ومهى 
فى ذاتها جريعة ضارة سواءأطاب الحاجزتعويضا 
عن هذا الاختلاس فى ذاته أ ولّيطلب . ولذلك . 
يكو زطعن هذ االطاعن متعين اارفض من هذهالجبة 

« وحيث أن مايدعيه الطاعن من أن واقعة 
اتلاف الحاضر لاوجود لبا وأن اتتفاءها يترتب 
عليه اتتفاء جرعة اختلاس القطن ‏ مايدعيه من 
ذلك متعلق بالوضوع وغير صمح اذ المكم 
اثيت وجود واقعة اتلاف لاانتفاءها 

عى الدساب المقرم: من الطاعن الثاتى 

« حيث ان مبنى الوجه الأول أن الأسباب 
الواردة فى الحم الغيابى المؤيد لاأسبابمبا للم 
المطعونقيهتنص كلها ع الطاعن الأول و لاتؤّدى 
الى اداتته هو ( أى الطاعن الثاني ) 

« وحيث ان هذا الزعم غير صحيح اذ 
أسياب المي المذكورمنصبة علالطاعني نكليهما 
سواء فيا يتعلق بجرعة اختلاس القطن أو مجرعة 
اتلاف محاضر المنى . 

« وحيث ان الوجبين الثالى والثالثمتعلقان 
بالموضوع لانبما لايتضمنان سوى مناقئة فى 
قيمة الادلة التى اعتمدتعليها كمف اقتناعبا 
بوقوع الجريعمتين واستحقاق الطاعنين للعقاب 

( طعن على أفندى يكر وآخر ضد الثيابة رقم وم سنة 8 ى 

دحيم 


مجحل المحاماة 


لأ 
م( قبرأير سنة جم 
تزوير .الحم اتدائيا على الهم به بالحبس وتعوض . 
0 مخغيف العقوبة استثتافيا هم عدم ذ كر التعويض _ 
صرلحة فى منطوق لمك الاستتتاقى . الطمن فهذا 
الحم بهذا الوجه . لايصح 

المدأ القانوتى 

اذا أدانت المحكة الابتدائيةمتهمابالتر ا 
والاستهمال وحكمت عليه عملا بالمادتين هونا 
وما بالعقو بةو بالزامه يدقع تعو يض للمدعى 
المدتى ورأت المحكة الاستئنافية أن الحم 
المستأف فى عله للاسباب الواردةبه الا أنها 
رأت أيضا تخقيف العو بة وبناء على ذلك 
قضت بتعديل الحم المستأنف مع تخفيض 
العقوبة بدون أن تذ كر شيئًا عن التعويض 
المدنى فلا يصمح الطعن فى هذا الحم مقولةأن 
احكة الاستثنافية أخذت بأسباب الحم 
الابتدائى بدون بحث بدليل أنه ميرد بمنطوق 
حكببا أى ذكر للتعويض!لدى . اذمثل 
هذا الاغفال لا يطعن فالادانة عن التزوير 
والاستعال . ومن جبة أخرى فانه حتى اذا 
فسرهذاالمكتجوزابأه رفضدعوى التعويض 
المدنى فان هذا التفسير هو فى مصلحة المتبم 
وأذن فلافائدة له من النظل 

الكو 

« حيث أن محصل الوجه الاتول أن الحمكنة 
أهمات ذكر الكيفية التى ثميها الروع واتيين 
ما اذا كان الم الموقم به على الخالصة المطعون 
فيها بالتزوير هو حنم اللدعية بالحق المدتى أم 


هو ختم مصطئع ٠‏ 


اما 


اسسنسيممية 


د وحيث إن امك الابتداتى الذى تأيد 
لأسبابه من جهة الا“دانة بالك الاستئناق 
المطعون فيه الآ ن قد أورد فيا يتعلق بهذه 
النتقطة بالذات العبارة الأ تية وهى : < ويما 
ان بمحرد الاطلاع على المحالصةالمطعو ذفيها يتبين 
للغين المجردة أن المتهم كتبها وترك فراغافى الجبة 
اليسرى وهامشا من الجبة الينىثم ملأما بمداد 
وقلم يخالف مداد وقلم صاب الخالصة تما يد 
على ان الخالصة زورت قبل أن سل امتهم الحم 
للمدعية ثم اضيف اليها از بادات 0 :مها 
بعد ان مرر سند الديئ ععرفة العمدة بتاريخ 
ه؟ وليه سئة إ 198 »© .- 

« وحيث أنه واضح من العبارة المتقدم بيانها 
ان التوقبع على المخالصة المطعون فيها بالترو ير 
قد حصل يخم الدعية الصحيح الذىكان لدى 
المتهم منقبل على ورقةاضيف اليها فمأ بعد بعض 
الاضافات ٠‏ ومن ذلاك يرىآن مانسبه الطاعنالى 
الحم مناغفاله ذكرالكيفية التىتم يها التزوير 
وعدم بيانه مااذاكازالتوقيع حصل محم المدعية 
أم يحم مصطنع ‏ أن ما نسبه الطاعن من ذلاك 
غير حيح وبتعين رفضه . 

وحيث ان الوجه الثانى بنى على ان المحكة 
الاستئنافية اخذت بأسباب الك الابتدالى 
بدون بحثودليل ذلك انه لم يرد بمنطوق حكنبا 
اى ذ كر لاتعو يض المدنى . 

« وحيث ان السبب الذى أوردته الحكة 
الاستثنافيةفى حك. با المطعوزفيهالآزهو الاتى نصه: 

د وحيث ان المك المستأنف ف محل » 
5 للأساب الواردة به ألا أن المحكة ترى من » 
« ظروف الدعوى وعدموجود سوايق ل1تهم » 
« تخفيف العقو بة 6. 


مأ 
«وحيثان الممسكقة قضت بعد ايرادهذا » 
« السيب الوحيد « بتمديل الحم المستأنف » 
2 والا كتفاء بحسه شهر ين مع الشغل بعد » 
« ان كان مقضيا عليه ابتدائيا بستة شبود » 
« وباعفائه من المصاريف © (كذا) . 
: .« وحيثانه وا نكان صميحا انهلم يردعنطوق 
المي اى ذ كر صر يم للتعو يسالمدنى الاان 
مثل هذا الاغفال لايطعن يحال من الاحوال 
ف ادانة الطاعن عنالنزو ير واستعماله ‏ عل انه 
اذافسر الحك رنما جما ورد صراحة فى السيب 


المتقدمذ كره من انالك الابتدائىفىمحهلاً سبابه 


وان المقصود هو فقط مخفيف العقوبة ‏ اذا 
قسر الحم رنما من ذلك يانه رفض دعوى 
التعو مض المدنى فلا معتى ولا فائدة للطاعن من 
طعنه الحالى اذ هذا التفسير اذا حصل كون 
حما فى مصلحته وعليه يكون هذا الوحه متعين 
الرفض أيا . 

(طمن احمد مكاوى ضد التياية وأخرى مدعية مدلى رقم ٠١/7‏ 
مئة م ق - ,الحيةالسايقة عدامثل الشابة فانه حضرة سلماتبك 
بهجت رئيس التابة) 

هه" 
”٠‏ قبرأيرسئة جم؟١‏ 

..٠‏ حكم غيابى . فى معارضة . سريان ميعاد الاستئاق . من 


7 صدوره . المادة 17 من قانون تحقيق 
الجنالت . خسيرها . 
المدأ القانوق 
- الأحكام الغياية الصادرة فى المعارضة 
. سواء فىموضوعبا أوباعتبارها كأن لم نكن 
.دا ميعاد استكناف المتهم لما من تاريخ 
.صدورها ولاحاجة الى اعلانها اليه حتى يبدأ 
,هذا المبعادكا هو الشأنف الك الغالى الول 
القَايل للمعارضة 


بجحل المحاماة 


الكو 
« حيثازالطعن يتاخص فى اله حك ابتدائيا 
غيابيا فى الدعوى الحالية بحيس الهم ابر اهم مومى 
اغا خجسة شهور معالشغل وعارض امهم ف اليعاد 
ونحدد لنغار المعارضةحاسة ٠+‏ توشيرمائة لضا 
وفيها لى حضر فكت الكة باعتبار المعارضة 
كن لم تسكن . قرر لأنهم بعد ذلك بتاريخ م 
وثير سنة 19 بقلم كتاب حمكة بورسعيد 
باستئناف الحكمين المد كورين فدفعءت النيابة 
الحامة أمام محكمة جنح الزقازيق الاستكئنافية يعدم 
قو ل الاستكناف شكلا لتقدعه بمد الميعادو ذلك 
طبقا لانادة ١97/(‏ ) منقانون نحقيقالجنايات . 
ولكن الحسكمة اأشار اليها رفضت هذا الدفم 
وحكت بقبول الاستئناف شكلاقائلة بان مبعاد 
الاستئناف فى مثل هذه الصورة لاببدأ الامن 
يوم اعلان الك لامتهم . فطعنت النيابة العامة 
فى هذا الحم الاستكنافى الخطأفى تطميق|ةانون 
مستندة فى ذلك الى مفهوم ماقضت به محكمة 
النقض فى حكمببها الصادرين بتارج ولاطثابر سنة 
بم [ فى القضيتين غرة؟:وكرة؛ 6سنة١‏ قضائية 
« وحيث أن محكمة النتقض فى حكمها الصادر 
يتاريخ م؟ نوفير سنة 1# فى القضية المقيدة 
يجدوطا غرة *٠:سنة‏ م قضائيةقدفسرت المادة 
لالاامن قانون محقيقالجنايات و بينت | نالاحكام 
الغيائية الصادرة فى المعارضة سواء فى موضوعبا 
أو باعشارهاكان لم تكن يبدا ميعاد استئناف 
المتيم لهامن تارجم صبدورها وان لاحاجة الى 
اعلانما اليه حتى بدآهذا الميعادكاهو الشأن ى 
2 الغيابى الاول القايل للمعارضة وفى ذناك 
الحك قدافاضت الحمكةف ببانوجههذا التفسير 
افاضة لاحل لتكريرها الآ ن وهىثابتة على رأيبا 
لانمد وجبا للعدول عنه ٠‏ . 


يحل المحاماة 


وحيثانهيتطييق هذهالقاعدة علالقضيةالحالية 
يرى ان الحم باعتيار اللعارضة كن ل تكن 
صدر بتاريخ ١‏ نوشير سنئة 18# وان ميعاد 
الاستئناف فيا يتعلق بلمتهميبدأ منذلك التاديخ 
نفسه وينتهى بانتقضاء عشرة أيام . وعا أن امتهم 
م رفع استكتافه الابتاريخم نوشير سنة م9١‏ 
أى بعد اتفضاءمعادهالقانو ىو ليدع أمامالحسكمة 
الاستئنافيةعذرا ما . لامق ولا ولا غير مقبول 
منع من حضوره جلسة المعارضة فكان الواجب 
الك بعدم قبول ذاك الاستئناف شكلا . 
« وحيث أن الك الاستثناقى المطعون فيه 
قضى بقبول الاستئناف فيكون اخطأفى تطبيق 
القانون ومن أجل ذلك بتعين نقضه و تطبيقالقانون 
على وجبه الصحيح 
( طعن النيايقضد ابراهمموسى اغا رقم ٠١5١‏ سنة" ق بالميئة 
السابقة عدا مثل النابةفاتمحضرةحمددجلالصادق بكوكيل النيابة) 


10١ 
أوجه بطلان . المادة +م؟ من قائون نحقيق الجبايات  الطن‎ 


الذى يحمز. 

الميدأ القانوى 

أن المادة سب تج ممنع صراحة من الطعن 
فى أمر الاحالة أى من تناوله بالمناقشةمن جبة 
مأقرره من وجوب حا كة المتهم على التهمة 
الى يسندها اليه . فتّوصدر هذا الأمر فليس 
للنتهم أن يطعن لا فيه ولا فيا تقدمه من 
اجراءات التحقيق بل لهفقط أن يتناولموضوع 
الدعوى المطروح على الحكة ويتناقش فى 
ثبوته وعدم ثبوته وفىتكوينهاجراما قانونيا 
وعدم نكوينه . والمعول عليه فى كل ذلك 
هو ماتبديه سلطة الانهام لدى المحكية من 


١ 1 


أوجه الاثبات وماببديه هو من أو جهالدفاع 
وما تقوم به انمحكة نفسبا من التحقيق . فاذا 
كانف التحقيق الابتدائى خللقانونىواعتمدت 
عليه سلطة الامهام فى الاثيات فله أن ينبه الحكة 
الى هذا الخلل وهى تقدره بما ترى . عل أن 
كل ما أجازتهالماة مم الم كورةا ماهو الطعز 
فى الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسةأى 
التى تحصل فالفترة من بعدصدو رأمرالاحالة 
الى يوم جلسة احا كة وهى فى العادة ليست 
سوى الاجراءات الخاصة بتكليف المنهم 
بالحضور ومع ذلك فان أوجه البطلان الذى 
يمع فيبا ليس من النظام العام بل الدعوى 
به تسقطان لم تحصل قبل سماع شهادة أول 
شاهد أوقبلالمرافعة انليكنهناك شهود . 
واقعة هذمالقضية ان النيابة العمومية 
|تهمت الطاعن بأنهق يوه م بالامارس سئة برس ١‏ 
الموافق ١١‏ ذى القعدة سنة.هم؟ ببندر اسنا 
ضرب عمدا شخصا على رأسه بطو بةفأأحدث 
به كسرا متفتنا منخسفا بالحجمة فنشأت عنه 
عأهة مستدمة يستحيل رؤها وهى فقد جزء 
من عظام الجمجمة لاجراء عملية الترينة. 
والاجراءات الى اتبعت فى هذه الدعوى 
حسما يقولهالطاعن فىتقريرالآسبابالمقدمة 
انها قدمت لمحكة جنم استا باعتبار الواقعة 
المسندة الى المتهم جنحة فضت فيباتلكاحكمة 
بعدمالاختصاص ( لمأ فيبا من شببة الجنايه ) 
خْقَقتها النبابة من بعد وقدمتبالقاضى الاحالة 
فقرر بأن لا وجه لآقامة الدعوى ولكن 
0( 


1١18 


أودة المشورة بمحكة قنا التى طعن لدبا فى 
القرار المذكور قد الغته وأحالت القضية على 
حكمة الجنم مرة أخرى ( أخذا بقانون 1١5‏ 
كتوبر سنة 1918) وقد حكم استئناففا على 
المنهم بالحيس معالشغل ثلاثةشبور وبالزامه 
بأن يدفع لللدعى بالحق المدق مبلغ ثمانين 
جنيبا تعويضا والمصاريف المدنة فطعن فى 
هذا الحك قائلا أنالحم الاسكنافى قد أحذ 
بأسباب حم محكمة أول درجة وهذا الحم 
اعتمدت فيه المحكة على حضرحررهالبوليس 
وهو محضر باطل لآن الصول الذى باشره لم 
بحررهشخصا بل استعان بكا تبويزعمالطاعن 
أن هذاالاجراءمخالف لقانونتحقيق الجنايات 
وأنهيبطل الحكالذى تأسس عليه ثميزعم أن 
بطلان امحضر الم كورهو بطلانمتعلق بالنظام 

العام يحوز ابداؤه فى أى وقت. 

70 

« حيث أن الاجراءات التى اتبعت فىهذه 
الدعوى حسب مابقوله الطاعن ىري رالاساب 
امقدمةمنه انها قدمت لحك ةجنح اسنا باعتبار 
الواقعةامسندة اليه جنحةفقضت فيها تلك المحكة 
بعدم الاختصاص ( أى لا فيبامن شبهة الجناية ) 
فحققتهاالتيايةمن لعد وقدمتهالقاضى الاحالةفقرر 
بأنلاوجه لاقامة الدعوى ولكن اودة المشورة 
ممحكنه قنا التى طعن لديها فى القرار المذكورقد 
الغته وأحالت القضية على حكةالجنح هرة أخرى 
( أى أخذا قانون ١9‏ اكتوبر سنة م99( ) . 
« وحيث أن منتى الوجه الأول من أوجه 


الطعن ان المج الاستئناق المطعون فيه قد أخدذ 


جل المحاماة 


اعتمدت فيه المحكمة على محضر حرره البوليس 
فى ؟؟ مارس ستة *199 وهو ىضر باطل لان 
الصول الذى باشره لم محرره شخصيا بل استعان 
يكاتب . ويقول الطاعن ان هذا الاجراء مخالف 
لقانون تحقيق المنايان وانه بطل الحم الذى 
تأسس عليه ثم يزعم أن بطلان المحضر المذ كور 
هو بطلان متعلق بالنظام العام جوز ابداؤه فى 
أى وقت ( أىواو لاول مرة أمام تحكمة النقض) 
« وحيث اله يصرف النظر عما اذا كان حضر 
البوليس المشار اليه ياطلام يزعم الطاعن أو غير 
باطل فان هذا المطعن برمته لاقيمة له اذ المادة 
م من قانون نمحقيق الأنايات كنم صراحةمن 
الطعن فى أمر الاحالة أى من تناوله بالمناقشة من 
جهة ماقرره من وجوب محا كة المهم على التهمة 
الت سندهااليه فت صدرهذًا الامر لم يكن للمتهم 
أن لطعن لافيه ولافيبماتقدمهمن اجراءا تالتحقيق 
بللهفقط أزيتناولموضوع الدعوى المطروح على 
الحكةويتناقش فىثبوتهوعدمثبوته وىتكوينه 
اجراما قانونيا وعدم تكوينه والعول عليه فى 
كل ذلك هو مانيديه ساطة الاتهام لدى الحكة 
من أوجه الاثبات وما سديه هوم نأوجهالدفاع 
وماتقوم به الحكة تفسها من التحقيق . فاذا 
كان فى التحقيق الابتدائى خلل قانوقى واعتمدت 
عليهسلطة الانهام فى الاثيات فله أن ينبهالمحكة 
الى هذا الحلل وهى تقدره با ترى . هذا وبا 
أن الواضح من ضر جاسة محكة أول درجة 
انها حقققت ا موضوع تفسها فسمعت شبادة 
الشهود وائتقات المعاينة ثم استدعت الطبيب 
أيضا وسععت أقواله فيبين من ذاك أن الوجه 
الاول معدومالاساس قانو نايا لكلية . ولاشوت 
المحمكة فى هذا المقام أن تنبه الى ان كل 


بأسباب 5 حكمة أوؤل درحة وهذا المكم ماأحازته المادة ضرف لذ كورة اغا هو الطع نلا 


يبحلة المحاماة 


فى أمر الاحالة ولافما تتقدمه من الاجراءات بل 
فى الاجراءات السابقة على انعقاد الحاسة أىالتى 
تحصل فى الفترة من بعد صدور أمر الاحالة الى 
يوم جاسة الحاكة وهى ف العادة ليست سوى 
الاجراءات الخاصة تكليف المنهم بالحضو دومع 
ذلك فان أوجه البطلان الذى ع فيها ليس من 
النظام العام . بل الدعوى به تسقط ان لم تحصل 
قبل مماع شهادة أول شاهد أو قبل اأرافعه ان 
ل يكن هناك شهود . 

« وحيث ان منى الوجه الثاى ان المحكه 
خالفت القانون يقضائها بالتعويض مع ان المدعى 
امدتى كانقد قرريأنه اصطاح . وماذ كره الحم 
الابتدائى اليد لاسبابهبالك الطعون فيه من 
قوله أزالمدعى المدنى ل يرد بالصاح التنازل عن 
التعو يض ماذكره من ذلك مخالف لانو نأ يضا 
لان المدعى المدلى لاعلك شيا سوى دعواه 
المدنية فاذا اصطاح فاها صاحهمةصب علبها . 

« وحيث انه شقطء النظر ما اذا كان ديد 
غرض المدعى من الصاح وكونه هو التنازل عن 
التعواض المدنى أم عدم التنازل عنه - بقطع 
النظر عن كون ذاك أمرا موضوعيا لايدخل 
الفصل فيه تحت رقابة محكمة ااثتمض أو كان أمرا 
قانونيا يدخل نحت رقابتها فان الثابت ف الدعوى 
بحسي ماذكره الك الابتدائى المؤيد لاسبابه 
ان كل ماوقم من المدعى بالحق المدنى هو انه 
قرر فى محضر البوليس «انه اصطلح مع اأتهم » 
وتقول الحمكمة انه فى الوقت الذى قرر فيه 
ذلك لم يكن قد ظبر أن الحادئة جناية ولم يكن 
علم بعد انها أورثت المينى عليه عاهة مستدعة 
فالمحكمة بهذا تدل على انه صلح فأسد لخبالة 
الاساس الدذى اتبنى عليه ورأيها فى هذا صواب 


١ 1/8‏ 
ولذلك تعين رقض هذا الوحه أأضا . 
( طمن عمد هميمى حسين ضد النباية وخر مدعى بالحق 
مدى رقم و5١١1‏ سنة #اقى. - بالميةالابقة عدا مثل النابة فانه 
حضرة عبد اللطيف غربال بك ركيى الدابه ) 
53 
/اا قبرأيرستة بم( 
١-جرام‏ التشر ٠.‏ تقد.رمرامىالعيارات . حق محكة النتقض 
الاهانة . معتاها 
م - النقد الماح . نجاوزه . جريان العرف بعيارات ناية 
عن الادب . لايحدى 
المادىء القانونية 
١‏ - لحكمة النقض والابرام فى جراءم 
النشر حق تقدير مرامى العبارات التى يحا كم 
عليها الناشر منناحية أنْهها بمقتضى القانون 
تصحيح الخطأً والتطبيق على الواقعة بحسب 
ماهى مثتة فالحم وما ذامت. العبارات 
المنشورة هىهى بعينها الواقعة الثابتة فى الحم 
صم محكة النتقض تقدير علاقتهابالقانون من 
حيثوجودجرعةفيهاأو عدم وجودهاوذلك 
لايكون الا بتبيين مناحيهاواستظبارمراميها . 
ولت الاعانة هى كل قول أو فعل بحم 
العرف بأن فيه ازدراء وحطا من الكرامة 
فى أعين الناس وان لميشمل قذذا أو سبا أو 
اقتراء ٠‏ ولا عبرة فى الجرامالقوليةبالمداورة 
ىق اللاساو ب مأدامت العباراتمفيدة بسماقها 
معنى ألاهانة. 
سب لا يشفع فى تجاو ز حدودالتقد المباح 
أن نكر نالعبارات المهينة التى استعملماالتهم 
هىيماجرىالعرف عل المساجلةها . 


ومادامت السارات 7 دا السازات الور هى عى بعيتبا 


«وعماأن تقرير الااساب يتاخص فى ان الواقعة الثابتة فى ا لمكم صح للحكمة النقض 


محكنة المنابات قد أخطأت ف تأويل القانون 
وكان مظبر خطعها فىثلاثة أمور : أولا ‏ أنها 
استندت فى إثيات حسن نية ة الوم الى ماقدرته 
من أن غرضه من كتابة المقالين اللذين رفعمت 
بشأنهما الدعوى العمومية كان تحذيرا لاحنة 
البرمانية واليرلمان من الموافقة عل إنشاء خزان 
جبل الأولياء على اعتبار ان اللجنة لم تكن أصبح الوجهالثالث من #رير الاسبابهو مناط 
فرغت من بحث الشروع . مم أذهذا الاعتبار البحث فى طعن النيابة التى احتكمت فى هذا 
لا أساس له من الصحة لانن الواقم باعتراف الوجه الى حكمة النتقض لتفصل فما اذا كانت 
| 


والابرام تقد بر علاقتها بالقانون منحيث وجود 
جرعة فيها أو عدم وجودها وذاك لا يكون إلا 
شيين متاحيها واستظهار مراميها . 

« وعاأنه مادام لمحكة النقض والابرام 
حقاأراقبة على حكةا موضوعق تقديرها معاتى 
الالفاظ والعباراتالتىتنش رمن جهةعلاقتهايالقانون 


المتهم فى ماله الا'ول أن الاحنة كانت أقرت عمارات القالين الأرفوعة شأ مهما الدعوى بهما 
المشروع أما البرأان فان المتهم كان يتحدث عنه إهانة لاس النواب وللحنة البرلمانية المشكلة 
فى المقالين بلبجة الوائق من أنه سيقر الشروع لفحص مشروع جبل الاأولياء ما رأت النيابة 
جما فالاساس افق إن عليه الشمكة عن العامة أو أن تلك العبارات ليس تالا جرد نحدبر 
5 ة المتهم رده خلا فهم الوقائم على صحتها لا اهاتة فيهكما ذهيت اليه محكمة الحايات . 
ثانيا ‏ إن الممكة لح تراع فى حكها أنه حتى « وعا أنه عراجعة المقالينموضوع الدعوى 
مء التسايم : أنالمساجلة قد تتطا بآ حيانا استعمال الحالية المنشودين بامضاء المتهم بالعددين رقم 
بع العبارات الجاسية والاأساليب التخيلية إلا 4 و 0» من جريدة الجهاد التى تصدد فى 
أنديجيالتتك ب عن اتمخاذهاستاراً 5 والاهانة القاه وة تين أن ما حاء فى العدد الاول ما دألى: 
ثالنا - إن الى كه قد ات بد « نعم أوشكت الصاعقة التى 0-0 
امعان التى تنطوى تحت ألفاظ المقالين فنفت أن د 8 اليا أن تنتقض على رأسمصر والمصريين 
بهما أى سب أو إدانة مع أن الاأمر جلى | ١‏ وسيرجع سراطة وات املء 
:كشئعنه عباراتهما منغير تفهم أوتاويل 0 صدق شاف البدايةو ابر لمانهفى الختام.. .. 
هذا هو ماخص وجوه طعن الياية . شما كن لوك واس 
دوعا أنه يجب التنويه بادىء الرثى عند ١‏ « ألىطاتفانيهامتابعةالوزارةالاأنترفضحتى» 
يث هذا الطعن بأن القضاء قد استقر على أن ١‏ « مجر دإلقاءالسمعلرجالالفن من خصومالمشروع» 
لحكة النقض والاءرام فى جرائم النشر حق | « فبعد أنأقبات اللدنةيسمعهاالرهف ويصرها» 
تقدير مرامى العبارات التى محام عليها الناشر | « المتشوف وذؤادها المتاهف عل كل جدوهزل» 
من ناحية أن طا عقتضى القانون تعديل الحطأ | « وحق وباطلنجود بهشقاهالابطالمن جندى » 
فى التطبيق على الواقعة محسب_ماهى مثبتةفى الم | «الكارثةرفضت أغلبية اللجنةالبرلمائيةالصدقية» 


يح لةالحاماة 


و انعسي المارضين القن متقال:ذره عن + 
« عنايتها الكر بيده فضربت مندونهم» 
« على سمعها ح-اناوعليصرها غشاء وعلقابها» 
« أسداداً غلاظأ بعضبا فوقلعض 8 
« ماذا فعا تالاحنة الصدقيةاليرلمانية + هل» 
د خلعت منظار ( الصدقية ) اللظامة ساعة » 
: أودقيقةابرمتظار (للصري فلنيرة وهى» 
« تنظر فى كارثة لن تمع حين تفع على حزبى 6 
« الشعب والاتحاد وحدهاوها منهذهالاامة » 
« كالذرة من الطود أو القطرة من العياب » 
«دكلا م تستيدل الاحنة جنة يمنظار الوزارة منظار 6 
.«الوطن بل زادت متظارها: ( المدق)سوادا 3 
«ثم أرساتمن خلاله نظرة ة حالكة الىعثمان 6 
« محرم باشا وآزائه وآزاءالمعارضينالفنيين طراً» 
« وأرسات نظرة حالكة أخرى اللسير ولم» 
« ولسكوكس وتوسلاته من أجل الحق ومن » 
« أجل الوفاء ‏ ارد الى الاحنة طرفها وكأنه » 
لايري فى صفحة الوطن حاضره ومستقبله » 
« سوىالوزارةوتاسيد يد الو ذارة و انهراغل؟ 


ايه الاحنة التوأن بدت وقوع ال الجاريةء 


. . وليبئاً البرلمان اا .سدق الذى ينوى » 
9 0 عل اللكارة ث3 ة قهذهالدو 2 ةالحاضرة ©» 
د أى خلال أسابيع . «6 

وتما حاء فى العدد الثاتى ما يألى : 

« كنهم يسام ببذاحتىصدق باشاو رئسلحنته » 
« البرلماتية على النزلاوى بك وجميع أعضاتها »> 
« الذي نأقروا مشروع المزان بال امس وجميع » 
0 أعضاء برلمانهم الذين ينتظرون بنافذ الصبر » 
« إقراره قى العْد القرب . » 


١ /ام1‎ 


« إذن مادا يدفمهذه الضمائر ,الالمخامرة »6 
2 حاة أمة . 
«أعو ان يشتروا بهذا الثمن الروع بقاء » 
«وذدا البوؤ للم ب ا 
«أواعواما أو دهورا . » 
«ابالصفقةليس يقدم عليها مصر صرى وفيهذرةمن » 


«الرحمة ننفسة وعشيرته ووطنه أو ذرةمن تقدير »6 


«الاشياء باقدارهاو لوكا كل بوعنضدو: نهق الحمى» 
«الفعاممن أيامالنعم ففحنات الخاود: . 

دانها الوزارة وايها الوزاريون ايمبا ان 
«السادرة وأيها الب ان المغامران المسألة جد» 


62». 


«وهىمن الجدفوق ماتتصورون . ليستحياة» 
دمع رأو موتبهاملكا لكك ولالعشرين برلمانا» 
«صدقياولا اثا دق وابر اهيمقيعى ل ليست» 
«دما-كا لمصطؤالتحاس ولم تك ملكا لسعد .»6 
«واتمتعاموزمنها ففقلوب الملادين ! ليست» 
«مصر ملكا مصرى ولاأئا تا مصر دينمن الزعماء6 


و المجاهد نفضلاعن حضر انك أيبالسادة المغامر 2 


«حاةالوطن 6 
«فأى ضمير يطاوعك على ان تكلواعنق» 

«مصرالىالسيف الانجايزى اعتهاد1 عل مجرد «ى 
«حدن لان حضارةالاتجليز وأىعاطفةتطاوعكم» 
«عل ان تمجعاوا كارثةجمل الاولياءلعبةمن الاعيب» 
«الحزبيةووسيلةالىمكايدةخصوم>منالمواطنين» 
دومصاظة حلفائئ؟ من الغاصبين .» 

«وأىعقل هديك الى التر دىعصرقهذهاطاوية» 
«دوهى منبا بعمأمن وعنيافىقنى ... . الهالجناية» 
دمروعةستبق على الدهور بقاماكالسيف معلقا» 
«عبى رس مصر والصريين «فبلعو لم عل اقرار» 
وهذه الحناية التى م سبق أن أسودت عثلبا» 
«ميفحات التار يخ»0» » 


ا١الخحخ‎ 


مج ةةالحاماة 


« وبا ان الاهانه ه ىكل قول أوفعل بحم أ حمل ااناظر ع لتصديقها بالطرق اليرهائية الطادئة 


العرف بان قمة ازدراء وحطا من الكرامة قَّ 
أعين الناس وان لم يشمل قذظ أو سما أو افتراء 
( راجم حك محكة النقض الصادر فى ؟ يناير 


سنة عنمو ! فى القضيةكرة 49 ماسنةمقضائية. ) 


2 وعاان مناحى المقالين ومؤٌداها الذى تكقشف ْ 


عنه بعض عدار اهما هورم ىأعضاءالير .ان والاحنة 
البر.أانية التى ذيط مها بحث مشروع جبل الاولياء 
بانهم قوم لاضمير لهم ولاعواطف وانهم ؤسبيل 
بقاء الوزارة القائة فى الك يضحون بمصاحة 


وطنهوم وتراث أجدادمم لكى عيشوا فوظلتلك 1 


الوزارة غير مبالين بما ينون بفعاتبمعلىالاجيال 
القبلة 5 هذاهومنحى |أقالينغي رحتمل المكابرة 
ولاعيرة بالحيل الا نشائية التى جاء بها الكاتب 


عندماأوردبعض الم ل البينة | اهانةيصيخ ةالاستفهام 


فان السياق على انذلاكالتساؤل لم يكن الاتساؤل 
توكيد وتودبخ . على ان المداورة فى الاساليب 


الانشائية بقكرة القرار من حك القانون لاتمم | 

فها لامداور مادامت الاهانة تتراءى للمطام ١‏ 
2 م 

خاف ستاردا وتستشعرها الاس من خلاها . . 


اغا تاك المداورة عخثة أخلاقية شردا باغ من 


« وبا ان اسناد هذهالمسالب لاأعضاء عيئة * 
1 صادق نك وكيل التاية ) 


نظامية وتجريدم من الاخلاص أوطنهم فى سبيل 
منافعهم أو ارضاء لشهوامم المزبية لامك أنه 


بمحخط من كرامتهم فى اعين الناس ويجرح شرفهم . 


ويردى نفوسهم . 


« وبما ان ملأهب اليه الك المطعوزفيهمن ! 


ان العرف جرى عل المساجلة بالعيارات الهاسية 
والاأساليب التخياية والااظ التهويل والمالغة 


والتحذير والترهيب ليردالتائر ع لالتفسوحاها : 
“على التصديق فى الشؤون التى ليس من المستطاع للعقاب اذ لايمكن أن يترتب عليه ضرر ما 


كالمال فى مسألة جبل الاولياء _هذاالرأى لاتجيزه 
حكة النتقض والابرام بل انها تصرح بان فيه 
خطرا على كر امةالناس وطمأنيتتهم وتشجيعالليذاءة 
ودنس الشتاتم والحقيق ةلي تبنت النهويل والقشهير 
والمبالتة والترهيي بل هى بنت البحث المادىء 
والجدل الكرم . واذاكان لسن النيةمظبر ناطق 
فانه ألا دب فى المناظرة والصدقفالمساجلة . 

« وبما أنه متى استبان ان العمارات التىدو نما 
امهم فى القالين موضوع هذه الدعوى فيها 
عدناها وسياقها اهانة لبئة نظامية وجب تطبيق 


القانون ومعاقة الهم عقتضى الادة ١١59‏ من 


قانون العتقوبات عملا باأادتين و؟؟ ذقرة ثانية 
و+*” هن قانون تحقيق الحنايات . 

«ودما ان الحكمة ترى فى تقدير العقوبة التى 
تنزلها بالتهم ان تكون رادعة له بعد ان ثبين أنه 
لم يزدجر بالك الذى صدر عليه فى ١#مارس‏ 
سنة 19 فى قضية قذف بحسه ستةشهوورمع 
ايقاف التنفيذ :نأى مجاتبه ع نالتحذير الذىوجه 
اليه يمقتضى المادة 6ه من قانون العقوبات ولم 
يمض شهبر واحد <تى اقتر ف جر يمهمائلة جملته 


. عائدا فى حك الفقر ةالتالثئةم. للادة م: عقوبات . 


(طمن اليابة ضد الاستاذ حمد توقيق دياب اقدى رقم 1117 
سنة عق بالبئة الساقة عدا عثل النابة فانه حضرة حمد جلال 


تكن 
/» فبراير سنة لم9١‏ 
بزوير فى ورقة عرفية . انيدام ذاتية الورقة . لاعقاب 
المدأ القانوق 
اذا كان التغيير ا لخاصل ىو رقةعر فيةمدعى 
بتزو يرهاءن شأنه أن يعدمذاتية الورقةوقيمتها 
فبذا التغبير لايصمح اعتباره تزويرا مستوجبا 
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و ليعبلبهإلى غرض ما فووع لكل حال أشبه بالعمل 
الصبيانىمنهبالتزوير النىتقولهالنيايةولا يكون 


د من حيث أن مبتى الوجه الرأيم من أوجه 1 ١‏ 


الطعن أنه لاضرر من التغبير الماصل فى ورقتى ظ ١‏ أ 1 
الاأعلان لانهما ورقتان ملغاتان ولا قيمة لا | بالصورقاتى موعت بها الصورتان المدعى فيهما 
إذ دسق نشرها ذعلا فى جريدة العدلولاان بالتزوير فى هده القضية ولاان يعتيرطا وحودا 


التغير الذى أدخل عليهما بعد ذلك ظاهر جلى 


فعلى فرض حصول تزوير تاريخ الورقتين حقا 


من المبرالا زرقواجماعذينكالتشطيبو التغطة | النقض أن تتبين مدى صحة هذه الظروف 
بالميرقد شو هكلا من الورقتين نشويهال ببق لها | والقرائن وقوتها فى الاقناع بحصول الحادثه 
قبمة بعده فى لظر أىأنسان. فاذاكانهذاالتشوية | وأثرها وان قهذاتقصا وجب نةقض الم : 

الكلى من عمل الطاعن وكان قد صنعه مدا « وحيث إن ماورد فى هذا ألوجه ليس في 


وطمس حم ال حكة واضح بحيث يجعل الام | فلا يمكن أن يترتب عليه ضرر بعد اتعدام ذاتية 
غير موجود ولا يمكن المّسك به ولق اورقتين الورقة وقيمتها وكون التروير غير مستوجب 
بعده أبةَ قيمة فالتخير فيهما لايمكن أن محدث للعقاب لانهيار ركن منأركانهومتى انهارتجرعة 
ضرراً ولاشبهة خرر . ويذاك تكون يرع | التزويرسقطتتبعأ لحاجرعةالاستمالوإذزيتعيس 
التزوو ساقطة لانهيار أحد ركانهاويكون11> | تقض الح وبراءة الطاعن . 

اجب النقض والبراءة متعينة رح حا ميودلا لل 6ك 
واج عض و 0 باهيثة الابقة ) 

« ومن حيثانهبالا طلاع علمرصورلى الاعلانين 5 
المدعى بوقوعالزوير فيهمأوجدإطريق التحسس /ام فيراير سنة 148 
انهما صورتان قدعتان لاعلاناه 8“ منقولات جرعة الاتلاف . السمد فيا . المادتان 80 و اع 
سبق أن تشرأحدما بالعدد 4 والثانى بالعدد المبدأ القانونى 
من 0 0 1 ظاهر 0 لبن لخرعة الاتلاق تعد جتاى خخاضن 
عل العددين المذكو رن من الجريدة .أماالصورتان 8 1 5 
1 ل ل هى تتحةق جرد تعمد الاتلااف 
دن 
4 : ب المي 

التدقيق أى أير لحم محكمة كان مبصوما به على 
ظبرهها ثم طمس كا تقول النيابة فى صيغة الاتهام « حيث ان الطاعن يدعى فى الوجه الاول 
وتتابعها محكمة الموضوع والمدافع عن الطاعن | ان هناك غموضا فى أسباب الك عل اشراف 
وانما وجدت على ظبر كل منهما طابعالراحة اليد | يحكمةالتقض عليه مستحيلالا نه ذكر ف السيب 
بحب رالطباعة وليس نحت هذا الطابع أىأثر خم ما | الاخير « حيث أنه أ تقدم جميعه ومن 
أما الباطن وهو وحذده المكتوب فيه بكل | ظروف الدعوى وقرائن الاحوال فيا يكون 
منهما ققد وجدت السكتابة فيه مشطبا معظمها | الممهمون الثلاثة . . . . الح » وسبينماعى هذه 
وفضلاعن هذا التشطيب فانهاتغمرهايقعةكيرة | الظروف والقرائن التى إعنيها حتى يكن لحكمة 
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الواقم إلا مغالطة جريئة أساسبا اختزالممقوت أ 


فيتحم استبعاده بلا تردد إدبالر جو عالى الحم 
المطعون قيه يعلم أن المحكمة بعد أن أثشتت 
مزاحة او لكين ضرا ماسيين بالمرعة 
وذكرت بالتفصيلى ماشهد به كل من رحال 
البوليس واخفر من انهم ضبطوا هئؤلاء المنهمين 
داخل الغيط وم يقلعون القطن بأيديهم ولنهم 
عأينوا ماصار اتلافه من القطن - أن المحكمة 
بعد أن أثت ذل ككله بوضوح وجلاء أوردت 
العبارة ال نيةنتيحة 1ا أوردته من الوقائء والادلة 
« وحيثانه تما تقدم جميعهومن ظروف الدعوى 
وقرائن الاحوال فيها يكون اهمون الثلاثة ... 


الاحوال فيبا » لم يتقصد بها فى الحقيقةإلا امال 
ماسبق ذكره ياسباب من وقائّم الدعوى وظروفها 
وهىعبارةإضافية يستقيم المك 
ينصح مطاةا للطاعن ان يمختزل تلك العبارة 
ويتمسك يها متجاهلا ماتقدمها من الوقائم 
التفصيلية وضاريا صفحا عما أوردته المحكمة 
ياسباب من أدلة الادانة السالفة الذكر . 

« وحيث أن مالشكوا منه الطاعن فى الوجه 
الثانى متعاق بالموضوع وبمناقشة الادلة فلا 
يلتفت أليه . 

« وحيث ان محصل الوجه النالث ان الح 
المطعون فيه لم بين القصد الجنائى يبنا كافيا ولا 
ماهو الباعث عل ارتكاب الجرعة . 

« وحيث انه بقطع النظر عما أثبته ١‏ 
من أن الحنى عليه قرر بأنه وانكان لا يوجد 
بينه وبين المتهمين أى عداء إلا انهم محرضون 
على اقتراف مااقترفوه من شخص آخر لوجود 

«عدة قَضايا دانهما من تزوير وخلافه . وفى هذا 


م ل وواضح كل الوضوح ان هده 
العبارة الاخيرة « من ظروف الدعوى وقرائن 


بدونهاوما كان 


مسج ةةالمحاماة 


بيان للباعث على ارتكاب الجرية . يقطم .النظر 
عن ذلك فانه من المقرر أن ليس لجرعة الاتلاف 
قصد جنائى خاص بل هى تتحقق عحرد لعمد 
الاتلاف ولقد أثبت الك المطعون فيهحصول 
هذا التعمد وعليه يكون هذا الوجه واجيا 
رفضه أنلصا. 

( طمن عيد الواحد هرايف وآخرين د التيابة رقم ١3٠١‏ 
سنة مق ب بالهيتة السابقة ) 


1 
/ا قبراير سنة جمو1 

جر يدة ماشور بها اعلان قضاتى . ايصاب تصديق المحكمة 
الات على توقيع صاحب المطبعة لاعلى ورقة الصحيفة.عنالفة 
ذلك - لاقبمةقانونية لنسحةالجر يدة . التو وير فيا . 
لاعقاب عليه لانعدام الذرر . الادة .لاع مراقعات 

المبدا القانوتى 
أن المادة 17 منقاتونالمراقعات تورجب 
أن يكون تصديق كاتب المحكة حاصلا على 
أمضاء صاحب المطعة الموقعةعلى إحدى نس 
الصحيفة المتشور بها الاعلان لاعلى ورقة 
الصحيفة نفسهأ مع خاوها من أمضاء صاحبها 
فاذا لوتستوف الضمانة التى فرضها القانوذوم 
توجد على نسخة الجريدة المتشورقيراالاعلان 
امضاء ذلك الشخص المسكول عن عل ةالفثر 
لم ببق لنسخة الجريدة الواقع فها النشر أية 

قيمة قانونية 

وحق لمن همه الأآمر أن يطلب منقاضى 
البء ع ابطال النثر لأآنه لم يستوف شراتعله 
القانونية وجب عل قاضى البيوع أن بطل 
هذا النشر من تلقاءنفسهاذاغابمن له مصلحة 
فى ابطاله . ومن أثرفقدان هذهالنسخةلقيمت' 


القانونة أن أىتزويريقع فهالايكونمستحق 


مجملة الحساماة 


العقاب لانعدام الضرر منه باعتبار أنه وقع 
فحرر باطل قانونا بطلانا أصليا . 
امكو 

« من حيث أن مبنى الوجه الرايم من أوجه 
الطعن انه لاضرر من النزوير المقول محصوله فى 
عددى الجريدة لان رد الغبير التارمم العرق 
لج ريدة لاقيمة له بل المعول عليه ه التارربخ 
ارسعى لتصدبق لم كتاب الممكمةوهذا ل بقل 
أحد بأنه حصل فيه لغيير فجريمة التزوير لم 
تستوف أركانها واذن يكون الحكم واجب 
النققض واليراءة متعينة . 

« ومن حيث انه بالاطلاع على آسختى جريدة 
العدل الأقول «وقوع التزوير قيهما بتغبير تادعم 
صدورها الحقيقىوجد انه قد تشربهما اعلانان 
قضائيان خاصان ببيع عقادين محنكوم بتع 
ملكيته.ا فى القضيتين ١49‏ سنة 196 مدنى 
كلى أسيوط و91« سنة .سوا مدنى كى 
أسروط أيضا وعلىكل منهما تأشير بالتصديق 
من محكمة طنطا الابتدائية الاهلية بتارسخ 
١‏ أ كتوبرسنة .و ؤوالا ان هذاالتصديق غير 
وأقم على أمضاء صاحب المطبعة التى طبعت فيها 
الجريدة ما تقغى شلك المادة +7٠١‏ من قانون 
المرافعات وافا هو تصديق على الجريدة تفسها 
بخير توقيم أحد عليها فهو تص دلق لاقيمة له 
قانوناً إذهو مالف ماأراده الشارع وتمرعليه 
فى الأدة المذكورة من وجوب أن كون 
التصديق على امضاء صاحب المطبعة الموقعة على 
احدى نسخ الصحيفة المنشود بها الاعلان 
لاالتصديق على ورقة الصحيفة تفسها مع خاوها 
من إمضاء صاحبها . ووجه تدقيق القانون ىق 
إياب التصديق بالكيفية التى نص عليها أن 


ااإ4١‎ 


يكون هناك شخس ممكول عن عملية نشر 
الاعلان حتى تكون هناك ضمانة أكيدة لحصول 
النشر فعلا فى المواعيد المقررة له قانوناً ى 
لاتضيع على ذوى الحقوق حقوقهم اذا ماحصل 
تلاعب فى اعلانات الببوع القضائية بتغيير 
مضمونا أو بنشرها فى تواريخ غير اللقررة طا. 
فاذا لم نستوف الضمانة التى فرضها القانون ولم 
توجد على نسخة المريدة المنشور فيها الاعلان 
أمضاء ذاكاالشخص السئول عن عملية النشر لم 
سق لنسخة الجريدة الواقع فيها النشر أية قيمة 
قأنونية وحق من يهمه الام أن يطلب من قاضى 
الببوع إبطال النشر لانه لم يستوف شرائطه 
القانودية بل وجب على قاضى الببوع آن يبطل 
هذا النشر من تلقاء تقسهاذا غاب منله مصاحة 
فى اإطاله . ومن أثر ؤدان هذه النسخة لقيمتها 
القانونية أن أى تزوير يقع فيبالا يكونمستحق 
العقاب لا نعدام القروملية باعتبار انه وقع فى 
محر ياطل قانوتاً بطلاتاً أمبلياً . 

ومن حيث ازالوجه الذىيتمسك يهالطاعن 
يقسمفى جملته لتقدير حك ةالنتقضقيمة التصديق 
التخذ أساسأً الدعوى وهى تقدره بما تقدم . 

ومن حيث أنه من ذلك سين أنه لا ضرد 
من الزوير الواقع فى هذه القضية ومتى كان 
لاتزوير فلااستعمال وإذن يتعين تفض الحم 
وبراءة الطاعن مما أسند اليه . هذا ولا نوت 
المحكة لفت نظر وزارة المقانية ( أولا ) الى 
أن تلك الطريقة فى التصديق على نسخ الجرائد 
التىتنشرفيها الاعلانا تالتضائية ما دامت مخالفة 
للقانون فيحسن أن تتفضل الوزارة لفت أقلام 
الكتاب وأرياب الصحف التىتنشرفيهاالاعلانات 
الىههذه الخالفة حتى تكو ن مصالحالناس مضضمونة 


' وفق القانون ( ثاتبا ) الى أنه مما يضر أريابه 


نه 


١14 


الدعاوى أن تقرر بعض الحا 1 نشر الاعلانات 
القضائية فى جرائد غير معروفة لاجمهور ولا 
منتشرةف الجهة التى ببامصالح المتقاضينوالاعيان 
العقارية أو اأنقولة الجارى النشر عنها فان هذه 
الحمكة ترى انه من غير السائّغ فى هذا الصدد 
ان اعلان بيع عقار أو منقول فى دائرة محكة 
أسيوط أو قنا يكون نثره فى جريدة محلية 
تصدر فى طنطا لايعام بها الا النادر من أهالى 
الدائرتين ا مذ كورتين . 
( طمن عد الى احد عبده ضد الناية رقم 58 سنة ؟ ق 
الحيئة السابقة ) 
ا 
/الاقبراير سنة م١‏ 
تقض ٠‏ سهوفالتعبير . وضوح المعنىمنسياقالحكم . لاعيب 
المدأ القانوى 
السهو الواضجفالتعبي رلا يغيرمن الحقائق 
الثايتة المعلومة لخصوم الدعوى . فاذا كانت 
المادة الخدرة التى عوقب المهم من أجل 
احرازها هي « افيون »كا تدل عليه يبانات 
الحم الابتدائى الم يد لأسبابه وكان قد ورد 
فى ديياجة هذا الحم خطأانبا « حشيش » 
ثم بعدأن بين أنهذهالمادةهى دافيون» 
اعتمادا على مااثيته التحليل وكررهذا اليانى 
جملة مواضعبما لاشك معه فى أنها أفيونجاء 
فى خلاصته فذكر أنتهمةاحراز «الحشيش» 
قد ثيتت على المنهم فلا يصمم للتهم أن يترك 
كل ماذكر فى الحك وكلمادارت عليه المرافعة 
ويتمسك بأن ماذ كرته ا محكمة الآولى سبوا 
وماذكر سبوافى ديباجة الحك الاستئناق 
من لفظ «-شيش » بدل لفظ «أقون » هو 


أمر مفسد للحم . 


مجملة المحاماة 


الموساعز 

د حيث اذالوجه الاولمينىعل خطأ مادى 
واضحانتهزالطاعن وقوعه فو لدمئهمطعته . ذلك 
بانالمادة اللحدر الى حو هذا الطاعن من أجل 
احرازهاهى «أفيون» كاتدل عليه بياناتالىم 
الابتدائى المؤيدلاسايه . وقد وردىدداجة 
هذا لك خطأ انبا«-حشيش>كانهبعداذبين انها 
«اقيو ن 6 اعماداعلمااثنتهالتحليلوكر رهذاالبيان 
فجلة مواضع عا لاشك معهىانها افيوزقدأنى 
فى خلاصته فذكر خط انتهمةاحراز «الحشيش » 
قد ثبتت على الطاعن . ومراده بالبداهة تهيمة 
اخرازد الاقيون »والسهوحاصل فىابدال كلة 
يجرى بها القلم بكلمة اخرى » فالطاعن ترك كل 
ماذكر والمك وكل مادارتعليهالمرافعةويتشيث 
بان ماذكرته الحمكة الاولى سواوماذكر سهوا 
أيضا فى دساجة الحسي الاستئناق من استعمال 
لفظ حشيش يدل (فظافيوزهوأمر مفسد للحم 
وهىدعوى ظاهربطلاما. لان السهوالواضح فى 
التعبيرات لايغير من المقائق الثابتة المعلومة 
لخصوم الدعوى واذن يتعين رفضهذا الوجه . 
د وحيث ان الوجه الثاتى متعاق بالموضوع 
لآنه لايتضمن سوى مناقشة فى ادلة الثبوت 
والوجه الثااك موضوعى ايضا يراد الباسه ثوب 

التعلق بالقانون فكلا الوجبينمتعينى الرفض. 
( طين عبد الجيد أحد الشريف ضد النياءة رقم ١١١4‏ 

سنة عاق ل بالحيئة السابقة ) 


.3 
1 مارس سنة مو ١‏ 
دفاع شرعى ١‏ الدفع به . مناطه الاعتراف بما أسند إلى 
م امتهم » ويان الظروف الى انال ماوقممته 
المدأ القانوق 
يحب على من يتمسك حالةالدفاعالشرعى 


يحل المحاماأة 


أن يكون معترنا بم وقع منه, وأر: ‏ يبين 
الظروف الى أأته الى هذا الذى وقع منه ع 
ومن الذى اعتدى عليه أو عل ماله أو خثى 
اعتداءه عليه أوعلى ماله اعتداءيجيز ذلك الدفاع 
الشرعى . فاذاكان المتهم نقسه قد أنكر بتانا 
ما أسند اليه ودار دقاع محاميهع لهذا الانكار 
فان ماجاء على لسان امحامى عرضاوعل سبيل 
الفرض والاحتياط من أنالمتهم كان فى حالة 
دفاع شرعى لاير دفعا جدياتكون المحكة 
ملزمة بالرد عليه ولا يقبل من المتبم الطعن 
فى الح الصادر عليه بمقولة انه أغفل الرد 

«حيث ان الوجه الاوليتاخمرق ان الطاعن 
دفع لدى المحمكة بأه كان فى حالة دفاع شرع ىعن 
نفسه وماله ولكن الحكة اغفاتهذا الدفم فع ول 
ترد عليه بكلمة واحدة فى حين انها أثيتت فى 
حكبا ا أطعون فيه اليوم أن سيب الخادة روجع 
الى تعدى مواثى الحنى عايه على زراعته - أى 
زراعة الطاعن - وقول الطاعنأن هذااخلال 
بحق الدفاع وقصو دفىتسبيبٍالكمو جب لنقضه 

« وحيث أنه وان كان ثانا عحضرالحلسة ان 
مماى الطاعن ذكر حة حققة بان هدا الا خي ركان 
فاننالا دقع ترص عن نفسه وماله الا أنه من 
الثايت أيضاان هذاالطاعن نفسه انكر بتاتامااسند 
اليه من ضرب النى عليهما وحور داع محاميه 
هو هذا الا تكار وواضح أنكلا الا'مرين 
لانتفةان ‏ أى ان شرر الشخص انه إيدتركى 
الحادثة و بقع منه ماه ومنسوباليه وق الوقت 


١15+ 
تلك الحادئة  لاشك أن هذا الدفم الذى جاء‎ 
على لسان الحاتىلم يكن دفعاجديا واعا هو حصل‎ 
على سبيل الفرض الصرف تكن الحكمة ملزمة‎ 
بالرد عايه . يجب على من يتمسك جحالة الدفاع‎ 
الشرعى أن يكون معترظا بما وقم منه وان بين‎ 
الظروف التى ألأته الى هذا الذى وقم منه ومن‎ 
الذى اعتدىعايه أوعلماله أوخدّى 55 عايه‎ 
أو علماله اعتداءعيجيز ذلك الدفاع|أشر عى والطاعن‎ 
لم بين شيعًا من ذلك بالمرة بلكل ماأبداه أمام‎ 
الحسكمة كان دائرا حولاتكارهالتبمة والاشتراك‎ 
فى الحادثة م) سلف القول . وعل ىكل حال فانه‎ 
ظاهر مما أثبته الك المطعون فيه الالحادثةالتى‎ 
رفعت يسبها الدعوى الخالية لوتكن الامشاجرة‎ 
لانحتمل فى موع وقائعها وظروفها القولبالدفاع‎ 
الشرعى الذي تمسك بممحاى الطاعن عل الصورة‎ 
المتقدمذ كرها. وعايه يكو نهذ |الوجهمتعين الرفضش‎ 
«وحيث ان ماورد فى الوجه الثاتى متعاق‎ 
. بالموضوع وعناقشة الادلة ولا ياتفت اليه‎ 
طزعيد الرازق يوسف صدالتابةرقم 1976ستة لاق سب‎ ( 
بافرئة السابقه عدا عثل اليابة فانه حضرة سلمان أضدى بجت‎ 
) رئيس التاية‎ 
5 
١م مارس سنة‎ 1 
جريمةزنا . التبللخ عنبا من الزوج . التطللق قبل‎ -١ 
التبليخ مائع منه‎ 
دخول منزل بقصد زنا . تطليق الزوجة . طلب مماقبة‎ - ٠ 
الشريك عن الجرعة المنصوص عنبها فالمادة‎ 0200 
لايحوز‎ ٠ ع‎ 
المبادىء القانونة‎ 
أن التبليغ عنجرعةالزنا اما يكون‎ - ١ 
من الزوج أى أنه لابد أن نكون الزوجية‎ 


ذاته يدعى بانه كان مدافعا عن نفسه وعرَإّمالهفى ا قاتمة وقت التبليغ . .فاذا كان الروج قد بادر 


ايل 


وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعا بمفتضى 
العبارة الآولى من المادة ونام ع أن يبلغعنبا 

؟ ‏ أن جر بمة ودخولمنزلءالمنصوص 
عنها فيالمادة ع جموع من أركاتها ثيوت القصد 
من البقاء فى المتزل بعددخوله.فاذا كا نالقصد 
قد تعين وهو الزنا فطلب الزوج الذى طلق 
زوجته معاقبةالشر يك باعتبارهمر تكبا جريعة 
المادة و رماع أوطلب النيابةذلك لايد متنأول 
البحث فى رك القصد والبحثق هذا الركن 
لادد متناول مسألة الزنا ولو فى اجملة . واذا 
كانت الروجه قد أمتنع أن ترف عليها دعوى 
الزنا بسبب التطليق فن غير المقبول أن ثثار 
هذه الدعوى بطريقة أخرى فىوجه الشريك 
وحدهء بلالاشكل بالقانونو حك ةالتشريع 
أن يقال إن عدم التجرئة الذى يقضى بعدم 
إمكان رفع دعوىالزنا علىالشر يك مادام 
رفعبا على الزوجةقداستحال_يستفيد الشر يك 
من نتائجه اللازمة فلا يعاقب حتى على جريمة 
الدخول ف المنزل مادام أ حد أركانها هو قصد 
الاجرام ومادام الاجرام هنامتعين أنهالزنا. 

2 

« با أن مبنى وجه الطعن ان محكمة ثاق 
درجةبرأت التهم علىأساس انقصده مندخول 
منزل المدعىالمدنى قد لعينوهوارتكاب جرعة 
الزنا مع زوحة ذلك المدعى المدنى وهى جرعة 
امتنم العقاب عايها بتطليق المدعى المدلى تلك 
الزوجةقبلرفم دعوى الزنا فلا محل بعد هذا 
عرق حم فغوال الول جه اوتعان 
جرعة فيه -- بنت الحسكمة الاستثنافية حكمها 


مجملة المحاماة 


على هذا الاساس مع نص المادة و «معقويات 
هو نص عام ينطيق على الواقمة ولوتعينت الجرعة 
التى كان الجاتى يقصد ارتكابها اذ الدخول فى 
المنزل يكون جرعة مستقلة تماما عن جرعة الزنا 
هذا فضلا عنان اازوج قد قدم شكواموادعى 
بحق مدلى ‏ هذامؤدى طعن الثيابة العمومية. 
« وبما ان مفهيوم القانون ان التبليغ عن 
وقوع جرعة الزنا انما يكون من الزوج أى انه 
لابدان تكو نالروجيةقاعة وقت التبليغ فاذا كان 
الزوج قد يادر وطاق زوجته كبل التبليغ امتنم 
قطعاً عقتضى العبارة الاولل من المادة بم 
عقوبات انّ يبلغ عنها لان نصهذه المادةيقفى 
بأن يكون التبليغ من الزوج ولا يعتبر الرجل 
زوحا الا اذا كانت الروجية قأئمة فعلا ولا .يصح 
التوسم فى تفسير نصوص قانون العقوبات محيث 
لاوز ان يقال ان انفظ الروج عكن اطلاقه على 
الشخص باعتمار ما كان لا باعتبار ماه و كائن . 
واذا كانت جرعة الزنا لايمكن التبامم عنها ولا 
عقاب الروجة عايهابعدالتطليقمء إن الزوجة هى 
الجرمة الاصلية والقانون يقبل فى حقها مطاق 
دليل ويتغدد ف الادلة التى تتمبل على شركها ب 
اذا كان الامى كذنك فما يحب أن ب«لاحظ ان 
جرعة دخول منزل المنصوص عنبا فى المادة 
84 عقوبات من أركانها ثبوت القصد مرن 
البقاء فى المنزل بعد دخوله فاذا كان القصد قد 
تعين وهه. الزنا فطلب الزوج الذى طاق زوجته 
معاقيةالشر بكياعتباره مرتكياً جرعةالمادة؛+م 
عقويات أوطلبالنيابةذل كلا بدمتناولالبحث قركن 
التقصد والبحث هذ االركن لا بدمتناولمسألةاارنا 
ولو فى الجلةواذا كانت الروجةقدامتنمأن.رفمعليها 
دعوى الرنابسبالتطليقفن غير المقبولانتثارهذه 
الدعوى لطريقة أخرى فوجه.الشريك وحده 


مج لةالمحاماة 


بل الاشكل بالقانون وحكة التشرام ان يقال ان 
عدم التحزثة ‏ ( الذى يقفى إعدم امكاذرفع 
دعوى الزنا على الشر يك مادام رفعها على اازوجة 
قد استحال ) - يستفيد الشريك من نتائحه 
إللازمة فلا يعاقب حتى على جرعة الدخول فى 
المنزل مادام أحد أركانها هو قصد الاجرام وما 
دام الاحرام هنا متعين الهالزنا . ومهما يكن من 
امكان الاعتراض على هذا المذهب فانه مما تجهب 
ملاحظته ان روح التشريء ومغهوم أقوالالعلماء 
وضرورة المحافظة عل شرف العائلات ووجوب 
درء الحدودبالش.هات كل ذلك يقتضى عد م توسيع 
ميدان تطبيق المواد الخاصة بالزنا وما يتفرع عنها 
ومادام الزوجطاق زوجتهقبل التبليغ ع نالجرعة 
فيجب اخماداً لكل ذكرى لمذا الام المعيب 
وما تفرع عنه أن يتقرر أن الطلاق حاسم هذا 
الموضوع وتسسيح نهاتى للزوجة و#اوذ عركل 
ماارتكيته من المساس بعققد ةالروجية اثناء قيامبا 
وختام لمأساة ماجرى لايصح إعده اثارة خيره 
من حديد . على افك الواقم فى هذه الدعوى 
مخصوصبا أن ائبات وجود امتهم ليلا فى الغرفة 
الخاصة التى كانت مها زوحة الحنى عليه هوائبات 
قانونى لدعوى الرنا فقكأن دخول المزل هى 
دعوى زباموصوعا اتخدت شكل جرعة أخرى 
وكأنالمرادهو الاحتيالع ل القانو زلا زالزوج - 
وقد أضاع حقه فى رقع دعوى الزنا على زوحته 
يتطليقه إياها تطليقا بائناً على ماهو مفيوم من 
الاوراق ‏ ( ومن أثر ذلك الحتمىضياع دعوى 
الزناعل الشرنك ) كأنه بريد بدعوىدخول 
المنزل دقع دعوى الزنا على الشريك وحده 


موصوكة وصف جرعة أخرى 5 


لا 


قد أصاب فى تبرثةالمتبمفيتعيناذن رفض الطعن. 
( طعن النيابة ضد مد أحمد شحاته رقم 1١1‏ سنئة »اق 
باليتة السايقة عدا مثل النياءة قانه حضرة محمد جلال صادق 
افقدى وكيا انبابة ) 
.+ 
5 مارس سئة جم ١‏ 
دين . طلي تحقيق مقدأر الارض الحجوز على زراعتها 
والقولديدخصوفا . منطلاتالتحقيق . وجوب 
الرد عليه . تقض 


المدأ القانوق - 

طلب نحقيق مقدار الأرض الحجوز على 
زراعتها المقول بتبديدها هو طلب صريح 
من طلبات التحقيق الى يتعينقانوناً على احكمة 
الفصل فيا والتى يقرتب على اغفالما وعدم 
الرد عليها سلب أو ايحابا بطلان المك5ونقضه 
متوكان تعمينهذ|المقدارمناللأمورالجوهرية 
التى تؤثر ففالفصل ف الدعوى . 

الو 

حيث أن الطعن يتحص لف أن الذرة القول 
بتبديدها توقم عليها حجزان ذكر فى أوطما انها 
عارةعن محصول قفدان واحد و«وضح فى ثانيهما 
أنها نانجة من زراعة فدانين تح تالعحز والزيادة 
ويقول الطاعن انه دفع صراحة لدى المحكمة 
الاستئنافية وأ كد لما أن الذرة المذكورة هى 
محصول فدان واحد وببعت ععرفة كلم محضرى 
محكمة منياالقمح وان ماذكر فى محضر الحجز 
الثاتى لم يكن على سبي لالتحديد والتعيينواماكان 
تقديراً اجراه الحضر بدوزمقاس نحت الزيادة 
والتقصان والعس الطاعن نحقيق هذه النقطة 
سال صراف الناحية والمحضرين اللذين أُودعا 


وبما أن يبين مما تقدم ان الح المطعون فيه | الحجزين سال الذكروياشر احدهما البيم ولكن 


١ 


الحتكمة اغفات هذا الدفم ول ترد عليه بكلمة 
واحدة بل هىأخذت عاذكر خطأق م نر المجز 
الثانى من ان الذرة الممجوزعايها ناتجةمنفدانين 
واصدرت الحمسم اللطعون فيه اليوم . وان ى 
ذناك اخلالا يق الدذاع موجبالنة ض ذلك الحم 

« وحيث انه باارجوع الى محضرجاسة /ايناير 
سنةم ١»‏ التىحصات فيهااأر افع ةلدى المحكمة 
الاستئنافية وأعقيبا صدور الك المطعون فه 
ببين أن محاى الطاعن قرر حقيقة انكل ماحجز 
عأية يكن الا محصول فدإن واحد خلاظا ا 
ذكر ف عضن الجر اقاق وطات فين المسكىية 
تأبيدا لادعائه هذا تحقيق مقدار الارض التى 
حدز على زراعتها والمقول/تبديد محصوطاوذلاك 
بسؤالصراف الناحية وتفس المحضر الذى أو قع 
الحمجزولكن المحكمة اغفاتهذاالطاب ول لشر 
اليه بغىء فى حكمبا . 

« وحيث ان الطاب المتقدم ذكره هو طاب 
صريح من طلبات التحقيق التى يتعين قانونا على 
المحكمة التتصل فيهاوالتى يترتب عل اغفالها وعدم 
الردعايها سا باأو إيجابابطلانا لحك ونقضه . 

(طعنزكى عل عد ال رحمنضداليابه رقم 1119 سنة © ق بالميئة 
السابقه عدا مثل النياية فانه حضرسلمان يهجت أقندى رقيس النيابة) 
,5 
١‏ مارس سئة عمو | 
نبة القتل ٠‏ مسألة موضوعية 

المدأ القانوتى 

نية القتدل مسأله موضوعية يحتة لقاضى 
الموضوع تقديرها تحسب مايقوم لديه من 
الدلائل . ومتى قرر أنها حاصلة للا سباب 
لتى بينها فحكله هلا رقابة محكة النقض عليه 
اللبم إلا إذاكان العق للا يتصورامكان دلالة 
هذه الأاساب عليها . 
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« حيث ان مالشكو منهالطاعن فى الوجه 
الاول متعل قكله بالموضوع وعناقشة الادلة ولا 

اعتداد به . 
« وحيث أن مبتىالوجه الثاى ان الحمكة لم 
تأخذ بشهادة شهودالطاعن ولهتبين سبباً لذيك . 
«وحيث انه بارجوع الى الك المطعون فيه 
لعل ان الحسكمةوان كانت أطر حت ف الواقءأقوال 
شهود الطاعن ولم تأخذ إلا بأقوالشهودالاثيات 
التى تعززت بالكشف الطى المتوقء عل :مس 
الطاعن إلاانهواض ان الك قدفصلأدلةالادانة 
بءنابة تبعمشعل الاطمئنان الى أز الك ةلا بدقد 
وازنت بي نأدلهالادافةوأدلةالبراءةوانتهت الىترجيح 
الاولى عل الثانية . فأخذ المحمكة بأقوال شهود 
الاثبات وبما أثبته الكشف الطى واطراحها 
لاقوال ش ,ود الطاعن معناه اذن انها ترف 
شبادة هؤلاء الآخرين مايصح الركون ليه 
فاغفاتها ولم ترد عليها . وعايه يكون هذا الوجه 
متعين الرؤض . 
« وحيثان محصل الوجهالثالث ان الحكمة لم 
تبين تاريخ الواقعة التىانينى عليها س قالاصرار. 
« وحدثازمايدعيه|أطاعن فى هذا الوجه غير 
صحيح اذ يكنى الاطلاع على المكيم الماهون فيه 
لاتحقق من أن المكمة ذكرت صراحة فذلاك 
المكم ان الواقعة التى تولدت بسببها فكرة 
الانتقام والاخذ بالثأر حصات من نحو ثلاثة 
شمهور قبل وقوع الحادثة التى رفحت من أجاها 
الدعوى الالية . وعايه بكو زهذا الوجه واحباً 
رفضه ألضاً . 
«وحيثان محصل الوجه الرايم ان احمكمة لم 
تبين نبة القتل وان مجرد استعال آلة قاتلة ليس 


مجلة 
فى ذاته دليلا عل هذه النية . 
«وحيثانه من الثاءت المقرر ان نيةالقتل انا 
هى مسألةموضوعيةحتةلقاذى ا موضوعتقديرها 
بحسب مايقوم لديه من الدلائل ومتى قرر أنها 
حاصلة للاسباب التى بينها فى حكمه فلا رقاية 
لمكمة النتقض عليه اللهم إلا اذا كان العقل 
لاتصور امكان دلالة هذه الاسساب عليها . 
وبالرجوع الى الك المطعو ن فيه تبين ان المحكمة 
أفاضت ف التدليل على قيامتلك النية عندالطا عن 
تدليلا متفقاً عام الاثفاق مم جموع وقائع 
الدعوى وظروقبا وعليه يكوزهذا الوجه واجبا 
رفضه ألضاً . 
(طعن طلبه علىالشرشابى ضد النيابة العمومية رقمم؟١١-نة ٠‏ 
قضائية ‏ بالبيئة السابقة ) 
311١‏ 
ف مارس سنة “ا/18 19 
قاضى الاحالة . التصرف المخول له يمقتضى الفقرة الثأية من 
المادة «إل نش . جناية . احالتها الى محكمة 
الججح طبقا لقاتون ١ ١9‏ كتوير سنة 80. 
جرعة مطبقة على المادة 1/4 ع ٠‏ امتتاع 
اسالتها إلى الحكمة الجرئية 
المنادىء القانونية 
١‏ - أن التصرف الخول لقاضى الاحالة 
مقتضى الفقرةالثانيةمن المادة من قانو نتشكيل 
عا كم الجنايات التى تنص على أنهد إذارأى 
( قاضى الاحالة ) وجود شبهبة تدل على أن 
الواقعة جنحة أومخالفة يعي دالقضية إلىالنيابة 
لاجراء اللازمعنباقانونا الخ » هذا التصرف 
انما يكون محله عند مايرى قاضى الاحالةأن 
العناصر الاصلية المكونة للفعلالمرفوعةعنه 
الدعوى العمومية لاتتوافر فيبا أركانالجناية 
بل هى لاتعدو أن تكون جتحة أو مخالفة 
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فنى هذه الحالة يعيد القضية إلى النيابة لتعطيها 
السير القانونى انها على كل حال ليست من 
اختصاص محكة الجنايات . أما إذا كانت 
عناصر الجناية متوافرة وكل ماق الآمر أنها 
كانت مقترنة بعذر قانوتى أو ظرف مخفف 
من شأنه تخفيض عقوبة الجاتى فليس لقاضى 
الاحالة أن يخرج الجرمءة بعد اقترانها بذلك 
العذر أو بالظروف الخففة عن نوعبا ويحكم 
بانزالها إلى مصاف الجنح و يعطيها بناء على 
ذلك السير الذى أباح له القانون أن يعطيه 
للجرة التى يرى أنها بطبيعتها ويحكالعناصر 
المكونة لها لاتخرج عن أن تكون جنحة 
أو مخالفة. بل كل ماله حسب قانون و1 
اكتوبر سنة ه«؟ ‏ أنحملهذهالجنايةالتى 
لابسها عذر أوظرف مخفف إلىمحكة الجنح 
باعتبارها جناية ولتحك فيها امحكمة المذكورة 
على هذا الاعتبار 
؟ اذاكانت الجر مةالتى لابسها العذرأو 
الظرف المخففما تنطيق عله االفقرةالأولى 
من المادة مواع . فانالاحالة على الماضى 
الجزئى ‏ طبقالقانون4؟! كتو برسنةه148 - 
تكون متنعة لآن المادة الآولى من هذا 
القانون لاتجيز مثل هذه الاحالة حيث يكون 
الفعل جناية أو شروعا فى جناية معاقباً عليه 
بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المويدة 
واقعة هذه القضيةكا أثيتها القرارالمطعون 
فيه أن الخفير المتبم رأى المجنى عليه وأخاه 
| سائرين ليلا فاشتبه فى أمرها وخثى أن 
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يكونا من اللصوص فسألا عن أشخاصهما | على أبو الليل رأى الى عليه وأخاه سائرين 


فردا عليه ومع ذلك فانه أطلق عيارا تاريا 
أصاب المجنى عليه فقتله . وثبت من التحقيق 
أن ليس بين الخفير وانجنى عليه أية ضغينة 
مطلقاما ثبت أن بعض اللصوص سبق أن 
ترددوا عل البلدة الى وقعت فبهاهذهالحادثة 
وقاضى الاحالة بعد اثياته لحذهالظروف قرر 
اعتار الحادثة جتحة منطيقة عل المادةه لاع 
واعادة الأأوراق للنباية لأأجراء شو وتها فمبا . 
الى 
د من حيث أن مبنى الطعن ان قرار قاذضى 
الاحالة أخطأقى تطبيق القافون على الواقعةالثابتة 
فيه لأن ما أتاه امتهم لاينطبق على حالة من 
حالات الدفاع الشرعى عن التفس أو المال 
المنصوص عليها بالمادتين 0* و 414 من قاون 
العقوبات حتى يكن أن يقال . .ما قال القرار 
المطعون فيه ان المتهم تعدى حدود حق الدفاع 
الشرعى فاصبحت حالته بدلاك منطيقة عل المادة 
6 عقويات ‏ كانه بفرض صحة هذا القول 
فان الختص بتقرير ان هناك مجاوزة لمق دظع 
شرعى قائم هى محكمة الموضوع كا تقغى بذاك 
المادة 5 ١؟‏ الساشةالاشارة اليها . وقد حاءقانون 
9 أكتوبر سنة ه*9١‏ مفسراومقررالطهذا 
المعنى إذ قضى بجبواز احالة بعض: الجنايات الى 
محا الجنح لاحك فيها إعقوبة المنحة فى حالة 
اقترائهابظروف مخففة أوبحدالاعذارالنصوص 
عليها فى المادتين 5٠‏ و +١6‏ عقويات مع يقانها 
جنايات ما هى بغير تغبير فى الوصف ‏ 
« ومن حيث ان واقعة هذه المادة م أثيتبا 
القرار المطعون فيه ان الخفير المتهم عبد الرحمن 


ليلا فاشتبه فى أمرها وخشى أن كونا من 
اللصوص قساطىا عن أشخاصهما فردا عايه ومع 
ذلك فانه أطاق عمارا نارياأصاب الى عليهنةتله 
وانه ثبت من التحقيق أن ليس بينالخفير و الجنى 
عليه أى صغينةمطاقا ما ثنت أن عض اللصوص 
سبق أنترددوا على الملدة التى وقءت فيها هذه 
الحادثة. وقاذى الاحالةإعد اثماتهلمذهالظروف قرر 
اعتدار الحادئة جنحة منطيقة على المادة 16- 
عقو بات وإعاد ةالاوراقلامياب ةلاجر اءشوونهافيها . 
« ومن حيث انه مع عدم التعرض لما اذا 
كانت شروط الدفاع الشرعى عن النفس أو المال 
متوفرة فى الحادثة أو غير مت وفرة فالظاهر ان 
قاضى الاحالة رأى ان يطب قعايهاحك الفقرة الثانية 
من المادة ١١‏ من قانون تشكيل محكة المنايات 
التى تنصعلانه «اذا رأى ‏ اى قاضى الاحالة ‏ 
وجود شيهة تدلعل ان الواقعة جنحة أو مخالفة 
العيدالقضية الى اننيابة لاجر اءاللازمعنباقا نونا 4 4 
ولكن هذاالتصرف انا يكونملهعندمابرىقاضى 
الاحالة ا نالعناصر الاصايةالمكونة للفعل المرفوع 
عنه الدعوى لاتتوافرفيهاأركانالجناية بلهى لاتعدو 
ان تكون جنحةأوخالفة . قنى هذه الالة لعيد 


| القضية الى الثيابة لتعطيبا السير القانونى لانها 


ليست من اختصا ص حكمة الجنايات علّكل حال 
أما اذا كانت عناصر الحناية متوافوة وكل ماى 
الامر انهاكانت مقترنة إعدر قانوبى أو ارف 
مخفف من شأنه مخفيض عقوية الجانى فايس 
لقاضى الاحالة أن يخرج الجرعة بعد اقترالما 
بذلك العذر أو الظروف الحففةعن نوءهاويجم 
باتزالها الى مصاف الجتح ويعطيها بناء على ذلك 
السير الذى أباح له القانونان يمطيه ناحريمةالتى 
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يرى انها إطبيعتها ويك العناصر المكونة لما ٠‏ المدا القانونى 
لاتخرج عن أن أن تكو ن جنحة أو مخالفة بل كن اذا ذكرت التهمةفىالحكالاستئناف بصيغة 
ماله حسب قانون ١9‏ أكتوبر 1 مخالفة بالمرة الصيغة التى ذ كرت بها ف الحم 


محيل هذه الحناية التى لابسها عذر أو ظرف 
مخف الى حكمة الجن باعتبارها جناية ولتحكم 
فيها الحسكمة المدكورة على هذا الاعتبار . 
« ومن حيث انه من ذاك سين أن القرار 
المطعون فيه ألخطأ اذ تعرض لتغبير طبيعة 
الجرعة الناششئة عن الافعال التى أثيتها مع ان 
قاضى الاحالة لاعلك ذلك فيتعين تقض القرار 
ا مذكور واعادة الدعوى لقاضى الاحالة لبحابا 
الى محكمة الجنايات باعتياد أن الجرعة منطبقة 
محسب الاصل عل الفقرة الاولى من المادة موا 
من قانون العقوبات ومع مراعاة أن الاحالة 
على القاضى الجزئى طبقا لقانون ١5‏ أكتوبر 
سنة ه»9ة! ممتئعة فى هذه القضية بالذات 
لان المادة الاولى من القانون المذكور لاتجيز 
مثل هذه الاحالة حيث يكون الفعل جناية أو 
شروما فى جناية معاقبا عليهبالاعدامأو بالاشغال 
الفاقة المؤيدة وذاك هوشأن التقضية الخالية قلا 
محيص اذن منوجوب احالتهاالغكمةالجنايات 
رأسا وللمتهم أن سدى لدى تلك المحكمة من 
الاعذار أو الظروف المفة مابر يد وهى تفصل 
ق دفاعه عا ترى . 
( طمنالنيابة ضدعيدالرح نعل أ بو الليلرقم 1118 سة © قى - 
بالبيئة السابقة عدا مثل البابة فانه حضرة عبد اللطيف غريال 
بكرئيس النابة ) 
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عض ين :- ذكرها فى الم الاستتاق ‏ يصيتة عنالفة للصيغة 
الم كورة الحم الاتنا الابتدائى ٠‏ تأييد الم متف 
لكوي فى عله . ضار الممك الاستتثاق غيرمسيبٍ 


الابتدائى ول نذ كر الحكمة الاستكئنافية عند 
تأنيدها الحم الابتدائسوى قوطادان الحم 
المستأنف فى حله »فانجى.حكها بهذا الوضع 
يجعلدمن جبة خاليامن بي نالآسبابالمستوجبة 
0 ويوقعمن جب ةأخرى اللي سالشديد 

حقيقة الأفعال التى عاقبت عليها المجمكمة 


0 نقضه . 


اممو 

« حيث أن محصل الوجبين الثانى والثالث ان 
الحمكة الاستئنافية أيدت لكالا بتدالى بدون 
أن يغهم من حكنها مااذاكانت أخذت ياسباب 
ذلك الحم الابتداتى أملا خصوصا اذا لوحظ 
ان الحم الاستئئاق - وهو المطعون فيه 
الآن - ذكر النهمة نفس الصيغة التى أوردتها 
الثيابة فىحين ان الحم الارتداتى قد بين للهذه 
النهمة صيغة مخالفة بالمرة لماورد فى تلك الصيغة 
وسّول الطاعن ان المكم الاستئئاق بعتير قى 

هذه الالة خاليا من الاسياب ويتعين نتقضه . 
« وحيث انهبالاطلاعع لح المعارضةالابتداققى 
الصادر بتاريخ أول مارس سئة نه بعلم أن 
محكة أول درجة اثبتتت صراحة فى ذلك الح 
أن الطاعن ارتكب تزويرا فى ورقة عرفيةوهو 
سند عبلغ خسائة الف قرش بان أجرئ:يادةق 
قيمة البلغ الذى كان السند مكتويا به اصلا الخ 
وبلاجيع الى الك الاستئتاق المطعون فيه 
سين أن المحكة الاستئتاقية بعد أن ذكرتق 
دبباجة حكبها ان خهمة الطاعن هقى أنه ارتكب 

0) 


.أ 


تزو يرا ورقة عرفية أى سند يمبلغ مسا ةألف 
قرش يان اصطنع السند للد كو دووقم عايهيامضاء 
عزورة لعلى جير مساعد واعطاه تاريخاسابتاهو 
٠ن‏ ينابر سنة ١9+‏ لبعد أن أوردتالمحكمة 
الاستئنافيةالتهمةبهذهالصيغةلم تذ كرعندتأييدها 
السك الابتدالى الا العبارة الآنيه وه . . . 
« وحمث أن الحسم المستأنف فى محله )دون ان 
تبين مااذاكانت تأخذ ياسباب الك الابتداق 
أم لا. تلك الا سباب التى أقامتالتهمة على افعال 
مخالفة بالمرة للا وردىدساجة الم الاستئناى. 
«وحيث انتأسيد امس الطعون فيهلحم 
الابتدائى على هذه الصورة ومميئه بهذا الوضع 
يجعله من جبة خاليا من بيانالاسباب الملستوجبة 
للعقوبة وبوقع من جبة أخرى اللبسالشديد فى 
حقيقة وقائع التزو ير التى عاقبت عليها الممكمة 
واذنيتعين تفضه بلاحاجةالىيحثبقية الأوجه . 
(طمن عبد اللام رلشد الغايش صدالاية رقم 416١سنة ٠‏ 
ىق بالهيئة الساشّة عدا ممثل التيابة فانهحضرة سلمان ببجت 

افتدى رئيس النيابة ) ْ 
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3 . قاض بتقدير أتعاب عاماة لمنهم لاحامى له . خطأً 


مادى - لاتأثير له 

الممدا القانوق 

الح لأحد المهمين يأتعاب امحاماةف حال 
أنه لم يكن له محام هومن قبيل الخطأ المادى 
الذى جوز نمحكة النقض ملافاته ولا تأثير 
لهذا الخطأً الملدى على جوهر الحم فى أصل 
الدعرى . 

5 


د من حيثان محصل الوجهالا ول م نأوجه 


يحل المحاماة 


الطعن أن الم المطعوذفيه لم يصدر ف الملسة 
التالية لجلسة المرافعة طبقا للمادة ١7١‏ منقانون 
تحقيق الجنايات وانه لم يحنم فى اليوم التالى ليوم 
النطق به طبقاً للمادة ١6+‏ جتايات وانه أغفل 
الرد على طاب ألطاعن بشأن سماع أحد الشهود . 
« ومن حيث أنه نبين حقيقة من الاطلاع على 
محضر جلسة 1١‏ بناير سنة سمة؟ أن المحمكة 
الاستئنافية قرر ت إعد هماع المرافعةفى هذهالحلسة 
تأجي لالنطق بالمم أسبوعينأى لجلسةه؟يناير 
سنة عمو | الاأنها لم تصدر الك الانى جاسة 
4 ذبرابرسئة ١‏ . ولكن عا أن المادة ١/ا١‏ 
جنايات. وان نصت على عدم جواز تأخير الح؟ 
بعد الجاسة التالية الاأنها لجترتبعل تأخير النطق 
بالمك أى بطلان . 
« ومن حيثان الطاعن ل يقدم دليلا على أن 
الك المطعوزفيه خم "١‏ فبرايرسنة جم ١‏ 
أى لعد ثلاثة عشر يوما من تاريم النطق به. على 
أنه بفرض حة هذا الادءاء فلا بيترتب عليه أى 
بطلان أن المادة 6 جنايات الى توجب عى 
كاتب! لجلسةأنيجرى امضاءنفخة الك الا صلية 
فى اليوم التالى ليوم النطق به لم تنصعل البطلان 


:| فى حالة تأخير امضاء الحم . 


« ومن حيث انهفيها يختص بطلبالطاعن”عاع 
أحد الشبود وهو عبد البارى مؤمن واغفال 
المحمكة الرد عليه فانه تبين من محضر جلسة 18 
فيرابر سئة«*9١‏ أمامحكة أولدر جةأزالطاعن 
ل يطلب باع شبادة هذا الشاهد أمام ال محكة 
لذ كورةب ل اقتصرفمر افعته أمامباعلالاستشهاد 
بدفاع الشاهد المذكور أمام المحسكمة اتختلطة فى 
ألقضية التىرفعها الطاعن عليه يطلبقيمةالشيك 
ومثوداه انه ل يحول الشيك للمتهمين وانه سرق 
منه . وقد أخذت حكمة أول درجةبهذا الدفاع 


مج ةل المحاماة 


المكرنل 


وسامت بأن عبد البارى مكؤمن لم يحول الشيك | كان ضحية نصرقتهما ‏ بعد انأثيت ذلكقضى 
الى المتيمين وانه افتقده وأثبتت فى حكمها أن | عليه إى عل الطاعن ‏ بمبلغ ٠6‏ جنيه علسبيل 


ا متهمين( تجيب أفندى جر جس واسكند رأقندى 
مرقس) لفقاوقائم غيرصحيحةنسباهاالىعبدالبارى 
مؤمن . ثم تبين من الاطلاع على حضر جلسة 
١‏ ناير سنة مم19 أمام الحكمة الاستئنافية 
أن الطاعن طالب هماع شهادة عبد البارى ممن 
ولكنه لم ببين سببهذ! الطاب بعد أن أخذت 
محكمة أولدرجة بدفاعهق هذا الشأن . ولم نجه 
ا حسكمة الاستئنافية لهذا الطلبوأيدت الي 
الايتداتى لا سبابه 

« ومن حمث ان اللحكمة ليسستمازمة بسماع 
شهادة ذيك الغشاهد مادام أنها عل بالواقعة 
المراد الاستشهاد بدعايها . و رتب عل عدم 
سماعه أى اخلال محقوق الدفاع . 

«ومن حيثان محصل الوجه الثاتى انالحم 
المطعون فيه ياطل لا'نه غير مسيب ومتناقض 
ولاكنه لم يرد على طاب الطاعن انتقال الممسكنة 
المهقلم كاب الحكة المحتاطة للاطلاع على مف 
القضية الأرفوعة منهبشآن الشيكموضوعالزاع. 

« ومن حيث أن المحكة الاستئنافية ابدت 
الك المستأنف لا سبابه الواردة بهوالتى أخذت 
بها وبالرجوع الى الك الابتدائى وجد انه 
اشتمل على الاسياب الكافية المبينة لظروف 
الواقعةوالمودية لعدمةبولدعوىالطاعنو الحم 
عليه بالتعويض المطاوب . 

« ومن حيث ان احالة الحم الاستئنانى عل 
أسباب الك الابتدائىكافية فى اعتباره مسببا 
وقد ثبت قضاء مكة النتقض عل ذاك . 

« ومن حيث إن الطاعن يبنى دعو امتناقص 
الك المطعوزفيه_علانهبعد انأثيت اذالمتبمين 
لفقا وقائع غير صحيحة وان عبد البارى مؤمن 


التعو يض للمتهمين . 

« ومنحيث انه لاتعارض بين تلفيق المتهمين 
وقائم غير صحيحة ضد عبد البارى مؤّمن وبين 
الك لما على الطاعن بتعويض ١‏ أثيته الحي 
المطعون فيهمن انه قصد بدعواه الخالية التشهير 
بهما واسترداد مادقعه من مصاريف الدعوى 
المدنة المختلطة . 

« ومن حيث ان لا ياتفت لادعاء الطاعن 
يتناقض الك المطعون فيه مرحم آآخر صادر 
فى قضية أخرى بين أحد المتهمين وعبد البارى 
مم اعدم تقدعه ال المذذكو رولا [التناقض 
فى بن لك عر الس داك للع 
نفسه أو بين أسبابه ومنطوقه ولا ثىء منذاك 
ف المسكم المأعون فيه . 

« ومن حيث ان الطاعن بدعى بأن الح 
المطعون فيه قد تناقض بينمتطوقه وأسبابهلا'نه 
قضى بالزام الطاعن بأن يدقم ٠٠١‏ قرش اتعابا 
للمحاماة سكل من المستانف عليهما مم ان 
احدهما لم يكن له محام وترافع عن تفسه . 

«ومن حيث انه بالرجوعالى محضر جاسة ١١‏ 
ناير سئة عسو ١‏ أمام المحكمة الاستئنافية تبين 
ان امتهم الائول لم يكن له محام وان المتهم الثانى 
وحدههو الذى كاذله تحام 

«ومن حيث انا ل#؟ لا'حدالمتهمين بأتعاب 
محاماة فى حالة انه لى يكن له محام هو من قبيل 
الخطاً المادى الذى مجوز لحكمة النقض ملافاته 
ولا تأثير لهذا الخطأ المادى على جوهر الحم 
ولذلك يتعين تقض الك بالنسبة لاتعابالحاماة 
ال محسكوم بهالنجيب افندى جرجس المتهمالا'ول 
عن ثالى درجة وحعل اتعاب الحاماة مبلغ جشه 


يحي 


واحد لاسكندر افندى مرقس وحله . 

«ومنحيث اذالطاعن يدعىأيضا بآنالمحكمة 
الاستئنافية اخات بدذظعه لا*نهطل متها الانتقال 
للمحكمة الختلطةللاطلاع علىملف القضيةالمدنية 
لتتحقق من وجودتوكيلله من المواجه ميخائيل 
.قطر بثارة الذى رقع الدعوى بابعه ٠‏ 

« ومن حيث انه بالرجوع الى محضر جلسة 
١‏ نابر سنة مم١‏ تبين أن الطاعن قرر ان 
لهحكمة ان تطلع على دوسيه القضية اى انهترك 
الامر لتقدير المحكمة وهى لم تر ضرورة لذلاك 
على انه سواء أصح وجود هذا التوكيل أم لم 
يصح فلا تأثير لذناك فى الدعوى 

«ومن حيث أن محصل الوجهالثالث ان الحم 


المطعون قبه أخطأ فى تطبيق القانون اذ قفى : 
بعدم قيول الدعوى مححة ان الطاعن لامصاحة ' 
له ول ماحقه ضرر مباشر مع أن نصالمادة عه ! 


هن قانون تمحقيق الجنايات لم يفرق بين الضرد 


المياشروغيرالمباشرومع انهيجوز ال كبالتعويضات : : 


ولوكاتت أركان الجريمة المنسوبة إلى المنهمين 
غير متوفرة ٠‏ 

«ومن حيث انه يشترط ارفم الدعوى المدنية 
امام الحا 5 الجنائية ان تكون ناشئة عن جرعة 
وأن تسكون الدعوى العمومية عن هذه الجرعة 
مرفوعة بالفعل امام الممسكمة الجنائية 

« ومن حيث ان الطاعن رفم هذه الدعوى 
امام محكمة الجتح مباشرة ذاكراً فيها ان المتهم 
الاو لكلفه بصفته محامياً امام المكمة الختلطة 
برفعدعوى مدنيةضد عبدالبارى مؤمن والبنك 
الاهلى بلغا + جنيها وو”اه ماما عوجب شيك 
حوله لامى الحواجه ميخائيل يقطر بشارة الذى 
قبل أز ترفم الدعوى بامه بشرط ان لابلحقه 
أى ضرر وان عبد البارى مثؤمن دفع الدعوى 


ظ 


مجح - ل ةالمحاماة 


المذكورةبآن الشيك مسروقمنه فاضطر المدعى 
لادخالالمتبمين الاولبصفته ميلا والثالىمو لا 
إليه وقد تين للمحكمة انحتاطة صحة دفاع 
عبدالبارى مؤمن وقضت برفضدعوى اأدعى 
مكائال ار بكار كانكك لمبدالبار 1ن 
بتعويض خحمسين حنيها قبل ميخائيل بقطريشارة 
والمتيمينو ألزءتمبخائيل يشارهوحده بالمصاريف 
التى بلغت م» جنيها و*ة؟ .اما فدفع المتهءان 
سلغ التعويض الحمكوم به ودفم الطاعن عن 
موكله ميخائيل يقطر معاريف الدعوى ثم رفع 
الدعوى المالية نطامقببائعو يشاقدره .س#جنيها 
بناء على.اضطراره لدقم مبلغ امصاريفالحسكوم 
مها عل موكله ميخائيل بقطر بشارة خلانا لتعيد 
المتهم الااول بدفعها . 
« ومن حيث انه يبين مما تقدم أن التعورض 
الذى بطلبهالطاعن ليس ناشما عن جر يمةوانه لش 
عن ل الطاعن نفسه بقبوله رفع الدعوى المدنية 
! بأسم «متعار 
« ومن حيث انه لمأ تقدم يكون الك 
ا مطعون فيهالذىقفضى لعدم قبولدعوىالطاعن 
مطامًا لا'حكام القانونو لاخطأ فيه . 
« ومنحيث ان ادعاءالطاعن أخيرا بانالح-م 
المطعون فيه ل يبين الضرر الذى لق المتهم ألثابى 
الذى حلم له بتعو إض قمادعاء غير صحبح لا" ن 
هذا الضرر مبين بيانا كاقيا عل النحو المتقدمق 
الكلام عن الوجه الثانن . 
« ومن حيث انه لا تقدم جميعهنتعين الحم 
برفض الطعن برمتهفيا عدا أتعاب الحاماة المقغفى 
بها عن ؟ى درج وعمابااملع حلية مصرىق 
واحد لاسكندر أفندى مرقس وحده ممأحقية 
0 فى استرداد الكفالة . 
ن الاستاذ وهبه أقتدى حمابة مدعى مدتى ضد يب 
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/ا أبريلسنة م١‏ 
-١‏ ورقة. ثيوت تار ضخها من وجود أختام عليها لموفين . 
00 موضوعى من جبة كون الاختام الموقع بها علييا 
هى لاحاءبها وجيرت بعد الرقاة أم لا . 
حك مبيدى ء لاحجية له لايقيد القاضى الذى أصدره. 
ع محكمة مدنية ٠.‏ ادط, التوو ير أمامها . حتهافى تقدير 
00 الوقائع المقدمة لها من الوجية المدتية لاثبات 
اللروير . طلب ايقاف الفصل فى دعوى 


ا - 


التزوير حت يقصل يها ج'ئيا. رفضه . لاعيب 


ع - محكمة مدنية . سلطنياق تقدير الوقائع المطروحة أمامبا 
بشأننزوير ورقة مدعى بتزويرها . حدها 
الميادىء القانونة 

ان دلالة وجودأختام لمتوفين بورقة على 
بوت تاريخ هذه الورقة هى- من جبة بوت 
كون هذه الاختام قد جبرت بعد وفاة 
أصحابها أم هى لمتجبر فعلا ثماستعملت بعد 
الوفاةفى التوقيععلىالورقة ‏ مسألةموضوعية 
تقدرها حجكة الموضوع بحسب ماترأه من 
ظروف الدعوى وملابساتا 

؟ - الحم القييدى لا تكون له حجية 
الثىء المقضى به . ولي سالقاضىالذى أصدره 
مازما حتما بالاعتهاد عل نتيجة التحميق الذى 
حصا , تنفيذا له ٠‏ 

ب أن المحكة المدنية حين ترفع أليبا 
دعوى تزوير فرعية نكون مختصة بتقدير 
الوقائع المقدمةاليهالاثيات التزويرمن الوجبة 
المدنية دون الجنائية ٠‏ فاذا طلباليهاأنتوقف 
الفصل ففدعوى التزوير حتى يفصل جنائيا 


[ 
ظ 


ريو 


> دا سر 
وبطلانها بغير أن تشير الى طلب الايقاف 
فانها تعتير أنها قد رفضته ضمنا وليس عليها 
أن تسببهذاالر فض ,أسباب خاصة متى كانت 
الأسباب التىأقامت علي,احكررابالرد والبطلان 
كافة لبيان وجبة نظرها 

ع - محكة الموضوع السلطان المطلق فى 
تقدير الوقائع والمستندات المطروحة أمامبا 
وفى تكوين اعتقادها فتزو ير الورقة المدعى 
بتزويرها بناء على هذا التقديرمادامت الآدلة 
التى تأخذ بها تكون مقبولة قانونا 


الرم 


اا 


« من حيث أن الطعن بنى علىاثثى عشر وجبا 
.ببائهاما يأتى : )١(‏ مخالفةالمادة + مم نالقانون 
المدنى . لان العقدين الحسكوم بتزوبرها لما 
تاريج ثات فى سنة +151 لاشماطا عل امام 
شبود توفوا فى تلك السنة وقد تمسك الطاعنان 
بهذا التاريخ الثابت أمام المحكة لدخم دعوى 
الزوير القاعة على ادعاء حصول النزوير بعد وفة 
المورث فى سنة 1915 إسرقة حتمه بعد الوفاة 
والتوقيع به على العقدين ولكن الك المطعون 
فيه لم بأخذ بالتاريالثابت المشار اليه (») مخالفة 
المادة ؟+؟ من القائون المدتى لان أختام شهود 
ااعقدين جبرت عند و فانم فى سنة191 وأثنت 
ذلك فى محاضر حير رمعية فيحب أن تعتبرهذم 
ا حاضر حجةع ل الكافةبمحتويانها.ولكن الحكم 
لم يأخذ بها (م) مخالفة المادة 1١‏ من قانون 
انشاء محكمة النقض والمادة»#؟من القانونالمدتى 


فيوقائع التذوير المدعاة ذكت برد الورقه لان الخصوم لما أنكروا كة أختام شاهدى 
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العقدين حكت محكة الاستئاف فى #دلسمير 
سنةم؟؟4 إبانتدا بأ حدأعضاتها للضاهاة الا ختام 
الموقم مها عل محاضر جيرها بالااختام الموقم 
ا عل المقدين وكد تذمد هذا | فيعتير 
أنه قضى ضمئا با كتساب العقدين تاريخا ثابتا 
ف سنة 191 متىثدتت صحةالا أختامياللضاهاة 
ولذاك يكون الحكم المطعون فيه قد صدر عل 
خلاف المكم السابق المشار اليه الذى قد حاز 
قوة الثىء الحسكوم به (4) تضمنت أدلة اللزوير 
وقائع جنائية متعددة توقف شوت التزوير على 
ثوته ا كادعاءتزوير عقدن سابقين يديع 5ه قدانا 
وسرقة خم المورث ويزوير محضر جبر هذا 
الحمالخ. و قدا بالطاعنا نمام محكمة الاستئئاف 
فى ٠‏ العا دترا الزوير حتى يفصل ىق 
تلاك الأسائل من الحبات المختصة قانونا بالفصل 
ؤيها . ولكن المحكة لم تقل الايقاف و ترد 
على هذا الطاب فى أسباب حكها . (ه ا 
السك على مادقم فم بهالطاءنا نمام حمكة الاستئنا 

من عدم تلآ أدلة التزوير لبوتتارج ادبن 
فى وقت تتناق معهقبو ل الا" دلة(>)دفم الطاعتان 
بعدم ق.ول الدليل الثانى من أدلة الزور لأنه 
خاص بتعدقيق ورقة وصفت خطأبا ها حضر جبر 
لم المورث وهى ورقة لم تك نأصلاق دوسيه 
الدعوى ولم يتمسكا بها وليس لمما يها أية صلة 
غير أن الك قبل هذا الدليل واعتمدعايه فى 
أسبابه خا تا بذك |أادة ومن قانون الم افعات 
وهو فوق ذلاك ' برد على هذاالدقم 44 عدم | 
اتشسمال الم على ماخص «دفاع الطاعنين للرد 
عايه وعلل الا خص اغفاله للدفم الأقدم بعدم 
قبول الا دلة واغفاله الكسك بنتيجة حكم محكمة 
الاستئتاف الصادر قى ٠‏ ديسمير سنة م50١‏ 


00 


بزور العقدين فىسنة 1515 رغم اشمالهما 
على أختام أشخاص متوفين فى سنة 1510 لانها 
كو نتعقيدة بنزويرجما مع أن تكوين الاقيدة 
يجب أن تكون بالطرق المرسومة للاثيات فى 
المسائل المدنية . (و) خالفة المادة ؟9ة ؟منتاون 
المر اقعات »© لا ' ن الواجب اقباع طرق الاثبات 
الممبنةكقى قاون المرافعات للوصولااحكمؤدعوى 
الرزوير عل أنتلكالمادة لاتنطبق الافىحالةظبور 
التو يرظهو رآماديا. ٠١‏ )وقوعبطلان جوهرىق 
الاجراءات لأن الحكم الغبيدى الصادد من 
محكمة الاستتناف فى ؟7 يونيه سنة 1599 بتى 
بدون تنفيذ فى أحد شقيه . )1١(‏ أخد لح 
اللطعون فيه بأسباب المكمالا ؛ تدا التىتذكر 
أنالمورثالمو قمختمهعل العقد بنماكان ستعمل 
غير الامضاءأو الامضاء مع لخم » مع أزالطاعنين 
قدماأوراقارميةتفيدأنه كان يوقم مختمةفقط قَّ 
معظم العقود . )١7(‏ أخذ المكم الماعون فيه 
3 5 ع الحسكم الاأبتدانىمء أزسياق وقائما 
الامتدا؟ نى حرى على أن الم م الموقع قم بهعلالعقدين 
مصطنع وسياق وقائع م المماموزفيه جرى 
على أن الحم هو خم المورث المقمة وهذا يعتير 
تناقضا فى الوقائم 
« ومنحيث اذالثابتمن 1ك المطعون فيه 

ومن الا “وراق الآخر 00 
نظر الدعوى المرذوعةمن المطعون ضدهاو أ خر 

عل الطاعئين بطلب تثبيت ملكيتين 0 

| توكة مورث اجيم بع الأرحوم على فتتح الله المتوق 
ق 5 ولو سسنة 5)قدم الطاعنان عقدى 
بيع تاريما ١١6‏ مارس سئة ١91١‏ صادرن 
طما من المورت يديع أطيان مساحتها بيه فداتاً 
وكسور » فطعنت المدعيات فى هذين المقدين 


الخ (4) قررت الحسكة فى حكها أنها كم | وقدمن أدلة للتزوير قان فيها أن المطعونضدما 


مجملة المحاماة 


م 


كأنا قد زور اعلى والدهماالورث حالحياته عقدى أ 
بيع 4ه فداناً وكسور ووقعا عليهما حكتم مزود 
على المورث وسحلاها تسجيلا تاريخياً ودساها 
عقب وقاته فى أوراقه ما دسا الحتم المزود ٠غ‏ | 
انهمالما أدركا بعد ذلك أن المدعيات لن يعترفن 
بهذن العقدين تحصلا على عتم المقي للنتوق 
واسقبدلا لعقدين للسجلين ةسجيلانارضيبعقدين 
جديدينوها المطعوزفيهما بالتزوبرووقعا عليهما 
بالتم الحقيتى كماو قعاعليهما بأختامشاهدين تونيا 
فىسنة ١5177‏ يدعيا نأ دمعو ضالسنطى وابراهم 
عبد العال . وقد قال الحانى عنهن أمام محكمة 
الاستئناقف فى تعليل وجودختام الشاهدين بعد 
وفاتهملآن محاضر جبرالاختتام تحر رجعرفةالعمد 
دون غير وبدون أية رقابةعايهم فىتحريرهاوانه 
بالرغم من تحريز هذهالحاضر فان الا “ختام كثيراً 
ماترتى و لاتجيرفعلا. وقد أشارتحكمةالاستئناف 
فىحكمها الى هذاالموضوعيقوطا : « انه يجلسة 
أول يونيهسنة ١9+97‏ ذكر الحاضرعن المستانف 
عليه نأذالعمدكثيراً ما يحتفظو بأختامحررون 
عنها محاضر جبر اختامللتو قيع باعلعقودمزورة 
ليجعاوا للها تاريخاً ثابتاً عىغير حقيقةوقدميماف 
الدعوى أحكاماً تشير الى ذلك 5 قدم ختمين 
أحدها لمن يدعى عيد المواد السيد خالد وآخر 
لمن يدعى عبده درويش حاد مم انهما متوفيان 
وحرر عنهما محاضر جير هذه الاأحتام محفوظة 
فى مجلس حسى كفر الزيات والدفترخانة المصرية 
وقالت فى موضع درم أنالحاضر عن للستأقين 
كسك بنتيحة انتقال جناب لخر سيفال تتشيذآ 
لمكهذه المحكمةالعبيدىيآن الا'ختام الموة قم 
بها على محاضر الجيرهى نفس الاتحتام الموقع بها 
عل ل العقدين المطعون فيهما وانهطالا انه لم يطعن 
على معاضر الجر بالتزوير فلا مفر من اعتبار أن 


العقدن المطعون قيبما مما تاربع ثات قبلوةة 
امو رثذيكو تان كحيعحين. وأ لاتأخذهذهالحكمة 


ٍْ هذه النظرية لاأنه بعد هذا الانتقال حصات 


المرافعة علىقيم ةمحاضر الميرااتى حر رهاع. دالمقور 
حمد عمد ة كقردعا وقدم الحاضر عن المستانف 
عليين ختمينمحرر عنهما محاضر جبروقدمأحكاما 
وكانتنتيحة هذه المناقغة أنرأت هذه الحكمة 
عدم التعويل على مثل هذه الحاضر » وظاهر 
من هذهالعيارات أن الممكمة اقتنعت بأزالدليل 
المستفاد من وفاة شاهدى العقد لايركن أليه . 
ومسألة وت به مستاد من طريق وحود 
أحتام عليه توق أربابها مسألةموضوعية تقدرها 
محكمةالموضنوع بحسبماتراه منظروف الدعوى 
هذا لايمكن القول بأن المحكمة قد خالفت 
القانون برفضها الا'خذ بداع الطاعنين هذا 
الصدد وعلبهيتعين رفض الوجبينالا ولوالثانى 
. « ومن حيث أن الك السادر من محكمة 
الاستئنافق”«دسمبرسنة ١9+‏ هوالشار 
اليف الوجهالثالك - ماهو الاحك تمهيدى قضى 
باجراء تحقيق فى واقعة منوقائم الدعوى . ومن 
الممادىء المقررة أ الحم القبيدى لامحوز قوة 
الثىء المحكوم به وليست المحكمة التى أصدرته 
مقيدة بنتيجة التحقيق الذى يحسل تنفيذاً له . 
فلا محلاذن لاقول بأن الك المطعون فيه قد 
خالف الك المبيدى المذكور . وتما هوجدير 
بالذكر مع ذلكأن محكمة الاستئناف لم تتءعرض 
فى حكمها القطمى لصحة أختام الشاهدينالموقع 
يهاعلىعقدى البيع بل انمظاه رماس بق بيانه انهثيت 
ا من ظروف الدعوى عدم حصول جير تلك 
الا“'ختام نعد وفاة صاحبيها وانها استعمات لعد 
ذلك فى التوقيع على العقدين المزورين وهذا 
لايتنانى مع ماقد يستفاد من نتيجة التحقيق 


1] 


المشار اليه ولذك يكون الوجه الثالث على غير 
أساس ويجب رفضه 
ومن حيث أن الوجه الرادم مردود بأن 
احكة المديية حين ترفم اليها دعوى تزوير 
فرعية فى أثناء خصومة مدنية تكون مختصة 
بتقدير الوقائم المقدمة اليها لاثبات التزوير وهى 
فى تقديرهاهذا انما دح ث تلك الو قائم موالوجبة 
المدنية دون الحنائية وليس عليها اذن ان 'توقف 
الح ىأمررقماليها وهو من خصائصها . وانه 
وان كان الك المطعون فيه لم يذكر طاب 
الاقاف الذى يدعيه الطاعتان الا أنه أفاض فى 
سرد الا"دلة التى أظبرها التحقيق مثدتة للوقائم 
التى يشير اليها الطاعنان فى هذا الوجه وهذا 
بعتير رفضا صَمنيا لطلب الاتهاف المد كور 
على ان محكة الموضوع ليست مازمة بالرد على 
كل ماقد يدلى به الحصوم من وسائل الدفاع 
دليكنى اذتبين الا “سبابالتى بنت عليها قضاءها 
فى الدعوى عايجمل حكها مسييا تسبيبا صحيحا 
ولاشك فى ان الحم المطعون فيه واف تاما 
من هذه الوجبة كا ان فيه أيضا مامكتى لارد 
عل الوجه الخامس . 
«وهن حيثاذ الدليل الثانى من أدلةالتروير 
وهو المثار اليه فى الوجه السادس يتحصل فى 
أن الطاعتين كانائقد حررامحضر جبر حم المورث 
عقب ونه وباتةاقهه! مع أحدرحال الضبط بالبلد 
كسرا الم المزوروالو قع بدعلى الءقدين المسجلين 
لسعحيلا ناريا بدلا من ختمه المقيق ولادعت 
الحاللتغييرالعقدين المذ كورينبالعقدين موضوع 
هذه الدعوى عمدا الى تغيير حضر جير الحم 
وابذاله بمحضر جديد وقعا عليه بالحتم الحقيتى 
كما وقعا عل الحضر الحديد بامضاء مزورة للمدعو 
الهى البرعى وهوالكاتب للمحضر الا ولوقد 


مجحلة المحامأة 


قررت محكمة الاستكناف محكمبا الصادد فى»؟ 
يوثيه سئة 1999 وجوب نحقيقصحة الامضاء 
المذ كورة بناء على مارأته من ان « نحقيق صحة 
تلك الامضاء له تأثير مباشر على موضوع النزاع - 
القائم بين االحصوم » وقد أشار المي المطعون 
فيهالى هذا الدليلو بين كيف ثبتت مصحتهللمحكة 
منالتحقيقات التى أحر يت واستندعليه ذمااستند 
لاثباتتز وي رالعقدين وعلاقة محضر الجر الم ذ كور 
بدعوى تزويرالعقدين هىمسألة موضوعيةلحكة 
الموضوع الساطة التامة فى تقديرها وما دامهذا 
الدليل مقبولا قانونا ومادامت محكة الاستئناف 
قدبينتفى حكبها با قيهالكغاية سبب اعتمادها 
عايه فلا رقابة محكمة التقض عليباق ذل كوعليه 
يتعين رفض هذا الوجه . 

« ومن حيث ان الوجه السايم مردود عاسبق 
بيانه من ان الك المطعون فيه مسيب تسهيبا 
صحبحا كاقيا فى اثيات تزوير العقدين شاءعل 
ماجرى من التحقيقات ”م انه رد على مأ دفع به 
الطاعنان بشأن الم القبيدى الصادر فى + 
دسمير سنة م0١‏ بالعبارات السلف ذكرها 
عند اكلام على الوجبين الاولين . 

«ومنحيث ازماورد بالوجبين الثامن والتاسم 
ماهو الا ترديد لبعض الأوجه الانخرى التى 
سبق الكلام عليها . ولاريب فى انلحكمة 
الموضوع الساطان الأطاق فى تقدير الو قائُم 
والمستندات المطروحة أمامهاوتكوين اعتقادها 
فى تزوير الورقة موضوع الدعوى بناء على هذا 
التقدير مادامت الا دلة التى تأخذ .ها تكون 
مقولة قانونا . والاامر كذلك فى هذه الدعوى 

« ومن حيث أن الوجه العاشر خاص بتنفيذ 
الك المهيدى الصادر من محكمة الاستكناف 
فى بالايونيه سله /408إ والذى سبقت الاشارة 


مجلة المحامأة 
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اله . فقد قذَىهذا ١‏ 
ا ممكمة لتحقيق صحة الامضاء المنسوبة اممى 
البرعى على مدر جبر الحختمما كَذَى بالترخيص 
للمحقق على كافة التحقيقات والاحاث الى 
براها موصلة لاحقيقة ‏ 

« ومنحيث انه فضلاحما هوظاهر منعبارة 
هذا الك من ان الحسكمة لمتحدد التقط المراد 
التحقيق فيها لاف صحة امضاء البهى البرعى 
( الى لانزاع فى انهحصلتحقيقها) بلتركت الا'مر 
للمستشار المنتدب ليحقق مايرى فىتحقيقه فائدة 
فى الدعوى » فانهتقدم هذه المحكمة صودةمن 
محضر التحقيق المشار اليهلعرفة ماتناولهالتحقيق 
من النقط ومالم يتناوله » اذ ان الماعون دجما 
قولان فى مذكرتهءا ان شخصين معينين سئلا 
التحقيقعن قط أخرى خلاف صحة الامضاء . 
ومها يكن من الا 'مرفانهلما كا نتحكمةالاستشاف 
قد وصات ق النهاية الى الم بتزوير العقدين 
يناء عل مات لديها من جموع اروف الدعوى 
وأدلتها . فالمستفاد منهذاانهارأت ‏ با لها من 
حق التقدير ‏ ازالتحقيقات العديدةالتىأجريت 
فى هذهالدعوىكافيةق الوصو ل الىهذهالنتيجةولا 
حاجةلاحراء غيرهاوعليه تتعينرةض هذ االوجه. 

« ومن حيث ان الوجه الحادى عشر خاص 
عسألة موضوعية صرفة لمحكمة الموضوع حق 
تقديرها ولا شأن ل كمة النقض بها - 

«ومن حيث اذالوجه الاخيرمن أوجهالطعن 
لاأساسلهمن الحقيقة لأ نحك الحكمة الابتدائية 
صرق اثبات حصول تزوير العقدين موضوع 
الدعوى بعد وفة المورث طيّا لما جاء فى أدلة 
التزوبر المقدمة واذاكان قد جاء فى اخ رفقرةمن 
هذا المكان «العقدين المطعوزفيهما مزوران 
يتم مصطنم خلاف الم الحقيتى للمتوف » فانه 


5 0 
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واضحكل الوضوح ان هذه العبارة خطأ مادى 
صرف وقد نيبت بحكمة الاستئناق ى حكمها 
الى هذا الحطأ وعل أى حال فانها عندما قضت 
يتأبيد الك الابتدائى استندتف هذااتأييد 
الما كرته هى من الاسباب حكمها «مضافة 
إلى أساب المم الارتدائى التى تتفق معبا » 
( طمن الشييخ متولى على قتح الله وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ عيدالرحن بك الراقتى ضدالست مبروكه عبد الكريم 
وأخرى وحضر عتبما الاستاذ سلامه ميخائيل بك رقم ١‏ سنة 
“اق -رئاسة وعضو ية حشرا تأصحابالسعادقوالمرة عبدالرحن 
ابراهيي سيد احمد يلشا وكيل الحتكمة ومراد وهبه يك وحامد 
فهمى بك وعبد القتاح السيد بك وأمين أنيس باشا مستشار بن 
وحضور حضرةحود حلى سوك بك رئيس النابة) 
11 
ع مأبو سنة 8و١‏ 
-١‏ موظف اعتقل . فصله بنارعرقرارجلسالوزرا. الصارر 
ف فبايرسنة دوو؟ - لاحقؤ تعيض . 
٠‏ - حكء تسببيه بأسياب صميحة فى جوهرها اعتور بسضها 
خطأ . حذف العبارات الخاطة لايؤئر نىصمة 
المحم ٠.‏ لانقض . 
المادى. القانونية 
١‏ ان القرار الصادرمن جل سالوزراء 
يتاريخ م فبرأ ير سنة1417 يالموافقةعلى عزل 
الموظفين المعتقلين بأمر السلطةالعسكرية انما 
هو عمل من أخص أعمال السيادة العليا التى 
لابمكن أن يترتب عليبا مسئولية ما أو أن 
يتولد منها أى حق من أى نوع كان بالغا ما بلغ 
الضرر الدىنشأعنه , فالموظف الذى يفصل 
من الخدمة بقرار وزارى بناء عل ذل كالقرار 
لاحق له أرن يطلب تعو يضما أصابه من 
الضرر يسيب قصله 
» - اذاكانت الأسبا ب التى بنى عليها الحم 
صححة فى جوهرها ولكن اعتورها خطأ- 
05 


ىا 


مج لةالمحاماة 


ف بعض العبار أتومعاستبعادهذه العيارات ١‏ « وحيث ان هذا القرار لايمكن اعتاره انه 


ببق الحسكم مستقها بما بقى له منالأسباب 
الصحيحة ذلا ينض هذا الحم ْ 
ايد 

د حيث ان أوجه الطعن تؤول فى جلها الى 
أن الطاعن يعيب علحكمةالاستئناف انهااعتمدت 
فى قضائها عليه ( أولا ) على قرار وزير الداخلية 
بفصله من وظيفته بي |أنوزبرالداخلية غي رمخةص 
باصداره (ثاني) على قانونية قرار جاس الوزراء 
الصادرق هفيرابر سنة915١‏ علىأن هذا القرار 
ليست هأيةقيمة قانونية (ثالثً) على تأو يلها الخاطىء 
لتأخير ه فى رفمدعوى التعويض مدةطويلة هذا 
التأخير الذى استنتجتمئه تنازله ع نكل مطالية 
وقبوله القرار الخاص بفصله من وظيفته 

« وحيث ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
م فبرايرسنة 1515 كازنصدوره علىأثر مذاكرة 
مقدمة له من الاحنة المالية فى لل أ كتوبر سنة 
6 طليت منه قباد مراعاة ناظروف الحالية 
ومحافظة على الا من العام »أن يصدرةراراً خاصاً 
بالتصريح نفصل ججيع الموظفين المعتقلين بأمى 
السلطة العسكرية فصدق مجلس الوزراء على هذه 
امد كرةق جلسته المنعقدةفى م فيرابرسنة"191 
وبلغت هذه الذكرة لجيع مصالح المكومة 

« وحمث أن هذا التصديق من مجلس الوزراء 
هو انشاءللقر ار الخاص الذى طذته اللحنة المالية 
وعحرد صدوره وتبليغه جيسع الوزاراتأصبح 
لكل وزارة الحق فى تنفيذ هذا القرار نفصل 
أى موظف ايع ا ينطبق عليه القرارالمذ كور 
بدون حاجة الى الرجوع الى أحكام قوانين سنة 
م١‏ وسنة 6م ١‏ وسنةى8م 1 والقواتينالتى 
حاءت بعدها . 


قاونحى يطعن عليه إعدم توفر حميع الشروط 
الشكلية الى يجب وفرها فى القوانين بل هو أمر 
ادار ى لحمل حكو ى من أخص أعمال السادة 
العليا أصدرته الحكومة فى ظروف تعددتقيها 
الحوادث السياسيةالتى يترتب عايها صدور أوامر 
الاعتقالات رأت من ورائبا الحكومة تعطيلا 
فى الأعمال التى تستلزمها المصاحة العامة وخطرا 
على الأمن العام فبو عم لمن الأعمالالتى تقوم بها 

الحسكومة بعمفتها السلطةالمبيمنةعل ادارةالبلاد 
والمسكولة عن تسييرأمورها والحافظةعل الأمن 
فيها فلا يكن أن يترتب على حملها أية مسئولية 
أو أن يتوله منه حق من أى نو عكان بالغامابلغ 
الخرر الذى نشِأ عنه . 

د وحيث أنه متى تقرر ذلك يتعين الرجوع 
الى الك المطعون فيهللوقوف منه على الاسباب 
التى بنى عليها وبحثها على ضوء المطاعن الموجبة 
الييا من الدكتور عبد الفتاح يوسف اقندى 
لمعرفة مااذاكانت هذه المطاعن جذير ة بالاعتبار 
تؤثرفى نتيجةهذه الا 'سبابالقانونيةام انالحم 
يستقيم بالرغم من وحاهة بعضها . 

. «وحيث أن الاسباب الاساسية التى قام عايها 
المي تنحصر فى اثنين وها بنصيهما . الاول . 
انه للجلس الوزداء ان نصدر قراره المورخ ف 
ه فيراير سنة 191 #واز فصل الموظف الذى 
يعتقل بأمر الساطة العسكرية فى مصر مادام انه 
لا كن الاستفادة منه وهو معتقل ‏ وهذا 
القرار نافذ على الخالات القائمة وقت صدوره: 
ولا عكن اعتياره عثابة قانون لا يرجع فى سريانه 
الى للاضى لآنه رار عثابة عمل ادارى تصدره 
الحكومةق معالمة أمرواقم لابد فيه من وضع 
حد له . الثانى ‏ انهوان كانةرار مجلس الوزراء 


مجملة المحاماة 
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المذكور قد فس على انه لابد فيفصل الموظف | المعتقل من صدود قرار خاص به لا اساسلالان 


المعتقل منصدود قرار خاصبه الا انال تأنف 
وقدظل مدة يدغن الاريم - عشرة سنةلالمرك 
ساكنا واكتى بأزطلى التوظف وتوظف فعلاة 
مجان محري اسيوط فأول ازيل كلادبية؟ 


مطاب توظيفهفى وظيف ة أخرىقى18 ابر يلسنة1955 


دوزان سدى طعناما قرار فصله الصادر تأرغز 
#+ مارس سنة 1494 من وين الذاخايه من 
حيث مطايقته أوعدم مطايقته لشروط نفاذ قرار 
مجلس الوزراء المذ كور الصاار فى م فيراير سنة 
تأنه يفيد انه قد تنازل عن طعنههذاوعل 
الا “خص اذا مالوحظل أنه اسد تلم الكانأة عمد 
تحويلها باسمه للبنك لعلو و سئة 
5 دول أى اعتراضما منه فى يوم استلامه 
ها أوبعده ليل ا وكثير وفوق ذاك فاذحااته 
منحيث اعتقالهومن 0 
بعمله لسيب الاعتقال أمر يدخل حا مت نص 
قرار مجلس الوزراء المذكور ولذا مكون قرار 
وذير الداخلية فى *» مارص سئة ١9١5‏ 
قصل قى مله . 

« وحيث أن هذين السببين صحيحان فى 
جوهرها اذالمستفاد منهما افصل الطاعن حصل 
عقتضى قرار مبادر من وزير الداخاية بناء على 
قرار مجاس الوزراء الصادر فى م قبراير سنه 
وانه من حق مجاس الوزراء اصدار مثل 
هذا القرارالذى لايعكن اعتماره انه انو ذلايرحع 
فى سسرياته الى الماضى لانهقرار عثابة عمل ادارى 
تصدره الحكومة فى معالجة أمر واقم لابد فيه 
من وضع حد لهوهذا جبعه مطابق لاتقدمساته. 

« وحدث أن ماذهنت اليه حكة الاستئناف 
فى حكلها المطعون فيه من أن قرار 4 فبراير سنة 
131 قد نص عل إنه لابد فى فصل الموظف 


مس م ل 


قرار م فبراير سنة 1515 ١‏ ينص عل ثىء من 
ذاك بالمرة بل هو تفسه عبارة عن القرار الخاص 
بفص لكل موظف اعتقلأو يمتقل وكذلك الحال 
بالنسبة لانتيجة التىرتيتها المحكةعلتأخرالطاعن 
فى رقم دعوى التعواض لانه ما تقدم القول 


كرار فبرايرسنة١68‏ اعم لمن أعمالالسيادةالتى 


لايترتب عايها أيقلئوليةأويتولدعنهاأىحق ٠‏ 
د وحمث انه باسترءاد هاتين العارتين ستقم 
لمك لان الاسياب الباقية صحيحة وتؤدى 
الى النتيحة القانونية التى قضت يها المحسكة . 
« وحيث ان هذه المحكة لاترى محلا 
لارد ع لأوجه الطءعن واحدا واحدا فانفما تقدم 
العفاية للتدليل على عدم صحتها جميعها عدا 
الوحجه السادس فانه لانتيحةله سواء أ كانسكوت 
الطاعن فى الظروف التى ذكرتها الممكة يعتيد 
تناذلا عنحقه من عدمه مادام الحق الذى مذعية 
لاوجود له ويكون الطعن فى غير محله ويتعين 
رفضه مع مصادرة الكفالة . 
( طعن الدكتور عيد الفتاح يوستف أقدى وحضر عندالاستاذ 
عبد الكر بم بك رؤوف ضد وزارة الداخلية رقم 4# سنة ؟ 
ق - بالبيثة السابقة ) 
الزن 
ع ميو سنةمم؟١‏ 
احتصاص ٠‏ شركة ‏ م-قودة لمدة معينة . ادعا, أحد الشريكين 
يجددها . اتكار الشريك هذه الاعوى ٠‏ الفصل 
فى ذلك من احتصاص القاضى العادى لامن 
اختصاص القاضى المحكم يمقتضى العقد . 
المدأ القانوق 
اذا عقدت شر كةلمدة محددة ونص عمد 
تأسيسها على ان حكلة جزئئة ماتكون خخصة 
بلحم ائيا قما ينشأ من النزاع بشأنها ثم 
ادعى أحد المتعاقدين قيام الشركة عن مدة 


القن 


مجلة المحاماة 


أخرى ورفع دعوى بطلب الحساب عنها تنضى برض الدفع بعدم الاختصاص وتحك فى 


وتصفيتها أمام الحكة المتفق عيل اختصاصبا 
وأنكر عليه خصمه قيام الشركة فىتلكالمدة 
كان الفصل فى قيام الشركة وعدم قبامبامن 
اختصاص القاضى العادى لامن اختصاص 
المحكمةالمتفق عبل تحكيمها ف النزاع .قاذا حكنت 
الحكمة الى رفعت المباتلك الدعوى باختصاصها 
وحكنت سعيين خبير لتصفية حساب الشركة 
التصفية فاستأتف هو هذه الأاحكام الثلاثة 
وحكدتالحكمة الابتدائية بهيئة أسككنافية بعدم 
قبول الاسكناف عملا بالشرط المتفق عليه 
كان حكها هذا صادراً فى الواقع فى مسألة 
اختصاص وجاز الطعن فيه بطريق النتقض 
عملا بالمادة ٠١‏ من قانونانشاء محكة النتقض 
المي 

«حيث ازالطاعنينيةولونانالحكةالاستئنافية 
ضائها هذا قد أخطآت فى تطبيق القانون ذاك 
لاندفاعهم ودفاع مورتهم من قبل قد اتحصرق 
اقول بان الشركة التى قامت بين مورثهم وبين 
خصميهانما كانت عنسنة واحدة هى سنة 7١‏ 
المتداخلقق سئةب؟ ؟ مقامت بينومشركةاخر ىعن 
سنة م التداخلة قى سنة ٠74‏ وصفيت هذه 
الشركةولم تحدث بعد ذلك ببنهمشركة لابطريق 
الاتفاقالممتدىءولا بطريق تحديد العقد الاول 
المتقدمالذكر قالوافاكان يصحلمحكة اولدرجة 
انتستندالى ماجاء بعد الشركة الوّرخ فى اول 
سبتمير سنة ١+من‏ انهه اذا دعت الحالةللتقاضى 
فتكون حكة الفيوم عى المختصة بنتار الدعوى 
ويكون حكمها انتهاثيا غير ابل للاأستئناف » ثم 


دعوى المسابعل الوجه المبين محكمبا الأخير 
كذالك ماكان يصجللمحكمة الاستكنافية'نتستند 
الىهذه الماد دفتح؟ بعدم جو ازالاستئناف المرفوع 
منهم عن الاحكام الثلاثة»»_قالواوفى ذلك مخالفه 
لقواعد الاختصاص المعررفة الواجب الخد مها 
والدعوى . 
ومن حيث انكل ماجاء 4 محكمةالفيوم 
المؤرخ فى ١‏ دسميرسنة9907 | الصادر يرفض 
الدفم بعد مالاختصاص هود ان الدعوى ووالهاغير 
مقدرة القيمةالاانه متفق بالورقةالمؤرخة ىأول 
سبتمبر سنة1؟ ان محكمة الفيومهى المحتصة بكل 
مابنشأعنهذهالورقةس الدعاوىودعوى الحساب 
هى أول دعوى يتوقم العاقدان رفعبا لانها من 
مقتضياته ولمهذا يكون الدفع فى غير محله » 
«ومن حيث ا هذا القول .كو زمفهوماوندفم 
به القول بعدم الاخة ساص لوان دعو ى المساب 
التى قضت محكمة الفيوم باختصاصها هى نظرها 
تطبيقا لامادة السابعة من العقد املؤرخ فى اول 
سبتمير سنة991١‏ كانتعن مدةقيامهذا العقد 
المبينة حى به ظاما وهذا العتقد خاص عومم سنة 
«التداخلؤسنة««فقطوالدعوي الحاليةخاصة 
بشركة بدعى يقيامباعنسنة ه* ‏ سنة«فذاك 
القول و حدهلايندقع به الدقم بعدمالاختصاص . 
«وجيث انالحم المطعو زفيهقد جعل مساآلة 
التزاع فى الاختصاص متفرعة علىاصل التزاع فى 
الدعوى الذى هو فونظرها من اختصاصمحكمة 
الفيومتطبيقا لاتفاق أولسبتميرسنة 7١‏ فقالان 
النزاع الحالى الدائرحو لمااذاكاناتفاقاولسيتمير 
سنة 7١‏ المعقود لسئة واحدة لخُسب كان قائلا 
للتجدد سنةبعدأخرى ام غيرقابل له وحولمااذا 
كازقد تحدد فعلا أملا عن مبنة 6؟ ‏ سنة5؟. 
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را عدا فى وجودهوطاءيءة4الىذاك الانماق 
(اتفاق اول ل سبتمير سنة ١؟)فالفصل‏ فيههووق 
التزاع القائم عل مسألة اختصاص محكمة الفيوم 
يجب ان كون كلاها من اختصاص تلك الم كمة 
عملا بن المادة السابعة المتقدمة الذكر ‏ 

« ومنحيث انهمتى كان مساما بان المدعيين 
الاصليين لاإستندانق رفع دعو اها لمحكمةالفيو م 
الجمزئية الاعلى المادة السابعة مناتفاقأولسبتمير 
سمنة91١‏ ومتىكازمساما كذنا يان الئ صالحاص 
عدة الشركة المعقودة ببذاالاتتماقهو «ازالشركاء 
قداتفقواعل الاشتراك مءا فى تجار ةالاقطانالرهر 
عام سنة 91 المتداخلة فىسنة ,2 فقط » ومادام 
الطاعنوزومورثهممن قبل ينكر وزقيام شركديينه 
ودين المدعيين الاصايين عنسنة ه؟ ‏ سنة م 
عل اساس اتفاقسنة! «قلاسبيلر بطهذهالدعوى 
بذلاك الاتفاق الابعد حك الحسكمة الختصة بو حود 
هذه الشركة عن سنتى ه ثلاو قيامبابينالشركاء 
بالشر وطالمدونة بذاك الاتفاق 

52 من حي ث انه يبينمن ذلك انال المطعو 5 
قمه رغم صدوره بعدم قبو [الاسئناقف اللو فوع 
من الطاعنين يكون قد أُخطأً فتطبيق القانوزق 
مألة اختصاص يتعاق بنوع القضية وعلى ذاك 
نتعينقبو ل الطعن في هشكلا ونقضهموضوعاواحالة 
القضية على محكمة بنى سويف الاستئنافية لاحم 
فيها من جديد 
( طمن سيدأقندى عبدالجواد وآحرين وحضر عتهم الامتادتد 
صيرى أنوعل ند حوب أتدى 5 وآخر دم واسنة 
لاق بالبيثةالسابقة ) 

/51 
8 مايو سنة جمو١‏ 
رسوم التسجيل . وظفة الحاكم الاهلية والشرعية فى قبضها- 

وظيفة وكي لق القبض لساب الحك.ةالمختلطة . 
النازعات المخلقة هذه الرسوم . مناختصاص 
انحا الختاطةلامن!ختصاصا نمام الاطية . 
المدأ القانوق 


ان رسوم التسجيل التى تحصلبا انحا كم | 


لفق 
الآهلة والشرعية بمقتضى القانون ر قمم» 
لسنة بور انما تقدر على مقتضى لائحة 
رسوم انحا كم المختلطة وتحصل الحساما ٠‏ 
فوظيفة انحا كم الاهللة أو الشرعية فى قبض 
هذه الرسوم هى وظيفة وكيل ف القرض 
لحساب المحكمة اللختاطة التى من شأنها اجراء 
التسججل الذى حصلت المحكمة الأهلية أو 
الشرعية رسومه. فالها كم الأهلية غير مختصة 
بالقضّاء فما ينشأ من المتازعات المعلقة ذه 
الرسوم ول وكانتالقضية مرفوعة على وزارة 
الحقاننةوحدها بل الختص ,ذلك هى انحا كم 
الخقتلطة دون سواها . ولا يؤثر فى ذلك أن 
ايرادات الحا كم المختلطة. تندمج فى 0 
العامة لو زارةالحقانة لأأنهذا|الاندما اج لا يفقد 
قل كتاب تلك الشاكم شخصيته الى تيق 
متميزةعن شخصية وزارة الحقانية فما يتعلق 
بأمى رسومها . 
امارد 

د بما أزمبنى الطعنوجبان . الاول - مخالفة 
الك المطمون فيه لاققانون » لان الرسوم التى 
طاى المطعون ضذه استردادها وان كانت قد 
تحصات بمعرفة لم كتاب محكة سوهاجالاهلية 
الا أنذلاك التحصي لكان لحسابالحكة امختاطة 
التومنشأتها اجراءالتسجيل الذىحصات المحكة 
الاهاية رسومه نتقدير هدهالرسوموالطعن فيها 
وطلب استردادها خاضع لاحكام لانحة الرسوم 
أمام احكة الختاطة التى بمقتضاها تسكون الحاكم 
الحتاطة هى انختصة نظر كافة المنازعات المتعلقة 
بهذه الرسوم وتكون الاجراءات قيهاوالا<كام 
الواجب تطبيقها هى المبينة فى تاك اللاحة . 


نفل 


يحل المحاماة 


والثاى - ان اختصام وزارة القانة وطاب | الاهلية رسومه . 
فى مو 3 د 2 


الحم عامها رداارسوم لا يكو ذالاتبعا م ولية 
الحا ّ انختاطة برد هذهالرسوم فاذاكانتالحمكة 
امختاطة مسئولة برد الرسوم المذ كورة وجب 
رفع الدعوى أمامها لانها وحدها التى مختص 
تقدير مسكئوليتها فى ذلك تيعا للانحة رسومها. 

د وعا أن التصديق على الامضاءاتوالاختام 
للوقع بها عل الحررات العرقية التى أوجب 
القانون دقيها سنة *197 تسحياها عكناحراؤه 
ف امام الاهلية والشرعية طيقالاقرار الوزارى 
الصادر فى 5؟ مايو سنة ١9*5‏ بناء عل المق 
الممنوحلوزير الحقانية مقتضى قاتون التسجيل 
رقم ١4‏ سنة ١9#‏ وقد أوجبالقانون رقم 
ملاسنة1474 عل الموظفين والمأمورين العموميين 
امحول لهم التصديق عل الامضاءات والاختام 
السابق ذكرها - ان يحصلوا ‏ مع رسوم 
التصديق -- الرسم النسبى 0 التأثيرورسم 
التمغه ورسم المفظ التى تستحقعل تل كالعقود 
عوجب التعريفة المعمول بهاى الحام المختاطة 


عند تقدعبا للتسحيل ب وظاهر من الادةالتالثة ١‏ 


من القرار الرقم >؟ مأبو سنة ١55‏ أن الحاكم 
الاهاية والشرعيةالتى حصل أمامهاالتصديق على 
الامضاءات والاختام انما ممعسل الرسم النسى 

التأشير ورمم التمغةورسم الحفظ لساب 
الا 1 المختاطة وطبقا للاتحة رسومبا فالشخص 
الذى يدفم رسم التسحيل فى ق مكتاب المحمكة 
الاهلية التى يصد قأمامباعل امضاءاتالعقديعتير 
كانه دقع تلك الرسومف قلمكتاب الممكةالختاطة 
لا نوظيفة امحكةالاهليةؤ قيض رسومالتسجيل 
هىوظيفة وكيل ف القبض لساب المكةالحتاطة 
التي من شأنهااجراء'لتسجيل الذي حصات الكمة 


«وعاانهمتىكانترسومالتسجيل ا محصلةعءرفة 
الممكمة الاهاية هى لساب الحكمة المختاطة 
وتقدر عل مقتضى لانحة رسومها فالطعن فى 
تقدير تلك الرسوم وطابس استردادها لاىسبب 
من الاسباب يجب أن مخضم للانحةرسوء الحا 1 
المختلطة المدون بها طريق ذلك والتى نجعل تلك 
احا 1 هى الختصةدون سواها يتتفيذها ونظر 
مابنشاً من اأنازعات المتعاقة بهذه الرسوم . 

« وعا ان مسئولية وزارة الحقانية لاتتحقق 
إلا اذائيت أن قلىكتاب الحسكمة اشتلطةالتابع 
له قلم التسجيل مسئول عن دد رسوم التسجيل 
موضوع هذه الدعوى فرفع الدعوى على وذارة 
الحقانية بشأن عمل من أعمال قلم كتاب امحسكمة 
المختاطة يستازم حما البحثقممكولية قلمكتاب 
تلك المكمة اولا . 

« وعا ان الخاكم الاهلية غير مختصة بالقضاء 
فما ينشأً من المنازمات من تطبيق لانحة رسوم 
الحا 1 الختلطة بل الحتص بذلكهى الحا 1 الختاطة 
دون سواهام 0 وكدلت 


التزاع مع لم كتاب 3 المختلطة 3 
ذلك ان ايرادا تانحا 1ك انختاطةتندمجق الميزانية 
العامة لوزارة الحقانية لانهذا الاندماج لافقد 
قل م كتاب تلك الحاكم شخصيته التى تبقى متميزة 
عن شخصيةوزارةالمقانيةفيانتعاق بأمر رسومها 

دوعا انهنما تقدمبيانه مكو نالوجبان مقبواين 
ويتعين قنض امك المطعون فيه . 

« وعا ان موضوع الدقسع صالح لاحم وقد 
طلمت الوزارة القصاء فى موضوعه 

دوعا انقيمةالدعوى.جنيهالذاترى المحمكة 


مج ةة المحاماة 


وف 


1 : : 
الاكتفاء بالزام المدعى عايه فى الطعنبالمصاريف | يتمسك ببطلان البادلة ليست فىحد ذاتها 


دون اتعاب الحاماه . 
( طمن وزارة الحقانية وحضى عنها الاستأذ مصطفى بك عبد 
اللطيف ضد الخواجه دوس كيرلس رقم ٠١‏ سنة وق 
بالهية السابقة ) 
531 
8 مايو سنة مم١‏ 
غن . تقدير جسامته فىاثيات الغش . موضوعى ٠‏ 
5 . استحالة رد الاطيان لخاد لعلما . فى تكون 
مانمة من قول دعوى البطلان ٠‏ 
الممادى. القانونية 
١‏ - الغينوحده يفسد الرضاء ولا يطل 
العقد بطلانا مطلتا واتما يبطله بطلانا نسبيا 
تلحقه الاجازة بشروطبا . 
؟ ‏ الغش الحاصل من أجنى بطريق 
التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضاء . 
م إذا أخطأت امحكمة فبعض أسباب 
الحم خطأ قانونياً لم يكن له تأثير فسلامة 
الحم فلاموجب لنقض الحم يسبب وقوع 
هذا الخطأ ‏ فاذا اعتبرت الحكمة عقد البدل 
المشنوب بالغش باطلا لفقد الاهلية وأنه 
لاتلحقه الاجازة “م عادت بعد ذلك فقالت ان 
تنفيق البدل والاستمرارفيه حتىتوقبع الحجر 
عل المتتادل الذىوقع عليه الغ ش كان حت تأ ثير 
الغش الواقع عليه ثم حكنت بناء على ذلك فى 
الدعوى بابطال البدل كان حكبها صحيحا 
وحسب ممكة النقض انتشير الى مااعتوره 
من خطأ وان تكشفعنوجه الصواب فيه 
- ان استحالة رداللاطيان المتبادل عليبا 
لسبب نزع ملكيتبا م 353 المتبادل الذى 


مائعة منقول دعوىالبطلان . أما اذا كانت 

الاستحالةناشئة عن تصر ف من طا! بالبطلان 

بنبض دليلا علىاجازة المتبادل للعقدالمئوب 

بالتدايس فعتدئذ لاتقبلمنه دعو البطلان. 
الو 


ع 
« من حيث ان الطعن بنى على خمسة أوجه 
يتلخص الاولوالثالكوالحامسمنهافى أن الحم 
المطعون فيه اخطاً فى تميق القانون بابطاله عقد 
البدل ع ىأسا س ان رضاالست تديهة إ.د عبد الر حم 
حصل بغش وتدليس حسين مصطق جلال 
(الطاعن) لعدم توفر اركان الغص والتدليس فها 
استعرضه الك المذاكور من الوقائئع اذ حصر 
التدليسق انعباس بدر افهم السيدة نبيبة ان 
أطيان حسين معبطنى جلال جيدة وقابلة للتأجير 
من م الى .ه جنيبات سنويا للفدان الواحد مع 
ان هذهالواقعة ليست سوى مبالغة فى وصف 
الاطيان ومن الميسور لاسيدة نبيهة التحقق من 
ذلك الوصف وقد تحققته فعلا بالمءاينة التى 
اقرت با فى العقد وبوضع يدها علىارض البدل 
زمنا طويلا قبل رفم الدعوى - ولان واقعة 
النش غير صادرة من العاقدمع الست نبيية وهو 
الطاعن بل منعباس بدر الاجنى عن العقد 
والادلة التى ساقنها الحكة لائبات التواطؤ بين 
الطاعن وعباس بدر ليست قرائن قانونية ولا 
تنتج حما هذا التواطؤ ‏ عل أن التدليسمقول 
#صولدف العقدالاءتدائى الحاصلف ٠١‏ كتوير 
سئة 8*٠‏ المسحل فى ه؟ اكتوبر سنة ١‏ 
والمحمكة ابطلت عقد 4+ونوفيرسنة 197٠‏ وهو 
العقد الرسمى مع أنهلاتدليسقيهاذ تحريره حصل- 


بعد وضع اليد والمعاينة وبعد تنبيه تحاميها غلا 


فل 


ولم تقل المحكة باتصال التدليس بهذا العقد ‏ 
واخطأت الج#كة أيضا فى القول بان عقد البدل 
الماصل نحت تأثير الْش والتدليس يتمع باطلا ولا 
تاحقه الاجازة اذ القانون يقضى يانه يقع فاسدا 
وتصححه الاحازة وقد أحازته السيدة ندبة 
ععابنتها للاطيان ويوضع يدها عليبا زمناطويلا 
وبحصول تصرفاتك5.ثيرة منها ومن القيم عليبا 
تدل على اجازتها ولذا مأكان يصح القضاء بابطال 
العقد بعد ذلك . 

ويتلخس الوجه الثاتى ‏ ف ان الحم باطل 
ثقيامه على أساس خاطىء اذ نظرت الممكة فى 
تقدير الغين الى ارتفاع الئن المقدر لارض 
الطاعن فىعقدالبدلعننهاالممينىعقد مشتراها 
دون أن تبحث فىالوقت تنفسه فيا قد ارتقع أليه 
كن أرض السيدة نبيهة بح الرخاء العام الذى 
كان فى سنة 148٠١‏ لامقارنة بين ماقدر من المن 
للارضين <تى يتبين انكان هناك غين منعدمه 
لان العقد بدل لابيع . 

ويتلخص الوجه الرابم - فىأنا > المطعون 
فيهاخطاً بقبوله دعوى بطلان البدل مع استحالة 
قيام السيدة نبيبة برد الاطيان التي أخذتها من 
الطاعن بدلا عن أطيانهابعد أن يبعت هذهالاطيان 
بللزاد الميرى يسبب عدم قيامبا بوفاء ما كان 
عليها من ديون . 

عن الوم انول و اثالث واقاسى 
المطعون فيه ان 
وقائّم الغش التى استندت أليها الحكمة فى قضائها 
ببطلان البدل الذى حصل بين الطاعن وا حجور 
عليها تتلخص فى أن الطاعن أراد أن ستبدل 
باطيانه غير الميدة الواقعة بمركز دكرنس الاطيان 
+ليدة المبلوكةللمحجو رعليها عركزقليوب فانخذ 


« وحيث أنه نادت من ١‏ 


ا المحاماة 


من شخص يدعى عباس بدر عونا له عل نحقيق 
هذه العغاية ودقعه الىالاختلاطيابن ال حور عايها 
وكان معو جالسيرولازمه مدن الزمن استطاع 
فى غضونهااستغلال ضعفه وانغاسه فى أنهو 
وأدمانه المحدرات وتقرب بواسطته من والدته 
صاحبة الارض وهى سيدة ساذحة قايلة الخيرة 
بامور الحياة سبلة الانقياد لابنها فزن طاعاس 
أعى هذا البدل وتظاهر طا بالسعى 1ايمودعايها 
بالفائدة . وأوهمها انه خمير بأمورالزراعةوا كد 
ها ان أرض الطاعن جيدة وانه هو تفسه على 
استعداد لا”خذها أجارة مدة سنة أو اثنتين أو 
ثلاث بقيمة ثمانية أو قسعة جنيهات مع تعجيل 
جزء من الاجار فاغترت يهذه الاقوال وااظاهر 
وقئات نحت تأثيرها التوقيع على عقدى البدل 
وقد غبنت فيه غبنا جسماما تبيزمن أذالاطيان 
التى أعطيت طا بدلا م نأطيانها قدر عن الفدان 
فيها بمائة وأربعين جنيها فى حين أنه لايساوى 
أ كثر من عشرين جنيها وقد حنى عايها هذا 
الا'مى ولو اتضحت لما حقيقته لما اقدمت على 
قبول هذا البدل مع مافيه منضر دجسم . 

« وحيث انهذه الوقائعالتى استعرضتها حكمة 
الموضوع بالتفصيل فى حكهها المطءوزفيه وبنت 
عليها القضاء ببطلان البدل قد:وفرتمعها توفرا 
تاما اركان التدليس التى تتطلبها المادة ١‏ من 
القانون المدنى . وتقد أصابهذا المك وعده 
وقائع الغش الصادرة من عباس بدركا نها صادرة 
من الطاعن تقفسهما كان بين الاثنين من التواطوٌ 
على حمل هذه التد يرا تالتى لو لاهالاحصل توقيم 
الحجور عامها على عقد البدل . 

« وحيث ان محكة الوضوع فت اجازة 
المتبادلة عقد البدل سواء أكان ذلك بتوقيعباع 
العقد الرسعى أمبأى تصرف آآخر منسوبهالما 


مج لةالمحامأة 


استماتته ودللت عايه بما فيه الكفابة من أن 
البدل وتنفيذه والاستهرار فيهحتىتوقيم الحجر 
عايها كل ذلك كان نحت تأثير الغش والتدليسكا 
أن زعم ألطاعن بان القم احاز البدل بما بدا منه 
من تصرفات ق دعو ىنزعملكيةار ض الدقبلية 
منتف أيضا يما اشتمل عليه الى المطعون فيه 
من أن القمم لماعم بأعى التدليس رفم دعوى 
البطلان عل أن القم ليس منحقهأن يقرصراحة 
أو حصنا تصرنا ضارا صادرا من ا محجورعليه وأو 
قبل الحجر مادام هذا التصرف غير مي حاذهو 
تنازل عن حق لم يكن حتىمن التصرفات التى له 
أنساشرها باذن الجلس الحسى ( المادة ١؟‏ من 
قانون الجالس المسبية المادرة فى ١‏ ا كتوبر 
سنة ه99١‏ ) 

« وحيث ازماأشار اليه الحم ا أطعون فيه 
من عد التعاقد غير مو جود لانعدامركن الرضا 
قبه وعدم صلاحية السك فيد العقد 
للاستدلال على ماشابه من بطلان وان كان غير 
يح قانونا ‏ لا نالعقد المغوبعحردالتدليس 
قابل للاجازة اذ الرضاقيه لابعد منعدما بل غير 
صحيح أى فاسدا (مادنى باو من القانون 
المدنى  )‏ الا أنه لا تأثير لهذا الخطأ فى سلامة 
الحم لماورد فى أسابه من أن « الثابت من 
التحقيقات وظروف الدعوى وقرائنها ان حمل 
البدل وتتفيذه والاستمر ارفي هك ذل ككان نحت 
تأثير الغ والتدليس وان الست نديبة ماكانت 
تعلمومن أمره شيئًا الى أن حجر عليها ولما علمبه 
العم الذى تعين علمها رفع تلدعوى المالية » 
فالعقد لمتاحقه اجازة . 

من لاوم الثالى 


.- له وحيث أن ماإرتأنة محكة الموضوع منأن 


1 


السيدة المتبادلة قد غبنت ف التعاقد غبنا جسها 
اذ أعطيتلها أطيان قدر نها باعتبار» 4 ١‏ جنيها 
افدان الواحد حال ةكونه لايساوى أ كثر من 
عشرين جنيها انما جاء فسياق التدليلعلوقوع 
التدلس ولاشك ان اللحث قى وجوه العين 
موضوعى صرفمتروك لتقدير قاضى الوضوع 
ولا رقابة المحكة النقض عايه فى ذلك 
عى ازوعم السابعع 
« وحيث ان ما يزعمه الطاعن من استحالة 
رجوع الاطيان اليهعينا لتزع ملكيتبا بعدآن 
نساتها المتبادلة ليس فى حدذاته بمانع منقبول 
دعوى البطلان الحالية الا اذا عد دليلا على 
احازة المتادلة للعقّد المشوب بالتدزس وهو 
قَْ صورة الدعوى الحالية يكن برضاء ال جور 
عايها بل جبرا عنها هذا فوق ما اتضح ما سبق 
ان محكة الموضوع تت حصول هذه الاجازة 
عماكررته من استمرار هذه السيدة فى غفاتها 
بتأثير وسائ لالغشحتى توقيع الحجر عليها. 
2 وحيثانهلاتقدم كله بتعين رقفض الطعن 8 
(طعن حسين أفندى مصطفى جلال وحضر عنه الاستاذان 
مد على علو به ياشا وحمدكامل البندارى ضد على أقتدئرجمى 
يصفته وحضر عنه الاساتذه احمد رشدى وعزيز خانئى بك 
والدحككتور مرسى تحود رقم لاه سنه ؟ اق - اليه السابقة) 
11 
هم مأبو سنة موا 
حم استقناق . تأمده حكا ابتدائيا لاسيايه. الاسيابالابتدائية 
كافة ؤذاتها لرفض طلباتالمتأتفين . الاعتاد 
عليها قالح المستأتف . لامانم 
المداً القانوقق 
إذا رأت محكة الاستئناف ‏ عند تأ يدها 
الحم المستأتف ان الأسباب التى حمل عليبا 
2 )0( 


لفل 
ا بأدلةالاثيات 0 السابق 
طلبها أمام محكمة أول درجة فلا تثر يب عليها 
إذا هى! كتفت عاجاء بالحكالمستأتقنم نأسباب 


اموه 

د من <رث ان محص لالطعن أن حك ةالاستئناف 
قد اكتفت فى حكلما المطعون فيهعاماء بلحم 
المستأنف من أسباب مع أن الطاعتين قد العسا 
منها اك بتعيين خبي رم عارى تكون مأموربته 
أعادةالمقاسات وحمل الحساب بين الطر فين والتصريح 
لهبسماع شهود عل مشال الاتر بةععرفتهماولاثيات 
حةيقة الخلوات وافلاس أحد مستأحرى العادة 
وعدم الحصول منهعلماتجمديذمته من الا 'جرة 
ولاثئات أن الجاس الللدى هو الذى أخد الجزء 
الهم من الانقاض وأن المقاول هو الذى أخذ 
باقيها فلم تحفل محمكة الاستئئاف بهذا الطاب 
ولتجبعنه بكامةفوقع حكمهااليامن الاسباب 
التىريجب بناؤهعليها ورتعين لذاك تفضه . 

« ومن حيث انه بالا طلاع على حم محكمة 
أولدرجةالذىأبدتهحكمة الااستئناف وأخذت 
باسبابه ؛ تين حكمةالنق ضأزماطامه المستقان 
من تعيين خبير وتحقيق كأن من وجوه دفعهما 
أمام عتكمة أول درجة وأن تلك الحسكمة قد 
عنيت يفحصها ومعرقة مبلغ ماقيها من صواب 
ومن خطأ فقالت انها تأخذ تقريرخبه. الدعوى 
صوص المصاريف وأنالاأعتراضاتالتى وجببا 
الطاعنان مستندين فمها الىتةري ري رهما الاستشارى 
لاتقوم على أساس تم أمباحت ماورد فى هرير 
الخبير من اخطاء فى يعض أقلام الايراداتثم قالت 


دوأما الحاوات الى يقول بها المدعيان فلا ترى | 
الحمسكمة الانخذ بقوطما فيها لانهمالم يقدما | 


ا 


0 


مسجل المحاماة 


للمحكمة الاعقود الأتجار الا" خيرة دون العقود 
. السابئقة عليها حتى يكن التحقق من فترة الخاو 
الدابقة هذا ذغلا عن اهمال يدعبا بذاك أمام 
الخبير. .. »ثمقالت بخص وص إفلا سأحد الاستأجرين 
أن المدعيين لم يقدمامايدل علىصحةقولهما ولذاك 
لاترى المحكمة خصم هذا المبلغ . 

« ومن حيث انه تبين من ذاك أن جميع ماكان 
للطاعنين من اعتراض على تقرير الخبير بشأن 
الحطأ فى المقاسات والردموالحاوات وافلا سأحد 
المستأجرين قد سبق لم-كمة أول درجة خصه 
مستنيرةفيهبهذاالتقريرو بتقر بر الخبير الاستشارى 
و بجميع مادارمن المناقشاتفىمذكرات الخصوم 
« ومن حيث ان ماطلبالطاعنان محقيقه من 
تحكمة الاستئناف لم يكن ف الحقيقة إلامن وجوه 
الدفاع التى دافعا با أمام محكمة أول درجة 
تها تلك السكمة ول تر فيها «استدعى 
تحقيقا آخر عل ماسيق ذكره . 

« ومن حيثانه لم يكنعلحمكمة الاستئناف 
بعد أن ابدت الك المستأتفو اعتمد تأسيابه 
ورأت أنبا وافية صالحة رفض طذاتالمستا ثفين 
المتعلتقةبادلة الاث.ات والن قأنتكرر أ سباب الم 
الابتداى ولذلك بتعين رفض هذا الطعن . 

( طمن عيد اللطيف أقتدى حسن وآخر وحصر عنهما 
الاستاذ احد مرمى بدر يك ضد يوسف أفتدى مصطفى إصفته 


اخرى وحضر عتبما الاستاذ اسعاعيل حمزه م ٠6١‏ سنة م 
فق باليئة السابقة ) 
1 
هومايو سنة اوفا حلا 
دعرى تكليف المدعى لدعواء . لا يعيد الخصم و لاالقاضى ٠‏ 
المأدة 5م . مشموطا 
المادى. القانوئة 
للبدعى الحققى أن يكيفدعواه سوا 


مجلة المحاماة 


جبة الشك لأومنجبة الموضوع بحسي مايرى 
وحقهفى ذلك يقايلوحقالمدعى عليه كف خطأ 
هذا التكييف . والقاضى .بيهن علىهذا وذاك 
فى مراقبة انطباق أوعدمانطياقهذا التكيف 
عل الواقع ليطبق هو القانون على مايثبت .يه 
فيجب على القاضى ألا يتقيد يتكييف المدعى 
للحق الذى يطالب به بل عليه أن يبحث فى 
طببعة هذا الحق ليرى مااذا كان تكييف 
ولا 
يعترض عل ذَلكبأن القاضى إذيأخذ بتكيف 
المدعى لدعواه فبو اما يفعل ذلك للفصل 
فىمسألة شكليةقبل مناقشة الحق المتتازع عليه 
موضوعاً لايعترض بذلك لآن الاخحذ 
يتكييفالمدعى ‏ علىعلته ‏ قدجر إلحرمان 
المدعى عليه من حق ربما كان لايضيع عليه 
لوحث هذا التكيف قبل ماعداممن المسائل 

مو اذا كانهو ضوع لمق المدعى بخصه 
والمطالبءرده هو عبنأمادية قابلة بذاتهاللتجرئة 
بلومجزأة فعلا وتحت يدكلمن المدعى علييم 
بالخصب جزء معين منها يستند فى وضع بده 
عليه الى عمّد قدمه صادرله من تملك فالقول 
بأن موضوع هذا الحقغيرقايل للتجزئة قول 
غير مقبول . 

م أن المادة +إؤ من القانون المدنى 
لاتقمل الا الالتزامات الاتفاقة . أما 
الالترامات غير الا تفاققة فناط قابليتهاللانقسام 
هو طبيعة الثىء محل الالتزام . 

لمجي 


« حيث أن أسباب الطعن تؤول فى جملتها الى 


المدعى وعجينا قانونا أم عير صعحيح 


11 
أن محكة الاستئئاف أخطأت فى تطبيق القانون 
ووجه الخطأ انها اعتبرت الحق موضوع انتزاع 
ذير قال للتجزئة طبقاً اتكبيف القانوتى المعملى 
لهمن المدعى عليها فالطعن ولح تأخذ يالتكييف 
اأدفق وحقيقة الواقم وانها اعتبرت بناء على ذنك 
أن 'لاستكناف مقبول بالنسبة لاطاعنين بالرغئم من 
أن ووثةخضر يوسفل بعانوا به الابعد انقضاء 
اليعاد الحدد له فى القانون و بعريضة لم تتوفرقيها 
الشروط التى بفرذبا القانون وكذلك لم بعان 
الاستئتاف الى أمين وخايل البطاوى يصفتهما 
المقيقية المذكورة فىعر وضة الدعوى الابتدائبة 
فى حين أنه حتى فى حالة عدم التحزئة كان يجب 

لمكم بعدم قبول هذا الاستئناف 

«وحيثانهتما لانزاعفيه أن المدعىهوالذى 

مكيف دعواه سواء من جبة الشكل أو من حبة 
الموضوع ولكن هذا التكييف لاقيد الدعى . 
عايه ولانكون القاضى مازما بالأخذ به الا اذا 
كان فى حدود التكييف الذى يقتضيه تطبيق 
القانون على حقيقة واقعة الحال . 

« وحيث انه بالرجوع الى المج المطعون فيه 
تين أنحكة الا تثناف بعدأن استعر ضت جميع 
أدواد القضية أمام محكة أول درجة والطابات 
المتامية التى أبدتها المدعية فيها وما دفم المدعى 
عايهم به أمام تلك المحكة قررت أن الدعوى 
هى « دعوىملكية الوق للمتزل الأصلى جميعه 
كتلة واحدة»وان « لاحللاتمول بأن الدعوى» 
« اتقسمتالى ستدعاوى أوأ كثر أوأقل بل » 
«هى دعوى واحدةلم تحر أمستاهاالغصب الذى » 
« ادعتهالمستأتفة( المدعىعليباق الطعن )ضد » 
«جميع الخصوءو مكلهمفى نظرهاغاصبو ذللمزل » 
« جميعهباعتبارهوحدة لاتنقسم أوكلا ل يتحزأ» 
« وبدون تفرقة أوتييز بين الغاصبين 6 . 
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« وحيث انه واضح هن هذه الاأسباب أن 
المحمكة اعتبرت أن تكييف المدعى لدعواهيقيد 
الدعى عايه والقاضى بصفة قاطعة وهذه فظرية 
خاطثئةلا أن حق المدعىق تتكييف دعواه اله 
حق الماعى عايه فى كشف خطأ هذا التكييف 
وسيطرعله ذا وذاك حقالقاضىقبان انطباق 
أو عدم انطباقهذا التكييف على الواقم لتطبيق 
القانون على مايثبت لديهو لالءترض على ذلك ,أن 
قاضى الموضو عل يأخذبتكييغ المدعى لدعواه 
الالالفصل ف مسآلة شكلي ةقب ل مناقشة الح قالمتماز ع 
عايهموضوعا لان الا "خذبهذا التكييفقدير 
الى حرمان المدعى عليه من <ق ما كان يضيع 
عليهاويحث هذا التكييغ قبل ماعدادمن المسائل 
« وحيثان فهم حك ةالاستئناف لق المدعى 
فى تكييف دعواه على هذا الشكل قد جرها 
. الشخطاً قانوتى باعتبارهابناء على تتكييف المدعى 
عليها فى الطعن لاحق الذى تطالب به بأن هذا 
المق غير قابل للاتقسام أذكالت فى حكمها . 
« وحيث انهتبينئما تقدمأنالدعوى تكيفت 
«بأنبادعوىماكيةموضوعباملكيةالمزلالوقف» 
« كاه البالغ م طحه ٠٠‏ ؤمترو هبس وأساسبافعل» 
والغصي الذىادءت بها مدعية على جميع المدعى » 
«عايهم قأصبح المدعىعليهم معتي رب نغاصبينللعين » 
«موضو ع النزاع ولا حل اتفرقة ببنهم اذ يجوز » 
«للمدعيةمةا جأتهم .هذه الصقةسواء أ كان واغاصيين» 
«بأتفسهم أمحالين محل الغاصب سواء أ كانوا » 
« <سنىالنيةآملا . وأخير افا الطلباتهى نثبيت» 
«ملكيةالوقفللمسزلجميعهياعتارهكتلةواحدة» 
« والتخىعنهواارام المدعىعايهم ميا يتسليمه» 
الجبةالوقف عل انه كل لايقبل الاتفساموهذا» 
«الطلب المبنىعلىفعل الغصب المبين أعلاهيعتبر» 
دانه غير قابل لاتحرئة عند ااتنفيد » 


مله المحاماة 


«وحيث انه لذاكفانالالتزام والدعوىعوضوعبا» 
والطلبات المطاومةفيباكل ذاك غيرقا بل للاتقسام م 
« وحيث انهكان يجب على محكة الاستئناف 
ان لاتتقيديتكبيف المدعى عليهانى الطعن ناحق 
الذى تطالب به بل تبحث فى طبيعة هذا الحق 
انكان قابلا للاتقسام أم غير قابل له ثم ترتب على 
مإيثبت لها النتام القانونية التى تراها . 

د وحيث أن موضو عهذاالحق هوعين مادية 
قابلة التجرئة فى تفسها ومجزأة فعلا بالنسبة ججيع 
المدعى عاييع ياغتصابها لأ نكلا منهم واضع يذه 
على جزء معين فيها وستند وضع يده الى عفد 
قدمه مّادر له من ملكهالذى أدذله ضامنا فى 
الدعوى ذلا بل القول بأن هذ! الحق غير قابل 
للاتقسام وذاك لأن الالتزامات أما أن تكون 
ناشئة عن3عهد وأما أن تكون غير أعاقدية فنى 
الحالة الاأولى لاتكون غير قابلة للاثقسام الا فى 
الحالا تالوارد ذكرها علسبيل الحصر ف المادة 
من القانون المدلى التى نصبا. « متى كان 
« الوظاء يالتعبد غير قايل للا نقسام بالنسية لخالة» 
« الاأشياءالمتعهد بهاأو بالنسبةالخرض المقصود » 
« من التعبد فكل واحد من المتعبدبن يكون» 
د مازما يالوفاء بالكل وله اارجووع على باق » 
« التعبدين به » 

اما فى حالة الالتزامات غير التعاقديه فهذه 
مر جعبا طميعة الذىء وظاهر من الوصف التقدم 
انه أن العين المتناز ععايهاقابلة بطبيعتهاللاتقسام . 

د وحيث ان الدعى عليها فى الطعن قد 
استشهدت عل عدم قاباية الحق الذى تطالب به 
لاتجرئة على خمسة أوجه . الاول - انالمق الذى 
تطالى به هو حق الوقف وهذا لايقيل القسمة 
استنادا الى المادتين كلاو بالامن قانون العدل 
والانصاف ‏ الثاتى_ انهذ|الحقغير قاب لاتنفيذ 


يحل المحاماة 


طر بق التحركة ئة الثالك_ انتجرئةه ذا الحق ١‏ وقم 
الاشطراب والفوضى فى المصالح التى تتكقابا 
وتؤدى الى صدورأحكام متعارضة فى الموضوع 
الواح اترابع - ان محكة الاستئناف فى مسائل 
الاستئتاف التكاى قكون مقيدة بالتكييف 
القانونى الذى ينطيه صاحب الدعوى الى المق 
المطالب بهفىعرلضة دعواه ‏ الخامس ‏ وحدة 
دفاع الحصوم واتحاد المصاحة . 

ه وحيث ان المحمكة لاترى محلا لتتبع دفاع 
الدعى عليها فى الطعن لان جميم الوجوه الى 
ساقتها للتدليل عل ان لمق الذى تطالب به غير 
قابل لاتجزثّة خاصة حالات خارجة عن موضوع 
هذا الطعن ماعدا الوجه الرابع منها وقد سبق 
الكلام عليه با فيه الكفاية . 

« وحيث انه من جميم ما تقدم تكونحكة 
الاستئناف قد أخطأت فى تطبيق القانون بأن 
اعتيرت الحق موضوع النزاع غير قابل لاتجزئة 
استنادا الى نص الادة من القانون المدق 
دما أنه يكن من الحالات المنصوص عليها فى 
تلك المادة _ 

«وحيث انهم تقريرذلك لأرىهذه المحكمة 
محلا لبحث النتيحة التىرتبتباحكمة الاستئناف 
على عدم قايلية الحق اتجزئه بأنه بى هذه اللة 
يجوز لنليستأنف ف الميعادالقاتونى ان يستفيد 
من الاستئناف الذىيرفعه زميلهصحيحاقالميعاد 
لان هذه النتيحة قد زالت يزوال الاساس الذي 
ترتدت عليه ولذا يتعين تقض 


تقض الحم يدون حاحة 

الى بحث باق أوجه الطعن 
«وحيث ازالدعوى صالمةاحم ففموضوعها 
« وحيث انه بالرجوع الى عر لضة الاستكتاف 
المعانة فى 8 قيراير سنة .198 تبينانها أعانت 
ضمن من أعان تاليو الى المعلمخليل سعدالبطاوى 


احفدة 


وأمين سعد البعطاوى يصفتهما ورثة خضر يوسف. 
وانهلم بود بها ذكر لامم الست ذكية ددويش 
لاعن تقسهاولا ع نالقصر المشمولين نوصاتها . 

0 وحيث ان المستاّقة عند ماتينت هذا 
الخطأ أرادت استدرآكه فأعانت خايل وأمين” 
سعدالبطاوى بصفتهماالحقيقية كخصمينأصليين 
وكذنك أعانت ورثة خضر يوسف الحقيقيين 
وذاك باءلان بسيط فى ؟» وونيه سنة .198 

« وحيث انه بالنسة للست زكية نصفتها فان 
هذا الاعلان لا عكن ان قوم متأم عر لغنبة 
الاستئناف وعى لم لسيق اعلالها بها فضلا عن 
ان هذا الاعلان <صل لها بعد ذوات ميعاد 
الاستئتاف لذا نتعبين عدم قبوله 

«وحيث انه بالنسة الى خءل وأمي نالمطاوى 
فان الخطاً الذى وقع ف اعلانهما خطأ بسيط ليس 
من شأنه بأى حال من اللأحوال ان يؤثو عل 
ا موضوع أو يترك أى لبس أو ابهام أو غموض 
عنعهما من تعرف الزاع جيدا خصوصا واأبه 
ليس بين الحصومدعوى أخرى أذا يتدّعين رفض 
الدفعين الفرعيين المقدمين متبما .” 

( طعن السحنز كة درو يش مصطفى وآخر بن وحضر عنهم 
الاستاذ محمد قهمىعيد اللطيف ضد الست حفيظة الالفيه وحضي 
عنيا الاستاذ محمد صيرىأبو علم رقم +م: ستهم فى بالبيتةالسابقه ) 
خرن 
هب مأبو سئة خم؟1 
نة الخصرق فى تصرقه هى المعول عليها . 


من وقائم وظر وف منتية لحا ٠‏ موضوعى ٠‏ 


المداً القانوى 

اسرد فرش الترلطلر: 
واستظبارهذهالنةمسألة مو ضوعية لامدخل 
فيها لحكمة النتقض مادامت الو قائْع الى سر دتبا 
احكدة فى حكمماو الظروف التي بسطتهافيه تؤدى 


1 متظبار هذه النية 


رفن 

إلىالتقيجة القانونية البىقررتها الحكةفى حكبها. 
ال 

حيث أن مبنى الوجهالاولمن وجهىالطعن 
يتحص لق انحكمة ا موضوعفسر تالعقدموضوع 
الدعوى ووصفته بأندوصيةوانهذ االتفسي رمخالف | 
لعبارات العقد الصريحة الدالةبنصهاالواضحالمعنى 
على انه عقد تمايك قطعى هجر بدون عوضاى 
هبة وبما انالواهب لم يحرر بهاعقدا ر“عيافيجب 
اعت.ارهاباطلةعملا بالمادة (54) منالقانون اللدنى 
ولبذاتكونال مكمةقداخطأتتطبيقالقانون 


عند ماوصةت هذا العقد بأنهعقد وصبةلوارث 


وان الورثة الآخرين اجازوها اجازة ضمنية 
تقضى بنفاذها 
« وحم ثانه ثاتمن البيانات المتقدمه أنمحكمة 
الموضو ع بعدازاستع رضت وقائع الدعوىواحاطت 
بظروف نحرير جميع الود الصادرة من مورث 
طرف الخصوموتدينت نيتهقررت ا نالعقدموضوع 
التزاع لم يكن الا وصية . 
« وحيث ان الحكمةق تقديرهاهذالمتتقيد 
بالالفاظ الواردة فى العقود الصادرة من المورث 
ولكنها أخذت بالمانى والقاصد التى يرى 
اليبابهذه التصرفات 
«وحيثاذني ةا متصرف فى تصرقههى المعو لعليبا 
واستخلاص هذه النيةمسألة تقديرية موضوعية 
يفص لفيها قاضى ا موضوع ولارقابة حكمةالنقض 
عليه ذلك عل ان الوقائمالتىذكرتها الحكمةق 
حكمها المطعون فيه والظروف التى إسطتها يصح 
ان تنتج النتيجةالقانونية التوقررتهافىحكمها ٠.‏ | 
د وحيث ان الطاعنين يعيبان على الحجم | 
المطعون قيه انه بعد ما اشير فيه الى ان البائم 
« أرأدبعقو ده تقسيم التركة على الو رثةقبل الوفاة » 


مج ة المحاماة 


الا'مر الذى إذنى نية تفسيم التركة بعد الوفاة 
وتأدت هذه الاشارة بقول المحكة بعد ذلك 
«ووضعيدها على مااختصا+ف حياة المورثووضع 


يدباقى الورئة كذلاك» جاء بهذا الى «أزالظروف 


التى تقدم بيانهاتد ل فى جو عباعل نها (أى العقود ) 
لم تنفذ فعلا الابعد وفاةالمورث» وهذا فيه من 
التناقضوالخلط ماقيه . 

« وحيث ان الطاعنين لم يتفهماأسباب الحم 
فى هذا الصدد عل ما شغى تفبمه وأن ماأثاراه 
من المطاعن فيه لاأساس لهم نالصحةاذأن عبارة 
أن البائع أراد بمقودهتقسي التركة على الورثة 
قبل الوفاة » تد على رغبةعل ا مورث ء تقسيم بركته 
يكيفية معينة وهذه الرغنة لايمكن اظبارها أو 
تحقيقها الا قبل الوفاة لطبيعة الحال ‏ أماقول 
الحكة بعد ذلكه ووضع يدهم علىمااختصابه 
فى حياة المورث ووضع يد باقى الورثئة كذلك» 
فالغرض منه أن كل وادث وضع يدمبعد وفاة 
مورثه على ماخصه بهالمورث فىحالةحياته تنفيذا 
لأوصية ولا أدل على صحةهذ االتو جيه من د كر 
عبارة اله-كة التى سبقت العيارات المقتضبة 
التى ذكرها الطاعنان فى طعنهمافقدماءنى الحم 
المطعون فنهبالنسبة للعبارة الا"ولى « انها جميعها 
عقود وصية اريد بهل تقسيم التركة على الورثة 
قبل الوظة» وبالنسيةااعبارةالثانية «أنهماءئ يدهدا 
سكوت المدعيين عن المطالبة بنىء من. حقوقهما 
المدعاة م نأ بريلسنة 0 ١‏ تاريخ وفاةالمورث الى 
دسميرسئة .+19 وهو تا غرفم الدعو ىووضع 
يدهما على مااختصا به فىحياة المورث . » 

« وحيث أن ما ذهب اليه الطاعنان من أن 
الوصية لوادث لاتجوز وأنه لمكن أن يخطرببال 
المووث أن عضى عقدا باطلا مع علمه أنه إذا 
أوصى إلى ابنه أوإلى بنتهكانتوصيته باطلة وأن 


مح يله المحاماة 


إشفنً 


قيابانا قيام فكرة الايصاء عندى -- ماذهب | على أن القول بحم الوصية يعم لبس افشلا 


اليه الطاعنان من ذلك فضلا عما فيه من التناقض 
ممما ذكراه فى السبب الثاق من طعنهما انه 
لايتفق والشرائع المعمول.بها سواء الشريمة 
المسبحية التىتحجيز الوصية اطلاقاوالشر بع ةالاسلامية 
التىتميز الوصية لاوارث باجازة باقى الورثة بعد 
الوفاة وقد سبق أن اعتيرت حكة الاستكناف ” 
وضع يد ا موصى اليوم من تاريخ الواة الى تارمم 
رفم الدعوى أجازة ل ذه الوصية ولذلك يكون 
هذا الوجه متعين الرفض . 

« وحيث أن الوجه الثانى بتاخص ف أنه على 
فرض أن العقد موضو ع اليزاع هو عقد وصية 
فبو لم يستكمل شكله القانوق الذى نصت عليه 
المادة ٠5‏ من”لامحة ترتيب واختصاصات مجاس 
ملى الأقباط الارثوذوكس الصادر يها أمر عال 
مؤرخ فى ١4‏ مابو سنة 4م١1‏ فا مم بصحته 
فيه مخالفة لنص المادة المذكورة تجعل تجعل الم 

قأبلا للنقض . 

« وحيث انه يلاحظ بادىء ذى بدءأن حقيقة 
نص المادة 15 المذكورة هو « وعليه أيضاً 
ملاحظة قبدالوصايا بالسجل المعدطايالبطرمكخانة 
ولكى تسكون « مقيدة نعمولا بها (لامعتبرة 
ومعمولا هما جاء فى مذكرة الطاعتين )'يلزم 
الحم علىمايسجل منهايحم المجلس » 

وحيث أن عبارة هذا ان 00 سراحة 


عن أنه لا نصر ف إلإلىالوصاباالتى نصير قيدها 
بسجلات البطركخانة فلس فى مدلول النس 
مالشير الى اعتباركل وصية خالية من هذا لتم 
باطلة . 

« وحيث ان ماذهيت اليه التباية العمومية 
منأن الفصل فى صحة الوصية وتقاذها متروك 
لقضاء الا'“حوال الشخصية ولايدخل قى 
اختصاص الحا كال هلية وأنه كان لذيكاراما على 
محكة الوضوع أ أن اص باقَاف الفصل ق 
الدعوى الى مابعد الفصل ىق صحة الوصية من 
الجهة القضائية انختصة - ما ذهبت اليه النياية 
من ذلك انما يكون محله عند الطعن فى صحة 
الوصية . أما هذا وحور التزاعيدورحولتعرقف 
نية المورث فى العقد هلىكان غرضه منه المية 
أو الوصية - وهاتان ينحصر الفرق يينهما فى 
معرفة مااذا كان تمليك الثىء موضوع العقد 
منجزا أم مضافا الى مابعد الوفاة ‏ فليس ىعمل 
القاضى الاهلى من ترجيح أحد الوصفين بناء 
عل ماتبين له من القرائن واستخلصه من الظروف 
أى خرووج عل قاعدة الاختصاص . واذن يكون 
هذا الوجه متعين الرفض أضًا . 

« وحيث أنه من جميع مأ تقدم يكون 
الح المطعون فيه سايام نكل تقد والطعن 
المقدم عنهق غير محله ود يتعينرفضهمم مصادرةالكفالة 

(طمن عيادأقدى أبوالخير الحامى واخرىوحضرعنهماالاستاذ 


بال إصاء والغرض متهعل عقيل ق أحكام اميلس ا عرز بك خاتكى مندمرقس صليب أ, بو الخير وآخر بن وحضر 
اللى العام زلا قباط الارئوذوكس < توقير الدليل أ عنهم الاستاذ راغب اسكندر رقم ١‏ دنة لق - بالحرئة السابقة ( 


١ 


مجلة المحاماأة 


١ 1‏ َي 2 عو وهاي سرت ود 
1-0 3 0 “له 4 

| 5 بن 2 

لوكسمط سم و هه اسه 


زفن 
1 يناي رسنة نه ١‏ 
استثاف . قده ‏ آخر معاد لقيده يوم عطله ٠‏ امتداده 
000 لوم لتالى ش 
الميدأ القانوق 
يان القانون يطيل للستأتف ميعاد رقع 
الاسيئتاف .وما اذا صادف آخره يومعطلة 
كذلك يحب أن يطيل له معاد قبده يومااذا 
صادف آخره يوم عطلة اذ المكة واحدة 
ف الجالتين وقياسا على ماورد بالمادة مامن 
قانون المرافمات 
000 
< من حيث أن مجاس مديربةبنى سويطدفع 
بعدم قبول الاستكئناف لقيده قبل الجاسة ثمانية 
وأربعين ساعة لانه لمرقيهه الا فاليوم السايق 
على قار الجلسة 
« وحيث ان المستآنف رد على ذلك يان اليوم 
السابق على القيد كان يوم عطله فكان فى حل من 
قيد الاستئناف فى اليو 7 التالى. 
« وحيث ان المادة خب من قانون المرافعات 
قبت بانه عل المستأنف أن يقيد استكنافه قبل 
. الجاسة يمان وأربعيزساعةولم تنص علىحالة مااذا 
كانالدوم الذى يجب القيد فيه يوم عطلة رمعية 
« وحيث ان قانون اأراقعات عن دكلامه عن 
القواعد العمومية الخاصة بالاعلانات ومحساب 
ألواعيد المترتية عليبا قر بالمادة ١4‏ انه اذا 
كان اليوم الاأخير من الميعاد بوم عيد نيصير 
امتداد المبعاد الى اليوم الذى بعده وننامع ذلك 


اذا أعلن المحكو - للمحكوءعايه وجب 
على هذ االاخير أن يرقم استكنافهعن هذا الحم 
اذا شاء فى المعاد الحددق القانونوالاسةطحقه 
فيه ولكن اذا صادف آآخّر بوم من هذا الميعاد 


" بوم عطلة حاز له أن ير فم الاستكناف اليو مالتالى 


« وحيث انه قياسا على ذلك يكن القول بان 
الممعاد الحدد للمتانف ليد استكناقه فيه يجب 
أن عمد أيضا الىاليومالتالىاذاصاد ف اليومالأخير 
منه يوم عطلة فان المستأنف عند ما يعلن استئنافه 
ويكلف خصمه بالحضور لجلسة إعيدة يجب أن 
قيد استئنافه طيقا للمادة عدم مرافعات قيل 
الجلسة مانو أربعينساعةفاذا كانيين يوم الاعلانوبوم 
الجماسة عشرون وما مثلا وجب أن يقيد 
الاستئناف فى جحرثمانيةعشر يوما وواجبهقهذا 
القيد فى هذه المدة المعينة هو كواجبه فى رفع 
الاستئناف ف المبعاد ا محدد قانوناً ويترتب على 
عدم قيامه بواجبه ف الميعاد فى المالتين سقوط 
حقه فى الاستئناف وكا أن القانون يطيلهميعاد 
رفع الاستئنافيوما اذا صادف آخره يوم عطلة 
فقكذلك يجب أن يطيل له ميعاد قيده وما اذا 
صاد ف آخرهيوم عطلة والمكةواحدةفالخالتين 
ولانعترض ,أن القانون فى حالة رفم الاستكئناف 
أوجب عل المستأنف رفعه فى مدة معينة مها فى 
حالة القيد حرم عليه قيده فى مدة معينة لان 
هذا الاختلاف ىدو ع الواجب لايك نأنيودى .. 
الى اختلاففى الحم فضلا عن أن تحرم القيد 
فى الْمانى ولا ربعين ساعة الاأخيرة معناهوجوب 
أحرائه فى المدة الساقة على ذلكوكون إذن من 
الواجبعل المستا نف أ يرفع استئّنافهىميعادمعين 


ن#لةالمحامأة 


وأن بيده فى ميعاد معين ويجب أن نسرى على 
فى متققدمة قانون المرافعات 

« وحيث أنه ناء على ذلك سّعين رفض الدقم 
وقول الاستئناف 

« وحيث انه فها يتعاق بالموضوع ظالحم 
بهاهذه المحكة . 

( استثاف عقد يك غيته وحضرعنه الاستاذ ممودفهمىجنديه 
ضدمجلس مدير ية ببى سويف وآخر بن وحضرعزالعاشر الاستاة 
عزبزمشرقى رقم 9+ سنة بوع ق - رئاسة وعضوية حضرأتمود 
المرجو شبك وعلى كى العرالىيك وعمان يوسغبكستشارين) 


رفن 

9 يناير سنة جم ١‏ 
محضر صلح . التصديقعليه . وجوبه باقرار الطرفيناعتباره 
مثاية عقد رسى . الطمن فيه . بالطرق المقررة 

للطعن فى العقود . لاالاحكام 

المدأ القانوق 

لايحوزللمحككة أنتصدق الاعلى الصلمالحاصل 
أمامبا باقرار الطرفين . وفىهذه الحالة وطبقا 
للمادةم>مرافعات تحر رحضرابماوقع الاتفاق 
عليه وبعدتلاوته يضععليهكل من الأخصام 
' امضاءهأوختمهويكون المحضر المذكور فىقوة 
سند واجب التنفيذ. وهى فى ذلك اما تقوم 
بوظيفة الموئق الذىيثبت حصو لهذاالصلح 
أمامه بصفة رسمية.ولايحو ز>المن الأحوال 
أنيصدق على صلم بحص ل أمامباحجةأنهموقع 
عليهمن الطرقينمنقبل لان هذا الصلمعرق 
ولايكون رسما الابالاقرارعليه منالطرفين 
بايجحاب وقبول جديدين أمام الحكمة . وليس 


فق 
الآخر أو حضر الائنان ولكنهما رفضا أو 
رفض أحدمما الصلأمامها. لآن التصديق على 
الصلم معناه أن احكة تشهد بأن الخصمين 
افق أمامباعلل الصلح . وهذاالتصديق لاخرج 
عنكونه عقدا ولاحوله إلى حك واتمايعطيه 
الصفة الرسمة فبصير رسمياً بعدأن كان عرفا 
وتكون لدقوة العقودالرسمية ولايطعن عليه 
الابالطرقالمقررةللطعن ف العقودالرسميةعلى 
وجهالعموم لابالطرقالمقررةللطعنفىالاحكام 
7 ' 

د حيث انه ثابت من محضر الصلح المراد 
تنفيذه ومنمحضر جلسة أو لت فير مسنة ١955‏ 
أمام تحكمة بنى سويف الابتدائية فى القضية 
عرة 4٠‏ سنة 1484 التى تصدق فيباعل هذا 
الصبح ان الحاضر عن غبورافندى سعدوزوجته 
قدم محضر صاح وطلب التصديق عليه والدعى 
عليه خليل افندىتادرسغنايم عارض ف التصديق 
على هذا الصلح لانه حصل بطريق الغش وان 
المدعبين لم وما تنفيذه والمحكمة رغم ذلك 
صدقت على الصلح وجعلته فى قوة سندواجب 
التتميذبناء علىان الصلمالموقم عليه من الخصوم 
لايطعن فيه الا بالتزوير أو اوجودغش أوتدليس 
وهذا لم يدعه المدعى عليه 

« وحيث أن المحمكمة لايجوز لها ان تصدق 
الا على صلح يحصل أمامبا باقرار الطرفين وى 
هذهالمالة طبققاً للمادة 4 مرافعات تحرر محضرا 
عا وقم الاتماق عليه وبعد تلاوته وضع عليه كل 
من الا"خصام امضاءه أوختمه ويكون المحضر 
المذكور فى قوة سئد واجب التتفيذ وهى فى 
ذلك انما تقوم بوظيفة الموثق الذي يثبت حصول 
0( 


فل 


هذا الصلح أمامه بصفة رسمية ولايجوز بحال 
من الأحوال انتصدق عللصاح لم محصل أمامبا 
بححة انه موقع عليه من الطرقين من قبل لان 
هذا المملح هو صلح عرق ولا يكون رسميا الا 
بالاقراد عليهمن الطرقين يليجاب وقبولجديدين 
أمامامحسكة ومالم يحصلذلك فلا يكونموجودا 
الاالصلح العرى الساب قالتوقيع عليه منالطرفين 
وليس للمحكة انتثيت صاحارسميا بين شخصين 
غير حاضرين أمامها أوحضر أحدما فقط وغاب 
الآخراو حضر الاثنان ولكنهما رفضا او 
رفض احدها الصلح امامها لأن التصديق على 
الصلح معناه ان الحكة تشهد بأن الحصمين 
اتفقا أمامها على الصلح وهذا التصديق لا يخرج 
الصلح عن كونه عقدا ولا يحوله الى حم وانما 
بعطه الصفة الرسمية فيصير رسيا بعد ان كان 
عرفيا وتكون القضية قد اتتبت بالصلح بغير 
حك ولذلك تتنكون له قوة العقود الرسعية ولا 
يجو زالطعن فيه بالطر ق المقررة للطعن فى الاحكام 
بل بالطرق المقررة للطعن ف العقود الرسعية على 
وجهالعموم ومثل ذلكتاما مثل العقدالابتدائى 
العرف الذىيحرره الحصوم فما بينهم أولا ونتبعه 
بعد ذلك العقد الرمعى اللهائى الذى محرره لم 
كاتب العقود بالمحكة 

« وحيث انه ثابت من محضر الصلح المراد 
تنفيذهان أحدالطرفين وهوخليل افندىتادرس 
غنايم عارض امام المحمكة ف التصديق عل الصلح 
قائلا أنه حصل بطريق الغش وسواء أكان محقا 
فىقولههذا أو غير محققانهعلى كل حال لمصطلح 
أمام الحكمة فلم يكن للمحكمة حق فى انتصدق 
علالصلح فى هذه المالة رغم ارادة احدالطرفين 
وليس ها ان تتعلل بأن الخصم الذى امتنم عن 


الصلح ليس له حق فى امتناعه لأنها لا تصدر | 


مج ةةةالحاماة 


حكها ولكنها تشت عقدا والعقد لا مكون الا 
بايجاب وقبول من الطرفين وقد قالت الحكمة 
ان الدعى عليه عارض ف التصديق على الصلح 
بناءعلان « لاقب لالطعنق محاضر الصلح الموقم 
عليها من طرف الخصوم الا بالتزوير أو اوجود 
غش أو تدليس أدخله بعض الحصوم على البعض 
الآخر وهذا ل يدعه المدعى عليه » مع أنه لم 
يكن مطلويا منها ال بصحةالصلح بلمجرداثيات 
وجوده ومم انه ثابترسعيا فى محضر الجلسة ان 
المدعى عليه المذكور قرر صراحة ان الصلح 
حصل بطريق العغش ومع ان الصلح الذى تقدم 
لم يكن محضرا بل كان عقدا عرفيا ولا يسمى 
محضرا الا صيغة التصديق عليه من المحمكمة 
بأثبات ان الطرفين حضر اأمامها واقرا بالصلح 
«وحيث انهيوٌ خذمن ذلك ازالصلحالذ كور 
رغم التصديق عليه من المحكمة لا يعتبر عقدا 
رسعيالآن امحسكمة انماكانت تقوم بوظيفةالموثق 
وليس للموثق انيحرر عقدا رسعيا بين شخصين 
معاثباتان أحدها كان معارضاق تحريرهوالعقد 
الذى حرد بهذه الظرو فلا يكون له قوة العقود 
الرسعية لانه حمل فى ذانه سبب بطلانه ولذيك 
لاي>كوذواجب التنفيذ ولايغيروجه المسألة كون 
المحكمة جعلت التصديق فى شكل حم وقولها 
حكمت المسكمة بالتصديق عل الصلح لان هذه 
الصميغة خطأ أساسه الاعتقاد بأ نكل ما لصدر 
من الحمكمة يعتير قضاء ويكون حلم ولكن 
الواقم ان الحسكمة عند ما يطلب منها التصديق 
على الصلح لا تصدر حكيا بل تعتبر موثقا لعقد 
عقد رمعيا كا سبق الذكر ولذلك جوت العادة 
داتماياستعالصيغة ان امحسكمةصدقت علىالصلح 
وجعاته فىقوةسند واجبالتنفيذ أى انهاحولته 
منعقد عرفى الى عقد رمع ى واجب التتفيذوهذا 


يحة المحامأة 


معنى جعلته فى قوة سند واجب التنفيذ أما 
الحك فلامعنى للنص فيهعلىان الحكمة جعاته 
فى قوة سند واجب التنفيذ 
«وحيث انه يناععلى ماتقدم يكون عقدالصلح 
المراد تنفيذه ليسعقدارسعيا واجب التفاذويجب 
على الخصم الذى يتمسكبشروطه الساب قالتوقيع 
عليها من الخصم الا خر ان يرفم دعوى ويحصل 
على بعضمو نهذ |الصلح”ميتفذ اكالم ذ كور 
«وحيث انه مهما يكنمن غرايةكون الخصم 
الذى كان يعارض ق التصديقعلى الصلح هوالذى 
يطلب تنفيذه الآآن فى شخص ورثتهوان! 
الآخر الذىطارالتصديوعايههو الذىيعارضق 
تنفيذ هالا نان الواقم أن الحسكةتجاوزتساطتبا 
فى التصديق على هذا الصلح وتوثيقها باطل ولا 
يزيل هذا البطلانالرضًا اللاحق من الخصم الذى 
لم يحضر امام الموثق او الذى كان معارضا ى. 
التصديق ذان هذا الرضا يبد الاتقاق فى ذاته 
ولكن لا يكسبه الرمعية التى خلا منها من قبل 
ولا جعله حصل أمام موظف مختص 
« وحيث انه لذلك يكون الاشكال فى ممله 
باعتبار ان الصلحغير واجبالنفاذ فى ذاتهولذيك 
تعين تأسد للك المستأنف 
( استسئاف بنيامين افندىنطيل وآخر بنوحضر عنبمالاستاذ 
كيلانى.بنساوى ضد غيور اقتدى سمدغيريال وأخرى وحضرعن 
الاول الاستاذعيد الفتاح رجائىرقملاهه سنة هوق -باههيئةالسابقة ) 
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استتاف . طلات لم يقض بها ابتدائيا . عدم رفع استتاف 
عاسررة نويه عه لجاز الكقيا 
عدمقو ل وجه القاس متى عيبا 
الميدأ القاوى 
لاترتبط حكمةالاستئناف الا بالطلياتالى 
تقدماليبامن يستأتف الحك الابتدائىبالنسية 


ما 


م قَصى باضده لانعدماسكناف المكمعناه 
قبولهوالرضا به . ومجرد طلب الحك بالطلبات 
التىلم يقض بها ابتدائيا دون رفع استكناف 
عنها بورقة تعلن الى الخصم أو التقر ير بذلك 
صراحة أثناء المرافعة لايصمأن يعتبراسكناقا 
الحكم وعلى ذلك فلاتكون الحكمة مرتبطةبما 
يقدم إليبا من طلبات فىصورة غيرقانونية ولا 
يصم أن يقال ,أن مثل هذا الشخ ص كانت له 
طلنات لمتفصل فيهااحكمة لان الشارع لا يقصد 
بالطلبات الا مايقدم للسحكة بطر يقة قانونية 
2 

« حيث ان الملتس تى القاسه على أن هذه 
المحسكة لم تفصل فى طلباته ألتىقدمهااليها تجلسة 
5 يوئيه سله 985[ . 

وحيث انه بالاطلاع على محضر الجلسة 
المذكورة بتبين أن الملتمس طلب من الحمكة 
أن سَعَى له أصليا باعتبار اللتخالصة غير حميحة 
والحسم له ينصبيهق الدين بعد خصم الخصص 
السابق الكلام عليها واحتياطيا الح يثبوت 
ملكيته إلى عشرة قرارلط ونصف فى جميم التركة 
وتبين ألعناً أن خصومه المستأتقفين ( اللتمس 
ضدم الأن ) قد نازعوه فحق ابداسثل تلك 
الطلبات مادام أنه لم يستأنف الحك من جبته 
فلم يكن من الملتمس الا أن اكتى يقوله أنه 
لابوجد مانع قانونى ينم من أن يطلب الحم 
بالطلبات الى لم يتقض له بها . 

« وحيث انه لاجدال فى أن الملتمس لم يرقع 
استئنافا فرعيا من جانيه عن الحم الذى استانفه 
خصومة وحدم . 

« وحيث ان مسألة البحث قى هذا الالقاس 
ينحصرق معرفة مااذا كانت الطلبات التى قدمها 


حفن 


يحلة المحاماة 


الملتمس للسحكنة رغم عدماستئنافه الك تعتبر | ل تفصلفيهااهكمهلا زالشارع لايقصدبالطابات 
طلبات صحيحة قانونا ويتحّم على المحمكة الفصل | الامايقدم الى الحمسكمة لطريقة قانونية . 


فيها ( فى موضوعبا) 


« وحيث أنه يتضح والخالة هذه أن الوحه 


« وحيث ان محكة الا'ستئناف لاترتبط إلا الذى يستند اليه الماتمس ف الفاسه غير صحيح 
بالطلبات التى تقدم اليهاممن يستأنف المك | قانونا . 


الا بتدانى بالنسبةلما قمى به ضده لأنعدم !ا 


« وحيث انه اذاكان من اللازم عل حكمة 


استئناف الم معناه قبوله والرضاء به فلايوز | الاستئناف أن تبينفى حكمها عدم قبول ماطلبه 


والحالة هذه أن تتعرض الحمكة لاعس لم يقكر | 
أ اغاطا هذا الا'مر لاعتبارها غير مرتبطة بتلك 


صاحب المصاحة فيه فى رفعه اليبا 


الماتمس لتقدمه فى صورة غير قانونية الا أن 


«وحيث انهفضلاعن ذلاكنانهلامجو زأنستفيد ! الطليات لانصح أن يترتب عليه قانونا الطعن فى 


من الاستئناف الا من رفعه من الحصوم فاذاكان 
المك الابتدائى قد قضى ببعضطليات المدعى 


حكمبا بطريق الالئاس اذأ نهمادام أنه لم يكن من 
<قها أن تفصل فى موضو ع تلك الطلبات فلوس 


فاستا تفه المدعى عليهيالنسة لما قضى بمعليهمن تلك | للماتم سأىمصاحةف الاس تنادالىعدمالفصلقيها. 


الطلبات فلاجوزلحكمةالاستئناف أنتتءرض لباق 


طلبات المدعى ألتى لم يض له بها الا اذا رفع 
استئنافا فرعيا من حجانبه عن ذلك الح 

« وحيث ان للاستئناف أوضاءا قررهاالقانون 
ويجبالعمل بها . 

« وحيث أن مجرد طلب الم من محكة 
الاستئناف بالطلبات التى لم يض بهاايتدائيا دون 
رقع استئناف بورقة تعلن الى الخصم أوالتقرير 
بذاك صراحة أثناء المرافعة لانصح أن يعتير 
استئناة 

« وحيث أنه تمايدل فى هذا الاماس على أن 
الملتمسلمير غب ف استئناف ا حك بالنسبة لماطلب 
المك بهم نبحكمةالاستئناف ادعاوّه أن من حقه 
تقديم تلك الطلبات دنم لفت نظره من حانب 
خصومه بوجو باستئتاف11 . 

« وحيث انه متىكانالملتمسلمستانف الحكم 
من حانبه فلانكون محكمة الاستئناف مرتبطة 
بما تقدمه اليها من طلبات فى صودرة غير قانونية 
ولايصح فى هذه الخالة أنيقاليانهكان تله طلبات 


« وحيث أنه لاتقدم يكون هذا الالفاس غير 
مقبولوبتعين الزام رافعه بالغرامةالقانونية . 


( الباس صالم محمد طنطاوى وحضر عنه الاستاذ حسن توفيق 


ضد سيدا سماعيل عطيه وآخريات وحضر عنين الاستاذ 
صالحجودت رقم وه سنة .وق رئاسة وعضوية حضرات 
مصطفى حنفى ' بك وسليان السيد سليان بك ومحمد زى على 
بك مستشارين ) 
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9 ينأير سنة عجم؟١‏ 
تسجيل . تدليس - أثره بالتسبةللمقود المقررة والعقود المنشئة 

لللكية. اطال الاول دون الثانة 

الميدأ القانوق 

من مقارنة قص المادتين الآولى والثانية 
من قانو نالتسجيل يقبينانالمشرع لمينصعللى 
ابطالسوى العقود المقررةالملكيةاذاشاءبها 
التدليس ولم يورد هذا النص بالنسبة للعقود 
المنشئة للملكةعمدا كايستفاد ذلكمنالمذكرة 
الايضاحة لهذا القانون لأنه أراد أن يعطى 
للعقودالمسجلةش أ نا ما كان لحا منقب ل صدوره 


يمحل المحامأة 


يففنا 


ذفعاً للمتعاقدين على تسجيل عقودثم . وانكان 
المثترى الثاتى يعم بصدور العقد الآول غير 
المسجل أوكانسو.النيةلآن الشار عأراد أن 
يقضى عل هذه النظرية 


ا 


« من حيثان المستأنفة الست بدو رقصبجى 
أشترت لعصفتها وصية عل أولادها القصر من 
المستأنف عليها الا ول المت رققة جاو لأولا . حق 
السدس شائعا فى المنزل الككائن بشارع الملك 
غرة + محدائ قالقبةثانيا . قيراطينمن 4 قيراطا 
شائعا فى عمارة مكو نة من ثلاثةمنازلكائنة بشيين 
القناطر نألثا ‏ 4 أفدنة و10 قيراطاشائعةى 4ه 
فدانا و٠‏ قيراطا و*سهماكائنة بزمام طحوريا 
رابعا . فىحق السدس شائعا فىكفة المنتقولات 
والديون التى تركها المرحوم كامل افندى فانوس 
على آخرين وأقرتالبائعةانهاملتكتهذهالاعيان 
بطريق الميراث عن أينهاكامل افندى انوس 
الحائى وذلك عوجب عقد بيع مرخ 50 مأبو 
سنة ١981‏ ولم يسجل ثم باعت المستأنف عليها 
الاولى الى ولديها المستأنف عليهما الثانى والنالث 
عوجب عقدبن مسحلين الاول فى ١؟‏ دسمير 
سنة 151 والثانى فى ؛ يناير سنة «سمة جميم 
نصيبها قا ورثته عن ابنها المذكور فى الاطيان 
وف الثلائة المنازل الكائنة مبندر شبين القناطر 
وأما نصيبها فى المتزل الكائن بمحدائق القبة فلم 
يشمله هذا البيع 

« ومن حيث أن المستأتفة المذ كورة نطلب 
الم لها أولا . بصحة التعاقدا حرف ؟؟ مابو 
سنة 19801 وتثبيت ملكية القصر اللشمولين 
بوصاتها الىالاعيان المبينةبه ماتيا .بطلازعقدى 


البيعالصادرين من السترققه جاولى الىالمستأنف | 


عليهما الثأى والثالث السالنى الذكر ناما . الزام 
المستأنف علهم متضامنين عبلم 5.٠‏ جنيه 
تعويضا يسبب مالحقها من الضرر 

« ومن حيث أن هذه الطلبات مبناها ان 
العقدين المسحلين الصادرين من المستّاً نف عليها 
الاولى الى ولديها المستأنف عليهماالثاى والثالث 
بعد صدور العقد الاول الى المستأتقفة والنى لم 
.سجل صدر بطرريق التواطؤوان قاتوزالتسجيل 
رقم 8 سئة 9 الذى نصعلازالعقودا منشئة 
لمق الملكية يجب تسجيلها وانه يترتبعلى عدم 
التسحيل ان هذا الحق لاينشاً ولاينتقل ولابتخير 
ولايزول لابين المتعاقدينولا بالنسبة لغير#وانه 
لا كون للعقود غير المسجلة من الاثر سوى 
الالتزامات الشخصية ين المتعاقدبن ‏ هذا 
القانون بنصوصه لايمكن أن يقضل عقدا مسحلا 
شابه تدليس وتواطق على عد غير مسجل لان 
القانوزلا يقر سوء النية ولا يحميه وان سوء نية 
المشتريين اللذين سجلا عقديهما ثابتة من أنهما 
كانا من بين الشبود الذبن شهدوا على العقد 
الصادر المستانفة 

« وحيث لن قانون التسجيل ذص بال مادةالاول 
منه على ان ميم العقود والاحكام التى من شأنها 
انغاء حق ملكية أو <ق عينى عقارى آخر أو 
تقله أو تغييره او زواله يج بتسجيلها وانويترتب 
علىعدم التسجي لآلا تنتقل الملكية بينالمتعاقدين 
ونص بالمادة الثانية على العقود والاحكام المقررة 
للحقوق العيفيةوقرر انها لانكونحجة عل الغير 
الا بالتسجيل وانها لاتكونححة كذاكووكانت 
مسحلة اذا داخلها التدليس فن مقارنة نص 
هاتين المادتين يتبين أن المشرع لم ينس على 
ابطال سوى العقود المقررة الملكية اذ؟ شابها 
التدليسولم يوردهذاالنمربالنسية للعقودالمنشئة 


اللرفن 


هج اأةةالحاماة 


الملكية ممداما يستفاد ذلك من المذكرة أ 


الاضاحمة لهذا القانونلانهأرادأن يعطى للعقود 
المسدلة شأنا مأكان لحا من قبل صدور هذا 
القانون دةءا لامتعاقدين على تسجيل عقود وان 
كن المشترى الثانى بعلم تصدور العقد الاولغير 
اللسحل أوكان مىء النية لان الشارع أراد أن 
يقضى على هذه النظرية ( يراجع حم محكة 
الاستئناف المنشور بالمجموءة الر'عية صفحة وه 
السنة ثلاثين ) 
« وحيث ان اللستأققةتطاب1 لك طا بصحة 
التعاقد الْوَرح ؟؟ مادو سنة 4١‏ إلاانهيلاحظ 
ان هذا الطاب محله ان ل يكن تعاقيالعين المبيعة 
حق للغير ومادام ان اللستأنف عليهما الثاتى 
والثالث قد سحلاعةهديهما فقد انتقات لما 
الملتكية واذن فلا حل لاحابة هذا الطاب فياعدا 
العين التى لم يشملها هذان العقدان وهوالسدس 
ق المتزل السكائن محدات قالقبةولذا بتعينتعديل 
الحم الستأنف بالنسبة لهذا القدر والحم 
بصحة التعاقد بالنسية لهذه الحصة واعتمار هذا 
الم تنما مقام عقد البيع عنها ليتسنى للمستاً تهة 
تسجيله ونقل الملكية عقتضاه 
« وحيث ان المستأتفة طلبت بطلان العقدين 
المسحلين السالنى الذك رلا هماع د اهبة اذامشتريان 
« وحيث انه على فرض أن هذين المقدينحما 
عقدا هبة إلا أهما وصفا بعقدى بيع مستوفيين 
الاركانالقانونيةولدذلك يكونهذا! الطلبمرفوضا 
2 وحيث انه فما يتعلق بالتعويض فان الست 
بدور تطلب ان يقغى طاعبلغ ٠‏ ٠جنيه‏ مخلاف 
ماحك لما به ابتدايا وأما المستأنف عليهم فقد 
استأتقوا فرعيا يطلبون الغاء الحم اللستأتف 
القاضيائر امهم بأن يدفعو للست بدورمتضامنينمبلغ 


مانة جنيهويستندوزف ذلك الى أنالعقدالمؤرخ 
قى ؟9؟ مانو سنة ةن هو الاعتدهية باطل 
لان المشترية تدفم تمنا إذ النائعة أرادت أن 
تتبرع لاولاد ابنها 55 فى بالاعمانالواردةبالعقد 
وبا أن العقد وصف بأنه عقد بيع فقد ذكر به 
أن الى هوعبارةعن نصيبالبائعة فى ديو زالتركة 
د وحيثانه ذكرحقبقة بهذ االعقدد ان البيم 

تم على تمن قدره ٠.ه‏ جنبه وأن هذا المبلغ 
يوازى نصيب البائعة فى الديون التى علتركةانبا 
كامل اقندىفانوس »وقد تعبدت المثتريةنسداد 
هذا المبلغ لدائتى التركة فايس فهذامايننى عن 
العقد انه عقد بيع مستوق شراثطه لانه بصح 
قانونا أن يكون الكن عمارةعن الدين الذى بذمة 
البائّع فذا تقرر هذاكان هذا الطعن غير صحيح 
ولست بدور ان تطلبتعويضا عنالغرر الذى 
لحقها من جراء اقدام البائّعة ا على بيع المبيعها 
مرة ثانية لولديها اللذين كانا يعامان سبقصدور 
هذا البيم قبل شرائهما السجل واتقاق البالعة 
والشترين عى الاضرار يالست بدور يستوجب 

لمك عليهم متضامنين 

«وما أن المبلغ الذى قدره الك المستأتف 
تراه هذه المحمكة حد القيمة فى التعودضلدذيك 
بتعين تاديد الحم المستأنف ْ 


) أمسكتافالست بدو ر جرجس قصجى يصفتبأوصيه على اولاد 
كامل أفتدى فانوس وحضر عتها الاستاذ مود فهمى جنديه د 
الست رفقمجاول وآخرين وحضرعنهمالاستاذساباحبثىرقم1؟١١‏ 
سنه و و91 مله ٠وواق‏ - راياسة وعضوية حضرات السيد 
عفد عبد الحادى الجندىيك وعلحيدر حجازىيك وامدعتار يك 
مستشار ين م( 


محل العاماة 
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افنح 
7؟ يناير سنة م9( . 

أستثئاف فرعى . رفمه بمد رقم الاستثتاف الاصلى . ويعد 
تفيذ الحم . اتباره رضا. به . عدم قبوله 

المبدأ القانوق 

إذا نقد المحكوم له الحم تعد إعلان 
الاسكناف الآاصل له ففعتير هذا رضاء منه 
أستئتاف فرعى عنهللان القاعدة ان من لحم 
له بكل طلياته ويكون قد صدر منه مايفيد 
الرضا. بالحكم حق رفع استئناف فرعى أثناء 
نظر الاستكناف الأصلى وهذا الحق أسامه 
أن الرضاء الدى صدر منه معلق على رضاء 
احكوم عليه بالمكم فاذا لميرض هذا الآخير 
و استأنف الحم فلخصمه ا مق فير فع اسكئاف 
فرعى . ولكن فى حالة صدور الرضأء بعد 
ماأظبر احكوم عليه رغيته ف استئناف الحم 
واستأنفهفعلا فلا يمكن أن يقالانرضاء!محكوم 
له ببعض طلبانه معلق على رضاء خصمه 
وباتتفاء أساس الحق يثتق الحق نفسه 

امكو 

« حيث ان الحاضر عن المستأنف عليهم رفم 
مجلسة م ناير سنة م1 استئنانا فرعيا وطلب 
فيه اتقراد موكليه بالحراسة وقد دفع الماضرعن 
المستأنف أصلا دفعين فرعبين الا'ول بسقوط 
حق المستأنف عليه الا'ول (عفيق الا" كوح ) 
فى رفم الاستئناف الفرعى والثانى عدم قبول 
الاستئناف الفرعى من باق المستأنف علييم 
«وحيث انه عن الدقم الا'ول فقد تبين أن 
عفيق فرج الاأكوح .تقذ الحك المستأنف 


واستلم الاطيان يصفته حارساً منضما للمستأنف 
الاصلى بتارعم 0١‏ 1 سبتميرسنة +ب#واوقك 
كان المستأنف الاصلى رفم استئنافه بتارعخ ٠١‏ 
أغسطس سنة ١977‏ أى قبل التتفيذ 

وحيث أن تنفية المم واستلام الادض 
هو بلاشك رضاء به ولاينتى ذلك ماحاء با خر 
الاعلان من الجلة المبهمة (مع حفظ كافةالحقوق) 
فانها عبارة مبهمة لاتكنى لبيان أن الغرض منها 
حفظ الحق فى استئناف فرعى 

«وحدث هذا الرضّاءماء بعد اعلا نالاستئناف 
الاأصلى فبو مسقط لمق من صدر منه فى التظلم 
من الك لائن القاعدة أن لمن لم يح له بكل 
طلباته ويكون قدصدر متهمايفيد الرضاء بلحم 
حق رفع استئناف فرعى أثناء نظر الاستئناف 
الا'صل وهذا الحق أساسه أن الرضاءالذىصدر 
منه معلق على رضاء الحسكوم عليه بالك فذالم 
بر ضهذا الاخيرواستأنف ال؟ فيكو نتخصمه 
حق رفم استئناف فرعى ولكن فى حالة صدور 
الرضاء بعد ماأظهر اكوم عليهرغبتهق استئناف 
الك واستأتفه فعلا فلا يمك ن أذ يقال أن رضاء 
اكوم له ببعض طلياته معلق على رضاءخصمه 
وباتتفاء أساس الحق ينتق الحق قسه ( راجمق 
ذلك دالوز عم ىكلة استئناف مدنى ص 404 
فقرمه54 - 591 ) وقد سارت انحا كم على هذ!: 
المبدأ ( راجم حك حك ةالاستشاف الحتلطةالصادر 
فى لالادلسمير سنة 1915 مجلة التشريم والقضاء 
ة» ص 155 ) وحتمت أن يكون الرضاء من 
الحسكوم له سابقأعلى رفم الاستئناف الاصبىحتى 
لايكونمسقطاً لمق من رضىبرفع استئناففرعى آما 
وان كازالر. ضاء جاءلعدرقم الاستثتاف الاصلىفبو 
مسقط حق من صدرمنهق رقم الاستثناف الفرعى 

« وحيث انه لذلك يكون الدفع الفرعى فحله 


ترون 


ويتعين سقوط حق المستأنف عليه الاولفرقع 
استئناف فرعى 

« وحيث انه عن الدفم الفرعى الثانى ققدتبين 
أن المستائف علييم عندما رقعوا الدعوى أمام 
حكة أول درحة ة طليوا الك يتعبينوم حراساً 
على الاعيان موضو عالدعوى وقدحكتمحكة 
أولدرجةحكبها السثاً نف الان الذى قدى بتعيدن 
واحد منهم ققط وهو الحاج عفيق الكو ح 
منضما لامستاًنف ويعبارةأخرى انها رفضتطلب 
الناقين وها مد وقادم الا كوا ح 

« وحيثان الستأنف نظل من هذا ١‏ 
ولكنه لم يكن له طلبات ضد مد وقاسم فرج 
الا" كوح المذ كورين 

« وحيث اذالاستئناف الفرعى هو الذىيرفعه 
المستأنف عليه ف الاستئناف الا صلىضد المستأنف 
الا "صب فهو متفر عمن الاستئناف الا 'صبى ولذيك 
يجب أن يكو راقع الاستئناف الفرعى مستا ف أعليه 
أصلياً ومطاويا ضده طلبات 

« وحيث انه قهذهالدعوىقازرافعى االاستئناف 
الفرعى المذ كورب نحكومبرفض طلباتهماوالمستانف 
أصلا لم يكن له طلبات ضدها فاستئنافهالا صلى 
فليس لمماقانو ناًأنيرفعااستكناافرعياًوانما يكون 
ل ازارادارفه امتكاف اسل عن الا تدانلى. 

« وحيث انه لذلكيكون الدفعالفرعى فمحله 
وتعين الحم بعدم قبول الاستثئاف الفرعى 
المرفوع من محمد وقامم فرج الا" كوح 

« وحيثانهعن الموضو عفان الك المستأنف 
فى حله ثلا سباب التى جاءت به والتىتقرهاهذه 
الحمكة ولذلاكيتعين تأيبد الحكم وترىالمحكة 
الرا مكل مستانف عصاريف استئتافه 

( استثناف مبدى فر ج الاكوح وحضر عنه الاستاذ فهعى 
سعد ضد عفيفى فرج ألا كوح وآخرين وحضر عنهم الاستاة 
يوسف أصلاترقمه0١اسنةو‏ وهم سنة. وى بالمئة السابقة) 


#ة المحاماة 


فنا 
4 قبراير سنة و١‏ 
١‏ - بزعالملكيه . حكالبيم . استتناقه . لعدماستيفا, الشروط 
المقررة بالنسبة للاجراراتالاساسية الخامة بالحكم 
+- قلف اليع ‏ دعوى نزع ملكية . وفاة أحد امحكوم 
عليهم ٠‏ غير لادم 
الممادىء العانونية 

(1) لم يذ كر القانون الشروط المقررة لحم 
البيع التى يترتب على عدم استيفاتها جواز 
الاستئناف ولكن الشراح قالوا عنها أنبا 
الاجراءات الاساسية لذلك الحم كأشبار 
المزاد وحضور القاضى وعل ذلك يكون من 
الشروط المقررة للح مانص عليه قانون 
المرافمات ف المواد من .+ه إلى 4ه*ه وق 
المواد ٠لامو‏ إلاه و “ره و ملرمو لامه إذ 
أن تلك المواد تشمل أحكاما خاصة باشبار 
البيع ويكيفية إيقاعه وبما يحب أن يشمل 

عليه الحم برسو الأمزاد 
(؟) فى حالة وفاة أحد المنزوع ملكيتهم ليس 
بواجب ايقاف البيع لآن الوفاة لايترقب 
عليها إلاايا ف المرافعةإذا توق أحد الآ خصام 
قبل تقديم الاقوال والطلبات الختامية فى 
الدعوى ويرجع إلى المرافعة بتجديد ال 
من أو إلى من يقوم عمن أرقت المرافعة 
( مادة و١‏ مرافعات )وق 
حالةييع العقارلامرافعة ولا أقوال ولاطلبات 
ختامية . ولم ينص القانون ‏ ف الباب التاسع 
فالتنفيذ ‏ علل الايقاف فى حالة الوفاة أثناء 
البيع مانص عليه الباب السابع الاجر ارات 


يسيب وفاته . 


فجل المحاماة 


لفحل 


أمام المحكمة الابتدائية ولآن الحكمة فى | ماسبق سداده بالجاسا تالسايقةولم يفص لحضرة 


الايقاف فى حالة الوفاة قبل قفل باب 

المرافمة أن يستوفى ورثة المتوفى حقهم فى 

المرافعة بالتدليل عل دعواهم وض أدلة 

خصمبم فيجب أن يرجع إلى الدعوى فى 

وجهبم . اماف حالة البيع فلامرافعة لآنالحق 

قدئيت واستوف الحكوم عليه كلدفاعهقبل الحم 
المع 

« نظرا لأن الاستئنافمرخفوع باعلا نتارمخه 
9" يوتيدستة و١‏ عن حّ بسع جبرى ناريخه 
"٠‏ يونيه سنة 1909 أى فى ظرف خسة أياممن 
تاريسم صدوره ولا سباببعضها متعلق بالشروط 
المقردة الحم المذكور فالاستئناف مقبول شكلا 
حسب المادة كمه مرافعات : 

2 ونظرا لا'ن الشروط المقررة لحي ابيع 
التى يترتب على عدم استيفائها جواز الاستئناف 
لم يذكرها القانون ولكن الثسراح قالوا عنها أنها 
الاجراءات الا ساسية لذلك الحكم كاشهار المزاد 
وحضور القاضى وعلى ذلك ون من الشروط 
المقررة للحكمانص عليدقانون المرافعاتف المواد 
من .5ه الى 56هوقالمواد ١٠لاه‏ والامو*مه 
وهمه ر لامره إذ أن تلك المواد نشمل أحكاما 
خاصة باشهار البيع ويكيفية إنقاعه وبا يجب أن 
لشتملعليه الحم برسو المزاد . 

ونظرا لان أساب الاستكناف الستةمتعلقة 
بالشروط المقررة ما عدا السبب الا”ول 

« ونظرا لاأن السيب الثانى يتاخص فى أن 
المستأتفين طلبو! من حضرة قاضى البيو عبحجاسة 
٠‏ بونيهستة +1 تأجيلالقضية ليكو زالنشر 
عاصلا وفاء لما هو مطاوب عقتضى الاحكام 
الصادر من أجلها حك نزع الملكية واستنزال 


القاضى فى هذا الطلب ‏ 

«ونظرا لاأن عدم اجاية طلب التأجيل والسير 
فالبيوهو فصلفى ذلك الطلبفغير صحيح القول 
بأن حضرة القاضى لم يفعمل فيه . 

« ونظرا لا“ن السب الثالك يتلخص فى أن 
المستأتمينطلموا التأجيل لريادةالعشرطيقاللقانون 
ولم يرد حضرة القاضى على طلبهم . ا 

« ونظرا لان المستأتفين مقران بأن النشر 
حصل يجريدتين ها الحزن والكال ول ينكرا 
أنهما مقررتان للاعلان عن البيع الجرى فقد 
حصل النشر بطريقة تانونية وكون الجريدتين 
غير يوميتين لاوجب التأجيل وزيادة التشر . 

ونظرا لاأن محصل السبب الرابع أنه لم عض 
ازمن القانوتى بين طلب ايقاع البيع وبين قرار 
حضرة القاضى بالبيع اذ لم ينص فى معضر جلسة 
٠م‏ يونيه سنة 198090 على مغى ذلك الزمن . 

ونظرا لاأنه بالرجوع الى حك البيم قد بان 
للمحكة النص فيه على أنه ( لم يحضرمزايد وقد 
مضت المدةالقانونية) ما ظبرطا ذلك منمراجعة 
محغر الحلسة . 

« ونظرا لأن السب بالخامس هوان المدنتين 
الست تفوسه عبد الوادواك.تهائم عيد الجواد 
من ضمن المنزوع مللكيتهم قد توفيتا فطلب 
امستأتقونايقاف البيع لوفاسهماولم يفصل حضرة 
القاضىقهذاالطلبمع انهمن الواجب ايقا ف البيع. 

«وفظرا لا'ن عدم احابة حضرة التقاضى طلب 
الايقاف وأمره بالبيعغصل فىذلك الطلبيالرقض 
فغير صحبح القول بأنه لم يفصل فيه . 

ونظرا لا“نهمنجبة أخرى ليس بواجبايقاف 
البيع فى هذه الحالة وذلك لان الوظة لا يترتب 
عليبا الا اناف المرافعة اذا توى أحد 0 

ل 


سيل 


فيجملة المحاماة 


قبل تقديم الاقوال والطلبات الختاميةفالدعوى | حك البيع غير تابلللاستئناف الالعدم استيفائه 


ويرجع الى المرافعة يتجديد الطلب من أوالى 
من يقوم عم نأوقفت المرافعة بسببوته (مادة 
مرافعات ) وفى حالة بيم العقار لا مرافعة 
ولا أقوال ولا طلبات ختامية ولا دعوى . ولم 
ينص الفانون .. ف الباب التاسم . فى التنفيق_عل 
الايقاف فى حالة الوفاة أثناء البي مما فص عليه 
الباب السابم فى الاجراءات التى تحدث أمام 
الممكة الابتدائية . 

« ونظرا لاأنه لامسوغ لتطبيق المادة بكيه» 
مرافعات فى حالة البيع لائن المكة ف الايقاف 
فى حالة الوفاة قبل قمل باب المرافعة أن ستوق 
ورثةالتوق حقهمف المرافعة بالتدليل علىدعوامم 
أودح ضأدلة خصمهم فيج بذ لدجم الى الدعوى 
فى وجههم أمافى حالة البيم فلا مرافعة لا'نالحق 
قد ثبت مح ولأن المحسكوم عليه قد استوق 
كل دفاعه قبلالهم فوقفهوموقف ورثتهسلى. 

« ونظرا لان المستأتفين يقولون فى السبب 
السادس أن اجراءات اللصق لم تتم قانونا لا نه 
مذ كور ق اعلان اللصق أن عباس اقندى عبد 
الجواد معلن شخصيا معأنه لم يكن له أى توقيع 
على الاعلان ‏ وهذا مبطل لاجراءات اللصق . 

« ونظرا لا" نه ثابت فىاعلان اللصقأنالحضر 
خاطبعباس افندى بشخصعقلا يهم عدمتوقيعه 
على الاعلان . 

« ونظرا لان السبب الأول يتلخص ف أن 
المستأقين اتفقوا والمستأنف عليهم على تأجيل 
البيع نشر وط معينةولكن للستانف عليهم قنضوا 
ما أبرموا ولماعرض المستأتقون هذا الامر على 
قأضى الببوع ل يؤجل البيع ٠‏ 

« ونظرا لا'ن هذا الموضوع لا بطرح أمام 
هذه المحمكة بطريق استئناف حك البيع لاأن 


الشروط القررة 5 سق ذكره أما هذه الواقعة 
التى يدعيها المستأقفون فلهم أن يرفعوا بها 
دعوى خاصة . 
« ونظرا الى كل ما ذكر ققدت الاجراءات 
لمج الستأنف قد صدر مبصحا واستئتافه 
جدير بالرفض . 
( استثئاف عباس افندى عبدالجواد يصفته وآخر ينوحضر 
وحضر عنهم الاستاذ علىيك كالى حيشة رقم م98امنة وغ ق 
رئاسة وعضوية حضرات تهود المرجوثى بك وعلى زكى 
العرانى بك وعمان يوسف بك مستشار ين ) 


5111 
حل فبراير سنة سمه 
-١‏ استدال الدين . تة الاستبدال وعدم افتراضه . نحرير 
سند مستقل بالُن . لااستب ركذ لك 
"؟ - تمخالص . اثاته. عدمو جود السندبيد الدائن. لا يفيد التخالص 
المادى. القانوننة 
)١(‏ ان استبدال الدين لايكون إلااذا 
قصد الطرفان انقضاء الدين القدم وانشاء 
دين: جديد آخر بحل مله . وان هذا القصد 
لايفترض بل يحب أن يثيت جليا . وبناءعلى 
ذلك فجرد تحرير سند مستقل بالمن لايفيد 
أن البائع قصد اعتبار أن الهّن قد دفع وأن 
الضمانات العينة أو الشخصيةالتى كانت تضمنه 
قد سقطت:وأن المشترنى أصبح مدينا فقط 
دين عادى بدل القن . بل إنقصدالمتعاقدين 
كان إيحاد أداة جديدةلدقع العنقبعد أنكان 
ثابتا بالعقد أصبم ثابتاً بالسند 
(؟) إن القاعدة المدونةبالمادتين 4١م‏ و .لا؟ 


مجملة المحامأة 


من القانون المدتى هى أزائبات التخالصمن | 
الدينيكون يتسلبم سنده مالم يثبت الدائ نآن 
وجود السئد نحت 2 المدين كان يسيب آخر 
غير تخالصهمنالدين ‏ فالتخالص إبمايستتتج 
من قسليم الستدلليدين لامنزيجحرد عدم وجوده 
ببد الدائن لآن القانون يفترض أن الدائن 
لايسم السند للمدين باختياره إلا إذا كان 
لايريد أن يتمسك به وذلك إما لا" نه أبرأ 
المدين أو لآت المدين سدد له الدين . أما 
مجرد عدم وجود السئد يبد الدائن فيجوزأن 
يكون لآن الدائن فقده فلا يكى أن يثبت 
أن السند غير موجود تحت بد الدائن بل 
يحب أن يشبت أن الدائن سليه إلبه 
الكو 

«حيثان المستأيف عايه باع للاستأنف يعقد 
مرخ فى 4؟ أغسطس سنة 15375 نصفمكينة 
يمبلغ 0 جنمباً وكتسق العقد أنه نحرر سند 
بهذه القيمة استحقاق ٠‏ سبتمير سنة 1985 

«وحيث ان المستأنف عليه أنذر المستأنفق 
؟ نوقير سنة إ9ةا تكليفه يدفم هذا المباؤق 
ظرف ثلاثة أيام والايعتير البيع مقسوخا م نتلقاء 
تفسهوتص.ح الما كينة كلها ملكا له 


يفنل 


«وحيث أن المستأتف ين دقاعه ع لأنه بتحرير 
سند مستقل بالن قد حص ل استبد ال الدينفبعد 
أنذكان تمن أصبح قرضًا اذنصف السند أزالقيمة 
وصلت تقد اوبذلكاصبحالسندهو الاداةالوحيدة 
لمسئوليته امام المستأنفعليهوقد حولهالمستأنف 
عليه لاجنى فرفع به دعوى أمام ا حكة الختلطة 
وقد تخالص المستأنف معه وأخذ السند مؤشرا 
عليهبالتخالس . 

«وحيث أنهبالاطلاع عبىالسند المذ كور وجد 
أنه مؤرخ فى 79 أغسطس سنة ١905‏ أى فى 
تفس تاريخ عقدالبيءوعبلغ 6١«جنيها‏ وستحق 
السداد فى ٠.‏ #استمير سنة 05ة! - 

« وحدث ان هذا السند وم المندالمشار 
اليه فى عقد البيع فى ارج نخريره وف تارم 
استحقاقهو لكنه م مختلفعنه فى القيمة فان المبلغ 
الوارد به ١؟‏ جنيباً بيَا لمن المذ كور بعقد 
البيع ان هكتب به سندعلى حدته هو مبلغ ٠6؟‏ 
جنيياً ما يدل على انه غيره وقرر للستأتف عليه 
أن المستأن فكان مستأجراً منه أطياتاً قدمعقدها 
وانه فى يوم بيع نصف الماكينةتحاسب معدأيضاً 
ع لالايجار وظهرأن بذمته ميلغ 16؟ جنيهاً أخذ 
به السئد لمذكو وكا أخد السندتقيمة تمن تصف 
الاكينة. 

« وحيث انه بناء على ذاك لاتلتفت المحمكة 


دو جلك لل مرخ الدعوى | لدفاع المستأنف بأنه بعد تحرير عقدالبيع وعند 


الحاليةو طل ب أصايالكم بقسخ ابيع وتم ثديتملكيته 
الى نصغ الم كين ةمع حفظ حقهف الر يع واحتاطيا 
الحكله جبلغ . ه«اجتيباوفوائده ه .| . منتاريخ 
الاستحقاق الخمامصل فى ٠‏ «سبتميرسنة؟9؛ 
« وحيثان المستأنف عليه ىكلمن الانذار 
وعريضة الدعوى ارتكن علىعقد البيع ولم يشر 
الى أنه مذكوربهأن الْدْن كتب به سندعلحدته 


البدء فى كتابةالسند استنزل منهمبلغ #0 جنيهاً 
كانت لامستأنف ف ذمة المستأنف ضده وكتب 
السند يمبلغ هم جنيباً الباق لأن السند والعقد 
كتبافى وقت واحد ولوصح مايقوله المستأنف 
لكتب ف العقد أن المشترى دفع من الكنٍ مم 
جنيهاً نقداوكتسنداً بالماق أو لاأخذالمستاًنف 
ادصالا على حدته يعبلغ الخسة وثلائين يا 


لفل 


الملذكورة وقد حول هذا السند ورفع الحو لاليه 
دعوى به أمام الحمكة المختلطة وقرر المستأنف 
صراحة فى مذكرته أمام تلك المحكة أن الستد 
المذكور لاعلاقة له بثمن الما كينة وانه خلاف 
السند المأخوذ بهذا اعنم ابه ثابت من الانذار 
الذى أرسله المستأنف للمستأتف عليه فى ١١‏ 
توقير سنة 14«19 ردآعل انذار الاأخير له يدفم 
تمن الما كيتة أنالمستأ نف قرر فيهأن الكنالمذ كور 
تحرر به سند وأئنه سدد منه ١6١‏ جنيها وأنه 
مستعد للمحاسية عل الباق 

« وحيث انه لاددى بعد ذلك الاعقد البيع 
نفسه ومذكور به أن المن نحرر به سند وان 
السند المذكور ل تدم . 

« وحيثانه ما لانزاع فيه أناستيدال الدبن 
لايكو نالااذا قصدالطرفان انقضاء الدب نالقدم 
وانشاءدين جديد آخر لمحله وان هذا القتصد 
لايفترض بل يجب أن يثيت جلياً وبناء على ذلك 
فجرد تحرير سند مستقل يالعُن لايفيد أن البائم 
قصداعتار أن الكن قد دقع وان الضمانا تالعرفية 
أو الشخصية التىكانت تضمنه قد سقطت وان 
المشتر ىأصبيح مدنا فقطبدن عادى بدل العن 
بلأن قصد المتعاقدين كان ايجاداداةجديدةلدفم 
ان فبعد أنكان ثاياً بالعقدصبح ثابتاً السند 

د وحيث|زالمسألة هنالست دائرة فى المقيقة 
حول استبدال تفس الدءنبلحولاثيات التخالص 
فالمستأنقعليه يقول انه فقد السند ولذلك فهو 
يستند الى أصل عقد البيع والستأنف يقول أن 
عدم وجود السند فى يد الستأنف عليه دليل 
ع السداد . 

« وحيث انكل ماأئيته المستأنف أنه سدد 
سنداً عبلخ ونع جنيباً وحاولأن شت أن هذا 
السند هو السند المشار اليه بعقد البيع ولكن 


منتقطعياً أنهذلافه فيكو زالسندالا خرال أخوذ 
بالعُن والذى لم يتقدم لم محصل سداده . 

« وحيث انه لاعكن القول بأن عدم وجود 
السند بيد الدائن دليل على السداد لان القاعدة 
المدونة بالمادتين 5١1؟‏ وء#؟من القانونالدلى 
هى أن اثبات التخالص من الدين يكون بتسلم 
سنده مالم يبت الدائن أن وجود السند محتيد 
المدينكان سبب آخر غير تخالصه من الدن 
فالتخالص اغا يستنتج من تسلم السند لامدين 
لامن مجردعدم وجوده بيد الدائن لا أن القانون 
يفترض أن الدائن لاسلم السند لامدين باختياره 
الااذاككان لاير بد أن «تمسك به وذلك إمالا نه 
أبرا الدن أولاان المدينسددله الدن أما محرد 
عدم وحود السند ميد الدائن فيحوز أن يكون 
لان الدائن فقده فلايكنى أن يبت أن السند 
غير موجود نحت يد الدائن بل يجب أن يبت 
أن الدائن سامه اليه . 

« وحيثان أصلالسند غيرم:كورومثبوت 
وجودهبن ص عقد البيع وقد قرر المستأنف عليه 
انه فقدهوالمستأنف لمق دمالدليل ع ىأنالمستأنف 
عايه سامه اليه باختياره فتتكون المديونية ثابتة 
والبراءة من الدين غير ثابتة . 

« وحمث اتهلذاك بتعينتأ بيدا ل؟ المستانتف 

١‏ اسثناف الشيخ مد عبد المادى وحضر عنه الاستافزكى 
ظيمون ضدالشيخ عحى الدين زين الدين رقم غمستة وغ ق - 
بالحيئة السابقة ) 

فرلا 
م؟ قبرأبرسنة 78و19 
استثاف . حم صادر من محكمة اتدائية . قيمته أزيد من 
ألفى غرش . ويقل عماحك بداتدائيا ‏ جوازه 
المدأ القانوق 
ان النص القدم لليادة معسم مرافعا تأجاز 


مجملة المحاماة 


أسكناف الاحكام الصادرة من انحا كم 
الابتدائية أو الحا كمالجزئية اذا كان مقدار 
المدعىبه زائدا عن ألفغرش.وأوردالمشرع 
نص هذه المادة حرو فباعندما عد لالقيمة الى 
ألفى غرش . وهذا يفبممنهأنالشر طالمتعلق 
بالقيمةراجع الى صدرالمادة جميعه فلا مخرج 
من حكمه الا التصاب النباتى فى عدم جواز 
الاستكناق . فيكون الحم الصادر منانحكة 
الابتدائية نزاع تز يد قيمته عن ألغى قرش 
وتقل عماتحك به امحكمة بصفة ابتدائية جائزا 
استئتافه .و بو يد هذا الرأىمةارنةالمواد جيم 
وهرهعو مر أفعا تالتىاجازت الاستئناف 
فالمنازعاتالتىتز بد عن ألفىقرش سواءكان 
الحكّصادر امن امحكمة الجزئية أو امحكة الكلية 
الي 

د حيث ان وزارة الاشغال قد دقعت لعدم 
قبول هذا الاستئناف لسببين (الاول) ان الحم 
المستأئف صدر فى دعوى كان مقدما فيها طلبان 
متفصلان أحدها قيمته سيعون حنيها والثانى 
قيمته مائة جنيه وقد استؤنف الهم بالنسة 
لاطاب الثاى مع انه يجب اعتباره نهاثيا غيرقايل 
للاستئناف لقلة هذا الطلب عن التصاب الذى 
تحك فيه المحسكة الابتدائية ( الكلية ) بصفة 
ابتدائية ( الثانى ) ان للح المستأنف أعلنالى 
المستأتفينى/الامارسسنة ١99+‏ كاهو ثابتمن 
صحيقةالاستئناف . والوزارةأعلنتبالاسئناف 
فى ٠١‏ مادو سنة سوا 

« وحيث أن جبرائيل ميخائيل صوصه ومن 
معه من المستأتف عليهم قد دفعوا أنضا يعدم 
قبول الاستئناف ناسيب الأول الذى تستند | 


وعم ) 


الله الوزارة . 
« وحيث ان السبب الخاص بالوزارة وحدها 
هو رقع الاستئناف بالنسة طا إعد مغى ستين 
يوما م نتارح اعلانالمستأ تفين بالك فانهلاحق 
لاوزارة فى الاستناد اليه لا'نه من المقرر قانوتا 
أن ميعاد الاستئناف لا يسرى الا بين الطرفين 
الحاصل بينهما الاعلان ولا نزاع فى ان الوزارة 
لم تعلن الحسكم من جانيها الى المستأتفين ولا حم 
أعلنوها به من حانبهم لا" نه لم يقض طم بشىء 
عليها فكو زميعاد الاستئئاف بالنسبةلهامةتوحا. 
« وحيث إن الاستئناف قد رفم فى الميعاد 
بالنسبة لمن أعانوا الحك وثم ورثة المرحوم 
ابراهيم حسن عابدين الحسكوم لمم على المستأ فين 
فيكون من هذه الوجبة مقبولا . 
« وحيث أنه عن السبب الخاص يعدم قبول 
الاستئناف لا'ن الك الستأنفصدر فدعوى 
فيها طليان متنفصلان أحدهما مقداره ١م‏ جنيها 
والآ خر مقداره ٠٠١‏ جنيه وقد استؤنف 
الح بالنسبة للطاب الثاتى مم انه يحجباعتباره 
نهائيا غير قابل للاسكناف لقلته عن النصاب 
الذى تحك فيه الحمكة الكلية بصفة ابتدائية 
وا محكمة ترى حسم النزاع وفض الخحلاف فى 
هذه المسألة ان تأنى ممجج وتبحث أوجه نظر 
كلمن الخصوم ليستقر الا”هر على الرأى الصواب 
وما أخذت به هذه المحكمة فقضائها . 
«وحيث ان الدفع المقدم أثارخلاظا بيالطرفين 
فىمسآلتين : الاأولى هل الدعوى تشمل طلبين 
متفصلين عن بعضهما أم هى عبارة عن طلب 
واحد ا يقول اأستأتفون والثانية وى 
أن الاستئنافعنطل مقداره ٠٠١‏ جنيه وهذا 
هل نصح استئنافه آم لا7 . 
«وحيث انه بالاطلاع على صحيفة الدعوى 


أضننا 


يبحةة المحاماة 


الامتدائة اتضح أنه قد رفعها عبد الجيد ثابت 
افندى والشيخ ابراهم حسن عايدبن موث 
بعض المستأنفعايهم وقال فيها الاأول أنمعتلك 
؟ قيراطا و ؟ أسهم عقتضى عقد شراء صادر 
له من البام عبد الحادى سعيد أفندى بتاديج 
من دنسميرسنة 1956 ومسجل فى 51 من 
ابريلسنة+. ١‏ وقال الثانىبأنه يمتلك فداناولاط 
بعقد بيع لخر صادر لهمن سامان ثات يكوعلى 
سلمان افندى وامد سامان ثابت افندى ومسجل 
فى ؟* من مارس سنة 1955 وسيب متازعة 
آخر بنمافى تلك الاأطبازرةها الدعوى مجتمعين 
بعلة ان كليبما اشترى من بعض ورئة لمورث 
واحدو هىالست أمعاعد الحادى ولا" نالمعارضين 
فى الاأطياذالتىاشتراها أحدها ثم المعارضون فى 
أطيان الا خر ولذلك يجب جع قيمة العقدين 
واعشارهما طلبا واحدا 


هذهالمادة نحروفباعندما عدل القيمة م نألف الى 
ألنى قرش بالقانون رقم «سنة ١9414‏ وهذايفهم 
منه ان الشرط المذكور والمتعلق بالقيمة راجع 
الى صدر المادة ججميعه قلا يخرج من حكمه الا 
النصاب النبائى فى عدمجواز الاستئناف . 

د وحيث انه ما يؤيد هذا الرأى أن الشرع 
فى مواضع أخرى من قانون المرافعات قرر أن 
نظرالمنازعات التى تزيدقيمتها عن النىقرش يكون 
الكلية فقد نص فى 
باب الاستئنافف المادة (لام) اهجوز للمحكة 
اذا حكت بأبطال حك صادر فى مسألةاختصاص 
أوق طلب الاحالة منها على حكة أخرى يسبب 
اقامة الدعوى يها أودعوى أخرى مرتبطة يتلك 
الدعوى الا“ صلية أن تطلب الدعوى المذ كورة 
إنكانت الدعوى الأصلية صالحة الحم ونح 
فيها بشرط أن يكوزالمدعى به يزيد علىالنى قرش 


يصفة ايتدائية أمام الحا 1 


«وحيث انه ليس شك فى ازدعوىكل مدع | المقرر لما تح به محاك المواد الجزئيةحكا نهائيا 


سبها عقدقاكم بذاته وصادر مزيائم يخال البائع 
الا خر وانكانا قد تايا بعض العين المبيعة عن 
مورث واحد واذنيكونةولالمستأئقفين بوجوب 
اضافة قيمة العقد الا'ول الذى مقدارهء لاجنيها 
عل قيمة العقد الثاتى الذى قيمته ٠٠١‏ جتيهقول 
لابعت مدعل ستدقان وى ليكو زالاستئناف مقبولا 

« وحيث انه عد قض التزاع فى هذهالتقطة 
بت البحث الأأخر وهو هل الاستكئناف المرفوع 
عن أحد العقدين الذى قيمته ٠٠١‏ جنيه 

« وحيث عن هذه امسألة فباا جوع الى نص 
المادة ( م" ) مرافعات قدعة يرى انها أجازت 
استئناف الا حكام الصادرة منالحا م الابتدائية 
أومن محا ا الموادالجزئية اذاكان مقدار المدعى 
به زائدا عن الف قرش وأن اللشرع أورد نص 


د وحيث انه لايمكن أن يفهممن ذلك إلا أن 
المحك,ةالكليةلاتنظرفى مثلهذهالالة إلا بصفة 
انتدائية . 

« وحيث ان قانون الموافعات فىقصل القسمة 
بين الغرماء قد قرر انه عند حصول متازعة فى 
قائمة التوزيع الانتهائى فعلى من يطل بالتعجيل 
من الاخصام أن تكلف بعلم خير الحجوز عليه 
والمنازع فى دينه وأسبق واحد فى وضع الحجز 
من الدائنين بالحضور قى ميعاد ثلائة أيام كاملة 
أمام قاضى الموادالجزئية أوأمام الحسكمةالابتدائية 
تبعا لحصول التوزيم أماماحدىالجهتين وأذيحم 
فى تلك المتازعة على وجه الاستعجال ونص 
القاون ىق المادة ) 6ه ( أن ذلك الحم قامل 
للاستكناف ق ميعاد جسة عشر يوما من تاريج 
اعلانه انما لايستأنف الك المذكور اذا كان 


مجملة المحاماة 


يسفن 


الدين الحاصل فيه النزاع لا يزيد على النى قرش | « وحيث انه مما تقدم يكون السك المصادد 


مبماكانت ديون المتنازعين ‏ 

« وعا أنه من هذا هْهم أن القانون سوىبين 
القضاء الجر والكلى فى جواز الاستئناف إن 
كان المتنازع فيه يزيد على النى قرش . 

« وحيث ان القاتون فى موضع آخر من ياب 
اجراءات نزع الملكية وفى المادة 4ه الخاصة 
باستئناف الا"حكام التى تصدر فى المعارضة فى 
تنبيه تزع الملكية قرر أنه سواء صدر | 
فى المعارضة من ححكمة الموادالمزئية أوالممكمة 
الابتدائية »كون مبعاد الاستئناف عشرة أيام 
وتكون الأ حكام قابلة للاستئناف الا اذا كان 
المبلغ المطاوب اداؤه بورقة التنبيه لا يزيد على 
ألنى قرش . 

2 وحيث ان القانون فى تلك المواضع اختلفة 
أجاز استئناف الأحكام التىتصدر فى نزاع يزيد 
عن التى قرش فلا يسم يسهولة ان الشارع سمح 
بالاستئناف فى تلك المواضع وهى منازمات فى 
الغا تعرض أثناء تتفيذ حح صدرق المو ضوع 
الأصلى أو النزاع الأول ولايسمح باستئناف 
أصل النزاع اذا ماكا نأ زيدمن الى قرش وصادرا 
من المحسكمة الكلية ذاتها . 

« وحمث انه اذا قيل بغير ذلك كان القانون 
متناقضا فى أحكامه فما يخص استئناف النزاع 
الواحد وهذا لا يتأنى القول به . 

« وحيث أن إحازة الاستئناف ف المواد ابم 
وه8١ه‏ و 4ة:ه مرافعات فى المنازعات الى تزيد 
عنالنى قرش سواءكان الح صادرا من الحكمة 
الجزئية أو المحكمة الكلية بين دوح لشريم 
اللادة ) هع" ) مرافعات وأن الشارع يرنه أن 
يسوى بين المحمكمة الكلية والقاضى الزئى 
فيا زاد عن النى قرش 


من المحكمة الكلية فى نزاع يزيد عن النى قرش 
وشّلع.ا م به الحكمة الكلية نصغة ابتدائية 
عائزا استئناقه واذن يكون الدقم القدم من 
المستأنف عليهم يعدم قبول الاستكئناف لقلة 
التصاب عل غير أساس ويتعين رفضه . 

( استتاف سايان بك ايت وآخر ين وحضر عنهمالاستاذ 
قرج بوسف ضد الست سعاده على قريطة وآخر ين رقم ١198‏ 
سنة وع قضائيقرناسة وعضوبة حضراتحسن نيه المصرى يك 
واحد نظيف بك وممد ذ كى على بك مستشار ين ) 


7 
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حك "عبيدى ١‏ تقيد امحكمة به . مدأه . وتحديد مرماه 
المدأ القانوتى 

إن الحم القبيدى يقيد امحكمة بمعنى أنها 

لايمكنها العدول عنه بعد النعلق به والقصل 
ففالدعوى بدون تنفيذه فاذا حكمت بقيول 
أورفض طريق منطرق الائيات فلايمكتها 
أن تعود وتقضى بعد ذلكبعدم قبول الدليل 
الذى سيق أن قررت قبوله أو بقبول الدليل 
الذى سبق أزقررت عدم قبوله لاان حكمها 
ف ذلك يحوز قوة الثىء المحكوم به و يصبسح 
حقا مكتسياً للخصم الذى صدر لمصاحته فى 
اثيات المسألة المراد تحقيقها . ولكن منجبة 
أخرى فان الاعتبارات الى تكون أدت 
بالقاضى لاصدار حككه القببدى لا يكون لما 
قوة نهائية بمعنى أن القاضى لا يكون ملزما 
باعطاء الدعوى فى حكمه النبائى الحل الذى 
كاذيرمى إليه باصدار حكه القببدى لا'ن 
للخصم أن يغير دفاعه الذى قبلته احكة 


مج أةالحاماة 


0 
وأمرت بتحقيقه بالحكم القيبدى ولاتكون | الحم الجلسة ؟ مارسسنة سمو ١‏ وعمس كبالحطاب 
امحكة ممنوعة من قبول الدفاع الجديد ححبة | المذكور قائلا أن حك ##"«يوتيدسنة ١98+‏ هو 
أتهاارتبطت بحكها القبيدى نحل القضية على حّ مبيدى يندب 00 
أساس هذا الحم عو 1 اوت 1 للد كور هركت خا ادي الا ات قوت 
المنطوق ولايقيدا ‏ ممكةعندالفصلق الموضوع 


مبدئيا إن الفصل فى الدعوى يتوقف على 
تحقيق مسألة وأصدر حكه يتحقيقها فلاتىء 
بمنعه بعد ذلك من أن يرى أنالدعوى يحب 
حلبا على أساس آخركا إذا أمرت المحكمة 
باححالة الدعوى عل التحقيق لاثيات التخالص 
من الدين بالبينة فيجوز لمايعد إتمام التحقيق 
أن تصرف النظرعن مسألة التخالص وتحم 
بسقوط الحقبمضى المدة . ولكن إذام يكن 
هناك محل لاعطاء القضية حلا آخر فليس 
لللحكة أن تعود وتقرر فى نفس الموضوع 
بعدم جواز ائيات التخالص بالبينة خلافا لما 
حكت به أولا لآآن هذا يعد تناقضا منبا 
وإخلالا بقوةالثىءانمحكومبه . وبهذا المنى 
فقط بحب أن يفبم مبدأ ان الحم القبيدى 
لايقيد المحكة التى أصدرته 
الي 

« حمث ان المححكة سبق أن أصدرت حكما 
بتاريج ؟” يوه سنة 1987 بأن خطاب ٠١‏ 
مانو سئة ا0اة١!‏ الصادر من حمد يك منصور 
نصيرلمدير المنيا بتقبولهالن بواقع .٠ه‏ قرشاً للمقر 
لايعتير حجة على ذصير بك وبناءكلى ذلك حككلت 
بتعيين خبير لتقدير قيمة الأرض وقد باشر 
الحبير مأموريته وقدم ت#ريره . 

« وحيث ان مندوب الجلس البلدي عاد قى 
مذكرته الا“خيرة التى قدمبا بعد ححز القضية 


واستشهد بنصوص من لعض الموؤلفين على أن 
الحكم التمببدى لاقيد الممكة . 

« وحمث ان تاعدة أن الحم التمبيدى 
لايقيد الحكة التى أصدرته هى قاع دقتانونية 
معلم بها ولكن يجب محديد مرماها ومعتاها 
الحقيتق لان الواقم أن المكم المبيدى يقيد 
الحكمة من جبة ولا شيدها من جبة أخرى 

« وححث ان الحكم العببدى بقيد المحمكمة 
ععنى أنها لاعكنها العدول عنه بعد النطق به 
والفصل فى الدعوى بدو نتتفيذهفاذ احكمت بقبول 
أورفضطر.ق منطرقالاثياتفلا يعكنها أنتعود 
وتقضى بعد ذلك يعدم قبو ل الدليل الذىسبقأن 
قررت قبوله أويقبو[الدليل الذىسق أنقررت 
عدم قبوله لأأن حكبها فى ذلك يحوز قوة الثىء, 
الحكومبه ويصبححقا مكتسباللخصم الذىصدر 
لمصلحته فى اثات المسألة المراد تحقيقها ولكن 
من جبة أخرى فان الاعتبارات التى تكون 
أدت بالقاضى لاصدار حكمه العهيدى لا يكون 
لما قوة نبائية بمعنى أن القاضى لا مكون مازما 
باعطاء الدعوى فى حكمه النبائى الحل الذى كان 
إيرهمى آلبه ياصدار حكمه القبيدى لان للخصم 
أن دخير دفاعه الذى قملته المحكمةوأمرت بتحقيقه 
بالمكم العبيدى ولاتكون الحكمة ممنوعة 
من قبول الداع الجديديحجةأنهاارتبطت بحكمها 
العبيدى بحل القضية على أساس هذا الحكم 
وعليه إذارأىالتقاضىميدئيا أ نالفصلق الدعوى 


مجمل المحاماة 


أخروة 


فلا ثىء عنعه بعد ذلك من أن يرى أزالدعوى 
يبب حلبا على أساس آخركا إذا أمرت المحسكمة 
باحالة الدعوى عل التحقيق لاثيات التخالص 
من الدن بالستة فيحوز لما بعدأعام التحقيق 
أن صرف النظرعن مسألةالتخالص و تك بسقوط 
المق بمضى المدة ولكن إذا لم يكن هناك حل 
لاعطاء اتقضية حلا آخر فايس للمحكه أنتعود 
وتقرد فى تمس الموضوع بعدم جواز اثبات 
التخالص بالبينة خلا لما حكنت به أولا لان 
هذا نعد تناقضامنباواخلالايوة الشىءالمحكوم 
به وبهذا المعنى فققط يجب أن يفيم ميد أن ل 
القببدى لايقيد المحكة التى أصدرته . 

« وحيث ان الحكمالسايقصدوره من هذه 
المحمكة قضى أولا باستيعاد خطاب ٠١‏ مانو 
سنة 1909 ثم يتعيينخبير لتقدير المن وهوفيا 
يتعلق بالمطاب المذكود لم يكن حكاتمهيدي بل 
كان حكاقطعياً فى مسأل ةكانتحل نزاع ومناقشة 
بين الطرفينوهى هل خطاب ٠١‏ مأدوسئة ١5517‏ 
إعتير قبولا نهائياً من المستأنف بأن يديع المتر 
لسعر * ٠‏ وملمأملاو الممكة بمدمماع دفاع الطرفين 
فى هذهالمسألة قضت بأن هذا الحطابليسححة 
عل امستأنف ولايعتير قبولا نهائياً منه لمذاالعن 
وحكت بتعيين خبيرلتقديرقيمة الاأرض فكها 
هذا قد حاز قوة الغىء المحكوم به فما يتعلق 
بقيمة الخطاب المذكور ولاعكنها ارجوع فيا 
قَضْت به وانكان يجوز لما أن تقغى فى النهابة 
بأن الأرض لانساوى من العن أ كثر من خمسين 
قرشاً للمتر الواحد بناء على التحقيق الذى أمرت 
به أوعلىأى طريق آآخر من طرق الاثياتوالواقم 
أن الحم الذى أصدرتهالكة هوحم قطعى 


فما بتعاق يتقدير قيمة الخطاب وله قوة الثىء 


ا حكومبه و حك تمبيدى فيا يتعلق بتعبين لخبي ر قط 

« وحيث أن الجبير الذى حكت المحكة 
يتعيينه قود أن الأرض المتزوعة ملكيتها هى 
من أراضى المانى القدعةالتى كان تمماوكةللدائرة 
الستية وببعت لشركة السكر التى باع تللمستأنف 
وليست من الأراضى الرراعية كم يدل على ذاك 
الميانى الموجودة بها وواضحة مخرائطفكالزمام 
وتنظم ندر المنيا وأن الطرفين قدما له عقودا 
عبيم أراضى مجاورة للاستشهاد بالانمان الواردة 
مها ومعنامها قبل ناريخ نزع الملسكيةوباقيها بعد 
هذا التاريج .ما أنلعضهأو اقع فالمنطقةالشرقية 
لسك الحديديةوالترعةالابواهيميةالتىهىعاصمة 
المديرية وبها المصالح الأميرية والحلات التجارية 
ولذلكصرف المي رالنظر عنهالا'ن أكانها مختلف 
عن أتمان المنطقة الغربية التى تعد ضاحية اما 
صرف النظرعنالعقودالصادرةقبلسنةم؟5١أى‏ 
قيلصدورمرسوم تزع الملكية لأن الاثمان لمتكن 
تأوت بالا'زمةو ناءعلذلك أخذعقدامقدما من 
الول سالبلدى اريخه ١؟‏ دسميرسنة157مقدر 
فيه اأثر بواقم ٠ه‏ ملموستة عقودمقدمة من 
المستأنف فى سنى 1908 و999١‏ واء ةا 
مقدر فيها المتر بين جنيه و 7١‏ ملما و» جنيه 
و٠٠وملمو‏ منباعقدصادر للمجلساللدى تفسه 
من الست صديقة عبدالله فى7 ناير سنة1572 
لسعر لتر * جلية ونناء “ملم وقد أخد الخبير 
متوسط هذه الاعان #يعها فكان ؟ جنيه 
و45١١‏ مايا واعتيرهالمن الواج بتقديرهللا رض 
موضوع النزاع وقدسبقأن قد ركلمن الخبيرين 
اللذين عينهما رئيس الحكة الانتدائية سعر 
المتر عبلغ ٠ن؟‏ قرشا 

«وحيثان مندوب الجل ساعترض ىمد كرته 


إلى 


14 


مجحل المحاماة 


على عمل الحبير الا'خير بأته لم يقدر قيمة العقار 
وقت نزع الملكية لان أحمال نزعالملسكيةبدأت 
فى سنة 19.57 وان كان المرسوم لميصدر الا فى 
سنة ة؟ 14 وان العقود التى اعتمد عليبا لبا 
صادرة بينسنى +19 وا ٠##ة!‏ لعد أن تأثرت 
الارض عشروعنزع الملكية نفسهوقدممممذ كرته 
الا'خيرة 17 صورة من عقود بيع صادرةالبلدية 
وكلبا ى سنة +197 أى لعد تاريخ نزعالملكية 
أتمان حول المائة قرش لامتر الواحدخلاف البناء 
عن أراضى واقعةف الجبةالشرقيةلترعةالصغصافة 
«دوحيث ان المحك,ة أمام اختلاف العقود 
المقدمة من الطرفين للاستئناس بهافما يتعاق 
بان ترى تقدير ماية قرش لامتر الواحد من 
أراضى التزاع مسترشدة فى ذلك بأن العقودالتى 
قدمها الجلس هى أراضىواقعة فى الجبةالشرقية 
لترعة الصغصافة التى ان لم تكن أصقع من الجبة 
التربية ألتى بها أرض النزاع فهى مثلباواذالوحظ 
أن أرض التراع مساحتها ١*٠‏ #مترافبيعهاججيعها 
دفعة واحدة هو ميفقة فى مصاحة المستأنف 
وفرصة جيدة له بدليل أنه لم يهد مشتريا آخر 
لأى جزء من أرضه لعد رع نزعالملكية نظرا 
للاأزمة المالية التى تن منها البلاد . 
(استئاف عمد بك منصور تصيروحضر عنه الاستاذادواربك 
قميرى ضد مجلس بلدى الما رقم .سه سنة مه ق - بالحيئة 
الابقة ) 


قن 


ئ مارس سنة سم | 
)0 أجر الحراسة . الحارسممينمن قبلا لحكمة , أحقيته لها 
(0) أجر الحراسة - الزامامتخاصمين يها بطريق التتتامن . 
002000 قياسها يحالة اتعاب الخبرا. . وعلى حالة 
حيس الوديية بمعرفة الحارس 


البادى. القانونة 

)١(‏ إذاكانت الخر اسة قضائية بنا.على حم 
صادر بها من المحكمة فيستحق الحارس أجرا 
عليها دائما إلا إذانص ف الك على خلا ف ذلك 
(؟) يستحق الحارس القضائى أجر حراسته 
عل الطرفين بطريق التضامن للانه وديع نحم 
من الحكمة له أجر على حراسته يلزم كل واحد 
منالمتخاصمين علىالثى. المودع . وللحارس 
أجرته على من طلب الابداع تحت يده لآآن 
الاجرة ترتبت على ذلك الطلب وله الأاجرة 
أيضا على من يطلب الايداع لاستفادته من 
الحراسة التى هى عمل عام لمصلحة كل 
المتخاصمين على السوا. وتلزمأجرة الحارس 
من حكم بأحقيته الوديعة لاستفااته مر 
الحراسة محفظ حقه على أ ككل وجه. وتازم 
من حك عليه بمصاريف الحراسة لآنه سيها 
بححوده حق من حم له بالوديعة فى الحراسة 
وماترتب عليها من أجرة الخارس ولآن 
الحارس القضاتئى قريب الشبه بالخير الذى 
تندبه المحكة لان كلييما مكلف بالقيام بأمر 
نيط به من قبل الحكة لمصلحة المتخاصمين 
فكا خول القانون الخبيرالحق فطلب أجرته 
من كل الخصمين يحب أن خول الارس 
القضائى هذا الحق أيضا . ولانالقانونخول 
للحارس فى المادة م4 مدنى حق حبس 
الوديعة لاستيفاء ماهو مستحق له . فلا يحوز 
استرداد الوديعة منه إلابعد أن يوفىمصاريفه 
بأكلبا بصرف النظر عما إذا كان قد حم 
لاحد الخصوم بأحقيته للوديعة كلباأو بعضبا 


جل المحاماة 


وذلك لان كل الخصوممازمون لهبالتضامن 
لمكيو 


« نظرأ لأ نأجد أفندى المصرى نى استئتافه 
على ثلاثة أسباب ‏ السيب الاو ل خاص بالمبالغ 
التى طرحها الحمكةالابتدائية فى حكبها . وقد 
أصابت الحمكة المدكورة فى عدم اتاد بعضها 
لا'ن مبلغ وم جنيها أتعاب الحاماة لم يقدم عنه 
امستأنف ماثتوجوبالاستعانة بمحاموليست 
مأمورية الحارس نما تستدعى الحاماة ‏ ولا'ن 
نلك السيارة التى يطلب المستأنفعنها ٠٠؟ملم‏ 
أحرة ماكانت لازمة ‏ أما مباغ هو" جنيهات 
التى شو لأحمد أفندي ال أصرى أنه سلمه الى الست 
والدته وهى شقيقه المرحوم عبانى باشا لالصرف 
منها يوم الوفاة علرشئون المأتم فترى هذءالحكة 
تصديق المستأنف فيها يقوله لما جرتعايهالعادة 


حفن 


٠‏ جنيبات فى كل شهر وعلىهذا التقد, يكون 
ماإستحقه أحمد أقندى المصرى من الاجرة عن 
المدةمن 1١‏ سيتمير سنة .م19 لغاية اكتوبر 
سلمة 9 مبلغ ١6‏ جنيها وباضافة هذا 
البلغ الى مبلغ عو؟ جذبها ولالام ماما كيمة 
الصاريف ينتج مجموع ماستحقه ٠ن‏ أجرة 
حراسةومصاريف مبلغ ومسحنيها ولالا؟ ماما 
وجب تعديل الك المستأنف اليه . السبب 
اثالث : عدمجوازتعاي قتنفيذ الك المستا نف 
على تصفية التركة وهذا السبب مقبول لآن 
التركة قد صفيت وعر ف كل واحدمن المودى 
الهم ومن الورثة نصيبه فيها ما أقربه محمود 
افندى المصرى ومن معه من المدعى عليهم 
( المستأنقو ن ) فى مذكرتهم القدمة لحذهالحكة 


من أن التقود التىكانت فى المصارف قدوزعت 


وصر ف لكل واحدنصييهفيبا ومعظم التركة 


من صرف مثل هذا المباغ الضئيل فى مأنم هثل | تقود وسندات فى البنوك ‏ فققد وقم الشرط 
المرحوم عبافياشامنأه لالثروة واأرا كز المالية | ولاحل لاحم يتعليق التافيذ على ثىء ‏ ولأن 
ها ترى اله_كة ألضا احتساب مباغ ٠٠١‏ مليم | الحكم الصادر بتعبين المستأتف حارسا لم يعاق 


ع نطوايم بريد لان طبيع ةمل ار اسةتستوجب 
المكاتبة و احتساب مباغ م جنيهات فقط كن 
سيله لتسميد الجنينة ا تراه من أن هذا المبلغ 
كاف لاتسميد . وياضافة المبالغ الثلاثةالاخيرةعل 
مبلغ 4 جنيها وبال مام|الذىاعتمدته الحكة 
الايتدائية من المصاريف للا'سباب المذ كورة 
مكمها والذى تعتمده هذه الحكمة للااسياب 
عينها يكون الجموع الذى يجب الم به هو 
مبلغ >6٠‏ جليها وبابا؟ ماما : السب التاق : 
ازمباغ م جنيهات الذى قدرءةالمحكمة الانتدائية 
أجرة حراسة شهرية قايل . وترى هذه المحكمة 
أن الاجرة الناسية للعمل المكلف به الحارس 
ولقيمة اللمزل والتقولات الثمينة اللوحودة به 


دفم أجرة الخارس عل شرط . 

3 ونظرا الى أن تود أفندى اللأصرى ومن 
معه بنوا استئنافهم على أربعة أسباب . السبب 
الول : ان الدعوى غير مقبولة لا زالمصاريف 
معاق صرفها على شرط تصفية التركة وقدصدر 
الك المستأنف فاصلا ف الموضوع وهذا السبب 
غير مقوللان أحمد أفتدىاأصرى رفء دعواه 
تان اجرة لكر اسة رتولا عرة 1 ا رموقوة 
استحقاقها على أى شرط كا سبق ذكره ولا'ن 
المصاريفالتى يطاب الك له بباصرفت لادارة 
الحراسة وداخ4 فى مأمورية الحارس وقد يازمما 
ذكر أن التركة قد صفيت . السبب الثانى : ان 
الحراسة يجب أن تكو نيدون مقايللا نالورثة 


يخارن 


مجلة المحاماة 


لم يتفقوا على أجرة ولا'ن أمد أقندى المصرى ١‏ وهذا الطاب مقبول قانونا للاسباب الآتية : 
هو الذى تقدم لاحراسة وله مصلحة فيهاولائن | أولا ‏ الحارس القضائى وديع بكمن الحسكمة 
عمل المراسة ل يستازم مجبودا . وجب رفض | لهأجر على حر استه باز مكل واحدمن المتخاصمين 
هذا السبب لآن حراسة أحمد أقندى المصرى ؛ على الشىء المودع . وللحار سأجرتهعلى من طلب 


قضائية صدر بها حَك من الحسكمة فبى ليست 
اماقية لاستحق المارس أجرا عليها الابشرط 
.عد الاتفاق والحراسة القضائية لما أجر داكا 
الا اذا نص فى الى على خلاف ذاك ‏ ولأ نه 
هم دليل عل أن أهد اؤندى هو الذى قدم 
نفسه ليكون حارسا بلا أجر وكونه أحدالموصى 
اليهم من المرحوم عبانى باشا لايوجب قيامه 
دذلاك بدون مقابلبالحراسة التى ناطتهبها المحكمة 
لأن الخراسة جملفى مصلحة الميعيج بأن يوجر 
يها وتستازم مجهبودا لافتقار المنزل الى عناية 
كييرة لفخامة صرحه وغاورياشه وكثرة تخفه 
ولتكليف الحارس فى الحم بجرد المتقولات 
وحفهظها والعناية ها واستغلال المزل كل ذاك 
يستوجب مئولية يجب أن يوجر عليها الحارس 
الا جر المناسب . السبب الثالث : انه لا جوز 
الزامهم ممصا ريف الدعوى لعدم سيق مطالبتهم بشىء 
قبل رفعها ‏ وهذاالسبٍجدير برف ض_,ٌيضالن 
تزاعوم ظاهرفهم الىالا ذيكر وزع ل الحار سأجرته 
ولا يلتزمون با أثفقه من المصاريف . السب 
الرابع : انمصاريف المراسةالتىحكمت الحكمة 
بها زائدة عما تفتضيه الحراسة . وهنذا السبب 
غير صحيح لا تبين هذه امحكمة من مراجعة 
كشف الحساب القدم من أحمد أفتدى ا مصرى 
المؤرخفىه؟ أ كتوبرسنة191 عرة ١‏ حافظة 
أن تلكالمصاريف ق محلبا ومما تستازمه الحراسة 
« ونظرا الى أن أجد أفتدى المصرى طلب 
من هذهاحكمة كا طلبمن الحكمةالابتدائية 
أن يحك له على المدعى عليهم بطريق التضامن 


الابداع نحت يده لأن الاجرة ترتبت على ذلك 
الطلب . ولهالاجرة أيضا على من يطاب الايداع 
لاستفادته من المر اسة التى هى يم لعام لصلحة 
كل المتخاصمين على |اسواء . وتازمأجرة الحارس 
من حك بأحقيته ناوديعة لاستفادتهمن الاراسة 
بحفظ حقه على أ كمل وجه . وتلزم من حم 
عليه بمصاريف الحراسة لا نهكان سببا يجحوده 
حق من حك له بالوديعة فى الأراسة وما ترتب 
عليها من أجرةالحارس . ثانيا ‏ الحارسالةضائى 
قريب الشبه بالحمير الذى تنديه المحسكمة لأن. 
كليهما مكلف بالقيام ,أمر نيط يهمن قبل الحسكمة 
لمصلحة المتخاصمين حتى تهتدى الى سبيلالحق 
فتقضى به وقد نص القانون فى المادة ( ”” ) 
من قانونالأرافعات عل أن : تقدير الاحجرة -أى 
أحرة الخمير ‏ يكون نافذا على الخدم الذىطاب 
تعيين أهل الخيرة ومن بعد صدور المكمفى 
الدعوى يكو ن نافذ ا أيضأعل من حكعليهبمصاريف 
الدعوى ونصت المادة :+ منقاتون الخبراء أمام 
اجام الأهاية غرة ١‏ سنةية.4؟١‏ عل أزالخبراء 
طم الرجوع بأجرتهم عل الخصم الذى حك عليه 
بالمصاره ف أوع لالشخص المعنى اذا زالتحالةفقره 
فكنا خو ل[القانون امير الحق فوطاب أجرته من 
كلا الحصمين يجب أن يمخول الحارس القضاتى 
هذا الحق أيضاأ . ثالثا - خول القانون المارس 
وَالمادة 46 مدى حق حبس الوديعة لاستيفاء 
ماهو مستحق له فلا تجوز استرداد الوددعة منه 
لا بعد أن يوفى مصاريفه بأ كاها يصرف النظر 


مجحل المحاماأة 


عمااذاكان قدحكلاأحد الخصوم, أ حقيتهلاوديعة 
كلها أو بعضها وذاك لا نكل الحصوم مازمون 
له بالتضامن . 
«ونظرا الىماذ كريج بأنيكون الى؟ احارس 
أحمد أفندى المصرى بأجرته ومصارفه ع ىكل 
خصومه متضامئين . 
( الاستثنافين المرفوع أولمما منأحد أقتدىالمصرى وحضر 
عنه الاستاذ مصطفى أفندى الطرابلى ضد الست عزيزة هائم 
البانى وأخريات وحضر عنهن الاستاذ عيد الجيد السنومى 
رقم مره سنة هع ق - والمرفو ع ثانبيما من عخود أفتدى 
المصرى وآخرين وحضر عن الاول الامتاذ أدوار سممان ضد 
أحمد أؤدىالمصرى رقم الاسئة وغ ق بالمئةالابقة ) 
51 
م مارس سنة “م8١‏ 
استثئاف . الاحكام الصادرة من انحا كم الابتدائية . جوازه 
المبدأ القانونى 
ان المادة هعم مرافعا تأجازت اسئناف 
الاحكام الصادرة من احا كم الابتدائية ولا 
يستتنىمن هذمالآحكام الا المسائل المستئناة 
بنص صريف القانون لنصهذهالمادة والمسائل 
لتىتحك فيبا احاكم الجرئية بصفة تهائية 
كحم قواعد التفسير 
”7 
« حيث أن السيد متولى الشرقاوىالمستاتف 
عليه دفم بعدم جواز الاستكتاف لقلة النصاباذ 
أنه بعد أنكان يطلب فى صحيفة دعواه الحم 
لبمبلغ ٠‏ 04م قر شا جاء ىآخر جلسة أمام محكة 
الاسكندرية الا”بتدائية جلسة 7 ابريل سنة 
؟منة وعدل طلبه الى مبلغ “58 5 قرشاً فقط 
وهو ماحم له به . 
« وحيث ان المادة « م4" »6 مرافعات التى 


كانت عدلت ياأر سوميقانون الصادرقه؟ قيرار 


عدن 


سنةه ١57‏ مألنى هذا المرسوميالةانوزرقم ١١‏ 
سنة ٠و‏ هذه المادة تنص على احازةالاس كناف 
فى الا حكام الم ادرةمن انحا 1 الابتدائيةولاسعثى 
من هذه الاحكام الا المسائل المستثناة صر صر” ع 
فىالقانون لنصهذهالمادة والمسائل التى نحم فيها 
الحاى الجزئية؛ .مفةنهائية كحم قواعدالتفسيرإذ 
لايصحيحال امازةاستئناف الاحكامقهذهالمسائل 
اذا صدرت من محكة مشكلة من ثلاث قضاةق 
حين منع استكنافها اذا هى صدرت من قاض 
واحد . فثل هذهالمسائل تعتيرالا حكامالسادرة 
فيها نهائية بطبيعتها . 

«وحيث أن المكم المستأًنفصادر ه نمحكة 
ابتدائية ولا يدخلفالمسائل المستثناءأو المسائل 
التى سحي فيها الحسكلة الجزئية بصفة نهائيةوبذلك 
أيكون الدفم الفرعى موفوضاوالاستئتافمقيولا 


«وحيث انه بالنسبة للموضوع ترى المحكة 
مناقشة الطوفين 


( استثاف الست سكيته مصطفى وحصضر عنها الاستاذ على 
الحلوانى ضد السرد متولى الشرقاوى وحضر عنته الاستاذ ادوار 
معان رقم ١١8‏ سنة وع قضائية , رئاسة وعضوية حضرات 
مود غالب بك وخليل عزالات.ك والاتاذعصطفىالشوريجى 
أفندى مستعارين ) 

لازنا 
مارس سنة ع١‏ 
بيع وفاتى ٠‏ اشتراط تق لالحازة للشترى عقب البيع مباشرة. 


عودة البين بعد مدة لبائم . لايجحعل العقد رهنا . 

المدأ القانوق 
ان الذى اعتيرته المادة دسم مدلى قرينة 
على ان عمد البيع الوفائى يقصد به الرهنهو 
يقاء العين امبيعة ى حيازة البائع عقب البيع 
لآن العيرة بنية المتعاقدين وقت العقد . فاذا 


155 


اتتقلت الحيازة فعلا من البائع لللشترى على 
أثر البيعكان هذا دليلا كافياً علىننة الببعولا 
أهة بعد ذلك لعودة العينحيازة البائع بشكل 
من الأشكال» إذ أن القرائن القانونية يحي 
تفسير ها بكلدقة و لابجو ز التوسع فى تأويلبا 
فادا نبتأن المشترىأجر الآرض التىاشتراها 
جد وفافى الى شخص آخر بعقد إيجار 
نص شه على يحرسم التأجير من الباطن لنفس 
البائع فلا يؤثر فى ذلك أن يؤجر الآارض 
بعد الشراء بعامينالى نفس البائع و يظ ل العقد 
عقدبيعوفائى . 
اير 

« حيث ان المستأنف عايه رفم هذهالدعوى 
بعرلضة معانة فى 11 مارس سنة 8و١‏ قالفيها 
أن استآنف باع له ه ف و 4 س بيع وظء بعقد 
مؤرخ ” دلسمير سئة 19195 ومسجل فى 7« 
دسمير سنة ١984‏ لمدة ثلاث سنوات نظير 
مبأخ 
أخها فى المالكية و 0 5 أصايا شوت 
ملكيته للاطبان المد واحتاطيا الحم 
بالالف جنيه مع رك من تاريخ العقد 
لاسداد مع سارك لسحيل العقد . 

« وحرث ان اأستآنف قال اذ العقد الذى 


وصف أنه عقد بء وذائى ماهو الا عقد رهن 
-_- 


٠‏ حنيه دقم تقدا وأن المستآنفتازعه 
١‏ 


مستتر وطبقا لاملاة ممم مد نى كون العقدياطلا 
سواء بصفته بيعا أو ردنا وقدم دليلا على ذلك 
عدة خطابات صاددة لهمن المستأتف عايه يطالبه 
فيها بالأمجار 
د وحيث انه بالاطلاع على عقد البيع الصادر 
من المستأنف لاستائف عليه 58 عقد 


5 أى محرر بالطريقة المعتادة ومنصوص فيه ا وفت الحقد فاذا اتقات 


ا 201 


يح لةالمحاماة 


بالندالثااث ان المشترى أقر بوضع يددعل العين 
المبيعة محدودها قد للدتانف عليه عقد ايجار 
صادر منه اريم و١‏ دسمير أى ثانى بوم الشراء 
بتأجير الاطيان الى الشيخ اد ممند سايان لمدة 
ثلاث سنوات ينتهبىفى وثير سنة990١‏ باجار 
سنوى قدره هل/ا حشها 

« وحث ان المستاتف / يقدم عقد اجار 
صادرا له *ن 
ولكنه قدم أربعة خطايات بين م ديسمير سنة 


. اأستانفث عايه عن مدة لاحقة ْ 


١958‏ و١(‏ أكتوير سئة ١9-‏ يطاليه مْ 
الحطايين الاولين بمبلغ ٠م‏ جنيهاعن ياد ستتين 
والا سك بأن يكو نالايجار ١٠6١‏ جنيها حسب 
العتقد وفى الخطابين الاخيرين طلب ميلم ٠١‏ 
جنيهاً عن الثلاث سنواتوالا تمسك عبلغه؟, 
جنيها حدس العقدوظاهرمن تو اريخ الخطابات أن 
لأدة الأطالب بها شيعن سنى/؟ وهو 9؟9١‏ 
ويقول ااستأنف ان هذا دليل عل ان الارض 
كانت نحت يده وبقاء العين المسيعة وفاء نحت بد 
البائء يعثير و ينة قاتونية على أن العقد مقصود 
به اخماء ره . 

« وحيث انه ثابت مما تقدم أن اأستأنفعليه 
أجر الارض التىاشتراها اولا لمدة ثلا ثسنوات 
الى الشيخ ساد حمد سامان من توفير سنة 19475 
الى نوشير سنة 19007 بالعقد المقدم منه ولكن 
هذا الامجار 0 نفد الا عن السنتين الاولين منه 
ذقط أى لغاية نوشبر سنة 195 ثم أجر الاطيان 
نانية الى استأنف الائم ابتداء من نوفير سنة 
لكا ستناد ذلاك من الأطابات القدمة 

« وحمث ان لذى اعتيرهه المادة ومم قرينة 
علان العتقد قصد بهالرهن هود شاء العين المسبعة 
فى حيازةالبائم هعقب البيعلازالعيرةينية المتعاقدين 
الحيازة وعلا من البائع 


مجلة المحماماأة 


للمشترى على أثر البيع كانهذا دليلا كافيا على نية 
الببع ولا أحمية بعد ذلك لعودة العين لحيازةالبائع 
بشككل من الاشكال والقرائن القانونية يجب 
تفسيرها بكل دقة ولا يجوز التوسع فى تأويلها 
وقد نس فى عقد البيع على أن المشترى استلم 
فعلا العين ما ا[المشترى المد كور لما أجرالاطيان 
الى الشيخ مد حادسامان أخذ عليهتعبدا صريحا 
فى البند الخامس عشر بأن لا يوجر الاطيان 
من باطنه الى المستأئف 
« وحمث ازالمستأنف عليهأرسل للمستأنف 
خطابا فى لم دسمبر سنة 1994 ذكر له فيه أنه 
قبل أن يكون الايجار عن السنتين٠م‏ جنيها بدل 
٠٠١‏ حنيباتم قالله ما يأتى « وأنا ولوأن العقد 
بيع وأصبح بأنا بمضى الميعاد ظانى أقبل استلام 
3 المدفوع ثمنا له وارد لك أطيانك لانى 
شترينها شن مرتفع 6 ثم أرسل له خطابا آخر 
فى +0٠‏ مابو سنة ١959‏ بحذره فيه من عدم 
دقع المانين جنيها قبل نهاية الشهر والا فاته ببيع 
الاطيان الى أحد الا'جانب أو يرقم الدعوى ولا 
يصطلح بعدذلكثمقالمايأتى «ولوانى اعتبرقانونا 
مالكاللاطيان بمضىالثلاث سنواتالا انىأعدك 
بأنك اذا رديت فلالمبلغ فأنى أبيم اليك الا طيان 
بالتالى وأنا لا أردد القذسك بعقد البيع بل أريد 
ان الذى دفعته وحى اذا اعتير العقدعقددن 
عادى ذانى استحق فائدة وز أو على الاقل 
#ونصف ب بتسيةفب ةالايجاروأنا كنت خذمتك 
ايجاراسئويا يقلعن هي - والاتجار قدره ٠م‏ 
جنبها المطالب به عن السنتين الماضيتين يوازى 
7 معأن القائدة القانونية المدنية فى حالة 
عدم الاتفاق هى ه : فانظر الى الرأفة التى 
اماملك بها وعجل بدقم لمبلغ والافلا تلومن الا 


١4 


١‏ بأنه مصمم عل تقاضى الامجار باعتار هلا 
جنيها فى السنة كاهو وارد بالعقد اذا ل يدقع له 
٠‏ جنيها قبل ٠١‏ اكتوبر فضلا عن أزع 
الارض من تحت يده ثم كتب اليه خطابا اخر 
فى١1‏ اكتويرسنة 1994 قال فيه « وارجوان 
لعتقد أنه اذا تأخر ملم وأحد من مبلغ ٠٠١‏ 
حنيها دفعة واحدة عند حضورى قان أقبلأقل 
من 6 جنيها حسب عقد الايجار فى الثلاثت 
سنوات بعد خصم المال وسآبيم الاطيان اثناء 
وجودى علوىولا تاومن الا تفسك واذاكانت 
النقود تعتير قرضًا فالفائدة تساوى ه ب/استويا 
وحتى الفائدة القانونية فىحالةعدم الاتها قتساوى 
هب” والمالعلالمدين وعلأى وحه قاب تالو ضوع 
نحد اتى مستعمل معك أقصى صئوف الرحمة » 
م ارسل له خطابا 14 اكتوبر بضرورة تجبيز 
مبلغ ١١8‏ ع وانه رأى تذكيره لامرة الثالثة 
حتى لاحتج يأخذه على غرة ولا يكون له عذر 
ثمارسل لهخطايا فى 9» أكتوبرستةة»ه١‏ يقول 
له فيه أنه مضت مدة طودلة؛لا ثسنو اتلم مدقم 
مناجارها ماما واحداوعا أنايجارهاه؟«جنيها 
عا فيه المال وعا ان مواعي دك غير قوبة فلذا 
رأيت أن ارسل هذا لحضرتك لافبامك بأتى 
مصمم عل تقاضى الاتجار باعتبار ها حتنيها 
ستويا حسب الوارد فى العقد أن لم ترسل لى 
مبلغ ١٠١‏ جنيها 

« وحيث ان هذه الحطايات فى موعها تفيد 
أولا.أن المستأنف عايه يعتير تفسه مالكا لان 
:عقد البيعأصبح بانا بمضىالنلاثسنؤاتوالكنه 
معذلك مستعد لا اذيديع الا طيان ثانا للمستانف 
اذا قام الاأخي برد العن وثانياً.أنه م جر الاطيان 
لاستانف بواقم ولا جنيها فى السنةولكته قبل 


تفسك » ع ارعل خملا وه اسمرر مه أن طون الامجار :٠‏ جنيب ف البنة عل رطا 


4م محل المحاماةٌ 


دفعه فى الميعادوالا تمسك يعقد الايجار وثالثاً. 531 

انه فى حالة عدم الدفع سيتمسك بالقيمة الواردة 5مارس سنة سمو 

يعقد الايجار ويرفم الدعوى ويترع الملكيةقمن ١‏ -قوة الثى انحكوم فيه . حك صادر مزهيئة قضائية . 
نحت ند المستانف و سعبالا حدالا حانب ورايعا. ا سلطة الحك . واتباعباالاجراءاتالمقررة. 
انه حتى اذا اعتيرالعقد عقدد.نعادىفانهمستحق وسكت متتتى الوا مسرت 


اختصاص . الا الى للاقباط الارثوذ كس . فمسائل 


فوا مدبواقعة ,/: أو/اونصف اماي ةينسبةقيمة قدت 
الايجار وعلى أقل تققدبرغانهمستحقه ,/: وهومع 
ذلك لايطالب الا بأر بعين جني ها السنةأى نواقع + ,/ز 
« وحيث انديعك نأنيستنتجمنقولالمستأنف 

عليه انه معتبر قانوناً مالكا يععضى مدة الوظء 
وتهديدهللمستاًنف ببيع الارض لا جد مناقشة 
لقدار المائدة فى حالة اعتبار العقد عقد قرض 
وان المستأنف عليه يهدده بالعسك بظاهر العقد 
اذالم يدفم الاجار فى الميعاد ولكن مع ذلكفانه 
ليس فىهذهالخطابات فى الواقعمايفيد أن المستأنف 
كان يتمسك بأالعقد عقدقرض ولك نكل مافيها 
أنالمستأنف علي ه كان يطلمنهالاجار ومنقبيل 
التسامح قبل تتزيله الى 4٠‏ جنيها فى السنةكما 
قبل أن برد اليه الاطيان مقايل رد القن ولو أن 
مدة الوفاء قد اتقضت ويهدده بأنه اذا لم يدفع له 
الايجارنى موعده فانهسيحرمهمن هذا التسامح 
وقطعا لكل أمل ذانه سيبيع الاطيان لاجنى حتىق 
لاءكون للمستأنف أمل فى استردادها ومما يويد 
ذلك أن المستأنف لم يكن هو الذى رقم الدعوى 
بطاب ثبوت ملكيته للاطياق التىياعها معومضى 
سبع سنوات على العقددما يدل على انه لاخر لحظة 
لم يكن يدعى الملكيةيل كان مجردمستاجر فضلا 
عن ان الْمْن المذكوربالعقدهو الفجنيهلاخمسة 
افدنة لايدل'عل أن العقدرهن 


الوصية . بصفة عامة ٠‏ مقرر 
المادىء القانونة 
)0( من المتفق عليه عليا وعملا أن الاحكام 
الصادرة من هئة قضائة تحوز قوة الثىء 
المحكوم به فا قضت فيه أمام هيئة أخرىإذا 
كان لتلك اليئة سلطة الحكم فيا قضت فيه . 
وانهالم تخالف الاجراءات الواجب اشاعبا 
حسب النظام المعمو لها وانها فى قضاماتحم 
بقانونها لابقانون سلطة أخرى 
(0) إن امجلس الملى للاقباط الآرثوذ كس 
مختص بالنظر ى جميسع المسائل المتعلقة 
بالاحوال الشخصية با فيبا الوصية اجباريا 
ول يستثن من ذلك بنص صرع غير الميراث 
الخالى من الوصية حيث جعل اختصاص 
الجلسالمل فيه اختياريا . واختصاصه فىذلك 
جاء عأما سواءفها يخقتص بالشكل أوالموضوع 
الو 
« حيث انه صدر من اجلس الملى .الفرعى 
للاقباط الا'رئوذكس حم بتاريخ 95 ديسمير 
سنة 198٠‏ فسر الوثيقة المؤرخة مارس ممئة 
5 وحيث انهلذلك يكو نالهك المستأنف ف ممله' المتنازع عليها بين طرق المصوية بأنها 
او و عبد وتدرات ا اد وصية وقضى لصحتها وقاذها وقد تايد هذا 
0 موده ا ا 
5 ا .. | «ونيه سنة 1979 فنقطة البحث تنحصر فتاثير 


حضرات عنور الموجوثى بك . وعلى زكى العرابى بك وعتهان , 
يوسف بك مستشار ين ) هذا الك عل الدعوى الحالية ‏ وه لحازقوة 


سه ومس 0ك 


يج#لة المحاماة 


1 


الذى»ا محسكوم بعفماقضى بدأمام امحاك الاتهليةأملا -! الملة من الدعاوى المتعلقة بالا" حوال الشخصية 


« وحيث أنه من المتفق عليه علما وجملا أن 
الا'حكام الصادرة من عيئة قضائية نحوز قوة 
ألشىء المحسكوم به فما قضت فيه أمامهيئةأخرى 
اذاكان لتلك الميكة سلطة الك فيا قضتفيه 
: وأنهالم تخالف الاأجراءات الواجب اتباعها 
حسب النظام المعمول لطا وأنها فى قضانها تمك 
يقانونها لابقاثون ساطة أخرى 

« وحيث ان المحامى عن الستأئفين ذهب 
فى مرافعته وى المذكرات المقدمة منه إلى أن 
الجلس اللى للاقباط الأرئوذ كس غير مختص 
فما يتعلق بالوصية إلا بالنسبة لشكلها من حيث 
أهلية الموصى وصينتها وذلك عملا بالمادة (هه) 
من القانون المدنى وأما ماعدا ذلكمن الا حكام 
الخاصة بموضوع الوصية فيخضم لقواعد القانون 
المدنى وذلك لاءن المادة( 15) من لانحة رتيب 
الحا ك الاهلية أخرجت الوصية من اختصاصها 
باعتبارها من مسائل الاحوال الشخصية ثم إن 
المادة( هه )من القانون المدبى حددت اختصاص 
المجالس الملية وجملته قاصرا عل أهلية الموصى 
وخرج من ذلك على أن المهاس اللى ليس له أن 
ينظر فما إذا كانت الوثيقة المؤرخة م مارس 
سنةٌ باميهةا المتنازع عليها وصية أم لا ولكن 
اختصاصه محصور فقط فى النظر فى سصحة الوصية 
عند الفصل من الحا ك, الا'هلية بأن الوثيقة 
وصية وأن احا 1 الا'هلية عند مانعرض أمامبا 
أمركهذا يجب أن ترجم فيه إلى أحكام الشريعة 
الاسلامية وارتكنف ذلك على العبارة الواردة 
فى اللادة ١١(‏ ) من لائحة ترتب الجلس الملى 
للاقباط الارثوذ كس المصدق عليها بالا" مرالعال 
ارقم 5 ماهو سنة 1848 وهى ( من وظائف 
مجلس المذكور أيضا النظر فيا يحصل بين أبناء 


الواضحة أنواعها يكتاب الا”حوال الشخصية 
الذصار تشره مم قوانين الحا الختلطة» وقال 
انالمقصوديالكتاب المشغارالههوكتاب الا حوال 
الشخصية لتقدرى باشا وقال ألضاً أن اختصاص 
المجلس الملى بالنسبةللوصيةهو اختصاص اختيارى 
لاأجبارى وشأنه فى ذلك كشأنه فى الميرات ثم 
أخذ بعد ذلك يفسر الوثيقة بأنهالم تسكن وصية 
وعلى فرض أنها وصية فهى باطلة لا”نها لوادث 
ول نتجزها باق الورثة وأزالوصية بالمتفعة مير 
جائزة إذا قضى فيها على التأبيد إلى آخرماجاء فى 
مذ كرته من البحث فى موضوع الوصية وطلب 
من أجل ذلك الغاء الك المستاً نف وعدمالاخذ 
لع الج الى وشح 
لموكليه بطلباتهما الموضحة فى عريضة افتتاح 
الدعوى وف عرلضة الاستكناف والمذ كرات 
الحتامية المقدمة منه . 

« وحيث ان الحانى عن المستأنف عليهما رد 
على هذا الدفاع بما هو مدوذفق مذكرانه وطلب 
تأبيد الم المستانف فما قضى به من دفض 
دعوى المستأتفين لبعض أسيابه دون الاأخذ 
عجموعبا لاأزهذاالمكقد أيداختصاصالجاس 
الملى فى أن التصرف الوارد فى الوثيقة هو وصصة 
الاانه قد جاوز فىهذا حدودنظر الحا الاهلية 
التى ئيس لها الا أن تبحث فى هل تجاوز الجلس 
اللى حدود اختصاصهمن عدمه واتبعالاجراءات 
المقررة لاصدار أحكامه من عدمه فاذا ثبت 
هذا فليس أمامبا الا أن تقره وتأخذ به ولاان 
الحك المستأنف قد تجاوز فى بحثه أيضا أمورا 
هى من صمميم أبحاث الوصية الموضوعية كسألة 
الوصية بالمنفعة وهل هى وقف أو وصية ومسألة 
هدم المتزل أو تعديله هل هو رجوع بها أم لا 

(0 


به من حيث مسايرته 
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وغيرها وهى مسائْل كان ففغتىعن بحنها بلكان 
يتحتم عليه عدم بأهالاان المجلس الملى قد نظر 
فيها موضوعا والحا 6 الاهلية ممنوعة من بحث 
هذه المسائل الموضوعية مادام القاضى الشخصى 
الى نظر فيها مختص بها فهأن يبحثموضوعها 
وبطقها على قانونه ولذلكفبو يطلب حذف هذه 
الاسباب من حك الحمكة الابتدائية حتى 
ستقم الحم برفض الدعوى فى أسبابه مع 
المنطق القانوتى 

« وحيث ان محكلة أول درجة فوسبيل بحثها 
العمى قد خرجت عن التطاق الذى يستازمه 
الفصل فى هذه الدعوى وتوسعت فيه 'نوسعا 
لايقتضيه هذا البحثوقد كان أمامها حك صدر 
من هيئة قضائية للما نظام خاص وكان عايها فقط 
أن تبحث فى قيمة هذا الك وتآثيره على هذه 
الدعوى من الوجبة القاذونية وفما يقتضيه هذا 
البحث حتى اذا أقرته كانت له قيمته واحترامهعا 
فيه من مبادىء واذا لم تقره فصلت فما عرض 
عليها من مسائل با يقتضيه الحق والقانون على 
انها عند الكلام على اثباتأن المجلسالملى القبعلى 
مختص بالنظر فى الوصية عمدت الى ذكر تاريخ 
التشريع فى مسائل الاحوال الشخصية للطوائف 
غير الاسلامية . وقد كانتفى غنى عن ذ كر هذا 
التاريخ لان مساثل الاحوال الشخصية للاقباط 
الارثوذ كس نظمت بلانحة تصدق عليها بالامر 
العالى الرقيم 5 مايو سنة 8مم1! وحعل النظر 
فيها من اختصاص الجلس الى الذى الشىء بكوجب 
هذه اللائحة فعلى نور الاحكام الواردة فى هذه 
اللائحة والاحكام الواردة فى المادة (5ا) 
من لانحة ترتيب الجاع الاهلية يجب البحث 
فمااذاكان الحكم الصادر من الجلس ال ىالفرعى 
بتاريخ دسمير سنة ءاه وميد منالجلس 


العام بتاريخ 0؟ يونيه سنة ١99‏ بشأن الوثيقة 
المؤّرخة م مارس سئة ١8٠9‏ المتنازع عليباصدر 
من هيئة ها ولابة القضاء ذما قضت به من أن 
الوثيقة المذكورة هىوصية وانهاصحيحةونافذة 
وهل اتبعت الاجراءات المعمول بها أمام هذه 
الهيئة ام لا . 

« وحيث انه من المسل به أن المأدة )1١(‏ 
من لأنحة ترتيب الحاكم الا'هلية أخرجت النظر 
ف المسائل المتعلقة بالا"حو الالشخصيةومنضمنها 
الوصية مناختصاص المحام الا "هليةوجمللتهمن 
اختصاص محاك الا'حوال الشخصية ولكن 
الحلاف فما اذاكانت الوصية تعتبر من مسائل 
الاحوال الشخصيةسواء من حيث شكلهاأومن 
حي ث موصو عباوهل اختتصاص الجاس الى للا“قياط 
الارنوذكس بشأنها هو اختيادى أواجبارى . 

« وحيثانه حاء يالمادة (13) من لانحة ترتيب 
الجاس الى للا قباط الارنوذكسأن هذا الجاس 
مختص بالنظر فيا حصل بي نأبناء الملة من الدعاوى 
المتعلقة بالأحوال الشخصية الواضحة أنواعبا 
بكتاب الاأحوال الشخصية الذى صار نشره مع 
قوانين الحا كى الختلطة فخرض القانون من قوله 
( الواضحة أنواعبا بكتاب الا'حوالالشخصية الى 
آخره ) هو ببان لا”نواع هذه الا'حوال منهبة 
ووصية وتفقة وزواج وطلاق وحضانة وثبوت 
نسب الى آخرماجاء فى كتاب الا أحوال الشخصية 
لقدرى ياشا بيانالا "نواع الا "حو الالشخصيةومن 
ضمنها الوصية فيستفتج من ذلك أن الجلس الملى 
القببلى مختص بالنظر فى حميع المسائل المتعلقة 
بالا'حوال الشخصية بما فيها الوصية اجبارياً ول 
يستان من ذلك بنص صرح غير الميراث الخالى 
من الوصية حيث جعل اختصاصالجاس الملىفيه 
اختيارياً ويعزز ذلك ماياء فى المادة (١؟)‏ من 


القانون المصادر فىأول مارس سنة؟ ١4.‏ للخاص 
بالانجيليين الوطنيينوالمادة )١5(‏ منالقانون دم 
باب سئة 19٠6‏ الخاص بالا “رمن الكاثوليكفانه 
جعل ذيهما النظر فى مسائل الاأحوال الشخصية 
ومن ينها الوصية ماعدا الميرا ثالخالىمنالوصية 
من اختصاص الجالس الملية هذه ا'طوائف مإن 
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١:‏ الاسلاميةارتسكانا على التفسيرالذى فسر به المادة 
(15) منلا محةالجلس الم القبطى لاعكن الاتخذ 


المجاس الى القبطلى عند ماحم فمسائلالاحوال , 
الشخصية فانه يطبق قانون الا حوال الشخصية | 


المعمول به فىهذا الجاس وهذا مأخوذ مننص : 


المادة(س؟) من لاح ة الاجر ادا تالداخلية للمجلس ! 


الذ كور الملار مها قرار ودر الداخلية بتارم 


“انوفير سنة 118٠‏ ألتىحاء بها أزهذه ال لس ١‏ 


تحك ف مواد الاأحوال الشخصية بحسب قانون 
الاأحوال الشخصية القبطى الارثوذكسى والا 
فبمقتضى قواعد العدل والقانون 

« وحيثانه من ذلك يكوذماذهب اليهوكيل 
المستأتقين من أن المادة (هه) منالقانوزالمدتى 
حددتاختصاصض ما ١‏ الا'حو ال الشخصيةفما 
بتعاق بالوصية بأنها لاتنظر إلا فما يتعاق بأهلية 
الموصى وصِبة الوصية فى غير محله لان هذه 
المادة لم تشرع إلاميان أهاية الموصى وانهذه 
الا هلية خاضعة لانو نالا "حوال اله خصة للملة 
التابلهالالميان الاختصاص لان هذا محولا ئحة 
ترتيس الحا 1 الا أهايةوقد بينتهذه اللأحة فى 
المادة (15) هذا الاختصاص ول تنص هذه 
المادة على أن محاك الاأحوال الشخصية مختصة 
فها يتعاق بالوصية بالشكل فقط دون الموضوع 
بل ا الس جاءساما ىأأزالقولمن وكيل المستأتفين 
بأن الجاس الى لايكون مختصاً بالنظر فق الوصية 
الامن حي ثالشكل وبعدذلك تك الحا كىالا'هلية 
بأنالعقد عتقدوصيةمتبعة فى ذلك قواعدالشريعة 


به ىا سيق بيانه من قواعد التشريع وللتفسير 
الصحيح للمادة (5) المذكورة والمادة (هه) 
من القانون المدنى ولاأن أحكامالوصية لاتدخل 
ف النظامالعينى( ع6 أمخداد أحتى د مكو نالفصل 
فيها من اختصاص لحا كالا“هلية وانما تدخل فى 
النظام الشخصى( أعمممدمعم أتغدؤد ) 3 نَ 
. النظام العينى لايقصد به النظام الخاص بالمالم 
ذهب الى ذلك وكيل المستأ فين وائما بقصد به 
القوانين! لا دايةواتحتاطةالمعمولبهاوالتى تقص 
فى المسائل المالية وغيرها من الحقوق و 0 
الشخصى فبو النظام المتعاق عسائل الاأحوال 
الشخصية الميئة فى كتاب الا حوال الشخصية 

« وحيثانه م نكل ماتقدم ترى هذه المحكة 
أن الحم الصادر منالواس الملى الفرعى بتا رع 
5 دلسمبر سنه .ةا وميا يالكالصادر 
من المجلس العام لت هي بونه سنة وا 
صدر من هيئة طا ولاية القضاء فى الوصية من 
حي ثالشكل والموضو عولم يحصل فيهأى خالفة 
لاللاجراءاتالواجب اتاعباولااتمانون المعمول 
به أمام هذا المحجاس وبذلك يمحوز قوة الثىء 
لكوم فيه فما قضىبهمن اعتبار الوثيقة الؤر<ة 
م مارس سسئة * ١60‏ وصية وانها #محةونافدة 
ويتعين احترامه ولا محل لا.حث قما ذهبت اليه 
محكةأولدرجة منأن هذهالوثيقة 
اذا كانت جائزة أو غيرحائزة وهل حص ل العدول 
عنباأملا لأ المجلس الميغصل ىكل هذهالمسائل 
وهى ف دائرة اختصاصه كا سق بيانه . 

د وحدث|نهلهذه الاأسباب وللاسبابالواردة 
فى الحم المستنفعالايتعار ض مع هذهالاسباب 


وصية ولافما 


1١ 


مجمة المحاماة 


يكون الى المستأنف فى محله فها قضى به من | حساياتمديرية جرجا فىحينأ نه عند تنفيذ هذا 


رفض دعوى المستأتفين ويتعين تأويده فى ذلك 
وق الزامهم بالمصاريف مع الزامهم أيضاعصاريف 
تالى درجة 

( استثئاف فاق أفتدى شلى وآخر وحضر عنهما الاستاذ 
عبد الرحن الرافنى بك ضد الست ماتيلده وهيه شلى وأخرى 
وحضر عنهما الاستاذ راغي اسكندر رقم لادب ستة وع قضائية 
رئاسة وعضوية حضرات مصطفى حتقى يك وسليان السيد 
سليانيكودراغي عطيه بك مستثارين ) 

ارا 
مارس سنة مو ١‏ 

اختصاص . موظف .خطأ فى تمديل درجته. عدم اختصاص 

00 لام الامية بنظر الدعوى . 

المدأ القانوق 

ان الخطأ الذى للبوظف أن يطلب إلى 
انحا كم تصحبحههو الخطأ الناثىء من تفسير 
القوانين واللوائم تفسي راغي ريح أوما كان 
بعس حقا من الحقوق المكتسية أما الشكوى 
من أن موظفا وضع ؤدرجة أقل مايستحقها 
أو فى درجة الوظيفة التىيشغلها فهذا لايعتير 
أنه مس حمّاً مكتسآ ولا أنه خطاً تفسير 
قانون أو لانحة وانما هذا تصرف لايرجع 
المنظم منهإلا لروسائه . 
الكو 

« من حيث انالاستئاق ميناه أن المستأنف 
وضع تعديل الدرحات الذى سرىمنأولابريل 
سنة151 ف الدرجةالخامسة الحفضة التىمس نوطها 
من ٠‏ 5؟ جنيباً اله جنيهاً علاعتبار أنهكان 
يشغل فى وقت اعداد هذا التعديلوظيفة رئيس 


التعديل وقبوله له ابر دلسنة40 ١‏ كان شاغلا 
بالفعل لوظيفة رئيس حسابات مديرية الشرقية 
المخصعس طافيه الدرجةالخامسةالكاملة التىنهاتها 
٠٠‏ جنيه وأنه كان بتعين عحرد تقلهِ الىمدرية 
الشرقيةانتصححهذه الدرجةبالكشوف بوضعه 
فى الدرجةالكاملة وهذا التصحيح لم بحصل سيب 
خط الموظف المحتص وأنهذااللطأالذى كانتكاك 
وزارةالماليةمداركتهءندتطبرققواعد التعدين 
ل أن#أصاحو اعتمدته لأنةتعديل الدرحات وصدر 
به قراريجاس الوزراء لا"صبحنافذاً من غيرحاجة 
الىاستتصدار قراروزارىبالترقية وهذا الخطأهو 
الذى دشكومنهوهو الذى بطاي الى الحكة تصحيحه 
«وحيث|نالمستاًنف يقولتدعمالدعواه أنهتقل 
من مديريةجرحا الىالشرقيةق نوفيرستنة؟؟5 وأن 
أعتماد التعديلتمق ابريلسنة48 _كانالواجب 
أن يوضع ف الدرجةالخامسةالكاملة الخصصةلرئيس 
حساياتمديريةالشرقيةأمالوأن التعدي ل تنفد قبل 
تقل الى مدير بةالشرقيةفانترقمتهالىالدرجةالامسة 
الكاملةلابد فيبا من صدور قرار وزارى 
«وحيثان المستأنف وضع ف تعديل الدرجات 
الحديد قالدرحة المامسة الفضة التىنهاتها>ه 
ع سنويا كا دل على ذلاك المستخرج الرسمى 
المقدم منوزارة المالية وقد استمربهذه الدرجة 
حتى أحيل الى المعاش فى ؟ نوفير سنة ٠‏ #ية ١‏ 
« وحيث انه ورد باسكارة اختيار النقل 
الى الدريات المديدة التى وضعتها وزارة 
المالية والتى أوض<ت بها السانات المتعلقة 
بالستانف من حيث الدرجة التى وضع بها 
والعلاوات المستقبلة وتاريخ منحها أن المستانف 


بحل الحاماة 


وضع فى الترتيب الجديد فى الدرجة الحامسة 
الادارية التى مندؤها ٠‏ »؟ حنبا سئويا من غير 
ذكرلنهاتهاويقول المستأنف أن عدموصف هذه 
الدرجة بأنها مخفضة يصرفهاهذا الاطلاق عل أنها 
الدرجة الكاملة 

د وحيث ان ذكر الدرجة بهذه الاسمارة من 
غير أى قيد قد يشعر بن المقصود بها الدرجة 
التكاملة الاأنهذا الشك يننى أمامالحقيقةالبارزة 
وه ىكشف التعديل المشوت به وضم المستأنف 
بالدرجة الخامسة الخفضة 1 

« وحيثان تقل المستأنف الى مديري ةالشرقية 
فى نوفير سنة *+.9 ١‏ وهى الخصص رئيس حساباتها 
الدرجة الخامسة الكاملة وقبولهالتعديل الجديد 
وهو بهذه المديرية فى ابريلسنة ١7‏ كل ذلك 
لابغير منمركزه الصحيح وهوانهوضع فى ابريل 
سنة؟ ؟وإتار 1542 بأزالتعديلف الدرجةالخامسة 
الخضة وانه كان لابد لترقيته إلى درج ةأعلامن 
صدور قرار بذاك وهو مالم يحصل 

« وحيث ان المستأنف يشكو من انه حصل 
خطأً من الموظف الختص بعدم وضبعهف الدرجه 
التكاملة مادام أن تنفيذ الكادر الجديد تم وهو 
شاغل لوظيفة هذه درجتها وطاب إلى القضاء 
اصلاح هذا الحطاً واعتباره فى الدرجة الكاملة 

« وحيث أن اللطأً الذى للموظف أن يطلب 
الى الحاى تصحيحه هو الحطاالناثىء من تفسير 
القوانين والاوائح تفسيرا غير صميح أو ماكان 
عس <تا من الحقوق المكتسبة أما الشكوى من 
أن موظفا وضع فى درجة أقل ممإستحقها أو فى 
درجة الوظيفة التى يشغلها فبذا لايعتير انه مس 
حقا مكتسبا ولا أنه خطأً فى تفسيرقانونأولانحة 
وإعاهذا تصر ف لا مرجع المنظلم منه الا رؤسائه 

«وحيث انهمماتقدمو لا'سباب الك الابتدائى 


|؟ه١‎ 


يتعين رفض هذا الاستئناف وتأييد المحم 
المستأئف مع الرام المستأيف بالمصاريف 

(استثاف توقيق أفندى ميخائيل وحضر عنه الاستاذ فبعى 
سعد ضد وزارة المالية وحضر عنبا الاستاذ خليل بكابراهمرقم 
٠٠‏ سنة و قضائية - رئاسة وعضوية حضرات السيد 
عمد عيد الهادى الجندى بك وعلى حدر حجازى بكو أجدمتار 
بك مستثارين ) 

لاا 
4 مارس سنة سمو( 
عدم اعلان أحد الخصوم لجلسة 
اارافية . لابطلان 

؟- وقف . ناظر الوقف . محاسبته . شروعلها . 


م وقف . وقف أهل . من بملك امحاسية عنه . وقف 


. يطلان اجرارات‎ -١ 


خيرى.من بملك محاسبة الناظر عنه ٠‏ 

المبادى. القانونية 

١‏ - انعدماعلان أحدا لخصوم بالجلسة 
الحددة للمرافعةأمام امحكة الابتدائئة لايترتب 
عليه بطلان الحم لآن أوجه بطلان الحم 
مبينة فىقانونالمرافعاتولم يكن من يبنا عدم 
اعلان أحد الخصوم لجلسة المرافعة وكل 
مامكن لمذا الخصم هو أن يتظم من الحم 
أمام محكمة الاستئناف . 

؟ ‏ مما لانزاع فيه أن ناظر الوقف 
لاحاسب شرعا إلا على ايراد الوقف مدة 
تنظره ويختلف حّ الشريعة الاسلامية بين 
ماإذا كان الناظر عدلا أو مفسداً فاذا كان 
عدلاوادعىأنهصرف الغلة للستحقينو أ نكر 
الممتحقون يصدققوله سمينهوا نكان مفسدا 
لايصدق بيمينه ولكن يطلبمنهالبيئة فأساس 
مسو للةناظر الوقف إذذه وعدم دفعهالابراد 
لللستحقين أوعدم صرفه فى مصار فه الواردة 
فى كتاب الوقف . 


فين 


»- الذى له الحق فحاسبة الناظر بالنسبة | 


للا قاف الأهليةم المستحقون أنفسبم لآنهم 
أصحاب المصلحة فىذلك و بالنسبة للاوقاف 
الخيرية هىوزارة الأوقاف ما لها منالحق 
فىمحاسبة نظار الأوقاف الخيرية طبقاللانحة 
اجراءاتها لاللانها ناظرة عبل الوقف الخيرى 
لآنالناظر الجديد لا يسأل إلاعن مدة ادارته 
وبالتالى ليس لدأن حاسبالناظر القدممالااذا 
ثنت بكيفية لا تحتمل الشكانهمتو قر لدى الناظر 
القدمم مبالغ تخص الوقف أو أنه لم يصرف 
لليستحقيناستحقاقهم ورأى أن يلوب علهم 
فى المطالة بهذا الاء_تحقاق ما له من صمة 
الوكالة عن الوقف ومستحقديه 


الو 


الأورق ان للمرحوم حسين بك الثماشرجى 
معتوق المرحوم شتمد على باشا الكبير والى مصر 
ثلانة أوقاف وقف خاص بالذرية ووقف خاص 
بالذرية والعتقاء ووقف خيرىوآن هذه الاوقاقف 
الثلائة كانت فى نظر ابراهم بك الثماشرجى 
والدحسيندك القماشرجى ( مورث الستاتنين ) 
وأا توفىابراهممبك المذ كور وسنة تعين 
حسين بك المشماشرجى ناظرا عايبا ووضع بده 
على أعياتها لغاية آخر مابو سنة لا٠.ه‏ حيث مين 
عبد الجيد بك السيوق حارسا قضائا عليهبا 
واستلم الاعيان والدفاتر والا وراق الخاصة يبا 
عقتفى حضر سام مجملة نو ادير أوطا معماو 
سنة 14.9 ثم عزل حسين بك الثماشرجى من 
النظر وتعين بدله مد بك مختار بقرار نظر فى 
١‏ توشير سنة واستم أعيان الوقف الى 


تججحة المحاماة 


أن تعيتت وزارة الا وقاف فى ؟ فيرايرسنةه1؟١‏ 
واستمرت ناظرة عل الا وقاف الثلاثةالىأنتعين 
حسين بك الشماشرجى ناظرا علىوقف الذرية بتاريجخ 
8» مارس سنة ١9:8‏ ثم ناظرا على وقف الذريه - 
والعتقاءفىة ١دسميرسنة197لم‏ ناظراعل الوقف 
الميرى بتاريخ ١1‏ مارس سنة 459 وأصبحت 
الا وفاف الثلاثة فىنظرهالىأنتوففتعينت وزارة 
الاوقاف ثانية ناظرة على هذه الاوقاف بتاديخ 
١6‏ سيتمير سنة 1999 . 

« وحيث ان ممدبيك مختارعقىي تعبينه ناظرا 
على هذه الأوقاف الثلاثة رفم دعو ى أمام محكة 
أول درجة ضدمورث المستأ تفينطلب فيهاالزامه 
بتقدم حساب عن المدة من ابتداء «ونيه سنة 
5 لعابة ماو سئة /17١1ة‏ ومن ابتداء ابريل 


سنة 0١‏ لغاه دسمبر سنة 111 فقدم مورث 


| المستأقفين الحساب والمحكة حكت بتاريعخ م 
حمث أنه تاها !! 
« لحب أنه مين للمحكنة من الاطلاع على 3 ْ سنة عله ندب عبد ال رمن افندىي 


عارقف خبيرا أراجعة هذا المساب وقدم لظبير 


تربره فطعن عايهفأعادت الحكة المأمو رايةاليه 
فقدم تقريرا الخرائبت فيه أنه ظبر طرف مورث 
ااستأتفين من صاق حساب الاوقاف أأثلاثة 
بعد خصم قيمة استحقاقهمبلغ 8 وه1956؟ 
قرشا ذسكءت محكمة أول درحة بالرامه يبهذا 
المبلغ فاستأنف الحم ضد وزارة الا'وقاف 
حي ثكانت تعينت ناظرة على الاوقاف الثلاثة 
ولا تعين مورث المستأتفين ناظرا على وقف 
الذرية ووقف العتقاء شرع فى الصلح مع وزادة 
الاوقاف عل آساس أن تمختص الوزارة يابراد 
الوقف الليرى وأن محتص هو بابراد الوةفين 
الآخرين وطاب مندوب الا'وقاف محاسة م" 
فير ايرسئة78.78ا بيد الج المستآنف فق طبالنسية باخ 
15 جنيها و4151 ماما صافريم الوقف الميرى 


يحل المحاماة 


وننارانا 


وتأجات القضية لاحك لجلسة م؟ مارس سنة | التلم يعتمدها الخبير وأحالواعلى المذكرةالاولى 


9 وقدمت وزارة الاوقاف مذكرة أعلنت 
لمورث المستأتفين فى م مارس سنةة؟ه طلبت 
فيها أيضا تأييد الحم المستأنف بالنسبة لمبلغ 
5 جنيها و1ة4 ملما الخاص بالوقف الميرى 
ثم تأجل الك لجاسة «ابريلسنةة»هوىهذه 
الجلسة حكمت الحكمة بااف الدعوى حتى 
بعين ناظر خصومةلاسير فى القضية لان مورث 
المستأتمين تعين ناظرا أيضا على الوقف الخيرى 
ولا توف مورث الستأتقين وتعينت وزارة 
الاوقاف ناظرة على الاوقاف الثلاثة عدلت 
الوزارةطلباتهاالى الك بتأييد الم المستأنف 
تكامل اجزائه 

« وحيث ان المستأتفين طلبوا فى المذكرة 
المعائة منوم بتاريج 5 نوقير ستة إ“او اعتبار 


طلبوزارةالاوقافتأييد الك المستأنفيائنسية الى 


مبلغ +55 جنيها و 491 ماما هو تنازل منها 
ما عدا هذا المبلغ وطلبوا بالنسبة لهذا المبلغ 
من باب أصلى بطلان الحك المستأنف والقاءه 
ورد القضية لمحكمة أول درجة لامناقشة أمامها 
من جديد فى هذا المباغ لان الك بنى علي 
اجراءات باطلة وهى أمهم لميعانوا بطلبالتعجيل 
الادارى الخاسة ب؟ وله سئة 9+٠‏ ومن بأب 
الاحتياط تعيينخيي رآخر لاداءالمأمورية المبينة 
بالمكم البيدى الصادرمن حكمةأولد رج ةبتاديج 
/ا ابريل سنة 1ه وتكليف وزارة الاوقاف 
بتقديم عقود الايجار الصادرة من ابراهم بك 
الثماشرجى المبينة محضرالتسلم الرقم 8؟ مابو 
سنة/ا٠ة‏ و الأطلاع عليهاوعلى الدفتروالء-تندات 
الخاصة بالزء الموقوف على العتقاء ويالوقف 
الخميرى وناقشوافى المذكرة اللتامية المعانة 
بتاريج لامارسستة 9 ؟ة وأقلام! ساب الرئسية 


المقدمة منهم ومعائة بتارم ٠م‏ اويل سنة .بمو 
فما يختص بباق اقلام الحساب . 

« وحمث اذوزارةالاوقا فطلءتق مذاكرتها 
المتاميةتأييد الك المستأنف>كامل اجزائهوأيدت 
وجبة نظر الخمير وأنكرت وحود مستندات 
أخرى لديها خلاف ماقدمته للمحكمة وقالت 
ان عدم وصول إعلان قلم الكتاب للمستانقين 
يتعجيل الدعوى لايترتب عليه أى بطلان . 

« وحيث انه فما يختص بالدفم الفرعى وهو 
بطلان الك ققد تبين أن لم الكتاب عجل 
الدعوىباعلان إدارى تاريه بام مادوسنة ١٠و‏ 
الجاسة 7؟ وليه سنة ٠و‏ فأفاد شيخ البلد علي 
هذا الاعلان بأن المراد إعلانه وهو( مورث 
المستأنفين ) ل يمكن الاهتداء اليه يحاميةالمطرية 
المراد اعلانه بها ول يوجد بالاوراق ما يدل على 
إعلانه هذه الجلسة أو الجلسات التى بعدها ما 
أنه م حضر هو ولا وكيله لانى الحلسةالت صدر 
فيها لمك ولا فى الجلسة التى قبلها 

2 حيث ازعدم إعلان الست تفينيجاسة المرافعة 
لايترتب عليه بطلان الك لأن أوجه بطلان 
الم مبينة فى قانون المرافعات ولم يكن من 
ينبا عدم إعلان أحد الخصوم لجلسة المراقعة 
وكل مايكن لهذا الخصم هوأن يتظلامن الحم 
أمام محكمة الاستئتاف وسدى أوجه دفاعه التى 
حرممن اندائهاولحكة الاستئنا ف أنتلغى الحم 
فى عض أحزائه أوكلبا أوتعدلهأوتؤيده وبذلك 
يكون هذا الدفم فى غير محله ويتعين رفضه 

د وحيث انه فما يختتص ف الموضوع ذنه مما 
لانزاع فيه أنه دوفاة الست فاطمة شقيقة مورث 
المستأثفين أصيح الاستحقاق فى وقف الذرية 
محصورا فى مورث المستأتفين وكذلك فى وقف 


1164 مجلة المحاماة 


سه لص ممم هود 


و 1ك 1 
الذرية والعتقاء فانه ينتتقل اليه أيضا نصيب أخته | عاله من صفة الوكالة عن الوقفومستحقيه 


ولاسقى الانصيب العتقاء . وما لا نزاع فيهأيضا 


. وحيثت أن مدار البحث قَْ هذه الدعوى 
الوقف مدةتنظرهويختاف حك الشريعةالاسلامية | والعتقاه وفى صافق ابراد الوقف الميرى لا“ذباق 
دين مااذا كان الناظر عدلا أو مفسدا! فاذاكان ابراد وقف الذرية والعتقاء وابراد وقف الذرية 
عدلا وادعى أنه صرف الله لامسمتحقين واتكر قد 1ل بطبيعة الحالالهمورث المستأتفين لا تحصار 
المستحقون إصدق قوله يمينه وانكان مقفسدا | إن ستحقاق فيه دوذاةشقيقته تيع البتعاامه شمة كأ سبق 
درا لو رتت اتوك ا و وح ل لاا ا 
السيكن ا وعدم صرفه ف مصارفه واددةق و3 طلب وزارة الاوقاف فى هذا التصيسقل 
كتاب الوقف والذى له المق فى محاسية الناظر أو أكثر فى غير محله لانعدام مصاحتها فى هذا 
وبالنسية للا وقاف الاهلية هم اأستحقو نأ قسهم ١‏ الللبنوانا ماقيل من ترقين لبخ فين 
0 ماب 000 3 ذيك ا ظ الست قطمة فان هذه الححوزات نوقعت بعد 
1 9 زارة ف عا ١‏ 51 5 1 5 
هى وزذارة الا و من اخق ق 1 ث المستأفن طا : ان هذه 
محاسية نظار الا 'وقاف الخير يتطبقاللاحة اجراءانبا ا 0 5 9 على 00 0 ادارة 
0 ا ل إزناء حورات لا ددصب 0 هه 
لا بصفتها ناظرة على الوقف الميرى لان الناظر ١‏ اوزارة االارتاك لأمفة لدارة مودق لكا قر 
الجديد لاسأل الا عن مدة ادارته وبالتارليس 3 وزارة الاوقاف لامدة ادارة مور ب 
له أن محاسب الناظر القديم الا اذا ثبت 
لاتحتمل الشك أنه متوفر لدى الناظر القديم مبالغ 
تمص الوقف أوانةلويصر ف للستحقين استحقاقوم 
ودأى أن ينوبعنوم للطالبةبيذا الانتحقاق 


0 
قلع مراكم +ع 


( استثثاف أصناب السمو الامرا. عند عباس حلم وحضر 
عنهما لاستاذ بذامين ر وفائيل ضد وزارة الاوقاف رقم 1714 
سنة هم قضائية رئاسة وعضوية حضرات مصطفى حنقى بك 
٠‏ وسليان السيد سليان يك وحمد راغب عطية بك مستشاورين ) 


دا ا والتساهلم صن 1دهعدط 1لا عل وعزعوللا شرتب 
حكمة مصر الكلية الاهلية عليها تقريرحق ارتفاقلمدعيها ولازوال حق 
0 من قوق ملكية المالكالمتسامح مادام المبرر 


و 8 سنة م و١‏ 
0 ) لحا عدم شعور الجار يضرر ينزل به وعدم 


حق أرتفاق. ٠.‏ لامرت علييا عقر بره أ 0 
قحي اناد امال شع لامسط رع 3 | .وول زه لتك لباه موسر ومن اجترا شويع 
زوال حق هن حقوق المالك لاو 5-0-7 
+ حق الاحتكار ‏ حق عنى . جواز الباع ف لمات | عدم وجود نيةالقلكلدىمدعى الارتفاق ولا 
وتم ٠‏ | يصسأنينقلب تسامح الجار سلاح يشب عليه 
المبادى” القانونية ؟- حق الاحتكار حقعينى يصم فيه التبايع 
-١‏ انأعمال التسامح ععهدرة[ه: عل وعنعج | ونخمةه يع وسائل جاه الملكة 


يمحل المحاماة 


52 
« حيث انهتبين من محضر الانتقالالذى أجرته 
هذهالحمكة بتادرج أولهونبو سنة.*م9! تنفيذا 
لقرارهاامسبب الصادر بتار_عخ«مابوسنه ويه ١‏ 
ومن أقوالالطرفينعذ كرانهما ودظعبما الشقوى 
ومن ظروف الدعوى وملالساتها أن سكينة مد 
اشترت أرضا فضاءمسطحبا ١؟‏ مترسة ١971‏ 
وبنت جزءاً منها وتوكت مساقة قضاء بينها وبين 
مزل وزارة الآر قاف المتنازع على وتحاته الآ ن 
ولمارأت أن سكان منزل الا وقاف لاحسنون 
الموار يسيب مايقع من الخلاف بشآن الشبابيك 
المفتوحة فى منزل الأوقاف عل الاأرض الفضاء 
المتروكة بينها - رأت أن تقم حائطاً على حدود 
ماسكها ترتبعل اقامته سد شبابيكمنزل الاوقاف 
فرفعت هذه الاأخيرة الدعوى الحاضرة تطاب 
فيها ازالة الحائط المذكورة . وقد 5 للوذارة 
بطلباتها من محكة أول درجة بتادريعخ ١٠‏ نوقير 
سنة المحم المرفوع عههذا الاستئناف 
الحاضر يعدآن تعين خمير أمامها .ورقءتالمستأنفة 
استئنااعنذلاك الحم واستندتالىيحث قانوتى 
يقول بعدم تملك حقوق الارتفاق بالمدة الطويلة 
اذاكان الأساس فيها التسامح منالجار والتجاوز 

منه عالايترتب عليه وقوع ضررد ما 

« وحيثانهتبينمن الانتقالأنأرضالمستاقة 
كانت قضاء وانها دنت فيها بناء حديثاً وانمتزل 
الا“وقاف قدمتناو لتهيد التحديذ ىبعض حيطانه 
فقط وان له فتحات مطلةعل أرض المستأنفةوان 
هذهالفتحاتقد أنشئت من قدموقت انكانت 
ُرض المستاتقة أرض خصاء 

« وحيث ان حق الارتفاق الذى تملك 
مدعبهيالتقادمالطو , بل اعأصر فحها الىاتتقاص 


لشعر به صاحب الا“رض الحملة به . والى قعص 
فى ماك من طريق المضايقة فيكت عن ذلك 
كله مدةالتقادم قتزول عن ماكامزبة من مر ايام 
ينتقل الى صاحب: العقار اموا تفق و5لهه! 
)تسدمتصرمل أضر ارا بالعقارالمرقق به 05هه1 
هدمء5 وأما اذا أجرى صاحب الءتار الجاور 
عملا بعقارهمكأن فتح نافذة أى شباكا للاطلال 
منه اطلالا بينَاً وكانت أرض جاره أرض فضاء 
لانشعر صاحبها بضرر ما ولا باتتقاص مالكيته 
ولايزول منفعة من منافعها ان فتح الشاك قى 
هذه الحالة يعتبر تجاوزاً من صاحبالعقار اجاور 
وتساعاً ععمدة[ه ع0 ماع عليه رغبة حسن 
الجوار ضرودة استيقاء سلة حمسن التفام يينهما 
بعالا يضير الجار فى شىء وعا فيه متفعة ظاهرة 
للآخر فى حدودلا لشعر بأنصاحب المتفع ةالظاهر ةَ 
قد ا كتسسحقاً من طريقالزمن اضراراً مجاره 
الذى ظل طوال المدة وهو لاإشعر عضايقةمامن 
نافذة على ملكه الذى ظل هذه المدةأرض فضاء 
( داجع من حيث محويل أتمال التسامح دالوز 
براتنك عدوغدءط 2ه1لد2 المزء و المو ضوع 
سنة 9059 ص 194 ل /9 ب ومن حيث 
ذكر الحوادث التى عرضت على القضاء الفرشى 
ن .> وكتا بكابتان معكولين الجزء الا'ول 
ص كحم ) 
« وحن ثإنهوانكا زالشارعالمصرى لمينقل عن ٠‏ 
مصدره الموى اليه لمادة م0 التى قالت ٠‏ 
« لابنقاً عن أعمال التماهل عندام عل 05ج 
عغلانءة1 و أعمالالتسامحمءمدعدآه؛ ع0 3615 
لاوضعيد ولاتقادم © إلاأنه لماكانت قاعدةهذه . 
المادة عامة توحى بها الاصول القانونية العامة 
تفهمالقافوذمنحيث هو وترجم الى كنهالتقادم 
وحقيقتهوميرراته القانونةمنحيث أنالارتفاق 


للد 


هنول 
وهو فى حالة التقادم انما هو تقص ى ملكية 
العقار المر كفق به )51/28 كلدم وزيادة فى 
منافم العقار المر تفق )م دستحومل كلد5 نان القضاء 
المصرى وافقه عصرقد أق ركلهما هذه النظرية 
9 رار ستفق يتفق مع الممادىء القانونية السليمة اتفاتا 
صحيحا ( مرجم القضاءعلالقانون المدنى ص .دم 
غرة و648١‏ . محكة استئناف مصر فى4؟ يناير 
ستة 1911 الجموعة الرسعة الجلد؟ اسنة*؟91١‏ 
ص الا رقم وم الفبرست العشرى عأاطة 
ألقصمفععل المزء الثاقى ص لمم كرة 6م١1‏ 
وكرة لمة١ة‏ وص "م" كرة +١99‏ ) 

« وحيث انه مادام مناط التسامح فى الجوار 
هو انتقاء مظنة الضرر تاحار وعدم رغتهق 
ازول عن حق من حقوق ملكه وعدم توفر 
ركن الكلك بالتقادم لدى صاحب العقارالنتفع ‏ 
فان تقديرهذه الظروف وتبينالنية عند الطرفين 
انما يرجم ذلك كله الى سلطة القاضى وتقديره 
تقديراً يرجع فيه مايتبينه منملايسات الدعوى 
وماحفها من ظروف مختلفة( أنظرفذلك كتاب 

القانون المدتى تأليف الاستاذجومر أن0856:200[ 
المزء الأول الموضوع سنة 19 ص 1ه 
نبدة 1586 ) 

ه وحيث أنه ازاءماتقدمولماظبرطذه الحمكة 
هن عضر الاتتقال الذىأجرته فى أوليونبوسنة 
ع8 ١‏ تبينطاأزالفتحات الموجودة يعيزل الو قف 
اماكانت من طريق تساهل الجار تملك المستأتفة 
الذى لم يشعر بضرر مايعود عليه من ترك جاره 
يفتحعل أرض الفضاءالمماوكة له فتحات لاتؤذيه 
ولا تضره ولا يترتب عليها ا 
ومظاهرها اللادية 5 

« وحيثوان كا ذالتساهل والتحاوز قدنحصل 


م لمانا 


من المملك للمشترية الحاضرة وهى الست سكينة 
المستأئفة ‏ وحص للاوقف قب ل التصرف للمشترية 
وان التساهل فى ذاته يعتبر عملا شخصيا تراعى 
فيه اعتارات شخصية بين الافراد المتساهل من 
جبة والمتساهل اليه من جبة أخرى وانه ليس 
للمشترى دخلفيها قبل شرائه ‏ الاأنه يجب أن 
براعى نأن المشترى انما يشترى ججيع الحقوقالتى 
كانت مقررة للبائع شأن العقار . اذا اشترى 
العقار فبو يشترى ما يحف الءتمار من حققوق 
له وواجبات عليه أى يشتريه بما عليه من 
حققوق الارتفاق للغير وعاله م نحقوق الارقاق 
على الخير . ومادام أنه قبل شرائه ل يتقرر حق 
ارتفاقعل العقارلانه كانهنا كتساهل وتجاوز. فان 
المشترى يشترى العقار وقتئذ وهوخاومن تحمل 
حق ارتفاقمزعوم وعل الا 'خص اذالوحظ أ نمظاهر 
حق الارتفاق المقول به تدل عل أنه ليس حق 
ارتفاق بلهو تحجاوز وتساهل وهذه المظاهر مى 
ان الارض المبيعة أرض فضاء لالمحمل يمحقوق 
ارتفاق من الجار اضرار؟ بالانك مادام هذا 
الاخي رلا .لشعر بضررما 

« وحيث ان وذارة الا”وقاف جاءت فى آخر 
لحظة من الدفاع وذكرت يعذكرتها التحريرية 
المعانة فى 5؟ بوني سئة ١480‏ وقالتب,أن ليس 
للمشترية حق المنازعة فى حق الارتفاق اللقول 
به لامها اشترت حق انتفاع وأن الذى يجوز له 
أن ينازع قانونا أتما هو المالاك للاارض ومادام 
لم ينازع هذا المالاك عي ستارعة الهم (راجع 
مذكرة الا أوقاف بالصفحة م ؤ. |" اخرها) 

« وحيث انه يجب فى هذه المالة ارجوع الى 
العقد الذى تملكت بهالمشتريةالمستأتفة وقدورد 
به مايفيديأن المالكلا باع . ووردت كلمة البيع 
مراراً دشم وجود كلمة ملفعة . وقد ورد ق 


مج ل المحامأة 


ذيل العقد فى نهايته بأن المشترية ملتزمة يدفم 
الحسكر السنوى . ويستقاد من ذل كله أن البيع 
َم عن حكر وعنأرض فقضاء حكرة . وهذا التبايم 
فى الأراضى المحمكر صحبقانونا ( المادة سم 
منكتابٍالا*وقاف لقدرىباشا) ويج بأن تسرى 
عليه حقوق وواجباتالبيع . وانكان الاحتكار 
أو المكر عقد اتجاره يققصديه استيقاء الاعرض 
الموقوفة تحت يد الحتّكر للبناءا والتعلىأوالغراس 
الاأنهعقدعكن الحتسكرمن الاستقرار فى الاأرض 
مادام يدفع أجر المثل( أنظركتابمباحث الوقف 
للاستاذ مد زيد الا“بيانى بك ص ه١٠‏ ) وهو 
على هذا الاعتبار حق لشبه من كثير من الوجوه 
عق الاتتفاع أناتاتكنا ومن شأن هذاالمق 
أن يقر لامنتهم حقا عينيا عل الحقار اع6ء +001 
حتى ولوصح لشبيبه>ق الحكرق القانونالفرشسى 
عدومعط:ترطمدء ذفان هذا الا" خيريقر رلامحتكر 
عندهم أِضاً حقاً عينياً (كولين ممكابتان الجزء 
الأول الطبعة الخامسة ستة /ا155 ص 68م - 
2607 ) . وما دام حق الحكر ‏ برغم كو نمعقد 
اجارة ‏ حقا عينياً يصح التبايع فيه قانونا . فانه 
يترتب عل ذلك ضرورة تمكين امحتسك رم نجميع 
الوسائل المثؤيدة ته وهى الوسائل المقررة قانونا 
لجابة الملكية . 

« وحيث لذلاك يتعين القول بأن الوقف لم 
يتملك حق الا رتفاق المقول به بالتقادم الطويل 
ولذانتعين رفض دعوى وزارة الا"وقاف . 

( قضيةالست سكينهبتت مد وحضرعنها الاستلذ محود محمد 
مصطفى ضد وزارة الاوقاف د بع؟ سنة لاو س - رئاسة 
وعضوية حضرات عبداللام ذدتى يك رئيس الحكمة ومصطفى 
صبرى بك وز كى غير الايوتيجى بك القاضيين ) 


وفنا 
إن 
محكمة اسكتدرية الكلة الأهلية 
« ونيو سدنة 19101 


معارضة . فىحكم غيانى . غير قابل للتفيذ الجيرى . حصولها 

قر الاربعةوعشرين ماعة من تار يّالاعلانالصحيح 

المبدأ القانوتى 

ان المادة وموس مرافعات الخادة بقيول 
المعارضة فى الا حكامالغيابية الى الوق تالذى 
عم فيه الغائب يتنفيذها انماتنطق على الاحكام 
القابلة للتنفيذ بالقوة الجبرية على الاموال. 
أما الاحكام التى يستحيل تنفيذها بتوقيع 
حجز كالى تصدر بصحةالامضاء أو الخطوط 
أو بتقديم حساب أو الاحكام الى تقضى 
بندب خبير لمعاينة أعيان والاحالة على 
التحقيق للائيات بالبيئة فانه يك أنتكون 
معلنة اعلا ناصحيحاو >ةسبالار بعةوعشرون 
ساعة من وقت الاعلان تحيثاذا مضت بعد 
الاعلان تكون المعارضة غير مقبولة م أن 
مثل هذدالاحكام الغاية اذا أءلنت فى مدة 
الستة شبور اعلانا صحيحا ذلا تسقط 

الكو 

« حيث ان المعارض ذبدها دفعت يعدم 
قبول المعارضة شكلا لتقديعها بعد الميعاد ودفع 
المعارض أنه قدم المعارضة ف الميعاد 


« وحيث قد نص ق الادة .ووم مرافعات 
أن المعارضة تقبل فى الاحكام الصادرة فى الغيبة 
الى الوقت الذى عل فيه الغائب بتنفيذها ويعتبر 
عالما وحينئذ تكون المعارضة غير جائزة القيول 
اذا مشى أربع أوعشر وذساعة ع لوصول أوتسلم 
ورقة متءاقة بحصول التتفيذ الى تفس الشخص 


١ جره؟‎ 


أو الى محله الاصلى ( المادة ٠م‏ مرافعات ) 
« وحيث ان هذه الادة انما تنطق فما اذا 
كانت الاحكام قاب للتنفيذ بالقوة الجيرية على 
الاموال اماالاحكاءالغيابية التى يستحيلتنفيذها 
بتوقيع حجز كالتى تصدر بصحة الا ضاء أوق 
الخطوط أو بتقديم حساب أو الاحكامالتق تقفى 
دب خمير لمعاينة اعمان والاحالة على التحقيق 
للاثيات بالبينة فيكنى ان تكون معانة اعلانا 
صحيحا واحتساب الاربعة وعشرين ساعة من 
وقت الاعلان فاذا مضت هذهالمدة بعد الاعلان 
تكون المعارضة غير مقبولة ‏ وقد قالوأ أيضا 
ان مثل خمذه الاحكام الغيابية اذا اعلذت فى 
مدة ألستة شبور اعلانا صحيحا فلا تسقط 
( انظر الى هيف ص 248 تبذه 11519 وص 
1م نبذة ١141‏ ) 
لوحي ثانه نابت أن المعارض بعد اناعان له 
المكم الغيابى حضر جلستين ثم عمل هذه 
المعارضة بعد مغى الاربءة وعشرين ساعة 
من تار 42 الاعلان عمدة طويلة فالمعارضة غير 
مقمولة شكلا . 
( معارضة حمن افندى توقيق ضد الست نجحية شعيان وحضر 
عنها ا لاستاذعبدالتهالديبرقمي؟! سنة .© ك ‏ رئاسة وعضوية 
حضرأت القضاة ليل عقت ثابت بك وخدعرت وعبدالله . . . ) 


5215 
محكمة اسكندر بةالكلية الاهلية 
0« مأرس سنة «مو١‏ 
)١(‏ اعلان . بواسطة مندوب محضر ٠‏ بغير توقبع شاهدين 
000 على أصورة . يطلانه 
(0) تننيه نزع الملكية . أثره . الاق القرات بالمقار 
() اختصاص . أثره - اعتباره مرهونا من يوم جيل 
المادى. القانونية 
)١(‏ منالجمع عليهقضاء انهاذا أعلن الحم 
بواسطة مندوب عحضر وبدون أن يوقع علبي 


مج لةالمحاماة 


الصور وا معلنةشاهدانطقًا لليادةمومرافعات 
وجب اعتبار الاعلان ياطلا طق للمادة #0 
مرافعات . ولا حاجة للبحث فيا اذا كان 
الاعلانتم تسليمهفعلا للمعلن اليه أم لا لآن 
هذا البطلان قد نص عنه صراحة ف القانون 

() ان الآثر الوحيد الذى رتبه الشارع 
الاهلى على تسجيل تنبيه نزع الملكية ينحصر 
فى قيد حق المدين فى التأجير فقط ثم الحاق 
القُراتبالعقار . وهذا الثثر شفع بهالدائنون 
المرتهنون فقط حى لو كان الدائن المباشر 
للاجراءات دائنا عاديا 

(*) من آثا رتسجيل الاختصاص عل عقار 
صيرورة هذا العقار مرهونا منيوم التسجيل 
الدائن صاحب الاختصاص . وتنشأعنذلك 
جميع الحقوق التى تترتب على الرهن العقارى 
وتسرى عليه جميع القواعد المتعلقة به 

المعلو 

«حيث ان المستأنف عليه الاأول دفم قرعيا 
بعدم قبول الاستئناف شكلا ارفعه بعد الميعاد 
القانوتى وذلك لاأن الك الذى بمقتضاه حمل 
التوذيم أعان وأصبح:هائياومشى ميعادالاستكناف 

«وحيث ان لمم الصادر تاريخ امايو 
سنه ١99‏ بقبولالمناقضةشكلاورةضباموضوعا 
وتأبيد قامة التوزيم قد أعلن لتاريخ > يوليو 
سنة 1971 ول/ا يوليو سنة 191 ععرفةاسحق 
أفندى أمين للستأنف عليهالاولشخصياوأمينة 
رمضازحارم فى شخص شبخ البلد 

« وحيث ان المستأنف دفم يبطلان هذا 
الاعلان لان صورة الاعلان خات من توقيع 
الشاهدين اللذين يحم القانون توافرامضام ماعل 


يحة المحامأة 


الاصل والصورةلاناسحقأفندىمندوب محضر 

د وحيث قد نص ف امادة ٠٠‏ مرافعات على 
وحجوب توقيم الشاهدين على الاصل وصورة 
الاعلان الذى هوم له ملدوب الحضر ونص 
بالمادة > مرافعات أن المواعيد السايق بيانها 
والاجراءاتالمقررة فالموادم#وووو! تقتضى 
مراعاتها والا فمكو زالعمل لاغيا 

« وحيثانه منالهمععليه قضاء انه اذا أعلن 
المسكم بواسطة مندوب ضر وبدون ان يوقم 
عل الصورة المعاتة شاهدان طبقا للمادة ١‏ من 
قانون المراقعات وجب اعتبار الاعلان باطلاط,تما 
لامادة؟؟ مرافعات ولاحاجة للبحث فيا اذاكان 
الاعلان تم تسايمه ذملا للمعلن اليه أم لا لان 
هذا البطلان قدنصعنه صراحة ف القانون ولا 
بلتغت للاجراءات المنصوص عنبها بالمادة ه7١‏ 
مرافعات لان ماجاء ببذه المادة تعلق بالبطلان 
الحاصلق اعلا الدعوى والبطلازهنا عن الحم 
(أنظر حك كةاسكئناف مصر بتاريخلالايناير 
سنة "9 ١‏ الحاءاةالسنةالحادية عشرةالعددالعاشر 
ص ٠١45‏ رقم ٠ه‏ ) 

« وحيث انه لانزاع فى أن الاعلان الحماصل 
تاريخ كيو ليو و*” يوليو سئةد*9١‏ اما حصل 
عع رفةمندوبمحضرو الدليل القاطمع لأ نهمندوب 
محغر هو اشحال الاصل على توقيم شاهدين 
موقعان معهع ل صل الاعلانونظرالخلوالصورةمن 
توقيم الشاهدين يكون اعلان الهم باطلا . 

«وحيث انه اذا تقرر أن الاعلان باطل بتعين 
رفض الدفع وقبول الاستئناف 

«وحيث اا موضوع: تلخص أنه بتاريخ ١١‏ 
اكتوبر ممنة ."اه إطلسمرسىعل خالد المستأنف 
ضدهتوزيم 76 جنيها قيمة المنالرامى به المزاد 
يوم أولبيو نيوستةي؟؟ فى قضيةالبيعرقم؛ ”4 


اطدينل 
سنة ١5+4‏ رشيدفامر حضرةالقاذىقيدالطلب. 
وبتاريخ 15يو نيوسنة ١10‏ أعلنقلم الكتاب 
الدائنين بانيقدموا فى ظارف ثلاثين يوماطلباتهم 
ومستنداتهم المتعاتمة بالتو زيمققدمو هاوتم التو نيع 
لأؤقت بقائمة مؤرخة +7 نوفير سنه ١80٠‏ 
وأعان الدائتون بتاريج .لم زوشير سسلدة .ننه | 
و5 دسمير سئة٠9١‏ لمطلعواعل قائمة التوزيم 
واللناقشة فيها وبتاريخ ٠١‏ دسمير سنة «نبة 
قرر حسن الخياط المستأنف أحد الدائنين 
بقلم الكتاب بااناقضة فى قائمة التوزيم وطالب 
قبول اأناقضة شكلا وف الموضم_وع بالغائها 
واختصاصههو جميعالمبلغ وقدره ه76 جتييابعد 
استترال رمم طلب التوذيع للاساب التىأيداها 

« وحيث انه منالمسلبه بين الحصوم أنحسن 
أحجمد عبد الله كازمدينا إلى كلمن مرسىعلى خالد 
المستاً نفضيدهو<سن الحياط الىتا نف ولآخرين 
فاستصدر لعضهم أحكاما بزع ملكية المدن 
من ستة قراريط مشاعةفمتزل ورمى مزادها 
أخيرا على مرمى خالد وكان قد سجل تنبيه زع 
المللكية بتاريخ 1١‏ فبراير سنة 1*4 وحكم 
بزع الملسكيةيتاريخ ١١‏ يونيوسنة 1954 وسجل 
حكم زع الملكية بتاريح 5 «ونيو سنة 1978 
ثم حكم برسو المزاد عايه يتاريخ أول يونيو سنة 
وتسجل حكم مرمى المزاد بتاريج 56 
أغسطسسنة .م9١‏ وقدباشر الحاج حسن الخباط 
المستأنف اجراءات تزع الملكية فأعلن التنبيه 
فى أول أغسطس سنة 1*4 وسجله بتاريخ ١5.‏ 
أغسطس سنة 19784 واستصدراختصاصاوسحله 
فى ه؟ مانو سنة 19379 وقد ضمت دعوى يزع 
الملكية التى باشرها المستأنف الى «ءوى زع 
الماسكية التى ياشرها المتأ نفضدهوحكم عرسي 
مزاد العين على المستأنف ضدم 


ل 


« وحدث ان قاعة التوزيع بنيت عل أساس 


تفضيل الستأنف عليه مرمى على خالد لا سبقية 
فسجيل تنبيه لزع الملكية على تسجيل اختصاص 
المستأنف إذ أن تسحيل تثبيه المستأنف عليه 
حصل بتاريخ 1١‏ فبراير سئة مه وهو سابق 
على تسجيل اختصاص المستأنف الحاصل بتاريخ 
4" «أنوسئة 1599 . 
« وحيث أن تقطةالبحثتنحصر فما اذا كان 
الدائن الْذى سحل اختصاصه بعد ل كنبيه 
دائن آخر بزع اللكية و قبل !مكبر سو الأ اد 
هو المفضل أمصاحب التنببه السابق تسجيله على 
تسحيل الاختصاص هو المفضل وهذا إلستازم 
البحث عن آثار تسجيل تنبيه نز عالملسكيةأولا 
ثم عن آثار تسجيل الالختصاص ولوكان لا<تنا 
لهذا ينعين الرجوع لاشراح والاأحكام لمعرفة 
مرهمى تنص المادة 6 مراقعات 
« وحسثازالا ثرو الوحيد الذى رتبه الشارع 
الاهلى عل تسجيلتنبيه ززع اللكيه ينحصرق 
قيد <ق المدين فى التأجيرفق طم الحاق الثمرات 
بالعقار . ونص المادقصرحجق ذلك لايحتاج لتفسمير 
وهذا الا رٍ يشتفم به الدائتون المرتهنون فقط 
حتى لو كان الدائن المباشر للا جراءاتدائتا عاديا 
( طرق.التنفيذ لاأبىهيف رقي 08> ) 
« وحيث أن من آثار تسجيل الاختصاص 
على عقار صيرورة هذا العقار مرهونا من يوم 
التسجيل للدائن مباحب الاختصاص وتنشاً عن 
ذلك جميع المتقو قالتىتترتب عن الرهن العقارىولدذيك 
فسرى على هذا الرهن جميع القواعد المتعلقه 
بالرهن العقارى (مادة ووه مدنى ) - ويتقدم 
الاختصاص عل الرهن العةارى اذا تقدم تاريخ 
تسحيله على تسجيل الرهن العقارى (مادة.. +٠‏ 
مدتى ) ومنالثابتأن توقيع الحجز فىفرنسا وفى 


بحل المحاماأة 


الخحتلطوةسجيل ضر الحجز فيه الايترتب عايهما 
حق عينىعل العقار ( وهيف ٠١‏ وجرسونيه 
؟ بند #لاس وكذلك بند 1*1 و 77١)ولاعكن‏ 
أن يقال بأن هذا القالعينى يستنتج من أنالشارع 
غل يد المدينعن الامجار ف الا 'هلى وعنالتصرف 
الحتلط والقانون الفرننى - ولامحل للقول ٠‏ 
بنشوء حق عبنى ,رتب عل سجيل التنبيه وأن 
هذالأق العيتى بغل بد المدين عن التصرف بلا 
نص ( أ.وهيف بند )17٠١‏ 

« وحيث أنه يستنتج ما تقدم انه اذاكان 
الدائنعادياومهملا لكو نه لمنحصل ع ىاختصاص 
كافى حالة المستأنف عليه فلا يلوم الا تفسه 
تقول هذه الصفة ولاكتفائه بها --عللأن هذا 
لاعنعة من أن يطعن فى التصرق الماصل بعد 
تسجيل التنبيه ولكن هذا يستازم توافرشروط 
دعوى ابطال التصرفت الا أنه فى هذه المسألة 
لاقول بان اختصاص المستأنف عمل اضرارا 
مقوقه وبسوء نيةوبالتواطث مع المدين أضرارا 
يحقوقهلان دين المستأ نف سايق على تسجي ل تفبيه 
المستأنفضيده (أنظرأبوهيفرقم18لاص4787) 


| وم هذالرأىالاستاذ عثماوىبككتابالتنفيذ 


ص ١56‏ و70” - ولم يشذ عن هذه القواعد 
سوى شارح فرد لم يكن له سند لا فى القانون 
ولا الفقه ولا الأحكام . 

« وحيث أنه ناء على ذلك يتعين أولا رفض 
الدفم وقبول الاستئنا فشكلا وقالوضوع ألغاء 
الحم المستأنف وتخصيص المستانتف بجميع 
مما التوزيع وقدره ٠ ٠‏ ه#قرش والزامالستأنف 
عليبما بالمصاريف . 


( قضية الاج حمسن الخياط ضد مرموعلى غالد وآخرين رقم 


| .ب سنة بمو س - رئاسة وعضوية حضرات القضاة خليل 


عفت ثابت يك وحسين لملفى وأحمد رشيد ) 


يمجلةالمحاماة 


0 
محكة مصر الكلية الاهلية 
3 مأيو منة مس١‏ 
قذف . القصد الجتاتى . استعمال القاذق حقا له . ردمعل 
0 تمريض انهم به . لاعقاب 
المدأ القانونى 
القصد الجناتى فى جر بمة القذف بزول اذا 
استعمل القاذف حما له فادا رد المهم على 
تعريض له أبتدره به المدعىالمدلى فيعتدرهذا 
الرد بمثابة استمال حق يذهب بكل القصد 
الجناتى ولو كانت الأالفاظ الى استعملت فى 
الردجارحةوقارصة . وقدأقر الشارع المصرى 
حق الرد على التعر يض ضمنا فالمادة هزأمن 
قانون المطبوعات 
لمكيو 
«من حيث أن الدفاع دقم التهمة بأن اللهم لم 
يقصد نشر العبارات المسندة اليه فى مجلةالصياح 
لاأنه لم يطلب من مدير تلك الجلة نشرها 
« وحيث انه ثابت من الاطلاع على الصحيفة 
الام نالعدد الذىوردقيه اللقالمو ضورع الدعوى 
أن الأتهم أرسل الى مدير الجلة صورة امطاب 
الذى أرسله الى محلة النجمة والمذيل فى آخره 
بطلب نشره 
و كحك ان هذا كاف للتدليل عل أن المنهم 
قصد تقر ذلك امطاب فى مجلة الصباح م فشر 
فى مجلة النجمة وبتعين عدم الا"خذ بهذا الدفم 
« وحيث ان العمارات الواردة فى محلة 
الصباح وهى موضوع الانهام قد وردت ى 
معرض الرد عل الحطاب الذى نشره المدعى امدق 
فى مجلة الصرخة والذى أسند فيه الى المنهم انه 
سرق افكاره من زوابةالغيرة ووضعباق رواية 


أدها 
أولاد الدو ات ذلك الاداء الذى لم يقمأى دليل 
على كته بل بعكس ذلك قد رفع المدعى بالحق 
المدنى دعواه المدنية أمام #مكة مصر الا"هلية 
ييطالب فيها المهم يتعويض عن السرقة المزعومة 
فقضت المحكة برفض تلك الدعوى 

« وحيث أن حق الرد على كل تعريضهوحق 
أقره الشارع المصرى ف المادة ٠6‏ من تون 
لمطبوعات التى فصت على التزامكل صميفة بأن 
تنشر الرد الذى برد الييامن الشخص الذى حصل 
التعريض به ومع التسلم بأن ذلك الرد يجب أن 
يكون فى حدود القاتون الاانه من العدالة أن 
يغتفر لمن يرد عل الافتراءات الموجبة ضده كل 
جمو جلقامه أو أى شط طببعددعن حد الاعتدال 
فى التعبير 

« وحيث ان القصد المنائى فى جرعة القذف 
يزول اذا استعمل القاذف حقالهما أجممعلذاك 
شراحالقانوزالفرنسى (أنظر فىهذا المعنىكتاب 
ياربيه جزء أول ند 7ا؟؟ ص +0* ) 

وقد استعمل امتهم حقهفى الردعلالمدعى المدنى 
واستعال المق يذهب بكل نية سيئة ولوكانت 
الاللفاظ جارحة وقارصة ( براجع أيضاً دالوز 
براتيك جزء ه ص ؟8؟ يمد ١#لا‏ وما بعده 
ولبواتيفان حِزء ٠‏ ص 0/54* وكتاب مارئيفت 
جراتم الصحف جزء أول ص ١9‏ ) 

« وحيثانه تماتقدم مكون رك نالقصدالجنأقى 
غير متوفر ورتعين الئاه الح الستأنف وراءة 
المتهم من التهمة المسندة اليه ورفض الدعوى 
المدنية قبله والزامالدعى المدنىبالصاريف الدنية . 
عن الدرجتين 

( قضية الدابة وآخر مدعى مدتى ضد رسف أقتدى وعى 

رقم 4/4 سنة لاوس - رئاسة وعضويةحضرات القضاه رَكى 
شير الابوتجى وتمد على رشدى ونجد على ججال الدن وحخضور 
حضرة اححد تمد ثروت أقتدى وكيل اقباية ) : ااه 


لومز . 


53:١ 
محكة مصر الكلة الأهلية‎ 
١98+ .م مأب سنة‎ 
معارضة . فى قرار اللجنة المركة . من يوم عل الممارض‎ 
بصدور القرار‎ 00 

المدأ القانوتى 

لانندأ مواعيد المعارضة المنصوص عليبا 
بالمادة سم من لائحة المارك الا من اليوم 
الذى يفترض فيه عم المعارض بصدور قرار 
اللجنة اجم ركية . 

أما اذا ثبت أن اللجنة الجركية تحدد يوما 
لاصدار قرارها وصدر ذلك القرار فىغيبة 
المعارضثم أ رسلت صورة القرار الى الحكومة 
التابع لما المعارض ولم يثبت عل المعارض 
بتلكالاجراءات فلاتسرى مواعيد المعارضة 
ضده ويتعين رفض الادفع بسقوط المعارضة 
اذ أنه من العسف أن يفقد المعارض حق 
المعارضة لعدم تقديمها فى حر مدة مبدوها 
مجبول لان سةوط الح قلايقوم إلاعلىاقتراضص 
الاهمال ولا يمكن تصوير الاهمال عملا إلا 
إذا كأن هناك تقصير ولا يفترض التقصير 
منطقيا إلاعلى أساس عل من وقع التقصير 
منه يما حدث التقصير فيه 

المجكى 

«من حيث أن المدعىعليه بصفتهمديرالجرك 
مصر دفع يعدم قبول للعارضة لتقديها بعد 
المبعاد وتمسكبنص المادة جم من لاامحة الجارك 
التى تنص الفقرة السادسة منها على وجوب رفم 
المقارضة واعلانها لمصلحة الجارك فى مدة ١6‏ 
بومامن تاريخ ارسال صودة قرار اللجنة الجركية 


بحل المحامأة 


الى المكومة التى ينتمى اليباالتهم 

« وحمث إن المعارض اعلى عردضة معارضته 
فتاريج ١‏ قبراير سنة ١967‏ وقد صدر قرار 
الاجنة الجركية بتاريخ 18 بنابرسنة؟ ١‏ وثبت 
أيضا أن مدير ججرك مصر أرسل بتاريخ 15 
ناير سنة 198 الى محافظة مصر جوابا لتسليم 
صورةالقرار بالايصال الى الهم 

« وحيث انهل يتقدم فى الا وراق ماشت 
أن صورة القرار اأنوه عنها فى كتاب مصلدة 
الجارك المشاراليهقدسام تال اأنهم المحسكومعايه 
ولم يودع بالاوراق الايصال الذى يفيد تسليم 
صورة القرار 

« وحيث انه يضح من الاطلاع على ا حضر 
الذى حررنه اللحنة الجركية أن المحنة انعقدت 
فى تاريخ 11 دسمبرستة 198:1 وفتح محضرها 
ذلك التاريخ واستجوب المنهم فى المحضر ثم 
قفل المحضر الساعة الخامسة من ذلك اليوم 
ولم يذكر عند قفل المحضر أى عبارة تدل على 
أن الجاسة تأجات لموعد آخر وكذاك لم يذكر 
فى ذيل ذلك الحضر التار خْ الذى حددته الاحنة 
لمدور قرارها وقد صدر قرارها فعلا فى :وم 
ناير سنة و١‏ ولهيذ كر بذلاك القرار ان 
كان صدوره محضور لمهم أو فى غببته 

« وحيث أنه ما تقدم يستخلصان المنهم كان 
جاهلا ياليوم الذى سيصدر فيه قرار اللجنة قبل 
صدورهولا يوجد فى الاوراق مابدل عل عامه 
بصدور القرار فى اليوم الذى صدر فيه 

«وحيث أنه يضاف الى ذلك انْمصاحةالجارك 
أرسات القرارق اليوءالتالى لصدوردطيةا للمادة 
سم الى محافظة مصر لتسلم صورته الى الهم 
بالابصالولايو جدبالا”وراق مايدل:على أن المنهم 
استلم صورة ذنك القرادما توضح أنها 


يحل المحاماة 


وا 


206 ا 
د وحيث انه يتفرع عن هذا أن المعارض لم 


يكن عاما بالتاريخ الذى صدر فيهالقرارولا يمكن 
التسلم بالقول بأن الشارعأراد سقوطحق الهم 
فى المعارضة فى قرار الاحنةالافىحالةعلمهيصدور 
ذلكالقرار أما اذائيتأنهلم يكن ءالما بصدورهوان 
للجنة أصدرته فى غيبته ولم تسإاليه صورته فلا 
سقط حقه فى المعارضة 

« وحيث انه من بديهيات قواعد المرافعات 
ومن مبادىء العدالة أنضا الإسقط المق فىنظم 


من قرار أوحك فى ميعاد يحدده القانون الااذا* 


مضى ذلك المبعاد بعد علرمن صدر ضده اللي 
أو القرار إصدوره أما اذا ثبتانه اذاكان حاهلا 
به فلاكك نأ نتبتدى” مواعيد السقو طلا نأساس 
سقوط المق ععمدغاءء هو اذتراض الاهمال 
من جانب صاحبه ولا يمكن افتراض الاهال الا 
بعد التأكد من ثبوتعامنأجمل وقدقالالمسيو 
جرسون فى كتابه المرافعات المدنية جزء !ص 
5 بند # الطبعة الاأخيرة فى تعريفسقوط 
المق عءمدغطععل مانأ : 

عوعة'0 عاتة؟ غتمعل مدل متعم 2آ 


نوم غتمعوع2م ومع ع1 كمحك ممعي 
.أه1 12 


« أى ان فققدان الحق بسبب اهال استعاله 
اللدة التى محددها القانون لذلك يكون الركن 
الاساسى قى زوال الحق هو الاهال ولا عكن 
تصوير الاهرال علا الا اذاكانهناك تقصيرولا 
يفترض التقصير منطقيا الاعلى أساس علممنوقع 
التقصير منه بما حدث التقصير قيه 

« وحمث اندفضلا عن ذلكفكل مدةنحددها 
الشارع لا“جراء عمل ما نداءك يجب أن يكوذها 
يوم «يعينه القانون تعيينائافيا لكل جهالةوهو 
ماتبداً منه تلك المدة ويسمى هنو 2 10165 


( انظر دالوز براتيك نحت عثوان :داء0 بند 
6و مأ إعده ( 

ا وحيث انه يتضح ٠ن‏ نص المادة مم من 
لائحة الجارك ان الشارع حدد المدة التى يجب 
تحددد المعارضة فيبا ضد قرار الاحنة الجركية 
وهى مدة ١٠6‏ بوما تنتدىء من تاريخ ارسال 
صورة القرار الى الحكومة التابع لما المتهم 
الحكوم عليه 

« وحصىث ان مارج ارسال صودة القرار قد 
محدد فى المادة جم المشار اليا لاءنه قد نص 
فيبا على وجوب ارسال صودة القرار فى اليوم 
التالل لصدوره على الا كثر ولا بد من التفرقة 
دين حالتين أما ان نصدر قرار الاحجنة حضوريا أو 
غيابيا فاذا صدر حضؤريا يكون المتهم عالما حما 
بالتاريخ الذى يرسل فبه صورة القرار وهو اليوم 
التالى من ذلك التاديج تبداً مدة المعارضة ولا 
محل لوجوب الاعلان فى هذه الخالة 

اما اذا صدر القرار غيابيا فلا بد من أحد 
أمرين فاذاكانت اللحنة قد أجات صدوره الى 
يوم حددتهق محضر الجلسةالتى كانالمتهم حاضرا 
قيباو صدر فى البو مالحددتيداً مو أعيدالمعارضة 
مثل الخالة السايقة بدون حاجة الى الاعلان لان 
الكو 7 عليه كان بعلم التابيج الذي يصدر فيه 
القرار وتبدأ مواعيد المعارضة من أليوم التاليله 

أما اذا صدر قرار اللجنة فىغيية المحكوم 
عليه ولم تحدد اللحئة من قبل اليوم الذى يصدر 
فيه قرارها فيعتير ان المحكوم عليه جاهل كام 
الجبالة بالتاررمخ الذى صدرفيه القرار ويتفرععن 
هذا أنه لاعكن افتراض علمه باليوم الذى أرسل 
فيه القرار الى الحكو مة التابم لما لذلكلا يدمن 
اخطار الممكو م عليه تار ياد سالصورةالقرار 
الى الحكومة ولاتسرى مواعيد المعارضة ضده 

0 


14 
الامن يوم اخطاره وقحالةعدم اخطارهلايجوز 
الدفع سقو ط المعارضة 
« وحيث انالحكة لاتأخذبالاءعتراض الذى 
يتمسك به مندوب مصاحة الجارك بأن القانون 
م يتصعل وجوبهذا الاخطار أوالاعلان لانه 
فى حالة اغفال النص قبتعين على القاذى أنيطبق 
قواعد العداله عملا بص المادة .و؟ من لانحة 
رتب الخاكم الاهلية ومن العسف الظاهر أن 
فد المعارض <ق المعارضة لعدم تقدعبا ق 
بحر مدة ميدوّها مجبول وجدير بالقاضى أن 
لايط قالقانو نأو تفسر مكاقالالعلامه عماءعط] 
( انظر بلانيول جزء أول بند كرة 74 ) الاععا 
نتفق مع روح |اعدالة ومبادىء الانصاف 
« وحيث ان مصلحة الجارك لم تتقدم مايدل 
على اخطار المعارض بصدور القرار ضده لذيك 
يكون دفعها بسقوط الحق ف المعارضة على 
أساس غير صحيح ويتعين رفض الدفع وقبول 
المعارضة شكلا . 
( قضيةمعارضةاسماعيل افندى عبد الرحن ضد جمرك مصر - 
رقم عجن ةاعوك - بالحيمةالسايقةعد! حضرة القاضىجمدبركات 
بدلا من حضرة القاضى جمد على رّدى ) 
لذن 
محكمة أسيوط الكلية الآهلة 
ا سيتمير اسئة 9# | 
-١‏ مؤجر . قبوله الاجرةمباشرة منالمستأجر من الياطن . 
اسقبدالالمدين . ارتفاعمسئولة المستأجر 
الاصل .حق المؤجر فرفم الدعوى عل المستأجر 


من ألياطن مباشرة 
م - قانون تأجيل خمن الاار . عدم سريانه على سنة 


زراعية انتهت فىآخرمايو منة .0و١‏ 
المادىء القانونة 
١‏ - اذا قيض المؤجر بعض الاجرة من 


عت ا ال اد 


المستأجر الثانى ( المستأجر من الباطن)بدون 
شرط احتياطى كان هذارضاء ضمنيا بالايحار 
الثانى ويقرقب عليه استبدال المدين وار تفاع 
مسئولية المستأجر الاصلى قبل المؤجرعز باقى 
الاجرة وجميعالتن اما تالمستأجروذلك طيقًا 
لللادة يروس مدنى الى نصت على أن المستأجر 
الاصلى يضمن للمؤجر المستأجرالثانى الا إذا 
قض الاجرةمباشرتعنالمستأجر الثانى بدون 
شرط احتياطى أو رضى بالايجار الثانى . 

كا أن للنؤجر رفع الدعوى على المستأجر 
الثانى مباشرة فى جميع الاحوال حتى ولولم 
يرض بالايجار الثانى صراحة أوضمنا ‏ طيقا 
لليادة امن كورة أيضا 

ولا يقال بأن أمر تملك المادة قاصر على 
المسكولية عن التلف أو سوء الاستعمال أو 
البلاك بناء على أن المستأج ر الاصلهوالمدين 
للمؤجر أو بناء على أنه كيف يكون المستأجر 
الاصلى ضامنا مبلغ يحب عليه أن يستليه من 
المستأجر منه الذى تعاقد معه دون تدخل 
المؤجر - لآ نه(أولا) لاتخصيص بلا مخصص 
وليس هناك مابمنع الشارع من أن يعطى 
المؤجر الحق ما ؤخذ من اطلاق النص 
فى اعتبار المستأجر الثانى الذى زرع أرضه 
مدينا بالايحار والمستأجر الاصل الذى أجر 
للمستأجر الثانى ضامناله.(ثانيا)سوءالاستهال 
أو التلف أو البلاك على الخصوص قد يكون 
أهم بكثير من باقى الاجرة ( ثالثا ) العدالة 
تقتضى ذلك لآانه اذا لم يكن للمؤجر حق رفم 
دعوى مباشرة على المستأجر الثانى فى حدود ‏ 


مجملة المحاماة 


١١ ا‎ 


اجارة هذاطبعافقد <ق الامتيازع ل حصولات | الايجار اللؤرخين أول يونيه سنة 184 وأول 


أرضه مثلا للآنه اذا استعمل الدعوى غير 
. المباشرة شاركه باقى دائتى المستأجر الاصل 
(رابعا) المادة .بوب مرافعات الى مجبزلليالك 
الحجر عل المستأجر الثانى تحفظا ما حجر 
عل المستأجر الاصل تعزز ذلك ( خامسا) 
يظبر أن الشارع عندنا أقتبس المادة برس 
مدنى من المادة «و/اة من القانون المدنى 
الفرنسى أهم مصادر تفرهنا وودئصت هذه 
المادة على أن المستأجر الثانىلا يكو نمازما 
قبل المالك الا بما يكون مدينا به للمستأجر 
الاصلى فى حدود اجارته وقت الحجزالخ .. 
وقد ساد الرأى فى فرنسا علما وعملا على أن 
المادة مونو المذ كورة تعطى الحق للبؤجرفى 
مقاضاة الستأجر الثانلى مماشرة 

٠‏ إن السنة الؤراعية التى بدأت فى 
أول يونيه سنة 144 واتتهت فى آخر مابوسنة 
لا نطق علما القانونان رقم 6ه سنة 
٠و‏ اوس وسنة 01و الخاصان ,تأ جيل خمس 
الاجحارثم باسقاطه لانها| نتهت قبل ظبورالازمة 
وقبل تشريع تأجيل الخس وهى غير قايلة 
بطبيعتها لآنيررع قطنفىغضونها لآ نالقطن 
يزدع فى مارس أوابريل ويجنى ؤسبتمير 

و 

«حيث ان المدعى دفع هذه الدعوى طالبا 
الزام المدعى عليه سربانه القمص أرمانيوس بأن 
يدفع له هلام جنييا منبا ٠ه‏ جنيهاباقيةمن امجار 


نوشير سنة 38 عن *1 فدانا سعر الفدان 
6 قرشا عن السنتين الاوليينوه؟"! قرشا 
عن السنتين الاخيرتين 

« وحيث ان المدعى عليه دقع هذه الدعوى 
بدفعين ( الاول) أنهأصسحغير مسئولعن إيجار 
سنتى سر ! وباسه! لا نهأجر الارضالىاخرين 
وقيض المؤجر الاصلى ( وهو المدعى ) الاجرة 
منهم مباشرة ( الثاف ) وجوب خصم الس 
من انجار سنة .19 وأنه دفع مبالغ م نايمجار 
سنتى 1999 و ١س١ا‏ لم تخصم له . 


عن الرفع انرول 

« وحيث انهتبين من الايصالات المقدمةمن 
المدعى عليه فى الحافظة رقم (ه) من ملف 
الدعوى ومن اقرار الدعى ف الجلسة وق 
مذكرته غير المؤرخة اللؤشر عليها من الحصم 
بالاستلام فى 9 بوليو سنة 158 وهى رقم 
(1) من ماف الدعوى أن المدعى قيض من 
أولئك المستأجرين من المدعى عايه وتم موسى 
هرون وبطرس حنا وهدية يونس وعبد الناصر 
رضوان وعطية على بعض الايجار عن الشانىوقد 
جاء فى الايصال الور > ينابر سئة .14 الحرر 
من للدعى أنه استلم من موسى هرون مبلغ 
6٠‏ قرشا بعد التنازل عن الربع عنالشامى 
وان يزدع الارض قطنا يازم برد هذا الربممعم 
دقم تمواض ويهذ! امنى الإيصال اأملى لبطرس 
حنا المؤرخ ه يناير سنة ١9١‏ وظاهرمنعقود 
الايجار المقدمة من المدعى عليه فى الحافظة رقم 
)( المذكورة أدضا وعدم الكلام عليها من 
المدعى أن أولئك المستأجرين وآآخ ,نمع بعضهم 


ستتى ١+9.‏ و .ة! والماق مستحق منايجار | فى عقد واحد استأجروا من المدعى عليه عن 


ستنتى اإة! و 9 ة! واستند على عقدى 


سنتى 191 و يعوا ٠١‏ أفدنةو؟؟ قيراطا . 


كا 


مجلة الحاماة 


هدية يونس استأجر م افدنة فى أول يونيه | بالتلف أو سوء الاستعال الذى يحصل منه وقد 


سنة ١9#.‏ ومومى هروذ وآخر استأجرا 
ب" افدنة و وقرارئط فى ه يوليو منة .ةا 
وعبد الناصر رضوان وآخر استأجرا فدانا 
وقيراطا فى ٠١‏ بولبوستة ١6.‏ وعأزر مسعد 
وبطرس حنا استأجرا فدانا و4١‏ قيراطا فى 
٠‏ يوليو سنة 19٠‏ كذلاك وعطية على وآآخر 
استأجرا ٠‏ ف و* ط ىق 18 يولو سنة 
«“ة ١‏ قيسكون الباق مما أجره المدعى للمدعى 
عليه سريانه القمص ولميوجره هذا لاخيرهواف 
و ءط لان القدر الذى استأجر 5 المدعى عليهمن 
اللدعى هو؟١‏ فدانا كا تتقدم 
د وحيث ان المادة (4.م) مدنى نصت على 
أن المستأجر الام لى «ضمن للمؤجر المستأجر 
الثانى حق الايجار الا اذا قرض الاجرة مساشرة 
من المستأجر الثانى بدون شرط احتياطى أورضى 
بالاحبار الثاتى (أى اذا قبل الامجار الثانى صراحة 
أو ضمنا ) وجاء فى النص الفرسى حرفيا تقريبا 
«فى جيم الاحوال المستأجر الاصل ىضامن للمؤجر 
هن استأجرمنه» الخ و ليذ كرلفظا (حقالايجار) 
وقد قال المدعى ليس معنى المادة أن يصبح 
المستأجر الثانى المدين الاصلى لام جر والمستأجر 
الاصبلى ضامنا تمقطضماتتهبقيض المج رالاجرة 
من المستأجرالثانى مباشرة - ذلكلا نالمستأجر 
الاصلى هو الدن للمؤحرواللقصود بالضمانهنا 
مسكئولية المستأجر الامصلى عن أعمال المستأجر 
الثانى التى تاحق بالعقار المؤجر من هلاك أو 
حريق أوسوء استعالالعين المؤجرة واستند على 
حك استئناف مختلط ( جموعة التشريع والقضاء 
اتحتلط ١؛‏ ص ١إسم؛‏ ) قرر أن التفسير الوحيد 
لامادة المذكورة هو أن المستأجر الاصللايمكنه 
أن محتج نعدم دفم الستأجر منه للايجار ولا 


ينى الك هذا التفسير على أمرواحدوهوكيف 
يقال أن المستأجر الاصلى يكون ضامنا لماخ يجب 
عليه أن ستلمه من المستأجر منه والذى تعاقد 
معه دون تدخل المتوجر . وانتبى الك الىأن 
المؤّجر لايستطيع رفم دعو ىمباشرةعل |استأجر 
الثانى ولا يخنى أنه يترتب عل الا خذ بهذا الرأى 
أن المادة (4) مدنى لاكوذطا شأزبالاجرة 
أى انه اذا قبل المؤجر بعض الاجرةمن المستأجر 
الثاننى تسقط ضمان المستأجر الامملى فما عدا 
الاجرة أى الهلاك وسوء الاستعال الخ وبق 
مسكولا عن باق الاجرة للمؤجر م او كان لم 
جر لآخر 2 

د وحيث أن هذا التفسير فيه توسم لايبرره 
نص القانون وأمم مصادره القانون الفرذفرى م 
لاتبررهالعدالة واذاكانتالمادة (مم) والنص 
الفرنمى كلمادة ١ه‏ مختلط ماما تقول حرقيا 
تقريبا « فى جميم الاحو الالستأجر الاصلىضامن 
(اطلاتا) للمؤجر من استأجر منه الا اذا قبض 
المؤجر الاجرة منالمستأخر الثانى » . فكيف 
مخصص مع ذلك الاطلاق ويستبعد أمر الاجرة 
فتقّط دون غيرها من الالتزامات وهل هناك 
ماعنم من أن يكوزقصد الشارع كاهو ظاهر من 
عبادة المادة أن يكون للنؤجر الحق فى اعتبار 
المستأجر الثانى الذى ز رعأد ضهمدنا و المستأجر 
الا'صلى الذى تعاقدمعه وارتبط ضامنا وأنه اذا 
رضى المؤجر مبمنا بالاجارة الثانية بقيضه بعض 
الاجرة سقطت ججميع النزامات المستأجرالا صلى 
ماف ذلك ياق الاجرة وهل باق الاجرة أَمْ 
من سوء الاستممال وهلاك الثىء كلية ولم 
لايقال أن الشارععندنا اقتبسهذهالمادةمن المادة 
سر 17 ( القانونالفر نسيوهو ألمصادر تشربعنا 


مجة المساماة 


وذهذا 


وقد قررت مسكولية المستأجر الثانىقيل الجر 
حيث نصت عل أن المستأجر الثانى لا يكون 
مازما قبل المالاك الا ما يكوزمدينابهللمستأجر 
الاصلى فى حدود احارتهوقت الجز محي ثلاعكنه 
القآمك يما دفمه مقدما الخ وبذلك أعلت 
الحق للمئرجر فى أنيقاضى المستا جرالثانىمباشرة 
وهذا هو الرأي الذى ساد فى فرتساعاما وملا - 
تعليقات داللوز عل القانون المدنى المجزء الرابع 
قسم أول عل المادة /الاا رقم وما أشار 
البه - وزادت عايها مادئنا النص صراحة على 
ضمان المستأجر الاصلى لامستأجر الثانى وأنه فى 
حالة قبول الموٌّجر الاتجارالثانى صراحةأو ضمنا 
تسقط جميالز اما تالمستأجر الاصلى.ألس هذا 
أقرب أن لم يكن هو الواقع من التخصيص بلا 
تخصص فضلا عن أن هلاك الثىء أث كثيرا من 
بعض الاعجرة أوكل الا'جرةكا سبق تالاشارة 
الى ذلك وفوق ذلك فان العدالة تنضى أيضاءهذا 
التفسير اتنا اذا حرمنا المؤجر من حق مطالبة 
المستأجر الثانى مباشرة ضيعنا عليهحق الامتياز 
على #صولات أرضه اذ لايختى أنه اذا استعمل 
حقه فى رفع الدعوى غير ال اشرة شاركه باق 
دائتى المستأجر الاصلى وإذا لوحظ أن المادة 
59١ (‏ ) مرافعمات نصت عل أنه يجوز لامالك 
أن يحجز عل المستأجر الثانى محفظيا كا حجز على 
المستأجر الاأصلى انما لهذا رفم الحجز بائباته 
توفيه الا“جرة المستحقة للاستأجر الاأصلى اذا 
كان مأذونا بالتأجير لغيره ‏ اذا اوحظذلك تعزز 
تفسيرنا وتدعم . واذاكان القانون لم يفترض 
وجود علاقة مباشرة بين المؤجروالمستأجرالثانى 
ما أعطاه حق الحجز عليه وهل هناك ماعنع 
الشارع من استبدال المدين بنص خاص واعتبار 
المستأجر الثاني المباشر ارراعة أرض لوجر 


مدينا أصليا له والمستأحر الاصلى الذى أجر 
الأرض للمستأجر الثانى ضامناما تقدم . وقد 
قال الاأستاذ دوهاس ف الجزء الثانى من كتابه 
على القانون المدنى تحت لفظة ايجار رقم 4ه »٠.ة‏ 
الخ أنه يظهر لا”“ول وهلة أنه يجب القول يانه اذا 
عد المستأجر الاصلى ضامنا للمستأجر منه كان 
هذا هو الدين الاصلى وترفع الدعوى عليه 
مباشرة هن اللؤجر فيكون الشارع الملصرى 
قد اقتبس الدعوى المباشرة من المؤجر على 
المستأجر الثانى من القانون الفرنسى ولكن 
لاتوجد أعمال تحضيريةتجمل الانسان يتثبت من 
ذلك ثم اعترض الاعتراض المتقدم فى حك حكة 
الاسكناف المختلط المشار اليه وزاد عليه 
قطة قد تتدو قوية وهى أن هناك أجرة 
مددة بين الطرفين المتعاقدين لكن هذا 
الاأمر لا يمنم من ذلك وأنتكون الحكة مقيدة 
بالا'جرة الحددة وسائر الشروط المتفق عليه 
بين المستأجر الا"صلى والالتزام وماعدا ذلك مما 
يككون قد اتفقعليه بيناللؤجروالمستأجرالأصلى 
كو نعلهدا قار زالمادة(1176) مدنىقر لسى 
سالفة الذكر . ثم انتمى الاستاذ دوهلس الى أن 
المقصو دحقيقةهو أزالمستاجر الأصلى لايستطيع 
أنيتمسك بأن المستأجرمنه لجيدفم فيعنى هومن 
الدقم لمق جر وطذ ايمكنالقول,أنهضامن للمستأجر 
مندلا نه يجبعليه الدقم لهو جرف جميع الاأحؤال 
كالودفم لهالمستأجر منه ( ومن يقولبامكانقبول 
ذلك منه وهو المتعبد أصلا حتى مع عدم النص 
على الاغمان ) على أن الاستاذ دوهلس تكم يعد 
ذلك مباشرة عن الشق الثانى للمادة الخاص بحم 
قيض المؤجرللاجرة مباشرةمن المستأجر الثانى 
( وهى مسألتنا بالذات ) قائلاان القافون نصعل 
استثنائين يصبحفيهما المستأجر لصب غير صامن 
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و غير مسدو لاذا قيض الاجر تاشر ومن اللستأجر 


مجملة المحاماة 


شروطأ خاصة ومثل تلك العبارة العبارة التى 
وردت فى إيصال بطرس حنا المؤدخ ه يناير 


الثانى لا*نه فى هاتين الالتين ليس هناك مجرد | سنة ١و١‏ 


تأجيرثان وانهااستبد الحقيللدين بتغبير المدين 
أماالاستاذجر او لافم اتتفاقهمع الاستاذدوهلس 
فما متعاق بالشقالثانى من المادة وقوله انويظهر 
أن القانون فر ضاستبد الابتغيير المدين الاانهقال 
انه يظهر انهلايكن للمؤجر أن يقاضى المستآجر 
مباشرة من أجل الاجرة مثلا وأشار الى حم 
مختلط استئّناق/ا؟ مارس سنة 4/ام ١‏ فى الجموعة 
الرسعيةالمحتلطةالسنةالرابعة ص ٠‏ ؟* طاليا المقارنة 
يحم آخر صادر فى ٠١‏ نوقير سنة 1845 السة 
الثانية ص ١١‏ وليسله الاالدعوى غير المباشرة. 
ولكنه فى الوقت نفسه أعطاه حق الامتياز (على 
منقولات المستأجر الثانى ) المبين فى المادة 
مدتى مستندا على المدة 711/51/1١‏ 
مرافعات وهذا لايتفق مع عدم اعطائه الحقى 
الدعوى المباشرة لا"نه ما تقدم فى الدعوى غير 
المباشرة يشترك جميء دائى المدين الاصلى معاً 
هذافضلاع نأن<قوق الامتيازاستشاء والاستثناء 
لايصحالتو ممع قيةو مقهو مالمادة أزالامتياز 
يكون للمؤجر على محصولات المستأجر منه . 
« وحيث انه فوق كل ذلك ذان العيارة التى 
حاءت فى الانصال المؤرخ ه ينابر سئة .س#ة١‏ 
الذى أعطاهال مجر للمستآجرالثانى موسىهرون 
وهى ( المبلغ المرقوم أعلاه وقدره 110٠‏ قرشاً 
وصلنىمن موسىهر وذوذلكقيمةالايجار المطاوب 
منهيعدترك ريع الايجاريصفةسعاح بالنسيةللازمة 
وهذا السماح فالشاىفقطوانه لم يزرع الارض 
قطناً يطلب ربع الامجار المذ "كو ومتهممدفم لعويضن) 
تدل عل أزالمؤجر منه قصد فعلا أنِضأ استبدال 
مستأجر بمستأجر واشترط على المستأجر البدل 


ع الر فع الثائئى 
«وحيث انهعن وجوب خصم اسمن امجارسنة 
9٠‏ فانهدظاهر من عقدالامجار الم دأو لبوئبه 
سنةم99 1 أزسنة  ١9‏ موضوع هذاالعقدتبدأق 
أول يونيهسنة9؟4 ا وتنتهى فى آخرما:وسنة .موا 
وظاهر منعقودالايجارالتىأجر بهاالمستأجرالا صلى 
المدعى عليه الى المستأجرين الثوانى المقدمة فى 
الحافظةرقم )م( من اللدعى عليه السابق ذكرها 
أن مدة كل احجار ثان تبدأ من «ونيهسنه ١5٠‏ 
وتنتبى فى آخر مايو سنة 19 إذن لاشك 
فى أن المدعى عليه لم يستأجر ولم ينتفع بالعين 
المؤجرة فى سنة ٠.ة؟‏ الزراعية الا لآخر 
مادو سنة ٠و١‏ أى قبل لهو رالا زمةوتشريع 
إسقاط الس فضلا ع نأنهيشتر طلتطبيقالقانون 
رقم ٠١‏ سنة 1و1 الحاص باسقاط الس 
عن سنة ٠ة!‏ أن يكون المستأجر قد استأجر 
الاأرض لسنة :و١ 11٠‏ الزداعية لتزرع 
قطنا على الوجه المعتادوأن يظلمستأجرآللا رض 
عن سنة .سوط إمه١‏ وهذان الشرطان 
غير متوافرينكلاها لاأنه ( عن الشرط الا"ول) 
زراعة القطن غير تمكنة إذ كان الاجار يبدأ فى 
أول يونيه وينتهى فى أول مايوإذ القطن يزدع 
فى مارس أو اريل ويجنى فى سيتمير وفوقذلاك 
ان الشارع قد قصد بهذا القانون القطن الذى 
زرع فى مارس أو ابريل سنة 197٠‏ وجنى فى 
ستمير سنة ١4٠‏ لاأن هذا القطن هو الذى 
ززلت أسعاره لاقطن السنة السابقة وظاهرأيضاً 
أن سنة ١999‏ ٠م9١‏ الزراعية التى قصدها 
الشارع هى التى تبداً كالعادة فى نوفير سنة 


ميجملة المحاماة 


8 وتنتبى ق أكتوبر سنة 198٠‏ ( وعن 
الشرط الثانى ).فقد تبين ما تقدم أن المستأجر 
الاأصلى المدعى عليه سربانه القمص أرمانيوس 
قد حل محله المستأجرون الوانى فما يتعلق 
ب ١٠ف‏ واو ط عن ستى .0و1 إ58ا 
ودسهذ ‏ بسو فلريظل مستأجرا لها فى سنة 
«نة! ‏ انوا وحيثانهد يكلا يكو زالمدعى 
عليه المد كورمحقا بالنسبةلسنة ١509‏ .#وا 
إلافى خصم خس إيوار ما ظل معه وهو ف ١‏ 
وماط فى سنة .و١‏ وك أن له حق 
خصم ثلاثة اعشار ايجار هذا القدر عن سئة 
«نرة ١‏ إن !ا عقتضىالقانون «ا«سنة ؟*ةا . 

( فضية غبريال طنيوس ضد سريانه القمص أرمائيوس 
وآخرين رقم ١م‏ سنة 998 ك - رئاسة وعضويةحضرات 


امد نشأت بك رئيس محكمة والقاضينحسين عاشور واسحق 
عد البيد ) 


57 
محكمة مصر الكلية الآهلية 
4 نوشير سنة «مو| 
9 حكر - حق عينى من جاتب امالك وامحتكر . هل يحوز 
0 كير الارض الملك ؟ 
؟- مستأجر _ لاحق له قى التحكير 
ع - ممتكز . منتفع . يدهما عارضة .عدم ! كتسابالحق لحا 


يعتى المدة . 
المادىء القانونة 
١لا‏ جدال أن الحك رحقعينىمن الجانبين 
من جاتب المالك الذى بمنحه <قالتتبعومن 
جانب امحتكر الذى ينيم له دق القرار أيدا 
مادام أس بنائه قآتما ٠‏ فيجب للبت فيا اذا 
كان من الجائر تحكير الأرض الملك البحث 


14 


القانون المدلى قد وردت عل سييل الحصر ؟ 
وهل يجوز للمتعاقدين انشاء حقوق عبفية لم 
يتناولبا المشرع اذ القانون لم يورد الحكر 
ضمن الحقوق العينية التى عنى ذ كرها. ولا 
يصح تطبيق احكام الشريعة الغراء فى غير 
مسائل الأحوال الشخصة والاوقاف 

؟ - لا بملك المستأجر تحكير العين. لان 
الحكر حق عيى لايماك منحه الا من يملك 
التصرف ف الملك 
3 - اذاحكرالمستأجرالعين واستمرواضع 1 
اليد المدةالطويلة|المكسبة للملكية . فلا يقيل من 
المنتفع ادءاء ١‏ كتساب حق الحكر بمضى المدة 
لآنوضع يده يعتبر نيابة عن المستأجر الاصلى 
ومادام هذا يشوم لسداد الايجار لليالكفيده : 
وبالتالى يد المنتفع منه لا يمكن أن تكون 
الايدا عارضة لاتصمح سيا للملكحتى بأطول 
مدة . فضلا عن أنه ما يعيب وضعيد المتتفع 
هنا من حيث كونه أساسا صالحا لقلك حق 
الحكر انه وضع يد مشكوك فيه ولم تتوفر 
قيه العلانية الكافية . 
لماو 
« حيث أن وقائع الدعوى تتحص ل ف ان 
المدميين بمتلكان قطعة الأرض البينة الحدود 
والعالم فى صحيفة الدعوى والتى كانا يستغلانها 
ها ومن تلقياعنها الملكيةبطر بق التأجيرلمستأجر 
يقوم بدوره بتأجيرها من الباطن قطما محددة 
وذلك للانتفاع بها باقامة أبقية للسكنى وبتاريج 
9 اأبريل سسنة ه195 انذر المدعيان الدعى 


فيما اذا.كانت الحقوق العينية التى نصن علها | عليهم باعتبارم مستأجزينمن الباطن بوجؤب 


فل 
اخلاء العين الو حر 5و از الةالنشئاتالى اقأمو ها 
عايها فرفض المدعى عليهم اجابة هذه الرغبة 


قائلين انهم حتسكرين ا تحت أيديهم وماداموا 
يدفعون الا “جرة بانتظام قلا حق للمدعيين لاقى 


طالب الاخلاء ولاق طاب الاز الةنتقد تقدم المدعيان 
بالدعوى الخالية طالبين الح على المدعى عايم 
باخلاء العين وازالة ما أقم عليها من متشكئات. 
الم .بعد اختصامهم الممتاج رالا صلى درمضان 
2 وحيث أنه تبين من مراجعة مستندات 
الدعوى ومذكرات طرف الخصوم واقواطم 
لا تزاع فىمالكة المدعيين تقطعةالا” رضالميئة 
' بصحفة الدعوى ؟ انه لا تزاع فى أن طريقة 
استغلالها كان يتأجيرها لشخص معين وهو 
نؤجرها من بأطنه الى من سعى لذنك لاقامة 
مايريد من يناء لقاء اجر معلوم فأجرت الى من 
بدعى عمان الطلياوى القبطانتى عقتفى العقد 
المورخ أولنوت سنة 1415 وبالعقد المؤرخ 
8 شاير سنة ١9159‏ ثم اجرت بعد ذلك 
لامستأجر الحالى مد ممدرمضانعقتضى الا قرار 
القدم من المدعيين الو رح ٠‏ مارس سئة 
لوا وعدا نصه ( أنا الموقع ادناه تمد عرد 
رمضان من سكا نالقلى عصر حم ث الى استأجر تَّ 
بتاريمخه من حضرات الست يهيه وشقيقها 
مود بك تقرى وسليم وبععان صيدناوى بك 
قطمتى أرض مقام عليها عفش بمبة الجسياره 
والقالى عصر أتعبد بأن أبذل كل م ق تحرير 
شروط على كل واحد منسكازالعشش الْذكورة 
بصفة ايجار وبتعبدوذفيهابسدادالاجرة المرتبة 
على عششهم فى أوقاتها وان الوقت الذى يرمدفيه 
الملاك استلام أرضهم يدفعون لا'صحابالعشش 
قيمة بناء العشة بالتراضى وان لم يحصل اتماق على 
قبمة بناء العشة فتقرر بمعرفة آل الخيره أو بحم 
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بجلة المحامأة 


انقاضى 150 ( . والدعى عايهم: يتردون فى 
صراحةتامة يذ كر نهم بأنهم كانوايتأجرون من 
باطن امسن جرين الاصلمين عل التعاقبفاستا جروا 

من عثمان الطلياوى ثمأخيرا منحمد تمد رمضان 
ويذلك استمروا هذه الصفة ثم ومنتلقوا عنوم 
الملكية أمدا طويلا يرم على الثلاثين عام 

« وحيث أنه ثئين ازاء ذاك تقدير قيمةدفاع 
الدعى عليوم الذى شحصر ى نمم اغا وضعوا 
اليد بصفة حتسكرين لا بصفة مستأجرينوانهم 
عل ىكل حال قدا كتسبواحقالمكر عفى المدة 
الطويلة المكسبة للملكية وبذلك أصبحلهم حق 
البقاء أندا ماداموا يدفعون الاحرة باتتظام 

« وحيث أن المكرهوعقد يقصدبه اسثيقاء 
العين تمت يد الحتكرينللمناءاً والتعلى أو للغراس 
مادام يدفع اجر الثل فبو بذلك مختلف اختلانا 
يناعن عقد الامجار من وجوه اظبرها ان عقد 
الايجار مؤقت بطبيعته أما المكر فهو موّيد 
بح قواعده وبذلك يكون أبعد مدى منعقد 
( الامفنيوز ) ف القانون الفرنمى الذى اصبح 
عقتضى القأنون الصادرق ه9بونيو سنة ؟٠.9ا‏ 
لا عكن ان عتد بحال من الاحوال لا كثر من 
94 سنة وقد كان حرص اللشرع فىذلك واضحا 
حتى انه نص على عدم جواز ند يدم جد يداضمنيا 
( المادة الاول فقره ثانية ) 

« وحيث انه لا جدال ف انالحبكرحق عينى 
من الانبين من جانب امالك الذى بمنحه حق 
التقبع ومن جانب الجتكر الذى يببح له حق 
القرار أبدا مأدام أس بنائه قائما . خقه مرتب 
على العقار فضلا عن أنه دام وهو وصغ لايمكن 
أن يلحق الحقوق اذاكانت شخصية 

« وحيث أنه يتعين البحث بعد ذلك فيا اذا 


بع ل الضافاة 


كان من الجائز كير الازض الملك اذ القانون 
المدتى لم يورد لكر ضمن الحقوق العينية الى 
أتى على ذكرها سواء فى المادة الخامسة أو فما 
عداها من مواد ولا يصح اصلا تطبيق احكام 
الشربعة الغراء فى غيرمسائل الاحوال الشخصية 
والاوقاف لذلككان من المتعين فى هذا الصدد 
البحث ما اذا كانت المقوق العينية التى نص 
عايبا الثقانون قد وردت فيه على سبيل الحصر 
وهل يوز للمتعاقدين انشاء <تموق عينية لم 
يتناولها اللششرع 
« وحيث أن أهل الرأى فوفر نساجد مختلفين 
فى هذه التقطة فيذهب البعض الى ان الحقوق 
العينية قد وردت ف القانون على سبيل الحمصر 
أناء اناعم عه وأعاء 8ه روع )مم 1.65 


ده دىتمووءه'[ ومع عنع1 ق ععقتلمط كدم 
معل عءؤى أنه رعغعمم! نمدم 15 عل 


216015" نان عدناعه عنال مععأتية مآعنع كا لمعل 


زه1 دآ 

مخمهله؟ عتاع1 عع عد لأه ععلةء كآ 
أعمتاه0 ) غتمعاة كسام منامعتتدعط أعز غوء 
(259 .م غسذكامد) 


وقدأخذبهذ! الرأىأوبرىورو«؟؟؟مكررة» 

و ذهب آآخر و نالىالجو از مادامتهذهالمحقو 5 
لاتتصادم معالنظامالعام لأذكل ماليعنمصراحة 
فهو مباحضمنا « بلانيول وببكار ص 48 دالوز 
براتيكاموال ١م"‏ وبودرىدسوو *19 »وقد 
أخذت انام امختلطة بهذا الرأى « استئناف 
ه دسمير سنة 5 مح لا ص بم +1 مارس 
سنة 95 م حم ص 156 وق القضاء الأهلى 
راجعاستئناف مصر مدنىق 8١‏ مأدوسئة ١485‏ 
القضاء الاأهلى حكر 5ه1 » 

« وحيث أنه ع لكلا الرأبين نتضح عدمصحة 
.مايزعم المدعى عليهم من أنديي اعتبار جحتبكرين 


قفن 

ل تحت أيديهم لأنهم تاقوا هذا الحق بالا'تفاق 
على ذلك مع المستأجرين الا صليين أوعل أسوأ 
القروض بعضى المدة الطويلة الكسبة للملكية 
اذ دعوى اكتسابهم حق المكر بطريق الاتماق 
مع المستأجرين الاصبلبين دعوى مردود عليها 
من نواحى عدة ‏ أولا ‏ أن المستأجر لاعلك 
التحكير لأن الحكر ما سبق الايضاح حق عينى 
لا ملك منحه الا من عاك التصرفف المللك ‏ 
ثانيا ‏ لم يقدم المدعى عليهمعقوداتفيدالتحكير 
وكل ما قدمه احدمم وهو تتكس حبيب اتفاق 
مؤرخ + توشير سئة 19810 فيد قبول ورثة 
المستأجر السابق تقسيط المتحمد ى ذمته من 


اجرة وقد ورد قيه لصفة عرضيه كلمة «حكر » 


53 ادفة ا للأجر ة » ممالاجعل الامر بعيداً عن 


التأويل ‏ وثالنا -. ان المدعى عليهم اعترفوا فى 
مذكرتهم ( ص ١‏ )ان المستأجرين الاصليين 
كانوا يرجرون من الباطن العين الموجرة اليهم 
« وحيث انهللا'سبابٍ تفسهالا,ستطيع اللدعى 
عليهم الادعاء أنهم تملكواحق المكر عضى 
المدة الطويلة المكسبة لاملكية فضلا عن ان 
يدث مهما طالت لا يكن ان تصل بهم الى تملك 
هذا الحق يمضى المدة اذ من المسلم به ان وضع 
يدثمكان نيابة عن المستأجرين الاصليين الذين 
كانوا يقومون سداد الايجار للملاك . فيدمٌ 
ويد المستأجرين لا يكن أن تكو نالايدا عارضة 
لاتصح سببا للملك حتى بأطول مدة على أنه مما 
يعيب وضع يد المدعى عليهم من حيث كونه 
أساسا صالما لاما أنه مشّكوك فيه ولمتتوفرفيه 
العلانية الكافية اذ قيام العلاقة المستمرة بين 
الملاك والمستأجر الاصلى - تلك العلاقة التى 
يعامها المدعى عليهم حق العل سامون بباتجعل 
وشع يد الدعى عليم قبل اشع اقل تقدي. 
تف 


«نبام | 


محل تأويل وشك وليس فيهامن العلانية الكافية 
ما يكق لاشعار ا ملاك بنيةالمدعىعليهم ودغبتهم 
فى اغتصاب حق من حقوقهم والراقع ان وضع 
اليد لا يصح ان يتسبب هنا من الوجهة القانونية 
الا الى الملاك الناين كانوا تحرون الأرض 
وشضون اتجارها باستمرار وبلا انقطاع 

« وحيث أنه يتضح من ذلك انادماء المدعى 
عايهم بأنهم ممتسكرين سواء بالاتفاق أو بعضى 
المدة ادماء لا أثر له 

د وحيث أنه لذاك يجب اعشارمْمستأجرين 
فقط وذلك لمدة غير حدودة 

« وحيث انه فما يختص بازالة ما أقامه المدى 
عليهم من منقئات فان الحكة لاتوى محلا 
للقضاءه ‏ أولا ‏ انالمستاجرالذى سستأجرعمنا 
بتقصد أقامة بناء مستقر عليها لا يكن أن يلحق 
حكا عن بنى فى ارض غيره بذية سيئة بل يجب 
معاماتهكالبانى بحسن نية ‏ ثانيا ‏ أن المدعين 
أنقفسهم يسامون بهذا اذ ورد فى الاقرار القدم 
منهم والموقع عايه من حمد مد رمضان والذى 
تتمسكازبه ويعتير أنه دعامتوم ف القضيدانه من 
المتفق عليه ان الملاك اذا ارادوا الاخلاء يجب 
عليهم أن يدفعوا للاستأجرين قيمة البناء ومبنى 

هذا بداهة قيمة اللناء مستحق اللقاء لاقيمة 
الانقاض م يدعى المدعيان 

«وحيث!نهلذلكترى المحكنة الى بالاخلاء 
والتسلم بعد قيام المدعيين بدفم قيمة بناء كلمن 
الدعى عليهم 
« وحيث أنه لذلك رى الحكة الزام الدعى 

يهم ينصف مصاريف الدعوى مع المقاصة فى 
اتعاب العاماة 

( قضيةاليا سل صيدتاوىوآخروحضرعنهمالاستاذ جود محد 
مصطفى د السححياة ز وجةعثمانالمزين وآخرين رقم 849 اسنة 
لابه ك - رئاسو عضو ية حضر أت القضاة حسينتقرى بكوعيد المعز يز 
0 يد وعل رضأ 


يحلةالمحاماة 


5345 
محكة قنا الكلية الاهلية 
8 سمي رسنة 191017 ْ 
عضر استجواب ‏ اقرارات كاذبة - صادرة من متهم 


بقصد الاناع عن ئقسه ‏ عدم 


مؤاخذته جنانا علها 
»ا تزوير ‏ التسعى ألم الفير - شروطه. اعتباره كذلك 


طمن المتفق عليه دين عداء القانونان " 
المهم لايصم أن يواخ ذجنائياعلىالاقرارات 
الكاذية التى يذكرما فى استجوايه دفاءا عن 
نفسه فى تهمة نسبت ليه حتى ولو دونتهذه 
الاقرارات ففحضر . وقد عللواذلك بأمرين 
أولا حرية الدفاع حيث ان للمتهم أن يدقع 
عن نفسه التهمة مما براه ولا يطلب منه أن 
يقرر وقائع تؤيد التبمةقبله . وان الا كاذيب 
التى يستعملبا تدخل فى طرق دفاعه ٠‏ وثانيا 
لاا نالقانون لايعاقبعلى الاقرارات الكاذية 
الااذاحصلت بحر رأعدلاثياتهافيه. والغرض 
من استجواب المتهم هو اثبات!جابتهوطرق 
دفاعهو ليس حقيقّةهذدالطرقوهذهالاجابات 

؟ - يعتير الفعلتزويرا اذا نسمىشخص 
ياسم الغير اذا اتتحل اسم شخص معي نيعرفه 
الجاق وحصل ضرر لهذا الشخص . وان 
يكون مذا الاتتحال حصل باقرار اثبته 
القاضى أو الحا كم الختصة وأن لا يحصل 
سحبه قبل قفل المرافعة 

اليو 


« حيث أن ونام هذه الدعوى حسب ماباء 


بحمطة المحاماة 


بالتحقيقا تتتااخص قف انه نسب للمتبمخالفةقيادة 
عربةبدونعرةورخصة رلدىسؤٌ اله ذاك» حفر 
البوليس تسمى بأمم صاح باحر بةواعترفبالتهمة 
7 لصم بأصبعهع ل هذه الاحابةوعتد ماار يد التضمين 
عليه عقب سؤاله وقبل انصراقه فى تفس اليوم 
اكتشف امره فاعترف على الفور بالحقيقة وذ كر 
انهكان يعتقدعند سؤاله ان التقصود بالذاتأيس 
هو وا عاص اح ب العر بةولذناكذ كر اتعهوهوم مرى 
فاح البأب وقدسل هذا اله خير فقرران اأتهم 
مشتدلعنده وان صاته به حسنه(وانه 0 
تعمد ايذاءه وانه اذاكعايه بثراهةفسيدفعها 
هو عنه _-وقد تين أنه 0 تخد اى اجراء ضده 
سيب انتحال اد 

«وحيث ازمحكة او 5 بالبراءةيناء 


على 0 لبامن 1ت 0 و ر د 


النيابة مذالتم 

«وحيث انه بصرف النظر عن صحة أو عدم 
صجةهدا الدماع فانهيج ب البحث فيا اذا كان تتحال 
المنهم اسم المجنى عليه فى الظروف المتقدمة يعتير 
تزوبرا أولا 

«وحيث انه من المتفق عايهيين عاماء القانون 
أن امتهم لايصح ان يواخ حنائيا على الاقرارات 
الدكاذية الى يد كرها قى استحوابه دفاعاعن نفسه 
فى همة نسيتاليه حتىولودونتهذهالاقرارات 
فى محضر وقدعللو اذل كبامرين. اولا. حر 
حيث ان للمتهم ازيدفع عن نفسه التيمة عايراه 
ولايطاب منه ان يقرر وقائمتؤيد النهمةةبهوان 
الاكاذب التى يستعماها قدخل فطرق دفاعه ‏ 
وثانيا . لأ نالقانو نلا يعاق بعل الاقراراتالكاذية 
الا اذا حصات فى محر رأعد لااتها فيه والغرض 


الدع 


ووو 


دفاعه ولس حقيقة هذه العارق وهذه باتتحقيقاتتتاخص ف انهنس لللتهمخالنةقادة | دطعه ولدسحقيقة هذه الطرق وهذه الامابات 
ولكن اختلفت الشراح واحكام احا ك فىحالة 
مااذا اتتحل الجانى | سم غيره عند استجوابهعن 
عهمة نسب تأليهفيرى جارو انه يب مع ا خذته تهمة 
التروير اذا فعل ذاك بسوء قصد حتى وأولبوقم 
على عضر اسةعدوابه بشرط ايكون الاسم المنتحل 
لشخص معين-رفهالجانى وان يحصلمن وداءذاك 
ضررله ‏ اما اذا كان الاسم لشخص غير مو جود 
فلا جرعة لاتفاء الفرر وول حارو ى ذاك 
أنلاحل للتقول مصول ضرر فى هذه الخالة على 
الببئة الاجماع.ة 6 ن الادعاءات التى صل من 
متهم دفاعا عن ع نفسه لا عكر ن ان تعتير جنائية مهمأ 
كانت كاذية طالا انها ِ تغر أاحدا 
بلانش ان جرعة التزوير لانم الااذا وقم الجانى 
بامضاء مزور وهتى تمذائفلاييم ان كو الاسم 
لشخص موجود ام لا ويوافق شوفو بلا 
عل قدورة الرتب بزل لان لاعرار الفعل 
تزويرا الاانهلابتفق معه فى القول بوجود تزوير 
حتى ولو كأن الاسم المتتحللشخص غيرموجود 
ححةازالضرر يم ىهذهالحالة ع لالبيئة الاجماعية 
حي ثلا يمكن انتعطى هذه الصف ةللادعاءاتالكاذية 
التى تحصل من المتهم فرحرية الدفاع 

وأذا دجعنا الى الاحكام الفرنسية ند الها 
تشترط بوجه عام لتوقيع عقوبة التزويران يكون 
الاسم المنتحل لشخص معين يعر فهالجانى وانمحصل 
لهمن وراعذلاكضرر (تقض؟! أنريلسنةه ه86 )١‏ 
واليك بءضماورد فىاسبايهذا الم «انهاذا 
كانت الا كاذيب الى يستعماما الهم ككن اند 
مبرر الهافدائرةحقوق الدفاع فانهمم ذلاك لا,بصح 
ان استعمالهذا! الحقبيرر استعمال طرق : 
جنائيات او جنحا وانه اذا كانت قواعد النظام 


٠‏ ورى 


كفل 


لمصاةالمد الةوالانسانية تعطىطر يا واسعاللمتهم 
8 حيث لابعتير تزويرا الاكرارات الكاذية 


تسمىيا غيرهاثناءاستحو ابهلاخة|ءشخصيته 


عندما تكوننتائج هذ االاغتصابلم يك نالغرض 
منها الا تضليل العدالة قلا ون الامر كذلك 


والظروف التى صحبتهمن ور انباضر رللذير الىواخره » 
وبلاحظ فى هذه القضية ان صاحب الاسم 
المنتحل قدسحن س يبهذا الانتحالواصدرت 
هذدانحا 3 عدة احكام اخرى بهذاالعنى ( تقض 
أول يوليو سنة 1864 وم دلسميرسنة 1417٠‏ 
و» يوليوستة /اه١وأحكام‏ أخرى ) . ويمكن 
أن يستخاص من مموع هذهالا أحكام انه يجب 
أن تتوفر الشروط الآنية لاعتبار الفعل تزويراً 
عند التسمى يامم الغير )١(‏ انتحالاسم شخص 
معين بعرفه الحانى (؟) أن يمحصل منهذا النش 


الانتحال حصل باقرار أثيته القاضى أو الحا 1 
المختصة (5) أن لايكون سح بهذا الاقرارقبل 
ققل الأرافعة ( داجمع فما تقدم جارو ند ملام 
وشوفويند 540 ف التزوير والتعليقات علىهذين 
البندين) 

« وحيث انه بالرجوع للاحكام المصرية نرى 
انها ثبتت أخيرا على وجبة نظر الحا كم الفرفسية 
واشترطت أن يكو نالامم المنتحللشخمر معين 
وآن يناله ضرر من وراء ذلك -- 95 استئتافى 
ابريل سنة بإوم1 حقوق #لاضمه٠ا‏ 
وهذا بِعض ماورد فى أساب هذا المحم 

« وحيث المجرد تغيير متهم لامعه أمام هيئة 
ورهعمة لالعتير وحده تزويرا فما يكتب أمامبا» 
«وشائه فى الا”وراق ولك نالمقرد انه اذاثيت» 


«أذالمتهم اتصضبامم شخص معبنو أصابهذأ» 


المقصود ضرر لهذا الشخص (*) أن يكون هذا 


«الشخص منوراء ذاك ضر رفقعاته هىتزوير ؟ 
دقانو د و قت الك ةبالعقو : به ىهذدالقضية» 
دلما تبين لها أنالمانى د نسمى بأسم آل را فى تهمة» 
«احرازمواد مد رةانتقامامنهلِضغينةنبماوقد» 
«حبس الشخص الذى انتحلامعه مدةّمن الزمن » 
وذكرحم آخر فىأسبابه مايأتى « وحيثان » 
د جرد تثبير الاسم فمحضر البوليس أوقاضى» 
«التحقيق سواءكان ذاك مصحوبا بامضاء أولم » 
« يكن مصحوبا بها دو فعل لالعاقب عليه » 
« القانون لاأنه كذب اخترعه المتهم للدفاع » 
« عن تفسه . وحيث أن هذا الفعل اذا وقع » 
«ببذهالصورةو بقنصدالتخلص من الجر علا يعكن » 
«اعتارهتزويرا لا أنقصدالارويرمفقوهبالمرة 6« 
« وحم.ث ازالامر مكون يخلاف ذاك اذاكان » 
«لغبير الاسم مقصو داق حدذاته وكاذهوالتابة» 
دوكان مابتأمن أحو الالدعوىأن الممهم غيراسعه» 
« ليوقمالشخص الذى نسمىياعه فى المسكولية » 
دلاأنهقهذهالحالة مكون قصدالتزوير ولامجوز» 
« أن يدفع عن تفسته بارتكاب جر عة أخرى .» 

د وحيثان الواقعة كا هى ثابتة فالمج » 
«ظاهرمنها التي رادا لير نالتهمة» 
«بواسطةتضليل رجالالحكومة«نقضهنونيه» 
«سنة بنهما جلة القضاء وص هلم* » 

« وحيث ان المحكة ترى أن نسير عل هذه 
الأيادىءالتىقر رتهاانحا اىالصر يةوانحا كالفرنسية 
لعدالتها ولا"نها أقرب لرض الشارع 

« وحيث انه اذا طبقنا ذلك على وقائم هذه 
الدعوى ترى أن المتهم وا نكان يعرف الشخس 
الذى انتحل أ“عه الا انه تابتعدم وجؤدضغيئة 
ببنهما وثابت من أقوال الجنى عليه نفسه انه لم 
يقصد الاضرار به قضلاعن انه لم يحصل أى 


.مل الحاماة 


ضرر لهذا الشخصكا هو ثابت مماتقدم ويكون 
الم الستأنف فى محله ويتعين تأييده . 

( قنية الاي ةالعموميةضد حجاج عل سمدرقم 161ل! منة بإلاه 
س - - رئاسة وعضوية حضراتمصطفى رشدىبك رئيس الحكة 
والقاضيينحافظ عيمىعمار وجمدشفيع الميرفى وحضور حضرة 
مود أحمد نصر أتدى وكيل التابة ( 

216 
: حكمة مصر الكلة الأهلة 
8 ينابر سنة ممه 


١‏ غرامة فى الة الادكار ‏ من وارثت عن توقسع 


مورثه . الزام 
ماس هر يض مرض الموت ' 
المادىء العانونة 
-١‏ لاحل للقول بأن الوارث معئى من 
غرامة الانكار اذا أنكر توقبع مورئهكاهو 
الرأى المستقر فى القانون الفرنسى إذ النص 
ختلف ف القانونين المصرى والف رتس ىاختلافا 
بينا لابدع مجالا للقياس 
» -لم ينقل المشرع من قواعد الشريعة 
الخاصة بتصرؤات المريض مرض الموت الا 
تصرفاً انشائاً واحدا وهوالبييع وحتى فىهذا 
التقل امحددلم يتبحم الشريعة بل بحم آخر 
يختلف اختلافا بينا اذا كان البيع لغير وارث 
وعلى ذلك لاحل لتطبيقأحكام الشريعة على 
التصرفات الانشائيةالأاخرى أوسا رالتصرفات 
الاخبارية.اذ لاشببة فى أنعدم نفاذ تصرفات 
المريض شرعا ليس مرجعه نقص فى الاهلية 
حى يصح اللاخذ بحم المادة .8# مدويل 


تصرقاته . فقي رحالةالبيع . تاققه 


1 


الكو 

د حيث أن وقائع الاستثنافين تتاخ تتلخس فى أن 
السيداتخديجة وحكت وفاطمة امامرفعن الدعوى 
الحالية على السيدة انيسة حسين وطلين الح 
عليها إصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ينتها 
دسعيةبأن تدفع طن مبلغ /اه ج وه م على 
التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى ويستندن فى 


هذا على أزخدمحة وحكمتتدانان والدما(مورث 


طرق الخحصوم ) فى مبلغ ٠٠١‏ ج وعقتضي سند 
مؤرخ خ أول ماو سنة 99 وحكات تداينه 
أيضاً بمبلغ ٠‏ لاج يعقتضى سند آخر. مرخ 
0ل يونيه سنة /إل.19 وفاطمة تداين ابنالمورث 
يمبلغ اج عقتفضى سند مؤدخ سنة هوا 


كا أن خديجة تداين بركة المتوق بلغ 0ج 


قيمة مصاريف الأتم . وقدأنكرتالسيدةانيسة 
حسين توقيم المورث على السئدات الثلاثة أساس 
الدعوى 0 حكة أول درجة الدعوى على 
التحقيق ثمقضتأخيرا إصحةالسندات وبالهسم 
المستأنف . 

« وحيث انالمتأ:فة كررتانكارها لتوقيع 

المورث أمام هذه الىكة وطلبت تحقيق صحة 
الامضاء مخير فنى فاجيسب طلبها وباشر الخبير 
مأموريته وقدم 2 تقريره الذى اتنبى فيه الى أن 
امضاء المورث صحيحة وقد سامت المستأقفة 
بصحة هذه النتيجة ولكنها تقدمت طالبة الغاء 
الحم الا' يتدائى فيا قضى بهمنالزامها بغرامة 
الانكار . كا طعنت قالسندين ا حررين لمصلحة 
خديممة وحكت بالبطلان لصدورها من المورث 
وهو مريض مرض موت . ولاأن: الغرض من 
تحر يرهما على كل حال هو الا'نصاءلماالمبالغ الواردة 


هو قيدخاص شرع لمصلحة الو رثةأودائنيالتركة. : مهما 5 ولا وصيةلوارث 8 املمصاريض الْأتم فهنى 


1 
نازع فى قيمتها إذ ترى فى الرقم اأطالب به 
غَلوا لقره أما السند الخاص بقاطمة أمام فوى 
تسل فى مرافعتها الشفبيه أمام هذه الحمكة بان 


« وحيث أنه تتعين تقدير دفاع المستأئفة فى 
كل نقطة من هذه ااتقط . 


« وحيث أنه ازاء التحقيق الْذى أجر تفحكة 
أول درجة بشأن صحة توقيع المورث وتقرير 
الخبير الذى نديته هذه الحمكة وتسلٍ المستأتفة 
اخيرا بصحة التوقيع يتعين تأييد الك الم تأنف 
فيا قضى به من صحة السئدات اثلاثة وتأبيده 
أِضا فما مختص بانغرامة التى الزم بها امستأتفة 
ولا محل اقول بان الوارث معنى من غرامة 
الانكار إذا انكر توقيع مورثه كا هو الرأى 
المستقر فى القانون الفرسى إذ النص يختاف 
فى القانونين المصرى والفرفمىاختلافابينالايدع 
مجالا ااقياس فالمادة ١7‏ فرفمى تقضى بوجوب 
الحم بالغرامة إذا ثبت تخرير الورقة أوتوقيعها 
من انكرها 
أىء عءغام 12 عنن 6تناميم أ 5011“ 
5 تمدن أساءه عدم عغمعاد ناه عغلئة 
برعم أمعل 
أما المادة +7 أهلى فتقدجاء تعبيرهاعامااذ قالت 
« اذا 2 بصحة كل الورقة الواقم الانكارفيها 
فيحك على « من انكرها بأرامة. . ٠.‏ »فكان 
هذا التعميم فى صفة المنكر مانعا من القياس 
على مخر بح الفقهاء الف نسينةامص الفرقمى المقيد 
بذلك الشرط الصريح وهو أن تكون الورقة 
صادرة ممن انكرها وقدأخذببذاالأىأبوهيف 
بك ( مرافعات بند 1م و )11١‏ ولا محل 
لقبول ما تعتذر به الستأتفة من أنها كوصية 
على القاصر لا تستطيع اللأعتراف (صحة توقيع 
اللورث اذ هذا القول مردود عليه بأنمبمة 


يحلة المحاماة 


الوصى ليست منحصرة فى انكار الأقوق الثابتة 
بل فقط فى عدم الاعتراف يال يدت بوجه 
قانونى . فضلا عنأن المستأتقفةموقعة كشاهدة 
على السند الأؤدرخ أول مايو سنة لا1959 وقد 
ادرحت ااسندات الثلاثة فى محضر حصر التركة 
ذانكارها بعد ذلاك لتوقيم الورث هوق الواقم 
اتكار أقرب الى الكيد مته إلى الدفاع السليم . 
« وحيثانهيستةاد من ##وعأقوالالمستأقة 
أنها قطعن ف الستدين الحردين فى 0؟ يونيه 
سنة ال91ا وأو لماو سنؤية؟9 ١‏ تارتبان المورث 
حررهما فى مرض الموتوأخرىباهماحويانوصية 
لوارث لاتييزها هى . وتخلط دين الا مرينحيث 
لايعلم مااذا كانت تعتبر مرض الموت الذى تقله 
طعنا مستقلا بذاته أم جرد واقعة الغرض من 
تقر برها تقرير الطعن الثانى وهو خلطقد يعترض 
عامه بالتناقض اذا ارادت المستائمةتوجيه طعنين 
مستقلين . إذ ماوم أن التصرف الذى يطعن 
فيه بالبطلان لصدوره فى مرض الموت هو 
صرف منجز سواء أكان إنشائيا أم أخباريا أما 
الوصيةفهى لطبيعتها فصرف منحز ياضافته الى 
ما بعد الوت . 1 
«. وحمث ان الحكة ترى ازاءذلاك استعراض 
كلا الغرضين . 
« وحيث ان الطعن فى المندين بالبطلان 
لصدورها من المورث فى مرض الموت مردود 
عايه من جبهتين 
أولا - ان الشريعة الغراء وإنذكانت تقضفى . 
سطلان التصرفات الا"نشائية الصادرة فى مرض 
الموت إذاكانت أوارث وعا زاد عن الثاث محاباة 
لغير الوادث وببطلان التصرفات الآ خبارية 
إذا كانت لوارث الا فى احوال ثلاث وى 


مجة المحاماة 


اقرار المريض ياستبلاك الوديعة اأثابتة لأوارث 
أو باستلام الوديعة الثابتةلدى الوارث أوالاقرار 
عض ماللتريض لدى وارثه الوكيل عنه . 
أما التصرفات الا"خبارية لغير الوارث فبى 
نافذة ولو اعاطت مجميع القركة . لسكن الشرع 
.لم ينقل من هذا القواعد الا تصرظا واحدا من 
التصرفات الالشاشة وهو البيع . وحتى فى هذا 
التقل الححدود لم يأت حك الشريعة بل محم 
آخر يختلف اختلانا بينا إذاكان البيم لغير وارث 
ف المتعذر إذا اقول بتطبيقحكامالشر بعة الغراء 
ع لكافة التصرظت التى قصدر من المر!اضمرض 
الموت إذ ما لاشبهة فيه أن عدم تاذ نصرفات 
المرنض شرعا ليس مرجعه تقص فى الاأهلية 
حتى لصح الائخذ حك المادة 1٠٠١‏ مدنى بل 
هو قيد خاص شرع المصاحة الورثة أو دائتى 
التركة . 
ثاناً ‏ فضلا عن هذا فأن المستأتفة لم تثبت 
أن المورث كان وقت محرير السندين مريضا 
مرض موتوليس ,كاف ادعءاؤهاأنه كان مراضاً 
بالشالى قى سنة 1994 وأنه ظ ل كذلكحتى وق 
سنة ١99‏ أذ من المسلم أن الا'مراض المزمنة 
التى تعاق. بالمر وض 1 كثر من سنةولاتعتبرمرض 
موت الا إذا ازدادت العلة موءا ( من.وقت 
هذه الزيادة ) الا“مر الذىلم تقدم عليه المستأئفة 
دليلا ما . 
« وحيثانهلدذيك كو زالطعن بطلا زالسندين 
لصدورهما فى مرض اللوت طعنالاقيمة له . 
« وحيث انه فما يختص بالطعن الثانى الخاص 
بطلان السندين لا”نهما يحويان وصية لوارث 
أنه طعن وان كان غير منتج والنسة للممتأتقفة 
فنا لأن اعمادها لحهذين السئدين بادراجيما 
فى حضر حصر التركة يعتبر بعثابة إجازة عنها 


ميُفَفن 


وهو ع لكل حال لا أساس له إذ الوصية تمليك 
مضاف إلى مابعد اللوت بطريق التبوع الصريج 


كا أنهثايت أننحر بر السندين كان وذء لدينقذمة 


المورث م دكدذاك عبارةالستدنو المستندات 
المقدمة أخيرا والتى تدل على أن المورث كان 
يتصرف ف مال خاص بأولاده تصرظ اشعل 
ذمته بامبالغ امقر يها . 

« وحيث أنه يتضح من ذلك أن السندين 
صحصحان لاشائة فييما . 

« وححث انه حساب مالستحقه -- 
المستأئفةانيسهيصفتهاوصيةعلكرعتبار”عية / 
ا 00 

2 وحيث انه فما مختص بمصاريف الأنم فان 
المحكة ترى اعتراض المستأئفة غير جدى اذ 
واضح اتهالم تسكن غير مبالزفيها فضلاعن قبول 
الورثة جميعاً صرف أزيد من ذلككا هو ثابت 

من الاقرار القدم 

( قضية قا وما سرض الفلا سحي 

حمودضد السيدة خديحة بنت المرحوم سيدأفندى على القاضى 
وأخرياترقم وو سنة وم س_رئاسة وعضوية حضراتالقضاة 
احد يجيب ريع وعبدالعز زد وممد توقيق رفقى ) 


11 
محكمة قنا الكاية الآهلية . 
قبراير سنة جم»ة 
١‏ حم موبى المزاد ‏ يئمن أقل من الهْن الحدد ‏ عدم 
جوازه - بطلان الحكي. 
؟- استشاف حك البيسع - لبيع أقل من الثمن 
الاساسى . جوازه 
الممادى. القانونية 1 
و أن نصوص الموادهههو ٠لاموسلاه‏ 
وب+ مرافمات ظاهر منبا أنه ليس للقاضىأن 
بيع المقار فى المزاد الجيري بثمن أقلمن الى 


لويف 
انحبد لك تبى عليهالمزا يدةوائهإذ ل يحضر 
مزايدون فيؤجل البيع لمدة اخرى وينقص 
جزء من الن . 

وبناء على ذلك اذا حك القاضى برسو مزاد 
عقار شمن أقل من القن الذى تحددلهو حصل 
النشر يكو ن حكيهباطلا 

؟- نصت المادة كمه على أنه لابجوز 
اسئناف 5 الببع الالعدم استيفائهالشروط 
المقررةومعنى هذه العبارة (الشروط المقررة) 
وجود عيب فى الشكل فى نفس الحكم أى إذا 
كانت اجراءات المزايدةوقعت عل خلاف ماهو 
منصوص عنهقانو نامن نحواستيفا نما الشروط 
القانونية التىرتجعل الحم صحيح الو تقد.معطاء 
للشراء يمن أقل من القن الاساسى الذى 
تبىعليه المزايدة عطاء لا يصي قبوله والحكم 
الذىقضى بالببعمهذا القن يعتير انه جاء مخالفاً 
للشروط المقررة قانونا ويكون باطلا لعدم 
اسقيفائه هذه الشروط وريصحاسكئنافهبناءعلى 
المادة جيه مرافعات المذ كورة بطلب بطلانه 


اليد 

« من حيث أن وقائم الدعوى تتلخص انه 
اقد حم بتاريج 7 اكتوبر ستقة 59 امن تحكة 
قوص بنزع ملكية سلامه يخيت المستأنفعليه 
الاول وبطرس ابراهم مورث المستأنف عليها 
الثانية بصقتها من متزلين رسا مزادها اخيرا 
على المستأتقة فى 18 دلسمبر سنة ١98٠‏ بشمن 
قدره 40م جنيها ثم أعيدت اجراءات البيمعلى 
ذمة الرامى عليها المزاد جمجة أنها لم تنم بسداد 
لفن نوجنصل النقبر على اعتبار أن الثن الاسامي 


,مجبلةة المعماماةٌ 


الذى تبنى عليه المزايدة ٠5م‏ جنيها وق اليوم 
الحدد للبيع وهو يوم 6؟ يونيه سنة إخة إرسا 
المزاد على سلامه مخيتالمستانه عليه الاول ,شمن 
قدره ٠ه‏ جنيها ( قضية عرة 19لاسنة/ا؟19 ) 
وهوا > المستأنف ‏ فاستأتقت السيدة ورده 
المذكورة هذا الحم فى أول بول.وسنة إه؟؛ 
وطلبت الغاءه بناء على أن ايقاع البيع شمن أقل 
من المن الاسامى الذى حصل النشر عنه يبطل 
هذا الح وقد دقع المستأنفعليه الثالثبعدم 
جواز الاستئناف للاسباب الواردة يذ كرتهوقد 
ضمت المحكة هذا الدفم للموضوع . 

« وحتّث انه للح فى طلبات الحصوميتعين 
البحث أو لا فيا اذاكان من حق قاضىالبيوع ان 
يوقم البيع بئمن أقل من ادن الاسامى الذى 
يجب أن تبنى عليه المزابدة أولا وهل البيع الذى 
يحم بإيقاعهعلهذهالصورةيكونيحاثم البحث 
للمادة مه مرافعات وهل عكن أن تشم لهذه 
المادة مثل هذا الحم 

عن الو انلدول 

« من حيث أن الذى يظهر انالشارعار ادان 
حيط بيع العقار الجرى بشىء منالضمانات حتى 
كفل حقوق الدائنين والمدينين على السواء ومن 
بين هذه الضمانات محديد عن العقار المبيع عله 
من حق الحكة التى تصدر حم نزع اللكية 
حصىث نصت الادة ممه مرافعاتث عل أن 
الصادر بالترخيص بالبيع بازم أن يكون مشتملا 
غل بيان الم الذى تبنىعليهالز إبدة وير ىبوضوح 
من وضعهذا القيد أنغرض الشارع انه لايصح 
البيع بثمن أقل من الُن الاسامى والا فم يكن 


يحل الحاماة 


« وحيث أنه غا ريد هذا التفسير ماوردتق 
المواد ٠باه‏ و#لاهو/ا!؟5 وما بعدها مرافعات 


من النصوص اذ المادة ٠لاه‏ نصت على ان كل 


عطاء ولو المقدر فى شروط البيع لم تحصل الزيادة 
عليه فى مدة خمس دقائق يترتب عليه إيقاعالبيع 
.من القاضى لصاحبه وق هذا النص معنى من أن 
اقل تمن باع به هو المن الاسامى - ونصت 
المادة سواه على انه اذا لم حضرمزايدون فاليوم 
المعين للبيع يصير الاحراء على حسبماهو مقرر 
بالمادة 17> وبالموادالتاليةلما وبالرجوع لامادة 
>١7‏ ترى انها تنص :على انه اذالم يظبر فى 2 
المزايدة من يزيد على العم المقدر فييزلجزءمته 
وؤخر البيع لميعاد اقَلِهِ ثلاثون يوما وأ كثره 
ستون دوما . ونص هذه المادةصر 4 لعدمامكان 
البيع بأقل من الى الاسامى عند عدم حضور 
مزايدين 

د وحرث انه بناء علىذلكفن الم على القاخضى 
فى حالة عدم حضورمزايدينلاشر اعبالئن الاسامى 
أو بأكثر منه أن ييوخر البيع وينقص المنولا 
عبرة بما ذكر فى المادة 1007م أفعاتمن اشتراط 
ان تدأ المزايدة بأ كثر من الْمُن الاسامى لآن 
الظاهر ان نر حمة هذه المادةماءخطأبدليل ماورد 
فى المادة ٠ه‏ مرافعات من امكان البيع يكن 
الاسامى اذالم تحصل زيادة فاذا باعالقاضى بأقل 
من الْمُْن الاسامى يكون خالف القانون ويكون 
حكه بإطلا 

غى ١‏ يحثانثاى 

« من حيث ان حك مرمى امزاد وان 'عمى 
حك قانوناً الاانه ل يكن حا با معنى الصحيح 
اذ انه لافصل ى خصومةوهو إن يكنالا عبارة 
عن حضر جعل لاثياتالاجراءات التى عتيوم 


ف 


البيع وقبله ووقوع البيع الشخص الذىرساعليه 
المزاد وهذا منمالقانون المعارضة فيه وفبايختص 
بالاستئتاف انه بدلا من جعله غير قابل لاطعن 
وتكليف الحصوم برفع دعوى ببطلانه كأ هو 
الحارى فى فرنسا أحاز استئنافه ىمدة خمسة أيام 
وجعل جواز الاستئنافقاصراً علىعيب فى الشكل 
فقط إذنصت المادة6مهمرافعاتان هذا | 
و استئناقه فى ظرف خمسة أيام من تادعم 
صدوره لعدم استيقائه الشروط المقررة ومعتى 
هذه العبارةالاأخيرة ( الشروطالقررة ) وجود 
عيب فى الشكل ف تفس الحك كحصول البيع 
بدون سبق اعلان عنه أو بدون اعلان الدائنين 
المرتهنين أو محديد يوم للبيع مغاير الحد الادنى 
أو الحد الاأقصى المقرر قانونا وغير ذلك 

و بناء على ذلك يشترط لامكا الاستثناف بناء على 
هذءا مادةأمر ان:أو لوحو دعيب ف الشكل ناذا 
كان العيب لسبب الخرغي رالعيب ف الشكل ولكنه 
من قبيل الاجراءات فتسرى عليهالقواعد العامة 
كالقرار الصادر بالاعفاء من الايداع المنصوص 
عليه فى المادة +ه> و 57٠‏ مختلط وثانياً ‏ أن 
يكون العيب لاحقا بالك ذانه ويعتير الحكم 
كذلك اذاكانتاحراءات المزايدة قد وقعمتعل 
خلافماهومنصوص عليهقانو نأمنتحواستيفائها 
للشروط القانو نية التىتجمل الس صميحاً وبناء 
عل ذلك حكت المحكة المختلطة بأن استيعاد 
شخص من المزايدة بناء على انه عند الدخول فيها 
وقبل مرمسى المزاد لم يشت أن بيده المبلغ اللازم 
للابداع مايوجب بطلا نالمزايدة لاأن ذلكلازم 
بعد وقوع البيع بالفعل لا قبله س م ١8‏ ابريل 
سنة و١‏ جازيت ص مم١‏ وق هذه الخالة 
يوز الاستئّناف لعيب فى الشكل ‏ وكذلك 
حكت هذه الحمكة ببطلان الحكم لان البيسع 

للق 


11 


حصل بناء على طلب شخص غير دأئن ( حك فى 
“اامايوسنة ١.04‏ جازيت؟ 15٠‏ كرة٠‏ ه4) 

« وحيثأنه بناء علىماتقدم يكون العطاءاللقدم 
من المستأنف عليه الثالث وهو الشراء بمبلغ ٠ه‏ 
جنيباً يينما أن الْمْن الاساسى 5+٠‏ جنيباً عطاء 
لادصح قبوله والمكم | الذى قَغى بالبيع بهذا 
لمن يعتيرانه جاء مخالفاً للشروط المقررة قانوتاً 
ويكون باطلا لعدماستيفائه هذه الشروط ويجعل 
المستأنفةىحل من استئنافه لطلب الغائه ولامحل 
لماذهب اليه الدفاع عن الستأنف عليه الثالث 
بأن الشروطالواجيتوافرهاق حك مرمى المزاد 
الى نيز الاستئناف هى الواردة فى المادة مره 
مر أفعاتلانهذدالمادة خاصة حك زع الملكة 
كا انه لاحل القول بزوال البطلان فىهذه الخالة 


مجلة المحاماة 


طبقاً لامادة وع؟ مرافعات لاأنه لاعلاقة لمذه 
اللادة بهذا الموضوع 
« وحمث أنه بتاء علىذلك يكون الدقم الفرعى 
بعدم جواز الاستئناف فغيرحله ويتعين رفضه 
وقبو ل الاستئناف شكلالتقديعهفى الميعادوبتعين 
فى الموضو عالغاء المكم المستأنفوبطلانهذا 
المكيم ( راجع قها تقدم كتاب طرق التنفيذفى 
المواد المدنية والتحارية للمرحوم أ بوهيف د بك 
شد ١هم‏ و لاكم والتعليقات عل البند الا خير 
وكتاب التتفيذ علما وعملا للاستاذين قحه بك 
وعبدالفتاحالسيد يبهد /ة وؤلاى وهلاد ( 
( قضية وردة طنيوس إصفتها وحضر عنها الاستاذ يحيب 
سلبان د سلامة مخيت وآخرين رقم 84 سنة الوا س - 
رئاسة وعضوية حضرات مصطفى يك رشدى رئيس الحكمة 
والقاضيين حافظ عيسى عمار وجمد شفيع الصيرق ) 


ال للع 
2 
4 


متا 


سه 2 


/5 
محكمة مصر الكلية الآهلية 
١‏ بوليه مسنة +1918 
١‏ - قاض الامورالمستعجلة . اختصاصه . قيأم دعوى موضوعيه 
أمام محكة الموضوع 
0 قاضى الامور المستعجلة . اختصاصه بدعوى القار حجر 
0 مطلوب تثبيته أمام عحكمة الموضوع 
المادىء القانونة 


- اختصاص قاضى الامو رالمستعجلة بالقضاء 


ف المسائل التى خثى عليبا منفوات الوقتهو 
اختصاص عام لاحدهالاتوفرسبب الاستعجال 
ف الدعوى فلايؤ ثرفيه أن يقوم بنفس الموضوع 
دعوىموضوعيةأمام حك ةالموضوع. والقول 
بالمك سمعناه تعطيل لاختصاص قاضى الامور 


سني مة ١‏ 


| المستعجلة والتخلص منه بمجرد تعليق دعوى 


موضوعية أمام محكدة الموضوع حتى فى 
الاشكالات ف التنفيذ والمسائل التى خثى علما 
منفوات الوقت 

- يمختص قاضى الامور المستعجلة - تفر بعاً 
على ذلك بدعوى إلغامحجز حى ولوكانت 
دعوى تثبيت هذا الحجر معلقة أمام محكة 
الموضوع 

لو 


« حيث ان الدعوى تتحصلق أزالمدعىعليه 


أوقع الحجز التحفظى الاستحقاقى بتاريم + 


يوليه سنة وخرات 1 ٠٠.٠رءه‏ طوبة حمراء 
بماوكة للمدعى وقد استند فى هذا المجز الى 
سند أشير فى ذيله بالغائه فيكون الححز باطلا 


مج ةل المحاماة 


وطلب الك بالغائه 

« وحيث ان المدعى عليه دفع الدعوى بعدم 
اختصاص المحمكة بنظرها_أولا _ لان ال <زقد 
صدر به أهر من حضرة قاضى مححمكة الازبكية 
الجزئية وقدتحددت جاسة يوم 0* | كتوبرسنة 
بمه لنظر الموضوع ثانيا ‏ لان الغاء ححز 
هو اجراء ماس بأصل حقوق الطرفين 

د وحيث ان الحكة ترىأن تغرد لكل سبب 
من هذين السبيين مثا خاصافما يلل 

د وروت 

« حيث أن اختصاص قاضى الأ مور المستعحلة 
بالقضاء فى المسائل التى يمخشى عاءها من فوات 
الوقت هو اختصاص عام لايحده الا توفر سبب 
الاستعجال فى الدعوى فيستوى بعد ذلك ب 
أولا- أن يوجد طريق آخرعادى يصح أنياحاً 
اليه المدعىكالمعارضة أو الاسكناف فان ذاك 
لايجنع اختتصاصقاضى الا مورالمستعحلة ف القضاء 
بالاجر اءات الوقتية ولانعارضبينهذ|الاختصاص 
واختصاص ممكة الموضوع ف المعارضة أو 
الاستكناف .؟فانهذه المحمكة تسل فى إيقاف 
تنفيذ الك المطعون فيه نهائيا بينا نفصل فبها 
قاضى الاأمور المستعحلةفصلامةقتافان اختصاصه 
لا يتناول الا القضاء باجراءات وقتية بغيرمساس 
بأصل حقوق الطرفينكل قبل ا لآخر « راجع 
جارسونيه ج١‏ بند 4/م وما بعده وكتاب 
وغ مدعل ه ععمعمدملء0 ليرنياك 
ح ؟ طبعة سنة 4٠3‏ بند 5 ومابعده» ثانيا - 
ان يكون نفس الموضو ع مطروحاللفصلفيه أمام 
حكة الموضوع بدعوى أخرى لانزال قاعةفان 
مجرد ذلك لانم اختصاصةاضى الأ مور المستعجلة 
بدعوى يرفعهاالمدعىعليهف الدعوى الموضوعية 
بنفس اللوضوع اذا توفر فيها سبب الاستعجال 


كا 


وكان الفصل خبها لايمس أصل حقوق الطرفين . 
والقول بالعكس معناه أن يسبل عل المدعى فى 
الدعوى الموضوعية التخلص من اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة حتى فى اشكالات 
التنفيذ والمسائل التى مخشى عايها من فوات 
الوقت بمحرد تعليق دعوى الموضوع أمام 
محكة الموضى عتندر جأمامهايالاجراءا تالبطيئة 
طبيعة الاستعجال فيها 
( داجم ميريناكالمرجع المتقدم بند /ا وما بعده 


العادية . وهذا يتناق مع 


وجارسو نيهوسيزاربروواارجعالمتقدم بند/98؟ 
ندرند/! بح وكتاب5غ 1616 ع1 عند ععغ1[0 
لشيقاليه ص ١6‏ وما بعدها رعطء810 بند لم 
وقارن حك يحكمة النقض الفرنسية ه مارصسنة 
مما دالوز 1١-66‏ ١؟١)‏ 

« وحيث ان محصل ذلك أن جواز الطعن فى 
الامر الصادر بالمجز الاستحقاقىبالتظل الىالقاخى 
الذى أصدره لا كنع اختصاصهذهالحكة بايقاف 
تنفيذه اذاكان لذلاكوجهصحبح وازقيام دعوى 
بتثديت هذا الحجز أمام محكمة الاز بكية الجزئية 
لاعنم أيضا اختصاص هذه المحكة برفم هذا 
الحدز اذاكان القضاءبذلاك لاعس حقوق الطرفين 
كل قبل الآخر 
حت تالما نع 
« وحيث ان الغاء حجز قَثم فعلا هو ليس 
تعرضا لموضوع الحق بين الطرفين- سب بلهو 
فصل قبه ‏ فبو اجراء قطعى مر جعناختصاص 
قاضى الأ مور المستعجلةالذى يتحدديعدمالمساس 
بالموضوع وبالقضاء باجراءاتمقتة ‏ فاذا كان 
المجزهو عمال المدين تحتيد الغيرفيخر جمن 
اختصاص قاضى الاأمور المستعجلة الك برفعه 
كله او بعضه ٠‏ فيجب الرجو ع بذلك الى المحكة 


مما 


التكلية أو الجزئية التابع لما محل الححوز عليه 
وهذه المحكة أما ان لح 


كتاب ‏ هنئنائ, دعل اه ععستصممل0 
ج «البريناك طبعةسنة 5١5‏ بند 545 6٠‏ 
وكتاب طرق التنفيذوالتحفظ امرحومابى هيف 
بك بد هذه ومأ بعده وحم محكة النتقض 
الفرنسيةبتاريخ 4 ؟فيرايرسنة447دالوز 98 - 
1*١‏ وحك محكة باريس بتاريخ م ينابرسنة 
هذا سيرى 4ه * م7 والنوتهالتى بدوحكم 
حكة بوردو بتاربخ ١٠6‏ مابو سنة ١م‏ سيرى 
مه  *‏ مد والنوتة التى به وحم محكة 
تولوز ** فيراير سئة خهم! ‏ يه _-_ عم 
وكتاب المرافعات لجلاسيون جح ص 7م 


وحارسونيه وسيزارو ح 4؛ نده؟4١‏ صممم. 


وأحكام حك ة الاستئناف احتلطة بتاريخ6 #مارس 
سنة 98٠‏ 6 8؟ فيرار سنة 994 »> 1١‏ مارس 
سنة 405 بالفبرست العشرى الرابع لاحكام 
الحاكم المحتاطة بند ؟"؟؟ © ع"؟: » 

« وحيث أن محل ذلك ان بقع الحجز صميحا 
من حيث الاركان الاساسية والاوضاع الشكلية 
والاأجراءات ألتى يتطابها القانون لوقوعه فملا 
قبحب مثلا ان مكون الماجز دائنا للمدين وان 
كون هذادائنا للمححوز لديه وان كون لدى 
الحاجز سند بالدين أو أمر من القاضى بتقديره 
وأن بت صورة السئد أو أمر القاضى فى طاب 
الحجز وان يطلب تثبيت الجر فى ظرف الثانية 
الاثيام التالية لاعلان الحجز فاذا توفرت هذه 
الاأركان والاوضاع وقع المجزقانوناوترتب أثره 
عليه من حيث حبس الدين عن المجحوز عليه 
وتعلق به حق الدائن الماجز فلا يلك قاضى 
الاأمور الستعجلة البحث قموضو عهذا الحق 


يح ةةالحاماة 


وحقيقة الدائنية واللفصل فى يقاءالحجز أو رفعه 


حكما قطعيا فى | من هذه الناحية . فهو قضاء فى الوضوع يخرج 
ا مو ضوع أو 17 قتا حسبطبيءةالطلب المقدم2 ر اجع 


عن اختصاصه . وأن لم تتوفر هذه الأركانكان 
اعلان اللحز باطلا بطلانا مطاتا جوز السك به 
لكل من له فائدة فذلك « راجم 6 ©6ؤ5ا؟ 
مرافعات وكتاب التنفيذ لامرحوم ابى هيفيك 
ند مه » فلا يتعاى به حق للدائن قبل المححوز 
لديهولا يكو زيينبماعةمو. ضوعما [2مأعماءم ع.آ 
غتسداعل أزه) وا لايترتب عليهابر من حي ث حيس 
الدين عن الحجوز عليه فبو اماعقبة مادية تقوم 
فيسبيل أداءالدين للمححو زعا يهأوللغيرمااك المدين 
« وحيث انه فى هذه المالة وحدها مختص 
قاضى الامور الممتعجلة برفم الحجز تح تيدالغير 
فبو يذلاك لايفصل, فى حق لا"حد ائما يزيل أثرا 
ماديا لأجراءغيرموجودقانونا «راجمحم محكمة 
الاستئئاف الختاطة بتاريخ ٠‏ مارس سئة .بيه 
يجموعة التشريم والاحكام الحتاطة بم ص يو/ا١‏ 
وبتاديخ »١‏ دسمير سنة بإب الجموعة 1٠‏ 
ص مه وكتاب التنفيذ للمرحوم ابى هيف بك 
شد واه 2 ؤم وكتاب 0 
مق ان أ»> المرجع المتقدم بد اه وحم ١‏ 
محكمة بارس ق +7 «وليو سئة ه466١‏ سيرى 
ايك كرس كف 
« وحيث ان المجزموضوع الدعوىقدصبدر 
به أمر من قأضى محكمة الازبكية الجزئية يجبله 
التفاذ قانونا . واذاكان غير يح فى موضوعه 
فقد وقم الحجز بأجر اءقانونى ميح . فلا مختص 
هذه المحكمة برفعه ْ 
«حيث أنهلالاك يتعين الك بعدم الاختصاص 
( قضية قصد الله خليل وحضر عنه الاستاذ فهمى صديق ضد 
عاز ر غبريال وحضر عنه الاس تاذ صبحى برسوم ثم شد 
منة باه مستسجل - رئاسة حضرة القاضى جمد على رشدى ) 


31> 
حكمة مصر الكلية الأهلية 
٠‏ أغسطس سنة بسه 
٠‏ أثيات حالة . اختصاص قاضى الامور المستعيلة 
3 اثيات حالة . الاتقاق عليها بخبير ممين . احتصاص.قاضى 
الامور المستسجلة 
الميادىء القانونية 


١‏ حرج ملل اختصاص قاضى الأمور 
٠‏ المستعجلةفىدعوىاثماتالحالة كل بحث بمتد 
الى حق المدعىفرفعباوة. ولا منه . فانعمل 
امحكمة هذه الدعوى يقّصرعن تقدير حقوق 
الطر فينم وضوعبا فلا يتناول إلا إثباتحالة 
ماديةواقعة بق للطر فين بعدهاالنزاع ف حقوقهما 
قبل بعضبما الببض 
- تفر يعأعل ذلك لان عالاتفاق عل إثبات 
الحالة بطر بقةفعينةو عر فةخبير معين من رفع 
الدعوى باثبات الحالة مخبير يعينهقاضى الأمور 
المستعجلة . 
الي 
« حيث ان الدعوى تتحصل فى أن المدعى 
استأجرمن الكومة ** فدانا و .هط و4 س 
بحوض المستجدة رقم ١‏ يزمام ناحية القبايات 
والكداية منها 1١١‏ فدانا وم قراربط و4 أسهم 
من المو تفع امغمور والباق من الطر ح المعمود 
وقد نص فى عقد الاجار على أن يعين المساحة 
النبائية للأطيان المؤجرة للنة تعينها الكومة 
تمسح الاأطيان فى وجه المدعى وبعدالتذبيه عليه 
بالحضور مخطاب مسجل وعليها أن مخطره 


ا١؟مع‎ 


ْ ا تقريرها نهائيا . وقد رفع المدعى هذه الدعوى 


لطاب فيها ندب خبير لا“ثبات مساحة الاطيان 
التى استأجرها بالفعل من الحكومة وتقدرالبور 
غير الصالح لازراعة منها واستند فى ذلك الى 
أنه لم يخطر عمل الاجنتين النصوص عليهما فى 
شروط الا“جار فلا يكون له حجية قبله 

« وحيث ان المكومة دفعتهذهالدعوى : 
أولا ‏ بأزالمدعىكان يعلم بعمل الاجنة الاأولى 
وقدمت أقرارا صادرا منه يعترف فيه بأنه عم 
محاول الاجنةوتعبدعرافقتها . ثانيا_ لا*نه ليس 
فى شروط التأجير مايازم باخطار المستأجر بوقت 
عمل لمنة الجشنى ولا نتيجته قلا يطل عملها 
لذلك . وفضلاعن ذاك فقدأخطرالعمدةوضامن 
الدعى فى الامجار بوقت حلول هذه اللحئة 

0 وحيث انه لانزاع فى أن اقرارالمدعى بعلمه 
يلول الاجنة الاأولى له حجيته قبله فينقطمعليه 
سبيل الجبل يها ولابرد على ذلاك مأرواه فىدفاعه 
عن غياب رئيس الاحنة وانقطاع عملبا مدة ما 
فايس بة دليل على ذلك وفضلا عن ان ذلك 
لا بعفيه من واحب تأبع عملها والاستمراد فيه 

د وحيث انه اذاكان ظاهرا أن المكة من 
ضرورة اخطار المستأجر ينتيج ةحمل الاحنةالا ولى 
هوليستطيعالتظلم منه ف الموعد امحدد ىثبروط 
التأجير وأن هذه االمكة تنتنى قطعا بقيام لجنة 
الماشتىباعادةالمساحة . وأنه ليس ىعقد الانميار 
مايازم الحسكومة باخطار المستأجر عن موعد 
حاول هذه الاحئة ولانتيجة عملبا اذ بذلك ققد 
المدع ىكل مصاحة وحق قهذهالدعوى . الا أن 
عناك أنضا محل لبحث جدى : أولا ‏ فما اذا 
كان للمستأجر مصاحة فى أن مخطر بنتيحة جمل 


بنتيجة عملها وله أن يعارضفيه فىظرف أسبوع | اللجنة الا'ولى ليعارضفيه لتقبين اللجنة الثانيه 
من ذلك لاعادة العمل ععرفة لإنة أخرى كون اسباب نظفه من عمل الاحنة الاولى لتحققه 


١ 


وبذلك يستند عملها إلى أسباب معينة يكون 
للمستآجر <ق التدليل عليها واثيائها حتى بذلك 
يكون عمل هذهاللجنةحكاصحيحاتستريح حكة 
الموضوع إلى تقديره ‏ ثانيا ‏ فما اذاكان حكة 
شروط الايجار عن وجوب اخطار المستأجر 
بعمل لجنة الجاثنى مقصود فعلا مخلاف الخلة 
فى الاحنة الا'ولى . وما اذاكان فى ذلك مخالفة 
لاقواعد العامة لنظام التتقاضى ولانظامالعام الذى 
«وجب أن نتخذ احراءات التقاضى فىوجهاللدعى 
عايه وان التنازل عن الطعن فى المج الغيابى 
لا .ينصرف الىالمعارضة فيه فانها تستمدالحكة 
منها من النظام العام وما اذاكان ىذلكخالفة 
لنس المادة ه6من كتاب تعاماتمصاحة الاموال 
المقررقالتى توج بأنتكون تمايةالمساحة وجه 
المستأج ر حي نالتنبيهعلي ه يخطابمسجل لحضور . 

«وحيث|ن البحثف ذلك يخرج بطبيءته عن 
اختصاص هذه الحكة فبو حث يمتد الىشحق 
الملدعى فى رفع هذه الدعوى وقبوطا منه وجمل 
ال كمة فىهذه الدعو ى يقصر عن تقدبر حقوق 

الطرفين فى موضوعبافلا يتناول الااثبات حالة مادية 

واقعة يبتى لاطرقين بعدها التزاع فى حقوقبما 
قإلى بعضهم البعض و محكمة ا موضوع تقديركل 
ماعتد اليه اللزاع فى قبول الدعوى فى شكابا 
أو موضوعبا 
«وحيث انه تفر يعأعلذاك _قض تحكمةالنتقض 
الفرنسية أن الاتفاق عل اثبات الحالة عرف ةخبير 
معين لاعنع من دقع الدعوى بعد ذلك ياثيات 
الخالة « داجع الحم تارجح 5/٠‏ كتوبر سئة 
هذخا 90.1-198 .10 وكتاب مم01 
وغ 065 )» ليرشاك طبعة سنة 9و١‏ 
ص وك شدامه 6 

وحيث انه لذاك لاتري الحكمة مائعا من 


يحل الحاماة 


ندبخيير لتقدبو مساحةالأطبان لوجر 3 للمدعى 
على أن مخرج من مأموريته تقدير مازرع فعلا 
من هذه الاطيان فايس هذا التقدير عنصرامن 
عناصر حق المدعى قبل الحكومة لالثىء الا 
لاأنه سواءزرعت الاطيان فعلا أم لمتزرع فليس 
ذلك سبما لتتخفيض الامجارع. المدعى فا نْضابط ذلك 
هوما اذا كانت الاطيانصالحة أصلالازراعة أملا 
( قضية ندا جمد وحضرعنه الاستاذ همود سلمان غنامضدمديرية 
الجيزة والمالية رقم اجروع سنة+8و؟ مستعجل - بالهيتةالسابقة ) 
م "” 
محكة مصر الكلية الآهلية 
١‏ أغسطس سنة مم9١‏ 

ات أمل الدعوى . معتأه ٠‏ 

؟ - قاضى الامور المستمجلة . تفسيرهالاوراقوال_تندات. ساءطه . 
امل لدعرى ٠.‏ التزاع قيه ٠‏ سلطة القاضى فى تقديره 

- جدية النزاع فى الموضوع . أثره 

ه - قاضى الامور المستعجلة . سلطته فىافراد أحدالطرفين يوضع 

اليد على العقار المتتازع عليه 
* - رفع بد شخص ‏ عن عقار ‏ بأمر من القاضى المستعجل ‏ 
حق طلب اعادته موضوعا أو التعويض 
الممادىء القانونية 

١‏ -تعرف «أصل الدعوى» وحد اختصاص 
قاضى الآمور المستعجلة بالتعرض له يستلزم 
تقرير قاعدتين: أولا . أنه يحب التفرقة بين 
«أصل الدعوى » وبين الضرر الذىيترتب 
عل الامر المستعجل . فقد تحدث تنفيذ هذا 
الأمر ‏ فى كثيرمن الأحوالضرراً لايحتمل 
اخراج سا كن من امحل المؤجر له . أو رفع 
الأختام أوالامر بالقبض أوالافراج على المدين 
الممتنع عن الوفاء فأحوال التنفيذ بالا كراه 
البدى الى كانت مقررة فى القانون.. 


مجخنلة الحاماة 


ثانيا . إنه ولو أنالأصل فىاختصاص قاضى 
الامو رالمستعجلةأنهمتنع عليه تفسير الأوراق 
والمستندات الى يتناوهما طرفا الخصومة فى 
الدعوى بالاثياتو التق الا أن لذلكالايكون 
العقبة فسييل هذاالتفسير قدأ يرت جرد منع 
القضاء المستعجلمنمنممالحاية الواجبة لأأحد 
الطرفين مؤقتآً 

+؟- محصل ذلك أن يحرد النزاع فالموضوع 
لايك فذاتهلعدم اختصاص قاضى الامور 
المستعجلة بالقضاء بالاجراءالمؤقت الذىيدعو 
إليه الاستعجالبل انله سلطةتقدير جدية هذا 
النزاع ودرجة اتتاجه فىالموضوع ليرى ماإذا 
كان مطلايقصد به منع اختصاصهأو أنه نزاع 
صحيح فى الموضوع يحب أن يترك لتقدير 
محكمة الموضوع 1 
م إذا لم يتبينقاضى الامو رالمستعجلة تزاعاً 
جديآف الموضوع فهولايقضى فهذاالموضوع 
ولايتعدى بذلك اختصاصه . بلان الشك فى 
جدية النزاع هو المبرر الأول وبالذات 
لتدخله للمحافظة على مصلحة الطرفين كليهما 
بأمخاذإجر ا. موْ قتسريع 

؛ - يحوز لقاضى الامور المستعجلة أنيفرد 
أحد الطرفيناللذين يتنازعان وضع اليد على 
عقا ريوضع اليدعليهدو نالآخرفانهذاالافراد 
هو إجراء تحفظى كالحراسة سواء 

ه - بجحو زللشخص الذىرفعت,دهعن العقار 
بأمرقاضى الامور المستعجلة أن يطلب اعادتها 
منقاضى الموضوع أوأنيطالبالطرف الآخر 
بتعويض عن ذلك . . 


نين 


اد 

« حيث أن الدعوى تتحصل ف أن المدعى 
عليهما اتفقا مع المدعين فعقد تاريخه ١١‏ بونيه 
سنة ١9881‏ على أن يقوما ساء ثلاث عمارات 
هم على قطعة أرض كائنة فى مصر الجديدة فى 
مقابل مبلغ احجالى قدره 4546 جنيها ‏ استاما 
منه حتى 7 مارس سنة و98 مبلغ 56ة؛ 
جنيها وقام نزاع بينهم فى تنفيذ المدعى عليهما 
لشروط العقد فاتفقوا فى عقّد تاريخه ٠7‏ مارس 
سنة ١98«‏ على 'رتيب علاقتهم ببعض ترتييا 
جعل أساسه أن يتولى المدعون تكلة مابق من 
العمل بالانصالمماشرة بالمقاولينمنباطن المدعى 
عليهما - وحصرت الْبالغ الباقية لكل منوم فى 
العقد ‏ و أبقيت للمدعىعليهما بعءض أعمال نص 
عليها ف البند الثانى المكرر - واتفق عل أنتأخير 
المدعى عايهما فى اتامها فى ميعادها يعطى الحق 
للمدعين فى القيام بها بغير حاجة لتنبيه أو انذار 
فى مقايل الرجوع على المدعى عليهما بقيمتها - 
وقد تقذ المدعون هذا الاتفاق وتأخر المدعى 
عليهما عن القيام بالاعمال الواردة فى البند الثانى 
المكرر وخالما فما تم منها الشروطوالمواصفات 
التتفق عليها وحاول المدعون اعام بعض مالم 
منها فتعرض طم المدعى عليهما تعرضا استعان 
المدعون بالبوليس لمنعه ثم حاول المدعون 
استغلال ماجبز من العمارة يتأجيرها فتعرض 
الدعى عليهما للمستأجر وللمدعين وتعدياها 
ومن لاذ بهما على رجال البوليس . 

فرفع الدعون هذه الدعوى طلبوا فييا 
الحم ب أو لات دب خيرلاً داء الا عمالالمبينة 
فى صيفة الدعوى ‏ ثانيا ‏ الزام المدعى عليهما 


| باخلاء الهمارات الثلاث ومزياب إلاحتياطتجيين 


كيل 
أحد المدعين أو من تراه الحكة حارسا قضائيا 
علييا يستغلها ويودعصاف ريعها فخزينة المحكة 
حتى يفصل ى موضوع الازاع وعكن المدعين 
من تتفيذ الاعمال الباقية فى العماراتطيقا 
لنصوص عقد ل مارس سنة ١70‏ 
وقد دقع المدعى عايهما الدعوى 
أولا- ببطلانصحيفتها ‏ ثانيا يعدمقبوطا 
من أجد أفندى بديع سكر وعل أفندى صادق 
عكر ثالنا - عدماختصاصهذهالحكمة بنظرها 
« وحيث ان الحكة ترى أن تفسح لبحث 
كلمن هذه الدفوع محلا فما يل 
ا الى نع اندول 
د حيث اذقوامهذا الدفم أنالدعوىأعلنت 
للمدعى عايهما لاقل من الميعاد القانوتى وهو 
أربع وعشررن ساعة بغير اذن بذلكمنالقاضى 
.طقا للمادة 4 مرافعات فقد أعانت طما ى 
بوم # أغسطسسنة +19 الساعة الثانية عشرة 
ظبرا وكلفا بالحضور لجلسة 4 اغسطس الساعة 
الثامنة صباحا 
« وحيث انه لابرد على هذا الدفم ماذهب 
اليه الدعون أن حضور المدعى عليهما قد أزال 
ماف الاعلان من نقنص وماترتب عليهمن بطلان 
اذا كان ثمة بطلان ‏ تطبيا لحم المادة م١‏ 
عسرافعات ‏ فان السانات التى يترتبعايها بطلان 
الصحيفة ويزيله حضور المدعى عايههىالبيانات 
الجوهرية الواجب أن تشملها الصحيفة كاسم 
المدعى عليه وموضوع الدعوىوموعد الحضور 
أمام المحكمة ‏ وما ليها من البيانات التى يكون 
الغرض منها تمكين المدعى عليه من الحضور 
فى الدعوى يمحيث اذا حضر رغما عن تقصبا 


2 الجاناة 


المضور فليس بيأنا من ببانات الصحيفة بل جك 
من أحكام القانون : وليس أدل على ذلك من أن 
الاعلان فى أقلمن هذا الميعاد يجوز اصلابأذن 
القاضى ‏ ولو ترتب عليه بطلان لما أزاله اذن 
القاضى مقدما 

وهكذا لا تكون الخائفة فى الاعلان ىأقل 
من الميعاد بل ىق عدم الحصول على اذن من 
القاضى. وهواجر اءلا يتصل سيانات الدعوى نصلة 

«وحيث فضلاعن ذلك فانضرورةالاعلان 
فى الميعاد المعين قانونا لا تتصل محضور المدعى 
عليه فى الدعوى يحكة او سيب . ققد يحضر 
ولا موقو المكة فى منع الاعلان قبل فوات 
ونت شعن لتر انم قائها لالشىء الا لأن. 
هذه المكة هى ان يتوفر لدى الدعى عليه 
الوقت إلكاق لنبيئة نفسه للدفاع فى الدعوى . 
وقد محضر قبل ذلك 

« وحيث انه اذا لمنصح السك بالمادة م١‏ 
دفما ساما فى هذا الدفم قبو مردود يما بلى : 
أولا ان القاو نَم يرتب البطلان جزاءا تخالفة 
الاعلان ةمل المواعيدالمعينة فى المادة 54 مرافعات 
فيجوز اتقاضى أن يستعيض عن الرجوع اليه 
يطلب تقصير الميعاد يمد الاأجل للمدعى عليه 
للاستعداد وبذلك تتوفر المكةمنمنع الاعلان 
قبل المواعيد المعينة فى المادة 8 المذكورة . 
ثانيا ‏ لاا نه اذا لم يكن تقصير الميعاد الى ساعة 
فانه يصعب كثيرا تحديد ما تبياً للمدعى عليه 
من زمن بين أعلانه بصحيفة الدعوى وحضوره 
فيهابالذات _. والقانونحدد هذا الزمن بالسامات 
وقد يكون أ كثر من أر بم وعشرينة ساعة 

« وحيث قى هذه الدعوى ‏ فقد كفات 


فقدزالت المسكة من القساكالبطلانالنائىهعته | الحكمة للمدعى عليهماكل أسباب الدفاع دظما 
أما الميعادالواجب مروده بين الأعلانو تاريخ أ كاملاناميلتهمامدة لتقديممذ كراتهماومستنداتهما 


محل المحاماة 


٠‏ اا 
ومعذلك فد قدماهانمد الموعدا معين فاضشطرت | فى هذه الدعوى مساس #ق المدعى علييماقيل 
المحمكة لتأجيل الك الى أجل آخر المدعين موضوعا يمتنععقاضى الاأمورالمستعجلة 

« وحيث انه بذلك تنعدم مصلحة المدعى | التعرض لهتانوثا 
عليهما ف المَسكباليطلان الذى يدعيانه فانهمقرر 1 « وحيث ان تعرف أصل الدعوى وهو حد 


قانونا أن الدفم بالبطلان يجب أن يتعينيوجود 
. مصلحة للمدعى يه - 
معلا عمغمم“م أعامع كصدد 1]16أتلل 
وبذك يكون هذا الدفع فى غير محله 
ويتعين رفضه 
؟- الرفع الالى 
« وحث أن محصل هذا الدقم ان المدعمين 
الأخيرين لا عتلكان الأرض الى أقيمت عليها 
العمارات الثلاثة بان زوجتهما السدتين خيريه 
ها ورفعههائم ها المالكتانوقد رهنتاالعارتين 
اللتين عتلكانهما الى بوسف افتدى تادرس 
«وحيث انهيرد عىهذا الدفعأزصفةالدعيين 
فىهذه الدعوى لاتستندال ملكيتهما للاأرض 
أو للبناء القاثم عليبا بل الى عقود المقاولة التى 
تعاقدوا بهامع المدعىعليهمافهى العلاقة الفانونية 
التى تريطهم لعضهم يبعض والتى يمخرج عنها 
من عداهم من زوجات المدعيين أو غيرهن ٠‏ 
فليس طؤلاء حق الدعوى قبل المدعى عليهما 
ليرد ملكيتهما للاأرض التى أقم عليها البناء 
وليسئمة ماعنع يداه ةأن يتعاقداللدعون لصاحة 
زوجاتهم ولمحسابهن كفضولبين أو وكلاء - وقد 
أقرت السيدتان خيريه ورفعه هذا العمل بأقراد 
صريح تقدم هذه المحكمة 
« وحيث انه بذلك يكون هذا الدفم مردودأ 
وشعين رقضه 
بس سب الر فع الثالت 
« وحيث أن ميتى هذا الدفم أن فى الفصل 


اختصاص قاضى الامور ا مستعجلة بالتعرض له 
يستازم تقرير القاعدتين الآتيتين ‏ أولا - 
يجب التفرقة بين « أصل الدعوى » وبين إلضرر 
الذى يترتب عل الاأسس المستعجل . فقد يحدث 
تنفيذ هذا الامر ‏ فى كثير من الا حوال - 
ضرراً لايحتمل الاصلاحكالا مر إن فع حجز تو قع 
تحت يد الغير أو اخراجسا كن من امحل المؤجر 
له أورفع الأختام أوالامر بالقبض أو الافراج 
على المدين الممتنم عن الوفاء فى أحوال التنفيذ 
بالاكر اءالبدنى التىكانتمقررقق القانون_ثانياً 
انه ولو أن الاأصل فى اختصاص قاضى الا مور 
المستعجلة انمعتن عليه تفسير الا وراقوالستندات 
التى يتناوطا طرا الحصومة فى الدعوى بالاثباث 
والنتى(ر اج مكتاب5 غ161 أ ععمقصدمل:0) 
مير نياك المزء الثانى طبعه سنةم+19 بند ه١سم)‏ 
الا أن محل ذل كألاتكون العقبة سبي لالتفسير 
قدأثيرت جر دمنع القضاءالمستعجل منمتحاخحاية 
الواجة لا”حدالطرفين مؤقتاً . وأذلك قدصدر 
قانوزفرتمى بتادعخ م فيرابرسنة ةا معدلا 
لقانون ١6‏ يونيه سنة 14# بالنسة للا"وراق 
التى الحاملبافتقضت ت المادة م1 منه عله أنلقاضى 
الامور المستعجلة أن يرفض الدعوى التى توجه 
امل الورقة ‏ حتى اذا لم يبر ربآىشكلملكيته 
لها اذالم يقدمالمدعى ماشت أندعواه تند 
الى ميد صحبح ومعصل ذلك أن مجرد التزاع فى ف 
اموضوع لا منى ف ذاته لعدم اختصاص قاضى 
الأمور الممتعجلة بالقضاء بالأجراء الأؤقت الذى 
يدعو اليهالاأستعجال الذي ببرراختصاصهأصلا 
للد 


ييل 


بلأن لهسلطة تقديرجدية هذا النزاع . ودرجة 
أنتاجه فى الموضوع . ليرىمااذاكانمطلا يقصد 
به منع اختصاصه أو انه نزاع صحيحق ال مو ضوع 
يج بآن بتر كهلتتهدير محكمة المو ضوع (راجم حم 
محكمةالتق ضالفر نسية بتار 8 ١‏ مارس سنة 1845 
وحك محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ؟اكتوير 
سنة ٠+؟9|‏ 116 ,1921 .68 .5 وحم 
محكمة بارس بتاريخ ” مارس سئة ه٠.ةا‏ 
.105 ندم 14 دل عع وحك عكمة 
الاستئناف الختلطةبتاريخ 8 ١و‏ نيوسنة 0ه جموعة 
التشريع والاحكام الحتلطة رم ص 458) فان 
الاصل أنلاتهاضى ساطة مدي رما يعترض اختصاصه 
من صعويات(راجم حارسونيهوسيزار بروج ؟ 
بند 6ةة؟ ) والقول بالمكس معناه أذيستطيع 
المدعى عليه أن يدقع اختصاص قاضى الامور 
المستمحلة بالدعوى عحرد اثارة تزاع فى طلب 
الاجراء المؤقت المطلوب الحم بهيتصلمحقوق 
الطرفين موضوعا (راجم حكمحكمةتولوزه مارس 
سنة 19.0 
تدده 11 تتل 131101 سل-طتفت د5ع032-0) 
.1902 


وكتاب ميرنياك ا مرجع المتقدم لشيفسن ( 

« وحيث انه تطبيقا لذلك قد قضت : 
أولا محكمةالاستئناف الختلطةبتار يخ امار سّ 
سنة ١595‏ أن إختصاص قاضى الامورالمستعجلة 
بأخلاء المستأجر لا يكون الا فى حالة ما اذاكان 
التزاع فى صحة المهلةالتى أعطيت للاأخلاءغير جدى 
( تجموعة التشريع والاحكام ماص م8.*) 
ثانيا.محكمة النقضٍ افر نسيةبتاريخ بم نوفيرسنة 
ل . أن لقاضى الامور المستعحة تقدير 
جدية الطعن الذى يوجبه موصى اليه فى وصية 
لاحقة للغير هدر صة دعوى بطلب نح ري ر عضر 

جرد لاموال الموصى (1912 ع ,1908 .2 5.»6) 


بجحل المحاماأة 


الندكتالفر نسي ةلفظ غ6)6: بند + #ومابعده 
ثالثا - ححكمة النتقض الفر نسية أن لقاضىالامور 
المستعجلة أن فصل فى أولوية الدائن الحاجز 
المسجلعلالعقار يما رالعقاربالنسبة للدائن المرتبنين 
الآخرين ( راجع كتابميرنياك المرجع المتقدم 
ندم )وغيرذلكمن االتطيقات (ر اجعم استكناف 
برس ,ر» ينابرسنة إخامأة سن لا صء١.ل؟‏ 
ومحكمة لببج سلحيكاكد سميرسنةه؟١إ‏ محاماة 
5 سنة /901! وححكمة حاند ماو سنةه؟و١‏ 
محاماة ‏ ص منة لمة ومحكمة ليبج ٠؟‏ مارس 
سنة 1١95‏ محاماة لا ص م ومحكمة النتقض 
الفر نسية؟ة ! نوشيرسنة ه90 إمحاماأة ه ص ه40 
ومحكمة استئنافبارس 7* دسمبير سئة لإلاءة | 
محاماة ٠١‏ ص باجم ) . 

« وحيث ازقاضى الامورالمستعجلة ‏ بتقرير 
اختصاصه بالفصل فى دعوى لا يتبين نزاعا جديا 
فى موضرعبها لا يقغى فى هذا الموضوع ولا 
يتعدى بذلك اختصاصه ‏ بل أن هذا الشك فى 
جدية النزاع هو المبرر الا”ول ويالذات لتدخله 
للمحافظة عل مصلحةالطرفي نكليهها باتخاذ اجراء 
مؤقتسريم (راجم كتابمير نياك ار جمالمتقدم 
بندو.م) 

« وحيث أن حق المدعى عليهما الذىيدعيانه 
قبل المدعين موضوعا هو أن طما حق حبس 
العمارات الثلاثة. حتى ستوفيا باق ماهما 
من تمن المقاولة قياساعلى نص المادة ه0٠‏ من 
القانون المدلى . 

« وحيث ان للمحكة ‏ ؤسبيل تقديرجدية 
هذا اللزاع ‏ حق البحثق مستندات الطرفين 
وتفسيرها(ر اجم حم حك ةالاسكناف الحتلطة؟؟ 
نوفير سنة ١9106‏ تجموعة م“اوه: ) 

« وحيث ان عقد لا مارس سئة 19789 هو 


حلط ةا محاماة 


الرابطة القانونية التى .تستند الها العلاقة بين 
الطرفين . وهى علاقة طها آثار تختاف باختلاف 
ماتناولته من أعمال قانونية : 

أولا ‏ عقد مقاولة بالنسية للدور الخامس 
من العمارات الثلاثة . النَزْم فيه المدعى عليهما 
. بتسليمه للمدعين كاملا بالشروط والمواصفات 
المتقق عايباق عقدى ١١‏ يوتيه سنة إخره 
وه نوفيرسنة ١سره١‏ مقايل مباغ معين متفق 
عليه واقراهذاالاتفاق قالح ميرم العقد 

ثاننا ‏ عقد ايجارة عمل أو أشخاص اتفقفيه 
المدعى عليهما أن يقوماباجر اءأعمالثانويةمعينة 
فى العادات الثلائة وهىالبو يهو ال جاجوالدكات 
ونظافة العارة ‏ واتفق على أنيبدأفيهامن ناريخ 
العقد وأن اها عحرد انتباء الاعمال المرتبطة 
بها مقايل ٠هلا‏ جنيها واتف قأيضاعلان تأخيرما 
فى أدائها يعطى الحق للمدعين فى القيام بها بغير 
حاجة الى تثبيه أو انذار 

ثالثا ‏ اتفاق حصرت فيه أعمال المقاولةالباقية 
وقيمة كل منها أتفقالطرفاذعلانيقومالمدعون 
بصرفها عل الا يسألوا ذما عداها عن أى مبلغ 
ستحق للغير من المقاولين أو الوردين 

« وحيث ان ليس ثة نزاع فى أثر العقدين 
الاولين . فأن الاول عقد مقاولة يعطى المدعى 
عايهما حقق حبس الدورالحامسمنالعارات حتى 
يستوفيا ما بتى هما من ثمن المقاولة . والثانى عقد 
أجارة ‏ بين الطرفين نزاع جدى ف قيام اللدعى 
عليهما بتنفيذ التزامبمافيهوحلولالمدعين محلهما 
فى ذلك عقتضى نص العقد الذى لا كلفبما 
انذارا ولا تنبيها وفىتحقيقات البوليسالتىحمات 
لتسوية الحالة يبنهممظهر صحبحلهذ لازا اع . فلا 
تملك هذه ال سكمة التسلم لا'حذ الطرفين أو 
الا'خر بالاستمرار فى وضع + بيده علىهذه الاعمال 
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واتمامبا فأن فى ذلكمساسابحقوقبما فىقاء هذا 
العقد أو فسخه وحق 'المدعين فى الحاول محل 
المدعى عليبما فى اداء هذه الاعمال أو افعدام 
هذا الحق وكل ما تماكه اللحكمة هوأنتقضى 
بأجراء تحفظى كا يلى - يبق حق الطرفين فى 
الرجوع على -ضهما قى الموضوع ساما . 

وحيث ان الفكرة الواضحة فى ُرير عقد 
الاتفاق الثالث هى انبهاءعلاقةالمقاولة بين الطرفين 
واحلال المدعين محل المدعى عليهم فى علاقاتهم 
مع القاولين من الباطن قد دع لان 
الستحقة لو لاء والتزمالمدعوزيا تفاقهافى أبوابها | 

ولس أقطم فى الدلالة على ذلاك من أن المدعى 
عامهما قد أقرابأخلاء مسؤولية المدعين فما عدا 
هذهالمبالغقهما بذلك يصغيازعلاقتهمامع المدعين 
الى حد المبالغ المتفق عليباوهىكلمايلزم لا'غام 
الاعمال اللازمة لليناء 

و وحيث ان هذا الحلول قد قبل من جميع 
المقاولين الواردة ا>ماؤهم قعقد با مارس سنة 
بس ١‏ بل انهم تعاقد وامعالمدعين مباشرة بعقود 
جديدة استيدلوا مها علاقتهم مع المدعيناستبدالا 
قانونيا صصيحا يقطع مسكئو لية اك عى علممءا قباوم 
فى أى أعى تعلق بالزاماتهم الاولى 

ووحيث فضلا عن دلك فقد استلم هولاء 
المقاولون المبالغ المستحقة لهم الاجزءا ضئيلا 
أما الاعمال التى لم ترد ففعقدبمارس أنهامقاولة 

مقاولين معينين فليس للمدعىعليهماما يشكوانه 
من تأخير الدعين فى سداد كل المستحق عنهالا 
لثىء الا لا"نهم لم يلعزموا قبل الغير بالتزامات 
تتعلق بها ( راجع حوافظ المستندات المقدمةمن 
المدعين فى ملف الدعوى ) 

ووحيث ان قول المدعى عليهما أنهما لا 


يعترفان صبحة الايصالات القدمة ىق حساب 


١ 
المدعين هو قول غير مفهوم كثيرا فهما ليسا‎ 
طرقا ىق هذه الايصالات محيث ستطيعان‎ 
انكارها والمفروض بداهة أن يستندالحساب بيتهما‎ 
وبين المدعين الى الايصالات بل قداتفق علىذلك‎ 
صراحة فى عقد نا مارس‎ 
وحيث هكذا لا نكون نمة شبهبة‎ « 
ظاهرة 4ق المدعى عليبما فى حيس العارات‎ 
موضوع الدعوى على أى وجه من وجبى هذا‎ 
الحق المادى وااقانونى أولا لآنهذا الحمبس‎ 
لايكون الا ضمانا لما أتفقه المقاول فى أتهام‎ 
البناء والمدعى عليمهما ل نتولءا ا تفاقاعلى اليناء بعد‎ 
وقد أبرء االمدعينهن‎ ١+ عقد با مارسسنة‎ 
أأية مسثولية عما يكون مسعحقا للغير قبل تاريخ‎ 
هذا العقد . وقد اتفق المدعون من ميلغ .مه‎ 
جنيها المنفق عليه الجزء الا كبر ولم يبق الامبلنا‎ 
ضئيلا يلتزمون به شخصيا قبل دائنيه فلايمكن‎ 
للمدعى عليهما بداهة أن يدعيا لنفسهما حق‎ 
اليس وقاء له وها لمبدفعاه ولا يلتزمانيه أصلا‎ 
د ثانيا  لأن علاقة المقاولة قد ا.ضت بين‎ 
الطرفين بعد با مارس ستة «مو١ لأن المدعى‎ 
عليبماقدأ حلا المدعين ق النزاماهماقبل المقاولين‎ 
من الباطن ودخل المدعون في علاقة شخصية‎ 
مباشرة مع هؤلاء المقاولين وصرح للمدعين‎ 
بأتمام اللاعمال الا خرىالتىلم.تعهدبها مقاولون من‎ 


الباطن قاتموها معاملات شخصية بينهم وبين الغير. 


وقد حرص الطرقان ى عقد ١‏ مارس على 
وضع حد لعلاقةالمدعى علييماقى العارات الثلائة 
فنص فيه على أن الطرف الثاتى محلى الطرف 
الأول عن أية مسئولية عن أى مبلغ أوتعهد 
أو النزام التزم به الطرف الث نىغيايتعلقبالمارات 
الثلائة والطرف الثانى هسئول أوحده عن كل 
هاذ كر « راجع البند الثالك » وبذلك أطلقت 


سس سس م سس عد سالط تل 0000050 امس سس رن سس سس ب م ا ا و ١‏ ل 


مجملة المحاماة 


المدعين حر ربة التصرف ف العمل ( ب ) لان 
علاقة الطرفين قد استبدلت الى دين شخصى 
محتم للا حدهما قبل الآخرننيجة لتنفيذ المدعين 
للاعمالالباقية . وهوقيمة ماتزيدأ وتنقصيههذه 
الاعمال عن المبلغ المتفق عليه وهو ٠ه‏ جنيها . 
ولا يفهم كثيراً كيف يكون المدعى عليهما 
حق قي حبس العارات على أى وجه تنتهى اليه 
تلك الا"عمال لالثىء الا لأنها إذا تققصت عن 
هذا المبلغ كان الفرق رحا للمدعىعليهما لا يصح 
أساسا لمق الحبس قانونا . وإذا زادت كانت 
الزيادة دينا عليهما . ومع ذلك فان الواقع أن 
هذا المبلغ قد استغرق الاأعمال إلا فليلا 

« وحيث هن ناحية أخرى فأن الزامالمدعى 
عليهما اداء الا'عمال الواردة في اليند الثانى 
من العقد لايعطيهما <حق حبس العيارا ات لآن 
أدائهما هذه الأعمال لابزال موضوع تزاع 
من المدعين الذين مدعون أنهم قاموا بادائها أو 
تكلتبا جم نص العقد الذى مخولهما ذلك 
بغير حاجة إلى تفبيه أوانذاروق تحقيق البوليس 
المنض مايدل على مدى هذاالنزاع . وتقوم قرينة 
على أن المدعين اشتركوا فى امام اعمال الزجاج 

د وحيث انه لابرد على ذلك أنه نص في البند 
الرابع عن عقد الصلح على أنه بعد سدادالمدعين 
لمبلغ .سه جنيها يلشى حقامتيازالمدعي عليهما 
ذفان تجرد هذه العيارةلا' تنثشىء حقاعينيا لايستند 
الى أساس صبحيح مادى أو قانونى كاتقدم 

د وحيث انه لابرد أضا أن المدعى علييما 
كانا هدنا لمسثولية قبل المقاولين من باطنهما 
لتأخير المدعين فى سداد المبالغ المبينة في عقد 
با دارس سنة عسو 1 

أولا ‏ لان هلاحل قانونالرجوح هؤلاءاتقاولين 


مجحلة الحامأة 


على المدعى عليهما بعد التعافد مباشرةمعالمدعين 
وقد سك المدعى عليهما تفسهما بذلكفى دعوى 
رفم حجز توقم علمهمامن مصطتى على وعد ا ميد 
على 2 راجم مسلاك عرة م حافظة المدى عليبما 
الثا نية » كا أقر هذا نالمقاولان بانهما حولا على 
المدعين بالمقاولة الني اتفق عليها بيتبما وبي نالمدى 
عليهما « راجع انذارهما للمدعىعلييما المؤرخ 
> اب يل سنة بره أمرة + الحافظة المتقدمة » 
ثانياً ‏ لاأنه حتى يفرض التسلم جدلابغير ذلك 
م يبت أنالدعو بين المرفوعتين من مقاولى النجارة 
والحدادة هما عن بالغ لاحقة لاتفاق با مارس 
وليس أدل على ذلكمن انهما مرفوعتان بطلب 
ميا لغ لا تنناسب مع الباق على المدعين لمما - 
و راجع مستند أمرة ه وه حافظة المدى عليهما 
السابقة » فضلاغن أنالا نذارالذىعمله مقاول 
الحدادة للمدعى عليهما يطالبهما فيه بمبلغ 5.٠‏ 
جنيه المتفق عليه و مستتد 'مرةمالحافظة المتقدمة » 
سابق على نار يخ الدفع التى قبضها من المدعين 
بعد ذلك . 

« وحيث مع ذلك . فان للمدعى علييما حق 
ثابت قانوتاً فى تضمين المدعين ما مدعيه قبلهما 
المقاولون الا خرون . فلهما الحق فى أن بوجما 
لهم كل دعوى توحه اليهما من الغير باعتبارهم 
ضامنينعليهم بان تنيجةمعاملتهم لهؤلاءالقاولين 
جرد رفع دعوى ما لايذر المدعىعليهما كثيرا 

د وحيث ان محصل هذا البحث أن دعوى 
المدعى عليهما فى أن لمما حق حبس المارات 
هوضوع الدعوى ليست ظاهرة الجد 

د وحيث ازالعلاقة بين طرق الدعوى سواء 
با لنسبة للاعما لالت التزم ها المدعى عليهمشخصيا 
أو لاحمال مقاولة الماراتصموماأولقاولة المدعى 
عليهما للدور الحامس منها وه المعاملاتالثلاثة 


لفن 


النى تتسكون منها العلاقة _ قد وصلت يدنهمالى 
حالهتتوفر فيها ك لأسياب الاستعجال والحطر : 
١‏ - فقد نمت أعمال البناء فى العارات الامرافق 
ضثيلة وحاولالدعون وضع يدهم عليها لاستغلاها 
بعد أن مضى على الميعاد الذى اتفق فيه همالمدععى 
عليهما على تسليمها الى الآن أجل غير قصير - 
فتعرض لهم المدعى عليب! تعرضما اعتدى فيه أحدهها 
على الا خر وعلى رجال البوليس . وجرى ىق 
ذلك محقيق كان سائرا وقت رقم هذه الدعوى 

والماعون مالكون للعقارات دفعوا تفقات 
البناء يدعون أن لم الحق الطبيعى فى وضع اليد 
عليه واستغلاله ‏ والمدع علبهمامقاولان يدعيان 
أن لماحقا ف استيفاء ماا ققاهعلىالبناء ‏ وهكذا 
يقوم التزاع بينبما على وضع اليد و يطول أهده 
موضوعا وحتى ينتبى يتعطل استغلالالعمارات 
؟ وقد ادعىالمدعون أنالمدعى عليهما لميقوما 
بتنفيذ التزاماتهما الشخصية الواردة فى البندالثا نى 
من عقد ”ا مارس لخاولوا أن ستعماوا حقهم 
فى هذا العقد باماهها ‏ لأن لهم مصلحة ظاهرة 
فى ذلك.'فتعرض لما المدع_عليهما أيضاتعرضا 
تدخل البوليس أ كثر هنهرة لمنعه ومكن المدعين 
من أداء بعضهذه الاعمال « راجعالتحقيقات 
المنضمة »© 

وهكذا يقوم التزاع موضوناعى تأخير المدعى 
عللهما في تنفيذ هذه الا لزامات ومائرتب عليها 
هن حقوق للمدعين وماأدوه فعلامن الاحمال وما 
يستتحق للمدعى عليهما من امبلغ المنفق عليه فى 
العقدوحتى ينتهى هذالتزاع يعطل مام هذهالاعمال 

س_ وقد أنم المدعى عليهما بناء الدور 
الحامس من العمارات الثلاثة ولهما الحق قانوثا 
فى وضم اليد عليه حتى .ستوفيا مااتفقاه عليه 
الاأن محرج الحالة بين الطرفين تحر جا وصل الى 


يهن 


الحفز والاعتداء لاببيء جوا هادئا يصلح 
لاستثلال اللدعى عليبما لهذا الدور . فضلاعن 
أنالمدعين ينازعونهم فى حقيق ةماصرفاءمن النفقات 
« وحيث ان تيان اسياب الحطر فى هده 
الاحوال الثلاثة واختلاف اثره فى حقوق 
الطرفين فيها يدعو الى معالجته باسياب مختلفة 
د وحيث أن الحكة ازاء ماقام لدءها من 
عدم القر بنة على جدية تزاعالمدعى عايهم فىرحق 
5 للعقارات: وعلى قيام المدعين بالمراماتهم 
بالاقاق علي العمارات ومن الحطر فى عدم 
استغلا لهم لها - ترى أن تفرد هؤلاء وضع يدثم 
عليها وهو أجراء محفظى لا يفصل - بحال ما 
فى حق المدعى عليبما قبل المدعين لا فى 
الموضوح ولا فى حق الحبس فان لهؤلاء حق 
الرجوع الى محكة الموضوع بطلب اعادة وضع 
يدها بل أن لبما حدق طلب المدعم: ين بتعو يض 
عن رفع يد هها عن العقار تتقيذا ل هذه الحكة 
( را جع حك محكة النقض الفرنسية تاريخ » 
وير 1100 نيال ارج القدم بد. 0 
( وحيثانه لاجبأن يرد على ذلك أنأفراد 
احد طرق الخصروهة وضع اليد على العقارموضع 
الذاع هو بطبيعته فصل فالترّاع فى وضع اليد 
فقد قضت محكة التقض الفرنسية بأنه يجوز 
لقاضى الامور المستعحلة فى النزاع بين مالكين 
نازعان وضع اليد على العقار أن يأمر مو قتا 
بأفراد احدهما بوضعاليدعليهق حالةالاستسجال 
الشديد (راجم الحم بتاريخ مار سسنة 1855 
1-2- 56 .(1وحارسونيه وسيز ار بروج ينكد 
»)مضت أيضاحكة بارس بأن لقاضى الأمور 
المستعجلة حق الأمر بطرد الغامل م نحل العمل 
حتى ولو ادعى انه شر يك فيه ولس املا 
وان هناك دعوىموضوعية هرفوعة بهذا التزاع 
بينهما ‏ وذلك اذا قام ببنهما سوء تقاحم شديد 
راجع الحم بتاريخ ىم ينام ستة 7م14 ب 
16-3 .[آوقضت حك ةالاستئناف الختلطة 


حة المحاماأة 


ان لقاضى الا مور المستعجلة <ق نزع العقار 
من نحت بد مالكه الظاهر المتتفم به ووضعه 
بحت الحراسة فى -الة الاستعجال الشد يد (راجع 
الحسكم تار مخ و١‏ توقير سنة ١919‏ 5397 
النشر يع والاحكام امختلطةم ص١١  )‏ ولا 
تزاعان القاضى الذى ملك تدع العقار بالحراسة 
ملك بأى اجراء نحفظى آخر - - و وضع يلك 
الطرف الآخر قد يكون اجراء تحفظى ويح 
اذا توفرت فيه الصلحة له واتعدم بهالضر رعق 
الطرف الاآخر وتوفرت لديه أسباب الاطمئتان 
للرجوع عليه عا يظبر له من الحقوق موصوما . 
« وحيث ان المحكة لا ترى أن تفرد أحد 
الطرفين أو الا 'خر وضع البد على الأعمال التى 
التزم بها المدعى علبهما ف اليند الثانى من عقد 
ب مارس لان فى ذلك مساسا بقيام هذا العقد 
أو مالحقه من أسبابالفسخ التىيدعها المدعون 
ولذلك ترىان تعين حارسا يقوم باتماهها بعد أن 
ثبت السير ‏ الذي ستنديه المحكة فها بلى - 
حالنها وبذ لك حفظ كلمن الطرفين حقه موضوعا 
قبل الا آخر . فللمدعى علهما أنيطا ليا المدعين 
بتعو بض مافاتهما منر بح قهذه الا عمال وللمدعين 
أن يدفعوا بأسياب فسخ العقد التي بدعونها 
«وحيث يا لفسيةللدورالحامس:ن العارات ‏ 
فلوانة لاتزاع فى أن للمدعى عليهما حق وضع اليدعليه 
واستغلاله الا أنالحكة ترى انتجزئة وضع اليد 
على الماراتبين الطرفين قد بجدد أسبا ب التحدى 
والاعتداء يننهما وترى الحكة تفادياهن ذلك تعيين 
حارس ستغل هذا الدورلصلحة المدعى عليهما 
ولحساماحتى يستوفياحقهما أو يفصل فق الدعوى 
التى ترف من المدعين عليهما بمتصفية المساب بينهما 
د وحيث ان الحكة تنتدب للحراسة حضرة 
حامد بك رضوان 
( قضية عمد افندى يس سكر وآخر ينوحضر عنهمالاستاذ 
سا باحيثى خد المعلم يوسف أحمد وآخر رقم 3ع سنة 15 
مستسجل ‏ بالبيثة السابقة ) 


1 
حكة كفر الزيات الجرئية 
7 يناير سنة مم4١‏ 
١‏ - وضع اليد ٠‏ المدة الطوية - بتعرفةلبائع ٠‏ وقسكابه . 
000 أفسال تمل على هذه الثية . 
صورية المقد ء التمسسك بها . منافاته لدعوى الملكية 


يوضع اليد 

المنادىء القانونية 

١‏ - يتعين على البائع ‏ اذا استمر واضعا 
اليد أن يأ بأفعال تدل عل الاغتصاب 
وتغيير النية حتى مكنهالقسك يوضع اليد المدة 
الطويلة المكسبة للدلكية ففمواجبة المشترى 
منه . وبحب قيام الدليل على أعمال معينة 
ومحددة فان كانت مببمة فلا يمكن قبولا . 
؟- القسك بصوريةالعقد يناف الدفاع بالقسك 
با كتساب الملكية بوضع اليدالمدة الطويلة . 

امكو 

د حيث أن الدعى إستند فى طلب تثبيت 
اللكية إلى العقار موضوع الدعوى الذى 
مساحته 176 زراعا معاريا يسكن ناحيةصاالمحجر 
مقام عليها منزل ودكان مبيئين المدود والمعالم 
بعريضة الدعوى المذكورة الى عقد البيم المقدم 
منه فى هذه الدعوى وهو عد مور عرقيا 
فى +" مارس سنة 1914 ومسجلتسجيلا كليا 
قم كتاب محكنة اسكندرية الختلطة فى م ابريل 
سمنة 1415 وصادر اليه من المدعى عليه شامل 
هذه العقارات والى أطيان زراعية مبينة بالعقد 


ج4؟ 0 


د المذكور نظير مبلغ 1٠‏ جنيها فهوبناء على ذلك 
عقد ناقل للملسكية طبقا للقانون 
« وحيث ان المدعى عليه يدفم هذه الدعوى 
يانه بعد أزباعالاعيانالمذ كورةتملكبايوضع اليد 
يصفة ظاهرة فى مدى المدة الطوية المكسة 
للملكية لان المالك تركها فوضع المدعى عليه 
يده عليها من تاريخ العقد فسنة6١4١‏ الىالا ن 
وهى مدة تزط على /ا! سنة. 
« وحيث انه من المادىء المقررة أنه لا بد 
لامكان اللدعى عليه أن يكتسب يوضماليد المدة 
الطويلة أن تفترن الميازة الذكورة بنية 
الامتلاك والمدعى عليه حالة الدعوى الحاضرة 
كان بائعا فلايد لان ينقلب من يائم الى مغتصب 
أن تتغير نيته قبل المشترى وهو اللدعى وتغيير 
النية مكون بالقيام فى وجه المالكالمشترى وانكار 
حققه عل المتزل والدكان موضوع الدعوى قلا 
يكق أنيظهر ا مدعى عليه كحائز للعقار فقط 
بصفة علنية واستمراره على هذه الهالة عدة 
سنوات بل أن مكون قد ألى بصفة ظاهرة عملا 
من اللأعمال التى تدل عل الاغتصاب ونية 
الامتلاك فيظبر تبدل النية عنده فى مواجبة 
لايك باعمال محددة وظاهرة حتى شعر امالك 
بهذه المالة الجديدة قبله محيث تدعوه هذه 
الا"عمال الى التيقظ والاحتباط لحقه ( راجم فى 
هذا المعنى ماحق داللوزالرزء الخاص با كتساب 
الملكية بالدة الطويلة ٠.‏ 1 
عكاتاستتوعد علتلت) وملام فعس 
جعطن 5ع وماوى بدرعنم] 


« وحيث انه بلرجوع الى وقائع هذه الدعوى 
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مج لةالمحاماة 


فلا يوجد الدليل ع ىجمل معين وظاهرمن أعمال 
الاغتصاب ونية الامتلاكغير جرد الحيازة . 

« وحيث انالادماسا كتسابالحقعضى المدة 
الطويلة يجب أن يقوم عل اثياته أدلة صريحة أما 
ان كانت الادلة مبهمة وغي رحددة أوغير مشتملة 
على وقائع معينة و لاشاملة لظروف وضع اليدالتى 
توصل الى اكتساب حق الملكية فلا يمكن 
قبوهها ( راجمفى هذا العنى حك المكةالختاطة 
منشور فى فبرست الاحمكام الختاطة نحت كلة 

« 20051197 سمناماوعوعم2. 

وصادز فى 18 مانو سئة 6..ة٠ا‏ 

« وحيث ان الوقائم التى ساقها المدعى عليه 
كأدلة علىحياز ته بنية الامتلاك فهى ممينةتفصيلا 
فى مذكرته المؤرخة ٠١‏ ينايرسنة؟1 وارجع 
الما يأتى . أولا ‏ ان عقد البيع لتبعه تسلم 
للمشترى وظل المدعىعليه واضعا يده ومشاهد 
أمام كل انسان ان المدعى عليه لخر ج من مزله 
وذكانه . أما المنازعة فنالمدعى عر نض ةالدعوى 
مقرانه كان بنازعه فى الملكية . ثانيا ‏ ان عقد 
البيع الذى يتمسك به المدعى كان صوديا . 

« وحيث انه يتعين الاشارة بادىء ذى بدءان 
الدفاع بصوربة العقد هو دفاع أذا سامنا بنتائحه 
لايستقيم ممنظرية الدفاع فى النقطة الثانية من 
دفاع المدعىعليه لا”زالقولبالصورية ستاز عمعة 
عدم وجود الملكية بالنسبة للمدعى فىوقتمن 
الاوقات وأما دفاع المدعى عليه انه | كتسب 
الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بعدعقد البيع 
امشار اليه فانه يترتب عليه حما التمليم بصحة 
عقد البيع لاصورته وبأن البائع انشأ لنفسه 
بعد ماريخ هذ! البيع ملكية جديدة ١‏ كتسيبا 
بوضع يده باستمرار وضع يده على العقارات 
المتنازع عليها ازيد من خمسة عشرسنة . 


« وحيث فما مختص بالدفاع يصورية العقد ' 
فتابت من أقوال المدعى عليه قمذكرته انهكان 
يدعى بوجود عد ضد كدليل على الصوريةفلا 
قدمه المدعى عايه المحكة فى الدعوى الاولى 
التى رفعت من المدعى يشأن المطالبة بالارض 
الزداعية أنكر المدعى عد الضد وحكت 
المحكةيز وبر عقدد الضدالمذكور(راجمالمذكرة 
المشار اليها فى صحيفغة كرة م منها ) 

« وحيث انه بالرجوع الى الاحكام المقدمة 
صودها الرمعية من المدعى وهى صورة الحم 
الصادر من حكة طنطا الكلية فى ه مادو مرنة 
١98‏ (قضية عرة ٠١8‏ سنة ١991‏ ) الذى 
تأيد من ممكة الاستئناف الاهلية العليا بناء عل 
الحكم الصادر منها فالقضية عرة 8ه سنة 4١‏ 
قضائية بتاريخ ١16‏ درسميبر سدة ١510‏ ) يتبين 
بوضوح من وقائعه ان المدعىعليهزعم انهاشتر ي 
ثانية من المدعى الاطيان والعقارات السايقبيعها 
له وذلك عوج عقدتارخهأولينابرسنة ١516‏ 
ومنسوب صدوره منالمدعى الذى! تكر توقيعه 
عليه وان الحكمةالابتدائيةأجرت نحقيقا وندبت 
خبيرا فتبين لها ان الامضاء المنموبة للمدعى 
مقلدة فكت ببطلانالعقد المتمسكبهالمدعىعليه 

« وحيث انه ناء عل ما ققدم يكون القول 
بالصورية هو أعى قضى فيه نهائيا وأصبح عقد 
المدعى عليه الذى ادعى ملكيتهللاطيان الزراعية 
السابق الك بها لمصاحة المدعى وللعقارات 
موضوع النزاع الحالى وهو عقد أول ينابر سنة 
915 المثار البه عقدا مقضيا ببطلانه نهائيا 
ولذلك يكون الدفع المبنى على صورية العقددقاما 
على غير أساس . 

« وحيث فبا مختص بداع المدعى عليه انه 


مجل الحاماة 


| كتسب حق الملكية بوضع اليد المدة الطويلة 
فاننا أظبر نا فما مسبق الاشارة اليهانهااعاء يسوقه 
المدعى عليه بصفة عامة مبهمة غير حددة لوقائم 
الاغتصاب الدالة علتغيير النيةىمواجبة الدعى 
فلا كن الاعتد اد بها مبماطالأمدها طبقاللشراح 
. الذبن ذكرناج بعاليه . 
« وحيث فضلا عن ذلك ذنهثابت من وقائم 
الاحكام المشار اليه آثفا ان منازعة المدعى عليه 
لامدعىالتىأقيمتق مواجهته كانت حاصلة بصفة 
جدية وظاهرفيها تغييرالنية وضع اليديتمسك 
المدعىعليهبعقد أول ننايرسنة ١819‏ الذى يزعم 
عقتضاهالمدعى عليهانهاشترى الاطيان والعقارات 
ثانية من المدعى فاذا سانا جدلاانتاريخحصول 
هذهالمتازعة ترجم الى تاريمزهذا العقد وهوتاري 
أول ينابر سئة515١وسامنا‏ أيضايدعوى المدعى 
استمراره على وضعيدمكااك ظاهرفاننا اذا حسينا 
وضع اليد من تار بخ هذوالمنازعةالجديةالتظاهرة 
من أول ناير سئة 1918 لغابة ب تأرمخ رقع هذه 
الدعوى قى ١7‏ سبتمير سئة 1981 لا يكون 
قد مضى أ كثر من ؟١‏ ستة لذيك لا كون 
قداتقضى على وضع ؛ يد المدعي عليه المدة الطويلة 
المكسية للملكية . 
« وحيث لجموع ذلك تكون دعوىالمدعى 
على أساس صحيح بناء على عقد البيع المقدم منه 
ومشار اليه فى صدر هذه الاسباب ومسجل 
تسجيلا كليا ناقلالاملكية ويكوزدةعالمدعمعليه 
غير منتج فى الدعوى وبتعين لمجموع ذلك 
الحم للمدىي بالطلات . 
( قضية الشيخ خليقة حسن عند عامر خليفة رقم 4445 سنة 
إلاو رئاسة حضرة القاضى رزق مخائيل ) 


4 
560١‏ 
محكة بنى سويف الجزئية 
8 شرآبر سنة رمه 
١‏ منطوق الطدكم - ارتياطه بأسيابه . تطبيق نظرية قوة 
الشى.امحكوم فيه. 0 


حك .. برقض الدعوى يحالتها . غيرمانع من رفعها بتكل 
جديدا. وبدذات الطلبات ٠‏ 

أملاك عامة . مخصيص أملاك الا"فراد للنفعة العامة - 

أمر بتعا 


ضرورة صدور دكررتو أو 
المادىء القانونة 
١‏ - ان منطوق الحكمر تبط بأسبابه الى 
تعتير جزءآمتم| للمنطوقبحيث لايمكن الاخذ 
بالمنطوق دون الرجوع الى الاسبابٍ لمعرفة 
ماهية النزاع الذى فصل فندوقصد الحكمة التى 
أصدرت ١‏ لامكان تطبيق نظرية قوة 
الثنىء المحكو م فيه 
؟- إن الحم برفض الدعوى بالحالة 
الى هى عليها لإعنع من تجحديدها ثانياً ولو 
بنفس الطلبات الى قضى برفضها . بعداستيفاء 
النقص الذى بى عليه حم الرفض 
م إن تخصيص أملاك الآفراد لمنفعة 
عامة بالفعل الو 7 
بمجرد تخصيصها بذون صدور دكريتو أوأمر 
ينزعهاللمنافعالعمومية بليحبلىي تكتسب 
هذه الأملاك الصفة العامة أن تدخل أولا 
فيملكةالجكو مة الخاصةباحدىطرقاتتقال 
الملكية المينة فى القانون المدتى لآن المقصود 
بعمارة « المخصصة انفعة عمومة بالفعل » 
الواردة بالفقرةالحادية عش رمن الما ةالناسعة 
أمدق هى أملاك الميرى الخاصةلاأملا كالافراد 
لدف 


لفل 


522 
« حيث ان المدعين نوا دعوا على انهم 
بيتملكون منزلا هدمت مبانيهكائن ببندر بنى 
سويف بين درب الملاح الصغير ودرب سعيد 
خفاحجى مساحته هو١١١‏ مترا وانامجلساللدى 
بتارج ؟! مابوسنة 8م15 اجر ى وضع موأسير 
مياه ىوسط أرضالمزل المذكور قرقعوا ضده 
الدعوى غرة *55؛ سنةلم»9١‏ بنى سويف 
المزئية بة امضمومة طلبوا فيها الح بالرامهبرفم 
المواسير من أرض المنزل وامادة المالة لاصلها 
وان محكة بنى سويف الجزئية بعد ان ندبت 
خميرا لتطيق المستندات على الطبيعة وانتقات 

فعلا حل النزا أعو عا ينتمحكت|صالحبوى الدعوى 
بازامامجلس البلدى 0 0 فع الو أسير فاستاً نف الجلس 
البلدى الم وحكنت محكة ثانى درجة فى 
الموضوع بالغاء ل المستأفف ورفض الدعوى 
وانه ورد فى اسباب الحسك المذكور يانالحمكة 
ترى ان الدعوى واجبة الرفض يحاتها لاأن 
المستأنف عليهم ارتكنوا فى عريضة دعواهم 
على حك صادر لحم علكته إلا مترا شائعة 
فى خسة منازل وعلى عقد قسمة حاصل يينهم 
وبين باق ورثة المالك الاصللى لعدصدور الحم 
اختصوافيهبيهو١!!‏ مترا وهوالمازلمو ضوع 
الدعوى الخالية واحد المنازل الخسة التى حم 
فى سنة ١1.»إللمدعين‏ علكيتم وان الستانف 
عليهم ( المدعين ) لم يقدموا ما ,ثبت ملكيتهم 
الى الاربعين مترا وههى الفرق بين ما حم به 
وما اختصوا به بطريق القسمة وانه مادام قد 
تبين من تقرير الخبير ان امجلس وضع المواسير 
فما تقدر مساحته بأربعةعشرمتراً اى قأاقلمن 
الادبعين متراً فتتكون الدعوى واجية الرفض 
حالها . وانه فما يتعلق بالنزاع فى الملك القثم 


يحل المحاماة 


بين الطرفين فليست القضية محل محثه وانه لذيك 
رفعوا الدعوى المالة بة طالبين فيها الحم بثبوت 
ملكيتهم الى الاأربعين متراً المذكورة ل آخر 
ماورد فى تلك الطلنات 

« وحيث انالجلساللمدىدفع 10 
الدعوى لسبق الفصل فيها فى التقضية المذكورة 

«وحيث انال الصادرؤ القضية الضمومة 
ملفيها الانتدائى والاستكتانى قضىبرة ض الدعوى 
بالحالة التى هى عليها لاانه وان لح ييذكر ذلك 
فراعة و رمعلوق الم الا انه ذكر باسبايه 
وتعتبر ا له-كمةان ماورهبالاسبابمتمم للمنطوق 
لان الاسساب أما أن تكون أسيابا شخصية 
عااع6 زطن5هى التىتدلى .هاا لحكمة لتو بدرايها 
الذىستبنى العلل مقتضادو أسراب16]ع6[ط0 

وهى المرتبطة بالمنطوق ارتباطا تاما وتعتير 
جزءا متما له وما ذكرته لاأنها :ترى للا'سباب 
الأخرى الواردة كما ان الدعوى واجية 
الرفض #التها مرتبطة بالنطوق ارتباطا تاما 
ورفض الدعوى محالتها لاعنم حتى من مخديدها 
ثانيا ينكس الطلبات ولذلك يكون الدقم واجب 
الرفض حتى بالنسبة لطلب مئع:منازعة الجلنس 
البلدى للمدعين فى الاارض موضوع اللزاع 
الموضوعة بها المواسير وتسليمهاله _أما بالنسبة 
لطلب تثبيت الملكية فانه ذكر صربحا باسباب 
الحم ان الدعوى المذ كورة لم ين الملكية 
موضوع بحثها فالدفع واج بالرفضلطلب تثبيت 
الملكية هذا السيب وللسيب الا“ول أيضًا 

« وحيث أنه تبين من كل ذلاكان مستندات 
المدعين تنطبق على تقطة النزاع وترى المكة 
ان ماقرره الحم الهائى فى: القضية المضمومة 
بان المدعين ليس لديهم مستندات ملكية الا 


بحل المحاماة 


عن هواباءترا فقط لا ينطبق على الواقم لان 
هوا المتر الحكوم طم بها فى القضية غرة > 
٠‏ ليست داخلة ف المنزل موضوع النزاع 
بل شائعة فى خسة منازل وقد ثبت عدم امكان 
قسمتهافى القضية عرة75"5! سنة؟؟١19‏ واتبت 
القسمة بالتراضى بينهم على ان مختصوا بالمنزل 
المذكور ومعنى ذلك انهذا المنزل وان زادت 
مساحته علىيما حك طم به الا ان المفروض ان 
قيمة آل هدوالاهتراشيوعا فى خسةمناز لتساوى 
قيمة هذا المنزل مع زيادة مساحته عن ذاك عل 
ان عقد القسمة الموقع عليه من جميع الخصوم 
فى القضية كرة 58 سنة 19٠١‏ وخلفاء من باع 
منهم تعتير في الواقع مقررا لمق الملكية فى ما 
ورثه المدعون عن أمهم أمينه فهذا العقد قد 
الغى كل ما للحم الصادر فى القضية غرة همه 


المدعين الميراث والقسمة وقدائيت الخبير المعين " 


فيالقضة الضمومة الذى َأَخِد 4 هذواجحكمة 
ها فى عقد القسمة فلا مكون هناك شك فى 
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الداخل فيبا ال :٠‏ مترا موضوع الراع هذه 
القضية وان الجلس اللدى لم يكن فى هذ التاريج 
قد تلق أى حق عليها لانه حتى اوفرض أنه كان 
واضعا اليدمنذ سنة 1-4 حسيدعواهاستناداً 
الى خربطة مدينة بنى سويف سنة 14.4 المبين 
بها أن الارض موضوع النزا عكانت منفذاً بين 
شارعين وان الجا سكان من ذا التارعزيتعبدها 
بالصيانة فلم تكن قد مغيت مدةالخسةعش رسنة 
المينة بالادة 10/5 مدل اللازمة للتمليبك عضى 
الدة وهى الوسيلة الوحيدة التى يستطيعأن يويد 
بها دظعه ما يتبين فها يل 

52 حيث ان المجلس البلدىبنىدفاعهعل | نالارض 
استعماتبالفعل للعتفعةالعامهيانها خصصت للمرور 
العام ومستطوقه واستند بالنسبة لهذه الواقعه الى 
محضر انتقالمكة أول درجةقالقضةالمنضمه 
الذىاثبتتفيه الحكة ان الارض مستطرقه وانه 
يتولاها بالصيانه منكنس ورش واضاءةوانه طبقا 
للفقرةالا “خيرةمن المادةالتاسعهمن القانو زالمدنى 
الاهلى ما نكوناأنافم العموميه عقتضى قانون 
اوأمر تكو بالفعل ا ىأنهلايشترط لا نتكتسب 
الارض صفة المنافم العمومية ان يصدر قانوناو 


انطباق مستندات المدعين على 4٠‏ متداموضوع | أمر بل يكن جرد الاستعال والتخصيص للمتفعة 
النزاع فى الدعوى الحالية العامة بالفعل 

« وحيث ازعقدالقسمةالعرقصاد رسنة/ا91١‏ | « وحيثان الحسكة ترىان الشارع اللصرى 
وانكان ل يسجن الا أنه يعتبر سنداً للملكية ! ل يقصدا اوردهيالفقرةالاخيرةمنالمادةالتاسعه 
بين المقتسمين لانالقسمةمقررةللملكية لامثبتة ! منالقانونالمدنى (وعل العموءكافةالاموالالمنقوله 
لما والمادة الثانيةمنقانونالتسجيل الجديد وجب ا والثاءته ا لخصصة لنفعةعامةبالفعلاوعقتضىقانون 
تسجيل العةود المقررة للملمكية لتكون حجة ] اوأمر) ان يةررطريقا جديدا منطرق أكتساب 
على الغير فقط وستخلص م نكل ماعى ان لدى | الملكية وكل مااراده اغا هو تأبيد ذه بكان 
المدعين مستندات ملكي ةتنطيقعل تقطة التزاع | قدتقرد عند وضع القانوزالمدنىالاهلىبينرجال 
عام الانطباق | القضاءوالفقه فى ذر نسابينوافيه وجهالتفرقة ومحل 

« وحيث انه لذلك و ىالمحكمة اندلعابة سئة | التمييز بين الاملاكالخاصة والاملاك الىتدخل 
7 كن المدعون يتملكون ال هر؟ ١١‏ مترا ‏ ضمن املا كالدولهوتفصيل ذلك! نالشارعالف رنسى 
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مجملة المحاماة 


عندالكلام على الامو الو حقو قالافر ادعلىمانحت 
أيديهم فيها رأى ان هناك نوعا من الاموال غير 
ملوك لاأحد فبو من أملاك الدولة وكان فى 
مامضى م نأملاك التاج الف فسى ثمجاءت الثورة 
الفرنسية وتبعها هدم الملكية واقامة حكومة 
الشعب وقرر رجاطا ان ماكان حا لاتاج أصبح 
من حق الاأمة جيعاً فلم يجد الشارع بد من أن 
يسجل هذا الح فالحق أملاك التاج بالا “ملاك 
الحكومية وقرر فى المادة ماه مدنى فرنسى 
أنكل الاموال الغير مأوكة لا”"حدتاحق بأملاك 
المكومة ( براجم بلانيول الجزء الأول نبذة 
+.” الطبعة الرابعة ) ثم يت للقضاء الفرفسى 
وللشراح بعد ذلك أن أملاك الدولة فى الواقم 
توعان فوع نشبه أملاك الأفراد يسرى عليه 
ماإسرى عل تلك من قواعد القانوزالمدنىو نوع 
أخرممتاز بعيد الشبه عن أنواعالملكية المعروفة 
خارج ما تقرر لها من أحكام وقواعد من أنه 
لا موز التصرف قيه ولا اكتسابه يوضع أليد 
وهى الاأملاك التى ينتفع بها الشعب ودأوأن 
يفرقوا بين هذين النوعين من الملكية الخاصة 
والعامة قوضءوا لذلك شرطا جوهريا تنتقل به 
الاأملاك الكومية الخاصة الىأملاكذات منفعة 
عامة وهذا الشرط هو أن تكون مخصصة فعلا 
للمتفعة العامة ( امرجم السابق النشذة .٠م‏ ) 
ثم أتى بعد ذلك دور اللشرع المصرى ورأىأن 
فى القطر المصرىأمو الامباحة غيرما و كدلافراد 
الناس فاعتيرها م نأملاك الدولة وأزمن بين هذه 
الاملاك ماييب أن يظل ممتازا لامخضع لقواعد 
القانون وهى الا'ملاك ذات المتفعة العامة فعدد 
هذهالاملاكبالمادةالتاسعة مااستطاع ولكنهرأى 
أنحصرها غيرمتيسرفاضطر إلىأن بقرر القاعدة 
اتىقررهاالفضاء والشراح الفرنسيون لا كتساب 
الصفة العامة ولادخال الا'ملاك الحسكوميةالخاصة 


ضمن الاملاك العامة بأن اشترط بمخصوص تلك 
الاأملاك الخاصة للمنمعة العامة فنص علذاك ى 
الفقرة الاتخيرة من المادة التاسعة ويستفاد من 
ذا كأزعبارة(اللخمصةلتفمةطامةبالفعل) )نذا ىت 
لا كتساب الصف ةالعامهمنسبيل#صيص الاملاك 
المكومية الخاصة للمتفعة العموميةالذى تتقلب 
ئة الاملاكالمكوميه الخاصة أموالا عامة وترق 
ال ى_كة لذاك أ زالاقرةالا"خيرة منالمادة التاسعة 
لاتنطبق عل أملاك الاأفراد اوالتى تخصص فعلا 
لامتفعة العامة عمدرد تخصيصبها بدوزذكريتووانه 
يجب لكي تكتسب هذه الاأملاكالصفة العامة 
أن تدخل أولا فى مللكية المكومة الخاصة 
بأحدى طرق اتتقال الماسكية المبينة ق القانون 
المدنى ‏ يؤيد ذاك نس المادة التاسعة نفسها 
فى الفقرة الا" ولى منهاااتىنصها(الطرقوالشوارع 
والقناطر والموارى الى لس تملكاليعضاقفراد 
الناس ( أى ان أملاك الاذراد واو انبا تخصص 
للسفعةالعامة تظل مم ذناك ما_كالاريابها خاصة 
مالم تنتقل ملكيتها الى الحسكومة (إطريقة 
من الطرق المبينة بالقانون المدنى وترى المحكة 
لذاك انه يجب لكى يثبت أن الارض موضوع 
النزاع أصبحت مماوكة للمتفعة العامة أن تكون 
المكومةقدتولتصياتتهابعدأنأصبحت مطروقة 
لتفعة الجبور وأنتكون أحما لالصيانة قدمضى 
عليها أكثر من خمسة عشر ستة لان المكومة 
عندئذ تكوزقد تماسكتهابوضع اليد مدةخمسة 
عشر سنة وهى طريقة من الطرق التى تنتقل بها 
الملكية طيقاً للمادة 7 من القانون المدنى 
ولا ككتى ان تكون الاأرض استطرقت ععرفة 
الناس واصبحت مخصصةلنفءتبميا أرور أوشحوه 
دون اشراف الحكومة مبما طالت المدة لكى 
تصبح الارض مملوكة لاحكومة بل لابد من ان 


مجملة الحاماة 


تكون المكومةقدوضعتيدهاونولتالاشراف 
عليها وصيانتها ومضت مدة خمسة عشر سنة من 
تداخل المكومة يكن مقرونا فق وقت من 
الاوقات من حانب الافراد والنتفعين شة 
. امتلاكبم هذ العقار والذىكان استمالهمقصوراً 
على خدمة عامة ويكون الحق الذى حرم منه 
الماك للعقار هو <ق الاستمال أو الانتفاع 
ليس الا وتبعاً لذيك لا يجوز للمجلس البلدى 
اذا ثبت وضع يده بالطريقة الآ نف ذكرها ان 
غملدة وضع يده المدة التى تكون الارض 
خصصبت فيها أرور الناس قبل وضع يده عليها 
لأنه لا يوجد ناسيب البادى ذكره استمرار 
شخصية واضع اليد فى اللدة الأولى كشخص 
الوارث من مورثه أو المشترى من البايع له ولا 
نيابة عنه لاسبب المتقدم 
« وحيث ان الجاس اللدى يدعى انه تولى 
صيانة الآرض موضوع التزاع اكثر منعشرين 
سنةوترى الممكمةلذلك احالةالدعوىعل التحقيق 
( قضية الشيخ عبد اللطيف -يد خفاجه وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ عزيز غيور ضد انجلس اللدى رقم عع سنة #مورئاسة 
حضرة القاضى عبده بك حرم ) 
لذن 
محكمة المنشية الجرئية 
١‏ مارس سنة لامو( 
اختصاص . القضايا المرفوعة على الحسكومة . طبقا لدكريتو 
8 مايو سنة 1457 . بالنسية للواد الجرة . 
الواقمة فى دائرة احكة الكلية 
الميدأ القانوتى 
نصت الفقرة الثانة من المادة الأولى من 
دكريتو م١‏ مايو سئة9م1 ( الذى نتصعل 
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محا كممعينةقاضاةا لحكومة ) علىانهلابحوز 
تكليف ال1-كومة بالحضور فا مختص بالمواد 
الجرئية الا أمام المححكمة الجرئية الكائئة فى 
مركر الحكمة الكلية الاصلى وعلى ذلك 
أصبحت حك ةالمنشية الجرئية هى المختصة بنظر 
القضايا الى ترفع عل الحكومة بدائرة حكة 
اسكتدرية الكلية إذماكانت حكمة العطارين 
الجرئية تنظر هذه القضايا الاباعتبارها الحكة 
الى ينطبق عليها هذا الوصف ( أى المحكة 
الجرئية التى بمركز المحكة الكلية الآصلى ) 
ذلكالوصه الى يردت منه الان وأصبح 
منسحباعز محكة المنشية يعدنقل المكمةالكلية 
لمركرها الحالى . 
72 
«ه حيث ازالحاضر عنوزارة الداخاية اللدعى 
عايها الاأخيرة دفم بعدم اختصاص المحسكة بنظر 
الدعوى لان وزارة الداخلية لا موز مخاصمتها 
الا أمام الحاكم النصوص عنبا فى ذكريتو اماو 
سنة؟1895 وعقتضى نصوصهذا الدى بتو تختص 
محكة العطارين المزئية ينظر القضايا المزئية التى 
رفع على السكومة بدائرةحكةاسكندريةالكلية. 
مد وحيث أنه عراجعة نص الادة الأ ولى من 
دكر يو سنة 1١855‏ ينتضحأذالفقرة الأول نصت 
على عدم جواز مخاصمة المكومة الاأمام محاكم 
مصر والاسكتدرية وأسوط وقنا وااتصورةقفها 
مختص بالقضايا الكلية أمافماختصيالقضاياالمرئية 
فقد نصت الفقرة الثانيةعلى انه لا يجوز تكليف 
الحكومة بالحضور فما مختص بالمواد الحزئية الا 
أمامحاكم المواد الجزئية الكائن مرك زهاقمركز 
احدى الحا كم الا"بتدائية السالفذ كرها ويقصد 
النص أن المحكة الجرئية الختصة هى الحمكة التى 


ا مجحملة المحاماة. 


يكو مركزها فى مركز المحمسكة الكلية والنص ْ ان منفاد هذا النسهوالا ختصاص العام والغرض 
الفرنسئ ظاهر الجلاء من ( دائرة الا'ختصاص) المكان الذىعتداليه 
؟اقتصصدمة ععلاءكتاز عل عمغلتهم مط“ | ولابة المحمكمة فلا شأن نلنس بأى اختصاص 
61 لككتامم عم أعصسعم ع نامع ع1 ا اذ ماكان غير ذلك فرجعه الاأوامر العالية 
عع5168 211 كمماغاعم0؟ ‏ قعد عموععدء أنال أو القوانين «كدى اختصاص القاضى الجزنى 
عاناققتاطتء؛ مع عل مبعددك عل لدماعمامم ا منصو حت عليه فى م ؟ مراقعات ومابعدها » 
أى ان الا ختتصاص ف الموادالجز ئيةقاصرعللى | أو القواعد المنصوص عليها فى م 4 مرافعات 
الحمكة الجزئية الكائنة فى مركز المكةالكلية | أو دكريتو مانو سنة 185 على أنه بمراجعة 
الا'صلى وتحديدالنص الفر نسى يرفم الاجس الذى قد ظ القرارات الوزارية يتضح انه لريصدر قرار ينس 
1 على اختصاص محكمةالعطارينبالذات بنظر القضايا 


عموعاع0 ععدز ع1 أمدععل عنن عمو زود 


عم اطلاق النص العر بى من نوزيم الاختصاصعل | التى ترفم على الحكومة بل كانت مختص يهذا 
جيم الحاكم الجزئية التى نه فى دائرة الممكمة ! م 

ان لعزي الى لقع ل 3 | ياعتبارها الممسكمة الجزئية التى تنطبقعليها تعبير 
الكلية وا نكان مثل هذا الاطلاق تنقصةحكمة | الفقرة'الثانية من المادة الا ولى من دكر 
التشرريم ف النصعلىما كممعينة أتقاضاةالحكومة ب ا 


أى الحسكمة الجزئية الكائن مركزها و 
وحصر ذلك فى 0 ضيقة ا الدفاع. ١‏ الر اسل 0 9 0 : 
« وحيث انهلا ئزاع فىانهذهالحكمة اصبحت ظ مانو سنة 1895 قرار وزادى بانشاء الحا 
بعد نقل محكمة اسكندرية الكلية لمركزها الحالى | | المزئية بدائرة تحكمة اسكندرية الكلية وقضى 
هى الحتكمة المزئية الكائنة فى المركز الاأصلى | بتشكيل . أولا ‏ حكمةف مرك الحكمةاكلية 
لدحكمة الكاية . وبعبادة أخرى هى التى تقم | وتنكون دائرة الختصاصها شاملة لا"قسام محرم 
الحكمة الكلية فى دائرة اختصاصها ما 5 إ! بك .الرمل.اللبان . العطازين . ##ررشيد . ثانيا 
بالمواد المزئية . | محكمة فى قمم المنشية ويكون دائرة اختصاصها 

«وحيث انهلذلكيكو زالدفعالفرعى فىغيرحله , شاملة لا”قسام المنشية ومينا اليصل . والجركٌ . 

« وحيث إنه لا محل لقبول ما يدعيه الحاضر , فحكمة اسكندرية المزئية أوالحكمة الكائنة 
| فى مركز المحكمة الكلية .ما كان اسمبا كانت 
قرار وزارىحتى تستطيع هذها حك ة نظر القضايا , تنظر القضاياالمرفوعةعلى اكوم ةلا نطباق تعبير 
المرفوعة على المكومة أذ نص الدكر بتو صريح ! دكريتو سئة 1485 عليها وقد ظلتإتسمى بهذا 
ف سان انحا 1 الحتصةودائرة اختصاصهاولم يشترط , | الاسم الى كان يطايق الواقع فى القرارات 
النص صدور قرار وزارى حتى تستطيع نام | | الوزارية الخاصة يندب القضاه «المحكمة المزئية 
المبينة به دون غيرها مباشرة اختتصاصها والواقع | الت فى مركز المحكمة الا“بتدائية »وكا سميت فى 
انه ليسثمةمن حاجةلقرار وزار ى شأناختصاص | بعضبا عحكمة اسكندرية الحو كيه الاهلية (قرار 
لحك الجزئية الا بالنسبة للمحاكم الجزئية التى | ١‏ يناير سنة 6وم1 ) ثم سميت فى قراد 
تنشأ اذ نصت المادةالثانيةمن لانحةب رتيب الحاكم | © يونيو سنة ه144 محكمة العطادين الا أن 
الاهلية على أن عدد الحاكم الجزئية ومركزها | الصفة الا'ولى كانت عى الغالبةفسكانيطلق عليها 
ودائرة اختصاصها تحدد بقرار وزارى وبديهبى القرارات اللاحقة المحكمة الجزئية التىهى بمركز 


عن المدعى عايها الاأخيرة من ضرورة صدور : 


مججملة المحاماة 


الحسكمة الكلية « قرار 16 فبراير سنة1455» 
« وحيث يتضح منه ذا كله أن « يحكمة 
العطارين :6 أو « محكمة اسكندرية المزئية » أو 
« المحكمة الجزئية التى يمركز الحكمة الكلية » 
ماكانت تنظر القضابا المرفوعة على الحكومة الا 
باعتبارهاالحكة التى ينطبق عليها هذا الوصف 
الاآخير والذى تحجردت الآ منه وأصبحهذا 
الوصف منسحبما عل المحكلة بمد تقل الممكنة 
الكلية لمركزها الحالى 
( قضية ابراهم كامل ضد مكبته أم على وآخر بن رقم ١٠٠١‏ 
سنه 9359 - رئاسة حضرة القاضى عبد العزيز جمد ) 
وفنا 
حكمة طو الجزئية 
“ام يوني سنة م98( 
أ؟-عقد . حرية القاضى فى تكيفه . مطلقة . 
؟ - تفصير . نية المتماقدين . الاستدلال عليها . يجميع 
0 الطرق . سلطة ال كمة فى الاثبات 
؟ - رهن ٠‏ قلة ال ٠‏ فرينة على الرهن لالبيع الوقائى 


ع - رهن . دقع مبلع معين منويا من الراهن للمرتهن ٠‏ مع 
أختلاف الابجار كل سنة . قرينة عليه 


الممادىء القانونة 

-١‏ للقاضىالحريةفىتقدير حقيقة العقد 
الموصوف بأنه عقد بيع وفاتى لمعرفة ماذا 
كان ببعاً وائياً خالصا أو هو فى صيغة البيع 
إساتر. ره: 

٠‏ سلبان نيةالمتعاقدين للقاضى أن يستقصى 
عبارات العقد أن يقبلجميع الآدلة لائيات 
تلك النية على عكس ماجرت به صيغة العقد 
وليست الحالتان المنتصوص عليبها فى المادة 
وسم ./ ١‏ مدى على سبيل الحصر واتما هما 
على سبيل القثيل لشيوعبما 

٠»‏ قلةالعن بالنسبة لقيمة العقارالحقيقية 


باكرلا 


قرينة على ان العقد رهن لايع وفائى. 

03 - دفع مبلغ معين لاشقص ولا بزيد 
سننوياً من البائع لللمشترى بين سنين يختاف 
فيبا الاجار اختلافا ظاهراً فى أزمات مالية 
قرينة على ان العفد رهن لاع وفائى سه 
إذا كانالمبلغ المدفوعمساويا للفائدة القانونية 
التى بمكن الاتفاق عليها ش 
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« حيث أن المدعية تسَتند فى دعواها على 
عقد فى صيغة بيع وفاق. مسجل فى ٠١‏ دلسمير 
سنة 19897 ثابت فيه ان المدعى عليه باع لها 
١‏ قيراطاً مقابل ردالمبلغ ومصاريف التسجيل 
فى مدى أربع سنوات من تاريخ البيع الحاصل 
فى 5" دلسمير سنه 151597 

« وحيث ان المدعى عليه دفع طلب تثبيت 
الملكية بأ نالعقد رهن ست رتدصيغة البيع الوفاتى 
قبوباطل واعترفبالدين 

« وحيث ازالقانون دثم سئة 19498 نس 
فى المادة وسم فقرةثانية جديدةعلى أنه « لعتير 
العقدمقصودا به اخفاء رهن اذا اشترط فيه رد 
لعن مع الفوائد أو اذا بقيت العين المبيعة فى 
حيازة البام بأمة صفة م نالصفات © كا نص ىن 
الفقرة الثالشةمن المادةذاتها « ويجوزبكافة الطرق 
اشات عكس مانىالعقد بدو ذالتفات الى قصوص» 
ونصت الفقرة على بطلان العقد ان قفد بهلخفاء 
رهن عقارق 0 ١‏ 0 

« وحيث انه من الفسل به وما أجمعت عليه 
الا'حكام والفقه ( بر اجع داريو بالاجى والمادة 
4# مدنى مختلط والحامأة المنة الحادية غعشرة 
العددالعاشرص ٠١8+‏ ) انهمترو كلسلطةالقاضى 
تقدبر حقيقة العقد أهو ببع وقائى خالمن أم 


يرل 


هو صيغتهيستررهناحيازيا كاانهمترو كلتقديره 
تسبيننية المتعاقدين من فصوص المتدومااحتواه 
من عباراتتم عن حقيقة التعاقدرغ الثقالبالذى 
صبتفرهصيخته وأيضاً منالظر وف الحيطةبالتعاقد 
« وحيثانه لكثرة المشا كل العلميةالتىكانت 
تنشأ من قيام رهن حيازى وداء بيع وفثى الغى 
الشارع المادتين مجم و وم القدعتين بالقانون 
رم 44 سئة ١30‏ وأطاق فى القانون الجديد 
يدض القرائن اطلاقا للدلالة على وجود الرهن 
الميازى دثم صيغة البيع الوفتى الا أن هذه 
القرائن ليست واردةعل سهيل الحصر وائها فى 
المشل الشائم فى ذلك النوع من التعاقد (انظر 
البيع اجلاليبك ص6١‏ وعرة وي عبد السلام 
بك ذهتى التأمينات ص كم). 
« وحيث انه ثابت من الايصالات المقدمة 
من الدعى عليه انه كازييدهم ' وكيل المدعيةمبالغ 
سنوي ةتساوى.؟ ب سنويات ر يبام نلعن ومتصوص 
فى تلك الايصالاتانه مقابلايجارالا رض المبيعة 
وقد اعترفت المدعية فى مذكرتها بالايجار 
لاخى المدعى عليه الا أن نص الابمالات 
يدلعل أن التأجير كان للمدعى عليه نفسه واذا 
تكو زالعينالمبيعةوصفا قدبقبت نحت يدالمدعى 
عليه يطريق الايجار وهذه قرنة عل أن العقد 
رهن (استئناف مختلطهمايوسنة/ا8 اج44م) 
« وحيث انهتمايدل على انالايجار المدفوعكان 
مقابل الف و إيداستمر ارقيمة الايجار لا بز يد ولاتنقص 
من سنة/0017؟ إ مع تغيير ظاه رق قيم الايجارات لخاية 
سنة ١‏ همع الازمةالمالية الى بداائر هامنسنةه ١3‏ 
« وحيث ان اللدعى عليه هو الذىكان يدفم 
الاأموال عن القدر المبيم وهذا يخالف نتيجة 
القليك بالبيع لآن المشترى هو المازم بدقع 
الاأموال بعد الشراء 


مجلة المحاماة 


« وحيث انالمدعىعليهيدللعلالرهن ببخس 
ان الدخوع م والمدعية لإنعترض فى محضرالجلسة 
وان تكن احتحت فى مذ كرتها بالازمة على قلة 
القن على أن البيع قد وقم فى سنة 181 أى قبل 
أن نحدث الاثزمة المالية أثرها واتحطاط المن 
عن قم العقار قرينة على أن العقد رهن (راجم 
حك الاستئناف المختلط الصادر ق 1" مابو سنة 
كلمج > ص ويام ) 

« وحيث ان حرص المدعية على أن تنص ىق 
العقد على ان البائع اذن هاه بساتر وجوه 
الاتتفاع يدون رجوعه علما بشىء يتعلق بذاك 
مهما بلغ » يدل على نيةسد الطريق فىوجهالبائم 
اذا ما أراد محاسبتبا على قدر ما اتتفعت وذكر 
عبارة « مهما باخ » هو التحفظ المقصوديهعدم 
احققيته فى الرجوع عليها بالفوائد الزائدة والا 
لكان عبثا ذكر هذه العبارة اذ أ زالبيم فذاته 
علك المشترى حق الانتفاع المطلق يالغا ما بلغ 

« وحيث ان المدعية تكاد تسل فى مذكرتها 
بأن العقد رهن لابيع اذ قالت ردا على قرينة 
الاجارة «- وكل ما اشترطه القانون الجديد هو 
أنه فى حالة التأجير للراه نيح بأنتذكر الامجاره 
فى العقد أو بشار الييا فى هامش التسجيل وهذه 
ا مالة ظاهر أنها لاتنطيق علينا لأن المدعى عليه 
لم يستأجر منا » أى لوكان المدعى عليه هو 
المستأجر لذكر ذلاك فعقد الرهن أوق الهامش 
فهى تسم ضمنا بأن العقد رهن 

« وحيث ان للمدعية جملة قضايامنهذاالنوع 
بالذات فى نفس الجلسة وهذا يدل على اعتبارها 
الا'قراض بالفائدة التى تدل عليها عقود الامجار 
فكل منها فبى اذاً لستر ألرهن إصيغة اع 
الوفاتى فى معاملاتها . 

« وحث انه قضلا عما تقدم فأنه فى حالةالشك 


ل 


الي ا ب اببس الست ل لس سي سبي يبب 


ْ يول العتقد فى مصاحة البائع أى على أنه رهن 
) استئناف مختلط 9؟ توفي سنة اج 
١+‏ ص لإ ). 

8 وحيثانه لما تقدم يكون العقدالذى تستند 
٠‏ ينص المادة وعم فلا هو رهن ولا هو بيع 

« وحيث انه لذلك لا يكون هناك محل لاحم 
بالطلبالا صل للمدعية وهو تثييت الملسكية ولا 
الحك حبس العين وبتى الدين الدال عليه العقد 
واللعترق ,ه المدعى عليه . 1 

( قضية الست قاطمه البوءه ضد شحاته عفيفى رقم 9٠١5‏ 
منه بوم, ٠‏ رئاسة حضرة القاضى ممود عد الرحن ) 

16 
محكمة بور سعيد الجزئية 
أغسطبرسنة بمو( 

و شرط وفائى . اخفاؤه لرهن . اعتبارصاطلا , تائجه , 
؟' ‏ وقار . ميعادمومكانه. وكيقيةحصوله. طبقالليادة١1‏ مدلى. 

00 عدم تسين وقحالوفا..اعتباره حالا. 
؟ - فوائد . علمتجمدالفوايد . استحماقالفوايد الاصليةلسنة 

. كاملة . بالاتفاق أو الاعلان‎ <٠ 
. امتحقاقباعنالمتجمد لا كترمنس:ة . احتساها‎ ٠. فوائد‎ - 5 


الممادى. القانو نية 
١‏ نصتالمادة وم مدق بأنالشرط الوفاق 
إذا كانمقصودآبهاخفاء رهن عقارى ان العقد 
يعتير باطلا لاأثر لدسواء يصفته ببعاً أورهنا 
والمفبوممنسياقهذءالمادةوعباراتهاوغرضها 
أنالبطلان فىهذهالحالة يعتير مطلتالبنائه على 
سببغير مشروع وهوتمكينالمرتبن بواسطة 
اخفاءعقدالرهن الحبازى فى صيغة يبع وفاتىمن 
مل العقار المرهو نف حالةعدم سداد الراهن 
دين لرهن بدو ن التجاء لىطرق التنفيذ .ويكون 
عقدالبيع الوفاق الظاهر فىهذالحالة لا أثرله 


ان نأمن تاريخ إنشائه و لابتر تب عليه إلتوامات 
أو حقوق لطرفيه مطلقا ومع ذلك فلا يصح 


. للاشترى الصورى حو الادعاءبآن المبيع ملك 


أو لاتتفاع حقوق الدائن المرتهن من حق لحيس 
و الحصو لعل دينهمن تمنه بالامتياز عمن عداه 
من الدائئينالعادي نأو المرتهنين المسجلين بعد 
أوطلب الانتفاع بغلاته لاستبلاك 0 يض 
يي دائناً عاديا له من الحقوق 
والمزايا ماللأخير فقط 
2 اندولوأنالمادة ١1‏ مدن الخاصة يعاد 
ومكان الوفاء وكيفية حصو اهل تنص عل ميعاد 
مخصو ص له فىحالةعدم اتفاق المتعاقدين على 
ميعادلهإلاأن المستفاد من نصالمادةم/؛ مدلى 
الى تنص على أنهإذاليعين لا“داءالمستعارميعادا 
أوصار الاتفاقع ل أنالمستعير يؤديه عندامكانه 
فبعدنالقاضى الو قت الذى يقتضى حصو لالاداء 
فيه أن يعت رالتعبدحالافكلوقت وبحب وفاؤٌه 
متّىطلبالمتعبد لهذ لك بشرط أن يكو نالطلبى 
وقت لائقتحت رقايةالقضاء وعلى ذلك فدين 
المشترى بعمّد بيع و فاق مخف لرهن حيازى يعتبر 
حالامن تار يخ التعبدالمثبت لهو يحق له بذلكرقع 
الدعوى بمطالبته بالدين 
أصبح ياطلا تبعالبطلا نالعقد 
م يشترط لطلبفوائد على متجمد الفوائد 
المنصو ص عنبافالمادة+ مد قأهل أن تكون 
الفوائد الأأصلية مستحقة لمدة سنة كاملة وأن 
حصل الاتفاق ف العقدعل تجميدالفوائدإذ من 
تاريخطلباعلان الحضورله (رفع الدعوى) 
فىحالة عدم وجود الاتفاق المذ كور 

ف 


إذأنميعاد الاسترداد 


٠ 


ج#ة المحصاماة 


ع-إنهو ا نكا نظاهر المادة+؟إمدى ستوجب |4 #قيراطا شائعةقمنز لمبين المعالهو المدودقالءقد 


أن تكو نالفائدة المستحقةعن مدةستة إلا أنه 


منالمبادىء المقررة علباوقضاء أنهاذا استحق. 


وقترفعالدعو ىفو ائد للا كثرمنسنة أو عدة 
سنين فالجر-من السنة أو العدة سني نالذى استحق 


عنهفوائد يعتبر ضمن الفوائد المستحق عليها 


متجمدفوائدوحقالمطالبةبمتجمدفو ائدعنها يضاً 


52 
« من حيث ان الدعى وجه الحصومة الى 
المدعى عليه وطاب لحي بالرامه بان يدقع له 
مبلغ. ١‏ اجنيهوء ٠‏ ومليم وفوائد المبلغ اذ كور 
بأعتار 9 ا من قاريج أول مارس سنة «#م#ىا 
لخاية السداد وار تسكن فى اثبات دعواه الىعقد 
بيع وفائئى عر صادر من المدعى عليه مرخ 
6 ونيه سنة ولا ومسحل فى 7١‏ نيه سنة 
هل والى أوراق الدعوىعرة بوبه سنة اسه 
مدنى جزتى يور سعيد والحسم الصادر فيبا 

بتاريم 17 قيرأيرسنة «مية 

ومن حيث ان الحاضر عن المدعى عليه دفع 
الدعوى أولا بعدم قبوطا ارفعها قبل الاوان 
ثانيا برفضها فيها يتعلق بالفوائدلاستيلاء اللدعى 
على قوائد تزيد عن 4 ,/ز سنوباواستندقاثبات 
دفاعهالى إيصالاتمو قمعليها تي المدعىباستلامه 
امار لمدد مختلفة غير مبينة قيمته 

« ومن حيث انهيتبين من ورقهذه الدعوى 
والقضية كرة ولا؟ سنة ١ثة‏ مدلى جزئى 
بور سعيد ومستندات الطرفين ومرافعتهما فى 
الجلسة والمذكرات التحريرية الحررة ععرفة 
الحاضرن عتهما أنه بتاريج 6 بوتيه سنة ووة 
استدان المدعى عاي.من المدعى مبلغ ٠٠‏ جيه 
ورهن له حيازيا تأمينأعنهذا الددين؟١قيراطامن‏ 


ولي يفي الزهنحرراه فى صيخةعقد بيع وفائى 
ظاهر نظير مبلغ لين جنيها من ذلك مبلغ ٠٠‏ 
جنيه استامه الراهن ( البائوو فائيا ) وقتالتعاقد 
والمبلغ الباق وقدره ٠؟‏ جنيها يدفعه المرتمن 
( المشترى وقئما) لمدة أربعة ممنوات اذا أصبح 
البيع يات واتفق فيهع لأ حقية الراهن (البائم وظائيا) 
فى استرداد العقار المبيع من انهاذا دفم مبلغ الماية 
حنيه فبحر مدة أربعة سنوات محيث اذا مفى 
هذا الميعاد ولَم يترد ,صاح البيم مهائيا 
واستمر العقار المبيع فى حيازة الراهن ( البائع 
وفائيا ) الفعلية نظير أجرة شهرية يستولى عليها 
من المشترى ( المرتهن ) ويقيا علرذلك مدة حتى 
أول يناير سنة #سة حيث امتنع الراهن (البائم) 
عن دفع الامجار المستحق عليهفرفععليه المدعى 
القضية عرة .ة/ام؟ سنة 9*١‏ وطالبه بالاجار 
التأخر عليه اعمادا على عقد البيع الوفأق فدقع 
المدعى عليه فىهذه الدعوى ببطلانه لاشكهاله على 
عقد رهن حيازى ختى مستدلا على ذلك بترك 
العقار المبيع فىحيازةالبائم الفعليةوأخذتالمحكة 
لدفاعه وقضت بتاريج /ا؟ قيرأيرسنة 997 ,رض 
الدعوى فرقع المدعى هذه الدعوىوطلب الحم 
فيبايارام المدعىعليه بمبلغ 1١١‏ جنيهوء ٠‏ ملم 
من ذلكمبلغ ٠‏ حجننه أصل الدين و١٠‏ جنيه 
و..ه ملمقيمة الفوائد بواقم 4 ب/: من أول 
ينابر سنه 901 حتى]أخرقبرايرسنة بمو والفوائد 
بواقع 9 عن للبلغ جميعه 

« ومن حيث ان مداراليدثقهذهالدءعوى 
يشمل الثلاثة أمورالآتية_الاول ‏ ماهيته وأثر ' 
بطلان عد البيع الوفاى الخحنى الرهن - الثانى 
حاول د بن المدعىمنعدمه_الثالث_قيمة الفائدة 
التى حق للمدعى المطالبة بها وتاريخ ذلك ٠‏ 


مح لةالمحاماة 


' 9 ومن حيث انه بالقسبة للاول فن المبادىء 
القررة الالبطلازف العقد بنقسم الىقسمينمطلق 
ونسيى والاول يقعقحالةعدمو جوداتفاق أصلا 
عل التحاقد كالذى يصدر من مجنون أوصغير غير 
تميز اومنطاقاين علطريق المزاح لاالجداوفىحالة 
وحجود اتفاق مخالف لانظاءالعام أوالا دا العامة 
أو بدون سبب أو مبنى على سبب غير صحيح 
أو غير مشروع أو فى حالة مخالفة شكل الاقد 
لمستلزمات العقود الشكلية والتى يجب لصحتها 
توافر أشكال مخصوصة والثانى ون فى حالة 
حصول اتذاق مشوب بعيب مزالءيوب المفسدة 
لارضًا كالاكراه والاطاً والهْشاوالصادرة منغير 
ذى اهاية تاتعاقد والبطلان المطاق معدملاعقود 
لايترتب عايه اث ما ولا يمكن تصحيحه 
ربتعم عه“ اذ أنهق 5-5 العدم تاك 
والعدم لا يصحح وق لدكر' ذى متفعة من 
عدمقيامالعقد أنيطاب فس خه<ت بين المتعاقدين 
على أن يقغى القاضى من تاتاء نفسه فى البطلان 
المببى عليسبب محرم قانونا وينشاً عنه رد الثىء 
الى أصله كا كان وردكل طرف ١‏ انتفم به من 
مال الآخر - أما البطلانالنسى (ويعبرعنهبفساد 
العقود ) فيختاف عنةق ان المقدالمغو بيترتب 
عليه أثره القانونى حتى يقغى دطلاءه ععنى ان 
الالتزامات والحقوقالناشكة عنه ربط طرفيهحتى 
يقضى القضاء ببطلانه الذى لا يكون الا بناء على 
طالب أحد طرفيه وعمكن تصحيحه ياجادته من 
الطرف الذى وقع العقد فاسدا بالنسة له أو من 
طرقيه اذا كان القساد متبادلا بيتهما كأ فى حالة 
الغلط المتبادل فى ماهية الشىء المتعاقد عامه أو 
ف ضفات هذا الشىء الث تحجغل له قيمة خاصة 
وتميزه عن غيره ويزولمضى المدة الطويلة كباق 
لقوق ويتفق مم البطلان المطاق فى انه فىحالة 


١‏ الكل 


الحم نه يعود الشىء الى أصله ما لميحصلتعاقد 
مطاتقا فاذا لم يكن العقد تنفذ فالقضاء بالبطلان 
عتم من تنفيذه اذ لاتعاقد ولاالنزام ولامتعبد 
له أو متعبد أما اذاكان العقد تنفد فيرجع .كل 
من طرفيه الى حالته الاصاية كم لم يكن هناك 
الزام أصلا وعلى ذلك فيردكل طرف منهما 
لاخر ماانتفمر يهم نالعقد لحسكوميبطلانه(يراجع 
فى ذلك البندكت فرنسيزربرتووار جزء؟1 نبذة 
بوخ5 وما بعدهاوالمواد4كوم؟١1و5امدنى‏ 
أهلى والمواد 1181 و/ا11١‏ ووسماو ١1٠١9‏ 
وه."! مدنىفرنسى ) 

« ون حيث انه لاجل معرفة ماهية بطلان 
عقود البيع الوفائية الحفية ارهن وهل هومطاق 
أونسى يجب الرجوع ألى نص القانون فى المادة 
دعم مدنى جديدة المعدلة بالقابونعره 68 سنه 
سبو واأذ كرة الايضاحية الخاصة بها للوصول 
الى تبيان غرض اأشرع منها 

د ومن حي ثانالمادة حسم مدنى تقول « اذا 
كان الشرط الوفائىمقصودا بواخفاء رهنعقارى 
فان الدقد يعتير باطلا لاآثر له سواء بصةته بيعا 
أو رهناوو المفيو م من سياقهذها اد 5و عار انها 
ان العقد المدكور يعتبرلاأثر له هطاقا كبيم أو 
رهن وعرض المشرع من وضعها ان البطلان فى 
هذه المالة مطاتا لبناثه على سبب غير مشروع 
عوك 11 عدندق عمن وهوعكنالمرمهن بواسطة 
اخفاء عقد الرهن . الحميازى فى صيغة بيع وفاقى 
من اكه العقار الارهون ق حالة عدم سداد 
الراهندينالر هن بدون الالتجاء الى طر قالتتفيذ 
الانصوص عنها فى قانون اأرافعات ومالفة نص 
المادة #وه التى تحرم ذلك محافظة على اليكة 
الاجماعية وعنع المدابنين من الحصولعلعقارات 
مدينوم لأرهونة الييم دمن يخس ف حالة عدم 
رد الدينفالميعادالمتفق عليه فعقد البيع الوفائى 


اك 
ويكون عقد البيع الوفائى الظاهر فى هذه الخاله 
لا أثر له قانونا من تاريخ انشائة ولاتتكون عليه 
الترامات أوحقوق لطرخيه مطلقا مماتنشأعادةعن 


وعل ذاكفلايمبح للمشترىالصو رحق الادماء 
بال المسيم يع ماسكدأو الانتقاع ممقوقالدان لارتهن 
منحق حبس والخحصو لعل دينهمن تنهبالامتياز 
عمنعد ادمن الدائنينالعاديي نأو المرتهنين المسحلين 
بعده أوطاب الانتفاع بغلاته لاستهلاك دين الر هن 
بل يعتير فقط دائنا عاديا له من الحقوق والمزايا 
ما للاخير ققط 

« ومن حيثانهتمابؤكدذاكماورد قالمذكرة 
الايضاحمة القانون المعدل للمادتين .سوسم 
مدنى متعاقابالكر ض من وضع المشرع للمادة يوسم 
معدلة حىث 2 تقول«لا شك فى أن أ كثر عقود 
الببع الوفاتى ينطوى فى الواقم ونفس الااعس عل 
عقود رهن يراد منهاالتخلصمن نصوص القانون 
التى عنم المرتهن قحالة عدم الوفاءمن كلك العين 
المرهونة بئير التجاء الى ساطة القضاء والمضوع 
لرقابته وفى الواقع ان الشرع ل يتكلم عن هذا 
الموضوع من البيع الوفاتى الابتتصدالمطالية باعت.اره 
بيعاوتطبيق قواعد ارهن عليه » وتقول أيضا 
فى موضوع آخَركا انه توت بعل كثرةالقضايالتى 
كان التزاع فيها محصورا فى سا نحققة 
الوفالى وجود فكرة 7 ترمى الى الخاء هذا العقد 
لاأنه ليسسوى شكل آآخر لعقداارعن وبعيارة 
أدق لا*نه طريق للاحتيال علىالتخلص م نالفيود 
التى وضعبا القانون لجاية المدينين وفى موضوع 
ثالث «اماعقتفى المشروعالمقدم فكلا وجدت 
انحا كم أن عقد البيع الوفاقى يقصدبه اخفاء عقد 
رهن حك باعتباره باطلا لاأ لهسو أءبصفتهبيعا 


حقيقةعقد البيم 


مجلة المحاماة 


ابطال عقودالرهنالتى تكو ذق شكل ع وفاى 
ابطالا تاماالوصو [الىالغابةالمطاوبة اذمن المؤكد 
أن الدا نين سيمتنعو زعن وصف عقو دار هن بصفة 
عقود بيع وفالى نظرا لمايترتبعلىهذا العملمن 
النتائج المطيرة وابطال العتقد ابطالا تاما 

« ومن ح.ث ان المطلان المطاق لعقد وأو 
أنه لتحا فيه عاد كاللطلان النسى الى القضاء 
| لحك فيه اذ لايمكن اعاقد ان بعتي رالعقد بأطلا 
من تلقاء نفسه و قضى حقهبتفسهلتفسهالاانه عِدَاز 
عن الثانى بأن القضاء لايتصرف فيه بأى حال من 
الاحوال ومتى ثبت سيبه رجب ايقاعهوالهم 
به اماق الإخير فلاقضاء التنارقى أسباب الفساد 
فيقضى بالفسخ أو بعدمه على حسب الاحوال 
وحكه ىكلاا اليزلهأررجعى لانهمقر رلاحقوق 
لامنشكبا وندجع الى وقت التعاقد 

«ومن حيت انالبطلان المطلق!ءقهد مايشمل 
جميم محتويات هذا العقدوأركانه وشروطه المبينة 
به وتعتبر ججيعها كأن لمتكن وعل ذاك فبطلان 
عد بيع وفاتى لكونه مخف ارهن يشتمل أركان 
عقد البيع وشروطه من سه وثْمن متفق عايه 
وحق 5 وميعاد له الخ.. . إذ الشرطان 
الا'خيران مو اتش ارال واثاذين 
عيزانه عن عقد ابيع العادى اذ الآآر ل بيع ناكل 
للملمكية ٠.‏ معاق عل شر ط نأسخ وهو حق البائع 
فى استرداد المبيع فى مبعاد لاب يدعن #س سنين 
اذادفع العنو المصاريف اثر تبقعلالبيء والمصاريف 
الضروربةومصاريظالصيانة ( موادههمو١41؛م‏ 
و" و 5 مدن ) أما الثاتى بيع بات تنتقل 
به لللكية إلى الشترى بدون قيد ولاشرط مع 
مراعاة التسجيل طيتنا لقانون التسجيل الحديد 
عُاتللسه 15 عدن غلععك غة ه11 


عادمعمامم مسماتمعهمه 152 عل 


وفائيا أو بصفته رهنا وق موضوع رايم2 فعن أ ولد مم1 معغدهغ ع0 علاعه امممتم خاي 


محلة المحاماأة 


رأضعطء 212 نز'5 ,آنان كعرأمودءع20 كم10)د1 
عصغد تند كعومطء عع1 امع ناعموعء عم 
22921 و«مأغمعتهمه 12 أذ عتان غداة 
غناعم عه ممكنان اتتاكمع'د 11 بغأوىك كدوم 
م31 صمل تؤعع؟ مع ععلمدمعل عدم 
أمعصع :زم ع1 عنتن ,6أنتممة ععقاعدم ع0 
عمدثل عع لمعه ع1 عماغمم لم ,روعغاعل دعل 
دغ نامااد 666 غده نز ألان ,رعرع دا علمء1 
أمع1255 ركأمدع 21213 جزم دعل ععتددكء 13 8 
مأمدوءءعءتط 2[ ع0 عتغأعدم غأمعل متعام عل 
أدع مم 1غ هلانن11 15 غصمل عئة 1لتطمه 
0111511 
(باندكتقر نسيز جزء؟؟ صحيفة/!! تنبذةو١()‏ 
٠‏ وعل ذلك قفبطلان عقد البيم الوفائى الداد رلامدعى 
ينثا عنهبطلانحق استرداد الاثم للسيم وبالتبعية 
استيعاد ذناكالاسترداد ولصبح موقف الطرقين 
دائن ومدين عاديين بدين لم يتعين اجله . 
هذا مدنى الخاصة عيعاد ومكان الوظء وكيفية 
<صوله لم تنص على ميعاد عخصوص له فى حالة 
عدم اتفاق المتعاقدين على ميعاد له حيث تقول 
فط « يجب أن يكون الوظهء على الوجه المتفق 


ا سمت للم ل ل سيت ل لس مل مم ل 


0 
ا 
0 
ا 
ا 


عليه بين المتعاقدين وأن محصل ف الوقت وامحل ١‏ أ 
١ 8‏ الفرق له فى دينه . 


المعينين وأن لا يكوذ سمعض الْعُن » الاأنالمستفاد 
هن نص المادة 476 مدنى التىتتسكلم عنميعاد 
ر دالقشىء المستعار علسييلعار 3 الاستهلاك و الى 
تقول 2 وإذا م بعين لاداء المستعار مسعادا أو 
دصار الاتفاق عل أن المستعير يديه عند امكانه 
فرعي نالقاضى الوقت الذى يقتمنى حصول الاداء 
فيه 4 أنه بعتي رالتعيدحالاى كل وكقت ونحب وفاوه 
متى طاب المتعهد له ذاك بشرط أن يكون الطاب 
فى وقت لاق ونحت رقاب ةالقضاء (ير اج فذاك 
حيفة ه8١‏ )ومنثم فدين المدعىةبلالمديمىعليه 
يعتيرحالامن تار التعهد المثبت له ويحق له لذيك 


يحض 


رقم الدعوى باأطالية به ويكو زمادفم به الحاضر 
عن المدعىعايه منعدم قبوطا ارفعباقبل الا وان 
على غير حق ويجب رفضه. 

« ومن حيث أن انقول مخلاف ذلك ويام 
ميعاد استرداد المبيع دون باق عقد البيء يخالف 
القانون وغرض الشرع من البيع الوفائى والمنطق 
السليم إذ أن الاول يقضى أن بطلان عقد يشمل 
أركانه وشروطه حممعبا وتوالعه طيقا اتماعدة 
القانونية بأ الفر ع يتبع الأصل والثانى لاأن 
البيع الوفائى لستازمالاستردادوميعادهوق بطلانه 
حو أثركل ذلك والثالك لاأنه تمير معقول أن 
يقضى ببطلان حميع أركان العقد وشروطه عدا 
شرطواحدوهواايءادلا نه صا لالمتعهدواابطلان 
غير قابل لاتدزكة . 

« ومنحيث انه فما مختص بالاءمر الثالثةقد 
ظهر من أقوال الحاضر عن المدعى عايه فى 
الجاسة أنه افق مم المدعى ( المشتر ىالصورى) 
على أن ي-فع له فوائد فى صفة إمجارة من تاديجم 
التعاقد يقول انهاتزيد عن4 /٠ويطاب‏ احقسابها 
على واقم خمسة فى الابة من تارعالتعاقد وخصم 


« ومن حيث انه ولوأن الايصالات اأقدمة 
منه لم يتبين بها قيمة الا“جرة وهو مايثيرالشبهة 
حتما إلا أنه لم يتضح جلاء من شهاادة شهود 


' الاثيات مايفيد محة داع المدعى عليه 


متعاتا بذاك حيث فضلا عن علاقتهم به إذ أن 


ْ الآخر مود مد الديب ساكن عنده وأجد 


السيد هائم ابن اخته نقد تناقض مود شطا 
مع فسيم البير فى واقعة ١مقرشاحيثقال‏ الا ول 
أنالمدعى عليه أعطى المدعى بها !يصالاعلى الديب 
وقالالثاى أ تهدفعبا له تقدأو ف المبلغ الأأصلى حيث 


ايضنل 


يقول الاأولأنهه؟٠قرشاوالثانى ١6١‏ قرشاوقى ' 


وجود نسيم البير وعدمه مالم يقطمع 0 
الدب الا بانهكان يسدد للمدعى مباغ ٠+قرشا‏ 
فى عض الاحيان وكذناك قال على حماد رمن ثم 
نادعاء المدعى عايه بأنه كان يعطى للمدعى فوايد 
باهظة أكثر من 9 عللذي رأساس لعدم ثبوته 

« ومن حيث انه متى تقرر ذاك وأن الدعى 
عايه يقر على لدان الحاضر عنه بالحاسة أنه كان 
معةقا مع المدعى على دقم قوائدعن مباعه من 
تاريخ التعاقد يدعى انها كانت يزيد عن 4/ 
وتفذ هذا الاتفاق بالفعل حتى أول تابر سنة 
31 ولم يتضح من التحقيق صحة دفع الزيادة 
عن 5 فيتعين اعتبارالفائدة المتفق عليها بين 
الطرفين بواقع و ب/ز وهو الحد الاقصى الذى 
يمكن الاتفاق عليه لا الحد الا'دنى لاستفادة 
ذلك من غرض المتعاقدين ( راجم فذاك حكم 
استئناف 7 مارسسنة 1914 مجموعةرمعية 1 
عدد؛ /ا وض ىبأنه إذا اشترطالدائندفمفوائد 
دبويةعلىدينهفللدأثن الح قف أنة اصبها اليه / وهو 
الحد الاقصى الممسكن الاتفاقعليه لاالحدالادنى) 

« ومنحيث|زالمدعى عليه مسل بأنه يدفم 
للمدعى فوائد من تاريخ أوليناير سنة ١5#‏ 
حتى الاأن وياحتساب الفائدة من أول ينابر سنة 
١581‏ حتى فبرايرسنة 489 اعن مبلغ ٠١٠١‏ جنيه 
بواقع 5./ عبارة عن4 اشهر ا هلا 7ت ١٠ج‏ 
و٠٠ه‏ مايم وهو مايطالب به ٠٠١‏ جنيه الدين 
والفوائد حت ١١١‏ جتية و 6.٠‏ مل 

ه ومن حيث أن طاب احتساب الفائدةبواقع 
ها من أول مارس سنة 1975 عن مبلغ 
٠‏ حنيه و ٠.ه‏ مليم ( أصل الدين والفائدة 
ججنيعها)عل حق لموافقتهلاشروط الواجب توافرها 
فطا الفوايد على متحمدقوائد عدردءه همد 
والمنصوص عنبا فى الادة 1+5 مدنى أهلى 


مجل المحاماأة 


و54١١مدنىةرسىوهما‏ اثنان. الاو لأنتكون 
الفوائد الاأصليةمستحقة مدة سن ةكاملة . الثانى 


| أن صل الاأتقاق ( تمد الاوائد ) فى العقد 


إذ من تاريخ طاب إعلاز. الحضور(رفم الدعوى) 
فى حالة عدم الاتفاق المذ كور ( يراجع فى ذلاك 
تعاءقات دالوز على المادة ١101‏ مدنى فرسى 
تَذة ١ع‏ ووابعدها صحيفة ٠لا١٠‏ و إلاءا ( 
والشرطان متوفران اذ أن المدعى بطاب .هيز 
عن فأدة مستحقة لاكثر من سنة ومن تاريج 
رفع الدعوى فى 4 مارس سئة سمه 
« ومن حيث ولوآن الهادة التى استحقت 
وهى عشرة جنيهاتونصفهىعن سنة وشهرين 
وظاهر المادة +1 مدنى ستوجب أن تكون 
الفائدة المستحقة عن مدة سنة إلاأنهمن المبادىء 
المقررة علما وقضاء أنه إذا استحق وقت رقم 
الدعوى فوائد لا كثر من منة أو عدة سنين. 
فالجزء من السئة أو العدة سئين الذى استحق 
عنهفو انديعتبرضمن الفو أندالستحقعليهامتحمد 
فوأيد ويحق المطالبة متحمدفوائدعنه أيضا . 
نعل 12 ع 2302182 ناج زد 
كاة 16 5ع ,مه أمععممه 12 عل نه 
2 ,رعقصصة عمتكل كسام عتامم كتلك غهمو 
15 غلومغل0ععه آنان عتطعهء ومتاعد؟ 
5 كاتا 1كتتآم عل ننه عصد نك عغغمم م1 


أمعممع اطهلج؟ ‏ ع غبعم ‏ مععغاي 
.10 ةد الماامقء 12 فمعل عوأعمصسم 
(تعليقاتد الوزعلالمادةع 1١6‏ نبذةرصحيفة )1١1/1‏ 
«ومن حبث انه لكل ماتبينذ كر ميتعين الحم 
للمدعى بطاباته جميعها مع التفاذ لا نهينىعل سند 
غير رسمى لم ينازعفيه ( مأدقموسمرافعات ) , 
«ومن حيث ازمن قغى ضدهيلتزمبامصاريف 
مادة 1١‏ مرافعات . ١‏ 
١‏ قضية مرمى عبد المحسن وحضر عنه الاستلذ عباس حلى 
ضد متولى على وحضر عنه الاستاة قدي لسريس 
وقم40 ١١‏ سنة بمو٠‏ سب راسةٍ حشرة القابتى دع راتب) 


ه6” 
محكنة امحلة الكبرى الجرئية 
4 سلتمير سنة 1989 
١‏ اسيارة عنسلفى زراعية - أوعنطلب أسمدة من بنك القسليف 


الزراعى - اعتبارها ورقةعرقية ‏ صيرورما ورقةرسية 
بتوقيم أعضار لجنة القرية ' 2 
- اتزوير أمضار - فورقة.من شأنها أننكسيها صفة الرسمية. 
اعتارها تزوبر فى اوراق رسمية 
المادى. القانونية 
أ قضت محكة النقضو الابرام حك ف تاريخ 
ع بنايرسمنة مم19 بأنالاستمارةالخاصة بطلب 
سلف زراعية هىورقة عرفة و تبقى هكذا إلى 
أن يوقع عليه أعضاءلجنةالقرية قتصبحرسمية 
ككل ورقة بحررها موظف عبومى مختص 
يتحريرهاو الحكمةترىقياساعل الحم المذ كور 
أن يكون هذا شأن الاستمارة الخاصة بطلب 
أسمدة من بت كالتسليف الزراعى فانها تبقى 
عرفية إلى أن يوقع عليها أعضاء لجنة القرية 
قتصيمم رسمية . 
؟ - أنه وإن يكن يؤخذ من الحكالمذكور أن 
توقبعات أعضاء لجنةالقريةهى الى تكس ب الورقة 
صقة الرسمية إلا أن تزوير الامضاءات الى 


تكسي صفة الرسمية للورقة تعتير تزويراً ى 


ورقة رسعية 
المي 
« منحيث ازالتبمة المنسوبة الى المتبمينمن 
النيابة هى اشتراكهما مم آخرعههولبتزوير ورقة 
عرفية هى أسثئارة رقم 4 طلبشراء ا“عدة 
من بئك التسليف الزراعى المصرى وذلك يطريق 


بمحلة المحاماة 


س1 


تزوبر إمضاء جرجس مسيحه صراف تاحية 
مرفط تراب والتوقيع بهذه الامضاء المزودة على 
البيان الخاص بالا طيان التى عتلكها المتهمالا'ول 
وعلى رأى اللجنة القروية 
« وحيثانه يتعين البحث فما اذاكانت هذه 
الاسمارة ورقة عرفية أم ورقة رسمية ‏ - 
« وحيث احكمة النقض قضت بتاريخ؟يناير 
سنة +90 أن الاستارة « أ س » الخاصةيطلب 
سلف زراعية هى ورقة عرفية يتداوطها الاأفراد 
وبحررون قرباما يشاءون وتتى هكذا حتى تقدم 
للحنة القرية لصحة البيانات الواردة فيها الا أنه 
اذا ما توقم عليها من أعضاءاللجنةاصبحت ر”عية 
ككل ورق ةبحر رهاموظف م وى مختص بتحربرها 
« وحيث انالاسّمارةالمطعو نفيبا شأنها شأن 
الاسمارة موضوع الك المذ كو ر اذأنها ليست 
إلا طلبا بأسمدةوهى ورقةعرفيةيتداوهًا الا فراد 
ونحررون بها مايتناءون وترتى هكذا <تى تدم 
للجنة القرية لصحة البيانات الواردة بها والدفاع 
لإينازع ؤذلك غير أنه قرر أنطالما ازلجنةالقرية 
وهى مكونة منالعمدة والشيخوالصرافم يوقع 
جيم اعضاوؤها فتبتى الودقة عرفيةلانمايخرجها 
من صفتها العرفية إلى الضفة الرمعية إغاهو وقيع 
اللحنة وهم مالم يم فى الاسهارة المطعون فيها 
لأن الصراف لم يوقع 

د وحيث ان الحكة ترى أن 'زوير الامضاء 
التى من شأنها أن تكسب الورقة صفة الر”عية 
تعتير تزويرا فى ورقة رسعية سواء كان ا'تهمان 
زورا امضاءاً حداعضاء لجن ةالقربةأ و جيم الا'عضاء 
فلالة واحدة وهى تزوير أمضاء موظف وهذه 
الامضاء هى التى نكسب الورقة الصفة الرسعية 


د« وحصث انذلاكو اضحعاما فؤكتاب الاستاذ 


الاثفاق والتحريض بأن اتفقا معه وحرضاه على | امد أمين بك شرح قانون العقوبات أذ قال في 


1 


تفسير هذه المادة « من صور الزور أصطتاع 
محرر ونسبه زورا الى موظف حموى واعطاؤٌه 
شكل الررات الرععية الصادرة عنهصحيفةع7؟»6 

« وحيث ان ذلك الرئىهو رأى مك ةالتقض 
الفر نسية كا ذكره آقدء2 عله ممعويد) 


2 111 عجارا 
ورأى جرسون أيضاً 

2 111 عنحتنآ لجوعط ع0ه0ن) ممع يدي 
أده عنالوألطتام عقتفاعع هع عتتذ1 عبآ 
غدء أمن تتناعء غمعصعئة النع معدم ,كسام 
صخل عنانعن' 1‏ 6أنامةد ناه عتترعه 1[ 
مع عند ع1[ ,بعتلطنام عنلدسمسماعمه؟! 
أنن تسكت اك عناولغصعطكتنة عنمتو 
ع0 ععمفصهة 6نامع أدء لا0 عمفصء 
دعُدهمةهم دعتاطنام دنعاء1قه عع مدخ[ 
5 كستقامع معدوع 02 كنامم أ10 15 تدم 
دآع كممأأوافمم وعمتوامعه ععلد1 ناه 
.65 أوواتتط 5ع1 عنان 

ع1 غتماعل مماخددفدء عل عنام مآ 
أع ‏ عتاو سمعط )ناج ععتطلعة صع عند 
عتنطلةء6 2ع «<تتد1 ع1 عنان 1 أطنام 
عاناة؟ 16 عتانوأأطدم غعء عننواعمعطعمج 
ع15صصماعم0) هنا عدم 50115 كلصصم 
ععاعععيدهء'1 دومهمك ,عتاطنم ععاءللاه نه 
5عاعة 5ع1 عمقل ذاه ,كمملغاع م10 5عو عل 
10101 عدم 5016 رعغأدتلمله همد عل 


قع1 غانتتساد غمهزة عمصودذمعم عكأناج 


وعتنطقصولد ك5ع1 اتدأعءغهم تاه كعصسسنو] 


عمغأعوعق ع1 5عاع2 عدناة ختاع تمتفمططا أنتن 


أل معط ددا عل 


« وحيث أنه ظاهر من ذلك التعريف مجلاء 
أن تزوبر الاأمضاءالتى تكس ب الورقةصفة الرسمية 
تكون تزويرافى ورقة رمعية 
( قضية اليابة ضد كامل أنور نوير رقم ١-8‏ سنة 1989 - 
رئاسة حضرة القاضى سلبان ثايت وحنضور حضرة حدين 
صبحى اقتدى مساعد الياية ) 


مجلة المحاماة 


1 
محكة امحله الكبرى الجزئية 
9 دلسمير سلة +1989 
١‏ - دفاتر التاجر ‏ فحالةتقد مها للحكمة أوالاطلاععلييا-أثره 
؟ - دفائر التاجر ‏ الخصومقبينةاجرين - ولو ىمعاملة مدنة . 
جواز الامر تقد عا 
المادى. القانونة 
أ-فى حالة د تقدم» دفاتر التاجر لليحكمة 
لايسوع لخيرهامن الآاخصامالاطلاععليبا . 
أما فى حالة م الاطلاع » فيجوز لللاخصام 
الاطلاع عل ماءها . وقد اختلف فى حالة 
ماإذا حكنت الحكمة بتعيين خبير للاطلاع على 
الدفاز مع عدم وجودالااخصام وا محكةترى 
معليو نكان أنهذه من أحوال الاطلاع 
»- يجوز للبحكة أنتمك بتقديم الدفاتر إذا 
كان طرفا الخصومة تاجرين وإن يكن سيب 
الدين مدنأ خصو صآًإذا ثيت وجو دمعاملاات 
أخرى بينهما 
او 

« من حيث ان الدعوى تتاخص ف أزالمدعى 
يطالب المدعى عليه بانجار عين ارتهنها منه وقد 
ادعى المدعىعليةالسداد واعتمدقأثبات أدعائه 
عل دفائر المدعين التى طاب تتمدعبا لا نه تاجر 
والمدعين تجار ومن م جوز تقديم الدقائر وان 
كان سيب الثر اع مدنيا 

« وحدث أن القاعدةالعامة فى القانون المدتى 
أن الانسان لا يجير على ديم دليلضمد نفسهومم 
ذلك خالف المشرع التجارى فأماز للمحكة 
ان تأعى ولو منتلقاءتفسها بتقندي الدماتزالتجارية 
لتستخوج منبامايتعلقيانطصومة المطروحة أمامها 


مجة المحاماة 


يي صصح 


شيل 


المادة (م9/1١‏ ) تجارى كا أجاز لما والخصوم 
أن يطلعوا على الدظاتر فى أحوالذ كرهاع ل سبيل 
الحصر مادة ١97/15‏ قانون جارى والفرق بين 
التقديم ممغوغهووع ممع 1 والاطلاع 
دمغ تسستصتده © هو أن الاول حصل 
.وضع الدفتر تحت تصرف المحكة وليس لا 
أن تسمح للخصم ادم عليه » أما الاطلاع 
فيحصل يوضع الدفقر نحت تصرف الخصم ليطلع 
على مافيه ويفحصه سواء بناءعلى طلبه أو 
طلي الم سكة على أن التفرقة بينبما ليست يهذه 
السهولة فائه توجد حالات اختاف عليها الشتراح 
وهى حالة ها إذا أمرت الحكمة بأإيداع الدظر قم 
الكتاب وثعمين خبير فيرى تلر أن هذه المالة 
تعتير تقدعا با يرى لبو نكان خلاف ذلاك 
2 .80 ععالقط1 
عداوذهه1 سماغهأمعوع مع عنان 2 0ه 11 
ع1 عدم غتمد ,ممتصدت ووه ععنا ع1 
رقتتصصدمهء ععتاز من عدم ناه ,لقصتاطت 
1 عدم مستصمم غمعمت ستاعدم غزمد 
ذا ع4 م«بمطمق مع كتهقد أقصتطاتط 
ععتدد1'507 عل ععمعدمهم 


عأموط عل وزعقرط أوونتد 6أوكا 
7 .ل لواأءسنعستصصمء 


«وحيث انالمحكمةترىالاخذ برأىليوذكان 
واعتار هذه الالة اطلاع لأن فى ايداع الدظاتر 
واطلاع الخبير عليها احتمال اطلاع الغير عليها 
وهذا ما أراد الشارع تحاشيه إلافىأحوالمعينة 


الممينة فى المادة 15 
« وحيث انالمحكمةترى محديد معنى التقدم 
باطلاع المحكمة عل الدفار وردها. 


« وحيث انه بتى بحث ما إذاكانيجوز الامر 
بتقديم الدقتر فى هذه الخالة أملاإذ أن الاطلاع 
مسشيعق ميدكا لعدم انطياق الاحوا ال الواردة 
بالمادة ١+‏ من القانون التجارى على هذه الخال 


« وحيث انه لانزاع فى أنالمدعين تجار و اللدعى 
عليه اجر وموضوع آلتزاع مدلنى غير أن المادة 
من القانون التجارى لم تقيد التقديم بشىء 
اذ أن نصها عام بأن للمحكمة أن تأمر من قلقاء 
تقسها فى أثناء الخصومة يتقدىمالدظاتر لتستخرج 
منها ما يتعاق ,هذه الخصومة . 

« وحمث انه ظاهر من هذا النصأن الشارع 
لم يقيد التقديم بأى قيدفمايتعلقبذوع الحصومة 

د وحيث انهيوٌ يدذلك حك حكمةمصر امختلطة 
فى 7 توفير سنة 1404 تعايقات سيور نبذة 
545 إذ ذكر به «للمحكمة من تلقاءتفسباوحتى 
فى المسائلالمدئي ةكلارأت لزوماأن تأمر بتقديم 
الدفترالتتجاربةلتعرف منهامايتعاقبالتزاع» .وأيضا 

حكمةالازيكية وابتايرسنةه ١٠‏ تعليقات 

سيور بندة54 « لاتقاضىمطلقالحرية فى الا'مر 
بتقدبم الدفاتر التجارية » وح محكمة استئناف 
الحتاطة م شابر سنة 19.٠‏ باتان عدده١‏ بد 
1م إذجاء به« من الجائز الك بتقديمدهارالتاجر 
المقام عايه دعوى مدنية لتستخرج منهاا محكمة 
مايكون خاصا بالتزاع 6 وأيضا حك محكمةمصر 
الختلطه فى م ماو سنة 19٠1‏ تعلقات سيور 
يند 144 . والاستاذ احمدنشأت بكذهب أيضا 
إلىهذا الرأى. رسالةالاثبات. واعتمد فى ذلكعل 
نصالادةم وأشار إلى مراجم اخرىحيفة ١١/8‏ 

«وحيث |نالحكمةتر ىجوازذاك أ يضاخصو صا 
لظروف هذ هالدعوى اذ أزالطرفين نجار وثابت 
وجودمعاملة#اريةبينهماق حك بحكمةالاسكئدرية 
امحتاطة لسابقةرفم دعو ى من المدعين على اللدعى 
عليه عن الاأيجار المطالب به وعدمقيدث إياها . 

« وحيث إن المحكمة ترى تقدم الدقائر 
( قنية ورثة الخواجه إسعد أبو زخم ضدحسن فرجرقم 481/6 


نه بومو؟ ‏ رئاسة حضرة القاضى سلمان ثابت ) 


اليلق 


دضلا 
اه 
محكئة منوف الزئة 
> فبرأير سنة مو 
١‏ -اختصاص. اشكال . قضايا الحكومة . أمام محكمة التتفيذ 
م« - ايجحارات ٠‏ قانون خصم .م فالماثة . مخصم من كلقسط 


المادىء القانونية 
١‏ -ل يغير د كريتو مايوسنة 850 ) شيئاً من 
قواعد! لاختصاصالعامةون ص المادةم؟ يقضى 
بنظر الاشكال أمام المحكمة التىفىدائرتها التنفيذ 
+ لللستأجر الذى مخول له قانون الايجار 
خم ال ٠‏ ف الماثة أن مخصم من قدمة كل قسط 
استحق قيمة الثلاثين ف المائةمن قيمتهلآن كل 
قسط من أقساط الاجار وحودة مستعلة 
ارد 
« حيث إن هذه الدعوى تتلخص فى أن 
وذارة الاأوقاف أجرتلاستشكلاطيانا بعقد 
مرخ 58 بو نيهستة .سه لمدةثلاثسنوات 
من ١٠6‏ نوفيرسنة .#ولغابة 156 وشيرسن ةسمه 
بإ جار سنوى ات ثاثه فى ١6‏ مارس والثلثاىوق 
6 أغسطس من كرسنة ولتأخير الستشكل ىق 
دفع الفسط الذى ستحق 
فقد أقامت المستشكل ضبدهاعليهالقضية فرة ٠‏ 5 ١ل‏ 
سنة 4:1 منوف وقد قت لما هذه المحمكمة 
بتاريخ ٠١‏ يونيه سنة ١هبالزام‏ المستشكل بان 
يدفم لما مبلغ كلا جنيها ومم ملم والمصاريف 
قيمة القسط المذ كورفاوق حت علي هحجز ين تنفيذيين 
فى 15 سبتمير و١‏ اكتوبر سنة ابه ولدى 
التتفيذبالمبيع ١9‏ ديسمبرسنة مواقا المستشكل 
هذا الاأشكال بحجة انه قام بدفع سبعة أعشار 
الاجار الاستحدق عأيه وانه لا يجوز التنفيذعليه 
بالثلاثة أعشار الباقية قبل أول سبتميرسئة بسره 


ستحقق ١6‏ مأرسسنة اه 


مجلة امحاماة 


00 عرة 1٠٠١‏ سنة رو ' 

2 « وحيث ان اللستشكل ضدها دقعت هذه 
الدعوى فرعيا إعدم اختصاص ممحكلة موف 
ينظرها لا" زالقانوالصادر فى ١مابوسنة»حخ؟:‏ 
خصص محا معينة لمقاضاة جبات المكومةفيها 
وليست هذه الحكة من ضمن تلك “اجام التى 
عينها القانون اللذ ١‏ 

« وحيث ان هذا الدفم فى غير 4لا زقانون 
سية 1899 المذكور لم يغير شيئا من قواعد 
الاختصاص العامة ععنى انهلميغير قاعدةالدعوى 
امام محكمة المدعى عليه واا حاء مؤيدا طذه 
القاعدة ‏ وكل ماف الا'مرفانهعلمقتضى القواعد 
العامة كان يكن مقاضاة الحكومةقأى محكمة 
من محام القطر المتعددة ولماكازالتقاضىعلهذه 
الصورة فيه وزيم لاعمال مندوبى المكومة على 
غير مقتض فانه تسهيلا لمأمورية وكلاءالمنكومة 
قد حصر القانون مقاضاة الحمكومةعل بضعةمن 
هذه الحاكي وكا .! كانت مختصة اصلابالقاضاة . 

« وحيث أنه متى : نت مأ |تقدم فن هذه 
القواعد العامة لا يزال. معمولا ها ! إعد دور 
قانون سنة +189 ومن ضمن هذه القواعد 
ماقضت به المادة م مرافعات التى تقغى بنظر 
الاأشكال أمام الحسكمة الحاصملفدائرتهاالتنفيذ 
وعلى ذلك“ يكون الدفع فىغيرحله ويتعين رفضه 

« وحيث أنه بالنمبة للموضوعقان المستشكل 
يرتسكن على نص المادةالا ولىمنالقانونكرة١١١‏ 
سنة 97١‏ ويدعى أن شروط هذه الماددّمتوفرة 
ودعو أدحيثكان مستا جر آلا طيانة.لسنة١‏ يوك 
إلا أن ماذهب اليه فى غير هلانهلا جل تطبيق 
أحكامالمادةالمذ كورةبة يشترط شرطان. أوطما .أن 
تسكون الانيجارة سابقةعلسنة «“اه وسئةاسه 


| ولاأكثر منسنةواحدة والمتكمةق.هذا القيد 


بحل المحاماأة 


أن مناستأجر اطياناسنة ٠‏ 8# يكوزقد استأجر 
وهو ءالم بظروف الحال وقد كان لهذه الظروف 
تأثير على الاتفاق على قيمة الامجار يخلاف من 
استأجر قبل هذه السنة فانه لم يكن مفروضا فيه 
أنه حيط بظروف المتقبل وما انطوتعليه هذه 
. الاروف من التتقابات والمفاحا ت 

ه وحيث ان القولبانالمتشكلكان مستأجرا 
للاطان عن مدة سنة سايق ةعلىسنة ١‏ وولذيك 
يحق له طلب المعاملة باحكام القادون فانه مع 
التسلم بانهكان مستأجرا للاطيان عنمدة سابقة 
على سنة ١و‏ إلا أن الاأممارة القدعة ,انتهت 
مدتها واستأجر يعقد جديدويقيمةخفضة ولذيك 
لا يعتبر مستآجرا بعقد قديمساب قعل سنة اسه 
خصوصا وقدكان لحروط الاسعار فى هذه السنة 
الأخيرة اماغ الائر فىتحديدقيمة الايحار الحديد 

« وحيث ان وزارة الا وقاف تدعى انهلا مق 
للمستأجر أن يطاب تأجيل المطالبة أو التتفيذ 
ثلاثة أعشار القسط المستحقعلى اعتبار ان هذا 
الطاب لا يكون مقبولا الا عند لأطالبة بكامل 
الاجار أو بالقسط الا“خير منه إلا أنهذاالرأى 
ف غير محله لا نكل قسط هن أقساط الامجار 
يعتير وحده مستقله ولامستآجر الحمق فى طأب 
و وحيك لعل كل ال فلاعزة لقعت 
لله الوزارة فى هذا الشأن طالما أنهتبينان لاق 
للمستشكل وَالقمسك باحكام القانون غرة ١٠١‏ 
سنة ١‏ سرهم تقدم 
) قضية الاشكال المرفوع م نالسيد على حسينضدوزارة الاوقاف 


رقم علالستة «س#و؟ ‏ رئاسة حضرة القاضى اسكندر فوزى ) 


لضن 


14" 
محكة المحله الكيرى الجزئية 
إل قبراير سنة 98# 

ؤ-احالة الديون . ابرأ, . احالة ناقصة . مدين رأهن ٠‏ ضع 

المقار المرهون . تأي رالدائن المين المرهونة للشترى. 

لاتستير ابرا, للدين . 
+ امن م تعتامن تاق .. أحوافه.. 

امأف القانونة 
١‏ تأجير الدائن المرتهن العين المرهونة 
لليشترى مز المدينوتعبدهذا المشترى بدقع 
الدين للدائن الارتهن لا يعتير إبراء للمدين 
الاصل طالماأنالدائنلببرئه صراحة . وهذه 
الحالةهى التى يعبرعنهاالشر ام دبالاحالةالناقصة» 
؟ - إنه وإن أوجب القانو نأنيكون شرط 
التضامنصر حا(مادتوره ع مدق) الا أن التضامن 
بمكن أن يغهم منظروف الالتزام كأن يتعبد 
مدينأوأ كثر بالتزام مستقل بأنيسدد للدائن 
كلدينهقبل شخص معين ويكونهنالك تضامن 
ناقص ,مغن اعدمهة 6نمدلئآه25 وهو مأ 
يكتنى الشراحففزنسا لتطبيقهبتحقق الشرط 
الأسامىف التضامن وهوأن بكو زللدائن حق 
فومطالبةأىمنمدينيه بالالتزامكلهو لوم تتحقق 
شروط التضامنالاخرى التى يعتبرونهاثادوية 
الكو 
« من حيث اذ المدعى بنى دعواه على عقد 

رهن مسجل بتاريخ ١‏ ضاير سنة 1١9154‏ ردن 
عقتضاه المدعى عايه الاول للمدعى فدانين لمدة 
#لاثستواتمنه؟دسمبر سنة91 ا لغاية1؟ 
دسميرسنة 16ؤا نظير مبلغ ٠‏ يها وقد 
ضمن المدعى عليهالثانى ومورث الثالث المدين 


لفن 


يحل المحاماة 


ضمان تضامن غير أذالمدعى عليه الاول باعالعين الحديد ياكثر من أنه يريد استبقاء حقوقه ولا 


امرهونة للمدعى عليه الأخير مقتضىعقدبيسع 
مسحل فى 0؟ ينابر سنة لالاة! وتعهد المشترى 
ق العقد المذ كور أن لسدد للمدعى مبلغ 
٠+١‏ جنيها التى على العين وقدقدم المدعى نفسه 
عقد البيع الذكور. 
« وحيث ان المدين الاصلى وهوالمدعىعايه 
الاول «فم الدعوى يانه غير مسئول عن الدين 
لان للشترى تعهد به وقد قل الدا نهذ االتعبد 
بان أجرالعين المرهونة للمشترى الجديد ومن ثم 
,كوزقد تم استبداله بالمغترى الجديد 
« وحيث ان استيدال المدين وهوماعيرعنه 
الشر اح الفرتسين عغكتداعدم ممعدوءاعءعل 
لا يكون تاما الا برضاء الدائن والمدين الاصلى 
والمدين الجديد . 
لاقطتنث .000 .م رركمه لغ دع 011“ معتطتوط 
مام 2 ) 212 عوط 117 عدده1 تجخا عع 
11 عصسه1 
الاستاذ عبد السلام بكذهنى فى كتاب الالتزامات 
صحيفة كرة 4# وقد عبر عن هذا التنتوعمن 
الحاول: الاحالةلكاملة »أو « الاحالةبالاستبدال» 
« وحيث أن رضاء الدان لايفترض بل جب 
أن يكون صربحا وأن ببرىء المدين الأأصبى من 
الالتزام ١‏ كتفاء بالمدين الاخير ( مادة ه1١١‏ ) 
من القانون الفرنسى وهذا مإيؤخذأيضامن نس 
المادخ 1497 من القانون المدنى الاهلى و انْلم 
تكن فى وصوح اللادة الفرنسية 
« وحيث انجردتأجيرالدائنالمرتهن للشترى 
العقار الجديد من مدينه الاصلى لا يعتير قبولا 
مسه محاول المشترى الجديد محل مدينه الاصل 
لان المدين الراهن لهالحق قأنيتصرفف العقار 
المرهون ومن ثم لايفسر تآجير الراهن للشترى 


بعتير ابدالا لاأمدين الاصلى ويكون هنالك 
عاتدأعدعصسا ممكدوعاع0 
« وحيث انالمدعىعليهالثانىو الثالك مدفعان 
الدعوى بانهما ضمنا المدين الاصىعقتضى عقد 
الرهن لمدة ثلاث سنوات وهى مدة الرهن من . 
سنة دنال إلى سنة هوا وال امهم 
ينتهى عضى المدة اذ كورة . 
« وحيث انه برد على ذاك يان حاول الاجل 
لاسرىء الضامن رواجم 
5عا[عموويء وغ فععمن5'“ ماانمصسلمهءي) 


17 .1 دخآ عق بسطنلكثق ,روز 1اء288 .7ع 
١‏ .8م 


الذى ذهب الى أبعد من ذلك بان قرد بانه حتى 
ولو لرتخذ الدا ئن الاجراء' تالقانونيةقبلمدينه ' 
عند حاول الدين وأفاس المدين بعد ذلك فلا 
يبرا الضامن 

< سيك لذ لعن يتك كط لبان 
غليه الاخير المشترى ومنثمترى الك ةاستعراض 
النتا ح القانونية للاحالة الناقصة 

2 وحيث ان الشراح فى فرنسا لم يرتبوا اثرا 
على الاحالة الناقصة سوى أن الدائن يحصل بها على 
ضمان جددد والمدبن لاستفيد شيا إلا امال 
عدم سير الدا أن فى الاحراءات قبله 
أوء “ع ,ادع 2ل“ 11 .1 أممائمهم) 
ادع 1]6[دأتدجمة مماغدوءاء0 12 عنمن 

+عأءصدعى ع1 كنامم علأممقهع عدنا 


د وحيث ذكر أيضا بان الشراح فى إيطاليا 
أرادوا أن برتبوا نتيحةعل الاحالة الناقصة لجعاوا 
للمدين الاصلى الحقق أن يدفع قبل دائنه بالا 
يسير فى الاجراءات ضده إلا بعد عدمالدفعمن 
المدين الاصلى غير أن الشراح الفرنسيين لم يروا 
ذلك أما دلا فيوا ل فيرى أنهنالك 2 1سم دك 

أنامأتاة 2011 


مجملة المحاماة 


5 3286م 11 عصده1 [أمتمداط 
« وحيثانه لانزاع فى أن المدعى عليهالا"خير 
قد تعهد يان يدفم الدي نكله لدأ بن فهو يعتبر 

مدينا آخر للمدعى 

«وحيثان المدعى طاب الهكعليهالتضامن 
٠‏ اسكن القانون صر بالمادة هه بأن التضامن 
يكن أن يستنتج من التزام المدين الجديد بالدين 
كله بعقد مستقل يدون احالة ع لالدائن الاصلى 
ان هناك تضامن بطبيعة الخال وقد ذكر ذلك 

: 1 .م عستا سامساصمس) 

ركقء © عضهل ,كناعم علكء 5أملعؤتاه 1 
.25 ةأعصوععءك دعل نم لتاوعء 

]ع3 عدم عأناع5 أناو رض0 نادت جل 
كمده غعغع0 13 عمصم تله ,2:6م56 
أتقمدم ,كمهأكتتده كععابتة*0 ممتأمعم 


تنوم عتعمصه تلق 15[ عتملسه؟ أعلاء مع 
.تدمع 16 


« وحدث انه مع ذاكةازالشر ط الهاموالاساس 
لاتضامن متوفر فى هذه الخالة وهو <ق الدائن 
فى اسقيفاء دينه من كل من المدين وسيب الدرين 
بالنسبة للمدين الأصلى هوتعبده بعقد الرهن 
وبالنسبة للمشترى هو تعبده طرحه فى عقدالبيع 
الذى سامه ينفه الدائن 

د وحيث انه ليس مبما بعدذاك ازياق نتائج 
التضامن عير متوفرة دين المشترى والمدين ذثلا 
اذا دفم الدين المغترى قليس له حق الرجو حعل 
المدين 6 أنهلودفعهالمدين الاصلى ذله حقالرجوع 
بكافة مادعه عل المشترى وذاك لازعلاقةالمدين 
والكترى فيا بينهما قد تحددت بعقدالبيم الذى 
يعتبر قانونا يينهما . 

« وحيث انه عند توقر الشرط الاساسى 
لاتذامن وهو حق الدائن فى استيفاءدينه »نكل 


ن كيلا 


المدشين عل حدهة وعدم توائرالشروطالاخرى 
الى اججمع على تسميتها شروطا ثانوية كانهنالك 
مانسمونه 
أومتمدا “» عنتداعدمهة عأتعجل امد 
9 .م 11 عتقره 1 
عأكلعه انان تتسعانامك وؤأم1عدم 2 02 
عمنخ1 ,16م دل1أمد ع0 عععؤموع #ادعل 
5ك غمدسئأسلوعم ععتلعقؤوئئءكء عكلهو) هدم 
ع ,تدواع 65 6تطتلدء هاعلاع 5ع[ 


اند الع مم أنان عاأتدأندمما عناتدة 1 


0م دعل عل ٠ع‏ ءموعى ننج أمعممع لباعهة 


11315 رعسعء]تطعل عتوقطء د أنام ع1 
-ومعهءه عاعاك دع[ كهم الوعع متم نمع "م 
عناء© ,ا لممةلتامد عتوء؟ 2[ عل وععتدل 
ممآعسه]8 عدم غومماءمع0 غان 2 عع11 
0 .7/آ .1 مدآ تصطسة عدم ع 


« وحيث!.هوان يكن بعض الششراحقد انتقدوا 
هذه النظربة الا أنبعض الحا اقفر تساقدأخذت 
ها وقد ذكر كابتان أحكاما منهذا النوع . 

« وحيث انه وان يكن بعض الشراح قد 
طيقوها فى حالات غير الى نحن صددهاالا أن 
ال حكة لاترى مانعا من الاخذ بهذه النظريةإذ 
أنها يك تف يرمئولية كلمن المدين وامشترى 
الذى التزم يكل الدين بالنسبة للدا أن الذى له المق 
بالتنفيذ قباهما أمافمارتعلق بعلاقتهما معافالممكة 
ترى أن يكون واضحا انهاليست خاضعة لقواعد 
التضامن بل خاضعة فقط لعقد البيع الصادر 
من المدين للمشكرى 

« وحيث أنه مع ذلاك فاستمال لففلةالتضامن 
هتا لاقصد منه أ كثر من أن للدائن الحق فى 
السير فى الاجراءات قي لكل منهما 

« وحيث انه لاتزاع فى أن المدعى كان لشغل 
ألعين من تاريج ارهن وي النظرفمااذا كان إبراد 
العين كا نمو از ياللفائدةالمسحقةعلى الدبن الاصلى 


كاكلا 
ياعتبار المأنة تسعة أم أقل منها أم أكثر 

« وحيث ان المدعى رد على ذلكبأن المدعى 
عليه الاول باع للمدعى عليه الا"خيرالفدانين 
المرهوئين بعقمد مسجل فى يناير سنة ١#:‏ 
ودشترطفالعقدالمد كورآن كو نا مشترى مازما 
ف للمدعى ١+١‏ جنيها وهى قيمة الدبن 

كله وعلى ذلك يكو ابرع الذى استولى عليه 

المدعى من تارم انشاء أأرهن الى سنة باوكا 
مساويا للفائدة ْ : 
. -« وحرث ان المحكة لأترى هذا الرأى لانه 
اذا ثبت أن المدعى كان يستولى على الريع قبل 
سنة 19101 وكان هذا الريع أ كثر من أقصى 
الفائدة المسموح بها قانونا اعتبر المدعهى حاصلا 
على فوائد ربوية غير مشروعة وكان عمله مخائنا 
لقانون ولانظام العام وكأن مثلهذاالشرط ماين 
المدبن والمشترىشرطاباطلا لا" نق تنفيذه اعطاء 
لامدعى فوائد ربوية غير مشروعة وهذا مخالف 
للقانؤن ولامظام العام 

« وحيث :انه لانزاع فى أن المدعى كان يوجر 
الفدانين سنويا عقدار ١١‏ جنيها غير أن نقطة 
لحلاف بيئه وبين اللدعى عليهم تنحصر فى انه 
يقرر أنه كان يدفم الاموال المستحقةعل الفدانين 
بما قرر المدعىعليهم انهم الذينكانوايدفعونها 

« وحيث أنه عراجعة عقد الاجار المقدممن 
المدعى عليه الاول المؤرخ ٠‏ أكتوير سنة 


أسرة ١‏ والذى أجر عقتضاه الدين للمدعى علية 


الاولالفدانينسنة +14 ب ٠٠٠١‏ اقرش وجد 


مجحل المحاماة 


به حاشية موقم عليها من المرتهن تقفسه-« وذلك 
مخلاف مايطاب من الاموال الاميزية علاوة عل 
هذا امبلغ 6 

« وحيث انه يؤخذ من ذلك أن الاموال 
الاميرية كان يدفعها الدين ولم ينازع فى ذلك 
المدعى غير أنه بريدأن يقصرهذاعلسنة ١١‏ 
فقط لأن هذهالحاشية لم تكتب علياق العقود 

« وحيث أن الايجار عن عين عقد الرهن كان 
١‏ خنيها للفدانين ولامحل لان:كون الاموال 
سنة 1907 عل المستأجرولا يكون كذلكؤباق 
السنين مع العلم بأن الاراضى كانت محصولاتها 
وفيرة وغالية قالستين السابقة علسنة949 وق 
السنين اللاحقة عليها ش 

< وحيث اذالمحكمة تر ىأنذكرهذه العبارة 
ففعقد سنة 1910 ليس الامقررا لاهوسارعليه 
العمل بينهما خصوصا وآن الاموال الاميرية 
دائما يدفعها المالك 

«وحيث انالحكة ترىاجراءتملية الاستهلاك 
عل هذا الاساس وقد أجرتها فعلا فكانت أن 
المبلغ الباق المدعى لغاية أول سئة ١9#.‏ هو 
0" جنيها وه59 ماما ولامحل لاجراء العملية 
أكثر من ذلك اذ أن المدعى ينازع فى استلامه 
الايجاد من المدعى عليهم وترى الحمكنة أن تحفظ 
للعارفين الحق فى تسو يةمابينهما | بتداءمن سنة . "9و 1 
- ( قشيه محود الدماطى ند برهم ع#داليرادعى وآخرين رقم 


٠ه‏ سنة لوو رياسة حضرة القاضى سلبان ثابت ) 


6 


٠‏ مجملة الخاماة أخرةا 


8- 
تحكرة الاسكتاف الختاطة 
8 يناير سنة ١989‏ 
قهنا. الحباع الختلطة . فى الممازعات بين قضار الا"حوال 


0 


0 الشخصية ‏ ثايت 
+ حك عحكمة شرعية - لا يلغيه حكبجلس على 
م - حبيز تحت اليد . مبالغ مودعه ف انحا كم الختلطة . اختصاص 
هذه امام بالفصل فيها 
؛ - اختضاصالمام المعتلطة . بلنظر فى حكإصادر من جبات 
الاحوال الشخصية . من جية اختصاصها به وف دائرته 
ه ‏ قضا, مل . اختصاصه فى يع الاحوال الشخصية . عدا 


> مي د ا 
بالائفاق ‏ 
المنادىء القا نو نبة 


١‏ - بما أن العلاقات بين أقضية الاحوال 
الشخصية فى الديار المصرية لانفضعطهيئةتكون 
مأموريتها الفصل ف المنازءات التى تع بينها . 
كا أنه لاوز الغاه حك الا من المحسكة التى 
أُصدرته فلامحاأ 1 الختاطة التى يعرضعليها حم 
ترى أنه صدر خارحا عن اختصاص القاضى الذى 
صدر منه أن تكتنى بالغاء النتاج التى تترتب 
عليه باعتيار أنه لايمكن الاحتحاج بها ضد هذا 
الشخص أو ذاك . 

؟ - ليس من اختصاص القذاء اللى أن 
يلغى حا صادا من الحسكة الشرعية 

م سب من سلطة الى امختاملة وحدها النظر . 
فى هليح ق لطا الغاء المحز تحت اليدعن ميال 
مودعه ىق انام إنختاطة 

للمحاك اتختلطة المعروض عليها حكم 


صادر من أحدىجبات الاأحوال الشخصية أن 


تبحث ليس فقطفماإذاكانتهذهالجهةط] إختصاص 
القضاء الشخصىىل وهل حكت ؤ دار ة اختصاصها 
من عدمة . 

ه -- ان اختصاص القضاء الملى ( البطريركى) 
بين الرايا الغير مساهمين فى حميع الاتحوال 
الشخصية عدا مسائل الميراث هو اختصاص 
اجبارى أى أنه مازم وغير قابل للطعن يشرط 
أن ككون الطرفانصاحباالمصلحة من ملة واحدة 
وبِض النظر عن اتعاتهم على الحضو ع للقضاء 
الى . ومن جبة عكسية ليست الحا م الشرعية 
مختصة فى هذه المسائل ولو اتفق الطرفان على 
الحضوع لقضانما . ' 

( استثاف فريده بنت عوض سمد ضد شركة سكك حديد 
الدلتا رئاسة اليو فوكس ٠‏ مجلة التشريع والقضا. سنة 44 
عددعاص 5.6 ) 
اال 0000 
محكمة الاسكناق المختلطة 
4 أبريل سنة 19199 
١‏ - وقف. أهلى أو خيرى . انطباق قواعد الشرع على السواخ 


؟! - وقف.مطى المدة ٠‏ سر يأنه.وجوب وضع يد الغيرو خلمائه 


م - وقف . مضى مدة الخنى سنواتف امادة؛١٠‏ عختاط . عدم 
انطباتها عليه 

المادىء القانوزية” 

)١(‏ تنطيق عل الاوقاف قواعدشرعيةواحدة 
سواءكان خيريا أو أهليا بما فيها قواعد مضى 
المدة الطوية ( مم سنه ) 

( + )ان تعدامادارةالوقفمدة ثلاثة وثلاثين 
سنة لاكنى لسقوط الحق في هأذا لجيقابه المدة 
ذاتها وضع يد من يدفم عضى المدة بالنسية لهأو 
من تلتق الحق منه . ومن باب اولى لاتسمع 


ذمام؟ا 


مجلة المحاماة . 


الدعوى عفى هذدالدةاذا ل يكن هناك مابدعو 
الوقف رفم دعوى استحقاق به مادام لبتحقق 
نزعه من نحت يدمكالمبدع احددعوى صوص 
اعيانه . 
(س)انا عدةمفىمدةالخسسنواتالمقررةق 
المادة ٠١‏ مدنى مختلط لا تط.ق ف مسائلالوقف 
) اسئتاف وزارة الارقاف ضد شر كة ,تلك رهونات ليمتد 
وآخرين ‏ رئاسة المستر قوكس . مجلة التشريع والفضا. سنة مع 
عدد 8ل ص 4ب" ) 
51 
محكمة الاسكناف الختلطة 
5 أبريل سنة ١*9‏ 
١‏ - ناظر وقف . تانب ومدير له 
-- وق - عصول ٠‏ ناتجمنأرض الوقف. بعه . واستلام 
مبلغ كعرمو نأومنأصل القن . اشتراطجزا. . ففحالة 
ع اق نزوي 
3 حصولقطن ٠‏ عدم تسلم الكميةالمتفق ذايها ٠‏ ثبو تأتباهى 
الناتيجةمنالارض . الممالغةفى تقد يرهاأصلا. لاتعو رض 
اللمبادىء القائونة 
-١‏ ان ناظر الوقف هو بلا منازع تائيه 
ومديره ششرعا 
* - البيع الحاصل مقدما عن القط نالنائجهمن 
أطيان وقف هو عمل من أعمالالادارة الجائزة 
شرعا ومثله دفع مبلغ مقدمايصفةعر نون أو من 
أصل العن قب لالتسلم . وكذا النص عل جزاءفى 
حالقعدم القيام بالتمليم . . 
للد إذام تسل كية الاقطان المنيعة جميعها 
وكان التقدير وقت البيع ميتيابلاشكع ل المالغة. 
البائع .مأ كان المشتر ىع لعل مستمر محالة الحصول 
فليس هناك محل فىحالة عدم التسلم للحم بأى 
جزاء منصوص عليه فى العقد 
) استثاف أسعد مقرج ضدهيلاته عبد المسيح رأناسة المستر 
فوكى عملة التشريم القضار سنة 4ع عدد ١‏ ص بال؟ ) . . 


515 
يحكة الاستكناف المختلطة 
5 أبريلسنة مه 
توكيل ضمتى . مدير حل .مفو ض له باجرا, مشتر باتو الدفم. 
ستدات عحررة لاب الموكل . مرياله 
المبدا القانوزى 
يعتبر أن هناك توكيلا ضمنيا ملزما للموكل 
كالتوكيل الصريح حالة ما اذاكان الموظف معيئا 
رئيسا لفرع تحل نجارى ويعمل بالنسية لعلاقاته 
مع التجار والمصارف باسعمه ولحساب ولصالحمهذا 
امحل فيشترى البضائع الرسلة ويدفع تمنها من 
أموال الحل المودعة تح تتصرفهفى احداللصارف 
كا يسحب عليها بامضاء الشركة ومن غير أى 
معارضة من المحل على تصرقاته هذه ولهذا 
فالسندات التى محررها هذا الوكيل ‏ يتوكيل 
ضمنى ‏ تتكون حجة على الموكل خصوصا اذا 
كانت تحررت يسبب مشتريات لصال الحل 
( استتتاف كوستىحيكولوباوضد شكرىالنجار وآخرين . رفاسة 
المسيو فافنك مجلة التشريع والقضا. سنةععءدد لإا ص 704 ) 
517 
محكمةالاستئناق الختلطة 
١1‏ ابريل سنة 1989 
١‏ قوة الثى. احسكوم فيه. بالنسبةلطر فىالخصوم وخلفائهم . 
مشتر شار بعد رفع الدعوى . اعتاره كذلك 
؟ - قوة النى. امحكوم فيه. فيه. وحدة الخصومة والسبب.وموضوع 
الدعوى أو الدقم الذى بنى عله الحم 
الممادىء القانونية 

١‏ لاتسرى توةالشىء الهكومفيهالابالنسة 
لطرف الخصومة الداخليزفيهااوم نمثلوتهم نالف 
الحا ص كالمشترى بالنسيةلبائعه_ لا يعتبر انه ثمثل 
ونائب عن الأصيل فيهاإلا اذا كان سند ملكيته 
تال رفم الدعوى على هذا البائم ٠‏ اولم تكن لطا 


| صيفة التفاذ بالنسبة للخير. الا من هذا التاريخ 


يجة المجاماة 


- يشترط يازة الك لقوة الثىءالحكوم 
فيه علاوة على وحدة طرف الحصومة والسبب 
أن الدعوى او الدفع الحاصل ف الدعوى الجديدة 
يكون مبنيا عل ذات السيب اوالدفع الذى بنى 
الحم الاصلى عليه 
- ( استثتاف بنك مصرضد تمد السيداللاوى وآخرين ولاسة 
المستر موكس . مجلة التشريم و القضار سنة عد مول ص 34؟ ) 
511 
محكة الاسكناف الختاطة 
١‏ أبريل سنة 149 
حق ارتفاق المرور . دعوى منع التعرض ٠‏ عدم وجود سند 
هذا الحق . حصوله مدة بطريق القامح . عدم 
قول الدعوى به 
المبدأ القانونى 
يما ان حق المرور الغير ظاهر والغير مستمر 
لا يكتسبيعضى الدة . فلاجل رفم دعوىمنع 
عرض عن الانتفاع يمحق الارتفاق باأرور يجب 
ان يكون الطابمينيا على سند مثبت لوجودهذا 
الحق المدعى به لصالح ارض المدعى على أرض 
المدعى عايه فاذا ليو جدهذا السندوبغض النظر 
عن اناللدعى قدا نتفعبالمرو ر قهذاالطريق مدة 
اكثر من سنة قلا يمكن اعتبار هذا التسامح 
الحاصل من جاب المدعى عليه ملزما له ومن 
حتنه ان يضم حدا له فىاى وقت شاء 
(استقاقصوق اليوتو ضدالحكومة المصرقرتاسةالمترفوكس 
مجلة التشريع والقضار منة عع عدد ١8‏ س 786 ) 
52176 
محكة الاسكناف الختلطة 
1 أبريل سنةبمو١.‏ 
طلبات متعددة لمدة أشخاصخضوعا لتحقيق ولحكواحد . 
أرسارياظ أومصدرماءة دلإأوضضل واحد . 


جواز رفما فهدعوى واحدة , 
00ت 2000 


فرعا 
المبدأ القانونى 
يجوز ضمَ طلبات متعددةفى دعوى وأحدة ' 
ولوأنها مرفوعة من أشخاص مختافة مصالحهم 
إذاكان من شأن هذه الطلبا تأن مخضم لتحقيق 
واحد . وأن يفصل فييا عل أساس واحد . أو 
أن يكون بينها ارتاط تام . أوكانمصدرداعقد 
واحد أو واقعة واحدة . مثال ذلاك حالة دعوى 
استحقاقمرفوعةمن مدعيين عن بءض قطع من 
الا رض يلك كل منهم اجزاءمنهأومدعىياغفتصاب 
الغيرطا وادماجباق خريطة قسيم معمولة 
ععرفته . 

( استثتاف تمد يكعلى دلاور وآخرين ضد عد الرحم 
باشا فيمى وآخر رئاسة المستر مالكبارنت . مجلة"تشريعوالقضا. 


سنة عع عدد لاص 788 ) 


531 
محكمة الاستئناف الختلطة 


1 أنريل سنة لاسو ١‏ 
١‏ .عارضة . طلب بطلانها ٠‏ بدعوى رفتها من مستخدم ‏ 
وأيدها المخدوم ٠‏ جوازها 
؟ ‏ قامة مؤقنة ‏ اعلانما للدائنين الذين لويقدموا مستتداتيم 
وطلباتهم - غير لاذم 
م - ممارضة . عن دين دُخصى لمعارض . لاحق لدائن آخر 
الك با 
ع - ممارضة ٠.‏ عن خطأ مادى . فقامة مؤقتة . بعدالمماد . 
«لنجوز ؟ 
ه ‏ استثاف . دائن .منازل عن معارضةهللصلح . عدمجواز 
قوله . طلاته فه 

المنادىء القانونية 5 

-١‏ لابقبل طلب بطلان معارضة فى وزيع 
بدعوى أنها مات من مستخدم لاصفة له قى 
اجرائها إذا كان الحدوم ذاته خصما فى الدعوى 
الابتدائية وكان فى الاستئئاف أيضاموٌ بدا لهذه 
المعارضبة 

ش (9) 


.لأ 


؟ - لامعل لاعلا زالقاعة الؤقتة فى توزيع 

بين الغرماء للدائئين المعارضين الذين لميهدموا 
طلبامهم ومستنداتهم . وسقط بذلك كل حق 
هم ف التوذزيع . 

مو ب أن المعارضة الخامة بدين شخصى 
للمعارض لاعسكن أن يتلقاها دائن]خرلم يعارض 
فى الميعاد تحقيقاً لمنفعة شخصية له ألضاً 

ع - هل مجوز تصحيحخطأ مادىق القاعة 
الأؤقتة فى التوزيم بطريق المعارضة المرفوعة 
بعد الميعاد القانونى ( لم تحل ) 

ه - لايحق للدائن الذى تناز لأمام اللمحكة 
الا "نتدائية عن معارضته لتصالمهأن يطلب لأو لل 
مر ةأمامالاستئناف تعديل القائمة الوقتة استنادا 
على هذا الصلح الحاصل . 

( اتثئاف البنك المقارى الشرق بصمته ضد الست فريدة 
هام ذهى وآخرين رئاسة المسير ماك بارتت . مجلة التشريم 
والقضا, منة ع؛ عدد ماص .و٠١‏ ) 

أذ 
محكمة الاستئناف الختلطة 
8 أبريل سنة لأسو( 
اتاب أطا . اثيات زياراتهم . عدمالحاجةلدليل كتابى . 
0 أوشبادة الشهود - الاخذ بدقاترهم ومذ كراتهم 
امد الثانونى 

يعتير الاطباء فى حالة استحالة أدية احصول 
علىدليل كتابى لاتعابهم . ولذا يعفون سواء من 
تقديم هذا الدليلأو تأييدحقهمعنعدد الزيارات 
التى يدعون ن القيام يها نشهادة الشهو د بشرط ان 
يؤيدوا دعوامٌ بآدلة اخرى مقنعة مقنعة كسجلاتهم 
ومذ كراتهم الخاصة ولو كان ظاهرا ببذه ف 
الى ار نجارية ‏ عدم الاننظام من 
تشطيب وحشر وتصحيح 

( استشاف جولايا سجيان وآخر صد الدكتور هامازاست 
أوهانجيان رئاسة المسترفوكس ١‏ مجلة التشريعوالقضا. سنة 4ع 
عدد باص 9و7 ) 


محل المحامأة 


3د 
حكمة الاسكناف الختلطة 
و- سند تححالاقن - انكارالامضا, ' 


حامله . حق الرجوع عل الحيل 


: ؟- طلب أشبار اقلاس ‏ م بىعل سند حع الاش . والامضا, 


رادقم قوله 
مدا القانوتق 
(١)المحرر‏ الموقم عليه بامضاءمزورةلا يكن 
أن يترتب عليه أى التزام ضد الساحب المزعوم 
له . وهذا العيب بتبع السند مبماكان الماملله. 
فانكار الامضاء على سند نحت الاذن يمحتج به 
عل الحامل له بتحويل قانوقىق . وهذا لا يعنع أن 
.كون له حق الرجوع على الحيل 
(؟) ومثل السند المتنازع عليه السئد تحت 
الاذن فنى حالة انسكار التوقيع عليه انسكاراعايه 
مسحة الجدية فانهلايصلحأساسا لطلب الافلاس 
اذاكان التوقف عن الدفم لا مبنى الا عليه 
( استتتاف البير حسون ضد عيد الرحم محمد محفوظ رئاسة 
المسيوفاقنك . مجلةالنش ريم والتضا, سة عع عدد ١‏ ص 6.؟) 
535 
حكمة الاستئناف اللختلطة . 
١,‏ مأبو سنة يشاح 


ملك مشترك ٠‏ استحقاقه , . جواز يحزئة الطلب بالنسية 


التركا. .عدم ارتياط حق أحدهمبالاة. خرء. 
ص عافوعة شركا على الشيوع + تعن لعل 
صيرورته ثهايا بالننبةللا خر ين 
المندأ القاذوق 
انجر دقيام حالةالشيوع لاعت تب عليهعدم جز 3 
طلب استحقاقالعقاراتالمشترة . اذييق لكل 
شريك أنيعمل مستقلا فطلي استحقاقهلحصته . 


يح#لةالمحامأة 


وله أن بتنازل عن الدعوى م له أ أن يصطاح أو 
قبل لمم الذى يصدر بدو نأزير طق ذلك 
بالشركاءالة لت حربنأو كس حقو قهم . باصت 
الخاصل عن الم الصادر برفض دعوى 
الاستحقاق 1 رفوعة من جميع الشركاء والذى 
أعلن طم حكمها اعلانا قاتونا لا مكون مقيولا 
الا بالنسبة لحصة من رفع الاستكناف منهم فق 
المبعادالقا نو نى بحيث يعتير | بالفسيةللا + 
انه حائز لقوة الشىء الحدكوم قيه 
( استقاف صام على صيام وآخرين ضد يحل خباز 
وآخر ين . رثاسة المسترفوكى ٠‏ جلة التشر بع وانقضار سنة غغ 
عدد ولاص 807؟ ) 
31 
محكمة الاستكناف الختلطة 
م مأيوسنة و١‏ 
١‏ - دعوى مستسيلة - طلب اخلا, . الحم فيه .لابحوزقوة 
ألتى. 0 ات المحكوم فيه 
3 - ليحار . فسخه . علاقة المستأجرالاصل بالمستأجر من الباطن 
فا قما لايتعارض مع حقوق المؤجر ٠.‏ سريانها 


مين 

المبدأ القانونى 

)١(‏ انح قاضى الامو ر المستعجلةبرفضطاب 
الاخلاء المبنى على عدمقيامالمستأجر بدفع اقساط 
الاجار لا يحوز قوة القىء ال-كوم فيه بالنسبة 
لذات الطابوبناء على عدمسدادالاقساط التالية 

(؟) ان فسخ عقد الامجار بالنسة للمستاجر 
الامبلى لاط لم علاقةالتعاقد الحاصل دين لذ كور 
والمستأجر من الناطن فيحفظ المستأجر الاصلى 
اذا المقوق التى يخوطا له عقد التأجيرمن الباطن 
والق لا تتعارض مع المالة الناشئة عن فسخ 
العقد . بطلب اخراج المستأجر منالباطن لعدم 
سداد الامجار خصوصا اذاتدخل الملاك للانضمام 
الى هذا الطاب 


(استقاف كلبارس ضد اسحق شويكه وآخر ٠‏ رثاة المسيو 
فافتك . مجلة التشرمم والقضار سنة عع عدد ١١‏ ص .© ) 


[ 
ظ 


ٍٍَ يه 
١ل‏ "ل 
محكة النقض والابرام الفرنسية ْ محكة استئناف أورليأن 

دا ةاعر انق ا ٠م‏ يونيه سنة لاوا 

ولو سنة جمو١‏ قوة الثى. ا محكوم فيه . حم جتاتى بيرا ساق . عدم 
تمويضات . غتى . خطأ جسم . اتفاق على عدم تحمل | 0١١‏ اركاب خطأ نفأت عنه الحادئة . غير ماثم س 
“- "© الككولة رضم رات الحث فى مسثولة السائق مدنا . 
البدا القانونى نه 


الشخص الذى يرتكب خطأ جما عاثل الغش 
لايستفيد من الاتفاق الخاص يتحديد تعويض 
الفرر الذىأحدثه وقصرهعل الضرر المتوقم 
أو اأنظور يوم التعاقدما أنه لامكنه أنْيتخلص 
منهكلية بالنص على عدم مسو ليته . 


( جلة دالوز الاسبوعية سنة #8ة! ص 851 ) 


0 القانونى 
القاضى الجنائى ببراءة السائق لاأنه 
0 م خطأ نشأتعنه المادثة قان حكمه 
هذا لاعنع القاضى المدنى المطالب بتطبيقالمادة 
| 4م! مدنىفقرة أولى منأن بحث من جديد 
| مما اذاكانت مسكولة السائق مدفوعة مخطأً من 


نفضل 


الغير أوخطاً من تفس الى عليه أم لا . 


اذا ثبتآن السائققد ذاغ لصر وسيب تسايط 


النور الكشاف من سيارة قادمة نحوه فآن هذا 


يخفف هكُوليته 
(يلة دالوز الاسبوعية سنة مور ص 15ه ) 
نك 
بحكمة ليون المدنية 


+8 يوليه سنة «مو١‏ 
قوة الثى اللتموم فيه . حم يتا بلدانة سائق . غير مائع 
من محث القاضى المدنى فى مدى مسكوليته مدنيا 
الممدأ القانونى 
اذا حكمن تحكمة الجنحيادانة سائق ارتكب 
حادثاً فانهذا لاعنم القاضى المدنى من أذيقرر 
بحرية - ولشرط أن لابقررمارتعارض مع ماسبق 
الك بهجنائياً ‏ مااذا كا نالسائق ارتكبخطأً 
وماهو مدى المطأ وهل هناك مثلاشحل لتوزيع 
المسسئولية . 
والقىء الحرم على القاضىالمدنى هو أن.قضى 
بعدم مسكولية الشخص الذى أدانه القضاءالجنائى 


يمحل الحامأة 


الممادى” القانونية . 

(1) اذا صدرحكانمنمحكمةاستثتاف واحدة 
احدها من دائرة مدنية والثانىمن دائرةجنائية 
فيعتيران حكمين صادرين من جبتين قضائيتين 
مختلفتين وعلى ذلك فالتناقض الواقم بينهمالا يبسح 
الطعن فيها بألاس اعادة النظر مد نيا طبقاً للمادة 
م فقرة سادسة . 

() لاتبيح لمادة ١٠م4/ه‏ الالقاس الا اذا 
وقم من القاضى اغفال ف الفصل فى أحد الطلءات 
أما اذاقفى الموصر احة برفض طلبات تدم 
الا بعد اتفال ياب المرافعة فان هذا لامحيز 
الار فم تقض عن الحم : 

( مجلة دالوز الاسبوعية سنة ١989‏ ص واه ) 
كن 
محكمة استكناف السين 
75 يو لبه سنة 1909 
قوة العى, المقضى فيه .أتحاد اأسيب اتحاد الاوضوع والخصوم. 
اختلاف أوجه الدقاع . لين سيا حديداً . 


وان يقرر أن السئو ليةتقمكلها علىعائق الجنىعليه آ المبدأ القانونى: 


( مجلة دالوز الاسبوعيةسنة ادوص هاه ) 
0 
محكمة اسئناف بارس 
7" يوليه سنة ١9787‏ 


١‏ العاس اعادة النظر . داتض بين حكمين . دائرة مدنية 
دائرة جتائة محكمةالاستثاف .لاوجه للالهاسء 


ب التماس ., اغقال المصل فى أحد الطللات . تعديمطليات أ 


بعد قفل ياب الراقعة ‏ عدم القصل فيا . لير 
وجبا للالياس - 


اذاخك برفضدعوى تعوهنر بفيت على المادة 


حلم! مدنىنازهدذا السك عنم من رفع دعو قى 


أ جديدة من تفس الخصوم على تقس اليب ولو 
ا بيت على مواد أخرى كلمواد 185 - وما 
ا مدنى قاذالطاب الجديدليس له سبب جديدوائا 


هو يستند الى أوجه دفاع جديدة 


( مجلة دالوز الاسبوعة سنة ,و١‏ ص 4ه ) 


متج#لة الحاماة وم 


العرد الماش فرورست الس الما عشرة 
1 
مس ل سس سا 
(1) قضاء محكة النتقض والابرام ١‏ لجنائية 


دبا9 5 فبرابر م19 |[ كفالة . متىتبوزمصادرتها . التنازلعنالطعن قبل نظر الدءوى , 
لامصادرة . المادة م من قانون محكة النقض . 


اا ه « « نتقض ٠‏ طاب فتتح باب المرافعة . لاتنشىء حقاما لطالبه . 


وه 


كوه ينا 2 « « ضرب . الملدقك٠‏ ٠ع‏ . تطسيقها . لااثرام يتسينمواقعالاصابات 
ولاأثرها ولا درجة جسامتها . 
/لاؤه 055 1 « 3 ١‏ جرعة زنا ٠‏ رضاء الزروج ععاثرة زوحتهوعدم رضبائه . 


| مو ضوعى م زنا . الادة ماع . الاثدلة التى تكلمت عنها . 
ظ هى الا “دلة التى تقبل فى حق الشريك . لاثثترط أدلة خاصة فى 
حق الزوجة . 
ححز . توقبعه لصفة قضائية . وجوب احترامه . الاخلال به 
: بدعوى بطلانه . اختلاس . ضرر 
 ]«١ «<١ 2‏ ا تزويبر . المسكابتدائيا على الهم بهبالحبس و بتعو دض . . فيف 
العقربةاستكتافياً مععدم ذكر التعودض صراحة ففمنطو قالحم 
الاستئناق . الطعن فى هذا الحم بهذا الوجه . لايصح . 
ل د لذ كل حك غيابى . فى معارضة . سريان ميعاد الاستئتاف . منيوم 
صدوره . المادة ب/ا١‏ من قانون نحقيق المنانات . تقسيرها . 
أوجه بطلان . المادة م5 من قانون تحقيق الجنايات . الطعن 
الذى نجيزه . ْ 
0 أمماا| /ام « « ١‏ جرائم القشر . تقدبومراى العبارات . حق محكة النتقض 
٠‏ الاهانة . معناها اع التقد المباح . نجاوزه . حريان العرقف 
بعبارات ثأدية عن الدب . لانجدى . 
00 ااا تزور . فى ورقة عرفية . انعدام ذاتية الورقة . لاعقاب . 
45م !ا جرية الاثلاف. العمد فيها . المادنان 1و 9باع-. 
ه.وأءةوو| وه هه «]) جريدة منشور يها اعلانقضالى . . جاب اتصديق المسكةعل 
توقيع صباحبالمطبعة لاعلى ورقة الصحيفة . . مخالفةذاك .لاقيمة 


موه وبروواً 


و 
ئ 
م 


ول اإما١ا‏ 


ةا 
جا 
7 


اعد "لداطاا| 


تا 
> 
- 


ةا بحل الحاماة 


العرد العامشر فرررست السد الماك عسّرة 


5 
آذ 


ا لنسخة الجريدة . التزوير فيها . لاعتماب عليه لانعدام الضرر . 
للادة 47٠‏ مرافعات . ْ 


لصم 


5 |1159 /الافبراير»*119 ت#ض.سهوؤ التعبير.وضوح المعنىمن.سياقا لك . لاعيب . 
١١59|‏ امارس سمو ١‏ داع شرعى . الدفم به . مناطه الاعتراف بما أسند الى المنهم 
وبيان الظروف الت الجأته الى ماوقم منه 

4 انوا ه « «م ١‏ - جريمة زنا . التبليغ عنها من الزو ج . التطليق قبل 
ا التبليغ مانع منه »_دخول متزل بقصد زما . تطليق الزوجة . 
طلبمعاقبة الشريك عن الجرعة المنصوص عنباق المادة غ«ع . 

لاجوز . 
هوام| « < «١‏ | تديد. طلب محقيق مة_دار الارض الححوز عل زراعتها 
واللقول بتبديد محصوطا . من طلبات التحقيق . وجوب الرد 


بهي 


ظ ا 
٠١‏ أحمو | سن « | نيةالقتل. مسألة موضوعية 
أحدالاوزز| +٠١‏ م « قاضى الاحالة . التصرف الول له عقتضى الفقرة الثانية من 
المادة ١١‏ قش . جناية . احالتها الى #كة الجن طبقاً لقانون 
١9‏ أكتوير سنة 198 . جرعة منطبقة على المادة م1 اع 
امتناع احالتها إلى الحكة الجزئية 
> « . 8 | تقض . تهمة. ذكرها فىالحك الاستئناى لصيف ةخالفة للصيغة 
: المذكورة بالك الابتداتى . تأييد السك المستأنف لكونه فى 
محله . اعتبار الك الاستئناق غير مسيب . 
دو و «١‏ ]| حك . قاض بتقدير اأمابمحاماة لمنهملاحاىله . خطأ مادى. 
لاثأثير له . 
() قضاء محكة التقض والابرام الدنية 


حكد لحمل 
ع .ىن 


4 ألا 0/14 ابريل م1 ١‏ ورقة . ثبوت : تاريخها من وجود أختام عايها لمتوفين . 
ش موضوعى من جبة كون الا”ختام الموقع بها عليها هى لاأصحابها 


مجلة الحاماة تفيل 


الفرق الغاسر فور ست الس الاك عسمرة 


| ٌْ وجبرت بعدالوفاة أم لا + حكتمبيدى . لاحجية له .لايقيد 
ظ ْ القاضى الذى أصدره . م تحكمةمدنية . لاماء التزوير أمامها. 
| حقها فى تمدير الوقاأم المقدمة لما من الوجبة المدنيةلائياتالقوير 
| ؤ طلب إيقاف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل فيا جنائياً . 
رفضه . لاعيب 4 محكمة مدنية . سلطلها فى تقدير الوقالم 
ظ ٍ المطروحة أمامها بشأن تزوير ورقة مدعى بتزويرها . حدها . 
| مابوسمة١‏ |[ ١‏ موظف اعتقل . فصله بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر 
|آ فى فبراير سنة 1415 . لاحق له فى التعودض لب حم . 
تسبيبه بأسباب مصحيحة فى جوهرها اعتور إعضباخطأ . حذفى 
العبارات الخاطئة لادثؤثر فى صحة الحم . لانتقض. 
اختصاص . معقودقلدة معيئة . ادطء أحدالشركينتجددها . 
انكار الشريكهذهالدعوى . الفصل ذلك من اختصاص القاذى 
العادى لامن اختصاص القاضى الحك عقتضى العقد . 
11١ +‏ 14 د « | دسوم تسجيل . وظيفة الحا الا أهلية والشرعية فى قبضها . 
| وظيفةوكيلفى القدرض مساب المحكمةانختلطة . المنازمات اللتعاقة . 


حرد ة١؟(|‏ م « دما 


بهذه الرسوم . من اختصاص الحا ك الختلطة لامن اختصاص 
الحا 1 الأهلية . 

غبن. تقدي رجسامتهف اشا تالغش . موضوعى .ممادلة . استحالة 
رد الاطيان المتبادل عليها . متى تسكون مائعة من قبول دعوى 


ا 

ْ 

ماد 3١١‏ « « ظ 
البطلان . 
حكاستئنافى. تأبيده حكاابتدائيألا ‏ سبابه.الاسباب الابتدائية 
كافية فى ذانها ارفض طلبات المستأتفين . الاعماد عليبا فى الحم 

امستأنف . لامالم . . 1 : 
دعوي . تكييف المدعى لدعواه . لابقيد الحصم ولاالقافى. 
.| المادة 115 م . مشموطا .. 


2 
5 ]ه71 هم" <« « 
|555٠‏ م « 5 


العرد العامر ور رست السلمٌ الاش عشرة 


/ 


ح 
3 

هس 
ما 


ا 
اكداأواما ه؟ مانو موا 


١ 
١ 
!ا‎ [|] 


| نية المتصرف فى نصرفه هى المعول عليها . استظبار هذدالنية 


من وقام وظروف منّحة لطا ٠‏ موضوعى . 
(؟) قضاء محكمة استئناقف مصر 


7+ 1500 19 نابر +19 | استثئناف . قيده .1خ رميعادلقيدهيومعطلة.امتدادهليومالتلى. 


يذ سيب ١‏ 2 | محضر صلح . التصديق عليه . وجو بهباقرار الطرقين . اعتباره 
عثابة عقد رسعى . الطعن فيه . بالطرق المقررة للطعنف العقود. 
لاالا كام . ْ 

١ 41 18*05‏ « | استئتاف . طليات لم يقض بها ابتدائياً . عدم رفع استئناف 

عنها بصودة قانونية . عدم ارتباط المحمكمة بها . عدم قبولوجه 

القاس مينى عليها ٠‏ 

هه ١795‏ 8م «< « | تسجيل . تدليس . آثره بالنسةلعقود المقررةوالعةود الْنفئة 
للماحكية . ابطال الاوى دوق الثانية. 


5.6 4؟؟١|‏ هه « « | استئناف قرعى . رفعه بعد رفم الاستئتاف الا صلى . ولعد 
تنفيذ الك . اعتباره رضاء به . عدم 'قبوله . 
ذذة لخدت فبراير ١19«#‏ | ١'نزعالملكية.‏ ح الب ع. استئنافه . لعدماستيفاءالشروط 


المقررة بالنسة للاجراءا تالا ساسية الخاصة بالمم + إيقاف 
الببع . دعوى تزع ماسكية . وظة أحدالحسكوم عليهم.غيرلازم 
ماد الس || ا م « ١‏ استبدال الدين . نية الاستيدال وعدم افتراضه . محرير 
سند مستقل بلعن . لابعتبركذلك + مخالص . اثباته . عدم 
وجود السند بيد الدائن . لايميد التخالص . 
وحدأءس»٠|‏ م» < «] استثئاف. حم صادر من محمكة ابتدائية . قيمتهأزيد من: 
| النى قرش . ويقل عما يحم به ابتدائيا . جوذه 
سه بو ؟ مارس #م؟ | حك تمبيدى . تقيد المحسكنة به مداه وتحديد مرماه . 
ف 8 ه «١‏ «.| ١_أجرالحراسة..‏ المارس معين من قبل الممكة . أحقيته 
| | لما . ب اجز الحراسة.. انرام المتخاممين بها بطريق التضامن. 


يحدةنة المحاماة ابسو 


العر د العاسر فررست الس الثاله عسمرة 
2 |1 اتاري ا خص الأحكا 
000 0 الس 5 
3 000 قياسهاالة اتعاب الخيراء ٠‏ وعلىحالة حدس الوديعةبمعرقة الحارس 


لكالل ه ١م‏ استئناف الا'حكام الصادرة من الحاك الابتدائية . جوازه 


دنا باه دهم | بيءوفائى . اشتراط تقل الحيازة للء؛ ترى عقب البيم هباشرة . 

ش ١‏ . ْ | عودةالعين بعد مدة للبائم .لاجمل المقهد رهنا 

١ « « 1١ ١١55 5‏ قوة الغىء الحسكوم فيه . حم صادر من هيئة قضائية 
ا 

ا ِ ١‏ طا ساطة الحمسكم . واد تباعها الاجراءات المقررة وحكت عقتفضى 

| قاو مها .مر يانه اب اختصاص. الحياس االىللاقاط الارنو ذكس 


ٍْ ف :ساكل الاضية . تخميقة طلمة بح قرت 


مسد .196+ « ا «م اختصاص . موظف . خطأق تعديل درجته . عدم اختصاص 
سه ه1410 «< ١ )١‏ بطلاناجراءات . عدم اعلان أحد الحصوم للسة 


| الرافمة . لا بطلان   ”‏ . وقف . ناظر ول ما 
[ شروطبها م وقف . وقف أهلى . من علكالحاسبةعنه . وقف 
خيرى . من علك محاسية الناظر عنه . 

(:)قضاء الجحاكم السكلية 


ا 

١ 
ا إ ا د 96 مه‎ 1 
ب حق ارتفاق . أعمال التسامح . لايترتب عايها تقريره أو‎ ١ 1 ب 1561 .نويه‎ 


إ 
1 
١‏ | ظ الحاى الاأهلية بنظر الدعوى . 
ا 
| 


ا 
1 
أ 
ا 
! 
ا 


3 'زوال حق من حقوق المالات لا حق الاحتكار . حق عيق‎ ١ 
| | 

000 

لا 000 ٠م‏ بوثية إ9١‏ 


1 
| ْ' 


وعد كه ؟١1‏ > مارس +15 


جواز التبايم فيه حمانته . 

معارضة . فى حك غيابىي غير قابل لاتنقيذ الجيرى . حصوطًا 

فى بحر الا'ربعة وعشرين ساعة من تار يخ الاعلان الصحيح 
١‏ اعلان بواسطة مندوب محضر . بغير وقيع ششاهدين على 
الصو رة .بطلانه ؟- تثبيه تززع الملكية - أثره .الحاق المرات 
| بالعقار _ اختصاص أثر ه. اعتاره .مرهونا من بومالتسجيل 
5506 واماوسنة بس قذف. القصدالجنائى. استعال القاذف حقاله . ردوعلنعريض 

إ به . لا عقاب . 


ظ 
| 


"5 
5 ( 


الفا بحل المحاماة 
العرد العاُر فير ست الس الثاد: عشرة 


20610 

0 / تاريخ الحم | ملخص الاحكام 

تمداف 5 لامو ع ا م ا ا ا ا و ل ا لت نيلك 

"٠ ١5| 4١‏ مايو +19 معارضة. فى قرار الاحنة الجركية . من يوم علم المعارض 
ظ بصدور القرار . 

14 4ل سبتمير بمة|[ ٠١‏ مئرجر . قبوله الاجرة مباشرة من المستأجر من الباطن. 
استبدال المدين. ارتفاع مسئولية المستأجر الاأصلى .حق الموجر 


فى رفم الدعوى على المستأجر من الباطن مباشرة . + قاثون 
تالعتل جين الامجار . عدم سسريانه على سنة زراعية انتهت فى 
آخر مادو سئة .وا 
5 |1459 نوفير 1909| 1١‏ حكر . حق عينى من جانب |أالك والجتكر . هل يجوز 
0 تتكير الارضالملك 9 > مستأجر . لاحق له فى التحكير _# 
ْ | محتكر . منتفم . يدها عارضة . عدم اكتساب الحق لمما 
ظ عضى اللدة . 
45 واوا 9؟ دلسمبر9 5 -1١‏ محضر استحواب . اقرارات كاذية . صادرة من متهم . 
| بقصدالدفاع عن تفسه.عدممئ اخذتهجنائياعليها . -؟- تزوير . 
١‏ ْ القسمى باسم الغير . شروطه . اعتبارهكذلاك ‏ 
مد وبم١‏ م1 نابر سمه |[ ١‏ غرامة. فىحالة الانكار . من وارث عن توقيم مورثه. 
الرام -؟ مسعرعاادة, الصرقاتة. فى غيرحالةالبييم .نافذة 
بإب؟١؟‏ با قبراير ج98[ | 1١‏ - مرمىى المؤاد ...ة شمن أقلمن الكن الحدد. . عدم ال 
بطلان المكم ع امتثناف 5 البيع - لبيع أقل من الدن 


| 

5 

ظ 
ظ الااساسى . جوازه . 

ظ 

ظ 


(ه) القضاء امستعجل 
3-3-5 د "١‏ يوليه ١ ١9#‏ قاضىالامورالمستعجلة . اختصاصه. قيامدعوىموضوعية 
أمام محكمة الموضوع 5 قاضى الامور المستعجلة . اختصا 
بدعوى الغا حجز مطلوب تثبيته أمام تحكمة الموضوع . 
٠ - 5355‏ أغسطلس بيه ات الحالة . اختصاص قاضى الامور المستمحاة . 
|0 | + اثاتحالة . الاتماقعايراخبيرمعين . اختصاصقاضى الامور 
| | | الستمجلة . 


مجملة العاماة ايا 


العر د العاسر فيردت اذ الثا كه عشرة 


ا تاريخ الحم | ْ ٠‏ 5 الاحكام 


3 


5 >. 


١-أصل‏ الدعوى . معئاة ‏ * قاضى الامور المستعجلة .. 
تفسيرهالاوراق والمستندات . ساطته خ- أصلالدعوى .النزاع 
فبه .ساطة القاضى قىتقديره 5م جدية التزاعف الموضوع . اره 
-ه6 قاض ى الامو رالمستعحاة . ساطته فافر ادأحدالطرة فين نو ضع 
اليد عل العقارالمتنازع عليه - رفع يد شخص عنٍ عقار ٠‏ بأمر 

من القاضى المستعحل . حق طلاب اعادته 0 أو التعوئض 
(5) قضاء المحاك امو 


9 ل/؟ ناير +19 -١‏ وضع اليد 5 ا 75 
أقعال تدل علهذه النية + صوريةالعقد . العَسك يها . منافاته 
| لدعوى ا ملكة وضع اليد . 

1م '96؟1 18 فبراير 57 ١‏ منطوق الحم . ارتباطه بأسبابه . تعايق نظرية قوة 


ٍ 
ظ الثثىء الحسكوم فيه -؟ حك . برفض الدعوى بحالتها .غيرمائم 
! من دفعبا بشكل جديد وبذات الطلبات ‏ - املاك عامة . 
ٍ تمخصيص أملاك الافراد للمنفعة العامة . ضرورة سد ور دكريتو 
ز! أو أمر ينزعها . 
أوو؟ | آل مارس سب ١‏ اخختتصاص . القضايا المرفوعةعلى الحسكومة . طبقا لدكر بتو 
: مام سئة ١89+‏ بالدسية للمواد المزئية . الواقعة فى 0 
| الحسكمة الكلية . | 
ا و امد كر ة ااادج فق شه يقلات لفي متسون 
نية المتعاقدين . الاستدلالعليها . بمميعالطرق . ساطة الحمكة 
فى الاثيات #- رهن . قله المن . قرينةعلىالرهن لاالبيعالوفاقى 
- رهن . دفم مبلغ معينسنو يمن الراهن لامرتهن .مع اختلاف 
الاجاركل سنة . قرينة عليه ٠‏ 
4أغسطسبمة| ١‏ ثرط وفاتى . اخفاؤه لرهن . اعتباره باطلا . تتائجه 
9ب وقاء.مبعادمومكانه .وكيفيةحصوله .طبقاًللمادقم١‏ مدنى 
أ عدم تعيين وقت الوفاء . اعتاره حالا + فوائد . على متحمد 


ووو ا ل 5-0 ع نوت سي اهم لالس 


"67 


لس بير سيت لصاون مسي دمل مسي سر سيم ميمه سات سس أ سمي يط مي صل 


سروه الس سم يوتيه “و ]ا 


|١"5 "65 


ظ 


ظ 
| 
| 
+ 


كرا مجة المحاماة 


العرد العابثر فورست ‏ ال سم الثال د عشرة 


1 


5 
َك تاريخ الحم ظ ملخص الاسكام 

| الفوائد . استحقاقالفوائد الا “صلية لسن ةكامكة .بالاتماقأوالاعلان 

ظ 4 فوائد . استحقاقها عن المتحمد لا كثر هنسنة .احتسايها. 

("4٠١ >‏ 9استتمير بسرة | ١‏ اسمارة عن سلف زراعية 3 أوعن طاب أمعدة *ن بنك 

00 | التسليف الزراعى . اعتيارها ورقة عرفية . صيرودتها ورقةرسعية 

)0 ظ بتوقيع أعضاء لجنة القرية . -*- تزوير امضاء . فى ورقة * من 

| ْ شأنها أن تكسمهاصفة الرحعية . اعتبارها تزوير فى أوراقرسية . 

)١( 25220 36‏ دفار التاجر : فحالة تفديمها للمحكة ٠أو‏ الاطلاع عامها" 

ظ | آثره (؟) دةترالتاجر . الخصومةبين تاجرين . ولوق معاملةمدنية. 


إ ٍ 
| | 
ٌ | 


| جواز الامر تقدعبا. 

5 قيرابر مره ظ )١(‏ اختصاص . اشكال . قضاياالمكومة . أمامحكةالتتفيذ 
ا 
د 


ام" ا 


ا 
0 


ْ أ 63 امجارات . نول خم عاق اأائة . يعم من كل قسط : 

مه" سوس ]كم فيراير سمه 1 )١(‏ احالة بالدون . ابراء . احالة ناقصة . مدين رأهن . سم 

ْ ! العقار الأرهون . تأجير الدائن العين الأرهونة للمشترى . لالعتبر 

. ابراء للدين (؟) تضامن . تضامن ناقص . أحواله‎ | ١ 

| ٍ (7) كضاء الحاك, المحتاطة 

بحس أو اير بس ؛ )١١‏ قضاء الحا الختاطة . فى المنازعات بين قضاء الاأحوال 
ٍ! الشخصية. ثابت (؟) حي عكة شر عية . لابلغيه حك مجا سمل 
١‏ (م) حجرتحت اليد . مبالة مودعة ف الحاك الختاطة .اختصاض: 
| هذه الحأك بالفصل فيها ‏ (4) اختصاص الماك اتختاطة .بالنظر 
| فى حك صادر منجباتالأحوال الشخصية . منجبة اختصاصها 

| | به . وفى دائرته . (0) قضاء ملى . اختصاصه فى ججيع الاأحوال 

ذ ١‏ الشخصية . عدا المواريث اي :عدم اختصاسيايا 
| 
ا 
| 


"3169 


| ولو بالاتماق . 


)١(‏ وقف . أهلى أو خيرى . انطباق قواعد الشرع على السواء 


>> إل 1|؟1١‏ ريل" ؟ ١‏ 
أ () وقف . مضىللدة . سريانه . وجوب وضعيد الغير وخافائه 


7 


العتره العابئر - : فر رست - الس الاك عمرة 


ع د الحم ظ ملخص الاحكام 


0 0 وقف . مغبى مدة الس سئوات . فى المادة 1٠١‏ مختلط 
ْ | عدم أنطباقها عليه . 
ك3 ا ويل بسو )١(‏ ناظر وقف . نائب ومدير له (») وقف . #صول" . ٠‏ فائج 
| | | من أرض الوقف . بيعه . واستلاممبلغ كعر بون أومن أصل لمن 
0 | اشتراط جزاءفى حالة عدمالتسليم . مشروعيته . (ب) محصول قطن 
عدمتسلم الكنية المتفقعليها ٠‏ ثروت أنها هىالناتجةمنالارض. 
| البالغة فى تقديرها أء لا . لالعودض ‏ 


جه اموسر 3 د ١‏ توكيل ضمتى . مدير محل ..مفوض له باجراءمشتريات والدفع . 
سندات محررة مساب الموكل 5 سريائه 

وا وان د «م )١(‏ قوة الثشىء ال سكومفيه . بالنسبة لطر ف امسوم وخافائهم 

| مشتر بعد رفم الدعوى . اعتبارهكذيك (؟) قوة الثىءالمحكوم 


| بنى عليه الحم . 

ككد "١|819‏ « « حق: ارتفاق المرور . دعوى منم التعرض . عدم وجود سئد 
005 لهذا الحمق . حصوله لمدة بطريق التسامح .عدم قبول الدعوى به 
وده أواعرأت5م؟ « « طابات متعددة لعدة أشخاص . خضوعبالتحقيق ول واحد. 

١‏ أو بينبا ارتباط . أو مصصدرها عققد أو فعل واحد . جواز رفعها 

فى دعوى واحدة . 

+جه أويى| « « « | )١(‏ معارضة. طلب بطلانها . بدعوى رفعها من مستخدم . 
1 وأيدها امحدوم . جوازها .  (‏ ) قاعة متوقتة . اعلانها للدائنين 
الذين ل يقدموا مستتداتمم وطلباتهم . غير لازم. (*) معارضة 
عن دبن شخدى لمعارض . لاحق لدان آآخر ف القسك يها 
(4) معارضة عن خطأمادى . فى قائمة متؤقتة . بعد الميعاد . هل 
تجوز 9( ه ) استئناف . دان متنازل . عن معارضته لاصلح . 
عدم جواذ قبوله طلباته فيه . 


العرد العاير برست السث الثاات, عسيرة 
0772 
ظ 1 تاريخ لمكم ظ ملخص_الأاحكام 
ع 3 .: ال ‏ اا 000 
يذه .]١‏ سنالك ابريل ف ١‏ اتعاب َ أطماء .ات زياراهم . عدم الحاجة لدليل كتالبى . 
| أوشمهادة الشهود . الأخذ بدفاترع ومذكراتهم . 
م" اه مادو مود )١( ١‏ ستدتحتالاذن . انكار الامضاء . حق الاحتجاج بوعل 


ْ 
| حامله . <ق الرجوع على الحيل . ( ؟ ) طلب أشهار افلاصر. 
ا مينى عل سند تحت الاذن ‏ والامضاء متكورة . عدم قبوله 5 
)١( ْ‏ ملك مشترك . استحقاقه . جواذ تيزئة الطلب بالنسبة 
ْ اشرةء . عدم ارتباط حق أحدم بالا" حر . (؟) حك صادر ضد 
| شركاءعل الشيوع . استئنافهمن البعض . صيرورته نهائياً بالنسبة 
للا خرين 
أ 


« « ١1*٠١ هححدا‎ 


)١(‏ دعوىمستعجلة . طلب اخلاء . الك فيه.لايحوز قوة 
الغىء الممكوم فيه. (؟) امجار . فسخه . علاقة المستأجرالا صلل 
| بالمستأجر من الباطن فما لايتعارض مع حقوق المؤجر . سرياتها . 
0( قضاء الحا كم الا أجندية 
٠م‏ روليو به | تعويضات . غش . خطأجسم . اتفاقعلعدم حمل للسكولية. 
عدم مبرياته . ١‏ 
قوة الشىءا ل حسكومفيه . حك جنا ببراءةسائق . عدم ارتكاب 
خطأ نشأتعنهالحادثة . غيرمانم منالبحث فى مسعوليةااسائقمدنياً 
قوة الثىء الحكوم فيه حم جنائىبادانة سائق . غير مالممن 
بحث القاضى المدنى فى مدى مسئوليته مدنيا 
)١(‏ القاس اعادة النظر . تناقض بينحككدين.دائرة مدنية .دائرة 
جنائية بمحكة الاستئناف . لاوجه للالئاس (؟) العاس . اغغال 
الفصل فى أحد الطلبات . تقدم طليات بعد كفل باب المرافعة . 
عدم اللفصل فيها . ليس وجبا للالعاس . 
قوة الشىء القضى فيه . اتحاد الموضو ع والخصوم . اختلاف 
أوجه الداع . ليس سيباً جديداً ٠‏ 


ااا « 8« ىم 


ظ 
ظ 


ظ 
| 
ْ 
ْ 
ا 
| 
| 
يا 
ّظّ 


لذج مضنا 


